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 المجلة الأكاديمية للبحث القانوني
 تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية محكمة مجلة سداسية

رة الرحمان عبد جامعة   بجاية م
  هيئة تحرير المجلة

 .بجاية امعةــج،والعلوم السياسية حقوق ــــميد كلية الــــــع، مالــــور كـيت منصأ دكتور ــــال الأستاذ :شرــــــدير النــــم
 .بجاية جامعة، و العلوم السياسية كلية الحقوق  ،"أ"أستاذ محاضر  ،بري نورالدين تور ــالدك :التحريررئيس   

  
  
  
  
  
  

 :للمجلة الاستشارية العلميةاللجنة 
 رة، جامعة ،زوايمية رشيد الدكتور  الأستاذ  .بجاية عبد الرحمان م

 ي وزو معاشو الدكتور  الأستاذ  .عمار، جامعة مولود معمري، ت

 ز المحمدي، جامعة الأنبار، العراقالدكتور صدام فيصل كوك الأستاذ.  

 الرياض، السعودية معهد الإدارة العامة ،عائض سلطان البقم الدكتور  الأستاذ.  

 جامعة الامارات العربية المتحدة ،محمد حسن القاسم الدكتور  الأستاذ.  

 جامعة الزيتونة، عمان، الأردن، محمد خليل يوسف ابو بكر الدكتور  الأستاذ.  

 ار مارسيليا، فرنسا الدكتور  الأستاذ  .جيل ماثيو، جامعة بول س

 فرنسا 1لويس كادي، جامعة السربون، باريس  الدكتور  الأستاذ.  

  ٔفرنسا 1فليب ديلباك، جامعة السربون، باريس  الدكتور ستاذ الا.  

 رة، جامعة ،بودريوه عبد الكريم الدكتور  الأستاذ   .بجاية عبد الرحمان م

 رة، جامعة ،أيت منصور كمال الدكتور  الأستاذ  .بجاية عبد الرحمان م

 ي وزو الدكتور  الأستاذ  .كايس شريف، جامعة مولود معمري، ت

 ي وزو الدكتور  الأستاذ ي محمد، جامعة مولود معمري، ت  .إقلو

 ي وزو ةالدكتور ة الأستاذ ي ولد رابح صافية، جامعة مولود معمري، ت  .إقلو

 الرباط، المغربب جامعة محمد الخامسمحمد الهادي المكنوزي،   الدكتور  الأستاذ. 

 ، ي علال  .المغربجامعة محمد الخامس بالرباط،  الاستاذ الدكتور فا

  المغربجامعة القا عياض، مراكشمحمد ،  بازي الاستاذ الدكتور ،.  

 تونس جندوبة، نجيب بن عمر عوينات، جامعة دكتور ال.  

  رة، جامعة  ،خلفي عبد الرحمان الدكتور   .بجايةعبد الرحمان م

  رة، جامعة ،إقروفة زوبيدة ةالدكتور   .بجاية عبد الرحمان م

  رة،جامعة  ،دحماني عبد السلام الدكتور   .بجاية عبد الرحمان م

  ي طيب الدكتور رة، جامعة ،قباي   .بجاية عبد الرحمان م

  المملكة العربية السعودية المجمعة، المساعدة، جامعةالدكتور أحمد محمود.   

  سلطنة عمان ،جامعة السلطان قابوس عبد الله، حمدآمال كامل م ةالدكتور. 

  رة،عبد الرحمان  ، جامعة لعزيز  معيفي الدكتور  .بجاية م
  
 

  :أمانة المجلة
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  ).اللغة الفرنسية(بري نورالدين:الدكتور -



 

 

 الأكاديمية للبحث القانوني أهداف المجلة

 

المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مجلة سداسية محكمة ومتخصصة في مجال القانون، 

نشأت بموجب محضر المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة عبد الرحمان 
ُ
أ

 .8002سنة  CSF/FD/08/07بجاية تحت رقم –ميرة 
 

تتمتع المجلة بهيئة تحرير تشمل مدير للنشر ورئيس التحرير ولجنة علمية ولجنة قراءة، 

، البارزين والمتخصصين (برتبة أستاذ، أستاذ محاضر) تضم مجموعة من الأساتذة الجامعيين 

من خلال  8012في الدراسات القانونية من بعض الجامعات الجزائرية، وتدعّمت خلال سنة 

للكلية بأسماء أساتذة وباحثين أجانب قصد إصباغها الطابع الدولي وتمكين المجلس العلمي 

 .المجلة من التفتح على المحيط الدولي
 

يخضع النشر في المجلة إلى مقاييس محددة وفقا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة في 

المقدمة للنشر موضوع فضلا عن هذا، تكون المقالات . الأعمال العلمية الأكاديمية المتعارف عليها

لتقييم القيمة العلمية ( 08)ريري خبرة ــــــــــــاء على تقـــــــــــضاء اللجنة العلمية بنـــــــــــولاها أعـــــــــــخبرة يت

لهذه المقالات والتأكيد على قبولها أو رفضها للنشر، كما يمكن اللجوء إلى خبرة ثالثة في حالة 

 .تعارض الخبرتين
 

ف المجلة من هذا المنطلق إلى تحقيق أهداف علمية يمكن إيجازها في تسليط الضوء تهد

على المستجدات الحاصلة في المنظومة القانونية على المستوى الوطني والدولي، ونشر الثقافة 

 .القانونية وتدعيم المكتبة الوطنية في مجال الحقوق بالدراسات والبحوث العلمية المتخصصة

دف المجلة إلى نشر بحوث من مختلف التخصصات وباللغات الثلاثة العربية كما ته      

 . والإنجليزية والفرنسية في مجال القانون والعلوم الإدارية
 

تهدف إلى إشراك باحثين من داخل جامعات الوطن وخارجه في سبيل تطوير البحث العلمي 

 . طابع التحكيم الدولي وتفتحه على الدراسات المقارنة بغرض إعطائها

احثين إلى ــــــــــاتذة البــــــــــساعدة الأســــــــــــقانوني إلى مــــــــــمية للبحث الــــــــــاديـــــلة الأكـــــــــــعى المجـــــــــكما تس 

أو لتمكينهم من مناقشة  "أ"لمية وتأهيلهم لدرجة الأستاذية أو أستاذ محاضر ــترقية العـــــــــــال

  .رسائلهم في الدكتوراه

 



 

 

 بجاية –جامعة عبد الرحمان ميرة 

 كلية الحقوق و العلوم السياسية

 المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

 مقاييس النشر
المقال، عنوان  وجوب إرفاق مع( العربية، الفرنسية، الانجليزية)مكن المشاركة بمقالات باللغات الثــــــلاث يُ 

ص، والكلمات الدالة 
ّ
 . ات الثلاثباللغالملخ

عرض المقالات على لجنة التحرير بغرض المعاينة التقنية للنظر في مدى مطابقتها لمعايير النشر، ثم  
ُ
ت

 . تعرض للتحكيم على محكمين على الأقل من أعضاء اللجنة العلمية للمجلة

 :و يلتزم الباحث بمراعاة المقاييس التالية

 نيةالرتبة العلمية أو مؤهلاته المهاللقب و يذكر صاحب المقال الاسم و : المعلومات الخاصة بأصحاب المقالات

الهيئة المستخدمة، أو طرف سيرة ذاتية مؤشر عليها من : إفادتنا بـ  مع وجوب، يكتبها باللغة العربية والفرنسية

 .طلبةلمصورة بالنسبة ل مصورة بالنسبة للأساتذة و شهادة مدرسية شهادة عمل

 استعمالتدوّن في نهاية المقال مع عدم و  يكون ترقيم الهوامش متسلسلا من بداية المقال إلى نهايته: الهوامش

 .(Insertion Automatique)الإدخال الاتوماتيكي 

ذكر المراجع في الهوامش حسب الطرق المعتادة و على النحو التالي: المراجع
ُ
 :ت

 (.ص)المؤلف، العنوان، دار النشر، السنة، الصفحة : الكتب -

  (.ص)المؤلف، العنوان، المجلة، المجلد، العدد، السنة، الصفحة :المقالات  -

 .الصفحةالمكان، التاريخ،،إسم و لقب الباحث، عنوان المداخلة، التعريف بالملتقى: الملتقيات أشغال -

 يتجاوز المقال : المظهر 
ّ
 .صفحة 80يجب ألا

ـطبع المقالات بخط  
ُ
بالنسبة للعربية،  للهوامش بالنسبة 16للمضمون و  20حجم Sakkal Majalla ت

 ، الفراغ بين الأسطرللهوامش بالنسبة للغة الأجنبية12 للمضمون و 14حجم  Times New Romanبخط

 . (Interligne)سم1

رسل المقالات أو ت  
ُ
إلى العنوان CD) )مرن  في قرص بنسخة محفوظةختين ورقيتين مصحوبة ــــــــــــــودع في نســــــــــــت

التالي مكتب تحرير المجلة الأكاديمية للبحث القانوني لكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان 

 :ميرة، قطب ابوداو طريق تيش ي بجاية، أو عن طريق البريد الالكتروني إلى العنوان التالي

 revue.academique@yahoo.fr  :الإلكتروني البريد 

  042882430 :فاكس/ الهاتف

 academique.net-revue-bejaia-http://droit :الموقع الإلكتروني للمجلة
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 التحريركلمة رئيس  

بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه 

 . أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والحمد لله رب العالمين

قدم لكم هذا العدد الخاص من المجلة الأكاديمية للبحث 
ُ
أنه من دواعي السرور أن أ

 .8010لكتروني ابتداء من العدد الثاني لسنة التحول إلى النشر الإ فرضه" خاص"القانوني، عدد 

تنوعت الأبحاث في هذا العدد بين عدة مجالات منها القانون الإداري و قانون المعاملات 

الدولية، قانون الضبط و المنافسة، وحماية الاستثمار و التحكيم الدولي، وقانون النقد والقرض، 

من  ، و القانون الجنائي والجرائم الالكترونية، وغيرهاوالقانون الدولي و الإنساني، و القانون المدني

 .مقال باللغتين العربية والفرنسية 36المواضيع التي وصلت إلى 

حاولت المجلة أن تواصل عملية نشر الأبحاث ذات النوعية والتنوع، من داخل الوطن 

من مستوى ، لتشمل كل التخصصات القانونية، كما تواصل تحسين أداءها والرفع هخارج ومن

الباحثين من خلال إشراك محكمين أجانب إلى جانب زملاءنا من الجامعات الجزائرية من مصف 

 . الأستاذية في عملية التقييم

إلى الأحسن، بفضل مشاركة الباحثين الذين  ولازالت المجلة كالعادة تأمل في الوصول 

أو للحصول على التأهيل  طروحاتهمايرغبون في نشر مقالاتهم التي يصبون من خلالها إلى مناقشة 

 .الجامعي أو الترقية إلى درجة الأستاذية

علم الأساتذة و قراء المجلة أنه سيتم التحول إلى النموذج الإلكتروني 
ُ
نود في الأخير أن ن

: ، و تكون المجلة قابلة للتحميل في الموقع التالي(8010لسنة  8) إبتداء من العدد المقبل

www.asjp.cerist.dz/ 

 رئيس تحرير المجلة                                                                                                                                       

 الدكتور نورالدين بري 
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 *الإحالة من منظور قاعدة الإسناد الجزائرية
  

  
    

 

  
  
  

 
  :لخصالم

ي الخاص الجزائري  ي القانون الدو ى تطور هام  ، يشكل قبول الإحالة من الدرجة الأو
إذ استجاب المشرع للنظرة الفقهية المعاصرة وال تنادي باعتماد الحل الوظيفي للإحالة 

ى معطيات نظرية مسألة تتوقف إلّا أنه  ،والابتعاد عن النظرة الكلاسيكية ال ترتكز ع
ى أساس  ا ع قراءة دور قاعدة الإسناد الخاصة بالإحالة وفهم أهداف المشرع الجزائري م
دراسة نظرية بسبب غياب تطبيق النص من طرف القا لتخلف العلاقات الخاصة ذات 

ي قضاء الدول العربية ى خلاف الوضع  ي أمام المحاكم الجزائرية ع ر ، البعد الدو وهو ما يث
ى جدوى تم القانو  ن هذه الدول الرافضة للإحالةأن الجزائري ع  غلبية قوان

  :فتاحيةالمكلمات ال
ي الخاص ن، القانون الدو الإحالة من الدرجة ، الاختلاف حول الإحالة، الإحالة، تنازع القوان

ى  .دور القا الجزائري ، الحل الوظيفي للإحالة، الأو

Referral from the Perspective of the Algerian Support Base 
Abstract: 

The acceptance of a first-class referral constitutes an important development in 
Algerian private international law. The legislator has responded to the contemporary 
jurisprudential view, which calls for the adoption of a functional solution for referral and 
distancing itself from the classic view based on theoretical data. However, the question of 
reading the role of the reference base for referral and understanding the objectives of the 
Algerian legislator On the basis of a theoretical study because of the absence of the 
application of the text by the judge to leave private relations with an international dimension 
before the Algerian courts, unlike the situation in the judiciary of the Arab countries, which 
raises the usefulness of distinguishing Algerian law on the majority of the laws of these 
countries rejecting For referral 
Keywords: 
Private international law, conflict of laws, referral, variation on referral, first-degree 
assignment, career solution for assignment, role of the Algerian judge. 
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Le renvoi dans la règle de rattachement algérienne 
Résumé: 

L'acceptation du renvoi au premier degré constitue un développement important dans 
le droit international privé algérien. De ce fait, législateur adopte la théorie doctrinale 
contemporaine, qui appelle à l'adoption d'une solution fonctionnelle du renvoi et de 
s’éloigner de la vision classique basée sur de la théorie. Toutefois, pour comprendre le rôle 
de la règle de rattachement du renvoi adoptée par le législateur algérien, il est judicieux 
d’engager une étude théorique et ce, à défaut d’application du texte par le juge pour absence 
de dimension internationale des relations posées devant les juridictions algériennes, 
contrairement à la situation dans les juridictions des États arabes, ce qui soulève la question 
de la pertinence de distinguer la législation algérienne avec la majorité des lois de ces États 
qui rejettent le renvoi. 
Mots clé :  
Droit international privé, conflits des lois, le renvoi, divergence au sujet du renvoi, renvoi au 
premier degré, solution fonctionnelle du renvoie, rôle du juge algérien. 

 مقدمة
ر الإحالة من أبرز  ي تعديل تعت المواضيع ال خص لها المشرع الجزائري قاعدة إسناد 

ا منذ سنة )1(2005نون المدني سنة القا ي  ى غياب الاهتمام التشري  وذلك بالنظر أولا إ
ى  )2(1975 ي مسألة الاختلاف حول قبولها حيث شكلت أوثانيا إ هم محاور القانون الدو

  .الخاص المقارن 
ى  1 مكرر  23المادة  تنص إذا تقرر أن قانونا أجنبيا ":أنهمن القانون المدني الجزائري ع

ن  هو الواجب التطبيق فلا تطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوان
  .من حيث المكان

ر  ن تنازع يطبق القانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعدأنه غ ي القانون  القوان
  ."الأجن المختص

ى القا الجزائر مسألة ي  1 مكرر  23المادة تفصل   ن ع ي مادة ماذا كان يتع ي 
ي القانون الأجن  ن تطبيق القواعد الموضوعية أم تطبيق قواعد الإسناد  تنازع القوان

اع باعتباره القانون الواجب التطبيق ي ال    .للفصل 
ي الخاص الجزائري ضمن التعديلات الهامة والجوهرية  ي القانون الدو تندرج الإحالة 

ي سنة  دف البحث عن القانون الملائم لحكم العلاقات  2005ال مست قواعد الإسناد 
ن ي والاستجابة لمختلف مصالح المتعامل ي ، الخاصة ذات البعد الدو لذا لا يمكن البحث 

 23 موضوع الإحالة من زاوية قبولها أو رفضها من طرف المشرع الجزائري حيث شكلت المادة
ن 1 مكرر  ن الباحث ي عدة مناسبات علمية محل اختلاف ب ن فهل تتضمن المادة  و الجزائري

ي موقف المشرع من  ى إثارة التناقض  ا أو رفضها ؟وامتدت بعض الآراء إ قبول الإحالة بنوع
ي مدى ملائمة وفائدة قبول الإحالة وهو ، خلال صياغة النص بل يتطلب أن ينصب البحث 

ي إطار الأهداف ا  الدور الذي يمكن أن تؤديه قاعدة الإسناد الجزائرية  ال يرمي إل
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ي الخاص، المشرع ي القانون الدو بالحل الوظيفي  وهو ما أطلق عليه الفقه الحديث 
 .للإحالة

ي الخاص الجزائري  ي القانون الدو يشكل موضوع البحث عن الحل الوظيفي للإحالة 
ن    :أهمية بالغة وذلك من زاويت

من الوجهة العلمية بمختلف  1 مكرر  23يتطلب ربط نص المادة  :من الزاوية النظرية- 
ي مادة الإحالة مع  ا  ن الاعتبار الجذور أخذ المعطيات الفقهية والقضائية المتعارف عل بع

ي ظل الاستقرار النس ، التاريخية للمشكلة ي القانون الجزائري  رت الإشكالية  حيث أث
عند القضاء الفرنس  قديمة تبلورتمسألة ا ي مختلف تجارب الدول مع العلم أ للنظرية

وتحدد الدراسة النظرية من خلال توضيح صياغة النص ) Forgo(ي قضية  1978منذ سنة 
 ).أولا(طيات السابقةعمن الناحية الشكلية لإبراز مضمونه وفق الم

ى :من الزاوية العملية-  ي القانون الجزائري إ يتطلب أن تتعدى دراسة مشكلة الإحالة 
ي  ي  1 مكرر  23إعمال نص المادة تحديد دور القا  عملية جد مهمة بالنظر مسألة و

ي الخاص ي مادة القانون الدو ى غياب تجارب عملية  رتب عن إعمال الإحالة  أولا إ وثانيا ي
ا الحل الوظيفي المراد من طرف المشرعأ ن م   ).ثانيا(ثار مختلفة يتب

 صياغة النص دراسة :موقف المشرع الجزائري من الإحالة: أولا
ي صياغة نص المادة  الخاصة من القانون المدني  1 مكرر  23اعتمد المشرع الجزائري 

ي المادة  ى نفس الأسلوب المعتمد من طرف المشرع الإماراتي  من قانون  26بالإحالة ع
ى أ )3(المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة إذا تقرر أن - 1: "نهوال تنص ع

ونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون ال تتعلق قان
ي الخاص  .بالقانون الدو

ى أنه -2 ى قواعده نصوص ع يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا أحالت ع
ي المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق  ."القانون الدو

ن الجزائري ر بعض الباحث ي بناء نص الأ  نيعت ي المنتهج من طرف المشرع  سلوب الشك
 مسألةساس لاختلاف وجهات النظر حول السبب الأ  من القانون المدني 1 مكرر  23المادة 

ي  رز رأيه  ي قراءة موقف المشرع الجزائري والذي ي قبول الإحالة وهو ما سنعتمد عليه 
ى من النص وتنص الفقرة )1(رفض الإحالة فقرتي نص المادة حيث تتضمن الفقرة الأو

ى ى قبول الإحالة من الدرجة الأو رز موقف ) 2(الثانية ع ن ي ى أساس دراسة كلا الفقرت وع
  ).3(المشرع الجزائري من خلال الصياغة العامة للنص
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ى من النص-1   رفض الإحالة :الفقرة الأو
ى من  ى  1 مكرر  23المادة تنص الفقرة الأو إذا ":  أنهمن القانون المدني الجزائري ع

تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا تطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك 
ن من حيث المكان إذا تقرر بموجب قواعد ويفهم من النص أنه ."الخاصة بتنازع القوان

اع وهو ما ن هذا القانون سيالوطنية تطبيق القانون الأجن فإالإسناد  ي ال طبق للفصل 
، ى قواعده الموضوعية من دون قواعد الإسناد لهذا القانون الأجن  يتطلب الرجوع مباشرة إ

 .وتتضمن الفقرة رفض الإحالة
ن من المعطيات واليمكن ربط مسألة  ي القانون الجزائري بنوع ثرت أ رفض الإحالة 

ي صياغة نص المادة، تتمثل ى موقف المشرع  ي ع  :فيما ي
 المعطيات التاريخية لنظرية الإحالة- أ

ي سنة   راف محكمة النقض الفرنسية  رت إشكالية الإحالة منذ اع بالإحالة  1878أث
رة ي القضية الشه ى  إذ منذ ذلك الوقت كانت محل رفض  )Forgo()4(من الدرجة الأو

ي الخاص و  رت من أبرز  العديد من فقهاء القانون الدو ي  اعت مشاكل منهج قواعد الإسناد 
ن بالنظر إ ا من آحل قضايا تنازع القوان سلبية لا سيما إمكانية  ثارى ما يمكن أن ينتج ع

ي  ر القضاء  الخروج عن وظيفة قواعد الإسناد الوطنية، وتعطيل مصالح الأفراد وحسن س
ي حلقة مفرغة اع و الدوران  ثر هذا وقد أ، )5(حالة رفض كل قانون اختصاصه لحل ال

ى العديد من التشريعات الوطنية وال رفضت صراحة الإحالة مثل  الموقف الفقه ع
ي الخاص  )7(القانون المدني السوري )6(القانون المدني المصري  ومجلة القانون الدو

ي التطبيقات القضائية فقد استقر مثلا القضاء المصري  )8(التونس ورفضت الإحالة ح 
ى عدم قب ي سنة ع ول الإحالة مهما كان نوعها وأكدت محكمة النقض هذا الموقف 

1958)9(. 
 المعطيات التاريخية لقاعدة الإسناد الجزائرية-ب

ى من المادة أخذ  ي صياغة الفقرة الأو ن الاعتبار  1مكرر  23المشرع الجزائري  بع
أي نص خاص  1975 زاء الإحالة، حيث لم يتضمن القانون المدني لسنةموقفه الكلاسيكي إ

ى أساس أبالإحالة، وهو ما  ر استثناء إذا تخلفت يتطلب يفسر عند الفقه برفضها ع ا تعت
ي القانون الذي منحت له قواعد  ي تطبيق القواعد الموضوعية  ى الأصل المتمثل  الرجوع إ

ي الخاص س )10(الإسناد الوطنية الاختصاص كوت وقد فسر بعض أساتذة مادة القانون الدو
ى قواعد الإ  سناد المشرع الجزائري عن الإحالة بمثابة رفض لها وذلك بمناسبة تعليقهم ع

تلك ال قام كل من الأستاذ :الدراسات ومن أبرز  1975لسنة  الجزائرية
ي الخاص لسنة ) PEYRAND(الفرنس ي المجلة النقدية للقانون الدو ي مقال له منشور 
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ي مجلة مصر المعاصرة لسنةوالأستاذ المصري عز  )11(1977  ،)12( 1979الدين عبد الله 
ي مؤلفه تحت عنوان ي سليمان  ي ع ي الخاص :"والأستاذ ع ي القانون الدو مذكرات 

ي سنة   .)13(1984الجزائري 
ي سنة جت قواعد الإسناد الجزائرية ضمن أأدر   1975حكام القانون المدني الصادر 

ي القانون  ى المعطيات التاريخية لصياغته، و وهو نص تأثر بالقانون المصري بالنظر إ
من القانون المدني واستندت الأعمال  28المصري رفض المشرع الإحالة بموجب المادة 

رية للنص ى  )14(التحض ي معطيات تاريخية مرتبأإ طة بالمجتمع المصري سباب تتمثل أولا 
من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة وال تخضع مسائل  31خاصة بالمادة 

يالشخصية للأجانب أالأحوال  م الوط من دون أخذ  صحاب الامتيازات  ى قانو مصر إ
ي الخاص لتفادي تطبيق القانون المصري، ن الاعتبار قواعد القانون الدو وثانيا التأثر  بع

ي 30المادة  بنص ى أساس أنّ  من القانون المدني الايطا قبولها سيؤدي  ال رفضت الإحالة ع
ى الخروج عن هدف قواعد الإسناد الوطنية ال تمنح الاختصاص للقانون الأجن ر .إ ونش

ى  وذلك قبل صدور القانون )15(بو هيفحالة من طرف الأستاذ عبد الحميد أرفضت الإ أنه إ
  .1948سنة  يالمدني 

ى :الفقرة الثانية من النص-2   قبول الإحالة من الدرجة الأو
ى أنّه 1مكرر  23تنص الفقرة الثانية من المادة  ر :"ع يطبق القانون الجزائري إذا أنه غ

ن تنازع أحالت عليه قواعد ى قبول تطبيق "ي القانون الأجن المختص القوان ر النص ع ويع
ى أزائري للفصل القانون الج اع بناء ع ي القانون الأجن الواجب ي ال وامر قاعدة الإسناد 

ر عنه الفقه بقبول الإحالة من الدرجة  التطبيق بموجب قاعدة الإسناد الوطنية، وهو ما يع
ى أو الإحالة الحقيقية  .الأو

ي القانون الجزائري بموجب الفقرة الثانية من إ ى  ن قبول الإحالة من الدرجة الأو
ي إطار التطوّ  1مكرر  23ادة الم ي موضوع يمكن أن يندرج  ر الذي وصل إليه الفقه 

ى ،الاختلاف حول الإحالة ي موضوع  حيث ينادي الموقف الفقه الحديث إ تفادي البحث 
ي الحل  ى قبولها أو رفضها بل يتطلب الأمر النظر  الإحالة من منظور تقليدي يعتمد ع

ي حالة ما إذا كان سيؤدي تطبيقهالوظيفي الذي يمكن أن تؤديه ى ، حيث تقبل الإحالة  ا إ
ي هذا الإطار منظور  )16(رادها المشرع من خلال قاعدة الإسناد الوطنيةالنتائج ال أ ويندرج 

رى الأستاذ، الفقه الأمريكي الحديث بقبول الإحالة إذا كان من شان ذلك )CAVERS( ف
ي المنازعة ويرى الأستاذ  ن طر ي إقامة العدالة المادية ب ى حل ملائم والمتمثل  الوصول إ

)CURRIE  (ي وجود مصلحة الدولة أنه ب ن.)17(قد يتمثل الحل الملائم   )18(ويرى بعض الباحث
يأن الإحالة أ ي القانون الدو  .الخاص صبحت من المبادئ العامة 
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ي الخاص الجزائري تطور هام  ي القانون الدو ى  يشكل قبول الإحالة من الدرجة الأو
ي القانون المصري باعتباره المرجع  ى خلاف الوضع  من الوجهة العلمية النظرية، وهذا ع

ي للقانون المدني الجزائري إذ لم من القانون المدني وال ترفض  28تشهد المادة  التاري
ي القضاء المصري،  الإحالة ي الخاص  ى الرغم من تشعب قضايا القانون الدو ر ع أي تغ

م الفقيه عز الدين عبد الله ى  )19(وظهور فقهاء من بي ينادون بقبول الإحالة من الدرجة الأو
ي القانون وتحقيق بعض الأ  لهدف تأكيد السيادة الإقليمية باعتبارها الأصل هداف العام 

ا يتطلب استبعاد أنه يرى البعض من الفقهاء بإلّا أنه  قواعد التنازع المصرية، ال ترمي إل
ي حالة الإخلال الصارخ ب حكام الشريعة توقعات الأطراف كتطبيق أالقانون المصري 

ى الأجانب   . )20(الإسلامية ع
ى أساس المعطيات المذكورة تبقى    ىمسألة ع  مدى ملائمة قبول الإحالة من الدرجة الأو

ي الفقرة الثانية من المادة  ى  1مكرر  23والمعتمدة  محل نظر أمام القضاء الجزائري ع
ا التطبيق مع أخذ  أساس مختلف النتائج ال يمكن ن الاعتبار المعطيات العملية أن يرت بع

  .لإعمال النص
 الضم للإحالة من الدرجة الثانية والقبول الصريحالرفض  :الصياغة العامة للنص- 3

ى   للإحالة من الدرجة الأو
قراءة كل فقرة من نص الجزائري من الإحالة يتطلب أولا فهم موقف المشرع مسألة إن 

ا وفق المعطيات السابقة الذكر، وثانيا مع أخذ  1مكرر  23دة الما ن الاعتبار مضمو بع
ما ن وفهم التكامل بي ن الفقرت ى الصياغة العامة للنص بالربط ب  .الحرص ع

ن 1مكرر  23من الناحية الشكلية تتضمن المادة  ر عن رفض :فقرت ى تع فقرة أو
ى أساس ذلك تتضمن الصياغة  الإحالة وفقرة ثانية تقبل الإحالة من الدرجة الثانية، وع

ن ى تتضمن رفض الإحالة و قاعدة :العامة للمادة قاعدت ي الفقرة الأو قاعدة أصلية 
ي الفقرة الثانية  ىاستثنائية   . تتضمن قبول الإحالة من الدرجة الأو

ى والثانية من المادة  ن الأو ن الفقرت ى أساس الربط ب وإحداث التكامل  1مكرر  23ع
ي الرفض الضم للإحالة من  رز موقف المشرع الجزائري من الإحالة والمتمثل  ما ي بي

ى من النص والقبول ال صريح لنوع واحد من الدرجة الثانية بموجب مضمون الفقرة الأو
ى، ويستشف الرفض الضم للإحالة  ي الإحالة من الدرجة الأو ي الفقرة الثانية و الإحالة 
ى أساس مضمون الفقرة الثانية من المادة وال تقبل كاستثناء الإحالة  من الدرجة الثانية ع

ى تتعلق فقط برفض الإحالة ى وهو ما يع أن الفقرة الأو من الدرجة  من الدرجة الأو
 .الثانية
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ى أساس دراسة الصياغة العامة للمادة  ن عدم تضمن النص أي  1مكرر  23ع يتب
ى خلاف ما ذهب إليه  ي تدخل المشرع للتعديل، ع ي التطبيق تستد تناقض أو أية صعوبة 

ي دراسة موقف المشرع الجزائري من الإحالة ن  ن الجزائري ى  )21(بعض الباحث ر إ لم أنه ونش
ا البعض الأخر من ت ي الدراسات ال قام  ثار أي تناقضات أو اختلالات فيما يخص النص 

ن ن الجزائري  . )22(الباحث
ر  ي القانون امسألة  تع ى  لجزائري عن الموقف المرن قبول الإحالة من الدرجة الأو
ن ل يمكن أرافض للإحالة بغض النظر عن نيته أو النتائج ازاء الاتجاه الفقه الللمشرع إ

رتب عن تطبيق القانون الجزائري   .ت
ى رغبة تفادي  يمكن أن يؤسس رفض المشرع الجزائري للإحالة من الدرجة الثانية ع

ا لا سيما إمكانية الخروج عن وظيفة قواعد الإسناد  الآثار السلبية ال يمكن أن تنتج ع
ي حالة رف الوطنية، ر القضاء  ض كل قانون اختصاصه وتعطيل مصالح الأفراد وحسن س

اع و  ي حلقة مفرغةلحل ال   .الدوران 
ر القانون الفرنس وهو ما  ى قانون أخر غ ر أن القضاء الفرنس يسلم بالإحالة إ نش

ي أ )23(1938تأكد منذ سنة  الة من حكام حديثة ولو كانت قليلة بالمقارنة مع قبول الإحو
ى  . )24(الدرجة الأو

 حالةلقاعدة الإ  القا الجزائري تطبيق : ثانيا
أمام القضاء الجزائري إذ بقي موضوع  1 مكرر  23تطبيق المادة مسألة لم تطرح 

يتطلب إثارة موضوع إعمال أنه  إلاّ .موقف المشرع من الإحالة محل دراسة نظرية بحتة
ى الرغم  ى تجارب سابقة النص أمام القا الجزائري ع من عدم إمكانية الاستناد إ

ي الخاص ي مواضيع القانون الدو وينتج عن تطبيق القانون الجزائري ) 1(للقضاء الجزائري 
ى ى أ استنادا إ ثار تطرح مدى ملائمة الحل المعتمد من طرف قبول الإحالة من الدرجة الأو

ررات ال نادي ى مختلف الم   ). 2(ا الفقه الحديث المؤيد الإحالة المشرع الجزائري بالنظر إ
 حالة من طرف القا الجزائري قاعدة الإ عمال إكيفية -1

ي الخاصة 1 مكرر  23تطبيق المادة  ييكمن دور القا الجزائري  إذا :بالإحالة فيما ي
ى القا الرجوع  جنالوطنية الاختصاص للقانون الأ  الإسنادقاعدة  منحت ن ع ى يتع إ
ي إطار أنه  إلاّ .القانون باعتباره القانون الواجب التطبيق وفق إرادة المشرع الجزائري هذا 

، ي  الإسنادقواعد  قراءة إعمال قاعدة الإحالة يتطلب من القا  وهناالقانون الأجن
نيمكن أن    :نكون أمام حالت
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 حالة منح قاعدة الإسناد الأجنبية الاختصاص لقانون دولة ثالثة - أ
ن  ي القانون الأجن يمكن أن يتب للقا الجزائري من خلال قراءة قاعدة الإسناد 

ي قانون دولة أخرى، وهو ما  اع يتمثل  ي ال الواجب التطبيق أن القانون المعتمد للفصل 
اع بموجب كل من  ي ال ي القانون الأجن اختصاص الفصل  يع رفض قاعدة الإسناد 

ي القانون القواعد الموضوعية ل هذا القانون والقواعد الموضوعية لقانون القا المتمثل 
 .الجزائري 
ى جنبية الاختصاص لقانون دولة الأ  دي حالة منح قاعدة الاستنا ،القا الجزائري  ع

اع بموجب القواعد الموضوعية أن يفصل،ثالثة الواجب التطبيق  جنللقانون الأ  ي ال
 .الجزائرية الإسنادقاعدة جب والذي منح له الاختصاص بمو 

اع إ ي ال ي القانون الأجن للفصل  ن تطبيق القا الجزائري للقواعد الموضوعية 
ى تطبيق قانون دولة أيشكل عدم الامتثال لإرادة المشرع الأجن  خرى ، وهو ما ال ترمي إ

ر عنه الفقه برفض الإحالة من الدرجة الثانية، ويستند هذا التطبيق ى إعمال الفقرة  يع إ
ى من المادة  ى  ال تنص من القانون المدني الجزائري  1 مكرر  23الأو إذا تقرر أن " :أنهع

قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا تطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة 
ن من حيث المكان  ". بتنازع القوان

 اص للقانون الجزائري جنبية الاختصقاعدة الإسناد الأ حالة منح -ب
ن ي القانون الأجن  يمكن أن يتب للقا الجزائري من خلال قراءة قاعدة الإسناد 

ي قانون دولة قا رفع  اع يتمثل  ي ال الواجب التطبيق أن القانون المعتمد للفصل 
اع  الدعوى، ي ال ي القانون الأجن اختصاص الفصل  وهو ما يع رفض قاعدة الإسناد 

اع وفق القواعد الموضوعية  ي ال بموجب القواعد الموضوعية لهذا القانون وقبول الفصل 
ي القانون الجزائري   .لقانون القا المتمثل 

جنبية الاختصاص ي حالة منح قاعدة الإسناد الأ يتطلب من القا الجزائري، 
اع بموجب القواعد الموضوعية ي أن يفصل،لقانون القا  .للقانون الجزائري  ال

اع إ ي ال ي قانونه الوط للفصل  ن تطبيق القا الجزائري القواعد الموضوعية 
ى تطبيق قانون  ي قاعدة إسناده وال ترمي إ يشكل امتثال لإرادة المشرع الأجن المجسدة 

ى، ويستند دولة ق ر عنه الفقه بقبول الإحالة من الدرجة الأو ا رفع الدعوى، وهو ما يع
ى إعمال الفقرة الثانية من  ى أ 1مكرر  23المادة هذا التطبيق إ ر :"نهال تنص ع أنه غ

ن تنازع يطبق القانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعد   ."ي القانون الأجن المختص القوان
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ىإ أثار -2   عمال الإحالة من الدرجة الأو
ى تطبيق يتطلب تحديد أ ى وال تؤدي بالنتيجة إ ثار إعمال الإحالة من الدرجة الأو

ي وظيفة الفقرة الثانية من المادة  ال  1مكرر  23القا الجزائري قانونه الوط البحث 
ي مادة تقبل الإحالة وهو البعد الوظيفي لقبول الإحالة الذي استقر عليه ا لفقه الحديث 

ي الخاص،  براز وظيفة قاعدة الإسناد الجزائرية ال تقبل فمن المنطقي إالقانون الدو
ى إذ من شان قواعد الاستنا ر عن  دالإحالة من الدرجة الأو أن تؤدي دورا وتحقق نتائج وتع

رز الآثار التالية ي إطار ذلك ت  :إرادة المشرع، و
 لقانونه الوطتطبيق القا الجزائري - أ

ى ول نتيجة تتحقق من خلال تطبيق القا الجزائري للإ إن أ حالة من الدرجة الأو
ي أنه  ، فمن الأفضل للقا أن تتمثل  اع المطروح بموجب قانونه الوط ي ال سيفصل 

ية يطبق القانون الجزائري إذ تتوافر لديه الثقافة القانونية لمجتمعه وهو ما يسهل عليه عمل
ى ال ي القضية والوصول إ ى جانب ذلك فإ.حل مناسبفصل  ن إعمال القا الإحالة و إ

ي الغالب  رجم مبدأ الفاعلية والواقعية إذ  ى وتطبيقه لقانونه الوط إنما ي من الدرجة الأو
ن المتنازعة ن القوان  .)25(أن يكون قانون القا من ب

ي إطار قبول الإحالة ى من الصعوبات ال  يعفى القا الجزائري  من الدرجة الأو
، لاسيما أن إعمال هذا القانون  ا إذا ما طلب منه تطبيق القانون الأجن يمكن أن يقع ف

رضه عدة مشاكل ا غياب القاعدة الواجبة التطبيق (26)تع ر، )27(وم ، صعوبة عملية التفس
ى من المادة واستبعاد تطبيقه لمخالفة النظام العام وفق مقتضيات نص الفق من  24رة الأو

ي التطبيقات القضائية الفرنسية أعلن مثلا المستشار.القانون المدني ي مرافعة )(DENISو
ى القانون الفرنس لأ  يحب نه أمام محكمة النقض بقبول الإحالة من القانون الأمريكي إ

ر مما يحب القانون الأجن  .)28(القانون الفرنس أك
ر تعقيدا قد تكون صعوبات تطب يق القانون الأجن من طرف القا الجزائري أك

ى وضعية القضاء الجزائري الذي  ي الدول الأخرى بالنظر إ من عدة  نىاعمقارنة بالوضع 
فكيف نثقل من كاهل  نقائص لا سيما ما يخص بالازدواجية القضائية وتخصص القضاة،

ي تخصص  ي مواضيع معقدة تندرج  القا الجزائري ونطلب منه تطبيق القانون الأجن 
ي الخاص  . القانون الدو

 حماية بعض المصالح الوطنية-ب
ى حماية  يسمح تطبيق القانون الجزائري من خلال إعمال الإحالة من الدرجة الأو

ى لها بعض المصالح الوطنية، خاصة إذا تعلق  الأمر بمواضيع الأحوال الشخصية وال أو
ا بقواعد ذات طابع حمائيرع الجزائري اهتماما خاصا وتطلب إالمش وان تصورنا أن .)29(حاط
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ى الخزينة فإمام القضاء الجزائري قد طرحت أ) Forgo(قضية اع سيؤول إ ن المال محل ال
قد يكون الحل الملائم من قبول الإحالة  أنهب) CURRIE(ويرى الأستاذ الأمريكي. )30(العمومية

 .هو وجود مصلحة الدولة
 توسيع دائرة تطبيق القانون الجزائري - ج

ي إطار التوجه  ي القانون الجزائري  ى  يمكن أن يندرج قبول الإحالة من الدرجة الأو
ي حالة رفض حيث أنه )NIBOYET)()31الفقه الكلاسيكي الذي نادى إليه الفقيه الفرنس

اع ب التطبيق الاختصاص الممنوح له فإالقانون الأجن الواج ي ال ن القا سيفصل 
ى أساس مبدأ السيادة الإقليمية  ن ع ي تطبيق القوان وفقا لقانونه الوط باعتباره الأصل 

 .لقانون القا
ي تنازع القوان ي تعزيز مكانة القانون الجزائري  ى   ن،تساهم الإحالة من الدرجة الأو

ن ومنذ سنة  ر مبدأ السيادة الإقليمية، حيث تب موقف المشرع  1975وهو ما يجسد أك
ي محاولة إخضاع مواضيع مختلفة لحكم القانون الجزائري  ويظهر ذلك لا سيما ،والمتمثل 

ى  ،9إخضاع التكييف لقانون القا وفق مضمون المادة :ي تطبيق القانون الجزائري ع
ي إط ي المادة أهلية الأجن  وال تطبق  13الطابع الاستثنائي للمادة ،10ار الاستثناء الوارد 

ن ي مجال واسع يتضمن المواضيع المدر  ي المادت ن جزائريا إذا كان أ 12و  11جة  حد الزوج
ي الوقائع القانونية  20تطبيق القانون الجزائري كاستثناء بموجب المادة ،وقت عقد الزواج

ي الجز  را محاولة استبعاد تطبيق القانون الأجن بكافة طرق إعمال المشروعة  ائر، وأخ
ي تفضيل الجنسية الجزائرية بموجب المادة  ي  22منهج قواعد الإسناد ويتمثل ذلك خاصة 

ي حالة غياب القاعدة الوا جبة التطبيق حالة تنازع الجنسيات، وتطبيق القانون الجزائري 
مكرر واستبعاد تطبيقه لمخالفة النظام العام وفق  23لمادة عمالا باي القانون الأجن إ

ى من المادة   .من القانون المدني 24مقتضيات نص الفقرة الأو
ي الدولة الأجنبية-د  سهولة تنفيذ حكم القا الجزائري 

ي الدولة الأجنبية ى أ يسهل  صحاب المصالح تنفيذ الحكم الذي توصل إليه القا ع
ي تبحث عن  ي حجة ذات طابع عم ى، و الجزائري من خلال إعمال الإحالة من الدرجة الأو
ي  ر تنفيذ الأحكام  ا الفقه المؤيد للإحالة بفكرة تناسق الحلول وتيس ر ع الملائمة، وقد ع

ى أساس أن القا ط ى إبق قانو الدولة الأجنبية ع عمال قاعدة نه الوط استنادا إ
ي )32(الإسناد لهذا القانون الأجن ي الدولة الأجنبية  ، وقد تطرح إشكالية تنفيذ الحكم 

ر عن ذلك  حالة عدم قبول الإحالة المعروضة ا وقد ع الفقيه من قبل قانو
  :بـ )33(ي كتابه )(NIBOYETالفرنس

«… Si l’on ne se conforme pas à ce que décide le pays étranger, la décision qui interviendra n’aura 
aucune utilité pratique, parce que le pays étranger lui refusera tout effet chez lui ».  
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 خــاتمة
ي الخاص الجزائري أنّ  ي القانون الدو ن من خلال دراسة موضوع الإحالة  المشرع  يتب

ي المجال  1مكرر  23دة بموجب الما بااستج من القانون المدني للتطور الفقه الحاصل 
ى أساس اعتبارات  والذي ينادي بالابتعاد عن النظرية الكلاسيكية للإحالة وال تقوم ع

ا ى قاعدة الإسناد والغاية م  . نظرية بل يتطلب قبول الإحالة من عدمه بالنظر إ
ي اإ ى  ر فعلا عن الموقف المرن إزاء ن قبول الإحالة من الدرجة الأو لقانون الجزائري يع

ي ذلك خرج المشرع ي أ الإحالة و غلب الدول العربية وال الجزائري عن الموقف المعتاد 
ي ويطرح أترفض الإحالة،  ر هذا التم بالمقارنة مع القانون المصري باعتباره المرجع التاري ك

ى  28لمادة للقانون المدني الجزائري، حيث لم تشهد ا ر ع من القانون المدني المصري أي تغي
-لقضاء المصري تم ا الحاد حول قبول الإحالة ومن جهة أخرى الرغم من الجدال الفقه 

ي أ ى خلاف الوضع  ي الخاص- غلبية الدول العربيةع  .بتشعب قضايا القانون الدو
ى أساس وضعية المجتمع الجزائري وغياب ال ي أ علاقات الخاصة ذاتع مام البعد الدو

، يبقى لل ر إ 1مكرر  23مادة القضاء الوط ي الخاص بعد نظري وتعت ي القانون الدو ضافة 
ي المقابل يتطلب فهم موقف المشرع الاستن،الجزائري  ى نظرية الإ و حالة والتجارب اد إ

ي دول القانون المقارن   .القضائية 
ى الرغم من الإبعاد والنتائإلّا أنه  لإعمال الإحالة من الدرجة  النظرية الايجابية جوع

ى أ ي المادة تبقى مسألة إمام القضاء الجزائري، الأو  23براز وفهم الحل الوظيفي المعتمد 
ا إعطاء للمادة بعد تطبيقي من خلال وفق نية المشر  1مكرر  ع غامضة يتطلب الكشف ع

 .عمالها من طرف القا الجزائري إ
  

  :الهوامش
  

ي  10-05قانون رقم  )1( ي  58-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 2005جوان سنة  20مؤرخ  ر سنة  26المؤرخ  سبتم
ي  44ج ر ج ج عدد  المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني، 1975  .2005جوان سنة  26مؤرخ 

ي  58- 75أمر رقم  )2( ر سنة  26مؤرخ  ي  78 ج ر ج ج عدد  ، يتضمن القانون المدني،1975سبتم ر  30مؤرخ  سبتم
روني للأمانة العامة للحكومة معدل والمتمم، ،1975سنة   www.joradp.dz:انظر الموقع الالك

قانون اتحادي رقم منشور بالجريدة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية  )3(
ر  29ة وثمانية وخمسون، العدد مائ-السنة الخامسة عشرة  -الجزء الثاني عشر  .معدل ومتمم ،1985ديسم

(4) Cour de cassation, ch.cv.24 juin 1978, in ANCEL Bertrand et LEQUETTE Yves, Les grands arrêts de la 
jurisprudence française de droit international privé, 5e édition, Dalloz, Paris, 2006, pp 60-61. 

ي موض )5( ن للإحالة راجعللتفصيل    :وع حجج الفقهاء الرافض
-LOUSSOUARN Yvon et BOUREL Pierre, Droit international privé, 6eédition, Dalloz, Paris, 1999, pp 227-229. 

ي الخاص ن القانو  ،عز الدين عبد الله - ن: الدو ن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي ي تنازع القوان  ،الجزء الثاني 
 .154- 152ص  ص، 1968 ،القاهرة ،المصرية العامة للكتاب ةالهيئ ،التاسعة ةالطبع
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22 

ى أنّه 28تنص المادة  )6( فلا يطبق منه إلا  إذا تقرر أنّ قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق،: "من القانون المدني ع
ي الخاص أحكامه الداخلية،  بإصدار القانون المدني، 1948 لسنة 131 القانون رقم ،"دون ال تتعلق بالقانون الدو
ي  ،108العدد  الوقائع المصرية،  .1948 جويليه 29صادر 

ى أنّه 29تنص المادة  )7( دون  الداخلية، فلا يطبق منه إلا أحكامه قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، إذا تقرر أنّ : "ع
ي الخاص ي رقم القانون المدني الصادر بالمرسو ، "ال تتعلق بالقانون الدو  .1949ماي سنة  18تاريخ  84م التشري

ى أنّه 35فصل ينص ال )8( ى العمل بقانون دولة أخرى : "ع ى العمل بالقانون التونس أو إ لا يقبل الرد سواء أدى إ
ى قبوله ي الخاص، "إلّا إذا نصّ القانون ع ي  مجلة القانون الدو ر  27المؤرخة   .1998نوفم

ي أول ماي سنة  )9( ي ذلك قضائية، 25لسنة  11ي الطعن رقم  1958حكم محكمة النقض المصرية الصادر  : انظر 
وقد رفضت محكمة القاهرة الابتدائية تطبيق . 525ص  ،9السنة  1958 الدائرة المدنية، مجموعة أحكام النقض،

ى زوجته من نفس ال ي دعوى تطليق رفعها بريطاني ع جنسية، حيث طلب تطبيق الشريعة القانون المصري 
ي أحوالهم الشخصية لقانون  ن  ريطاني ي يخضع ال ى أساس أن القانون الانجل الإسلامية بوصفها قانون الموطن ع

ر منشور (1950لسنة  133ي القضية رقم  1952ماي  12الحكم الصادر بتاريخ  الموطن، ي هامش مؤلف عز  ،)غ ورد 
 .162 صلسابق، المرجع ا الدين عبد الله،

(10) NIBOYET (J-P), Cours de droit international privé français, 2e éd, Recueil Sirey, Paris, 1949, pp. 482 - 483. 
(11) PEYRAND Georges, « La solution des conflits de lois en Algérie », Revue Critique de Droit International 
privé, n° 3,1977, p 386. 

ي القانون المدني الجزائري الجديد دقواع" الدين عبد الله، عز  )12( ن  ن بعض - تنازع القوان ي قوان دراسة مقارنة 
 .427ص  ،1979سنة  ،378عدد  مجلة مصر المعاصرة، ،"-الدول العربية

ي سليمان، مذكرا )13( ي ع ي الخاص الجزائري، ي تع ،ص 1984 ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،القانون الدو
56. 

رية، ةمجموع القانون المدني، )14(  .المصرية ةالحكوم العدل، ة، وزار 316و  315ص  صالأول،  ءالجز الأحكام التحض
ي الخاص )15( ي مصر،الطبعة الثانية،مطبعة السعادة،: عبد الحميد أبو هيف،القانون الدو  القاهرة، ي أوروبا و

 .314ص  ،1927
ن عكاشة محمد عبد العال،: أنظر فيذلك )16(  الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ،)دراسة مقارنة( تنازع القوان

ى  217، ص ص 2010   .257و  219إ
GUTMANN Daniel, Droit international privé, 2e édition, Dalloz, Paris, 2000, p.62 

ن، أحمد عبد الكريم سلامة، )17( ي للقوان ي التنازع الدو ضة العربية،  الأصول   .453 ص، 2008 ،ةالقاهر دار ال
ي الخاص )18( ي الداودي،القانون الدو ن،: غالب ع ي،تنفيذ الأحكام  تنازع القوان تنازع الاختصاص القضائي الدو

 .145ص  ،2013 عمان، دار الثقافة،) دراسة مقارنة(الأجنبية
ي الخاص، ن عز الدين عبد الله، القانو  )19(  . 162و  161 صالسابق،  عالمرج الدو
ي ذل )20( ي الخاص ن صلاح الدين جمال الدين، القانو : كأنظر  ن: الدو ،دار )دراسة مقارنة(الجنسية وتنازع القوان

ي، ن،. 313،ص 2008 الإسكندرية، الفكر الجام ي مؤلفه حول تنازع القوان بأنه من  ورأى الأستاذ محند إسعاد 
ى الأجانب،ان   :ظرالصعب تطبيق القانون الجزائري الخاص بالأحوال الشخصية ع

ISSAD Mohand, Droit international privé :1-Les règles de conflits, 2e édition, O . P. U, Alger, 1983, p. 164.  
ي ذلك )21( ي ظل القانون " عمارة عمارة،: أنظر  وط اللتقى ،أعمال الم" 05/10موقف المشرع الجزائري من الإحالة 

ي : "حول   من تنظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية،،"واقع متطور :الجزائرتنظيم العلاقات الدولية الخاصة 
 .25و  24ص ص  ،2010أفريل 22و  21جامعة ورقلة،يومي 

ي الخاص الجزائري "براس محمد، : أنظر )22( ي ضوء القانون الدو عدد  ،مجلة الحقوق والعلوم السياسية،"الإحالة 
 .23- 11ص ص  ،2012 ،9

(23) Voir, Cour de cassation, ch.cv.7 mars 1938, in ANCEL Bertrand et LEQUETTE Yves op.cit, pp 142 et 143. 
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(24) MAYER Pierre, Droit international privé, 5e édition, Montchrestien, Paris, 1994, p157. DERRUPPE Jean, 
Droit international privé ,13e édition, Dalloz, Paris, 1999, p74. MELI N François, Droit international privé, 4e 
édition, Gualino, Paris, 2010, pp122 et 123.Voir, Cour de cassation, ch.cv. 7 mars 1938, Cour de cassation, 
ch.cv.1er sect.15 mai 1963, Cour de cassation, ch.cv.1er sect.15 juin 1982, in ANCEL Bertrand et LEQUETTE 
Yves op.cit, pp,330 et 331,467-469. 
(25) MAYER Pierre, op.cit, p 153. 

ى إدراج موضوع الإحالة تحت عنوان )26( ن إ صلاح  :ر، انظ"القانون الأجنبيق مشكلات تط" :ذهب بعض الباحث
 .296و  295الدين جمال الدين، المرجع السابق، ص ص 

مكرر من القانون المدني تمنح الاختصاص للقانون الجزائري إذا تعذر إثبات القانون الأجن  23وأن المادة  خاصة )27(
اع ي ال  .الواجب تطبيقه وهو ما يطرح أمام القضاء إشكالية مدى ملائمة القانون الجزائري للفصل 

ي ال )28( ي القانون الدو ي صادق وحفيظة السيد الحداد، دروس   دار المطبوعات الجامعية، خاص،هشام صادق ع
 .113ص  ،2000 الإسكندرية،

ي مواضيع الأحوال الشخصية، راجع )29( ي موضوع الدور الحمائي لقواعد الإسناد الجزائرية  أيت منصور : للتفصيل 
ي قواعد الإسناد الجزائرية " كمال،  خاص عدد، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "وضعية الأحوال الشخصية 

 .19- 7ص ص  ،2015ة سن
ي دراسته للقانون الإماراتي، المرجع السابق، )30(  .181ص  وهو التصور الذي قدمه الأستاذ عكاشة محمد عبد العال 

(31) NIBOYET J.P, op.cit, p 482. 
(32) MELI N François, op.cit, p 121. LOUSSOUARN Yvon et BOUREL Pierre, op.cit, pp 230 et 231. 
(33) NIBOYET J.P, op.cit, p 480.  
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 * 07ــــــــ17القانون ي ظل  حكمة الجنايات الاستئنافيةقراءة نقدية لدور م
  

  
    

 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  :الملخص
ن  ى درجت ي تطبيق مبدأ التقا ع ى  يتتسابق التشريعات الجنائية  الجنايات ع

اما ر المواثيق الدولية يالدول اغرار الجنح والمخالفات امتثالا لال ي خاصة ة ع العهد الدو
   .1966للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 

ى وسَ  ى مستوى كل الجرائم،  تطبيقعت الجزائر بدورها إ ا هذا المبدأ ع بما ف
ا   27ي  07-17القانون رقم ، و 2016التعديل الدستوري لسنة الجنايات ال أقر بشأ

ي نشأة و ، المعدل لقانون الإجراءات الجزائية 2017مارس  ر الدور  محكمة كان لهذا الأخ
ي الوقت الراهن؟ وهل هذا القانون  .الجنايات الاستئنافية ا ضرورة  ولكن هل يعد إنشا

ي التصدي لأحكام  ى دورها  ن بالنظر إ ى درجت ئ لها يُكرس فعلا مبدأ التقا ع المن
  ة؟محكمة الجنايات الابتدائي

  :الكلمات المفتاحية
ى مبدأ التقا ن، محكمة الجنايات الاستئنافية، الدعوى العمومية، الدعوى  ع درجت

ي، معارضة  .المدنية التبعية، حكم حضوري، استئناف فر
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A critical reading of the role of the appellate criminal court under law 17-07 
Abstract: 

Criminal legislation competes in the application of the principle of litigation to two 
degrees in crimes such as misdemeanors and offenses in compliance with their international 
obligations through international conventions, especially the International Covenant on 
Civil and Political Rights of the United Nations of 1966. 

Algeria, in turn, sought to apply this principle to all crimes, including those for which 
the constitutional amendment of 2016 was approved, and Law No. 17-07 of 27 March 2017 
amending the Code of Criminal Procedure, which had the role of establishing the Court of 
Appeal. But is its creation now necessary? Does the law establishing it actually enshrine the 
principle of two-tier litigation in view of its role in dealing with the rulings of the Court of 
First Instance? 
Keywords: 
The principle of two-tier litigation, the appellate criminal court, the public prosecution, the 
civil suit, the judgment of my presence, the sub-appeal, the opposition. 
 

Une lecture critique du rôle de la cour criminelle d'appel en vertu de la loi 07-17 
Résumé:  

Dans le but de répondre aux exigences internationales en matière d’organisation 
judiciaires et se mettre en conformité avec le pacte international des droits civils et 
politiques des Nations-Unis de 1966, les législations pénales essayent d’adopter le double 
degré de juridiction en matière criminelle à l’instar de ce qui est consacré en matière de 
délits et contraventions. 

L’Algérie, à travers la révision constitutionnelle de 2016 et la loi n° 17-07 modifiant le 
code de procédure pénale, consacre le double degré de juridiction dans toutes les matières 
en instituant le tribunal criminel d’appel. Dès lors, la question qui se pose est de savoir si 
est-il réellement pertinent d’instituer une telle instance, et est-ce que la loi instituant cette 
instance consacre le double degré de juridiction ? 
Mots clé : 
Double degré de juridiction, Tribunal criminel d’appel, action publique, action civile, 
jugement contradictoire, appel secondaire, opposition. 

  مقدمة
ن من أهم ضمانات المحاكمة العادلة لما يسمح به  ى درجت ر إقرار مبدأ التقا ع يعت
رة وأقدس  ر عددا وأجّل خ ى درجة بتشكيلة أك ى جهة أع من عرض موضوع الدعوى ع

بغرض مراجعة الحكم الابتدائي مما قد يشوبه من أخطاء موضوعية أو قانونية،  كفاءة،
رة وتجربة إلا أنه  ذلك أن القا الجزائي مهما بلغ من العلم والثقافة وما يكتسبه من خ
 .يبقى من البشر ليس معصوما من الخطأ أو النسيان، وعمله لا يخلو من الفجوات والثغرات

ى وتتسابق التشريعات الج ن ع ى درجت ي تطبيق مبدأ التقا ع نائية حاليا 
ر المواثيق الدولية من  ا الدولية ع اما ى غرار الجنح والمخالفات امتثالا لال الجنايات ع

ي للحقوق المدنية ) 1(1948خلال الإعلان العالم لحقوق الإنسان لسنة  والعهد الدو
 . )2( 1966والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 

ا  ى مستوى كل الجرائم، بما ف ى تطبيق هذا المبدأ ع وسَعت الجزائر بدورها إ
ا التعديل الدستوري لسنة   27ي  07-17، والقانون رقم )3(2016الجنايات ال أقر بشأ
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ي نشأة محكمة  )4(2017مارس ر الدور  المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، وكان لهذا الأخ
 .تئنافيةالجنايات الاس

ى استحداث محكمة  يَطرح هذا النص الإشكال حول مدى حاجة المشرع الجزائري إ
 جنايات استئنافية؟

ويتفرع عن هذا الاستفهام المحوري أسئلة تتعلق بما إذا كان إنشاء هذه المحكمة 
ي القانون  ي  07ــــــــ17بالكيفية ال وردت  ي الوقت  27/03/2017المؤرخ  ر ضرورة  يعت

ن من خلال إنشائه هذه  ى درجت الراهن؟ وهل هذا القانون يُكرس فعلا مبدأ التقا ع
ي التصدي لأحكام محكمة الجنايات الابتدائية؟ ى دورها   المحكمة بالنظر إ

ن  ى درجت تتطلب الإجابة عن هذه الأسئلة حسب رأينا استعراض أحكام التقا ع
محكمة الجنايات الاستئنافية، ومدى تفعيلها لمبدأ  وتحليل دور  07ــــــــ17ي ظل القانون 

ن ى درجت  . التقا ع
ي ظل القانون : أولا ي الجنايات  ن  ى درجت  07 -17أحكام التقا ع

ي القضايا الجزائية منذ صدور  ن  ى درجت يَعرف المشرع الجزائري نظام التقا ع
ي المخالفات والجنح  )5(155 -  66قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر  ولكن كان محددا 

ي  07ــــــــ  17أما القانون  ،)6(فقط فيعد الأول من نوعه الذي يسمح  2017مارس  27المؤرخ 
ى الجنايات بل وينظم إجراءاته وآجاله والجهة المختصة وآثاره كاملة  بتطبيق هذا النظام ع

ن أدناه ى النحو المب  :ع
 :إجراء الاستئناف كيفية/ 1 

لم يَحيد المشرع الجزائري عن إجراءات تقرير الاستئناف الواردة بشأن المخالفات  
ج بأن الاستئناف .إ.من ق 2مكرر  322والجنح، بل بذات الكيفية يقرر بحسب نص المادة 

يتقرر بموجب تصريح كتابي أو شفوي يتم أمام كتابة ضبط المحكمة ال أصدرت الحكم، 
م محبوسا فيتم أمام المؤسسة العقابيةوإذا كا وهو ما أشارت إليه كذلك المادة  ،)7(ن الم

 .ج.إ.من ق 422، 421
ي الكيفية المنقولة تماما من أحكام قانون الإجراءات الجزائية الفرنسية طبقا لنص  و

أصدرت  منه، بحيث يكون الاستئناف أمام قلم كتاب محكمة الجنايات ال 12ــــــــ  380المادة 
م أو من  ى التقرير بالاستئناف من الكاتب ومن الم الحكم محل الطعن، ويتم التوقيع ع
يمثله، أو من الضحية أو من يمثله، أو من المسؤول المدني أو من يمثله أو من النيابة 

 . )8(العامة
ى بيانات الحكم محل الطعن،     مع الإشارة وأن تقرير الاستئناف يجب أن يشتمل ع

ي . مع إمضاء الطاعن أو من يمثله) الجزائي أو المدني أو كلاهما(والشق محل الطعن  و
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رة بالورقة وليس  المقابل يُعد لأجل ذلك سِجلا للطعون تحدد فيه نفس البيانات، لكن الع
ي تاريخ الطعن  .)9(بالسجل عند المنازعة 

ي الحكم الجنائي/2  :تحديد ميعاد الاستئناف 
ي نص الم وهو  )10(ج أن الاستئناف يُرفع خلال عشرة أيام.إ.ق 2مكرر  322ادة ورد 

ي المادة  ى خلاف التشريع الأردني بالمادة .ج.إ.ق 9ـــــــ  380ذات الأجل المعتمد   261ف ع
ي الإماراتي بالمادة .ج.إ.ق ق ال .ج.إ.ق 272إ والتشريع القطري بالمادة .ج.إ.ق 234أ والتشري

ى خلاف التشريع الكوي بالمادة  15 تحدد المدة بــــــ ك، الذي .ج.م.إ.ق 201يوما، وكذلك ع
 .)11(يوما  20يحدد الأجل بــــــ 

ر المادة  ي للنطق .إ.ق 2/مكرر  322كما تش ج أن حساب الأجل يبدأ من اليوم الموا
ذا بالحكم، بمع آخر لا يُعتد باليوم الذي صدر فيه حكم محكمة الجنايات الابتدائية، وإ

ى  اية الأسبوع أو يوم عطلة رسمية يمتد الأجل إ ي المدة عطلة  حدث أن صادف آخر يوم 
 .  )12(أول يوم عمل بعد العطلة

ي حكم محكمة الجنايات الابتدائية  07ــــــــ  17يتطرق القانون  لم ي  ى الاستئناف الفر إ
ما بموجب المادة  ي الجنح و المخالفات الوارد بشأ بحيث  ،)13(ج.إ.ق 418/3كما هو الحال 

ي الميعاد المقرر، لكن  5يُمدد أجل الاستئناف  ي حالة استئناف أحد الخصوم  أيام أخرى 
ي المخالفات والجنح قد يتدا ي التعديلات المقبلة؛ لأن ما أمكن تطبيقه  رك المشرع ذلك 

ر خطورة، خاصة وأن المشرع  ي الأك ي الجنايات و بشأن آجال الطعن لا يمكن استبعاده 
ي خلال .ج.إ.ق 10ـــــ  380الفرنس بالمادة  ف يُعطي فرصة للطرف الآخر للقيام باستئناف فر

يأيام إضافي 5أجل  اء آجال الاستئناف الأص  .)14(ة تسري مباشرة بعد ان
م عن جلسة النطق بالحكم، بحيث يُحتسب من تاريخ  ي حالة غياب الم وتمتد الآجال 
ر وَجَاهِيا، أما إذا تعلق الأمر بحكم غيابي فلا يمكن تسجيل  التبليغ، لأن الحكم كان غ

اء آجال المعارضة  . استئناف إلا بعد ان
 ملك حق الاستئناف؟من ي/ 3

م لوحده كما فعل المشرع  ى الم ي الاستئناف ع بعض التشريعات قلصت الحق 
ي  ي القانون الصادر  ى  2000جوان  15الفرنس أول الأمر  الذي اقتصر فيه الاستئناف ع

م، ي لا يحق الاستئناف إلا من طرف الم راءة  الأحكام الصادرة بالإدانة، وبالتا أما أحكام ال
فلا يجوز للنيابة العامة استئنافها، لكن فيم بعد تم تعديل القانون بموجب القانون رقم 

ي  307ـــــــ  2002 ي أحكام  2002مارس  4المؤرخ  الذي يسمح فيه للنيابة العامة بالطعن 
ي المدني وكذلك الإ  ى المسؤول عن الحقوق المدنية والمد راءة، بالإضافة إ دارة إذا كانت قد ال

ي المادة   .)15(ف.ج.إ.من ق 2ـــــــ  380باشرت الدعوى العمومية، وهذا ما هو منصوص عليه 
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م الطعن بالاستئناف طبقا   أما المشرع الجزائري فقد حدد الأشخاص الذين يمك
ي القانون الفرنس.إ.ق 1مكرر  322لأحكام المادة  ي تماما المذكورة   .)16(ج، و

ي الجنايات كدرجة ثانيةالمحك/ 4  :مة المختصة بالفصل 
ي المختصة  )17(تكون محكمة الجنايات الاستئنافية المنعقدة بمقر المجلس القضائي

ي الأحكام المستأنفة الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية  . )18(بالفصل 
ن؛ ي الحكم الجنائي الابتدائي يشمل الدعوي سواء تعلق الأمر بالدعوى  والاستئناف 

العمومية أو الدعوى المدنية التبعية، ففيما يتعلق بالدعوى العمومية لا تتطرف محكمة 
ى ما ق به الحكم المستأنف لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا  الجنايات الاستئنافية إ

رها ــــ بحق ـــــ جهة استئنافية، ب)19(بالإلغاء ل تمنح فقط فرصة ، وهو ما جعل الفقه لا يعت
 .)20(ثانية للتقا

أما ما تعلق بالدعوى المدنية التبعية فالأمر مختلف فمحكمة الجنايات الاستئنافية 
ا بالتأييد أو بالتعديل أو بالإلغاء  .)21(تتصدى من جديد وتفصل ف

ى الأقل من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس  وتتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية ع
نالقضائي  ى )22(رئيسا ويساعده قاضيان ــــــ دو تحديد الرتبة ـــــ وأربعة محلف ، بالإضافة إ

ن ضبط لتدوين مجريات الجلسة، مع إضافة مهام عون  النائب العام أو من يمثله، وأم
ى موظف يكون تحت تصرف رئيس جلسة محكمة  الجلسة وال أسندها القانون إ

 . الجنايات
ي الحالات الاستثنائية أين  لكن هذه التشكيلة تكون  ي الحالات العادية، أما  فقط 

ريب فإن تشكيلة محكمة الجنايات الخاصة  يتعلق الأمر بجرائم الإرهاب، والمخدرات وال
ن ، وهذا الأمر لم يتم به المشرع الجزائري، ذلك أن المشرع الفرنس )23(تكون دون محلف

رة لمحكمة الجناي خلفا لمحكمة  1982ات الخاصة، المنشأة سنة أسند بعض القضايا الخط
ي تتشكل من  ى ومن  7أمن الدولة، و ي الدرجة الأو ن  رف ي الدرجة  9قضاة مح قضاة 

ا الجنود عندما  ا جرائم القانون العام ال يرتك ي قضايا محددة بما ف الثانية وتفصل 
ف، .ج.إ.ق 7- 698ادة يكون هناك خطر الكشف عن سر الدفاع الوط وفقا لأحكام الم

ي الدفاع الوط وفقا لأحكام المادة  ف، .ج.إ.ق 702وجرائم الخيانة والتجسس والتدخل 
ف، والمتاجرة بالمخدرات طبقا لأحكام .ج.إ.ق 16 -706والجرائم الإرهابية وفقا لأحكام المادة 

ا، وانتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسا.ج.إ.ق 27-706المواد  ئل إيصالها وفقا ف، وما يل
ا. ج.إ.ق 167- 706لأحكام المواد   .)24(ف وما يل

ا الإجراءات  وقد طُرح إشكال فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الخاصة، هل تُتبع بشأ
العادية المطروحة بشأن محكمة الجنايات العادية أم أنه تنفرد بإجراءات خاصة كمسألة 
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ا النص، ، ثم )25(وهل تتبع طريقة طرح الأسئلة والأجوبة أم تعتمد طريقة التسبيب سكت ع
ن؟ لأنه من  ن آخرين بدل المحلف رف ا تبقى ثلاثية أم يُضاف لها أربعة قضاة مح هل تشكيل
ى  رة ال تمر ع ر المعقول أن تُسند القضايا البسيطة لتشكيلة سباعية والقضايا الخط غ

ا ثلاثية فقطمحكمة الجنايات الخاصة ت ي غياب أي نصوص أخرى . )26(كون تشكيل لكن و
ى محكمة  ي نفسها المطبقة ع ى محكمة الجنايات العادية  تبقى الإجراءات المطبقة ع
الجنايات الخاصة، مع وجوب إتباع طريقة الأسئلة والأجوبة وكذا التسبيب، كما أن 

ي كما ذكرها النص دون حاجة للزيادة  .التشكيلة 
ي عن فكرة والتش ي التخ ي القانون الفرنس تختلف؛ فالمشرع لا يرغب  كيلة العادية 

ى مستوى محكمة الجنايات ثاني درجة تتشكل من   9قضاة و  3السيادة الشعبية، فه ع
ن ى مستوى محكمة الجنايات أول درجة تتشكل من )27(محلف ن 6قضاة و 3، وع  .  محلف

وبالتبعية لذلك يمكن القول وأن محكمة الجنايات الاستئنافية تكون ـــــ ودون تجاوز ـــــ 
ي الدعوى المدنية  ي الدعوى المدنية التبعية، مع الإشارة وأن الاستئناف  درجة ثانية فقط 

، وهو )28(لوحدها يجعل اختصاص النظر فيه من شأن الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي
 .)29( 5ــــــ  380ي قانون الإجراءات الجزائية الفرنسية بالمادة  الأمر ذاته

ي الاستئناف بنفس مقر المجلس القضائي، وتسم محكمة  وتوجد الجهة ال تنظر 
ى عكس المشرع  ا الملف مباشرة دون شروط محددة، ع الجنايات الاستئنافية ال ينتقل إل

ى غرفة الجنايات الفرنس الذي كان يمنح صلاحية تحديد محك مة الجنايات الاستئنافية إ
راجع عن ذلك وأصبح الرئيس الأول للمجلس  بمحكمة النقض، ولكن فيما بعد تم ال
القضائي هو المكلف بتحديد محكمة الجنايات الاستئنافية من خارج اختصاص المجلس 

ى راض النيابة العامة أو أحد الأطراف يرفع الأمر إ ي حال اع غرفة الجنايات  القضائي، و
ي تحديد الجهة القضائية المختصة، وهو الحكم المنصوص عليه  بمحكمة النقض للنظر 

   . )30(ف.ج.إ.ق 14ـــــــ  380بالمادة 
ى أي  ي أحكام محكمة الجنايات الابتدائية لا يخضع إ ى أن الاستئناف  تجدر الإشارة إ

ج .إ.من ق 8مكرر  322يه بالمادة رقابة قبلية من أي جهة قضائية ماعدا ما جاء النص عل
ن من مراقبة صحة الاستئناف من الناحية  ال مَكَنت تشكيلة المحكمة دون حضور المحلف

ي المادة  )31(الشكلية ى خلاف المشرع الفرنس  ف الذي أوكل النظر .ج.إ.ق 15ـــــــ  380وهذا ع
ى الرئيس الأول للم ى رئيس ي صحة الاستئناف من الناحية الشكلية إ جلس القضائي أو إ

غرفة الجنايات بمحكمة النقض ـــــ بحسب الحالة ـــــ وتبعا لذلك لو ثَبَت أن الاستئناف كان 
ي  ن الجهة الاستئنافية للنظر  ي لتعي ر قابل للاستئناف فلا دا خارج الآجال أو أن القرار غ

ي ذلك وقد لاق هذا الأمر معارضة شديدة من طرف بعض الفق. )32(القضية ه الذين رأوا 
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ر مُعلق  رض أن يكون هذا الحق غ ي نظر دعواه من جديد، لأنه يُف تقييد لحق المستأنف 
اع ى إطالة أمد ال ى أنه يعمل ع ى أي شرط، بالإضافة إ  .)33(ع

رية وإجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات  أما عن الإجراءات التحض
ر  )34(تبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائيةالاستئنافية فه نفسها الم من حيث طريقة تحض

ر ذلك ن وكيفية ردهم وطرح الأسئلة وغ  .                    الشهود وطريقة اختيار المحلف
ي حدود  ثم إن للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية أثر ناقل للدعوى 

ى الدعوى  ى الدعوى المدنية  التصريح بالاستئناف، فقد يقتصر ع العمومية وحدها أو ع
ء حالة  ن معا، ولا يجوز لمحكمة الجنايات الاستئنافية أن تُسِ وحدها أو يشمل الدعوي
م وحده أو المسؤول عن الحقوق المدنية  المستأنف إذا كان الاستئناف مرفوعا من الم

م ، وهو موقف المشرع الفرنس الذي يمنع جهة الاستئناف أن )35(وحده ء حالة الم تس
 .)36(المستأنف وحده للدعوى العمومية

م المحبوس  ن الفصل فيه، ويبقى الم ى ح لكن الاستئناف يُوقف تنفيذ الحكم إ
ي  ى غاية الفصل  المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة رهن الحبس إ

 .)38(وهو نفس موقف المشرع الفرنس) 37(الاستئناف
ى  :ثانيا ي لا تُكرس نظام التقا ع ي شكلها الحا محكمة الجنايات الاستئنافية 

ن  :درجت
ى  ى الذهن هو التساؤل حول مدى حاجة المشرع الجزائري إ ربما أول ما يتبادر إ
ى  ي الوقت الراهن وبالكيفية إ ى ذلك  محكمة جنايات استئنافية؟ وهل هناك ضرورة إ

ام ا مجرد ال ا أم أ ى الاتفاقيات صيغت  ا بالنظر إ ى الدولة أن تَفِيَ  ات دولية تُحتم ع
ي الخاص بالحقوق المدنية  ى الخصوص العهد الدو ا ونقصد بذلك ع ال انضمت إل

  والسياسية؟ 
ى محكمة جنايات استئنافية/1   :مدى حاجة التشريع الجزائري إ

الة من الضمانات خاصة  م  يحيط الدستور الجزائري وقانون الإجراءات الجزائية الم
ا المشرع بوجوب التحقيق  رة ال ألزم ف إذا تعلق الأمر بمتابعته من أجل جناية، هذه الأخ
ام، كما قيد المحكمة  ى أمام قا التحقيق والثانية أمام غرفة الا ن؛ الأو ى درجت وع

ر من م بمحامي بالكث ا تمثيل الم  .الإجراءات وأوجب ف
ن/ أ ى درجت ي الجنايات ع                :وُجُوبية التحقيق 

ي أخذه بنظام التحقيق، وأسند هذه تَبَ  المشرع الجزائري موقف القانون الفرنس 
ى سلطة مستقلة بعيدة عن تدخل النيابة العامة، بحيث أوكلها أمام المحكمة  المهمة إ

ام ى غرفة الا  .           لقا التحقيق وأمام المجلس القضائي إ
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ي مدى  ى البحث  ى إ ري قبل المحاكمة يس والتحقيق الابتدائي مجرد إجراء تحض
قابلية الملف الجزائي للنظر أمام القضاء سواء من حيث الوقائع أو من حيث الأشخاص، 

ى  م إ ر ذلك يصدر أمر بانتفاء فإن كانت هناك أدلة كافية يُحال الم الحكمة وإن كانت غ
 .                         وجه الدعوى 

ي صالح  ى كشف الحقيقة ال قد تكون  دف المشرع الجزائري من خلال التحقيق إ و
ي صالح المجتمع م أو  )39(الم

ي  ن قا التحقيق من جملة من  و سبيل ذلك تم تمك
ر قبل المحاكمة الوسائل القسرية  .            تعد الأقوى والأك

م بغرض استجوابه، كما  ي سبيل ذلك يجوز لقا التحقيق أن يأمر بإحضار الم و
رة ويخ  يمكن أن يصدر أمرا بالقبض ضده أو الحبس المؤقت إذا كانت الجريمة خط

ي حالات التلبس إفلاته من العقاب، كما يملك كل السلطات ال تملكها الشرطة القضائ ية 
 .)40(أو عند استعمال أساليب التحري الخاصة

أما الأوامر ال يصدرها قا التحقيق بشأن الملف المعروض أمامه فه تخضع 
ى طلب أو استئناف أحد أطراف الخصومة طبقا  ام سواء تلقائيا أو بناء ع لرقابة غرفة الا

 .ج.إ.ق 191، 160و 159و 157لأحكام المواد 
ي المادة  ا، بحيث جاء  ي مدى لزوم التحقيق بشأ ن الجرائم  ّ ب والمشرع الجزائري تَحَ

ي الجنح ما لم يرد نص، واختياري .إ.من ق 66 ي الجنايات واختياري  ج أن التحقيق وجوبي 
ي القانون الفرنس ما عدا الجنايات ال لها أحكام  ي كل المخالفات، وهو نفس الحكم 

 .)41(ف.ج.إ.ق 79ما نصت عليه المادة خاصة حسب 
فلا يجوز مطلقا للنيابة العامة إحالة الدعوى  فالجنايات تخضع وجوبا للتحقيق،

ر من التشريعات ال  ى المحكمة مباشرة وهو حال الكث بشأن جريمة لها وصف الجناية ع
ضور من ، كما لا يجوز أن يكون موضوع تكليف مباشر بالح)42(تعمل بنظام قا التحقيق

ج، وبالتبعية لذلك عندما ينته قا .إ.مكرر ق 337طرف الضحية طبقا لأحكام المادة 
م يصدر أمر بإرسال  التحقيــق من دراسة الملف وعند اقتنــاعه بكفاية الأعبـاء ضد الم

ـام ى لجدولتـه أمـام غرفـة الا ى النيابة العامة، كي تس ي حقيقـة الأمـر . المستندات إ ي   و
ــام، ولكـن فقط لمـا كانـت هذا الأخيــرة  إحالـة صادرة من قـا التحقيـق نحو غرفـة الا
ى النيابة العامة  متـواجدة بالمجلس القضائي باعتباره درجة ثانية فيحتاج أن يمر إداريا ع

ر  .بغرض الجدولة لا غ
ي خانة الوج ام يصب  ي الجناية من طرف غرفة الا وب لا الخيار؛ والنظر من جديد 

ي  ر جهة الإحالة الوحيدة  ى أن هذه الغرفة تعت رة ناهيك ع لأن الأمر يتعلق بجريمة خط
 .)43(ج.إ.ق 197الجنايات طبقا لأحكام المادة 
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ومن الواضح إذن أن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ وجوبية التحقيق أمام قا 
رض أن ذ ي الجنايات، ويُف ام  ى محكمة التحقيق ثم غرفة الا لك يُغ عن اللجوء إ

ن فيه مبالغة أو  ى درجت ن ثم المحاكمة ع ى درجت جنايات استئنافية، كما أن التحقيق ع
، ثم إن التحقيق يُمثل ضمانة  ي مجال الضمانات ال قد يكون لها مفعول عكس ترف 

ى أنه يُ  ام، ناهيك ع ي الا ر من الحالات من التسرع  ي الكث ى كافية تمنع  خفف العِبْء ع
ر العدالة الجزائية ى حسن س رة الملفات، كما أنه يساعد ع لأن النتائج  )44(المحاكم من ك
ا ترفع الضبابية حول الوقائع والأدلة المعروضة أمام القضاء  .ال يتوصل إل

رة أمام محكمة الجنايات/ ب  :وجود ضمانات كب
لعل أبرز ما يتحدث عنه الفِقه هو الضمانات الموجودة أمام محكمة الجنايات، وال 
ن  رف ا ما تعلق بتشكيلة المحكمة ال تضم قضاة مح م، وخاصة م ا الم يستفيد م
ي المجلس القضائي ويرأس  ن هم من أقدم القضاة  رف ن، ثم إن القضاة المح وقضاة شعبي

ى  ثةثلاالتشكيلة المتكونة من  ى الأقل، يعمل ع مستشارين، رئيسا برتبة رئيس غرفة ع
ضمان الإجراءات المقررة أمام محكمة الجنايات سواء ما تعلق بإجراء القرعة لاختيار 
ى المحكمة أن  م، وكذا تلاوة قرار الإحالة الذي يجب ع ي رد ثلاثة م م  ن، وحق الم المحلف

ا التأكد من وجود محامي تتقيد به حرفيا سواء ما تعلق بالأشخا ص أو الوقائع، وعل
ي الملف خلال المناقشة، واستحضار الشهود  ائي  م مع إجراء الاستجواب ال للدفاع عن الم
وسماعهم وسماع الطرف المدني، وتلاوة الأسئلة بعد قفل باب المرافعة، ثم وثيقة الأسئلة 

ى حِده وكذا الظروف ر ذلك ح النطق  ال يجب أن تتناول كل جريمة ع المشددة وغ
ي الدعوى المدنية التبعية ي الدعوى العمومية ثم الحكم   .بالحكم 

ا معقدة تجعلها تتم  رة وإجراءا فالمحاكمة أمام محكمة الجنايات لها خصوصية كب
ا بالنسبة للجنح أو المخالفات سواء أمام المحكمة أو المجلس القضائي،  عن مثيل

ا ا يكاد  فالضمانات ف ي لمحكمة جنايات أخرى استئنافية طالما كان الخطأ ف أقوى، ولا دا
ي أسوء الأحوال نادرا ما يقع  .يكون منعدما، و

ي الجنايات/ ج  :التمثيل بمحامي وجوبي 
ي  م فإن المشرع ألزم الدولة بضمان الحق  ى وضع الم نظرا لخطورة الجنايات ع

ا سواء باختياره أو تل قائيا عند عدم الاستطاعة المادية، ويُعد وجود محام ضمانة الدفاع ف
ي أغلب المواثيق الدولية  ي محاكمة عادلة، وهذا الحق مشار إليه  هامة لكفالة الحق 

ي المادة : الحقوقية أهمها ، وكذا الميثاق )45(منه 11/1الإعلان العالم لحقوق الإنسان 
ي المادة  .)46() د/1(الفقرة  07 الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 
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ى ذلك المادة  ي )47(ج . إ.ي ق 292وأشارت إ ي الدفاع  ن الحق  ى تأم ال حرصت ع
ي أي  ا  الجنايات، ويُعد التمثيل بمحامي مسألة جوهرية تتعلق بالنظام العام يجوز الدفع 

ا من المحكمة العليا نفسها ي  فإغفالها. مرحلة، بل يجوز إثار ي كل الحالات يمس بالحق 
ي )48(الدفاع الذي يجعل حكم محكمة الجنايات باطلا ى أن المشرع الجزائري  ، مع الإشارة إ

م أن يَعْهد بالدفاع عنه ــــــ وبصفة استثنائية ـــــ لأحد ) 49(ج.إ.ق 270/3المادة  قد أجاز للم
ر من ال دفاع أن هذا النص يُعد مناورة أقاربه أو أصدقائه بدلا من المحامي، ويرى الكث

ر ،خاصة عند محاولته المطالبة ببعض الحقوق عن  ي الدفاع لا غ ى الحق  للالتفاف ع
 .طريق مقاطعة محكمة الجنايات

ي الجنايات ال  ي الجنح والمخالفات، بل فقط  أمام هذه الضمانة ال لا نجدها 
ي كل تحريات المح ى وجود المحامي  اكمة، مع ضمان وقت كاف للمراقبة يحرص المشرع ع

ى محكمة جنايات استئنافية ي لا محالة تُغ عن اللجوء إ  . وإبداء الدفوع، و
ي القانون / 2 ئ لمحكمة الجنايات الاستئنافية 07ـــــــــ  17الخلل    :المن

كانت له إيجابيات خاصة ما تعلق بحماية الحريات عند  07ـــــــــ  17لاشك أن القانون 
ي المادة  ) 50(ج.إ.من ق 198قيامه بإلغاء الأمر بالقبض الجسدي الذي كان منصوصا عليه 

ا بالمادة  ج وما .إ.ق 317واستبعاد إجراءات التخلف عن الحضور ال كان منصوصا عل
ا بالمادة  ،)51(بعدها من القانون  309كما أدرج وجوبية تسبيب الحكم الجنائي المنصوص عل

وإعطاء فرصة ثانية للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية المستحدثة )52( 07ـــــــ  17
ي الأحكام )53(07ـــــ  17مكرر من القانون  322بموجب المادة  ، واعتماد نظام المعارضة 

ي سوا)54(الغيابية ء أمام محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، وإعطاء الحق للمحامي 
ن النيابة م والضحية والشهود تساويا بينه وب ى الم  . )55(طرح السؤال مباشرة ع

ا التناقض أو  ى مستوى النصوص؛ من بي ي المقابل يوجد بعض الخلل ع لكن 
ى المست ي المادة الأو ن ما ورد  حدثة بموجب هذا القانون، وال تتناول مبادئ التعارض ب

ن الذي  ى إشكال نظام المحلف المحاكمة العادلة وكذا أمام محكمة الجنايات، ناهيك ع
ى التوضيح الوارد أدناه ّن ذلك ع ر من التشريعات، ونحاول أن نب  : تخلت عنه الكث

ى د/ أ نتعارض وجود محكمة جنايات استئنافية مع مبدأ التقا ع   :رجت
ى ي المادة الأو أن لكل شخص حُكم " 07ـــــــــ  17المستحدثة بموجب القانون  8/جاء 

ي قضيته جهة قضائية عليا ي أن تنظر  ومحتوى هذه المادة يقت أنه  ،)56("عليه، الحق 
ن أن يتم فحص الدعوى من حيث الوقائع  ى درجت ومن أجل تطبيق مبدأ التقا ع
ى  ى أن تكون المحكمة الثانية درجة أع ي الدرجة ع ن  ن مختلفت والقانون أمام محكمت

ى ما هو موجود أمام الدرجة ر عدد ع ر كفاءة وأك رة وأك ر خ ى قُضاة أك ى وتتوافر ع  .الأو
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ن  ى أحكام المادت نجدها تحدد )57( 07ــــــــ  17من القانون  252و  248لكن بالرجوع إ
مكان انعقاد كل من محكمة الجنايات الابتدائية و الاستئنافية بمقر المجلس القضائي، أي 

ي  ى نفس الدرجة وبنفس التشكيلة ــــــ تقريبا، و ما ع ن و 3أ رف ن 4قضاة مح  قضاء شعبي
ي رتبة رئيس جلسة محكمة ) 58()07ـــــــ17من القانون  258المادة ( ماعدا اختلاف طفيف 

ى الأقل، أما المساعدين فهم  الجنايات الاستئنافية الذي يجب أن يكون برتبة رئيس غرفة ع
ي الاستئناف  ي الطعن ليس هو الحق  ي نفس الرتبة، وهذا ما يجعل الحق المقرر للأطراف 

لقانوني الدقيق، بل هو مجرد فرصة ثانية للمقاضاة أمام جهة أخرى وليس أمام بالمع ا
ي  عطي لمحكمة الجنايات الاستئنافية 

ُ
ى، وما يؤكد هذا الطرح هو الدور الذي أ جهة أع

ي الدعوى من جديد طبقا لأحكام المادة  والذي )59(07ــــــــ  17من القانون  7مكرر  322النظر 
ى إعادة ا ي يقتصر ع ى ما ق به الحكم المستأنف  ي القضية دون التطرق إ لفصل 

الدعوى العمومية لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا بالإلغاء، أي حَرم محكمة الجنايات 
الاستئنافية من أداء دورها الرقابي، وهو ما يجعل اختصاص هذه المحكمة عند الاستئناف 

ي المعارضة، فقط أن ي  لا يختلف عن اختصاصها  ي أحكام حضورية،  ى تكون  الحالة الأو
ي أحكام غيابية ن أن الحالة الثانية تكون   .ح

ي سرعة الإجراءات/ ب  :تعارض إنشاء محكمة جنايات استئنافية مع الحق 
ى ي المادة الأو أن تجرى المتابعة " :07ــــــــ  17المستحدثة بموجب القانون  4/جاء 

رر وتعطى الأولوية للقضية ال  ر م ر غ ي آجال معقولة ودون تأخ ا  والإجراءات ال تل
م موقوفا ا الم  ".يكون ف

ي آجال يجب أن تكون معقولة جدا  م  ومحتوى هذه المادة يقت أن يتم مقاضاة الم
ي أسرع وقت ي الإجراءات وعن إب)60(و م محبوسا قيد التحقيق أو بعيدة عن الإطالة  قاء الم

راءة ررة تطبيقا لقرينة ال ر م  . )61(قيد المحاكمة لمدة طويلة وغ
ى إطالة أمد  ي استئناف أحكام محكمة الجنايات أن يؤدي إ وإن من شأن تقرير الحق 
ي التشريع الجزائري لها إجراءات خاصة  ر مما يلزم خاصة وأن الجنايات  ى أك التقا إ

ا، ثم إن هذا التحقيق ومعق ا ف دة وطويلة أهمها؛ وجوبية التحقيق والمدة ال يقتض
ام ثم يصدر أمر الإحالة الذي يمكن الطعن فيه  ي عرفة الا ى درجة ثانية و يجب أن يمر ع
ى محكمة الجنايات  ى غاية الفصل فيه، ثم الإحالة ع ر إ بالنقص، مما يجعل المدة تطول أك

ر مراعاة كافة هذه المراحل الابتدائية ثم  الاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، وتعت
ي صدور الأحكام القضائية، وبالتبعية الإضرار بحسن  ر  ي التأخ ي الإجراءات، وبالتا مبالغة 
ي  ر العدالة بحيث سيفقد المجتمع من خلالها الاستقرار والأمن مع إهدار غاية العقوبة  س

رهاالردع الذي ي ى أفعالهم وليس تأخ  . )62(قت سرعة محاسبة الجناة ع
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ام لا يخدم دور محكمة الجنايات الاستئنافية/ج ى غرفة الا  :الإبقاء ع
ي الجنايات، كما  ى التحقيق  ام درجة تحقيق ثانية تعمل وجوبا ع ر غرفة الا تعت

ام والإحالة أمام محكمة الجنايات الا  ى بنفسها توجيه الا ى هذا تتو بتدائية، فالإبقاء ع
ى  ن ثم المحاكمة ع ى درجت ا التحقيق ع ام يع أن الجنايات يكون ف الدور لغرفة الا
ر الإجراءات، وقد  ى س ي طرح الضمانات، ال قد تنعكس سلبا ع ن، وهذه مبالغة  درجت

ر من طول الإجراءات، وهذا ما تنبه إليه المشرع الفرنس  الذي نزع هذا يتضرر الضحية أك
ى محكمة  ام وأصبح بإمكان قا التحقيق أن يُحيل بنفسه ع الاختصاص من غرفة الا

ى طبقا لما هو وارد ضمن أحكام المادة  ، كما أصبحت )63(ف.ج.إ.ق 181الجنايات درجة أو
ي الجنايات، ام  ا لم تعد آخر من يوجه الا ام لأ ا غرفة التحقيق وليس غرفة الا  تسمي

ا من ق 191طبقا لأحكام المادة    .)64(ف.ج.إ.وما يل
ي محكمة الجنايات/ د ن   :الدور السل للمحلف

ن )65( 07ــــــــ  17المعدلة بموجب القانون  258ما جاءت به المادة  هو زيادة عدد المحلف
م  ن فجعل رف ى حساب القضاة المح  فقط، ويعيب الفقه الدور السل 2بعدما كانا  4ع

ي  م  ي عدم مشارك ى أساس نقص التكوين، وهذا كان سببا  ي الجلسة ع ن  للمحلف
ى السيطرة  م،ناهيك ع ي الغالب لا يفهمون جيدا القضايا ال تُعرض عل م  الأسئلة لأ

ي لها ى النفقات الإضافية ال لا دا م، زيادة ع ن عل رف  *. المعنوية للقضاة المح
ن حول ماذا ارتكز؟ هل سنده  ولا  نفهم توجه المشرع الجزائري نحو زيادة عدد المحلف

ن أبدوا تذمرهم من ذلك،  ، وهو الأمر الذي لم يحدث لأن غالبية المهُْتم ي ذلك مطلب فقه
ن ي مع ى تطور تاري ، وهو الأمر المفقود كذلك لأن هذا النظام له تاريخ ثابت )66(أم استند إ

ي ي فرنسا الذ ، أما بالجزائر )67(ي استحدثه بعد الثورة الفرنسية نقلا عن النظام الانجل
ن إطلاقا، فكيف الحال مع تكريسه عن  ى إبقاء نظام المحلف فلا توجد أسباب تدعوا إ

 . طريق زيادة العدد
ن، بل ح الدول المغاربية  رف بالقضاة الشعبي مع الإشارة وأن الدول العربية لا تع

ا ال عملت ى قواني  .ذا النظام تخلت عنه بعد إدخال تعديلات ع
رف به دستوريا/ه  :الإخلال بمبدأ المساواة المع

رة مثلما هو الحال مع  تقوم فلسفة المشرع الجزائري أنه كلما كانت الجرائم خط
ي الأحكام القضائية، وتبعا  الجنايات، فمن الضروري إدخال العنصر الشع للمشاركة 

ي  155ــــــ  66نذ إقرار قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بموجب الأمر لذلك م  8المؤرخ 
، لكنه  1966يونيو سنة  ي الجنايات نقلا عن المشرع الفرنس ن  والمشرع يعمل بنظام المحلف

من القانون  258/3يتعارض مع نفسه فيما بعد عندما يحصر ثلاث فئات من الجرائم بالمادة 
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ن فقط 07ـ ـــــــ 17 رف ى القضاة المح ي إطار المحكمة الجنائية الخاصة، وتتمثل هذه )68(ع  ،
ى القضاة  ى ع ريب، أي أنه تخ ي الجنايات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات وال الجرائم 
ى أن هذا الاستثناء  ي هذه الجرائم، وهو ما يعارض موقفه عند البدء، ناهيك ع ن  الشعبي

ن  لا يتوافق مع ما رام مبدأ المساواة أمام القانون ب أقر به الدستور الجزائري من ضرورة اح
ن  .)69(كل المتقاض

ا  ي تشكيل تجدر الإشارة وأن فرنسا وبشأن محكمة الجنايات الخاصة كانت قد تخلت 
ي قضية إرهابية تم  ن  م ديدات من طرف الم ن بسبب تعرضهم ل عن القضاة الشعبي

ي هذه 1986عرضها خلال سنة  ن العمل من جديد  ، وتبعا لذلك رفض هؤلاء المحلف
ى ماذا يستند)70(المحكمة ن إ ي مع ي الجزائر لا نفهم أي سبب لموقف تشري  . ، لكن 

ن التسبيب والاقتناع الشخ/و  :لا يستقيم الجمع ب
ي القانون ا أحكام محكمة الجنايات مع  هو ضرورة تسبيب 07ــــــــ  17لجديد الذي جاء 

ي ورقة ملحقة بورقة الأسئلة )71(إعداد ورقة لذلك تسم ورقة التسبيب  309/8المادة (، و
ى طريقة الأسئلة والأجوبة  )72()ج.إ.ق  )73()ج.إ.ق 309/1المادة (لكن الملفت للنظر أنه أبقى ع

ي إصدار أحكام محكمة الجنايات بعيدا  ى نظام الاقتناع الشخ  و تبعا لذلك أبقى ع
ى نفس المجرى، لأن تسبيب  يان إ ن، لا ين ن مختلف عن الأدلة القانونية، والحال أن النظام
ى قناعة دون دليل ى دليل إدانة وليس إ . الأحكام يفيد أن القا يجب أن يستند إ

ي الإدانة من عدمه، وبالتبعية يخضع  ي مدى كفايته  هذا الدليل لرقابة المحكمة العليا 
ر لرفع اللبس  ى توضيح أك ي الحقيقة يعيق أداء محكمة الجنايات ويحتاج إ فهذا التعديل 

ى إزالة الاقتناع الشخ أمام هذه المحكمة   . أو يحتاج إ
أحكام محكمة الجنايات  مع الإشارة وأن المشرع الفرنس تب طريقة وجوبية تعليل

ي  الذي صرح  2011ــــــ  113تحت رقم  2011أفريل  1بعد قرار المجلس الدستوري المؤرخ 
ي المادة الجزائية يُشكل ضمانة قانونية بشرط أن يُدرج المشرع ذلك  بأن تعليل الأحكام 

  .)75(ف.ج.إ.ق 1ــــــ  365، وهو ما فعله بموجب أحكام المادة )74(صراحة
  خاتمة

ر اللائق أن يتم استئناف أحكام المخالفات والجنح  ى أنه من غ تنبه المشرع الجزائري إ
ى  ي الأقل درجة ــــــ والاكتفاء بِجَعل أحكام محكمة الجنايات بعيدة عن ذلك، فسارع إ ــــــ و

ة الذي أعاد فيه ترتيب بيت محكمة الجنايات؛ بحيث أنشأ محكم 07ــــــــ  17إصدار القانون 
ى إجراء القبض الجسدي  ن، وأل ى درجت الجنايات الاستئنافية تحقيقا لمبدأ التقا ع
ام عند الإحالة، كما عَزز مكانة الدفاع أثناء إجراءات  الذي كانت تأمر به غرفة الا
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المحاكمة؛ بحيث مَكَنه من طرح الأسئلة مباشرة مثله مثل النيابة العامة وتساويا معها، كما 
راءة جعل أحكام   .محكمة الجنايات مُسَببة سواء عند الحكم بالإدانة أو بال

رة  07ــــــــ  17لكن القانون  ن أنشأ محكمة الجنايات الاستئنافية لم يُمَكن هذه الأخ ح
رة بتسبيب  ى أحكام محكمة الجنايات الابتدائية رغم أنه ألزم هذه الأخ ا ع من بسط رقاب

ح التساؤل عن الغاية من ذلك رغم أن تشكيلة محكمة أحكامها، وهذا ما يجعلنا نطر 
ي نفسها تشكيلة محكمة الجنايات الاستئنافية ماعدا الاختلاف الواقع  الجنايات الابتدائية 

ى مستوى مقر المجلس القضائي ا، وكلتاهما تنعقدان ع   . حول رتبة رئيس
ن الذي الحقيقة أن المشرع الجزائري قد حاد عن تطبيق مبدأ التقا ع ى درجت

ي إلا  ى حكم المحكمة الابتدائية، أما ما طرأ من تعديلات فما  يقت أن تنظر جهة أع
ي سرعة  اع مما يجعلها تتعارض مع الحق  ى إطالة أمد ال فرصة ثانية للتقا تعمل ع

ر مرغوب فيه عند غالبية . الإجراءات ن أثبت فشله وأصبح غ ى أن نظام المحلف ناهيك ع
ريعات العربية، ورغم ذلك نجد أن المشرع الجزائري قد عَزز محكمة الجنايات بأربعة التش

ن رف ى حساب القضاة المح ن ع ن مدعما بذلك القضاة الشعبي   . محلف
ى تعديل أحكام  والقول الفصل؛ ي يحتاج إ لم يكن قانون الإجراءات الجزائية الحا

ا ك ي الدعوى محكمة الجنايات لأن الضمانات الموجودة  فيلة بتدعيم حقوق الخصوم 
ي رح ما ي   :وهذا ما يجعلنا نق

ى عكس ما توجه إليه القانون  :أولا أصبح من الضروري إلغاء محكمة  07ــــــــ  17ع
ن، ى درجت فليكن ذلك عن  الجنايات كلية، وإن كان لابد من إخضاعها لمبدأ التقا ع

ى مستوى المجلس  ى مستوى المحكمة الابتدائية وليس ع طريق إنشاء قسم للجنايات ع
ى أن تكون  ا، مثل قسم المخالفات والجنح، ع ي الأقسام الموجودة  القضائي أسوة ببا

قضاة وجعل أحكامها قابلة للاستئناف أمام غرفة مختصة تسم غرفة  03التشكيلة من 
ى  ي كذلك من الجنايات ع ى أن تبسط هذه  3مستوى المجلس تتشكل  مستشارين ع

ي الدعوى  ى أحكام قسم الجنايات سواء بالتعديل أو الإلغاء أو التأييد  ا ع رة رقاب الأخ
ي الدعوى المدنية التبعية   .العمومية و

من الضروري كذلك تبسيط إجراءات المحاكمة بشأن الجنايات مع جعل قرار  :ثانيا
ي الإحا ى أن يتم الإسراع  ر قابل للطعن بالنقض، ع ا غ ام بشأ لة الصادر عن غرفة الا

ي استقرار الأوضاع والأمن  م  ي سرعة الإجراءات وحق الم م  راما لحق الم ا اح الفصل ف
ي وضمان الشعور بالعدالة لدى الضحية، وتبعا لذلك كل الإجراءات المعتمدة  الاجتما

ا ووجوبية التمثيل بشأن الجنح والمخ ى الجنايات ماعدا وجوبية التحقيق ف الفات تطبق ع
  .بمحامي
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ي للإدانة مثلها  :ثالثا ي الجنايات والأخذ بالدليل الكا إلغاء نظام الاقتناع الشخ 
ي الجنح و المخالفات   .مثل ما يجب أن يتوافر 

ن لأنه ما عاد يخدم العدالة الجنا :رابعا ي ذلك إلغاء نظام المحلف ئية بالجزائر، و
ي تعقيد الإجراءات،  ا بل تزيد فقط  التقليل من النفقات الزائدة ال لا فائدة من ورا
ى قدم  ي جميع الجنايات دون استثناء ع ن للفصل  رف ويجب الاكتفاء بالقضاة المح

  . المساواة
 

 :الهوامش
 

عتمد بموجب قرار الجمعية العامة  )1(
ُ
ي ) 3د ـــ (ألف  217أ ر  10المؤرخ  انضمت إليه الجزائر بموجب  ،1948ديسم

ر  10: الصادرة بتاريخ) 64ج .ج.ر.ج( 1963من دستور سنة  11المادة    1963سبتم
ي للحقوق المدنية والسياسية  14/5تنص المادة  )2( ى "من العهد الدو لكل شخص أدين بجريمة اللجوء وفقا للقانون إ

ي العقاب ا ي قرار إدانته و ى كي تعيد النظر  ي وعُرض للتوقيع  ".لذي حُكم بهمحكمة أع عتمد العهد الدو
ُ
أ

ي ) 21د ـــ ( 2200والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  ر  16المؤرخ   1966ديسم
  .1989ماي  17: الصادرة بتاريخ) 20ج .ج.ر.ج( 1989ماي 16انضمت إليه الجزائر بتاريخ 

ي  01ــــ  16 من قانون رقم 160/2المادة  )3(  2016مارس سنة  06الموافق لـــ  1437جمادي الأول عام  26المؤرخ 
ي ) 14ج .ج.ر.ج(المتضمن التعديل الدستوري ي   يضمن القانون التقا" 2016مارس  7الصادرة  ن  ى درجت   ع

   ". المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها 
ي  07ـــ  17القانون  )4( ـــ  66المعدل والمتمم للأمر  2017مارس سنة  27الموافق لــ  1438جمادي الثانية عام  28المؤرخ 

ي  155 ي ) 20ج .ج.ر.ج(المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  1966يونيو  8المؤرخ    2017مارس  29الصادرة 
ي  155ـــ  66الأمر رقم  )5( ، يتضمن قانون الإجراءات 1966يونيو سنة  8الموافق لــ  1386صفر عام  18مؤرخ 

ي ) 48ج .ج.ر.ج(الجزائية المعدل والمتمم    .1966يونيو  10الصادرة 
ا عدة تعديلات بشأن استئناف أحكامها وكان آخرها الأمر  )6( ي  02-15ح المخالفات والجنح طرأ عل  7المؤرخ 

ي  )40ج .ج.ر.ج( 2015سنة يوليو  23الموافق لـــ  1436شوال عام    .2015يوليو  23الصادرة 
ي  07ــــ  17مكرر من القانون  322المادة  )7(   .، مرجع سابق2017مارس  27المؤرخ 

(8) Art 380-12 du CPPF (La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision 
attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir 
spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en 
sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de 
s'en faire délivrer une copie...). 

ي الجنايات  )9( ن  ى درجت ضة العربية، ) دراسة مقارنة(عمرو محمد فوزي أبو الوفا، التقا ع دون طبعة، دار ال
   .339-338ص  2006 القاهرة،

رة عشرة "ج .إ.من ق 2مكرر  322تنص المادة  )10( ي ) 10(يرفع الاستئناف خلال ف أيام كاملة ابتداء من اليوم الموا
  "  للنطق بالحكم

   340ص  ،معلومات واردة عند عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق )11(
ي للنطق ) 10(خلال عشرة ويرفع الاستئناف "ق إ ج 2/مكرر  322تنص المادة  )12( أيام كاملة ابتداء من اليوم الموا

 ."بالحكم
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ي المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة "ق إ ج  418/3تنص المادة ) 13( ي حالة استئناف أحد الخصوم  و

  ."إضافية خمسة أيام لرفع الاستئناف
(14) Art 380-1 du CPPF (En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai 
supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel).  
(15) Art 380-2 du CPPF (La faculté d'appeler appartient : 1° A l'accusé ; 2° Au ministère public ; 3° A la personne 
civilement responsable, quant à ses intérêts civils ; 4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ; 5° En cas 
d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique. Le 
procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement). 

م،  /1" بما يأتييتعلق حق الاستئناف " ق إ ج 1مكرر  322ص المادة تن (10) الطرف  و /3النيابة العامة،  و /2بالم
ي الأحوال ال تباشر  و /5المسؤول عن الحقوق المدنية،  و /4المدني فيما يخص حقوقه المدنية،  الإدارات العامة 

ا الدعوى العمومية   ". ف
محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية،  يوجد بمقر كل مجلس قضائي"ق،إ،ج  248/1تنص المادة  )17(

ا ي الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة     "تختصان بالفصل 
ي  كون الأحكامت"ج .إ.مكرر من ق 322تنص المادة  )18( الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة 

   ."الموضوع قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية
ى محكمة الجنايات... "  1/ 7مكرر  322تنص المادة  )19( ي القضية دون أن تت وع ى الاستئنافية أن تعيد الفصل  طرق إ

ي الدعوى العمومية لا بالتأييد و لا بالتعديل ولا بالإلغاء   ."ما ق به الحكم المستأنف 
   .348ص  ،عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق )20(
ى محكمة الجنايات الاستئنافية"ج .إ.من ق 7/2 مكرر  322تنص المادة  )21( ي الدعوى المدنية بالتأييد  وع أن تفصل 

  . "أو التعديل أو الإلغاء
تتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس "ج.إ.من ق 258/2تنص المادة  )22(

ن ن مساعدين وأربعة محلف ى الأقل، رئيسا، ومن قاضي    " .القضائي ع
وتتشكل محكمة الجنايات الابتدائية و محكمة الجنايات الاستئنافية، عند "ج .إ.من ق 7/3مكرر  322تنص المادة  )23(

ي الجنايات المتعلقة  ريب، من القضاة فقطالفصل     ."الإرهاب، والمخدرات وال
ي )24( ر  15 بتاريخ https://aaf.ica-atom.org/france-cour-d-assises-speciale: معلومات مستقاة من الموقع التا نوفم

ى الساعة  2017   تحت عنوان محكمة الجنايات الخاصة  9H40ع
ى القضاة ) رئيس غرفة جنائية بالمحكمة العليا(مختار سيدهم  )25( إصلاح نظام محكمة الجنايات، محاضرة ملقاة ع

ر  20عن بعد بتاريخ    .2017سبتم
ي  07ــــ  17أهم تعديلات القانون  أحسن بوسقيعة،) 26( ى محامي نقابة 2017مارس  27المؤرخ  ، محاضرة ملقاة ع

  . 2017أكتوبر  05بجاية بمقر المجلس القضائي بتاريخ 
(27) Art 296 du CPPF (Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de 
neuf jurés lorsqu'elle statue en appel). 

ى الدعوى المدنية وحدها، يفصل فيه من طرف الغرفة "ق إ ج  316/6تنص المادة ) 28( إذا اقتصر الاستئناف ع
  ".وحده للمستأنف الإســاءةدون  المستــأنفم ــي الحكــدل أو تلغـد أو تعــتؤي أنا ــــي يمكـــي التــس القضائـــة بالمجلــالجزائي

(29) Art 380-5 du CPPF (Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur 
l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la 
chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables). 
(30) Art 380-14 du CPPF (Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de 
leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi 
les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le 
demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, 
le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses 
observations éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure). 
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ن " 8مكرر  322المادة  تنص (31) ي شكل الاستئنافيتع ن لمحكمة الجنايات  الفصل  من طرف القضاة المشكل

ن    ".الاستئنافية قبل إجراء عملية القرعة لاستخراج أسماء المحلف
(32) Art 380-15 du CPPF (Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est 
pas susceptible d'appel, le premier président de la cour d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour 
de cassation dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel). 

ن أسامة  (33) ضة العربية،  عبيد،حسن ى، دار ال محكمة الجنايات المستأنفة، دراسة تحليلية تطبيقية، طبعة أو
   .128، ص 2009القاهرة، 

رية وإجراءات تطبق "ج.إ.ق 6 مكرر  322تنص المادة  )27( أمام محكمة الجنايات الاستئنافية الإجراءات التحض
ي هذا القانون إلا ما استث بنص خاصالمحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية المنص ا    ".وص عل

م  لا يحوز  " ج.إ.ق 9مكرر  322تنص المادة  (35) لمحكمة الجنايات الاستئنافية إذا كان الاستئناف مرفوعا من الم
ء حالة المستأنف    ".وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية وحده أن تس

(36) Art 380-3 du CPPF ( La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de 
l'accusé, aggraver le sort de ce dernier). 

م المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من أجل جنحة يبقى الم"ج .إ.ق 4مكرر  322تنص المادة  )37(
ى غاية الفص ا عليهرهن الحبس إ ي الاستئناف، ما لم يكن قد استنفذ العقوبة المحكوم     ." ل 

(38) Art 380-4 du CPPF (Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt 
sur l'action publique. Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises continue de produire ses effets à l'encontre de la 
personne condamnée à une peine privative de liberté …) 

   .109عمرو محمد فوزي ابن الوفاء، مرجع سابق ص  )39(
ي التشريع الجزائي والمقارن، طبعة ثا) 40( دار بلقيس للنشر والتوزيع ، لثةعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية 

  .368، ص 2017الجزائر، 
(41) Art 79 du CPPF (L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, 
elle est facultative.En matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur 
de la République le requiert en application de l'article 44).  

ضة العربية، القاهرة، دون سنة، صِ  )42( ي عبد الرحيم، قانون الإجراءات الجزائية، دون طبعة، دار ال   .170د
ى  عن هذا الموقف لَ دَ المشرع الفرنس عَ ) 43( قا التحقيق هو الذي يصدر أمر إحالة أمام محكمة الجنايات وأض

ى طبقا لنص المادة  ي ف.ج.إ.ق 181ذات الدرجة الأو ى النحو التا   :ال جاء ع
(Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une 
infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises. Il peut également 
saisir cette juridiction des infractions connexes). 

  .114عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق، ص  )44(
ى أنهمن الإعلان العالم لحقوق الإ 11/1تنص المادة  )30( ى أن تثبت : "نسان ع ر بريئا إ م بجريمة يعت كل شخص م

ا الضمانات الضرورية للدفاع عليه    ".إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له ف
ى كفالة /1من الفقرة  7تنص المادة  )46( ي "د من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب ع حق الدفاع بما 

ي اختيار مدافع عنه راير  4: الصادرة بتاريخ) 6ج ر ج ج ( 1987فيفري  3: انضمت إليه الجزائر بتاريخ". ذلك الحق  ف
1987.  

م وجوبي وعند الاقتضاء يندب الرئيس من "ق ا ج  292تنص المادة  )47( ي الجلسة لمعاونة الم إن حضور محام 
م    ".تلقاء نفسه محاميا للم

  .125عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق ص  )48(
م أن يعهد بالدفاع عنه لأحد ) أي رئيس الجلسة(ويجوز له " 270/3تنص المادة ) 49( رخيص للم بصفة استثنائية ال

  ".أقاربه أو أصدقائه
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ام تصدر ) "... معدلة(ق إ ج  198/1 ةالماد )50( م المتابع  الجسديأمرا بالقبض وفضلا عن ذلك فإن غرفة الا ى الم ع

ي الحال مع مراعاة أحكام المادة . بجناية مع بيان هويته بدقة من هذا القانون ويحتفظ بقوته  137ينفذ هذا الأمر 
ن صدور حكم محكمة الجنايات م المحبوس لح   ". التنفيذية ضد الم

م بعد صد) "معدلة(ق إ ج  317/1المادة  )51( ى الم ي خلال إذا تعذر القبض ع ام ضده أو لم يتقدم  ور قرار الا
ن من قِ ... أيام من تبليغه ) 10(عشرة  أمرا باتخاذ بله أصدر القا المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القا المع

  ...". إجراءات التخلف عن الحضور 
يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة المساعدين بتحرير " 07ـــ  17من القانون  309/8تنص المادة  )52(

  ...." الأسئلةالملحقة بورقة  ورقة التسبيبوتوقيع 
تكون الأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية " 07ـــ  17من القانون  1/مكرر  322تنص المادة  )53(

ي الموضوع    ".أمام محكمة الجنايات الاستئنافية للاستئناف قابلةالفاصلة 
م المتابع بجناية عن حضور الجلسة رغم تبليغه قانونا " 07ـــ  17القانون  من 317/1تنص المادة  ) 54( إذا تغيب الم

ن يحاكم غيابيابتاريخ انعقادها، فإنه    ". من طرف المحكمة دون مشاركة المحلف
م أو الطرف المدنييجوز لممثل النيابة العامة وكذلك " 07ـــ  17القانون  من 288تنص المادة ) 55( توجيه  دفاع الم

ي الجلسة بعد إذن الرئيس وتحت رقابته، الذي له أن  بسحب السؤال أو عدم  يأمر أسئلة لكل شخص يتم سماعه 
   ".عنه الإجابة

ي  07ــــ  17القانون  )56(   .، مرجع سابق2017مارس  27المؤرخ 
يوجد بمقر كل مجلس قضائي، محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات " 07ـــ  17القانون  من 248تنص المادة  )57(

ا ي الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة    ". استئنافية تختصان بالفصل 
ا تعقد محكمة الجنايات الابتدائي"07ـــ  17القانون  من 252تنص المادة  ة ومحكمة الجنايات الاستئنافية جلسا

ي أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير  ر أنه يجوز لها أن تنعقد  بمقر المجلس القضائي، غ
  ". العدل

تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس " 07ـــ  17القانون  من258تنص المادة  )58(
نالقضائي ع ن مساعدين وأربعة محلف   . ى الأقل، رئيسا، ومن قاضي

ن  ى الأقل، رئيسا، ومن قاضي تتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي ع
ن   ". مساعدين وأربعة محلف

ى محكمة الجنايات "...  07ـــ  17القانون  من 7/مكرر  322تنص المادة  )59( ي القضية وع الاستئنافية أن تعيد الفصل 
ي الدعوى العمومية لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا بالإلغاء ى ما ق به الحكم المستأنف    ".دون أن تتطرق إ

ي التشريع والقضاء الجنائي(عبد الرحمان خلفي، المحاكمة خلال آجال معقولة  )60( مجلة كلية القانون، ) دراسة 
   .332، ص 2015، سنة 26ـــ  25 انالمستنصرية، بغداد، السنة السابعة، المجلد الخامس، العددالجامعة 

رة تأتي بالمخالفة لضمان لحقوق الدفاع، وهذا ما  )61( المحاكمة السريعة لا تع المحاكمة المتسرعة، لأن هذه الأخ
معقولة، والمعقولية تفيد استبعاد التسرع  جعل الاتفاقيات الدولية تفسر المحاكمة السريعة بالمحاكمة خلال مدة

ى نحو مبالغ فيهالإجراءاتعن اتخاذ  ي نفس الوقت عدم جواز إطالة الحاكمة ع ي . (، و شريف سيد كامل، الحق 
ضة العربية، القاهرة، ) دراسة مقارنة(سرعة الاجراءات الجنائية    ). 2، ص 2005دون طبعة، دار ال

  .138وفاء، مرجع سابق ص عمرو محمد فوزي أبو ال )62(
(63) Art 181 du CPPF (Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en 
examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour 
d'assises. Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes).  
(64) Art 191 du CPPF (Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction …). 
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ر للمشروع سنة  )65( ر ولأول مرة لقانون إجراءات جزائية بالجزائر واجهت اللجنة المعنية بالتحض  1966عند التحض

ي تشكيل محكمة الجنايات تطبيقا لنص المادة  آنذاك من قانون  240إشكالية الاستمرار بالمشاركة الشعبية 
ي الجزائر أ ا وتكريس العدالة الإجراءات الجزائية الفرنس الذي كان معمولا به  م كان من الضروري الالتفاف عل

ى المشاركة الشعبية  اية كان الجو السياس السائد آنذاك يحث ع ي ال ن فقط، لكن  رف ي كل بموجب قضاة مح
ى أربعة بدلا من ستة ن إ وتزامنا مع العشرية السوداء تم تقليص . هيئات الدولة، وتبعا لذلك تم تقليص عدد المحلف

ى الع ي  10ــــــ  95فقط بموجب الأمر رقم  اثناندد إ ي  1995فيفري  25المؤرخ  يونيو  8المعدل والمتمم للأمر المؤرخ 
ي ) 11ج .ج.ر.ج( 1966 روش، خصوصية الإجراءات المتبعة أمام محكمة (  1995مارس  1الصادرة  هنية عم

رة ـــ بجاية،  الجنايات، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان م
ن) 264، ص 1/2014، عدد 09السنة الخامسة، المجلد  ى أربعة محلف   . وحاليا تم العودة إ

ى أن  )66( ر إ ى أسباب تاريخية وسياسية لأن القضاء الجزائري يصدر "هناك من يش ي الجزائر يستند إ ن  نظام المحلف
عب الجزائري وغياب العنصر الشع يخالف هذا المبدأ، وإذا كان التشريع مصادقا عليه من أحكامه باسم الش

رفون من جهة  ى معارف قانونية يتولاها القضاة المح ي المجال الجزائي يحتاج إ ي الشعب فإن تطبيقه  طرف ممث
ي ذلك من جهة أخرى  ر عن رأي الشعب  ى تعب   .)مختار سيدهم، مرجع سابق( "...وإ

ن، ولكن كانت ) 67( ن وقضاة شعبي رف مباشرة بعد الثورة الفرنسية كانت محكمة الجنايات مشكلة من قضاة مح
ن، الإدانةالمداولة بشأن  رف ن، أما العقوبة فتقدر من القضاة المح ن المحلف ي  والمسؤولية الجزائية تتم فقط ب و

ي مواده  1941سنة  ى  356تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية الفرنس  ن مع  362إ رف وتم إشراك القضاة المح
ي المداولة حول الوقائع وإسناده ن  ي ذلك االشعبي   :والعقوبة المقررة لها، يراجع 

Corine RENAULT – BRAHINSKY, Procédure pénale, 7éme édit, Gualino éditeur, EJA Paris, 2006, P238.  
ي 07ــــــ  17من القانون  258/3تنص المادة  )68( ى ما ي وتتشكل محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات : "ع

ريب، من القضاة فقط ي الجنايات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات وال   ". الاستئنافية، عند الفصل 
  . أساس القضاء مبادئ الشّرعيّة والمساواة: "الجزائري من الدستور : 158المادة  )69(

رام القانون  ي متناول الجميع ويجسّده اح    ". الكلّ سواسية أمام القضاء، وهو 
(70) (La compétence de la cour d’assises spécialement composée a été étendue par une loi du 9 septembre 1986, au 
jugement des crimes et délits connexes commis en matière de terrorisme. Avant cette loi du 9 septembre 1986, les 
crimes de terrorisme étaient jugés par une cour d’assises « normale » composée de magistrats professionnels et 
d’un jury, tiré au sort. 
Au cours de l’année 1986, la cour d’assises de Paris siégeait pour juger des faits de terrorisme et au cours de cette 
audience, des jurés ont été menacés par les accusés. Le lendemain de ces menaces, certains jurés ont refusé de 
siéger et le procès a du être renvoyé. C’est la raison qui a conduit le législateur à faire juger les crimes de 
terrorisme par des magistrats professionnels) http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-
judiciaire-10033/cour-dassises-speciale--23412.html site web visité le 1er nov 2017 a 11h 

ى سرد الوقائع كما  ولا يمكن أن يحل أحدهما مكان الآخر ، الأسئلة،يختلف التعليل عن  )71( فالتعليل لا ينصب ع
مختار سيدهم، مرجع (هو الحال مع قرار الإحالة بل يتضمن أهم العناصر ال جعلت المحكمة تقتنع أو لا تقتنع 

  ). سابق
يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة المساعدين بتحرير " 07ـــ  17من القانون  309/8تنص المادة  )72(

   ...الأسئلة الملحقة بورقة  ورقة التسبيبوتوقيع 
ي كل واقعة حسبما  ي حالة الإدانة أهم العناصر ال جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة  يجب أن توضح ورقة التسبيب 

  .يستخلص من المداولة
ى أساسها استبعدت محكمة راءة، يجب أن يحدد التسبيب، الأسباب الرئيسية ال ع ي حالة الحكم بال الجنايات  و

م     ."إدانة الم
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ي أوراق " 07ـــ  17من القانون 309/1تنص المادة  )73( يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون الأصوات 

ى حدة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة  راع ع    ..."تصويت سرية وبواسطة اق
(74) Décision n° 2011-113/115 QPC du 1 avril 2011 
M. Xavier P. et autre [Motivation des arrêts d'assises] 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 janvier 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 516 
du 19 janvier 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de 
constitutionnalité posée par M. Xavier P., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit 
des articles 353 et 357 du code de procédure pénale.  
11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'il appartient au 
législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à 
exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que 
dans le prononcé et l'exécution des peines ; que l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation 
constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle ; que, si la Constitution ne confère pas à cette 
obligation un caractère général et absolu, l'absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu'à 
la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l'arbitraire  
Journal officiel du 2 avril 2011, page 5893, texte n° 72 Recueil, p. 173 
 (75) Art 365-1 du CPPF (Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de 
l'arrêt. En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour 
chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés 
au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur 
les questions. 
La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée 
conformément à l'article 364. 
Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont 
reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, 
versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du 
prononcé de la décision). 
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ى الضبط الخاص حول مكانة الاتفاقيـات :   من ضبط الدولة إ
 *الجماعيـة ضمن قواعد قانون العمل

  

  
    

 

  
  
  

 
 
 

 
  :الملخص

ر قانون العمـــل مركز ظاهرة إزالة التنظيم الدولة من ضبط  ، فبعد إنسحاب.يعت
ي المجال بل يشاركه  ي إنتاج القاعدة القانونية  علاقة العمل لم يعد المشرع المصدر الوحيد 

ي إنتاجها و ي ذلك ن أخرين  ي فاعل   .ذلك عن طريق العقد و التفاوض الجما
ي الحقيقة إلا تكريس للديمقراطية منح  ي ما هو  قوة إلزامية للتفاوض الجما
ي إطار المبادئ العامة ال يضعها  الاجتماعية، ي التفاوض المباشر والعقد،  ال لا تكون إلا 
 .قانون العمل

  : الكلمات المفتاحية
مقراطية الإتفاقيات الجماعية، ظاهرة إزالة التنظيم، قانون العمل، قانون الضبط، الدي

  .الاجتماعية
From state regulation to private regulation: the place of collective 

 agreements in labor law 
Abstract:   

Labor law is the bastion of deregulation; Following the withdrawal of the state from 
the economic sphere and in the regulation of labor relations, the legislator found itself 
competing in the production of the norm by other actors through contracts and collective 
agreements. To confer binding force on collective bargaining is, in fact, a consecration of 
social democracy born mainly of negotiation and contract, within the framework of the 
general principles laid down by labor law. 
Keywords:  
Collective bargaining, deregulation, labor law, regulation law, social democracy. 
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De la régulation étatique à la régulation privée: la place des conventions collective en 
droit du travail 

Résumé: 
Le droit du travail est le bastion de la déréglementation; suite au retrait de l'Etat de la 

sphère économique et dans la régulation des relations du travail, le législateur s'est trouvé 
concurrencé, dans la production de la norme, par d'autres acteurs et ce, à travers le contrat et 
les conventions collectives. 
Conférer une force obligatoire à la négociation collective n'est en réalité qu'une consécration 
de la démocratie sociale née principalement de la négociation et du contrat et ce, dans le 
cadre des principes généraux posés par le droit du travail.  
Mots clés:  
Négociations collectives, déréglementation, droit du travail, droit de la régulation, 
démocratie sociale  

 
 مـقدمـــــة

ي القطاع الاقتصادي، رالية الكلاسيكية، لا تتدخل الدولة  بل  ي إطار النظريات اللي
ن تسمح لهم بعملية التعاقد  قانون الشركات، (تضع قواعد قانونية للأعوان الاقتصادي

رك السوق يعمل ...)قانون العمل، قانون العقود ، فإذا توافرت جميع الشروط فإن الدولة ت
 . 1لوحده
ى القوى الاقتصادية المهيمنة،   ومن آثار العولمة، انتقال سلطة التنظيم من الدولة إ

ا إعادة تعريف أو صياغة نظرية العقد من  هذا المنطلق يمكن تحديد النقطة ال يمكن م
ي الدول الديمقراطية ي المتبناة  ي ظل . الاجتما ن  فالحرية الممنوحة للأعوان الاقتصادي

ى  ر شؤون الدولة، من حيث الاعتماد ع اقتصاد السوق تسمح بظهور نمط جديد لتسي
ن  ن الاقتصادي سلطة تنظيم القطاع الاقتصادي وخلق القواعد  -قوى السوق -الفاعل

 .القانونية الأساسية لتحقيق ذلك
ذا المجال،  ي علاقات العمل، بالرغم من خصوصية القواعد المتعلقة  كذلك الأمر 

ي الدولةحيث تختلف من حيث المصدر؛ فإمّا أن  أي تلك ال تنتجها  ؛تجد مصدرها 
من  140 يضعها المشرع إعمالا للفقرة الثامنة من المادة السلطة العامة، كتلك ال

، وإمّا أن تكون قواعد قانونية اتفاقية مهنية، يضعها 90/112الدستور، ومثال ذلك قانون 
ي تنظيم  العقد شريعة المتعاقدين الشركاء الاجتماعيون، إعمالًا لمبدأ ولسلطة المستخدم 

 .مؤسسته
ر أن الأنظمة القانونية الم قارنة تختلف من حيث القوة الإلزامية ال تمنحها لهذه غ

القواعد الاتفاقية المهنية، ففي بريطانيا، لا تلزم الاتفاقية الجماعية للعمل إلّا المؤسسة 
رتغال والسويد  ي النمسا وألمانيا واسبانيا وايطاليا وهولندا وال ا، أمّا  ال نشأت ف

ى قطاع النشاطفالاتفاقية الجماعية للعمل، تتمتع  ي فرنسا فإن . بسلطة إلزامية ع لكن 
ي مجال علاقات العمل، فه ال تضع  رة  الأمر مختلف، كون أنّ الدولة تتدخل بصورة كب
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رف بالاتفاقيات . القواعد المنظمة لعلاقات العمل سواء عن طريق التشريع أو التنظيم إذ اع
ي سنة الجماعية للعمل كوسيلة لتنظيم علاقات العمل ا ، بالرغم 1950لفردية والجماعية 

ي البداية ر أن الأمر أصبح مختلف بعد ذلك، إذ 3من عدم إضفاء أية قوة إلزامية لها  ، غ
ى الوسائل التنظيمية الأخرى   . فضلت أحكام الاتفاقيات الجماعية للعمل ع

ن كانت علاقات العمل ذات طابع ثلاثي، حيث تتدخل الدولة والأعوان الاقتصادي
ن نقابات العمال  ي المفاوضات ال تتم ب ونقابات العمال؛ فالدولة حاضرة كطرف ثالث 

ى . ومنظمات أصحاب العمل، أي أنه لا يوجد تفاوض مباشر حيث أن النقابات تضغط ع
ر عن الإصلاحات ال يريدها  رة فيما بعد بفرض قواعد تع الدولة لكي تقوم هذه الأخ

 . تم بمركزية التفاوض، وتدخل الدولة بسن قواعد عامة مفصلةالعمال، فهذا النظام ي
ي  ، بدا ي أواسط التسعينات من القرن الما ر أنه تم الابتعاد عن هذا النظام  غ
ي وضع قواعد  ى الدولة  ى علاقات العمل وتخفيف العبء ع ضرورة إضفاء طابع المرونة ع

ي، هذه المكانة نشأت نتيجة للضغط قانون العمل، وإعطاء مكانة جديدة للتفاوض الج ما
بعدما لاحظوا أن الدولة قد استحوذت  الذي مارسه كل من أرباب العمل ونقابات العمال،

ي، فحجز ى المجال الاجتما أرباب العمل ونقابات العمال هذا المجال بصفة تدريجية،  ع
م  .فنتج عن ذلك انتقاص من مجال تدخل الدولة ،وجعلوه تحت مسؤولي

ي الحقيقة إلا تكريس للديمقراطية  ي ما هو  ر للتفاوض الجما إعطاء قوة إلزامية أك
ي إطار المبادئ العامة ال يضعها  ي التفاوض المباشر والعقد،  الاجتماعية، ال لا تكون إلا 
ي للفرع؛ هذه  ى الأقل العقد الجما ي المؤسسة، أو ع قانون العمل؛ فيتم تفضيل العقد 

ر عن الانتقال من نموذج الضبط القانوني الذي تمارسه الدولة الحركة ت ، )ضبط عمومي(ع
ى نموذج الضبط القانوني الذي يمارسه أعوان قطاع علاقات العمل، عن طريق العقد  إ

 ).ضبط خاص(
ر العديد من   لكن القول بأن الاتفاقيات الجماعية مصدر من مصادر قانون العمل يث

أعوان ( ما هو الأساس الدستوري الذي يخول الخواص : وبالخصوصالإشكالات القانونية، 
ي سن قواعد عامة ومجردة، تشبه تماما القواعد ال تضعها ) علاقات العمل الحق 

ي سن القواعد )الدولة(السلطة العامة  ؟ هل تنازلت السلطة التشريعية عن حقها 
من  140فقرة الثامنة من المادة القانونية المتعلقة بعلاقات العمل، والمخول لها بنص ال

ي : [الدستور، وال تق ي الميادين ال يخصصها له الدستور وكذلك  رلمان  يشرع ال
ي وممارسة الحق ...المجالات التالية القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتما

 ؟].النقابي
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، ففي هذه أما إذا كانت القواعد ال تضعها الاتفاقيات الجما عية ذات طابع تنظيم
ي سن القواعد ) الوزير الأول (الحالة كذلك نقول انه تمت مصادرة حق السلطة التنفيذية 

ن، وذلك طبقا للفقرة الثانية من للمادة  من الدستور، وال  143القانونية تنفيذا للقوان
ي المجال التنظيم الذي يعود للوز : [ تق ن   ].ير الأول يندرج تطبيق القوان

را، نتساءل عن المكانة القانونية لهذه القواعد الاتفاقية ضمن مبدأ تدرج القواعد  أخ
رام القاعدة الدنيا  رام مبدأ تدرج القواعد القانونية يقت خضوع واح القانونية؟ فاح
ى القواعد  رض أن تسمو القواعد التشريعية والتنظيمية ع للقاعدة ال تعلوها، فيف

  .يةالاتفاق
I - رفض الضبط القانوني الممارس من طرف الدولة  

ي الإصلاحات الاقتصادية، مركزية الضبط  ي مرحلة ما قبل الشروع  ي الجزائر  ساد 
ي كل مجالات الحياة، االقانوني، وهذه الظاهرة نتيجة حتمية للتدخل  ي للدولة  فكل  الك

ولئن كانت علاقات العمل تعاقدية، إلّا أن هذا . قنوات الضبط منبعها واحد وهو الدولة
ى درجة أين يمكن القول بأنه عقد إذعان  ي عملية )1(العقد تنظيم إ ، لكن هذا الاحتكار 

ى ظهور قنوات جديدة للضبط القانوني تختلف  الضبط القانوني كان محل نقد، مما أدى إ
فأصبحت العلاقة ال تربط العمال بأرباب العمل تخضع لقواعد تفرضها  عن الدولة؛

ا   ). 2(الدولة، وقواعد ينشئو
   » العقد المنظم« ضبط علاقات العمل ب -1

ي الجزائر، يتكون من قواعد قانونية  كان القانون الذي يحكم علاقات العمل 
ر مألوف  أو تنظيمية؛/تشريعية و ن المؤسسة والعمال تخضع لنظام استثنائي وغ فالعلاقة ب

ي القانون العادي، حيث أن التشريع والنصوص التطبيقية تحدد وبصفة دقيقة ومفصلة 
ى أطراف العلاقة التعاقدية، ومثال ذلك  امات ال تقع ع كل الشروط الواجبة وكل الال

نيف مناصب العمل والأجور ونظام أن النصوص التشريعية والتنظيمية تحدد تص
رقية ء تتفاوض عليه مع 4التعويضات وال ى درجة أين المؤسسة لم يبق لها أي  ، إ

 .العمال، فالسلطة العامة وضعت عقد نموذج تعمل به كل المؤسسات
ى نتيجة ي ظهور علاقات تعاقدية من نوع خاص؛ : من الناحية العملية نصل إ و

ء الذي يبعده  فالعقد يعيد نفس الشروط ي النصوص التنظيمية، ال ا  المحددة عل
ي القانون العادي، ومصطلح العقد المستعمل من طرف المشرع  تماما عن العقد المعروف 
ى  ما هو إلا خطأ لفظي وقع فيه، طالما أن الشروط تحددها السلطة العامة، وتفرض ع

ى درجة ن ئ بالشروط إ ي الطبيعة التعاقدية للعلاقة الأطراف؛ وحيث أن هدا العقد م شك 
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؛ فيمكن تكييف هدا  ن العمال والمؤسسة، إذ أن جانبا من الفقه يطلق عليه عقد تنظيم ب
 . 5العقد بأنه عقد إذعان

رة، سواء من الناحية  الانتقادات الموجهة للضبط المنفرد الذي تمارسه الدولة كب
ى الظهور 6ات الماركسية معروفةالإيديولوجية أو من الناحية العملية؛ فالانتقاد ، بالإضافة إ

ي اتخاذ القرارات،  ر الذاتي واللامركزية  القوي للمذهب الفردي، والأفكار المتعلقة بالتسي
ي للدولة  ي الانسحاب التدري ء الذي ساهم  ى ظهور صعوبات اقتصادية، ال بالإضافة إ

ا التحكم  ى من الصعب عل ي الظواهر الجديدة المعقدة ي الإطار الوظيفي؛ إذ أض
رة  .7والكث

ي أزمة، وهذه الأزمة ثلاثية الأبعاد، تمس كل من الدولة والقاعدة  فالقانون يعيش 
 .القانونية والأداة القانونية

ي مجال الضبط، فلم تعد المحتكر الوحيد لإنتاج القواعد  :الدولة تعرف صعوبات 
ى الحياة الا  ن القانونية، وفقدت السيطرة ع ى ظهور فاعل ء الذي أدى إ جتماعية، ال

ي المثال " Alain CHOURAQUI وحسب الأستاذ . جدد عموميون وخواص فان علاقات العمل 
الواضح لتعدد مصادر القاعدة القانونية؛ فدور الدولة أصبح ثانويا؛ بحيث تكتفي بوضع 

رك الحرية للشركاء لسن القواعد الخاصة  .8"قواعد عامة، وت
إن القانون الذي احتكرت الدولة سنه وجد نفسه محاصرا من : دة القانونيةالقاع

ء  ي، ومن الأسفل بضغط من القوى الداخلية؛ ال ي الاتفا ى، بضغط القانون الدو الأع
ي مجال الضبط ن جدد  ى تراجع الدور الضبطي للدولة، والسماح بظهور فاعل  .الذي أدى إ

لة الرفاهية، عجزت القنوات التقليدية عن ضبط أمام أزمة دو : الأداة القانونية
، فتم الانتقال من النموذج الأحادي لإنتاج القواعد 9القطاعات الاقتصادية والاجتماعية

ن  ر عنه بإزالة التنظيم، أين يسمح لقطاع مع ي النموذج المتعدد، أو ما يع القانونية إ
ر الإجابة  .autorégulationليضبط من أهله  ر بعض الفقه فان الضبط الذاتي يعت فحسب تعب

ى   .10لكل الضغوط الآتية من الأع
ى قانون متفاوض عليه -2   الانتقال إ

ى ظهور  ي ضبط العلاقات الاجتماعية، أدى إ أدى عدم قدرة الأسلوب التقليدي 
ة وال مصادر جديدة للضبط القانوني، ما يؤكد بأن الدولة لا تحتكر الحقائق المتحرك

ا الدولة تجد  ا بالإطار القانوني العام والموحد، فالقاعدة القانونية ال تس يصعب قياد
ر الدولة ي منافسة مع قواعد قانونية ناتجة من قنوات غ  .نفسا 

ي نظرية القانون  Gérard TIMSITيضع الأستاذ  ر عن تحول : فكرة الضبط  ا تع إ
ي؛ أين القاعدة النظام القانوني الذي يتم با ى القانون الواق لانتقال من القانون المجرد إ
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رك مجالا واسعا للهيئات المكلفة بتحديد تطبيقها   Yves، ويقاسمه الأستاذ 11العامة ت

GAUDEMET  رى بان الضبط ء جديد، ومقاربة جديدة لوظائف  -وبلا منازع  - الرأي ف
لمرونة والواقعية، وعلاج أعلنت عنه السلطات انه نوع من ا: وطرق إنتاج القواعد القانونية

العامة، إذ يمثل الضبط، النموذج الحديث للتدخل الإداري، فهو ليس مجرد لغة جديدة، 
ر عن وظائف تقليدية للدولة، لكن بصورة مختلفة   Jacques أما الأستاذ. 12بل يع

CHEVALLIER  ن  يرى ان الضبط يصور بملامح قانون متعدد بسبب ظهور وتطور منتج
 .13جدد للضبط

ر الأستاذ  را يعت بأن الاختصاصات الضبطية الموكلة للدولة  André-Jean ARNAUDأخ
أضحت مستخلفة، وتم تجديدها بقنوات ضبط جديدة، كون القنوات التقليدية لم تعد 

ى ضبط الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لأن القانون لا يكفي لوحده  قادرة ع
ي عملية  ن آخرين  لحل مشاكل المجتمع وصراعاته، ففي هذه الحالة يجب إشراك فاعل

 . الضبط مثل الهيئات المحلية والأعوان والمجتمع المدني والمجموعات الفاعلة
فتم تطوير وسائل جديدة كالوساطة والصلح والتفاوض، ذلك مرده، وجود بعض 

ر قنوات قانونية، وبعض الرهانات النشاطات والسيا سات العامة ال لا يمكن أن تمر غ
السياسية ال لا تتلاءم مع الأدوات القانونية التقليدية مثل والبيئة والعلاقات الاقتصادية 
ي، فتم استبدال الضبط القانوني للدولة بضبط عام وشامل بظهور أنظمة  والأمن الدو

 .14فالدولة لم تعد تحتكر عمل أية إنتاج القواعد القانونيةعفوية؛ مثل الأسواق المالية؛ 
رجم الرفض العام للضبط  ي إطار علاقات العمل، فان مرونة القواعد القانونية ت
ي،  القانوني الممارس من طرف الدولة، نتج عن هذا التطور ظهور وتطور التفاوض الجما

ي هذا المجال، كان ذلك ء الذي يقزم دور الدولة  نتيجة حتمية لرفض التيار  ال
ى  ء الذي أدى إ ا من مجال التنظيم، ال ى انسحا ي تدخل الدولة والدعوة إ را النيولي

ن العمل"الحديث عن   . ، كما هو موجود حاليا15"حرق تقن
ي أمر ملاحظ وبقوة، خصوصا بعد التسريحات الناتجة عن  تطور التفاوض الجما

ي  ا الدولة  رة من القرن الماالأزمة ال عاش   .العشرية الأخ
II–  ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية الجماعيةالمكانة القانونية لقواعد الاتفاقيات 

ي قواعد عقدية،  ي  القواعد الناتجة عن الاتفاقيات الجماعية والتفاوض الجما
ي القانون  ا الإلزامية من المبدأ العام  والمنصوص " المتعاقدينالعقد شريعة "تستمد قو

ي المادة  ن المدني، فمن البديه أن لا تكون ملزمة إلا لأطرافها، وأن لا  106عليه  من التقن
 . تتضمن قواعد مخالفة لتلك ال تضعها السلطة العامة
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ذه الصفة الجامدة، إذ أن علاقات  ر أنّ علاقات العمل لا يحكمها هذا المبدأ  غ
الأول، هو معظم قواعده تشكل نظاما عاما اجتماعيا، ما ولّد : العمل يحكمها مبدآن 

ن  ن أو قاعدت ي حالة تنافس نص وضعية تنافس نصوص قانونية متنوعة المصدر، لذلك 
؛ الثاني، هو أن الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل )2(فنطبق النص الأنفع للعامل 

ى جغرافي  ).1(ا ومهنيا يجب أن تكون متوافقة مع المستوى الأع
  الاتفاقيات الجماعية وتنظيم علاقات العمل -1
ى الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل عديدة، لكن يظهر أن  -  إنّ الأحكام المطبقة ع

العلاقة ال تربط هذه الاتفاقيات بالمصادر الأخرى لقانون العمل هو مبدأ تطبيق النص 
تفاقيات الجماعية لا يمكن أن تكون أقل حماية لذلك، من المفروض أن الا. الأفضل للعمال

، ولا يمكن أن )القانون المفروض من قبل الدولة(وأقل مزايا للعامل من الأحكام القانونية 
ي   .تضع استثناءات عن الأحكام ال تشكل النظام العام الاجتما

ي العمل، الأحكام المتعلقة بعم :مثال  تنص ل الأطفال؛ الأحكام المتعلقة بمحاربة التمي 
ى 90/11من لقانون رقم  17المادة  تعد باطلة وعديمة الأثر كل " ، المتعلق بعلاقات العمل ع

ي الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية أو عقد مجال الشغل والأجرة  ا  الأحكام المنصوص عل
ن العمال، كيفما كان نوعه  ى تمي ب ا أن تؤدي إ ي مجال أو ظروف العمل ال من شأ

ى أساس السن والجنس أو الوضعية الاجتماعية أو  الشغل والأجرة أو ظروف العمل، ع
ا  .النسبية، والقرابة العائلية والقناعات السياسية والانتماء أو عدم الانتماء إل

ومن جهة ثانية لا يمكن لعقد العمل أن يكون أقل مزايا من الاتفاقات والاتفاقيات  - 
  .الجماعية

ى عطلة سنوية ب :مثال  20يوما، عقد العمل يق بأن هذه المدة  30ينص القانون ع
ي السنة، لكن الاتفاقية الجماعية تجعلها  ي هذه الحالة فان  45يوما  ي السنة،  يوما 

  .يوما 45العامل يستفيد من عطلة سنوية ب 
ي أثناء دخولهما ح التنفيذ، لأعر  -  اف وممارسات تستخلف الاتفاقية أو الاتفاق الفر

ر حماية للعمال   .مهنية أو خاصة بالمؤسسة وسابقة، ولو كانت أك
تستخلف الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية بمجرد دخولها ح التنفيذ للشروط  - 

ر نفعا للعمال ي عقد العمل الساري المفعول، باستثناء البنود الأك ا    . 16المنصوص عل
ن المهن لا يمكن أن يحتوي أحكاما أقل نفعا الاتفاقية القطاعية أو الاتفاقية الم -   أو ماب

ي أو م أوسع،  للعمال من تلك المطبقة بمقت اتفاقية أو اتفاق يغطي مجال جغرا
ى من الاتفاقية أو الاتفاق الساري  ي مستوى أع ، وبالنتيجة إذا تم إبرام اتفاقية أو اتفاق 
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ى الأطراف تكييف تلك الشروط المنصوص عل ي الاتفاقية والاتفاق الأقل نفعا فع ا 
  . 17للعمال

ي الحالة ال يكون للاتفاق الم واتفاقية الفرع نفس المجال الإقليم والم فان  - 
ى وثيقة إضافية أو ملحق لها ي الاتفاقية ويتحول إ  .الاتفاق يدخل 

أن تكيف أحكام  يمكن للاتفاقيات الجماعية والاتفاقات الجماعية للمؤسسة أو المقاولة - 
ي المقاولة ن المهن المطبقة   .اتفاقيات قطاعية أو الاتفاقات المهنية أو ما ب

ي  -  ن المهن  ا الاتفاقيات القطاعية والاتفاقات المهنية أو ما ب ي الحالة ال تطبق ف
ر  ة المقاولة بعد إبرام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للمقاولة أو المؤسسة فان هذه الأخ

 .يجب أن تكيف كذلك
ي الوقت نفسه بعدة اتفاقيات واتفاقات جماعية يجب  -  ي المؤسسات ال ترتبط  را  أخ

ى  ي كل نص له نفس الموضوع أو نفس السبب ويطبق ع ا  ن المزايا المنصوص عل المقارنة ب
ر امتيازا ونفعا للعمال  .تلك النقطة النص الأك

ي الحقيقة من الصعوبة بمكان  ما أفضل للعامل، لكن  ن وإيجاد أ ن نص التفرقة ب
ي هذه الحالة  .18وهنا يجب دراسة فكرة المقابل، والقا من يقدر 

  تطبيق مبدأ الأنفع للعامل   -2
ر نفعا للعامل قاعدة تنازع القواعد، فالمصدر الأدنى لا  يمثل مبدأ تطبيق الأحكام الأك

ى فعقد العمل لا يمكن أن يكون اقل نفعا  يجب أن يكون أقل نفعا للعامل من المصدر الأع
ر نفعا  ى أحكام أك من الاتفاقية الجماعية، لكن بالعكس يمكن للمصدر الأدنى أن يحتوي ع

ى مبدأ تدرج القواعد ال ى، قاعدة التنازع هذه تسمح بالتشويش ع  .  قانونيةمن المصدر الأع
رف ويتب مبدأ الأنفع كقرينه  ي الجزائري يع التساؤل الذي يطرح هل القانون الوض

ريرات ال يمكن تقديمه لإعمال وتطبيق هذا المبدأ؟ ي الت ؟ ثم ما   الفرنس
 تكريس المبدأ: أولا

انه مبدأ أساس لقانون العمل والذي "يتب القانون الفرنس هذا المبدأ والذي يعرف
ي التدرج القانوني، شريطة أن يكون  ى  مقتضاه يمكن دائما وضع استثناء عن القاعدة الأع

ر البعض أن مبدأ الأنفع يمثل روح قانون العمل .19"ي اتجاه أفضل للعامل  .20ويعت
ى محتوى مبدأ الأنفع للعامل مثل المادة   ي بعض نصوصه إ ر القانون الفرنس   .Lيش
 .، لكن موقف القضاء الفرنس تجاه هذا المبدأ مختلفL. 135-2 21والمادة  132-4
ي   ي الرأي الصادر  ى هذا المبدأ  مارس  22فلأول مرة أشار مجلس الدولة الفرنس إ
رجم الطابع الحمائي الذي يتصف به قانون 1973 ، حيث وضح المجلس بان مبدأ النفع ي
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ي العمل، وحسب المجلس فان مبدأ تطبيق الحكم الأنفع للع امل يمثل روح قانون العمل، و
ي القانون   .22قرارات لاحقة أقر المجلس بان هذا المبدأ هو مبدأ عام 

ي  رى بان مبدأ الأنفع يمثل مبدأ أساس  أما بالنسبة لمحكمة النقض الفرنسية ف
ي حالة تنازع القواعد القانونية تطبق القاعدة الأنفع للعامل  . قانون العمل والذي مقتضاه 

ي الاتفاقية الجماعية أ  ، فان المبدأ المدرج  ما بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنس
ي التشريع والتنظيم  للعمل والذي يكرس أحكاما أفضل للعمال أفضل من تلك المكرسة 
ن المفعول، يجب أن يدرج ضمن المبادئ الأساسية لقانون العمل والذي ليس له  الساري

 .23قيمة دستورية 
ي فرنسا هذا الاتجاهوقد ساير ا  ؛ والذي يرى بأن هذا المبدأ يمثل مبدأ مركزي 24لفقه 

ى صف المبادئ ذات القيمة الدستورية،  ى إ ، لكن هذا المبدأ لا ير ي قانون العمل الفرنس
ن  ا من طرف قوان رف  ن المبادئ العامة للقانون والمبادئ المع ي فرنسا يفرق ب فالفقه 

 .25الجمهورية
ى تطبيق أما بالن ي الجزائر نلاحظ أن المشرع أشار إ سبة لموقف القانون والقضاء 

ي حالة تنازع قواعد قانون العمل، فنصت ر نفعا للعمال  من  118المادة  الأحكام الأك
ى 11-90القانون رقم  ى المؤسسة المستخدمة الأحكام :[ المتعلق بعلاقات العمل ع تفرض ع

ي مختلف ر نفعا الواردة  ا هذه الهيئة أو انضمت  الأك الاتفاقيات الجماعية ال اكتتبت 
رمة مع  ي عقود العمل الم ى عمالها، إلا إذا كانت هناك أحكام أنفع مضمنة  ا وتطبق ع إل

ى ]. المستخدم عقد (مع القاعدة الدنيا) الاتفاقية الجماعية(ففي حالة تنازع القاعدة الأع
 .ر نفعا للعامل فيتم تطبيق القاعدة الدنيا، وكانت القاعدة الدنيا أك)العمل

ا، ففي القضية المتعلقة الشركة  ي بعض قرارا وقد طبقت المحكمة العليا هذا المبدأ 
أن قضاة  –ي قضية الحال  -ولما ثبت[قضت المحكمة ) ع.ب(الوطنية للكهرباء والغاز ضد 

ي الأرحم والأفيد  ، الموضوع بتطبيقهم مقتضيات النظام الداخ ي المجال التأدي للعامل 
ي نفس المجال يكونون قد طبقوا صحيح القانون  ى ما جاء به القانون   .26] ع

ي قضية أخرى قضت المحكمة   ومن جهة أخرى لا يجب النسيان بأن القواعد [...و
ي أغلب  ر  ي تعت الشكلية والقواعد الموضوعية المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتما

ي الأحيان  ا إذا كانت القاعدة المطبقة  ى إمكانية مخالف من النظام العام مع الإشارة إ
 .27 ..]صالح العامل

رير إعمال المبدأ: ثانيا  ت
ي  ي قراره الصادر  رجع الفقرة 1989جويلية  25المجلس الدستوري الفرنس  ، اس

ي  "، وال تق 1946الثامنة من من ديباجة دستور  يشارك كل عامل بواسطة ممثليه 
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ر المؤسسات ي تسي ي لشروط العمل و فحسب المجلس فان للنقابات .  28"التحديد الجما
ي لحماية حقوق ومصالح العمال، فمبدأ حق  ي بالتفاوض الجما العمالية اختصاص طبي

ي له طبيعة دستورية ي التفاوض الجما  .الشركاء الاجتماعيون 
يمنح للشركاء الاجتماعيون حق وضع أحكاما تنفيذية وتطبيقية فيمكن للمشرع أن 

ن بواسطة  للمبادئ الأساسية لقانون العمل؛ ففي هذه الحالة تتخذ قواعد لتنفيذ القوان
ى  الاتفاقية الجماعية وليس بقواعد تنظيمية تنفيذية، بصيغة أخرى الاستيلاء ع

 . اختصاص السلطة التنفيذية
ى هذا المبدأ مرات عديدة مثلا أكد المجلس الدستوري - 97و 383-96قرار : لفرنس ع

، فحسب المجلس فان الحرية التعاقدية محمية دستوريا رغم أن هذه 42329-99و 388
رة ليس لها قيمة دستورية؛ لكن لا يمكن للمشرع أن يمس باستقلالية الاتفاقية بالنظر  الأخ

ى محتوى المادة الرابعة من الإعلان العالم لح الحرية [ قوق الإنسان والمواطن وال تق إ
 ].تتتبع سلطة فعل كل ما لا يضر بالآخرين

وبالنسبة للمجلس فان مبدأ تطبيق الحكم الأفضل للعامل ليس له قيمة دستورية؛ 
 .فبإمكان المشرع استبعاده

ى السلطة التنفيذية فلا  أما بالنسبة لمجلس الدولة الفرنس فان هذا المبدأ يفرض ع
رة أن ترخص اتفاقيات جماعية تحتوي أحكاما أقل حماية للعمال من تلك ي مكن لهذه الأخ

ا الأحكام التنظيمية  .ال تتضم
رى أن هذا المبدأ ى الشركاء  وبالنسبة لمحكمة النقض الفرنسية ف يفرض نفسه ع

 . 30الاجتماعيون لكن يمكن استبعاده من طرف القانون 
ي تدرج  ويمكن القول أن مبدأ الأنفع ي القانون يتبوأ مكانة وسط  للعامل مبدأ عام 

ن القانون والتنظيم؛ فالأول فقط من يمكن أن يمس به؛ أما الثاني  القواعد القانونية ب
رامه  .فعليه اح

رر إمكانية  رجاع بعض الأحكام الدستورية ال ت را بالنسبة للجزائر يمكن اس وأخ
ي وض من الدستور وال  70ع قواعد قانونية مثل المادة مشاركة الشركاء الاجتماعيون 

ى  ن[ تنص ع رف به لجميع المواطن ، وممارسة الحق النقابي يكون ]الحق النقابي مع
ر للعامل ي من أجل حماية أك ى المادة . بالتفاوض الجما من  140كما يمكن الإشارة إ

ي الميادين ال يخ: [الدستور، وال تق رلمان  ي يشرع ال صصها له الدستور وكذلك 
ي وممارسة ... المجالات التالية القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتما

، فالمشرع يضع فقط القواعد العامة المتعلقة بعلاقات العمل أما التفصيلات ]الحق النقابي
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ن يمكن أن تأتي من السلطة التنفيذية عن طريق المراسيم أو عن طريق الشر  كاء الاجتماعي
ي عن طريق الاتفاقيات الجماعية م الحق النقابي بالتفاوض الجما  . لممارس

 خاتمــــة
تمثل الاتفاقية الجماعية نموذج لانسحاب الدولة من مجال الضبط القانوني 
للعلاقات الاجتماعية، وصورة لدولة ما بعد الحداثة ال يحكمها تعدد مراكز صنع القرار؛ 

ي الخواص، بل إن إعمال إذ أن الق ي السلطة العامة كما  اعدة القانونية تجد مصدرها 
مبدأ الأنفع للعامل يجعل الأفضلية للقاعدة ال يضعها الخواص عوض القاعدة ال 
ر حماية للعمال، وهذا راجع حتما  تضعها الدولة، اذا كانت القاعدة ال يضعها الخواص أك

ى طبيعة قواعد قانون العمل إذ أنه قانون حمائي، بل أن ظهور هذا المبدأ يجعلنا نقول  إ
ن العمال ن العمل هو تقن   .أن تقن
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ي أو الم أو الإقليم لتلك الاتفاقيات ي محال التطبيق القطا رف بتمثيلها   .المرجع السابق. المع
18 -www. Juripole/fr/juripole_etudiant/Olivier_Nicolas/Social/html 
19 -(P.-D.) OLLIER, Le droit du travail, éd. A. Colin, Paris, 1972, p. 46 ; (N.) ALIPARNTIS, La place de la 
convention collective dans la hiérarchie des normes, LGDJ, Paris 1980, p. 52. 
20 -(Y.) CHALARON, « L’application de la disposition la plus favorable », in Etudes offertes à (G.) LYON-
CAEN, Dalloz, Paris 1989, p. 243. 
21 -L. 132-4 « La convention e l’accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus 
favorables aux salariés que celles des lois et règlements. Il s ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre 
public de ces loi et règlements » ; L. 135-2 « Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convent 
l’accord collectif de travail, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf 
dispositions plus favorables ». 
22 -CE. 8 juillet 1994, (Confidiration générale du travail ; CE. 27 juillet 2001. 
23 -C.C. DC.du 13 janvier 2003, relative à la loi Fillon 2 sur le temps du travail. 
24 - Pierre-D OLLIER, Le droit du travail, Op.cit, p.46 ; Lyon-Caen et (M.) KELLER, Enceclopidie Dalloz, 
Repertoir Droit du travail, /sources, n° 76.  
25 -Réné CHAPUS, Droit administratif général, Tome 1, 10eme éd. Montchrestien, Paris, 1996, p. 88. 

26
ــي 141632المحكمــة العليــا، الغرفــة الاجتماعيــة، قــرار رقــم  - ع، . ســونلغاز ضــد ب ، قضــية1997جــانفي  7، الصــادر 

 .63 .، ص1997، 1المجلة القضائية، عدد 
27

ـــي  201983المحكمـــة العليـــا، الغرفـــة الاجتماعيـــة، قـــرار رقـــم  - ر  11، الصـــادر  ، ذكـــره ذيـــب عبـــد الســـلام، 2000نـــوفم
 .511-509 .، ص2003قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، دار القصبة، الجزائر، 

28
-  C.C.DC,89-257, de 25 juillet 1989, cité par (F.) DELAFFOND, « L’ordre public social et le principe de 

faveur en droit du travail », www.molohive.fr 
29

-  C.C.DC,96-383, du 06/11/1996 ; C.C.DC, 97-388, du 20/03/1997 ; C.C.DC, 99-423, du 13/01/1999, cité 
par Antoine Jeammaud, « Le principe de faveur. Enquête sur une règle émergente », Droit Social, n°2 1999, 
P. 118. 
30

-  Soc 30 mars1995, Bull. civ. V., n°117, www.molohive.fr 
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ي مكافحة جريمة الإرهاب ربول     *دور الإن
  

  
    

 
 
 
 
 

  :الملخص
ى المنطقة العربية بصفة خاصة، لها  ي العالم بأسره و إن مواجهة شبح الإرهاب 
ى توظيف القانون  رة، ولمواجهة هذا الشبح عمدت النظم العالمية والوطنية إ أهمية كب

ا الجنائي،   .والأجهزة التنفيذية وأدوا

ي مجال  أخذت ي التعاون  ي متعددة ولكن أهم وسيلة  مكافحة الإرهاب منا
المساعدة الشرطية والتعاون القضائي، واعتبار ان الإرهاب جريمة دولية، باعتبار 
ي الكفيلة  ن بلد التخطيط أو المساعدة، وبلد التنفيذ، و المسافات ال تجتاز ب

ر خاضعة للتقادمبتجفيف من   .ابع الإرهاب، وجعلها جريمة دولية غ

  : الكلمات المفتاحية
ي، جريمة دولية ربول، التعاون الدو  .الإرهاب، الإن

  
Interpol's Role in Combating of the Terrorism Crime 

Abstract: 
The face of the specter of terrorism in the whole world and in the Arab region has a 

great importance, but the face of this ghost and national systems proceeded to enact criminal 
law, and the executive organs and tools. 

There is no doubt that the fight against terrorism take many steps, but the most 
important tool is the cooperation in the area of police assistance and judicial cooperation, 
and considering that terrorism is an international crime, as the distances that pass between 
the country, assisting, and the country implementation, which is to ensure draining the 
sources of terrorism, and make them subject to an international crime imprescriptible. 
Keywords:  
Terrorism, police cooperation, international cooperation, international crim 
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ي مكافحة جريمة الإرهاب: محمد نصر القطري                                                          2017المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص  ربول   دور الإن
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Le rôle d'INTERPOL dans la lutte contre le crime de terrorisme 
Résumé: 

La lutte contre le terrorisme, notamment dans les pays arabe, a incité les ordres 
internationaux  d’employer d’autres modes de répression pénale en instituant des organes de 
suivi inédits. L’Interpol en est le parfait exemple en ce sens qu’il  dispose d’une compétence 
transfrontière de lutte contre le fléau.    
Mots clés : 
Terrorisme, coopération policière, coopération internationale,  crime international 

  مقدمة
ــــى المنطقــــة العربيــــة بصــــفة خاصــــة، لهــــا  ــــي العــــالم بأســــره و إن مواجهــــة شــــبح الإرهــــاب 

ــــرة، ــــى توظيــــف القــــانون  أهميــــة كب ولمواجهــــة هــــذا الشــــبح عمــــدت الــــنظم العالميــــة والوطنيــــة إ
ا   .1الجنائي، والأجهزة التنفيذية وأدوا

  :أهمية البحث
ي  لا ي التعاون  ي متعددة ولكن أهم وسيلة  شك أن مكافحة الإرهاب تأخذ منا

دولية، باعتبار مجال المساعدة الشرطية والتعاون القضائي، واعتبار ان الإرهاب جريمة 
ي الكفيلة بتجفيف  ن بلد التخطيط أو المساعدة، وبلد التنفيذ، و المسافات ال تجتاز ب

ر خاضعة للتقادم   .منابع الإرهاب، وجعلها جريمة دولية غ
  :مشكلة البحث

ر من شبابنا الذين قد  ي إنقاذ حياة الكث إن مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا المساهمة 
مهم هذه  الأفكار الفتاكة وال نرى أن من واجب الجميع، أفراد وحكومات، وجماعات تل

ي  ي، وخصوصا  ى الصعيد الدو رحة مفعلة ع الوقوف جدياً أمامها، وأن تكون الآلية المق
  .مجال المساعدة الإجرائية والقضائية المتبادلة

  : خطة البحث
الإرهاب عن طريق تفعيل مبدأ اتبعت المنهج الاستقرائي لتحديد كيفية مكافحة جرائم 

ي  ي الاختصاص )المبحث الأول (المساعدة المتبادلة  ، واتبعت المنهج الوصفي لبيان الأولوية 
ي    ).المبحث الثاني(القضائي 

   2مبدأ المساعدة المتبادلة :المبحث الأول 
لارتباطها بعناصر الجريمة المنظمة ذات  إن الجرائم الدولية ذات طبيعة خاصة، 

الإمكانيات العالية من حيث التمويل والتخطيط والتنظيم مع استخدام أحدث الوسائل 
ا، بعد  ى مسرح الجريمة أو الهروب من المواقع القريبة م ى التنفيذ، والانتقال إ التقنية 

ى تنفيذ المخطط المرسوم بالعناية والدقة المطلوبة والسرعة ال م وتساعدهم ع  تمك
  .المبادرة بالخروج من الأماكن القريبة من مسرح الجريمة
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ولذلك فإن ملاحقة مرتك هذه النوعية من الجرائم، يتطلب ضرورة التعاون فيما  
ى الإنابة  ن أو تحقيق الأدلة، أو سماع الشهود أو اللجوء إ م ى الم ن الدول، للقبض ع ب

ي تحقيق ذلكالقضائية، أو تقديم الم   .علومات ال يمكن أن تساهم 
ي   ي مكافحة نوعية معينة من - وتتضمن معظم الاتفاقيات الخاصة، بالتعاون الدو

ن جميع الدول الأعضاء-الجرائم  ى المساعدة المتبادلة ب   .نصوصا تق بضرورة اللجوء إ
المطلوبة، وبالشكل  ويتم تقديم هذه المساعدة المتبادلة بالسرعة الواجبة وبالفعالية 

م من العقوبة المقررة ي ملاحقة مرتك هذه الجرائم، وعدم إفلات أي م   .الذي يساهم 
ر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية   ربول "وتعت أحد المظاهر الهامة من مظاهر " الإن

ي مجال مكافحة الجرائم ذات الصفة الدولية، وسنتناول خلال السطور  ي   التعاون الدو
ا   .التالية وضعها القانوني واختصاصا

  .الوضع القانوني للمنظمة: المطلب الأول 
  .اختصاصات المنظمة: المطلب الثاني
   3الوضع القانوني لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية :المطلب الأول 

ي عدد من الدول الأوروبية عام  ن أجهزة الشرطة  دف  م1923بدأ التنسيق ب
ي مجال مكافحة الجريمة   .تحقيق التعاون 

ا   مكتب "وأسفر ذلك عن إنشاء اللجنة الدولية، للشرطة الجنائية، وال أطلق عل
ي ربول الدو   .4"الإن

رة من   ى الف ي فيينا، المؤتمر التأسيس لمنظمة 1946يونيو من عام  9:  6و ، انعقد 
  .الشرطة الجنائية الدولية

خلال هذا المؤتمر، وضع الدستور الخاص بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية وتم  وتم 
  .اختيار مدينة باريس مقرا دائما لها

ى أن هيكلها التنظيم والإداري يضم   وتنص المادة الخامسة من دستور المنظمة، ع
ي   -: خمسة أجهزة 

ي دور انعقادها وتتكون من مندوبي الدول الأعضاء، وتجتمع : الجمعية العامة–1 سنويا 
ى طلب اللجنة التنفيذية أو  ر عادية بناء ع ى اجتماعات غ العادي، كما أن لها أن تدعو إ

  .أغلبية الأعضاء
م رئيس   ر من بي ويمثل كل دولة من الدول الأعضاء وفد يتكون من مندوب أو أك

ي دولته   .الوفد، الذي يتم تعيينه بواسطة السلطة المختصة 
ى ختا ي، من خلال و م كل دورة عادية، يتم اختيار زمان ومكان انعقاد الاجتماع التا

ن الدول الأعضاء   .التنسيق ب
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تتكون اللجنة التنفيذية، من رئيس وثلاثة نواب، وتسعة أعضاء، ويتم : اللجنة التنفيذية –2
ن مندوبي الدول الأعضاء م بواسطة الجمعية العامة للمنظمة، من ب   .انتخا

ى ثل عدد الأصواتويش  ى أغلبية تزيد ع   .رط حصول رئيس اللجنة التنفيذية ع
ي أعضاء اللجنة، فيتم   رة رئاسة اللجنة التنفيذية أربع سنوات أما با وتستمر ف

ي للدول  ى التقسيم الجغرا ي الجمعية العامة أن ترا ى أن ترا م لمدة ثلاث سنوات ع انتخا
  .للجنةالأعضاء أثناء اختيار أعضاء ا

ى الرئيس مهمة رئاسة  ى دعوة من رئيسها، ويتو ي السنة، بناء ع ن  وتجتمع اللجنة مرت
  .الجلسات وإدارة المناقشات

م  م يمثلون المنظمة ولا يمثلون دولهم، وذلك عند ممارس م أعضاء اللجنة بأ ويل
م داخل اللجنة م لاختصاصا   .لأعمالهم ومباشر

ن، ويعملون تتك: الأمانة العامة –3 ن العام، ومجموعة من الموظف ون الأمانة العامة، من الأم
راح مقدم من اللجنة التنفيذية، . بالإدارات الدائمة ى اق ن العام، بناء ع ن الأم ويتم تعي

ر ممثلا للمنظمة، وليس  وموافقة الجمعية العامة لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، ويعت
  .5أخرى، وعليه أن يقوم بأداء مسئولياته وواجباته دون تح ممثلا لدولته، أو أي دولة

ي كافة : جهاز المستشارين –4 ي أداء عملها، بمجموعة من المستشارين،  ن المنظمة،  تستع
م، فيما يثور من مسائل علمية أو فنية، ذات صلة  التخصصات العلمية والفنية للرجوع إل

م بمعرفة اللجنة ولا يزيد عدد هؤلاء . بمكافحة الجريمة المستشارين عن عشرة، ويتم تعيي
  .6التنفيذية لمدة ثلاث سنوات

ي، يلزم كل دولة من الدول الأعضاء، بإنشاء : المكاتب المركزية –5 ربول الدو إن دستور الإن
ن أجهزة  مكتب مركزي وط للشرطة الجنائية الدولية، ليكون بمثابة حلقة ربط واتصال ب

ي الدول الأخرى وأجهزة المنظمةالشرطة داخل الد ن المكاتب المركزية المماثلة    .ولة، وب
ي، وتقوم كل دولة بتنظيم تلك المكاتب  وتقوم هذه المكاتب بتحقيق فكرة التعاون الدو

ا ا وأنظم ى إطار قواني راءى لها، و ى النحو الذي ي   .المركزية ع
ر هذه المكاتب مسئولة أمام سلطات الدولة   ا وتعت ي كو ا  التابعة لها، وتقتصر مهم

ربول  ن الأمانة العامة لمنظمة الإن ن الأجهزة الشرطية داخل هذه الدولة، وب حلقة اتصال ب
ي الدول الأخرى    .والمكاتب المركزية المماثلة 

ى مجال تقييمنا لمهام منظمة الشرطة الجنائية الدولية، فإننا نرى     -: و
ا المركزية بإجراء مراجعات دورية ومنتظمة  قيام المنظمة، من خلال–1 الأمانة العامة ومكات

ي مجال الإتجار ب الإرهاب، الذين صدرت  للنشرات الخاصة بالأشخاص الخطرين وبخاصة 
ى تزويد المطارات  ديد، مع العمل ع ى أفعال عنف أو  ضدهم أحكام جنائية، تنطوي ع
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ذه الن شرات، للحيلولة دون تسلل هذه العناصر، والمنافذ الخاصة بالدول الأعضاء 
ا الشخصية والتخفي وراء أسماء وهمية أو  ر ملامحها وسما ى تغي ا قادرة ع خصوصا وأ

  .مستعارة
ر خطورة، –2 ى المواد المخدرة الأك ن ع إحصاء الجرائم ذات الخطورة بتصنيف المجرم

م والحيلولة دون  ن، ومتابعة تحركا ارتياد المرافق الخدمية بصفة  وتصنيف هؤلاء المجرم
م عند ارتيادها   .عامة، ومراقب

ن منظمة الشرطة الجنائية الدولية، –3 ى إيجاد آليات عملية، لتفعيل التعاون ب العمل ع
ي الدول المختلفة، مع استخدام وسائل الاتصال السريعة والآمنة، للحد  واجهزة المكافحة 

ريب المواد المخدرة   .من الزراعة أو النقل أو 
ربول  :المطلب الثاني    7اختصاصات منظمة الإن

يبلغ عدد الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية حاليا، مائة وأربعة 
ن عضواً  والاضطلاع  وتقوم اللجنة التنفيذية للمنظمة، بمباشرة كافة الاختصاصات،8 وثمان

ى  ا، من الجمعية العامة، إ بكافة المسئوليات والقيام بمختلف الواجبات، ال تحال إل
  .جانب الاختصاصات الإدارية الأخرى 

  :اختصاصات المنظمة 
  :اختصاصات الجمعية العامة  –أ 

تختص الجمعية العامة، للمنظمة، بتحديد السياسات العامة، والإجراءات ال يجب أن 
ى تشجيع المساعدات تتبع ي دستور المنظمة، وتعمل ع ا  ، لتحقيق الأهداف المنصوص عل

ى قبول عضوية الدول،  ن أجهزة الشرطة الخاصة بالدول الأعضاء، والموافقة ع المتبادلة ب
ى المنظمة، وكذا انتخاب رئيس المنظمة ي الانضمام إ   .ال ترغب 

  :اختصاصات اللجنة التنفيذية  –ب 
للجنة التنفيذية، بمباشرة كافة الاختصاصات، والقيام بكافة الواجبات ال تقوم ا

ى جانب الاختصاصات الإدارية الأخرى  ا من الجمعية العامة، إ   .تحال إل
ى اختصاصات  وتنص المادة الثانية والعشرون، من النظام الأساس للمنظمة ع

ى   - :اللجنة التنفيذية، و
ى تنفيذ قرار  – 1 االإشراف ع   .ات الجمعية العامة، وإعداد جداول اجتماعا
ي مكافحة الجريمة – 2   .عرض أي برنامج أو مشروع ترى نفعه 
ن العام للمنظمة – 3 ى عمل وإدارة الأم   .الإشراف ع
ا الجمعية العامة – 4  .مباشرة كافة الاختصاصات ال تفوضها 
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ن العام للمنظمة  –ج    -:اختصاصات الأم
ى الشئون الإدارية والفنية، وتقديم  يقوم ن العام للمنظمة، بالإشراف ع الأم

راحات أو المشروعات المتعلقة بعمل المنظمة، وهو المسئول الأول أمام الجمعية العامة  الاق
ما ات الصادرة م   .واللجنة التنفيذية، عن تنفيذ التوج

، 9ثل إدارة التعاون الشرطيوتتبع الأمانة العامة، مجموعة من الإدارات الفنية، م
  .وإدارة البحوث والدراسات، والإدارة العامة، وإدارة المجلة الدولية للشرطة الجنائية

  - :أهداف المنظمة 
ي ى النحو التا   - :أوضحت المادة الثانية من دستور المنظمة أهدافها ع

ن سلطات الشرطة الجنائي –أ  ي حدود تأكيد وتشجيع وتعزيز المساعدة المتبادلة ب ة، 
ي الإعلان العالم لحقوق  ي الدول المختلفة، ومراعاة المبادئ الواردة،  ن السائدة،  القوان

  .الإنسان
ي منع ومكافحة ظاهرة الإجرام الأمر الذى  –ب  ى الإسهام،  إنشاء وتطوير النظم القادرة ع

الأعضاء،  استتبع تخويل المنظمة، بعض الاختصاصات والوظائف المحددة وألزم الدول 
ي تحقيق هذا الهدف ي القيام ببعض الواجبات، ال تساهم  ا،    .بتحمل مسئولي

  -:آليات تحقيق أهداف المنظمة 
ى  تقوم المنظمة بتحقيق هذه الأهداف، من خلال مجموعة من الآليات القادرة ع

ن، ر إليه  ملاحقة المجرم من خلال استخدام قواعد البيانات ونظم المعلومات وهو ما نش
ى   -:فيما ي

  -:قواعد البيانات ونظم المعلومات : أولا 
ا (تقوم المنظمة،  من خلال قواعد البيانات والمعلومات ال تقوم بإعدادها ومتابع

ا ن، ) وتطويرها وتحدي مبمتابعة الأنشطة الإجرامية وتحركات المجرم   .وإحباط مخططا
ى تجميع هذه البيانات، من خلال المكاتب المركزية للشرطة  ا،  وتتعاون الدول فيما بي

ى أقاليم الدول الأعضاء   .الجنائية، والمتواجدة 
ن المكاتب المركزية الوطنية،  ا وب ر كافة وسائل الاتصال السريع بي وتقوم المنظمة بتوف

ت، لضمان سرعة نقل وتبادل المعلومات والبيانات وصور من خلال شبكة متكاملة للاتصالا 
ن   .وبصمات المجرم

ن : ثانيا  ي مجال ملاحقة المجرم   - :التعاون 
ى الدول الأعضاء،  تقوم الشرطة الجنائية الدولية، بالتعاون مع المكاتب الوطنية، 

رز أهمية هذه الوظيفة، من  ن وتسليمهم وت ن الهارب خلال ما بملاحقة وضبط المجرم
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ا سرعة اتخاذ الإجراءات، لملاحقة وضبط  دف  وضعته المنظمة من أسس وقواعد تس
ن   .المجرم

ى طلب مقدم للأمانة العامة للمنظمة  ويتم اتخاذ إجراءات الملاحقة والضبط، بناء ع
  .10عن طريق المكتب المركزي الكائن بالدولة الطالبة للتسليم

ت والمعلومات الخاصة بالشخص المطلوب ضبطه ويتضمن هذا الطلب، كافة البيانا
  .وتسليمه

ي  وتقوم الأمانة العامة للمنظمة، ببحث الطلب، فإذا اتضح لها أن الجريمة لا تدخل 
ا  ى المنظمة التدخل لمكافح ي الجرائم العسكرية أو  –نطاق الجرائم المحظور ع و

ا تقوم بإصدار نشرة دولية لك –السياسية أو الدينية  افة المكاتب المركزية الوطنية، فإ
ي الدول الأعضاء بالمنظمة   .الكائنة مقارها 

ي إحدى تلك الدول، فإن المكتب المركزي، لتلك الدولة يقوم  م،  ى حالة ضبط الم و
ي الدولة طالبة التسليم   .بإخطار المكتب المماثل، 

ن  ى هذه الدولة، أن تسلك الإجراءات الدبلوماسية، ال يتع اتخاذها لاستلام وع
م   .الم

ا تقوم بدور ملموس  ن، ولك ن الوظيفيت ربول، عند حد هات ولا تقف اختصاصات الإن
  :ي المجالات الآتية

ي دراسة أفضل الوسائل –أ ربول،  ريب الإرهاب ، حيث تتعاون منظمة الإن مكافحة جرائم 
ا لمكافحة هذه الجرائم، راح وسائل وأساليب الوقاية م   .واق

ي دستور المنظمة لإلغاء   ي،  ى هذا المجال، فإننا نرى ضرورة إجراء تعديل تشري و
ا، أو ضبط وملاحقة  ى المنظمة التدخل لمكافح الاستثناء الوارد بشأن الجرائم المحظور ع

ن من الجرائم المتعلقة بباع ن الهارب ا، وتسليم المجرم ث سياس أو دي أو عسكري، مرتكب
ي منع  ر إعاقة لدور منظمة الشرطة الجنائية الدولية  وذلك لأن وجود هذا الاستثناء، يعت
دد أمن وسلامة الدول الأعضاء ، خصوصا وأن أغلب الجرائم  ومكافحة الجرائم ال 

  .الموجهة ضد السلامة النفسية والعصبية يمكن أن تكون ذات طابع سياس أو دي
ريب الإرهاب –ب ، وأن تصدر نشرات شهرية بالكميات المضبوطة 11مكافحة جرائم 

م ن م ن الهارب   .وأنواعها، والعناصر الإجرامية ال تم ضبطها وأسماء وأوصاف المجرم
ي الاختصاص القضائي : المبحث الثاني   12الأولوية 

ى التسليم بفكرة المسئولية الجنائية ا لدولية كصورة جديدة اتجه أغلب الفقه إ
ي  ى  ر واق ي وقد جاء التسليم بتلك الفكرة كتعب ي نطاق نظام القانون الدو للمسئولية 

ي رات ال حدثت للمجتمع الدو   .13توازن لازم ومرغوب للمتغ
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رفض أو فشل النظام القضائي  عند14وينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية
م ي ارتكا اماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المشتبه  ي القيام بال  15الوط 

  .16لهذه الجرائم الدولية
تعدادا  1988وقد تضمنت وثيقة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ال صدرت عام  

ي عداد  25للجرائم الدولية وعددها  ي الإرهابهذه الجريمة ويدخل    .جرائم ،جرائم الإتجار 
ي موكل   ا والدو ي م ى جرائم الإرهاب الداخ ي العقاب ع ومع تسليمنا أن الأصل 

فلقد أثمرت جهود منظمة الأمم المتحدة عن إنشاء وتأسيس المحكمة  17للقضاء الوط
  .18الجنائية كأول هيئة قضائية دولية دائمة

ر تحديد الأولوية ب  ن ويث ن النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، والقوان
ي ي، والقانون الداخ ن القانون الدو   .والتشريعات الوطنية مشكلة تحديد طبيعة العلاقة ب

ن من   ي، يمكن أن يتمتع بطائفت ونرى أن كل شخص من أشخاص القانون الدو
امات، ي العام أو الاتفاقيات الدولية،  الحقوق والال إحداهما الناجمة عن القانون الدو

ي ا القانون الداخ ي تلك ال ينص عل   .والثانية 
رتب   ئ عن الحالات ال يمكن أن ي ي الاختصاص القضائي، النا وذلك لحل التنازع 

ن ن هذين القانون ا تعارض ب   .عل
، وما )27(وما نصت عليه المادة  1969دات فبمقت اتفاقية فيينا لقانون المعاه 

ي، والاتفاقيات الدولية،  ي، تكون الأولوية لقواعد القانون الدو استقر عليه القضاء الدو
ا  اما ي للتحلل من ال ا الداخ ذلك أنه لا يجوز للدولة، أن تتذرع بقواعد دستورها أو قانو

  .الدولية
عملية لقاعدة الوفاء بالعهد، الناشئة عن ولا شك أن ذلك يعد تطبيقا، أو نتيجة  

  .القواعد الاتفاقية
ى ذلك فإنه لا يجوز للدولة أن تتحلل من المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية من   وع

ا المنفردة، كما لا يجوز لها أن تفعل ذلك عن طريق إصدار تشريعات داخلية،  خلال إراد
  .19ييق نطاق تطبيقهاتسمح لها بالتحلل من آثار المعاهدات أو تض

ي شريعة   ن الأفراد، فإن الاتفاقيات الدولية  فإذا كان العقد شريعة المتعاقدين ب
ا أو تضييق نطاق تطبيقها ن الدول، وهو ما يستوجب عدم التحلل م   .العلاقات ب

ي المادة   ى ضرورة قيام )88(وقد أكد النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية  ، ع
ا الوطنية لكفالة صور  الدول  ي تشريعا الأطراف باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات، 

ا   .التعاون المنصوص عل
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رض قيام الدول بإدخال تعديلات قانونية أو دستورية، تجعل دستورها   وهو ما يف
ي النظام الأساس للمحكمة ا متوائمة من الناحية الموضوعية، مع ما جاء  ، 20وقواني

ى وسنعرض ل   :ذلك تفصيلا فيما ي
  .مبدأ التكاملية: المطلب الأول  

 .عدم تقادم الجرائم الدولية: المطلب الثاني
  21الأول مبدأ التكاملية  :المطلب 

ى ممارسة الاختصاص القضائي  ينص القانون الأساس للمحكمة الجنائية الدولية ع
فقد نصت  22الأعضاءللمحكمة بالتكامل مع اختصاص القضاء الوط الجنائي للدول 

ن  ى أن يكون الاختصاص الجنائي  )17، 1(المادت من النظام الأساس لهذه المحكمة ع
ى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ولذلك فقد عالج القانون  الوط دائما له الأولوية ع
ى أرضها مع عدم  م الموجود ع ام بعض الدول بتسليم المجرم أو الم الأساس عدم ال

ا الوط بمح ا اختصاص قضا م أو ممارس ى احتجاز الم اكمته، ونصت اتفاقية لاهاي ع
ا الوط   .المجرم وأخذت بمبدأ التسليم طبقا لقضا

ي المادة  ى المحاكمة  ي المادة ) 7(وجاء النص ع والدولة  23)8(بينما جاء نص التسليم 
ا تخ ي أغل ى  ا لأى أسباب تراها و ى أراض ن المتواجدين ع رج قد تعارض تسليم المجرم

ى أسباب سياسية أو دينية أو عنصرية   .عن موضوع الجريمة حيث قد تقوم ع
ي  ا منفردة  ويتيح القانون الأساس للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصا

ن فقط هما   :حالت
ى    .عند رفض النظام القضائي الوط ممارسة الاختصاص: الأو

اماته القانونية بالتحقيق عند فشل النظام القضائي الوط : الثانية  ى القيام بال
ا وال تم تحديد الثلاث  م الجرائم المنصوص عل ومحاكمة الأشخاص المشتبه بارتكا

ى ا و ى م   .جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب: جرائم الأو
ى جريمة العدوان فقد أحالت المادة  من النظام الأساس ) 5(أما الجريمة الرابعة و

ن  ى المادت رحات تحديدها بعد ) 123 – 121(ذلك إ حيث ستتقدم الدول الأعضاء بمق
  .24انقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء نفاذ النظام الأساس

ا  رح لتحديد جريمة العدوان وأن تتضمن الجرائم ال يتم ف ونأمل بعد تقديم مق
ى  الإرهاب ةريب او ترويج او زراعة او صناع را ع باعتبارها من أشد الجرائم خطورة وتأث

ي بأسره خصوصا أن معظم الاتفاقيات لا تزال قاصرة عن تحقيق الحماية  المجتمع الدو
ا كما نتوخاها، فضلا عما أفرزه التطبيق لها من انتقادات، يمكن  والأمن والسلامة لمواطن
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65 

ا بواسطة المحكمة الجنائية، ال  يمكن ربط تنفيذ أحكامها مع ميثاق الأمم أن يتم تغطي
  .المتحدة

ى  ى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،  ، ع وتظهر قواعد أسبقية نظم القضاء الوط
ي الباب التاسع25نصوص النظام الأساس  ،.  

وتق هذه القواعد، بقيام النظم القضائية الوطنية بمباشرة وتنفيذ طلبات التعاون 
م وحماية الأدلة، وأن تكون الإجراءات المشتملة ع م وتسليم المشتبه ف ى الم ى القبض ع

ى قاعدة شرعية الإجراءات الجنائية ام وجمع الأدلة والتحريات مبنية ع   26.الخاصة بالا
وأيضا فإن ضمانات العدالة ثابتة بالنسبة لتحقيقات وقرارات الإحالة الصادرة من 

ى العام بالمحكمة  ى ) 15/4(الجنائية الدولية المادة المد ى ضرورة الحصول ع وال تنص ع
ا المادة  ى الإجراءات ال حدد ، )15/3(إذن مسبق من دائرة الشئون الخاصة وال تقوم ع

ى العام بمباشرة التحقيقات   .وذلك قبل أن يقوم المد
ى مبدأ الاختصاص الج  نائي الإقليم ويقوم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ع

ى اساس نظرية عالمية الاختصاص الجنائي ، وتحال الدعوى الجنائية الدولية، 27وليس ع
ى إقليم دولة طرف أو بمعرفة  ام، بشرط أن تكون قد ارتكبت  بشأن الجريمة، محل الا

  .28أحد رعاياها
ى  والمحكمة الجنائية الدولية، تمارس اختصاصها، عندما توافق دولة،  ليست طرفا ع

ى القانون الأساس لإنشاء المحكمة  –اختصاص المحكمة  وتكون الجريمة  - أي لم توقع ع
م أحد رعاياها ى إقليم هذه الدولة، أو يكون الم   .29قد ارتكبت ع

ى إقليم دولة ما فإنه   ي، أنه عندما ترتكب جريمة  ي القانون الدو ومن الثابت بوضوح 
  .ح ولو كان ذلك الشخص ليس أحد رعايا هذه الدولة يمكن محاكمة الجاني،

ى دولة   وبسبب ذلك المبدأ، يجوز لدولة ما أن تقوم بتسليم شخص ليس من رعاياها إ
  .أخرى لمحاكمته

ى ذلك يكون لكل دولة الحق   رها الدستورية  –وبناء ع أن تنقل  –طبقا لمعاي
ى ى دولة أخرى، يكون لها الاختصاص ع ى  الاختصاص إ م بارتكاب جريمة، أو إ شخص م

  .هيئة دولية لمحاكمته
ويكون نقل الاختصاص هذا ممارسة صحيحة تماما للسيادة الوطنية، لكن يجب أن  

ر الدولية لحقوق الإنسان   .30 يتم هذا النقل، طبقا للمعاي
ي المادة   ، اختصاص هذه المحكمة    .31)5/1(وتضمن الباب الثاني من القانون الأساس

ي جريمة  وتحدد الفقرة الثانية من المادة الخامسة، ممارسة المحكمة لاختصاصها 
ن  ى المادت ي ذلك، إ اللتان تضعان تعريفا لجريمة ) 122، 121(العدوان، حيث تحيل 
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ذه  ا تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق  العدوان، وتضع الشروط، ال بموج
ي هذه الجريمة، متسقا مع الأحكام ذات الجريمة، كما توجب أن يكون الحك م الصادر 
  .الصلة، والواردة بميثاق الأمم المتحدة

ي، بتعريف محدد لجريمة العدوان   ى هذا المجال، نرى، أن يقوم فقه المجتمع الدو و
ا القانون الأساس للمحكمة، ح  رحات ال يمكن تضمي ى قيامه بتقديم المق بالإضافة إ

ى ك ي الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهابيمكن تلا   .افة أوجه القصور الموجودة 
بدورها الذى يتضمن عديدا من القواعد  32إن قيام المحكمة الجنائية الدولية 

ى إيجاد حماية إضافية لعناصر النقل الجوي، إنما ينطلق من إحساس  والأحكام إضافة إ
ر الذى يم ي بالدور الكب كن أن تلعبه المحكمة الجنائية الدولية ال استطاعت المجتمع الدو

رام حقوق الإنسان  ا الأساس عديدا من القواعد والأحكام ال تكفل اح أن تضمن قانو
ضد عناصر الاستبداد والطغيان أو ضد الأقليات المستضعفة أو المهمشة خصوصا وأن 

ي اختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادم   .الجرائم ال تدخل 
ى عقوبات   ى هذا المجال فإننا نرى أن يتضمن النظام الأساس للمحكمة الجنائية ع و

ي  ى الجاني بما يتم مع خطورة تلك الجرائم ال تنظرها وال  مشددة يتم توقيعها ع
ا اتجار ب الإرهاب  ي بأسره وبخاصة تلك ال ف   .موضع اهتمام المجتمع الدو

ي المادةوتضمن النظام الأساس لل ى الآتي) 77( محكمة الجنائية    - :من الباب السابع ع
ى الشخص المدان بارتكاب  33)110(تطبيقا لأحكام المادة  – 1 يكون للمحكمة أن توقع ع

ي المادة  ا    :من هذا النظام الأساس إحدى العقوبات التالية) 5(جريمة مشار إل
رة أقصاها  السجن لعدد محدد –أ     .سنة 30من السنوات لف
ررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف  –ب   السجن المؤبد حيث تكون هذه العقوبة م

  .الخاصة للشخص المدان
ي – 2 ى السجن للمحكمة أن تأمر بما ي   :وبالإضافة إ
ي القواعد الإجرائية وقواعد الإ – 1 ا  ر المنصوص عل   .ثباتفرض غرامة بموجب المعاي
ر مباشرة من تلك  – 3 مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غ

والخاصة بتقرير ) 78(الجريمة دون المساس بحقوق الأطراف الحسنة النية وقد نصت المادة 
ى   :العقوبة ع

ى المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل معينة مثل خطورة الجريمة والظروف  – 1  ترا
  .الخاصة للشخص المدان وذلك وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

ي – 2  ى العوامل المذكورة أعلاه تأخذ المحكمة عند الاقتضاء بما ي   :علاوة ع
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ي الظروف ال لا تشكل أساسا كافيا لاستبعاد المسئولية الجنائية  –أ   ظروف التخفيف و
ي  كقصور القدرة العقلية أو الإكراه وكذلك سلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجريمة بما 

  .ذلك أي جهود بذلها لتعويض المج عليه أو أي تعاون أبداه مع المحكمة
  :ظروف التشديد وتشمل –ب  

ي اختصاص المحكمة أو  – 1 أي إدانة جنائية سابقة بجرائم وقعت منه من تلك ال تدخل 
  .الصفة الرسميةتماثلها، وكذلك إساءة استعمال السلطة أو 

ى وجه الخصوص من أي وسيلة للدفاع  – 2 ارتكاب الجريمة إذا كان المج عليه مجردا ع
م. "عن النفس   .ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة، أو تعدد المج عل

ي المادة  – 3 ا  ى التمي وفقا لأي من الأسس المشار إل ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي ع
)21/3.(  
ا مماثلة لتلك المذكورة أعلاه أي – 4 ا تعد بحكم طبيع   .ظروف لم تذكر ولك
ررة بالخطورة البالغة  –ج   يجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة م

ر من ظروف التشديد   .للجرم وبالظروف الخاصة للشخص المدان بوجود ظرف أو أك
ي النظام الأساس للمح كمة الجنائية الدولية لا تمنع الدول من والعقوبات المقررة 

ا الوط وذلك طبقا لنص المادة  ي قانو ا    .34)80(التطبيق الوط للعقوبات المنصوص عل
ي الباب العاشر الخاص بالتنفيذ   ي تنفيذ أحكام السجن،  وقد تم تحديد دور الدول، 

ى) 103(حيث تنص المادة    :ع
ا المحكمة من قائمة الدول ال تكون قد أبدت  ينفذ –أ  – 1 ي دولة تعي حكم السجن 

م   .للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عل
م، أن تقرنه  –ب   يجوز للدولة لدى إعلان استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم عل

  .بشروط لقبولهم توافق عليه المحكمة، وتتفق مع أحكام هذا الباب
ا بإبلاغ المحكمة فورا، بما إذا كانت تقبل  –ج   ي أية حالة بذا تقوم الدولة المعنية، 

  .الطلب
ى) 104(وأوضحت المادة   ر دولة التنفيذ المعينة فنصت ع   :كيفية تغي

ى سجن تابع لدولة  – 1 ي أي وقت نقل الشخص المحكوم عليه، إ يجوز للمحكمة أن تقرر 
ي أي وقت طلبا بنقله ) 104/2(أخرى كما أجازت المادة  ى المحكمة  للمحكوم عليه أن يقدم إ

ن ي الحالت   .من دولة التنفيذ، كما أوضحت المادة الإجراءات المتبعة 
ى تنفيذ الحكم وأوضاع السجن، حيث تنص ) 106(وأوضحت المادة  سلطات الإشراف ع

ى   :ع
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ر ال تنظم يكون تنفيذ حكم السجن خاضعا لإشراف المحكمة ومتفقا مع ا – 1 لمعاي
ى نطاق واسع   .معاملة السجناء والمقررة بأحكام مقبولة ع

ى   :كما نصت الفقرة الثانية ع
يحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفيذ، ويجب أن تكون هذه الأوضاع، متفقة مع  – 2

ى نطاق واسع، ولا  ر ال تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدة دولية مقبولة ع  المعاي
ر أو أقل يسرا من الأوضاع المتاحة  يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأوضاع أك

ي دولة التنفيذ ن بجرائم مماثلة    .للسجناء المدان
ى   :ونصت الفقرة الثالثة ع

ى جو من "  ن الشخص المحكوم عليه، والمحكمة دون قيود، و تجرى الاتصالات ب
  .35"السرية
ره وتتم إجراءات المحاك  مة والتحقيق بشكل لا يسمح بأن يتأثر أي من الشهود بغ

  .36وذلك عملًا بالقواعد العامة لسرية التحقيقات
نستخلص مما سبق، أن المحكمة الجنائية الدولية، قد تناولت كافة الاعتبارات ال  

تكفل حيدة التحقيقات، والمحاكمة العادلة، والعقوبات الرادعة والمتناسبة مع خطورة 
ى تنفيذ الأحكام  الجرائم، وما يتبع ذلك من إجراءات تنفيذ العقوبات، وسلطات الإشراف ع

  .وأوضاع السجناء
ي مباشرة الدعوى   كما تناول النظام الأساس للمحكمة، كافة الإجراءات ال تتبع 

وإجراءات التحقيق وجلسات المحاكمة، ح يتم إصدار الحكم وتناول النظام الأساس 
  .طرق استئناف الأحكامكذلك 
ي أن نطرح دعوتنا لأن يتم   ي نفوسنا الأمل،  ولعل فيما أوضحناه آنفا، ما يبعث 

ي الإرهاب، ضمن جريمة العدوان ى جرائم الإتجار  ي  37 النص ع ي  وأن يتم التجريم الدو
ى مثل هذه الجرائم ر ع   .38حالة عدم الإبلاغ أو التس

  39لجرائم الدولية عدم تقادم ا : المطلب الثاني
ى ذلك وهو  يرى جانب من الفقه، عدم تقادم الجرائم الدولية، ح ولو لم يرد نص ع

ى جرائم الإرهاب   .ما ينطبق ع
ا،   ى أن النص ليس استثناء من القاعدة العامة، وإنما هو جزء أصيل م ويرجع ذلك إ

ر قابلة للتقاد  .موتق هذه القاعدة، بأن الجريمة الدولية غ
ر من انطباق هذه القاعدة ، كما أن ورودها لا   ى ذلك، فإن عدم النص، لا يغ وع

 .40يفسر إلا بأنه تأكيد للقاعدة 
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ي الجرائم الدولية، من خلال اللجان   ولقد تم تطبيق مبدأ عدم تقادم العقوبة 
رة الممتدة من عام  ح تاريخ بدء نفاذ القانون  ،1919الخمس ال تم تشكيلها خلال الف

ي أول يوليو   .م2002الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، 
ي   ى عدم سقوط الجرائم ال تدخل  كما تضمن النظام الأساس للمحكمة النص ع

ي المادة  ، كما تضمن النظام الأساس للمحكمة )29(اختصاص المحكمة لأحكام التقادم 
وهو ما يتم مع خطورة الجرائم ال تنظرها المحكمة، وهو ما سنعرض  عقوبات مشددة،

  -:له تفصيلا فيما يأتي
  .أحكام تطبيق القاعدة: الفرع الأول 
  .العقوبات المقررة: الفرع الثاني
  41أحكام تطبيق القاعدة  :الفرع الأول 

ي )29(تضمنت المادة  ) 29لمادة ا(، من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية 
ي اختصاص المحكمة، للتقادم، وذلك لمنع  ى عدم سقوط الجرائم ال تدخل  النص ع

  .42إفلات مرتك مثل هذه الجرائم من العقاب
، لحالة هروب المحكوم عليه، وقررت أنه  111وقد تعرضت المادة   من النظام الأساس

ا، ا تسليمه للمحكمة، وكذلك للدولة ال هرب من سجو   ".أن تطالب الدولة ال هرب إل
ى الهرب ا لم تقرر عقوبة ع ى هذه المادة، أ ى  43ويؤخذ ع ونرى أن يتم النص ع

ى عدم تقادمها، وذلك لأن حالة الهرب تجعل  ى الهرب، مع النص ع عقوبة مناسبة ع
ا ا قائمة، حيث لم ينل المدان جزاءه ع   .الجريمة الأصلية كأ

ى عدم تقادم العقوبة، ويرى بع  ى النص ع ي ذلك، عدم وجود حاجة إ ض الفقه 
ى أمرين ي ذلك إ   -:ويرجعون العلة 

ي  –أ  تشكل نصوص النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، كلا لا يتجزأ، وقد ورد 
ى وضع حد لإفلات مرتك هذه الجرائم من  ديباجته أن الدول الأطراف عقدت العزم، ع

  .وبة، وهو الأمر الذى يؤكد ضرورة تنفيذ العقوبةالعق
ونحن لا نتفق مع ذلك الاتجاه، ونطالب الدول الأعضاء، بإلغاء هذه الفقرة من  

رة هربه،  رة العقوبة، واستفادة المجرم من ف النظام الأساس ح لا نفتح مجالا لتجزئة ف
ا المحك ي الدولة ال هرب إل رة الاحتجاز  وم عليه، تحقق هذه التجزئة، فضلًا وذلك لأن ف

وية والزيارات من مواقع تنفيذ  ي الإضاءة وال عن أن أماكن الاحتجاز عادة ما تكون أفضل 
  .العقوبة، وهو ما يتعرض مع عنصر الردع

ما دام أن الأصل هو أن الجريمة الدولية، تمتد أضرارها لتطال أطراف عديدة، فإن  –ب 
ى ثبو رتب ع ر قابلة للتقادمالأثر الم   44.ا يتحقق، بكون العقوبة غ



ي مكافحة جريمة الإرهاب: محمد نصر القطري                                                          2017المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص  ربول   دور الإن
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وكان مبدأ عدم تقادم العقوبة، قد دخل ح التطبيق، من خلال اللجان الخمس ال 
رة الممتدة من عام  ، وح تاريخ بدء نفاذ القانون الأساس 1919تم تشكيلها، خلال الف

ية فقط، رغم ضراوة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تم تشكيل خمس لجان تحقيق دول
ن  ن البشر، للإبادة الجماعية، خلال الحرب ا ملاي الاعتداءات الوحشية ال تعرض ف
اعات  ما من حروب إقليمية وأهلية، نتيجة تف ال ى والثانية، وما أعق ن الأو العالميت

ن عدد من قادة الدول، وال لم تستطع عصبة الأمم، ثم منظمة الأ  مم الدكتاتورية، ب
ى مرتك هذه الجرائم البشعة ضد الإنسانية، وهو ما يؤكد لنا  المتحدة، فرض عقوبات، ع
ا، كما يفسر لنا من ناحية  من جديد، أهمية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ومدى ضرور
ى عدم  ، بالنص ع ا الأساس ي قانو أخرى، الأسرار الكامنة، وراء إصرار وتمسك واض

ي اختصاص اللجان الخمس ال تم تشكيلها خلال ما يزيد عن تقادم الجرائ م، ال تدخل 
  .ثمانية عقود خلال القرن الما

ا ى هذه اللجان، والمحاكمات الدولية ال أجر ر بإيجاز، خلال السطور التالية، إ   - :وسنش
للجنة ، وتم تشكيل هذه ا45لجنة تحديد مسئوليات مبتدئي الحرب، وتنفيذ العقوبات – 1

  .م1919عام 
  .46لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب – 2
  .47م1946لجنة الشرق الأق  – 3
ى قرار مجلس الأمن رقم  – 4 راء المشكلة بناء ع ي جرائم الحرب،  48للتحقيق 780لجنة الخ

ي يوغسلافيا السابقة سنة  اكات القانون الإنساني    .1991وان
راء المستقلة،  – 5 ي 935المشكلة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم لجنة الخ ، للتحقيق 

اكات الجسيمة للقانون الإنساني ى أرض دولة 48الان م، 1994) رواندا(، ال ارتكب ع
راء المعينة بدولة رواندا    .م1994وكذلك لجنة الخ

رة أيضا  ، تم تشكيل أربع محاكم )ثمانية عقود من القرن الما(وخلال نفس الف
ى أهمية إنشاء دولية خ اصة لنظر بعض القضايا المحددة، وهو ما يضيف تأكيدا جديدا، إ

ا، وفقا  ى كافة الجرائم الدولية، ال تخضع لاختصاصا المحكمة الجنائية الدولية، للنظر 
ا الأساسية   .لقواني

رة الطويلة فه   - :أما عن هذه المحاكم الخاصة، ال تم تشكيلها، خلال هذه الف
ى الساحة الأوربيةا –أ  ، عام 49لمحكمة العسكرية الدولية، لمحاكمة كبار مجرمي الحرب، ع

  .م1945
ي الشرق الأق –ب  ، عام 50المحكمة العسكرية الدولية، لمحاكمة كبار مجرمي الحرب 

  .م1946
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  .م1993عام  51المحكمة الجنائية الدولية اليوغسلافية السابقة –ج 
رة الزمنية الطويلة، لم يتم سوى تشكيل ثلاث محاكمات رسمية منذ  وخلال هذه الف

وح بدء نفاذ القانون الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، رغم تعدد الجرائم  1919عام 
ي بأسره، وهو ما يعزز وجهة النظر ال عرضناها آنفا  ى المجتمع الدو ا ع الدولية وخطور

ي تعزيز الأمن والاستقرار وال تدور حول أ همية إنشاء هذه المحكمة والدور الذي تلعبه 
  .والأمان العالم

ي   :والمحاكمات الرسمية الدولية الثلاث 
ا المحكمة العليا الألمانية  – 1 ى الطلبات )1923 – 1921(المحاكمات ال أجر ، بناء ع

ى معاهدة فرسا ج(ي و المقدمة من الدول المتحالفة، استنادا إ   .52)محاكمات لي
ى الساحة الأوربية  – 2 ) 1955 – 1946(المحاكمات ال أجراها الحلفاء الأربعة الكبار، ع

  ).10(، رقم 53بموجب قانون مجلس الرقابة
ات  – 3 ى توج ، بناء ع ي الشرق الأق ا الدول المتحالفة  المحاكمات العسكرية ال أجر

  .54)1951 – 1946(لجنة الشرق الأق 
ولاشك أن هذه اللجان، والمحاكم الخاصة، والرسمية، ال تم تشكيلها، والجهود ال 
ا، لا يمكن أن تتناسب، مع ما حدث من الجرائم،  ا، والعقوبات والأحكام ال أصدر بذل
رة الزمنية الطويلة وال كانت أفعالهم موضع  ا من نتائج خلال هذه الف وما ترتب عل

يالاهتما   .م الدو
ى أول يوليو   م، 2002وعقب إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ودخولها ح التنفيذ 

ا أنشئت بموجب  أصبحت موضع اهتمام فقهاء القانون، ورجال الفكر والسياسة، وذلك لأ
معاهدة دولية، لتكون مؤسسة دولية دائمة، بغرض التحقيق، ومحاكمة الأشخاص الذين 

ي، طبقا للمادة  يرتكبون الجرائم ديدا وخطورة للمجتمع الدو ، كما تنظر )1(ال تمثل 
، وجرائم العدوان )8(، وجرائم الحرب طبقا للمادة )7(جرائم الإبادة الجماعية طبقا للمادة 

ويتضمن النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية نصوص هذه المواد ) 5(طبقا للمادة 
ا) 5، 8، 7، 1(   .55آنفا المشار إل

  خاتمة
ي البلاد،  ن أن ظاهرة تعاطي الإرهاب اصبحت واقعا سيئا  ر من آراء المختص أكد الكث
ي اوساط الشباب باستمرار دون ان نجاعة من قبل الجهات الرسمية  وخطورته تسري 
ي ايجاد  ا قاصرة  ا ال نعتقد بأ ا واجراءا ا منفردة من خلال قواني ى مواجه الدولية ع

ي علم الاجتماع ا ن  ر من المختص ا الكث رحات ال تقدم  لحل، بالرغم من كل الآراء والمق
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رهم ،لعدم اعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، ولا تلاحقها الأجهزة  والطب والقانون وغ
  الدولية، ولا ينعقد الاختصاص للمحاكم الدوليةـ 

ي ي التا   : ونرى أن أهم التوصيات يكمن 
ا  مشاركة .1 ي الإرهاب وم ريب أو الإتجار  رويج أو  ي مواجهة زراعة أو ال الأجهزة الدولية 

ربول   .جهاز الإن
ي مجال  .2 ي مجال الإنابة القضائية ،والتعاون  ي  ى المستوى الدو تنظيم التعاون ع

المعلومات والتحقيقات، وأن تحدد الاتفاقيات الدولية الإجراءات المحددة لمباشرة 
 .اتالتحقيق

ي إطار جريمة العدوان أن تشمل   .3 أن يضمن النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية 
ريب ،وأن لا تخضع للتقادم المسقط رويج، والإتجار، وال  .زراعة الإرهاب ،وال

ى ) اجتماعية واقتصادية وسياسية(معالجة الظاهرة من جوانب متعددة  .4 قد أدت إ
ا ظاهرة تعاطي الإرهاب  وجودها وانتشارها،  . ومن ضم

ن، (مشاركة كافة الجهات الرسمية والشعبية   .5 صحية، اجتماعية، اقتصادية، حقوقي
، ح ان يتم ) …الخ… مفكرين، مؤسسات شعبية من أندية وجمعيات مهنية ونسائية

ى المشكلة من المجتمع ائي ع  . القضاء ال
ربوي واتباع الا   .6 ي المناهج التعليمية الاهتمام بالتعليم ال ربوية العلمية المتطورة  ساليب ال

ربية ي وال ى قاعدة متينة من الو  . لبناء جيل المستقبل ع
ن   .7 ن والاجتماعي ن النفساني ي الوقاية العيادات النفسية وتزويدها بالاختصاصي التوسع 

ا ـ  ن للعلاج  ى تشجيع اقبال المر والمتعاط  والعمل ع
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الخطـــــط الوطنيـــــة للسياســـــة الجنائيــــة والتصـــــدي للجريمـــــة، رؤيـــــة ) : 1994(الح الســـــعد ، صــــ.44ص.الأمنيــــة ، الريـــــاض 

حاضـــــــــــــرة ونظـــــــــــــره مســـــــــــــتقبلية ، مجلـــــــــــــد الفكـــــــــــــر الشـــــــــــــرطي ، المجلـــــــــــــد الثـــــــــــــاني ، العـــــــــــــدد الرابـــــــــــــع ، منشـــــــــــــورات شـــــــــــــرطة 
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ي المنظمات العربيـة ، سلسـل) : 1991(العشماوى ، عبد الوهاب .55ص.الشارقة ا  ة كيفية استعادة الدول العربية ثق
 .44ص.الدراسات للعلوم الأمنية ، الرياض 

6. S (www. ans wirp. com / topic / Interpol) 6/606. 
7. Jurisdiction of Interpol. 

رنت .8 ى الإن  .وفقا لآخر إحصائية عن الأعضاء والواردة بموقع المنظمة ع

S.(www.nswerp.com/topic/Interpol). 6/6/07. 
ى ، مصـــــــــطفى  .9 ـــــــــي) : 1980(العـــــــــو ـــــــــروت  العلـــــــــم الجنـــــــــائي ، الجـــــــــزء الثـــــــــاني ، منشـــــــــورات دروس  مؤسســـــــــة نوفـــــــــل ، ب
ى المخدرات ، مطبعة فتح الله نورى ، القاهرة ) : 1938(، محمد بخيت الملاح.33ص.  .45ص.الإدمان ع

ـــــان ، محمـــــد فـــــاروق  .10 مكافحـــــة الإجـــــرام المـــــنظم ، منشـــــورات جامعـــــة نـــــايف العربيـــــة للعلـــــوم الأمنيـــــة ، ) : 1989(الن
 .50ص.الرياض 

ي، المتعلقـــة بـــالجرائم ذات الطبيعـــة الدوليـــة  –محمـــد منصـــور الصـــاوي .د .11 رســـالة دكتـــوراه  –أحكـــام القـــانون الـــدو
 .643ص  1984جامعة الإسكندرية 

12. Priority of the judicial competence. 
ي الجنـائي . د .13 ـي القـانون الـدو ل سـابق ص مقـا –مجلـة القـانون والاقتصـاد  –محمد مح الدين عـوض، دراسـات 

 .29، 28مرجع سابق ص  –الجرائم الدولية  –عبد الواحد الفار . ، د880 – 879
Vespasien Pella: La cuerre crimes et les criminels de guerre, Paris, 1946, pp.153 – 154. Stefan Glaser: 
Introduction a l études de droit international pénal Brylant , Seriy,Paris, 1954, p. 1. 

ي نحو إنشاء محكمة دوليـة  –جمال العطيفى . د .14 ي القانون الدو المجلـد الأول الجمعيـة المصـرية للقـانون  –دراسة 
ي   .182، ص 1966الدو

 .145 – 144مرجع سابق ص  -المحكمة الجنائية الدولية  –محمود شريف بسيونى . د .15
16. U N. 40th session doc A / 34 / 10 – 1988, Bassiouni Cherif: Versailles, to Rwanda in seventy five years, 
the need of establish a permanent international criminal court, Harvard human rights journal, 1997. p.60. 

ضـــــة العربيــــــة ط  –شـــــرح قـــــانون العقوبـــــات القســـــم العـــــام  –محمـــــود أحمـــــد طـــــه . د .17 . د ،111ص  1993، 1دار ال
ي  –مصــطفى أحمــد فــؤاد  صــلاح الــدين . ، د102ص  1997دار الجامعــة الجديــدة للنشــر بالإســكندرية  –القــانون الــدو

ي  –عامر  ضة العربية  –قانون التنظيم الدو  .111ص  1984دار ال
ضــة العربيـة ط  –المحكمــة الجنائيـة الدوليـة  –عـادل عبـد الله المســدي . د .18 سـعيد عبــد . ، د99ص  2002، 1دار ال

ن  ضة العربية  –المحكمة الجنائية الدولية  –اللطيف حس  .301ص  2004دار ال
 .54ص  –مقال سابق  –أحمد أبو الوفا . د

Deuge Tassc: Why we need the international criminal court, the Christian century, may 21, 1999 (www. igc. 
org / icc / htm1 / cassel 1999); Bassiouni cherif (M.): Note explicative sur les statute de la cour pénal 
international, RIDP, 2000, P. 10. 

 .148:  146ص  –مرجع سابق  –محمود شريف بسيوني . د .19
20. The principle of integration. 

ــــى  مــــن النظــــام الأساســــ للمحكــــة) 1(تــــنص المــــادة  .21 ــــذا محكمــــة جنائيــــة دوليــــة، "الجنائيــــة الدوليــــة ع تنشــــأ 
ــــى الأشــــخاص إزاء أشــــد الجــــرائم خطــــورة  ا ع وتكــــون المحكمــــة هيئــــة دائمــــة لهــــا الســــلطة لممارســــة اختصاصــــا
، وتكـون محكمـة مكملـة للاختصاصـات  ـي النظـام الأساسـ ى النحو المشار إليـه  ي وذلك ع موضع الاهتمام الدو

 . الوطنية ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساس القضائية الجنائية

ــى ) ب/17/1(كمــا نصــت المــادة  مــن الديباجــة تقــر المحكمــة أن ) 10(مــع مراعــاة الفقــرة "مــن النظــام الأساســ ع
ـــا وقـــر  ـــي الـــدعوى دولـــة لهـــا اختصـــاص عل ـــي حالـــة إذا مـــا كانـــت قـــد أجـــرت التحقيـــق  ـــر مقبولـــة  رت الـــدعوى غ

ــــى  ا ع ــــ مــــا لــــم يكــــن القــــرار ناتجــــا عــــن عــــدم رغبــــة الدولــــة أو عــــدم قــــدر الدولــــة عــــدم مقاضــــاة الشــــخص المع
 .المقاضاة
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74 

22. S. (www. unodc. org). Chrosso herakis (C.A.): Historical trends on international terrorism …, Op. Cit., P. 
56. 

ىمن النظام الأساس للمحكمة ) 5(تنص المادة  .23   :ع
ي بأســره وللمحكمــة بموجــب  – 1  ــى أشــد الجــرائم خطــورة موضــع اهتمــام المجتمــع الــدو يقتصــر اختصــاص المحكمــة ع

ي الجرائم التالية   :هذا النظام الأساس اختصاص النظر 
  . الجرائم ضد الإنسانية –ب    .جريمة الإبادة الجماعية –أ  
  .جريمة العدوان –د  .جرائم الحرب –ج  

ن  - 2 ــذا الشــأن وفقــا للمــادت ــ اعتمــد حكــم  ــى جريمــة العــدوان م ويعــرف  123، 121تمــارس المحكمــة الاختصــاص ع
ــذه الجريمـة ويجــب أن يكــون  ــا تمـارس المحكمــة اختصاصــها فيمـا يتعلــق  ــ بموج جريمـة العــدوان ويضــع الشـروط ال

  (www. unodc. org) ".هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة
ي .24 ى أربعة أسباب  ، ترجع إ   :ونرى أن قواعد أسبقية نظم القضاء الوط

ن –أ     .عدم جواز المعاقبة عن ذات الفعل مرت
أن الغرض من المحاكمة هو عدم إفلات الجاني من العقاب وهو ما يمكن تحقيقه بالسرعة الواجبة، من خـلال  –ب  

  .القضاء الوط
ـــر المشـــروع فرصـــة إصـــلاحه ومعالجتـــه بنفســـها، دون تـــدخل جهـــة خارجيـــة  –ج   ـــا الفعـــل غ إعطـــاء الدولـــة المنســـوب إل

ا   .ع
ي –د   رام سيادة الدول  ابم اح ا تجاه مواطن   .اشرة واجبا
ي العام  –أحمد أبو الوفا . د. راجع  ي القانون الدو   .757مرجع سابق ص  –الوسيط 

ضــة العربيــة  –مــأمون ســلامة . د .25 ــي التشــريع المصــري، دار ال عمــر . ، د432ص  1992الإجــراءات الجنائيــة، 
ـي مصـر والكويـت  –الفاروق الحسي  ـي الفقـه والتشـريع  ضـة  –أحكام وضـوابط الاسـتيقاف والقـبض  دار ال

ــــــي الإثبــــــات الجنــــــائي بيـــــــن ا –عبــــــد الحــــــافظ عبــــــد الهــــــادي عابــــــد . ، د35ص  1995العربيــــــة  لشــــــريعة القــــــرائن 
ي   –سـعود محمـد موسـ . ، د250رسـالة دكتـوراه أكاديميـة الشـرطة القـاهرة ص  –الإسلاميـة والقانـون الوض

النظريــة  –ســامى الحســي . ، د16ص 1997أكاديميــة الشــرطة  –جديــة التحريــات، مســوغ لإجــراءات التحقيــق 
ي القانون المصري والقانون  ن شمس  رسالة دكتوراه جامعة –العامة للتفتيش   .275ص  1972ع

26. Bassiouni Cherif, (M.): International extradition, Op. Cit.PP..356 – 357. 
27. S. (www. icc – cpi.int) Art 12/2. 
28. S. (www. icc – cpi. int). Art 12/4. 

 .150ص  –مرجع سابق  –محمود شريف بسيوني . د .29
ى  )5/1(تنص المادة  .30 ـى "من القانون الأساس للمحكمة ع ى أشـد الجـرائم خطـورة ع يقتصر اختصاص المحكمة ع

ي بأسره   .المجتمع الدو
31. Schaffer David: International criminal court, the challenge of Jurisdiction U.S. dept. of state, dress the 
annual meeting of the American Society of international law, W.G., D.C., Mar 26 1999, S. (www. lgc. org / 
icc / html / scheffer 990). 

ى) 110(تناقش المادة  .32 ي تخفيض العقوبة وتنص ع   :قيام المحكمة بإعادة النظر 
ا المحكمة –1   .لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة ال قضت 
ى الشخص – 2 ي الأمر بعد الاستماع إ ي أي تخفيف للعقوبة وتبت    .للمحكمة وحدها حق البت 
ي تخفيفه وذلك عندما يكون الشخص قد ق  تعيد – 3 ي حكم العقوبة لتقرير ما إذا كان ينب المحكمة النظر 

ي الحكم قبل  ي حالة السجن المؤبد ويجب ألا تعيد المحكمة النظر  ثل مدة العقوبة أو خمسة وعشرين سنة 
 .انقضاء المدة المذكورة
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ى عدم المساس بالتطبيق الوط) 80(تنص المادة  .33 ى ع ن الوطنية حيث تنص ع ي هذا " للعقوبات والقوان ليس 
ن الدول  ا الوطنية أو يحول دون تطبيق قوان ي قواني ا  الباب ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص عل

ي هذا الباب ى العقوبات المحددة   ".ال لا تنص ع
ن شمس  –بتدائي الحماية الجنائية لسرية التحقيق الا  –عويس جمعة دياب . د .34  1999رسالة دكتوراه جامعة ع

 .153ص 
 – 319من ص  1980، 1قانون الإجراءات الجنائية، معلقا عليه بالفقه وأحكام القضاء ط  –مأمون سلامة . د .35

ي القانون المصري ط  –رؤوف عبيد . ، د323  –مأمون سلامة . ، د384ص  1989، 11مبادئ الإجراءات الجنائية 
ي التشريع المصري ج الإجراءات ا ضة العربية  6لجنائية  مبادئ  –عمر السعيد رمضان . ، د618ص  1997دار ال

ضة العربية  1قانون الإجراءات الجناية ج  شرح قانون الإجراءات  –نبيل مدحت سالم . ، د359ص  1992دار ال
ص  1954، 2ط  1جراءات الجنائية ج توفيق الشاوي فقه الإ . ، د33ص  1993دار الثقافة الجامعية  7الجنائية ط 

ي المملكة العربية السعودية  –أحمد عوض بلال . ، د365 دار  –الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي 
ضة العربية   .350ص  1990ال

36. Gribing (C.F.): La création d'une cour pénal internationale, RIDP, 1974, P. 545. 
 .159ص  2003رسالة دكتوراه جامعة القاهرة  –التبليغ عن الجرائم  –لامة سعد أحمد س. د .37

38. Non prescriptive of international crimes. 
، 346ص  –مرجع سابق  –محمد مؤنس محب الدين . ، د138 – 137ص  –مرجع سابق  –عبد الناصر حريز . د .39
  .32ص  1993للعلوم العربية والأمنية  جامعة نايف –مكافحة الإرهاب  –أحمد فلاح العموش . د

 Veuin Robert et Leaute Jocques: Droit pénal criminologie, Paris, 1970, P. 110. 
40. Rules of applying the principle. 
41. Gribing (CF.): La création d' une cour pénale international, Bilan et perspectives RIDP. 1974, P. 435. 

رة الحجز والهرب  .42 تضمن النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، ضمن قواعد الإجراءات والإثبات خصم ف
ى ) 125/4(من العقوبة، فقد تضمنت المادة  ا المحكوم عليه، أو :النص ع ي الدولة، ال هرب إل رة الاحتجاز  كل ف

ا بعد هربه، يجب رة احتجازه لدى المحكمة إذا سلم إل ي تنفيذها ف ي  رة الحكم البا  ".أن تخصم من ف
 .44ص  –مقال سابق  –أحمد أبو الوفا . د .43

44. The 1919 commission on the responsibility of the authors of war and on the enforcement of penalties 
(167) the 1943 United Nations war crimes. 
45. Commission 1943 U.N. 
46. The Commission 1946 for eastern. 
47. The 1992 commission of experts established to Security Council resolution 180 (1992) to investigate war 
crimes and other volition on international humanitarian law in the former Yugoslavia (1992). 
48. The 1994 independent commission expects established pursuant to security counsel resolution 935 (1994) 
to investigation grave violations of international humanitarian law in territory of Rwanda (1994). 
49. The 1945 international military tribunal to prosecute the major war criminals of the European theater. 
50. The 1946 international military tribunal to prosecute the major war criminals of the Fareast. 
51. The 1993 international criminal tribunal for the former Yugoslavia. 
52. The 1999 international criminal tribunal for Rwanda. 
53. The (1921 – 1923) Prosecution by German Supreme court pursuant to allied requests based on treaty of 
Versailles (Leipzig trials). 
54. 1946 – 1955 Prosecution by the town major Allies European theater Pursuant to control council law No. 
10. 
55. The (1946 – 1951) Military Prosecution by Allied Powers in the far East Pursuant to directives, S. (www. 
icc- cpi.int). 



ن المرأة العاملة والرجل العامل: هاشم أحمد ب خلف                              2017المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص  ي الحقوق ب  المساواة 
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ن  ي الحقوق ب  والرجل العامل المرأة العاملةالمساواة 
  *ي ظل نظام العمل السعودي

  
  

    
  
  
  
 

  :الملخص
ن الرجل العامل والمرأة العاملة إ ى المساوة ب فيما يتعلق ن المنظم السعودي حرص ع

ي الأجر المستحق ، أو فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، بممارسة العمل ذاته كالمساواة 
والاجازات السنوية والمرضية  الاسبوعية عن العمل المتساوي وساعات العمل والاجازات

رها من الاجازات اما منه  حرص كذلك، وغ ا وال ى المرأة وكرام المنظم السعودي حفاظاً ع
ى منح المرأة، بأحكام الشريعة الإسلامية عند تشغيلها بغية تحقيق خاصة لها  ضمانات ع

ن الرجل العامل ا وب ى ، العدل والمساوة بي والذي يقت أن تنال المرأة العاملة بالإضافة ا
ا الحيوية،  حقوق الرجل، ا الجسمانية ووظيف حقوق خاصة كامرأة وذلك لحماية طبيع

ى تشغيلها، سواء فيما  ا المرأة بوضع قيود ع وتمثل هذه الضمانات ال أحاط المنظم 
ى المنظم طبيعحيث ، يتعلق بنوع العمل ووقت ممارسته ا را ة المرأة العاملة وضعف قو

ا الجسمانية والنفسية ا الأنثوية وقدرا   . ظروف العمل وبيئته ي تنظيم البدنية وفطر
 :الكلمات المفتاحية

 .المساواة، حقوق، الرجل العامل، المرأة العاملة 
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Equality in rights between working man and working woman in saudi labour system 
Abstract: 

The Saudi legislator considered the equality between working man and working 
woman in all working limits and circumstances such as the equality in salaries, working 
hours, sick leaves, weekly and yearly vacations, and other vacations . 
The Saudi legislator also granted the woman special working guarantees that save her rights 
and dignity according to the Islamic principles. In addition to the guarantees of justice and 
equality between her and working man, the woman is granted private rights to protect her 
and her job . 

The Saudi legislator has placed some constraints to woman employment concerning 
the type and time of work. It considered the nature of working woman and her physical 
weakness. It also took into account her physical and mental abilities in organizing the 
working environment. 
Keywords: 
Equality, rights, working man, working woman 
 

L’égalité entre femme et homme dans la législation du travail en Arabie Saoudite 
Résumé:  

Le législateur Saoudien a pris en compte l’égalité entre femme et homme dans le 
monde du travail ; avec un plus de garanties inspirées de Shari’a au profit de la femme. De 
telles garanties concernes entre autre, la prise en compte des horaires de travail ; l’aspect 
physique dans le recrutement et la nature du travail.  
Mots clés : 
Egalité, droits, femme, homme, droit du travail Saoudien. 
 

 مقدمة
ي ظل نظام الع ي المعاملة،  ن الرجال والنساء  مل السعودي، يع إن مبدأ المساواة ب

م من حيث الجنس، وهذا  ن بدون تمي بي ي حماية جميع الأفراد العامل ي الحق،  المساواة 
ي  ن الرجال والنساء  اج النظام لأحكام الشريعة الاسلامية ال لم تم ب ولا شك نابع من ان

ي انتاجه   .)1(حق العمل و
ن القرآن الكريم أن الرجل والمرأة   ي حيث ب شطران لنفس واحدة، لا يختلفان 

ي سورة الروم  ى  ي قوله تعا آيَاتِهِ  وَمِنْ {الإنسانية، وكما لا يعد أحدهما فرعاً للآخر، وذلك 
 
ٰ
ي ذَ ِ 

ةً وَرَحْمَةً إِنَّ وَدَّ ا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ َ ْ
َ
تَسْكُنُوا إِل زْوَاجًا لِّ

َ
نفُسِكُمْ أ

َ
نْ أ كُم مِّ

َ
نْ خَلَقَ ل

َ
 أ

َ
يَاتٍ لِكَ لآ

رُونَ  قَوْمٍ يَتَفَكَّ   .)2( }لِّ
ى  ن تُرَابٍ ثُمَّ مِن  {وقوله تعا ا خَلَقْنَاكُم مِّ نَ الْبَعْثِ فَإِنَّ ي رَيْبٍ مِّ اسُ إِن كُنتُمْ ِ ا النَّ َ ُّ

َ
يَا أ

رْ 
َ
ي اْلأ كُمْ وَنُقِرُّ ِ

َ
نَ ل ِ

ّ نُبَ قَةٍ لِّ
رِ مُخَلَّ ْ قَةٍ وَغَ خَلَّ ضْغَةٍ مُّ طْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّ ىٰ نُّ

َ
حَامِ مَا نَشَاءُ إِ

ن يُرَدُّ إِ  ىٰ وَمِنكُم مَّ َّ ن يُتَوَ كُمْ وَمِنكُم مَّ شُدَّ
َ
سَمًّ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أ جَلٍ مُّ

َ
رْذَلِ أ

َ
ىٰ أ

َ

 َ
ْ
ا الم َ ْ نزَلْنَا عَلَ

َ
رْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أ

َ
 يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى اْلأ

َ
تْ وَرَبَتْ الْعُمُرِ لِكَيْلا َّ َ اءَ اهْ

يجٍ  ِ
َ نبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ 

َ
  .)3(}وَأ
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78 

ي ظل نظام العمل فيما يتعلق بممارسة العمل  ن الرجل والمرأة  وتتحقق المساواة ب
ي الأجر المستحق عن العمل  ذاته، أو فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، كالمساواة 

رها من المتساوي وساعات العمل والاجازات الاس بوعية والاجازات السنوية والمرضية وغ
 .الاجازات

ى تحقيق  ررها، وصولًا ا أما المنافع الخاصة ال تستحقها المرأة العاملة لها ما ي
ى ما  ن الرجل والمرأة، ذلك أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ارشدانا إ المساواة ب

ي تربية أولادها و  ي سورة للأم من جهود فائقة  لا يحمل الوالد منه شيئاً، وذلك قوله 
نِ   { لقمان  ْ ي عَامَ ى وَهْن وَفِصَاله ِ َ مّه وَهْنًا عَ

ُ
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أ يْنَا اْلإِ  .)4(} وَوَصَّ

ا  كذلك كرمت السنة النبوية الشريفة الأم رفعة لها وأداءًا لحقها ومراعاة لتكوي
ا النفسية ل ى رسول الله )5(لعناية وحاج ن جاء رجل إ يا رسول الله من : فقالصلى الله عليه وسلم ، وذلك وح

؟ قال أمك :" ثم من؟ قال: قال" أمك:" ثم من؟ قال: قال"أمك : " أحق الناس بحسن صحاب
                           ".أبوك:" ثم من؟ قال: قال"

ذه القدر من العناية جاء تن       ظيماً لما تقت به فطرة ولا شك بأن تخصيص الأم 
ا  الخلق والتكوين وجزاء عاطفة الشفقة الفائقة ال أودعها الله قلب المرأة لولدها، و
ي  ى حفظ المولود  ى والسهر ع ربية الأو احتملت مشاق الحمل والولادة والإرضاع وجهود ال

ى اجتياز مراحل الحياة    .)6(صحته وسلامته بما يؤهله ا
ى لذلك حرص المن ى ع ى المرأة ال فطرها الله سبحانه وتعا ظم السعودي حفاظاً ع

ى القيام  ى منح المرأة امتيازات خاصة لها، مما يساعدها ع هذه الصورة الوجدانية، ع
ربية الرشيدة وذلك لبناء شعباً طيب  ا الأساسية من الأمومة والحضانة وال بشؤون وظيف

  .)7 ( الأعراق
ى ن، نخصص الأول  وع ى مبحث ن : ذلك سوف نقسم هذا البحث ع مبدأ المساواة ب

ن نخصص المبحث الثاني ي ح  .ضمانات تشغيل النساء: الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعمل، 
ن الرجل والمرأة فيما يتعلق بحقها بالعمل:المبحث الأول    مبدأ المساواة ب

ى إقرار مبدأ المساو  ن المرأة والرجل فيما يتعلق بحقها حرص المنظم السعودي ع اة ب
اماً منه بأحكام الشريعة الإسلامية  وعدم  )8(ي ممارسة العمل، اسوة بالرجل، وذلك ال

ما بسبب الجنس   .التمي بي
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ي النظام تشمل المرأة العاملة والرجل العامل، دون ) العامل(حيث أن كلمة   الواردة 
ما ا الرجل، سواء فيما يتعلق  ،)9(تمي بي حيث تتمتع المرأة بذات الحقوق ال يتمتع 

ي الأجر المستحق عن  بممارسة العمل ذاته ،أو فيم يتعلق بشروط العمل وظروفه، كالمساوة 
رها من الحقوق المتفرعة  العمل المتساوي، وساعات العمل والإجازات السنوية والمرضية وغ

  .عن عقد العمل 
  : سوف نبحثه ضمن المطالب التاليةوهذا ما  

ن المرأة والرجل: المطلب الأول  ي العمل ذاته ب   المساواة 
ن الرجل والمرأة فيما يتعلق بظروف العمل وشروطه يعد من أهم  إن مبدأ المساواة ب
ن نظام العمل السعودي،  ن الرجل والمرأة، ولقد ب الضمانات ال تحول دون تمي ب

م  انطلاقاً من مبدأ م دون تمي بي ى سريان عقد العمل عل ن الرجل والمرأة ع المساواة ب
ى "من النظام عاماً ) 5(بسبب الجنس، حيث جاء نص المادة  : تسري أحكام هذا النظام ع

م بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو  -1 كل عقد عمل يل
ي يعمل لمصلحة : العامل"م بأن ) 2(كذلك نص المادة " إشرافه مقابل  كل شخص طبي

  .صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته
ا الرجل دون تمي سواء فيما   ى ذلك فإن المرأة تتمتع بذات الحقوق ال يتمتع  وع

  .يتعلق بظروف العمل أو شروطه ما دامت تماثلت أوضاعهم
ي الأجرالم: المطلب الثاني   ساواة 

ن المرأة العاملة والرجل العامل دون تمي  ي الأجر ب ى مبدأ المساواة  حرص المنظم ع
ي يعمل  ن لنا من نصوص المواد السابقة بأن العامل، هو كل شخص طبي م، وهذا يتب بي

ي حق العمل   . لمصلحة صاحب العمل تحت ادارته واشرافه، وأن المواطنون متساوون 
ن من الأجر ) 2(ت المادة ولقد م ن نوع ر الأجر  )10(ي نظام العمل السعودي ب ويعت

ي عقد العمل، فإذا خلا عقد العمل من الأجر، أو خلت لائحته من النص  عنصر أساس 
ي المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر  ى الأجر، فإنه يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته  ع

ي ا العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية  طبقاً لعرف المهنة  الجهة ال يؤدى ف
ى ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور  الخلافات العمالية تعيينه ي الأجر ع رط  ى أنه يش   .ع

ن المرأة الع ى ذلك فإن المنظم حظر التفرقة ب ي مقدار الأجر اوع ملة والرجل العامل 
ا تتــــــــــــبسبب الج ي استـــــــــــنس، ذلك أ د الأدنى من الأجر، م كانت تقوم ـحقاق الحـــــــــساوى 
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ى أصحاب الأعمال من التعاقد  بعمل مماثل لعمل الرجل، وبذلك فوت المنظم الفرصة ع
ي الأعمال المتساوية بحجة أن المرأة تأخذ إجازات إضافية  مع المرأة، بأجر أقل من الرجل 

ر من الرجال   )11(أك
 المساواة فيما يتعلق بوقت العمل: لب الثالثالمط

ي تحديد الوقت الذي يزاول فيه  رك المنظم الحرية المطلقة لإرادة المتعاقدين،  لم ي
ي تحديد  العامل عمله، أو لإرادة صاحب العمل وحده، ح لا يكون لصاحب العمل الحرية 

ي العقد  ائه، باعتباره الطرف القوي  ، من أجل ذلك وضع المنظم )12(موعد بدئه وموعد ان
ى صاحب  ي أو السنوي، ويجب ع ذا التنظيم سواء اليومي أو الأسبو قواعد آمره يتعلق 
ن الرجل والمرأة، ما داما يعملان العمل ذاته  ي ذلك مبدأ المساواة ب ا، مراعياً  العمل مراعا

ي نفس الظروف   .ووجدا 
ا بالنسبة  لذلك سوف نتناول قواعد تنظيم الوقت وال تم مراعاة مبدأ المساواة ف

  :لكل من المرأة العاملة والرجل العامل، وذلك ضمن الفروع التالية
ي: الفرع الأول    قواعد تنظيم الوقت العمل اليومي والاسبو

ي يتمتع صاحب العمل كقاعدة عامة، بحرية تنظيم وقت العمل اليومي والأسبو  
ي الادارة والتنظيم  ي جميع سلطاته  طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج، حيث يدخل ذلك 

  )13(والإشراف 

ي، بما لا يخل بمصلحة  ى المنظم قواعد تنظيم وقت العمل اليومي و الأسبو لذلك را
رد العامل من خلالها العامل،  ر راحة يومية و اسبوعية للعمال والعاملات، يس بغية توف

ى العملية الإنتاجية داخل المنشأة ومن ثم تتحقق مصلحة حي ويته، مما ينعكس بالإيجاب ع
  .)14( العامل وصاحب العمل

  قواعد تنظيم وقت العمل اليومي: أولاً 
ا الرجل والمرأة،  وضع المنظم أربع قواعد رئيسية لتنظيم وقت العمل اليومي، مخاطباً 

ا، ما انطلاقاً من مبدأ المساواة بي  .ودون تفرقة بي
ى المنظم حداً أق  الحد الأق لساعات العمل اليومي حدد: القاعدة الأو

ر من الساعات الفعلية، لأداء العمل  لساعات العمل بحيث لا يجوز تشغيل العامل أك
رات المخصصة لتناول الطعام والراحة ا الف ى ألا يدخل ف  .المطلوب منه، ع
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ي الم ن المنظم  من نظام العمل بأنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا ) 98/1(ادة حيث ب
ي اليوم الواحد ر من ثماني ساعات   .فعلياً أك

ي اليوم  ي ثماني ساعات  والحد الأق لساعات العمل بالنسبة للمرأة والرجل 
الواحد بحيث لا يجوز لصاحب العمل تجاوز هذا الحد، ومن ثم يجوز لصاحب العمل 

ي اليوم الواحد تشغيل الر   .)15(جل أو المرأة أقل من ثماني ساعات 
رات المخصصة للراحة والصلاة والطعام  ي الثماني ساعات، الف ى أنه لا يدخل  ع
رات تحت سلطة صاحب  ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الف

  )16( .ي مكان العمل العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها 
ي اليوم الواحد،  ي ثماني ساعات  إلا أن قاعدة الحد لساعات العمل اليومي و

ا استثناءات، وذلك إما مراعاة لظروف العمل، أو لمصلحة العامل .القاعدة يرد ففي  عل
ي المادة  ن نظام العمل أنه  ى ب ى تسع  99الحالة الأو ى أنه يجوز زيادة ساعات العمل ا ع

ي بعض الصناعات ولأعمال ال لا  ى بعض فئات العمال، أو  ي اليوم بالنسبة ا ساعات 
رها ا العامل باستمرار، كالمؤسسات الرسمية والفنادق والمقاصف والمطاعم وغ  .يشتغل ف

ي  ا نظام العمل تخفيض ساعات العمل مراعاة  :الحالة الثانيةأما  وال أوجب ف
ي المادة  ى أنه يجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية ) 98/2(لمصلحة العامل، حيث نص  ع

ن ي اليوم بالنسبة للمسلم ى ست ساعات  ن ساعة  ي شهر رمضان المبارك ع أو ست وثلاث
 . ي الأسبوع

يستطيع القيام بالواجبات كذلك ح مشقة العمل ومشقة الصوم و ح لا تجتمع 
ر  الدينية المفروضة عليه، وهذا الحكم ن فقط لعدم توافر علته بالنسبة لغ الخاص بالمسلم

ن  . )17( المسلم
ى أنه ) 164(كذلك ما نصت عليه المادة  لا يجوز تشغيل الأحداث  "من نظام العمل ع

ر من ست ي اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان  تشغيلًا فعلياً أك ساعات 
ى أربع ساعات  ..." فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه ع

رات الراحة والصلاة وإذا كان: القاعدة الثانية المنظم قد وضع حداً أق لساعات  ف
ى صاحب العمل منح  العمل، بحيث لا يجوز لصاحب العمل تجاوزها، فإنه كذلك أوجب ع

رات للراحة والصلاة والطعام، خلال ساعات العمل، بحيث لا تقل نصف  العامل والعاملة ف
ي المرة الواحدة، أو ساعة نصف ي  ساعة  ى  ى أن يرا خلال مجموع ساعات العمل، ع



ن المرأة العاملة والرجل العامل: هاشم أحمد ب خلف                              2017المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص  ي الحقوق ب  المساواة 
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رة للراح ر من خمس ساعات متوالية دون ف ا، ألا يعمل أي عامل أك ة والصلاة اعطا
  .)18(والطعام

ي مكان العم: القاعدة الثالثة  إذال الحد الأق لساعات بقاء العامل أو العاملة 
ي  رات الراحة والصلاة والطعام لا تدخل ضمن الحد الأق لساعات العمل و كانت ف
ثماني ساعات، لذلك الزم النظام صاحب العمل بأن ينظم ساعات العمل اليومي، بحيث لا 

ر من إحدى عشرة ساعة، وهذا نصت عليه المادة  يبقى ي مكان العمل أك العمال والعاملات 
رات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل  "من نظام العمل ) 101/2( تنظم ساعات العمل وف

رة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن  ر من خمس ساعات متتالية دون ف أي عامل أك
ي المرة الواح ي مكان نصف ساعة  دة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل 

ي اليوم الواحد ر من اثن عشرة ساعة   .العمل أك
ي  -ب وضع المنظم قواعد لتنظيم وقت العمل قواعد تنظيم وقت العمل الأسبو

ر راحة اسبوعية للعمال والعاملات، وتجديد نشاطهم، مما ينعكس  ي، بغية توف الأسبو
م، من التفرغ بعض الوقت للعناية بشؤون أسرهم، ايجاباً  ى تمكي ى الإنتاج، بالإضافة ا ع

م ومعارفهم  ي. )19(والاجتماع بأقار  :وهذا القواعد تتمثل فيما يا ي
ى ي: القاعدة الأو نَ المنظم الحد الأق لساعات العمل الأسبو َّ السعودي أنه لا  بَ

ي الأسبوع لسائر شهور  ن ساعة  ر من ثماني وأربع يجوز تشغيل العمال تشغيلًا فعليا أك
ن فيه  السنة فيما عدا شهر رمضان المبارك، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية للمسلم
ي  ن ساعة  ر من ست وثلاث ن ساعة، وكذلك لا يجوز تشغيل الأحداث أك ى ست وثلاث ع

 .)20(سبوع الأ 
ى راحة اسبوعية: القاعدة الثانية من  104أوجبت المادة  وجوب حصول العامل ع

ي الأسبوع،  ى صاحب العمل منح العامل اجازة اسبوعية بعد عمل ستة ايام  النظام ع
ى أنه لا يمنع  ولقد حددت هذه المادة الراحة الاسبوعية بيوم الجمعة، وهو مدفوع الأجر، ع

م من القيام بأعمالهم  من استبدال هذا اليوم بيوم آخر من ايام الأسبوع، شريطة تمكي
 .)21(الدينية، وأنه لا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي 
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ى تجاوز الحد الأق لساعات العمل   :الاستثناءات الواردة ع
بقواعد تنظيم وقت  من نظام العمل لصاحب العمل عدم التقيد) 106(أجازت المادة 

ي حالات معينة، كما قررت المادة  ي  عدم سريان هذه ) 108(العمل اليومي والاسبو
ى بعض طوائف العمال   .القواعد ع

يجوز لصاحب  : حالات عدم تقيد صاحب العمل بالتنظيم القانوني لوقت العمل  -  أ
ي الأحو  ي    :ال الآتيةالعمل عدم التقيد بأحكام تنظيم وقت العمل اليومي والأسبو

ى انية والتصفية وقفل الحسابات  الجرد أعمال :الحالة الأو السنوي وإعداد الم
والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم بشرط ألا يزيد عدد الأيام ال 

ي السنة ن يوماً  ى ثلاث ر من المدة المقررة للعمل اليومي ع ا العمال أك    .يشتغل ف
ر وإصلاح ما نشأ عنه من : الثانيةالحالة  ي حالة الظروف الطارئة كوقوع حادث خط

رط إبلاغ مكتب العمل المختص خلال    .ساعة من بدء التشغيل) 24(خسائر ويش
رط كذلك : الحالة الثالثة ر عادي ويش إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غ

ى تأ) 24(إبلاغ مكتب العمل خلال    ييد كتابي بالموافقةساعة والحصول ع
الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية ال تحدد : الحالة الرابعة
  .بقرار من وزير العمل

وإذا كان النظام قد أجاز لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عدداً من الساعات 
ي ذل ى الحد الأق المقرر نظاماً، فإن حرية صاحب العمل   )22(ك ليست مطلقة يزيد ع

  :بل قيده نظام العمل بثلاث قيود
أنه إذا توافرت حالة من الحالات السابقة، فإن المنظم وحسب الفقرة : القيد الأول 
رة من المادة  ى عشر ساعات  ،)106(الأخ ن أنه لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية ع ب

ي اٍلأسبوع ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأق لساعات العمل  ن ساعة  ي اليوم أو ست
ي السنة ا    .الإضافية ال يسمح 

  منح العامل أجراً اضافياً عن ساعات العمل الزائدة : القيد الثاني
يجب منح العامل أجراً اضافياً عن ساعات العمل الزائدة يوازي أجر الساعة مضافاً 

ي يوم الراحة الأسبوعية، أو أيام % 50اليه  ى أنه إذا وقع العمل  ، ع من الأجر الأساس
ى صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل  العطل الرسمية، كان ع

  . .)23(العادية أو الإضافية 
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ر من الحد  :القيد الثالث لا يجوز تشغيل الأحداث سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، أك
الأق لساعات العمل، وهو ست ساعات بالنسبة لهم، ح ولو توافرت حالة من الحالات 

  .سالفة الذكر
من نظام العمل ) 108(بينت المادة : العمال المستثنون من أحكام تنظيم وقت العمل  - ب

ى أ ى " نه ع ى بعد المائة من هذا النظام ع ن والأو ن الثامنة والتسع لا تسري أحكام المادت
  : الحالات الآتية

ي الإدارة والتوجيه، إذا كان من  -1 الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية 
ى العمالشأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوه    .ا بسلطات صاحب العمل ع

ية أو التكميلية ال يجب إنالأعمال  -2  .جازها قبل ابتداء العمل أو بعدهالتجه
 .العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة -3
العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية وتحدد  -4

ي الفقرات  من هذه المادة والحد الأق لساعات العمل  4، 3، 2اللائحة الأعمال المينة 
 .اف

 قواعد تنظيم وقت العمل السنوي : الفرع الثاني
ر راحة  ي، بغية توف إذا كان المنظم قد وضع قواعد لتنظيم وقت العمل الأسبو
ى الإنتاج، بالإضافة  اسبوعية للعمال والعاملات، وتجديد نشاطهم، مما ينعكس ايجاباً ع

م، من التفرغ بعض الوقت للعناية بشؤون أسرهم، ى تمكي م  ا والاجتماع بأقار
 .)24(ومعارفهم

ا الإجازة  ى طوال السنة، م فإنه كذلك أعطى العامل والعاملات اجازات مختلفة ع
السنوية، واجازة الأعياد واجازة الحج واجازة لتأدية الامتحانات والإجازة المرضية، بالإضافة 

ى الإجازات العارضة  . ا
ا المرأة والقواعد المنظمة للإجازات قواعد  حمائية، متعلقة بالنظام العام، تتساوى ف

م باعتبارهم  العاملة بالرجل العامل، باعتبار أن هذه القواعد قد وضعت بغرض حماي
ي  ى ما يخالفها، إذا كانت  ي العقد، ومن ثم، فإنه لا يمنع من الاتفاق ع الطرف الضعيف 

م، وذلك بأن يعطي صاحب العمل العمال والعام  . لات إجازات أوسعمصلح
ا، وأن أي  ا، أو التنازل ع م م ى إنقاصها، أو حرما ومن ثم فإنه لا يجوز الاتفاق ع
ي عقد لاحق، ح  ا يقع باطلا بطلاناً مطلقاً، سواء تم ذلك عند إبرام العقد، أو  تنازل ع

ي مقابل عوض مادي    ).25(ولو تم ذلك 
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يوالإجازات السنوية ال يحق للمرأة ال ا،  الإجازة : عاملة أو الرجل العامل التمتع 
السنوية، واجازة الأعياد واجازة الحج واجازة لتأدية الامتحانات والإجازة المرضية، بالإضافة 
ى ألا تتجاوز عشرة  ى إجازة بدون أجر بموافقة صاحب العمل ع ي الحصول ع ى حقهم  ا

ي السنة الواحدة تطبيقاً لنص المادة    .من النظام) 156(أيام 
ي ى النحو التا   :وهذا ما سوف نوضحه وع

ى أنه ) 109/2(بينت المادة  :الإجازة السنوية -1 يستحق العامل عن  -1" من نظام العمل ع
ا عن واحد وعشرين يوماً، ن  كل عام إجازة سنوية لا تقل مد ى مدة لا تقل عن ثلاث تزاد إ

ي خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر  يوماً إذا أم العامل 
ا،  -02يدفع مقدماً  ول ع ي سنة استحقاقها، ولا يجوز ال يجب أن يتمتع العامل بإجازته 

ا أثناء خدمته، ولص احب العمل أن يحدد أو أن يتقا بدلًا نقدياً عوضاً عن الحصول عل
ر عمله،  مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن س

ن يوماً    وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاث
ي خدمة  عليه وحسب نص المادة السابقة فإنه يستحق كل عامل أو عاملة أمضيا 

العمل عاماً كاملًا إجازة سنوية، وهذه الإجازة حق لهم تتعلق بالنظام العام ومن ثم  صاحب
ا، وقبل مرور عاماً  ا وليس للعامل أو للعاملة التنازل ع م م ى حرما لا يجوز الاتفاق ع

ما هذه الإجازة   .كاملًا بالخدمة لا يستحق أي م
املة والرجل العامل مستقلة عن والإجازات السنوية المستحقة لكل من المرأة الع

إجازات الأعياد والإجازات العرضية والإجازات المرضية ومن ثم لا تخصم إجازات الأعياد من 
ى إجازة  الإجازة السنوية، ولا يؤثر استحقاق العامل لإجازته السنوية أن يكون قد حصل ع

رها من الإجازات المقررة له نظاماً و  ي السنة نفسها أو غ إذا وقع خلال الإجازة مرضية 
  )26( .السنوية يوم من الأعياد الوطنية أو الدينية لا تحسب ضمن الإجازة السنوية

ى أنه لا يجوز للعامل أو للعاملة إثناء تمتعهما بالإجازة أن يعملا لدي صاحب عمل  ع
آخر، فاذا اثبت صاحب العمل أن العامل أو العاملة قد خالفا ذلك فله أن يحرمهما من 

اأجر  رد ما أداه له م   .)27( .هما عن مدة الإجازة أو يس
ي إجازة باجر :( من نظام العمل112وفقا لنص المادة  :اجازة الأعياد -2 لكل عامل الحق 

ي الأعياد والمناسبات ال تحددها اللائحة  بتاريخ357حدد قرار العمل رقم  ، وقد)كامل 
ا الأعياد2/11/1389   :وعدد أيام الإجازات عن كل م
 . أيام 3عيد الفطر وإجازته  -
ى وإجازته أربعة أيام -  . عيد الأض
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 .اليوم الوط للمملكة والإجازة عنه يوم واحد -
ى صاحب العمل ولكن ليس  ي وحدها المفروضة ع والأيام المحددة بالقرار الوزاري 

ن هناك ما يمنع من زيادة أيام إجازات الأعياد وجعله ا بأجر كامل، ويتم ذلك باتفاق ب
ي  ى ذلك  ى ذلك او بالنص ع ي عقد العمل او بجريان عادة صاحب العمل ع ن  الطرف

  .لائحة العمل
ا،  وإجازة الأعياد مستقلة عن الإجازات الأخرى فلا يجوز أن تخصم إجازة الأعياد م

ي منحها للعامل، ح يتم ي متصلة بالنظام العام، لذلك ينب ي تلك و كن من المشاركة 
يجوز لصاحب العمل تعويض العامل عن إجازة الأعياد  ولا المناسبات الدينية والوطنية 

ي تنته  ي الاحتفالات والمناسبات و بأيام أخرى، لأن الأعياد ليست للراحة وانما للمشاركة 
ا ا ولا عوض ع ا    )28( .بان

ولا شك أن الإجازات السابقة حق لكل من المرأة العاملة والرجل العامل، حيث 
ا،  ي أوقا ي استحقاقها، ولا يحق لصاحب العمل تشغيلهم  ولكن اذا اقتضت يتساوون 

م صاحب العمل بان يدفع لهم بالإضافة  ي أيام إجازات الأعياد ال ظروف العمل تشغيلهم 
ي  ى أجرهم العادي أجر إضا ن بالمائةإ   .  )29( يوازي أجرهم العادي مضافاً إليه خمس

ى أنه لا يجوز للعامل أو للعاملة إثناء تمتعهما بالإجازة ان يعملا لدي صاحب عمل  ع
آخر، فاذا اثبت صاحب العمل ان العامل أو العاملة قد خالفا ذلك فله أن يحرمهما من 

ا رد ما أداه له م    )30( .أجرهما عن مدة الإجازة أو يس
امه بمنح إجازة الأعياد فانه يوقع عليه عقوبة الغرامة  وإذا أخل صاحب العمل بال

ن  راوح ما ب   )31( .ريال عن كل مخالفة5000ريال ولا تزيد عن 2000ال ت
ى أنه ) 114(بينت المادة : إجازة الحج ى  "من نظام العمل ع ي الحصول ع للعامل الحق 

ا إجازة عيد  ى خمسة عشر يوماً بما ف ا عن عشرة أيام ولا تزيد ع إجازة بأجر لا تقل مد
ى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من  الأض

 .قبل 
ي العمل  رط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أم  لدى صاحب ويش

ى الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون  ن ع ن متصلت العمل سنت
 ".هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل 
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ولا شك أن هذا الإجازة مقررة لكل من المرأة العاملة والرجل العامل ولكن ضمن 
رط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العا ي المنشأة سواء ضوابط وشروط حيث يش ن  مل

ى  ن ع ن متصلت ي العمل لدي صاحب العمل سنت كانوا من الذكور والإناث قد أمضوا 
الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويا وفقا 

  .لمقتضيات العمل
ي اجازة منح المنظم كل من المرأة العاملة والرجل العامل : إجازة تأدية الامتحان  -3 الحق 

ي المادة  ى  -  1"من نظام العمل) 115(تعليمية  ى انتسابه إ للعامل إذا وافق صاحب العمل ع
ي إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة  ا الحق  مؤسسة تعليمية أو قبل استمراره ف

ا بعدد أيام الامتحان الفعلية  ر معادة تحدد مد نة معادة أما إذا كان الامتحان عن س .غ
ي إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعل ية ويحرم العامل من أجر  .فيكون للعامل الحق 

ي مساءلته  الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل 
  .تأديبيا

ى مؤسسة تعليمية فله -2 ى انتسابه إ ى موافقة صاحب العمل ع  إذا لم يحصل العامل ع
ى إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته  أن يحصل ع
ى إجازة دون أجر بعدد أيام  ي حال توافرها وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل ع السنوية 

  الامتحان الفعلية 
ى الأقل-3 ى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوما ع    .ع
لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل -4

ى أداءه الامتحان   ."ع
ي المرأة العاملة والرجل العامل،  ذه الإجازة  وحسب النص السابق فإن المخاطب 
رط لاستحقاق  ى أنه يش ، ع ن مستواهم التعليم ى مؤسسة تعليمية، بغية تحس الملتحقا ا

ى صاحب العمل قبل موعد الامتحان هذ ه الإجازة، أن يتقدم العامل أو العاملة بطلب ا
ى الأقل، ولصاحب العمل أن يطلب من مقدم الطلب الوثائق المؤيدة  بخمسة عشر يوماً ع
ى مؤسسة تعليمية، وتقديم جدول  ى أنه منتسب أو منتسبة ا لطلبه، مثل تقديم شهادة ع

ايته، ومن حق صاحب العمل أن يطالب العامل أو العاملة ما بمواعيد بداية الامتحان و 
ى أنه يحق له أن يحرم العامل من أجر الإجازة،  ى أنه قد تم تأدية الامتحان فعلًا، ع يدل ع

ي مساءلته تأديبيا    .إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل 
ي اجازة  كذلك منح المنظم كل: الإجازة المرضية -4 من المرأة العاملة والرجل العامل الحق 

ي المادة  ى أن) 117(مرضية وذلك  للعامل الذي يثبت مرضه :" من نظام العمل نصت ع
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ن يوماً  ى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الست ن يوماً الأو ي إجازة مرضية بأجر عن الثلاث الحق 
ي ذلك  ن يوماً ال ت خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه التالية، ودون أجر للثلاث

السنة ال تبدأ من تاريخ أول إجازة : ويقصد بالسنة الواحدة .الإجازات متصلة أم متقطعة
  ."مرضية

ي إجازة مرضية باجر عن   يتضح من هذا النص أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق 
ن يوم التا ى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الست ن يوم الأو ن يوم ال الثلاث لية ودون اجر للثلاث

ي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء كانت هذه الإجازة متصلة ام متقطعة، ويقصد  ت
 .بالسنة الواحدة السنة ال تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية

ي إجازته المرضية، يجب أن يثبت مرض العامل أما بموجب  وح يثبت للعامل الحق 
تمده صاحب العمل، وأما من الطبيب الذي تعينه الجهة شهادة من طبيب مختص اع

ي الحكومة إذا لم يكن لصاحب العمل طبيب معتمد  والإجازة المرضية . )32(المختصة 
ي إجازات العامل، ي حساب مدة الإجازة المرضية إجازة  مستقلة عن با ومن ثم لا يدخل 

ى أنه ولا يجوز للعامل أثناء تمتعه بإجازته المرضية أن يعمل . الأعياد والإجازات السنوية ع
لدي صاحب عمل آخر فإذا اثبت صاحب العمل ان العامل قد خالف ذلك، فله أن يحرمه 

رد ما أداه له ى صاحب العمل أن ينه العقد و . من أجره عن مدة الإجازة أو يس يمتنع ع
رة المرض، ولكن إذا طالت مدة المرض بحيث نتج عن ذلك انقطاع العامل عن  خلال ف

ي مجموعها عن  ى استنفاذه  120العمل لمحدد تزيد  يوم خلال السنة الواحدة، بالإضافة ا
رضية بإجازته لكافة رصيده من الإجازات السنوية المتجمدة، حيث يحق له وصل اجازته الم

اء العقد، لاستحالة تنفيذه من جانب .)33(السنوية  ي ا ، فإنه يكون لصاحب العمل الحق 
 . )34(العامل بسبب المرض 

امه بمنح الإجازة المرضية فانه يوقع عليه عقوبة  را إذا أخل صاحب العمل بال وأخ
ن  راوح ما ب نه العقد أثناء مرض العامل ، وإذا ا).35(الالاف ريال 5000و2000الغرامة ال ت

 .كان ذلك فصلا تعسفيا
ي  ا المرأة العاملة بالرجل العامل  وهذه الأحكام الخاصة بالإجازات المرضية تتساوى ف

 .كافة الشروط والمزايا
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ي تلك ال تعطى للعامل لأسباب طارئة قد لا يعلم : الاجازة العارضة: الإجازة العرضية -5
ولقد سلك نظام العمل . )36( فيتغيب عن عمله دون إخطار صاحب العمل ا العامل مقدماً،

ي الاعتبار ما قد يتعرض له  ي تنظيم الإجازات عندما اخذ  مسلك التشريعات الحديثة 
ي ظروف غالباً ذات طابع إنساني أو  ي تغيبه عن العمل و العامل من ظروف وطوارئ تستد

ي  .)37(.اجتما
ى أن )113(حيث بينت المادة  مع مراعاة إجازات المرأة العاملة :")38( من نظام العمل ع

ي حالة وفاة  ي إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام  المحددة بموجب هذا النظام للعامل الحق 
ي حالة ولادة مولود له ويحق  زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو عند زواجه وثلاثة أيام 

ا لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤي   ".دة للحالات المشار إل
ى إجازة بدون أجر بموافقة صاحب العمل كذلك  يحق للعامل أو للعاملة الحصول ع

ر عقد العمل موقوفاً إذا تجاوزها، تطبيقا لنص المادة  ى ألا تتجاوز عشرين يوما، ويعت ع
ى إجازة دون أجر،  "من النظام) 116( يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول ع

ى  ا، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد ع ى تحديد مد يتفق الطرفان ع
ى خلاف ذلك   .عشرين يوماً ما لم يتفق الطرفان ع

ولا يحق للعامل أو العاملة العمل لدى صاحب عمل آخر فإذا اثبت صاحب العمل أن 
االعامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة  رد ما أداه له م   .أو يس

ي منح الإجازة فانه توقع عليه عقوبة الغرامة  امه  وإذا أخل صاحب العمل بال
ن  راوح ما ب ا وال ت   .).39( الالاف ريال5000ريال و2000المنصوص عل

ي  ا المرأة العاملة بالرجل العامل  وهذه الأحكام الخاصة بالإجازات العرضية تتساوى ف
 .الشروط والمزاياكافة 

ا المنظم تشغيل النساء: المبحث الثاني   الضمانات ال أحاط 
اماً منه بأحكام الشريعة  ر من الضمانات، ال أحاط المنظم السعودي المرأة العاملة بكث
ى  ا، مما حدا بالمنظم ا ا ال جبلها الله عل ا وطبيع الاسلامية ال حفظت للمرأة كرام

صة بالمرأة العاملة، ووضع مجموعة من الضمانات عند تشغيلها بغية وضع أحكام خا
ن الرجل العامل، والذي يقت أن تنال المرأة العاملة  ا وب تحقيق العدل والمساوة بي
ا الجسمانية  ى حقوق الرجل، حقوق خاصة كامرأة وذلك لحماية طبيع بالإضافة ا

ا الحيوية ال تختلف عن الرجل   .)40( ووظيف
ى تشغيلها، سواء  ا المرأة بوضع قيود ع وتتمثل هذه الضمانات ال أحاط المنظم 
ي إجازة الوضع  ن، و فيما يتعلق بنوع العمل ووقت ممارسته، أو بوضع اجازات خاصه 

  .ورعاية الأمومة
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ي المطلب الأول  ن، نتناول  ى مطلب الأحكام : وعليه سوف يتم تقسيم هذا المبحث ا
ي المطلب الثانيالخاصة بتشغي   .الأحكام الخاصة بحماية الأمومة: ل النساء بصفة عامة، و

  الخاصة بتشغيل النساء بصفة عامة الأحكام: المطلب الأول 
ا  ا الأنثوية وقدرا ا البدنية وفطر ى المنظم طبيعة المرأة العاملة وضعف قو را

ي تنظيم ظروف العمل وبيئته،)41(الجسمانية والنفسية  ي  ،  حيث حظر تشغيل النساء 
ا، كذلك حظر تشغيل النساء ليلاً    .بعض الأعمال نظراً لخطور

ي بعض   ن، نخصص الأول لحظر تشغيل النساء  وهذا ما سوف نبحثه ضمن فرع
ن نخصص الثاني ي ح   .لحظر تشغيل النساء ليلاً : الأعمال، 

ي بعض الأعمال: الفرع الأول    حظر تشغيل النساء 
ى أنه ) 149(المادة نصت   ي الأعمال الخطرة " من نظام العمل، ع يحظر تشغيل المرأة 

ا أن  أو الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال ال تعد خطرة أو ضارة من شا
ا أو تقييده بشروط  تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة مما يجب معه حظر عملهن ف

  .خاصة
ي المناجم والمحاجر ) 186"( كذلك حظرت المادة من نظام العل تشغيل المرأة العاملة 

ا   .)42( مهما كان س
ى طبيعة المرأة، وأن يتعامل معها وفقاً  يلاحظ مما سبق، أن المنظم أراد أن يحافظ ع

 إذ أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل من عدة نواحٍ، .)43(لأحكام الشريعة الإسلامية 
ى تحمل مشاق  فه أضعف من الناحية البدنية من الرجل، ومن ثم تكون أقل قدرة ع

ي نوع العمل ا بالرجل  رر عدم مساوا   .بعض الأعمال، مما ي
ا وخصائصها البدنية والنفسية أما  ا وأنوث ولهذا يجب أن يتفق عمل المرأة مع طبيع

ا، فإ ا ولا أنوث االأعمال ال لا تتفق مع طبيع  كالأعمال .)44( نه يحظر تشغيل المرأة ف
ي مقالع الأحجار،  ،الخطرة ي المناجم، أو  أو الضارة بالصحة العامة للمرأة العاملة كالعمل 

أو صناعة المواد المتفجرة والمفرقعات، أو لحام المعادن بكافة أشكالها، أو صناعة مركبات 
ي صناعة وإصلاح البطاريات  الرصاص، أو صهر الرصاص، أو عمليات المزج والعجن

رها الأعمال  )45( .الكهربائية، أو صناعة الكاوتشوك، أو صناعة الإسفلت، وغ

ر من الفقرة  ن الشق الأخ ى أن يحدد الوزير بقرار منه، المهن والأعمال ) 149(ثم ب ع
ا أن تعرض النساء لأخطار محددة، مما يجب  ال تعد ضارة بالصحة العامة، أو من شأ

ا أو تقييده بشروط خاصة   .)46(معه حظر عملهن ف
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  حظر تشغيل النساء ليلاً : الفرع الثاني
ائه، بحيث يكون له  ي تحديد موعد بدء العمل وموعد ان لصاحب العمل الحرية 
ي أي ساعة من ساعات اليوم، إلا أن حرية صاحب العمل  ي تحديد هذه المواعيد  الحق 

ى تشغيل النساء،  ي تحديد مواعيد حيث لا يجوز تشغيل )47(العمل، مقيدة بالنسبة ا
ي الحالات ال  رة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية، إلا  النساء أثناء ف

ا قرار من وزير العمل   .من نظام العمل السعودي) 150(وهذا ما نصت عليه المادة  ،يصدر ف
ن لنا من نص المادة السابقة، رة الليل ال يجوز للمرأة العمل  يتب أن المنظم حدد ف

ن الساعة العاشرة مساءًا والساعة  رة ما ب ي تشمل الف ا إحدى عشرة ساعة متتالية، و
رة متأخرة من الليل، لذلك نرى ضرورة تعديل هذه  السابعة صباحاً، ولا شك بأن هذه ف

ى صحة وسلامة المرأة، بحيث لا يجو  ن غروب الشمس المادة حفاظاً ع ز أن تعمل ما ب
  .وشروقها لكافة فصول السنة

ا قرار من وزير العمل  ي الحالات ال يصدر ف إلا أن المنظم استث من العمل ليلًا، 
ا بشكل اساس ى .)48( وال يتطلب وجود المرأة ف ي المستشفيات فرضاً ع ، كما هو العمل 

ى عورة النساء، ، أو الم)توليد النساء(سبيل المثال قسم  رات الطبية، وذلك حفاظاً ع خت
ا   ..)49( وال أمرتنا الشريعة الإسلامية بعدم اطلاع الرجال عل

أن انعكاسات العمل  ولعل الحكمة من عدم تشغيل النساء ليلًا ما أثبتته الدراسات،
ى الاضطرابات الهض ى اضطرابات النوم بالإضافة ا ى صحة العمال تؤدي إ ي ع مية من اللي

ي  ي، واختلال التنظيم اليومي للأسرة من الجانب الاجتما يولو   .)50(الجانب الف
  الأحكام الخاصة بحماية الأمومة: المطلب الثاني

م وترعاهم من لأبناء  ن المرأة ومن تنج ي علاقة بيولوجية ونفسية ب الأمومة 
ي من أقوى غرائز المرأة   .والبنات، و

ا كأم وتربية ابناءها، وليس هناك وأن  ي وظيف ا المرأة،  أسم الوظائف ال تطلع 
ى هكذا لتواكب  ا ذات مشاعر حيه وجياشة، وقد خلقها الله تعا من شك أن المرأة بفطر
ر، وبدون  ى تواصل وجداني كب ا كأم، تلك الوظائف ال تحتاج إ ا كزوجة ووظيف وظيف

  .تضطرب الأسرة وتتفكك عراهاهذا التواصل الوجداني 
ي  ى حماية المرأة العاملة كأم وزوجة وعدم ارهاقها  ولهذا حرص المنظم السعودي ع

ي تضطرب الأسرة وتتفكك عراها ا وبالتا ى صح   .العمل، والذي بلا شك يؤثر ع
ي إجازة الوضع، ي حق المرأة العاملة  ى مظاهر هذا الحرص  واستحقاها للأجر  وتتج

ي إرضاع  ى حقها  ذه الإجازة، بالإضافة ا خلال إجازة الوضع، وعدم فصلها اثناء تمتعها 
اماً منه بأحكام الشريعة الاسلامية ا الاجتماعية، وال   .ورعاية أطفالها تقديراً منه لمكان
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  :كل هذا سوف نبحثه ضمن الفروع التالية
  ي اجازة الوضعحق المرأة العاملة : الفرع الأول 

إن من أبسط مظاهر حماية الأمومة، أن تمنح العاملة الحامل إجازة الوضع ال تكون 
رة من مدة الحمل وعند الوضع، وخلال الأسابيع  ا خلال الأسابيع الأخ ي أمس الحاجة ال

ر ملائم لصحة المرأة  ى  )51(ال تليه مباشرة، لأن العمل خلال هذه المدة غ وقد يؤدي ا
ا    .)52(مرضها أو فا

ي المادة  ى صحة المرأة العاملة، منح المرأة العاملة إجازة وضع وذلك  لذلك حفاظاً ع
ى أن) 151( ي إجازة وضع بأجر كامل  -1:" من نظام العمل نصت ع للمرأة العاملة الحق 

لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء تبدأ بحد أق بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح 
   .للوضع ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية

سابيع التالية له ولها يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أ -2
ي تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر   .."الحق 

ى ما يخالفها  يتضح من النص السابق أنه من النصوص الآمرة ال لا يجوز الاتفاق ع
ا  ي إجازة الوضع مد بأي حال من الأحوال حيث أن النظام اعطى للمرأة العاملة الحق 

ي توزيعه ا كيف تشاء تبدأ بحد أق بأربعة أسابيع قبل، عشرة اسابيع لها مطلق الحرية 
ى أن يحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية  ع

  .مصدقة من جهة صحية
ي إجازة  ا ستة أسابيع، و ي إجازة بعد الوضع ومد كذلك للمرأة العاملة الحق 

حال من الأحوال قبل انقضاء تلك إجبارية، بحيث لا يجوز لصاحب العمل تشغيلها بأي 
ا  رة لاستعادة عافي ى ف الأسابيع الستة، وذلك مراعاة لأوضاعها الصحية ال تحتاج ا

ا ر قدر من الحماية لمولودها، والذي يكون بأمس الحاجة ال ى توف ا، بالإضافة ا   .وصح
ا لمدة شهر  ا ى انه يكون للمرأة العاملة تمديد الاجازة بعد ان    .وبدون أجر ع

وقد أحاط المنظم المرأة العاملة بالضمانات القانونية أثناء تمتعها بإجازة الوضع وذلك 
ذه الإجازة و  )53(من خلال منحها أجرها أثناء هذه الإجازة  ) 54(عدم فصلها اثناء تمتعها 

  )55(كذلك عدم فصلها أثناء مرضها الناتج عن الحمل والولادة .

ر  ى صاحب العمل توف   . )56(الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة  وع
ى أنه يسقط حق العاملة فيما تستحقه من أجور ومصاريف ونفقات علاج وولادة  ع

ا عملت لدي صاحب عمل آخر أثناء إجازة الوضع    .)57(إذا ثبت أ
امه بإعطاء العاملة إجازة وضع أو امتنع عن تح  مل وإذا أخل صاحب العمل بال

ن  راوح ما ب  .).58(الاف ريال5000و 2000نفقات العلاج والولادة يعاقب بعقوبة الغرامة ال ت
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ا: الفرع الثاني ي رعاية أسر   حق المرأة العاملة 
ر من الضمانات بعد أن تعود لمزاولة عملها بعد أخذها   مَنَحَ المنظم المرأة العاملة الكث

ي ذلك طبيع ى رضيعها، حيث لإجازة الوضع، مراعياً  ا النفسية للاطمئنان ع ة المرأة و حاج
ى منحها إجازة لرعاية أطفالها، وكذلك  ي ارضاع طفلها، بالإضافة ا أقر للمرأة العاملة الحق 

ي الاجازة بعد موت زوجها ر دار لحضانة اطفالها، وحقها    .الحق بتوف
ي ارضاع مولودها: أولاً  ى أسم: حق المرأة العاملة  مظاهر الحماية للمرأة العاملة أن  تتج

ى  دف المحافظة ع ي ارضاع مولودها،  ى اعطاء الحق للمرأة العاملة  حرص المنظم ع
ى مولودها، مما ينعكس  استقرار الأم العاملة النفس وشعورها بالراحة والطمأنينة ع

ي زيادة انتاجها  ي يساهم  ا وصحة مولودها، وبالتا ى صح   )59(ايجاباً ع
ى " من نظام العمل ) 154(وهذا ما نصت عليه المادة  يحق للمرأة العاملة عندما تعود إ

راحة لا  رات للاس رة أو ف مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها ف
رات الراحة الممنوحة  ى ف ي اليوم الواحد، وذلك علاوة ع ى الساعة  ي مجموعها ع تزيد 

ا لجميع العمال رتب عل رات من ساعات العمل الفعلية، ولا ي رة أو الف ، وتحسب هذه الف
  ".تخفيض الأجر 

ي جميع  ا نساء و ي جميع الأماكن ال يعمل ف كذلك فإن المنظم ألزم صاحب العمل 
ن، وارضاع أطفالهن  راح ن اس    ).60(المهن، أن يوفر لهن المقاعد اللازمة لتأم

ي جميع الأماكن ) 158(المادة وهذا ما نصت عليه  ى صاحب العمل  من نظام العمل ع
ن  راح ي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأميناً لاس ا نساء و   ".ال يعمل ف

ي دار حضانة لأطفالها: ثانياً  ى كل - 1" من نظام العمل ) 159(بينت المادة  :حق العاملة  ع
ر أن ي ن عاملة فأك ي من صاحب عمل يشغل خمس ئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكا

المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد 
ر   .الأطفال عشرة فأك

ي مدينة واحدة أن -2 ر  يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأك
ئ داراً للحضانة بنفسه أو بالم ي المدينة نفسها، أو ين شاركة مع أصحاب عمل آخرين 

يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست 
ي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع ال  رات العمل، و سنوات وذلك أثناء ف

ى العا ملات المستفيدات من هذه تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف ال تفرض ع
 .الخدمة

ى حقوق المرأة ورعايةً  يتضح لنا من نصوص المواد السابقة، أن المنظم وحفاظاً ع
ى سلامة  ر دار لحضانة أطفالها وذلك بغية المحافظة ع لأطفالها، الزم أصحاب الأعمال بتوف
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ا ى النظام طبيعة المرأة وحاج النفسية للاطمئنان  المرأة العاملة ومولودها معا، لذلك را
ر العمل والإنتاج ى س ا مما ينعكس ايجاباً ع ى وليدها، ناهيك عن حاجة وليدها لرضاع  .ع

ي الإجازة لرعاية أطفالها: ثالثاً  ا من أهم الروابط الأسرية : حق الأم  ر علاقة الأم بأبنا تعت
رها حساسية، ذلك أن الطفل بمجرد خروجه من رحم أمه، يجد أمه ال تغذيه وترعاه  وأك

م  ى أمها ر ويتعدى مرحلة الطفولة، ذلك أن الأطفال بحاجه ا ى راحته ح يك وتسهر ع
م وحقوقهم  ى الاهتمام بواجبا ر فعالية من أي شخص ع ا أك بصفة مستمرة، لأ

ي حضن أمه ربى  م تنشئة سليمة، ومن حق كل طفل أن ي   .وتنشئ
ي تمديد لذلك فإن المنظم السع ى هذا الجانب مانحاً المرأة العاملة  الحق  ودي را

  )61( .الاجازة الممنوحة لها بعد الوضع ولمدة لا تزيد عن شهر وبدون أجر

ي حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي كذلك فإن المنظم منح المرأة العمالة 
ي ا ا شهر الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له الحق  جازة مد

ي تمديد الاجازة لمدة شهر دون  اء مدة اجازة الوضع ولها الحق  باجر كامل تبدأ بعد ان
  .)  62(أجر

ا مع  ي فسخ عقد العمل وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ولاد كذلك حقها 
  ).63( احتفاظها بكافة حقوقها العمالية

ي ى ذلك، منح المرأة الحق  ى اجازة سنوية بدون  ونحن نرى بالإضافة ا الحصول ع
ا والتفرغ  ا الفرصة الكاملة من أجل الاهتمام والعناية بأطفالها وأسر راتب، وذلك لإعطا

ا الأساسية، باعتبارها الملاذ العاطفي لكل أفراد العائلة     .)64(لأداء مهم
ي إجازة الحداد: رابعاً  للمرأة العاملة  -1"من نظام العمل ) 160(بينت المادة : حق المرأة 

ي إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة  ى زوجها الحق  المسلمة ال يتو
ي تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملًا خلال هذه  أيام من تاريخ الوفاة ولها الحق 

رة ح تضع حملها ي اجازة العدة الممنو  .الف حة لها بموجب ولا يجوز لها الاستفادة من با
ي إجازة  -2.هذا النظام بعد وضع حملها ي زوجها الحق  ر المسلمة ال تو للمرأة العاملة غ

  )65( .يومًا 15بأجر كامل لمد 
ي جميع الأحوال لا يجوز للعا ر و ا زوجها ممارسة أي عمل لدى الغ ى ع ملة المتو

اخلال هذه المدة ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيد    .ة للحالات المشار إل
ى  ى حالة المرأة العاملة النفسية المتو ن لنا من نص المادة السابقة أن المنظم را يتب
ا عاطفياً لها، بالإضافة لما للعدة من حكمة شرعية بالنسبة للمرأة  ا زوجها، وحاجة اسر ع

  .المسلمة وهو خلو رحمها من الحمل
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اما منه بأحكام  ا زوجها وال ي ع حيث منح المنظم المرأة العاملة المسلمة المتو
ا أربعة أشهر وعشر من تاريخ الوفاة وبأجر كامل، ولها )66( الشريعة الاسلامية بإجازة مد
ا وبدون أجر ح تضع حملها، ي تمديد اجاز ي  الحق  ى أنه لا يجوز لها الاستفادة من با ع

  .الممنوحة لها بموجب هذا النظام بعد وضع حملها اجازة العدة
ر مسلمة فقد منحها المنظم إجازة  ي إجازة بأجر كامل لمدة أما إذا كانت المرأة غ الحق 

   .يوماً  15
ي ر  و ا زوجها ممارسة أي عمل لدى الغ ى ع جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتو

، لأن خلال هذه المدة ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لواقعة الوفاة والولادة
ا تنته بوضع حملها   .عد

ي الاستقالة بسبب الزواج: خامسا ي : حق المرأة  اعطى المنظم للمرأة العاملة ورعاية لها 
رم  ي فسخ العقد الم ي اساس المجتمع، الحق  ى المحبة والمودة، وال  انشاء اسرة قائمة ع
ن صاحب العمل بسبب الزواج خلال مدة ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها مع  ا وب بي

  .من نظام العمل السعودي) 87(احتفاظها بكافة حقوقها العمالية وهذا ما بينته المادة 
  خاتمة 

ن الرجل العامل والمرأة العاملة  ى المساواة ب ن لنا أن المنظم السعودي حرص ع يتب
ي الأجر  فيما يتعلق بممارسة العمل ذاته، أو فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، كالمساواة 

جازات السنوية المستحق عن العمل المتساوي وساعات العمل والاجازات الاسبوعية والا 
رها من الاجازات   .والمرضية وغ

اما منه بأحكام الشريعة  ا وال ى المرأة وكرام كذلك حرص المنظم السعودي حفاظاً ع
ى منح المرأة، الإسلامية عند تشغيلها بغية تحقيق العدل والمساوة خاصة لها  ضمانات ع

ن الرجل العامل ا وب ى حقوق الرجل،، بي  والذي يقت أن تنال المرأة العاملة بالإضافة ا
ا الحيوية ا الجسمانية ووظيف و وتمثل هذه  حقوق خاصة كامرأة وذلك لحماية طبيع

ا المرأة ى تشغيلها، سواء فيما يتعلق بنوع ، الضمانات ال أحاط المنظم  بوضع قيود ع
نأو بوضع اجازات خاص، العمل ووقت ممارسته ي إجازة الوضع، ه  و رعاية الأمومة، أو  و

  .. .اجازة الحداد
  :التوصيات

ي  -1 ا إحدى عشرة ساعة متتالية، و رة الليل ال يجوز للمرأة العمل  أن المنظم حدد ف
رة  ن العاشرة مساءًا والساعة السابعة صباحاً، ولا شك بأن هذه ف رة ما ب تشمل الف

ى صحة وسلامة المرأة،  متأخرة من الليل، لذلك نرى ضرورة تعديل هذه المادة حفاظاً ع
ن غروب الشمس وشروقها لكافة فصول السنة  .بحيث لا يجوز أن تعمل ما ب
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ى اجازة لرعاية الطفل الواحد لمدة سنتان  -2 ي الحصول ع ى حق المرأة العاملة  النص ع
ا الفرصة الكاملة من أجل الاه  . تمام والعناية بطفلهابدون أجر، وذلك لإعطا

ى اجازة سنوية خاصة بدون أجر، وذلك   -3 ي الحصول ع ى حق المرأة العاملة  النص ع
ا  ن(لرعاية أسر ى ألا تتعدى السنت   .الزوج أو الأولاد، أو بسبب الزواج، أو لمرافقة زوجها ع

 .منح المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل دون قيد أو شرط -4
ن لقواعد تشغيل النساء العاملات تشديد العقوبات -5 ى أصحاب الأعمال المخالف   .ع
  

 : الهوامش
 

ى  )1( روت الطبعة الأو ن، دنيا المرأة ، دار الملاك ، ب   وما بعدها  66، ص  1997محمد حس
ي ضوء أحكام الشريعة الاسلامية والإتفاقيات الدولية ،  وسيم حسام الدين الأحمد، حماية حقوق المرأة العاملة 

ى    12ص  2009منشورات الحل الحقوقية ، الطبعة الأو
  )21(ية سورة الروم ، الآ  )2(
  )5(سورة الحج ، الآية  )3(
  )14(سورة لقمان، الآية  )4(
ر عابدين ، عالم المرأة المسلمة ، دار المأمون للنشر والتوزيع ، عمان )5(   .10ص 2010،  3الأردن ، الطبعة  - خولة بش
ن الفوارق  )6( ان القرآن ب ي م راث المس –التمي  –محمد محمود عبدالله ، الرجل والمرأة  اواة ، دار السندس لل

  5ص  2008الاسلامي 
  ):حافظ ابراهيم(يقول الشاعر )7(
عْـرَاقِ  

َ
ـبَ الأ يِّ

َ
عْـدَدْتَ شَعْبـاً ط

َ
عْـدَدْتَـهَـا  أ

َ
مُّ مَـدْرَسَــةٌ إِذَا أ

ُ
   الأ

  ):أبو العلاء المعري ( ويقول الشاعر 
كْـرِمْ وَالِدَيْـكَ بِـهِ  

َ
ـى بِـإِكْـرَامٍ وَإِحْـسَـانِ  العَيْـشُ مَاضٍ فَأ

َ
وْل
َ
مُّ أ
ُ
  والأ

مْـرَانِ بِالفَضْـلِ نَـالَا كُلَّ إِنْسَـانِ 
َ
ا الحَمْـلُ وَاِلإرْضَـاعُ تُدْمِنُـهُ أ َ ُ   وَحَسْ

ام بمقتضيات  "من نظام العمل ) 4(المادة  )8( ى صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الال يجب ع
  ".أحكام الشريعة الإسلامية

، ولا يمكن أن يكون العامل شخصاً طبيعياً، وأن حماية  )9( ذلك أن العامل لابد أن يكون انساناً ذكراً كان أو ان
ي الدافع الرئيس لنش ي إنسانيته وبدنه كانت    .وء نظام العملالشخص 

ي ذلك ضة العربية، القاهرة، : أنظر  روك النجار، مبادئ تشريع العمل، دار ال   .91، ص 2006عبد الله م
ر : الأجر الأساس "المادة الثانية من نظام العمل )10( كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غ

 .ه، مضافاً العلاوات الدورية مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائ
ي ي : الأجر الفع الأجر الأساس مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى ال تتقرر للعامل مقابل جهد بذله 

ي أداء عمله، أو ال تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم  العمل، أو مخاطر يتعرض لها 
  : ومن ذلك0العمل 

أو : ابل ما يقوم بتسويقه العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات ، أو النسبة المئوية من الأرباح، ال تدفع مق 1
  .، أو تحصيله ، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينهإنتاجه

ي أداء عمله 2   .البدلات ال يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها 
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 .ادات ال قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلةالزي 3
ا صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته ، أو كفايته ، وما شابه ذلك ، : المنحة أو المكافأة 4 ي ال يعط

ي عقد العمل ، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة ، أو جرت العادة بمنحها ،  إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة 
رعاً  ا جزءاً من الأجر لا ت  .ح أصبح العمال يعدو

ات العينية 5 ي لائحة : الم ي عقد العمل أو  ا  رها للعامل مقابل عمله ، بالنص عل م صاحب العمل بتوف ي ال يل
ي عقد العمل أو لائحة وتقدر بحد أق يعادل الأجر الأساس لمدة شهرين عن كل سنة ما تنظيم العمل لم تقدر 

ى ذلك    .تنظيم العمل بما يزيد ع
ر، جامعة نايف  )11( ي النظام السعودي ، رسالة ماجست بدر بن عبد الرحمن الدعيج ، حماية حقوق المرأة العاملة 

  102، ص  2014العربية للعلوم الأمنية ، الرياض 
ي المملكة العربية السعودية ، الكتاب  السيد عيد نايل. د )12( ي شرح نظام العمل والتأمينات الاجتماعية  ،الوسيط 

   175، ص  2014الأول ، نظام العمل الجديد ، مكتبة الرشد ، 
ن أحمد منصور ، قانون العمل ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ، . د )13(   342، ص 2007محمد حس
ي المملكة العربية السعودية الصادر خالد السيد محم )14( ي شرح نظام العمل  ، الوسيط  د عبد المجيد موس

ى 1426 23/8وتاريخ  51/بالمرسوم الملكي م هجري وفقا لأحدث التعديلات، مركز الدراسات العربية، الطبعة الأو
  .291م  ص  2015،
  . 176السيد عيد نايل، المرجع السابق، ص . د )15(
  من النظام  ) 102(المادة  )16(
ر المسلم، لأن الصوم ليس  )17( ي حق المسلم دون المسلم ليس فيه اجحافاً بحق غ يرى الفقه بأن هذا التخفيض 

ة له دون  ذا التخفيض، هو من قبيل تقرير م ر المسلم  خياراً للعامل المسلم بل هو فرض عليه، كذلك فإن تمتع غ
رر، ر مقت م ي غ حاشية  176السيد عيد نايل، المرجع السابق، ص . د.. فضلًا عن تحمل الدولة نفقات بالغة 
  )6(رقم 

  .من النظام  ) 101/1(المادة  )18(
، شرح قانون العمل، الطبيعة الثالثة، . د )19( ضة العربية، القاهرة، 1989عبد الودود يح   .397، دار ال
    .نظاممن ال) 98/2(المادة  )20(
بعد  –يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل  - 1 "من النظام ) 104(المادة )21(

م من  –إبلاغ مكتب العمل المختص  ذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمك أن يستبدل 
م الدينية،   .ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل مادي  القيام بواجبا

  .بع وعشرين ساعة متتالية يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أر  -2 
  . 179السيد عيد نايل، المرجع السابق، ص . د )22(
  .من النظام  ) 107(المادة )23(
، المرجع السابق، . د )24(   .397عبد الودود يح
ى أن 109/2المادة )25( ول  يجب أن :من نظام العمل تنص ع ي سنة استحقاقها، ولا يجوز ال يتمتع العامل بإجازته 

ا، أو أن يتقا بدلًا نقدياً عو  ا أثناء خدمتهع   .ضاً عن الحصول عل
  .184السيد عيد نايل، المرجع السابق، ص . د )26(
  .من نظام العمل )118(وهذا ما نصت عليه المادة )27(
  .191السيد عيد نايل، المرجع السابق، ص . د )28(
ن منصور، المرجع السابق، ص . د   .358محمد حس
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  .من نظام العمل ) 107(المادة )29(
  .من نظام العمل) 118(المادة )30(
  .من نظام العمل) 234(المادة )31(
  .194السيد عيد نايل، المرجع السابق، ص . د )32(
اء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد " من نظام العمل ) 82( المادة  )33( لا يجوز لصاحب العمل إ

ي أن يطلب وصل أجازته السنوية بالمرضية  ي هذا النظام، وللعامل الحق  ا    .المحددة للإجازة المنصوص عل
، المرجع السابق، ص . د )34(   .312خالد السيد محمد موس
  .من نظام العمل  )234(المادة )35(
  .312المرجع السابق ، ص  333، ص 1993أحمد السعيد الزقرد ، شرح قانون العمل ، دار أم القرى ،. د )36(
روك النجار، المرجع السابق، ص . د   .385عبد الله م
، المرجع السابق، ص . د )37(   .309خالد السيد محمد موس
ي  للعامل(0من نظام العمل قبل التعديل  )113(وهذا ما نصت عليه المادة )38( ي إجازة بأجر لمدة يوم واحد  الحق 

ي حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام ويحق لصاحب . لمناسبة زواجه، أو 
ا العمل أن   ."يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إل

  .من نظام العمل )234(المادة )39(
ن طبائعها وطبائع الرجل، تعريب أميل زيدان، مطبعة الهلال، مصر عام  )40( ري ماريون، خُلُقُ المرأة والمقابلة ب ه

  . 30، 29ص  1918
ابو عمر عثمان بن عطية، وما رجع اليه من مراجع، عمل المرأة الواقع والمأمول، دار الايمان دار القمة، : انظر

   .وما بعدها 91، ص 2012الاسكندرية، 
، واضطراب  ( Major Depression)أن المرأة معرضه للإصابة بالأنواع العامة للإكتئاب مثل الاكتئاب الجسيم  )41(

ا كأن  . ( Dysthymic Disorder ) اعتلال المزاج ى أنواع أخرى من الاكتئاب خاصة  ا معرضة بالإضافة لذلك إ فإ
ى  (Premenstrual Dysphoric Disorder)ة مثل اكتئاب ما قبل الدور  من النساء ، والاكتئاب % 30والذى يصيب حوا

ى  (Depression During Pregnancy ) أثناء الحمل  ) من النساء ، واكتئاب بعد الولادة% 10والذى يصيب حوا
Postpartum Depression )  راً اكتئاب ما بعد الدورة  من النساء بدرجاته المختلفة ،% 20-10والذى يصيب من وأخ

ي هذه المرحلة من العمر%  15- 10الذى يصيب و   ( Postmenopausal Depression)    الشهرية   . من النساء 
  .114ص  2007محمد عبد الفتاح المهدي، الصحة النفسية للمرأة، دار الديمقراطية الجديدة،  
ي المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، "من نظام العمل  )186(0المادة  )42( لا يجوز تشغيل أي شخص 

ي أي منجم أو محجر  ا    .ولا يجوز تشغيل المرأة أياً كان س
ى ، . د )43( ي شرح نظام العمل السعودي، مكتبة ابن رشد، الطبعة الأو ص  2015أسامة عطية عبد العال، الوج 

203  
ان الشريعة الاسلامية، مكتبة أولاد دار الشيخ للبنات ، أم  )44( ي م ريكي ،عمل المرأة    . 118ص  2005حبيبة ال
  .91، ص 1989عبد الناصر توفيق العطار ، شرح أحكام عقد العمل ، . د )45(
ي وزير العمل قرارا وزاريا رقم )46( ي1427\9\9وتاريخ  2834وقد اصدر معا  :هـ يقرر ما ي

ر "..  ا أن تعرضهن لأخطار محددة تعت   :الأعمال التالية من الأعمال ال تضر بصحة النساء أو من شأ
ي المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار -1  .العمل تحت سطح الأرض 
رولية الأخرى   -2 ي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات الب ي الصرف الص  ."العمل 
رها العمل -3  .ي البناء كالحفر ووضع الخرسانات وغ
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ى ارتفاعات عالية  -4 رميم، والدهان ال تتطلب العمل ع ى سقالات(اعمال البناء وال  )والتسلق ع
 .صناعة الاسفلت -5
 .صناعة الدباغ -6
ي الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو انضاجها -7  .العمل 
ا تحويل ا -8  .لمواد كتوليد الطاقة ونقلها وتحويلها ونقلهاالصناعات ال يتم ف
ا -9  .صناعة المفرقعات والمواد المتعلقة 

ن وبالكهرباء - 10 ن والإستل  .اللحام بالأكسج
 .ورش السيارات والحدادة والألمنيوم - 11
ي مستودعات السماد المستخرج من روث الحيوانات أو الدماء - 12  .العمل 
 .إذابة الزجاج وإنضاجه - 13
ي الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الإستيداع - 14  .شحن وتفريغ البضائع 
 .صناعة الفحم من عظم الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها - 15
 .تفضيض المرايا بإستعمال الزئبق - 16
 .الدهان بمادة الدوكو - 17
ى الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص معالجة  - 18 ال الرماد المحتوى ع يئة أو اخ  .و
ر من  - 19 ى أك  .من الرصاص%) 10(صناعة القصدير والمعادن المحتوية ع
، ) السلفون ( أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص ) المرتك الذه( صناعة أول أكسيد الرصاص  - 20

ي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاصوكربونات الرصاص واكسيد الرصاص  رتقا  .ال
ي صناعة أو اصلاح البطاريات الكهربائية - 21  .عمليات المزج والعجن 
ي الفقرات   - 22 ا الأعمال الواردة   .أعلاه) 17،19،20(تنظيف الورش ال تزاول ف
 .تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها  - 23
رها(ك صناعة المدابغ والجلود والكاوتشو   - 24  .الصناعات من مادة المطاط، مثل كفرات السيارات وغ

  .ويجوز بقرار من الوزير حذف أو اضافة انشطة أخرى حسب الحاجة
  .204أسامة عطية عبد العال، المرجع السابق ص . د )47(
ي محلات بيع  هـ ،1435\5\29وتاريخ  2702أصدر وزير العمل ضمن القرار رقم  )48( بالنسبة لتنظيم عمل المرأة 

  .المستلزمات النسائية حيث حظر تشغيل النساء بعد الساعة الحادية عشرة ليلًا وقبل الساعة التسعة صباحاً 
ي1427\9\9وتاريخ  2838أصدر وزير العمل ضمن القرار رقم   )49( فإنه  )150(استثناء من حكم المادة : " هـ، ما ي

ي الحالات التالية  :يجوز تشغيل المرأة 
رياً أو تعليمياً أو تأديبياً  -1   .إذا كان العمل صحياً أو خ
  .إذا كانت المنشأة لا تستخدم سوى أفراد الأسرة -2
  .حالة القوة القاهرة وحالة الطوارئ  -3
ى المواد من التلف السريع -4 ي ضرورياً للمحافظة ع   .إذا كان العمل اللي
ن العزاب  )50( ى العمال، دراسة مقارنه ب ي ع عبد الرحمن بقادير، الانعكاسات الجسمية والاجتماعية للعمل اللي

ن، مجلة الحكمة، الجزائر، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر  وج   .وما بعدها  236ص 2012والم
ي عملية فسيولوجية طبيعية  ،97محمد عبد الفتاح المهدي، المرجع السابق ص : انظر )51( ن أن الولادة  والذي ي

ر شبه  ي، وأحياناً يكون هذا التغي ي والنفس والاجتما ي التوازن البيولو ر هائل  ر تغي ي كل الكائنات، وتعت تحدث 
ي حياة المرأة إذا لم يسبقه و يواكبه ويتبعه رعاية صحية ونفسية واجتماعية كافية  ر حيث تتع... بالزلزال  رض لكث
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 Postpartum(و ذهان ما بعد الولادة ) Postpartum Blues(من الاضطرابات ما بعد الولادة مثل كآبة ما بعد الولادة 

Psychosis .(  
ري ، اكتئاب ما بعد الولادة لدى الأم : أنظر أيضاً  ي مجلة دراسات  -أعراضه ونتائجه –زينب سح بحث منشور 

ي ، الوضع .وما بعدها  97ستشارات والخدمات التعليمية ، الجزائر نفسية ، مركز البصرة للبحوث والإ  ، مريم الزغ
ي تشريعات العمل ، مجلة المناظرة العدد  ر، 14الحمائي للأمومة    .184ص  2010، دجن

ي تشريعات العمل ، مجلة المناظرة العدد  )52( ي ، الوضع الحمائي للأمومة  ر، 14مريم الزغ   .184ص  2010، دجن
ي إجازة  "من نظام العمل ) 152(المادة   )53( ى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها  ى صاحب العمل أن يدفع إ ع

ر لدى صاحب العمل ، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة  الوضع ما يعادل نصف أجرها ، إذا كان لها خدمة سنة فأك
ر يوم بدء الإجازة ، ا ثلاث سنوات فأك ا السنوية العادية إذا كانت قد  خدم ا الأجرة أثناء إجاز و لا تدفع إل

ا نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية ، إذا كانت قد  ي السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل ، ويدفع إل استفادت 
ي السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر   .استفادت 

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها ." من نظام العمل السعودي) 155(المادة  )54(
  ".بإجازة الوضع

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها ." من نظام العمل السعودي ) 155(المادة  )55(
  ".بإجازة الوضع

ر الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء   . "من نظام العمل السعودي ) 153(المادة : راجع )56( ى صاحب العمل توف ع
  .الحمل والولادة 

يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقاً لأحكام هذا الباب إذا عملت ." من نظام العمل السعودي) 157(المادة  )57(
ي  ا، ولصاحب العمل الأص ا المصرح  أن يحرمها من  –الة ي هذه الح –لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجاز

رد ما أداه لها    .أجرها عن مدة الإجازة ، أو أن يس
   .من نظام العمل) 234(المادة )58(
ي قانون العمل الأردني والإماراتي ، مجلة الحقوق . د )59( زيد محمود العقايلة ، ضمانات حقوق المرأة العاملة 

  .2032، ص 2011-210جامعة الإسكندرية ،  للبحوث القانونية و الاقتصادية ، كلية الحقوق ،
  .من نظام العمل السعودي )  158( المادة : راجع  )60(
   .من نظام العمل) 151/2(المادة   )61(
  .من نظام العمل) 151/3(المادة  )62(
  .من نظام العمل) 78(المادة  )63(
   307، ص 2007للطباعة، حمدي عبد الرحمن احمد، شرح أحكام قانون العمل، دار نصر . د )64(
ي إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة " قبل التعديل ) 160( المادة) 65( ى زوجها الحق  للمرأة العاملة ال يتو

  ".عشر يوماً من تاريخ الوفاة 
ذِينَ  .من نظام العمل ) 151/2(المادة   )66( شْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا  وَالَّ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
نفُسِهِنَّ أ

َ
صْنَ بِأ رَبَّ َ زْوَاجًا يَ

َ
وْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أ يُتَوَفَّ

هُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِ  َعْرُوفِ وَاللَّ
ْ
نفُسِهِنَّ بِالم

َ
ي أ  جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ ِ

َ
جَلَهُنَّ فَلا

َ
 .بقرةسورة ال) 234(رٌ بَلَغْنَ أ
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  مشروعية استخدام القوة بتفويض من مجلس الأمن   
ن أحكام الميثاق والممارسة الدولية    *ب

  
  

    
 

  
  

  

  
  :لخصالم

البحث عن مشروعية الممارسة الدولية الجديدة لمجلس الأمن  تحاول هذه الدراسة
ن نصوص الميثاق مقارنة بالممارسة  وال تتضمن تفويض الدول استخدام القوة ب

ن السلطات  الدولية، ي استخدام القوة العسكرية من ب ر سلطة مجلس الأمن  حيث تعت
ر  ي إطار تطبيق تداب ن وذلك  ى السلم والأمن الدولي دف الحفاظ ع المخولة للمجلس 

ي المادة  ي المقررة  ر ال  42الأمن الجما ى أن هذه التداب من الميثاق، مع الإشارة إ
رط ف دد السلم يتخذها مجلس الأمن يش ا تكييف الحالة مسبقا لتحديد ما إذا كانت 

ي المادة   .من الميثاق 39أو تخل به أو تشكل عملا من أعمال العدوان وفق ما جاء 
 الكلمات الدالة

ي، مجلس الأمن، ميثاق الأمم المتحدة   .استخدام القوة، الأمن الجما
 

Legality of the use of force by a mandate of the Security Council between the 
provisions of the Charter and international practice 

Abstract: 
In this article, we seek to explore the legitimacy of the new international practice of 

the Security Council, which includes the authorization of States to use force between the 
provisions of the Charter in comparison to international practice. 

The Council's authority to use military force is one of the powers vested in the Council 
for the maintenance of international peace and security. To apply the collective security 
measures established in Article 42 of the Charter, noting that such measures taken by the 
Security Council require that the situation be adjusted in advance to determine whether they 
threaten, disrupt or constitute an act of aggression as provided for in Article 39 of the 
Charter. 
Keywords: 
Use of Force, Collective Security, Security Council, Charter of the United Nations. 
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La légalité d’utilisation de la force militaire par délégation du Conseil de sécurité, 
entre disposition de la charte des N-U et  pratique internationale 

Résumé : 
Cette étude a pour but la recherche de la légalité des nouvelles attributions du 

Conseil de sécurité notamment  en termes de prise des mesures relatives à la sécurité 
collective avec l’utilisation de l’autorité militaire conformément à l'article 42 de la Charte 
des Nations Unies. Au préalable de la prise de telles mesures, la situation  doit être 
évaluée  et  qualifiée  afin de déterminer si elles menacent la paix et la sécurité en vertu 
de l’article 39 de la charte. 
Mots clés : 
Recours à la force, sécurité collective, Conseil de sécurité, Charte des Nations Unies.  

  
   مقـدمـة

ن  ى السلم والأمن الدولي منح ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن مهمة الحفاظ ع
منه، ومنحه السلطات اللازمة للقيام بأعباء هذه الوظيفة، ومن أهمها  24بموجب المادة 

ر أن المجلس  ي تطبيقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق، غ ر الأمن الجما سلطة اتخاذ تداب
ي إلا بعد أن يقرر أن الوقائع المعروضة عليه تشكل لا يمكنه تطبيق تد ر الأمن الجما اب

ى المادة    .)1(من الميثاق 39ديدا للسلم أو إخلالا به أو عملا من أعمال العدوان استنادا إ
ر  ى ذلك، أن القرار الصادر عن مجلس الأمن والذي يتضمن إعمال التداب يضاف إ

ر الأم) 42م (العسكرية  ي يعد من أخطر الجزاءات الدولية ال يتخذها ضد أو تداب ن الجما
ا تنفيذ مثل هذا القرار وفق  ر حدد الآلية ال يتم بموج كة للميثاق، هذا الأخ الدول المن

ي الأمم المتحدة تحت تصرف 43ما تنص عليه المادة   وال تتطلب أن تضع الدول الأعضاء 
ن المجلس والدول المجلس القوات اللازمة لتنفيذ قرار  رم ب اته، ويتم ذلك وفقا لاتفاقات ت

ى تفويض الدول  ى غاية اليوم، وهو ما دفع بالمجلس إ الأعضاء، إلا أن ذلك لم يحدث إ
ديد السلم والأمن  الأعضاء والمنظمات الإقليمية استخدام القوة العسكرية لمواجهة حالات 

ي تكريس ن، وقد أسهمت ممارسة المجلس  فكرة التفويض باستخدام القوة من  الدولي
ي حرب الخليج الثانية وتدخل  ر من حالة مثلما حدث  ي أك خلال لجوء المجلس لذلك 

ي كوسوفو رر التفويض الضم من  2011، وليبيا عام )2( 1999عام  حلف الناتو  تحت م
لُ تدرج الممارسة الدولية لمجلس طرف مجلس الأمن لاستخدام القوة، ومن ثمة  هل يُشكِّ

ى تفويض الدول استخدام القوة خروجا عن أحكام الميثاق؟ أم أن هذه السوابق  الأمن ع
ا الممارسة الدولية؟   فرض

ى هذه الإشكالية س ي بدأ حظر نحاول دراسة الإطار العام لمللإجابة ع استخدام القوة 
، مع القيام بقراءة قانونية لأساس )أولا(ت الواردة عليه العلاقات الدولية بدراسة الاستثناءا
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ى بحث مدى شرعية )ثانيا(تفويض مجلس الأمن الدول استخدام القوة  را إ ، لنصل أخ
ي الممارسة  ا استخدام القوة    ).ثالثا(الحالات ال تم ف

ى مبدأ حظر استخدام القوة: أولا   الاستثناءات الواردة ع
ديد  2/4حظرت المادة  من ميثاق الأمم المتحدة صراحة استخدام القوة أو ال

ا أنه  ي العلاقات الدولية، إذ جاء ف م « باستخدامها  ي علاقا يمتنع أعضاء الهيئة جميعا 
ديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأرا أو الاستقلال  الدولية عن ال

  .»" الأمم المتحدة"ى أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد السياس لأية دولة أو ع
ي  ام بعدم استخدام القوة  ى الدول الأعضاء الال ومن ثم فقد فرضت هذه المادة ع
ديد باستخدامها  ن منعت مجرد ال ى أبعد من ذلك ح م الدولية، كما ذهبت إ علاقا

ديد باستخدامها، من فقط، بشكل أصبح معه مبدأ عدم مشروعية استخدام القوة أو ال
ا ي العام الثابتة والمستقر عل   .قواعد القانون الدو

ي العلاقات الدولية لا يعد حظرا  ديد باستخدامها  إن حظر استخدام القوة أو ال
ا صراحة ميثاق الأمم المتحدة،  مطلقا، إذ توجد بعض الاستثناءات عن هذا المبدأ نص عل

ا الممار    .سة الدولية لمجلس الأمنواستثناءات أخرى كرس
ا الميثاق/ 1   استثناءات نص عل

ديد  ى الرغم من تحريم ميثاق الأمم المتحدة لاستخدام القوة من طرف الدول أو ال ع
ا أمرا مشروعا،  ر استخدام القوة ف ى ذلك، واعت باستخدامها، إلا أنه أورد استثناءات ع

ي إطار ن ي كاستخدامها من طرف الأمم المتحدة  ي الجما ي، والدفاع الشر ظام الأمن الجما
   .والفردي عن النفس من قبل الدول 

ي/ أ   حالة الأمن الجما
ي  نظاما شرعيا لاستخدام القوة لحماية ) sécurité collective(يعد نظام الأمن الجما

ن، وهذا ما خوله ميثاق الأمم المتح ي حفظ السلم والأمن الدولي ي  دة مصالح المجتمع الدو
ي الأمم المتحدة وتطبيقا للفصل السابع منه  المواد (لمجلس الأمن نيابة عن الدول الأعضاء 

ى  39   . )3() 51إ
ر  ي، هذا الأخ بيد أن ميثاق الأمم المتحدة لم يتضمن عبارة أو مفهوم الأمن الجما

ى قاعدة أن أمن الجزء يرتبط ارتباطا عضويا بأمن الكل، ى هذا  يقوم ع ن ع ومن ثم يتع
ديد قد تتعرض له أي  ي مجلس الأمن أن يتصدى، مجتمعا، لأي عدوان أو  الكل ممثلا 

  .دولة عضو من طرف دولة أخرى 
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ر الأمـن الجماعـي من طرف مجلس الأمن لا يمكن أن يتم إلا بعد أن  إن تطبيق تداب
ديدا للسلم أو إخلالا به أو عملا من أعمال  يقرر أن الوقائع المعروضة عليه تشكل 

ى المادة    . )4(من الميثاق  39العـدوان استنادا إ
ي المواد  ن الميثاق  ر ال يمك 43، 42، 41كما ب ن لمجلس الأمن اتخاذها لحفظ التداب

ر  ى تداب ر إ ى نصابه وقمع العدوان، وتتنوع تلك التداب ي أو إعادته إ السلم والأمن الدو
ر عسكرية ر عسكرية وتداب ر غ   .مؤقتة، تداب

ي ى عدد من الأسس تتمثل فيما ي ي ع ي الدو   :)5(ويقوم نظام الأمن الجما
ي اتخاذ ا -  ى حق منظمة الأمم المتحدة  ركة الفعالة لمنع الأسباب ال تؤدي إ ر المش لتداب

ن   .ديد السلم والأمن الدولي
ى  -  ي الأمم المتحدة بأن تضع تحت تصرف مجلس الأمن، وبناء ع ام الدول الأعضاء  ال

ى  طلبه، كافة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية للمحافظة ع
ن السلم والأمن ال   ). 43م (دولي

ي  -  ى الدول الأعضاء أن يكون لها وحدات جوية وطنية يمكن استخدامها فورا  ي ع ينب
ر العسكرية العاجلة  ن الأمم المتحدة من اتخاذ التداب ركة، ولتمك أعمال القمع الدولية المش

  ). 45م (ضد الدولة المعتدية، ويحدد مجلس الأمن قوات هذه الوحدات، ومدى استعدادها 
ي أي عمل تتخذه ضد الدولة  -  تقدم الدول الأعضاء كافة المساعدات للأمم المتحدة 

ا الامتناع عن مساعدة الدولة المتخذ ضدها الأعمال  ن عل المعتدية وفقا للميثاق، كما يتع
  ). 2/5م (القمعية 

ى رقابة وإشراف مجلس الأمن -  ر القمع والأعمال العسكرية إ   .تخضع كافة تداب
ي بسبب ظروف الحرب الباردة ال وقفت غ ر أنه لم يتم استكمال آليات نظام الأمن الجما

ى إبرام الاتفاقيات اللازمة لتشكيل القوات  43دون تطبيق المادة  من الميثاق، وال نصت ع
ر العسكرية، كما  ي تطبيق التداب الدولية وال توضع تحت تصرف مجلس الأمن لإعمالها 

ي المادة أدت الحرب  ا  ى تعطيل عمل لجنة أركان الحرب المنصوص عل  47الباردة أيضا إ
  . من الميثاق

ر العسكرية كانت  ى التداب ا مجلس الأمن إ ى ال لجأ ف ى أن المناسبة الأو ر إ هذا ونش
ر أيضا أثناء حرب 1950خلال الحرب الكورية عام  ى فرض هذه التداب ، كما لجأ المجلس إ

الذي كان السند القانوني لقيام دول التحالف  678بموجب القرار  1990الثانية عام الخليج 
 .)6(بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت 
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ي/ ب   حالة الدفاع الشر
ي حالة وقوع اعتداء، ي عن النفس  رف كافة النظم القانونية بحق الدفاع الشر  تع
ي  ولم يشذ ميثاق الأمم المتحدة عن هذا المبدأ حيث أقر استثناء هاما يتعلق بحق الدول 
ر ـاستخدام القوة للدفاع عن نفسها من الطرف المعتدي دون أن تكون مخالفة لمبدأ حظ

ي المادة  ا الوارد  ديد    .)7(من الميثاق  2/4استخدام القوة أو ال
ى أنه 51هذا الاستثناء تضمنته المادة  ي هذا الميثاق ما "من الميثاق بنصها ع ليس 

ي الدفاع عن أنفسهم إذا  ي للدول، فرادى أو جماعات،  يضعف أو ينقص الحق الطبي
ى أحد أعضاء  ى أن يتخذ مجلس الأمن " الأمم المتحدة"اعتدت قوة مسلحة ع وذلك إ

ر اللازمة لحفظ السلم والأ  ر ال اتخذها الأعضاء استعمالا لحق التداب ي، والتداب من الدو
ر بأي حال فيما للمجلس  ى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التداب –الدفاع عن النفس تبلغ إ

ي أي  - بمقت سلطته ومسؤوليته المستمدة من أحكام هذا الميثاق ي أن يتخذ  من الحق 
ى نصابه وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ ي أو إعادته إ   ". السلم والأمن الدو

ي مؤتمر سان  51وقد وُضِعَ نص المادة  راحات ومناقشات جرت  بعد عدة اق
ن الأول يذهب  1945فرانسيسكو عام  المتعلق بإنشاء منظمة الأمم المتحدة، إذ برز اتجاه

ن ي حالة فشل مجلس الأمن بسبب استخدام أحد الأعضاء الدائم ى أنه  لحق الفيتو،  إ
ر محمية إذا لم يسمح لها بممارسة حق الدفاع  ا ستكون غ فان الدولة المعتدى عل
ي  ي، أما الاتجاه الثاني اعتقد أنه لابد من زيادة دور المنظمات الإقليمية واستغلالها  الشر
حالة الضرورة، وذلك خشية من أن تشل حركة هذه المنظمات الإقليمية بواسطة استخدام 

رح الاتحاد السوفي حق  ن بمجلس الأمن، لذلك اق الفيتو من الأعضاء الخمسة الدائم
ى استثناء يبيح استخدام  أثناء المفاوضات مع الدول الدائمة العضوية أن يتم النص ع
راح من  ى إذن من مجلس الأمن، وتمت مراجعة هذا الاق القوة دون الانتظار للحصول ع

ي للمادة طرف الولايات المتحدة الأمر  يكية وبريطانيا، وقد تم تعديله ليتطابق مع النص الحا
   .)8(من الميثاق السالف ذكرها  51

ر تلجأ  ي، هذا الأخ ي والدفاع الشر ن الأمن الجما ى الفرق الموجود ب وتجدر الإشارة إ
ي المادة  ا الخاصة وفق الشروط المحددة  إليه الدول، وهو إجراء تتخذه بموجب مسؤوليا

ي مجموعة من الإجراءات الجماعية ال يتخذها  51 ر الأمن الجما ن يعت ي ح من الميثاق، 
  .)9(مجلس الأمن تطبيقا للفصل السابع تحت إشرافه ورقابته

ى جانب ذلك، فان المادة  ي وضع الشروط والقواعد ال يجب  51إ واضحة وصريحة 
ي، ى هذا الحق إلا إذا وقع  توافرها عند ممارسة حق الدفاع الشر إذ لا يجوز اللجوء إ

ى شرط  ي، إضافة إ ى الدولة الممارسة لحق الدفاع الشر عدوان أو هجوم مسلح ع
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التناسب، بمع أن الدفاع لا يجوز أن يتم إلا بعد وقوع العدوان، وأن يكون بوسيلة 
رطت المادة  ر المتخذة أيضا تبليغ مجلس الأ  51مناسبة ومساوية للعدوان، كما اش من بالتداب

ن    . )10(فورا باعتباره الجهة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدولي
ا الممارسة الدولية لمجلس الأمن / 2   استثناءات كرس

ي العلاقات  ديد باستخدامها  ى أن حظر استخدام القوة أو ال سبق وأن أشرنا إ
ا الميثاق صراحة،  الدولية لا يعد حظرا مطلقا، ى الاستثناءات ال نص عل فبالإضافة إ

ن يبيحان استخدام القوة ويتعلق الأمر  فقد كرست الممارسة الدولية استثناءين هام
ي الإنساني بغرض حماية  بتفويض مجلس الأمن الدول استخدام القوة والتدخل الدو

   .)11(حقوق الإنسان والأقليات
  ض من مجلس الأمناستخدام القوة بتفوي/ أ

ر الذي نص عليه  ي شكلا أخر غ ي إطار نظام الأمن الجما أخذ استخدام القوة 
ي المادة  ا  رتيبات المنصوص عل ، 43الفصل السابع من الميثاق، وذلك بسبب عدم وضع ال

ى  دف الحفاظ ع ي تفويض مجلس الأمن الدول استخدام القوة  ويتمثل هذا الشكل 
ن، وقد برزت هذه الممارسة منذ حرب الخليج الثانية عام السلم والأمن ال   .)12(1990دولي

ي  1264كما أجاز مجلس الأمن بموجب القرار رقم  ر  15الصادر  إنشاء  1999سبتم
ي تيمور الشرقية، وذلك  راليا هدفها إقامة السلم والأمن  قوة متعددة الجنسيات بقيادة أس

ى طلب الحكومة الإندونيسية ل لها مجلس الأمن سلطة التدخل العسكري بناء ع ، حيث خوَّ
ر الضرورية للقيام بالمهام  ى منحها سلطة اتخاذ جميع التداب ي تيمور الشرقية، زيادة ع

ا    .)13(المنوطة 
هذه الممارسة الجديدة لمجلس الأمن بالاستناد  - الفقه الأمريكي–لقد برر الفقه الغربي 

ي مجال حظر استخدام القوة  ى إخفاق النظام القانوني الذي أقامه ميثاق الأمم المتحدة  إ
ى ذلك بعدم كفاية أو فاعلية هذا  ي العلاقات الدولية والاستثناءات ال ترد عليه، مدللا ع

ي التصدي للدول المارقة أو دول محور  الشر، ال تشجع الإرهاب، وتحم  النظام 
ا، ويرى  اكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد شعو الجماعات الإرهابية، أو ترتكب الان
ى النحو الذي يطلق  ى تجاوز الإطار القانوني القائم حاليا ع ضرورة عمل الأمم المتحدة ع

ي التعامل مع هذه الدول من خلال استخدام القوة المسلحة خروج ا عن القيود ال يدها 
رر التفويض من طرف مجلس الأمن صريحا كان أم  يفرضها ميثاق الأمم المتحدة، وتحت م

 .)14(ضمنيا 
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ي الإنساني/ ب  التدخل الدو
ر مشروع، فقد فرضت المادة  ي غ ام  2/7الأصل أن التدخل عمل دو من الميثاق الال

ر أن ص ي الشؤون الداخلية للدول، غ رورة حقوق الإنسان واعتبارها من بعدم التدخل 
ي كافة  م المجتمع الدو ي العديد من  ErgaOmnesالمواضيع ال  ر يتدخل  جعل هذا الأخ

الدول بتفويض من مجلس الأمن لحماية أقليات تتعرض للاضطهاد تحت ذريعة التدخل 
ي الإنساني    .)15(لأغراض إنسانية أو التدخل الدو

ره  ن من يعت ي الإنساني ب ي قد اختلف حول مفهوم التدخل الدو وإذا كان الفقه الدو
ذلك التدخل الذي يتم عن طريق القوة المسلحة بتفويض من مجلس الأمن، ومن يرى بأنه 
يمكن أن يتم عن طريق استخدام القوة العسكرية أو عن طريق وسائل أخرى مثل الضغط 

ى أن الغرض منه إنساني وهو السياس والضغط الاقتصادي و  ، فانه يتفق ع الدبلوماس
  .)16(حماية حقوق الإنسان والأقليات 

ي الإنساني عن طريق القرارات الصادرة عن مجلس  هذا وقد تجسد التدخل الدو
ى دول شهدت وقوع  الأمن طبقا للفصل السابع من الميثاق، وارتكزت هذه القرارات ع

اكات جسيمة لحقوق الإنسا ن والأقليات، وبدأ هذا الاتجاه الجديد لمجلس الأمن منذ ان
، الذي أدان أعمال القمع 05/04/1991بتاريخ  688حرب الخليج الثانية بإصداره القرار 

رة من العراق، الذي شمل مؤخرا المناطق  ي أجزاء كب ال يتعرض لها السكان المدنيون 
ديد الوضع للسلم والأمن  ن، كما طالب المجلس من العراق السكانية الكردية، و الدولي

ي كل  ى المساعدة  ى جميع من يحتاج إ ى الفور، إ السماح بوصول المنظمات الإنسانية ع
ا   .أنحاء العراق ويوفر التسهيلات اللازمة لعمليا

ي توسيع سلطات مجلس الأمن لكونه  ي الحقيقة خطوة متقدمة  وقد كان هذا القرار 
ي الدولة مع ولأول مرة ينص بصرا اكات حقوق الإنسان  ى ربط ان ا ع حة لا غموض ف

ن، كما فتح له الباب أيضا لاتخاذ قرارات أخرى تسمح بالتدخل  ديد السلم والأمن الدولي
) 1994( 929والقرار ) 1994( 912الخاص بالصومال، والقرار ) 1992( 794الإنساني كالقرار 

ن برواندا والقرار  ي هاي ) 1994( 940الخاص   .)17(المتعلق بالوضع 
  الإطار القانوني لتفويض الدول استخدام القوة: ثانيا

ممارسة دولية جديدة تق  1990كرس مجلس الأمن منذ حرب الخليج الثانية عام 
لاسيما تلك المتعلقة  بتفويض السلطات المقررة له بموجب الفصل السابع من الميثاق،

ي المادة  ا  ر العسكرية المنصوص عل ى الدول الأعضاء بالمجلس دون  42بتنفيذ التداب إ
ي الميثاق يخول له ذلك  . وجود أي نص صريح 
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  مدى جواز تفويض مجلس الأمن الدول استخدام القوة/ 1
ي تطبيق أحكام الفصل السابع من  يملك مجلس الأمن كامل السلطة التقديرية 
ديد بالسلم أو الإخلال به أو وقوع العدوان، وقد درج  الميثاق لمواجهة حالة من حالات ال

ر ال اتخذها بما المجلس منذ  ى تفويض الدول الأعضاء تنفيذ التداب بداية التسعينيات ع
ر العس ي المادة ي ذلك التداب ا  من الميثاق، وذلك بالاستعمال  42كرية المنصوص عل

ر الضرورية لإعادة السلم والأمن "المتكرر لعبارة  تفويض الدول الأعضاء اتخاذ كافة التداب
ما ى نصا ن إ ي للكويت مثلا "الدولي ى الغزو العرا   .)18(، وهو ما ينطبق ع

ي الميثاق، جعلت هذه الممارسة الجديدة لمجلس الأمن  ي غياب نصوص صريحة 
ر أن المجلس لا يجوز له من الناحية  ن، الرأي الأول يعت ى رأي ي ينقسم إ الفقه الدو

ن . القانونية تفويض سلطاته ر  47/3و  46لأن المادت تؤكدان بوضوح أن تنفيذ التداب
م المتحدة، إذ يجب أن يكون تحت رقابة وإشراف الأم 42العسكرية المستندة لأحكام المادة 

  .)19(يمثل ذلك شرطا أساسيا لشرعية الإجراءات العسكرية المتخذة من طرف مجلس الأمن 
ى  ر بصورة ضمنية إ ي الميثاق تش ى أنه توجد نصوص  بينما يذهب الرأي الثاني إ
ى  ي تطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاق إ إمكانية تفويض مجلس الأمن لسلطاته 

ى 42ال تتفرع عن المواد من  48، وبخاصة المادة الدول الأعضاء رف ضمنيا  47إ وال تع
ي المجلس ى بعض الدول الأعضاء  ي تفويض سلطاته إ  24كما أن المواد . بحق مجلس الأمن 

ى ذلك مسبقا  25و ا اتفقت ع   . )20(تج للمجلس أن يكلف الدول بتنفيذ قراراته ما دام أ
ى الآليات  ن إن النظر إ ي المادت ا  ا مجرد  47و 46والإجراءات المنصوص عل يثبت أ

اجه عند تطبيق أحكام المادة  ي ان راح طريق أو أسلوب لمجلس الأمن كامل السلطة   42اق
ن  ي بأن لجنة أركان  47و 46من الميثاق، فالقراءة المتمعنة والدقيقة لأحكام المادت تو

ي الميثاق إ ي جهاز قصد واض ي الحرب  ي أداء مهامه المحددة  يجاده لمساعدة المجلس 
ي إعداد الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة  الفصل السابع، فاللجنة تساعد المجلس 

ي جميع المسائل المتعلقة بالحاجات الحـربية )21( ، وهـي ال تقدم له المشورة والمعونة 
ن    .)22(اللازمة لحفـظ السلم والأمـن الدولي

ي المسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن  ى ذلك، فان لجنة أركان الحرب  إضافة إ
ي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرفه وقيادته  راتي ، هذا من جهة، )23(التوجيه الاس

من الميثاق تتضمن صراحة إمكانية تفويض المنظمات  53ومن جهة أخرى، فان المادة 
ي ذلك استخدام القوة العسكرية، تحت الإقليمية القيام بأي عمل من أعم ال القمع بما 

، وهو ما فعله المجلس حينما فوض الجماعة الاقتصادية لدول غرب )24(إشـرافه ورقابتـه 
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إفريقيا بموجب الفصل الثامن التعاون مع الحكومة المنتخبة ديمقراطيا لضمان التنفيذ 
ر الفصل السابع ال اتخذها مجلس الأم راليون الفعال لتداب   .)25(ن ضد س

ى تفويض الدول استخدام القوة/ 2   القيود الواردة ع
ى مجلس الأمن عند تفويضه الدول الأعضاء استخدام القوة العسكرية  ن ع يتع

ى المادة  ر المتخذة من  42استنادا إ ى التداب من الميثاق أن يقوم بدور الرقابة والإشراف ع
  .جانب الدول تنفيذا لقرار التفويض

ى مجلس الأمن  كما أن الدول المفوضة باستخدام القوة ملزمة بتقديم تقارير دورية إ
ى تفويض المجلس، فهذه التقارير تسهل من مهمة  ر العمليات العسكرية استنادا إ تتعلق بس
ى الأعمال المتخذة من جانب الدول الأعضاء، فقد أوضح المجلس  ي الرقابة ع مجلس الأمن 

ى تقديم تقارير دورية حول خلال الأزمة الك ي ال تتو ورية أن الولايات المتحدة الأمريكية 
ي كوريا  ر العمليات العسكرية    .)26(س

ى أن نص المادة  ى أنه يجب أن يكون مجلس الأمن  54إضافة إ من الميثاق تنص ع
ي بمقت تنظيمات أو  ى علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدو ع

ا    .)27(بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه م
ر أنه  ن غ فإذا كان مجلس النصوص النظرية والممارسة التطبيقية لا مجال للمقارنة ب

ى قراراته المتعلقة باستخدام القوة العسكرية، ام بالرقابة والإشراف ع  الأمن مقيدا بالال
ى القوات ال  ي الرقابة والإشراف ع ي المجلس عن سلطته  رز تخ ي ي فإن الواقع العم
ا هذه القوات، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية  تقوم بتنفيذ قراراته للدول ال تنتم إل
دفها قرارات مجلس الأمن،  ر تلك ال تس رة من تنفيذ أهداف غ الأمر الذي مكن هذه الأخ

المجلس خول دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية استخدام جميع الوسائل لأن 
ى  الضرورية دون مراقبة أو إشراف من المجلس، مما جعل قوات التحالف لم تقتصر ع
راب  ى قصف عنيف وشامل لل ى أبعد من ذلك، حيث عملت ع تحرير الكويت وإنما ذهبت إ

ي ذلك تحطيم دفة  ي مس ي نفس  العرا كل القدرات العسكرية والاقتصادية للعراق، و
ى أنه رخص للدول المتحالفة مع الكويت  678السياق فإن القرار  ر ع يظهر بشكل كب

ى المادة  ي المؤسس ع ي الجما ي الدفاع الشر ر من  51استخدام حقها  من الميثاق، أك
ي وفقا للفصل السابع   .كونه استخداما لآلية الأمن الجما

ى تنفيذ قراراته  ي مجلس الأمن عن المراقبة والإشراف ع ومن جهة أخرى، فإذا كان تخ
ي المشكلة الصومالية،  ، فقد وجد له تأكيدا  ي الكوي اع العرا ي ال قد وجد أول تطبيق له 
ي إطار  ي الذي تم  ى التدخل الدو ي مجلس الأمن كلية عن ممارسة الرقابة ع نتيجة تخ

ي الصومال بموجب القرار عملـية استعا   .)28() 1992( 794دة الأمل 
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  مشروعية الحالات الراهنة لاستخدام القوة: ثالثا
ن، تتعلق  ى ظهور فرضيت ا استخدام القوة العسكرية حديثا إ أدت الحالات ال تم ف
ى تفويض ضم من طرف مجلس الأمن، بينما تتعلق  ى القوة استنادا إ ى باللجوء إ الأو

ي أو الوقائي الث انية باستخدام القوة خارج قرارات مجلس الأمن وتحت ذريعة الدفاع الشر
  . عن النفس مثلما تقوم به إسرائيل

  استخدام القوة بتفويض ضم من مجلس الأمن/ 1
ن الحالات المشروعة  إذا كان ي كما أشرنا سابقا يعد من ب حق الدفاع الشر

ي المادة  ر  11من الميثاق، إلا أنه نتيجة أحداث  51لاستخدام القوة وفق ما جاء  سبتم
ى  2001 ي، حيث يتم اللجوء إ ي بإسم محاربة الإرهاب الدو ظهر مفهوم جديد للدفاع الشر

ن، أو ما استخدام القوة العسكرية ضد دول تع ديد السلم والأمن الدولي ر مصدرا ل ت
  .يسم بدول محور الشر أو الدول المارقة

ر  ي سبتم إصدار مجلس  2001ترتب عن الهجمات ال تعرضت لها الولايات المتحدة 
ن هما ي قرارين هام ى التوا ر  12ي  1368القرار : الأمن ع  28ي  1373و القرار  2001سبتم

ر  ى تفويض ضم من  2001سبتم ى دراسة القرار الأول الذي ينطوي ع و سنقتصر ع
ي أفغانستان دون أي رقابـة  رخيص للولايات المتحدة بالتدخـل العسكري  مجلـس الأمـن وال

  . )29(منـه 
ديدا للسلم  رها  ر وأعت فقد أقر مجلس الأمن إدانة أحداث الحادي عشر من سبتم

ن، ي وفقا  والأمن الدولي ي أو الجما رافه بحق الدفاع الشر ي مقدمة القرار اع كما جاء 
ى أنه  م إ راف، وأتجه أغل ي تكييف هذا الاع لميثاق الأمم المتحدة، وقد اختلف الفقه 
ى  ي ردا ع ي الدفاع الشر راف من مجلس الأمن بحق الولايات المتحدة  موافقة ضمنية واع

ن، هذه الأحداث؛ رغم اكتفائه ف ديد للسلم والأمن الدولي ا  ى أ قط بتكييف الأحداث ع
ي مواجهة عدوان مسلح، وما يؤكد  ي لا يمكن ممارسته إلا  مع العلم أن حق الدفاع الشر
الموافقة الضمنية لمجلس الأمن عن استخدام الولايات المتحدة للقوة خارج إطار نظام الأمن 

ي عدم  ي وتحت غطاء الدفاع الشر ي الجما إدانته للتدخل العسكري الأمريكي 
  . )30(أفغانستان

ي السياق ذاته، فقد شكلت الحرب ضد العراق نموذجا آخر لما يسم باستخدام  و
ي، بحجة التفويض الضم لمجلس الأمن وتحت غطاء  القوة خارج إطار نظام الأمن الجما

ى الحرب الوقائية ضد الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، فبعدما حص ل الرئيس الأمريكي ع
ى مجلس الأمن،  ي العراق دون الرجوع إ تفويض من الكونغرس باستخدام القوة أو التدخل 

ي العراق بتاريخ   2002أكتوبر  25حيث أثارت الولايات المتحدة الأمريكية قضية التدخل 



 مشروعية استخدام القوة: حساني خالد                                                                                             2017المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص 
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ي حالة عجز المجلس عن اتخاذ قرار يرخص ل ها أمام المجلس محذرة بالتدخل منفردة، 
  . باستخدام القوة العسكرية

رى صدر القرار  ن الدول الك ر  08ي  1441لكن بعد مناقشات حادة ب  2002ديسم
ي  ع أسلحته الواردة  اماته الخاصة ب ى أن العراق قد أتى خرقا جوهريا لال الذي نص ع

ي الوفاء با)1991( 687القرار  اماته ، وحذر العراق من تعرضه لعواقب وخيمة إذا فشل  ل
بمقت قرارات مجلس الأمـن ذات الصلة، كما حـدد القـرار مهمات فرق التفتيش عن 

ي العـراق    .)31(أسلحـة الدمار الشامل 
الأساس الذي استندت إليه الولايات المتحدة الأمريكية  1441هذا وقد شكل القرار 

ي  ر هذا القرار 2003مارس  20وبريطانيا لغزو العراق  بمثابة تفويض ضم من  ، حيث أعت
راف روسيا وفرنسا بأنه لا  مجلس الأمن لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق، رغم اع

 .)32(يبيح استخدام القوة 
  استخدام القوة دون تفويض من مجلس الأمن/ 2

ى استخدام القوة دون أي تفويض صادر من  ن الدول ال تلجأ إ تعد إسرائيل من ب
ي الوقائي، فقد أعلنت إسرائيل منذ استعدادها مجلس الأمن تحت م رر الدفاع الشر

ى لبنان عام  ي عن  2006للهجوم ع ي الدفاع الشر ذا الهجوم تطبيقا لحقها  ا ستقوم  أ
ي بيانه أمام الكنيست يوم   17النفس، وهو المع نفسه الذي أكده رئيس وزراء إسرائيل 

خدام القوة العسكرية ضد لبنان، مفاده أن مضيفا أساسا جديدا لاست 2006جويلية 
ى حزب الله باعتباره منظمة  ي القضاء ع ي  إسرائيل أصبحت وكيلا عن المجتمع الدو
ي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم  ي أيضا  ا تعد وكيلا للمجتمع الدو إرهابية، كما أكدت أ

ع سلاح حزب الله وتأكيد سلطة 1559 ى  وخاصة الجزء المتعلق منه ب الحكومة اللبنانية ع
ى  ي عدوانه ع الجنوب اللبناني، وإزالة مواقع حزب الله من هذه المنطقة ح لا يستمر 

  . إسرائيل
ي روسيا يوم  رى  ى ذلك، فقد أكد بيان قمة الدول الثماني الصناعية الك  16زيادة ع

ي الدفاع عن نفسها، 2006جويلية  وهو الموقف ذاته  الموقف نفسه مؤكدا حق إسرائيل 
  .)29(الذي أكدته الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي 

ى لبنان بتاريخ  ى هذه الأسانيد شنت إسرائيل هجوما عسكريا ع أوت  13بناء ع
ي 2006 ي  34، حيث أدى هذا العدوان الذي استمر حوا ى مقتل حوا مدنيا من  2000يوما إ
م  ر ما يقارب المليون لبنانيا، وقد ادعت إسرائيل بالمائة من الأ  40بي ي تهج طفال، وتسبب 

ي  ى أن حزب الله قد قام  أن ذلك الهجوم يعد دفاعا شرعيا عن النفس، وذلك استنادا إ
بعملية توغل داخل الأرا الإسرائيلية مجتازا الخط الأزرق وتم اختطاف  2006أوت  12
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ر  ن، وبذلك فان اخ ن إسرائيلي ر عدوانا جندي اق الخط الحدودي من طرف حزب الله يعت
ي لقمعه    .)33(يخول لإسرائيل حق الدفاع الشر

ي  ن إسرائيل وحزب الله اللبناني بدأت  إلا  2006جويلية  12حري بالذكر أن الحرب ب
أي بعد شهر كامل من استمرار  2006أوت  12أن مجلس الأمن لم يتخذ أي قرار ح تاريخ 

ى لبنان، وقد أصدر المجلس القرار الهجوم العس ي ع بعد محادثات  1701كري الإسرائي
ديدا للسلم والأمن  ي لبنان تشكل  ن، ليقرر أن الحالة  ن أعضائه الدائم طويلة وشاقة ب
ى الفصل السابع من الميثاق ودون أي إدانة واضحة  ن دون أن يتضمن أي إشارة إ الدولي

ي  1701لإسرائيل، وقد وصف القرار  ر الكا ي بالقرار المتأخر جدا وغ من طرف الفقه الدو
ي  ى لبنان ووقف العدوان الإسرائي ن إ   .)34(لإعادة السلم والأمن الدولي

ى غزة بتاريخ  ي أيضا بالعدوان ع رر الدفاع الشر  27كما قامت إسرائيل تحت م
ر  ى الهجمات ال قا 2008ديسم ا حركة متذرعة أن هذا العدوان يعد ردا ع مت بارتكا

دفت كل المؤسسات المدنية الموجودة بإقليم غزة مخالفة بذلك مجمل  حماس، وقد اس
ا ي لمواجه ي العرفية والاتفاقية دون أن يتحرك المجتمع الدو   .قواعد القانون الدو

ي ليبيا  ي حلف الناتو تدخلها العسكري  رت الدول الأعضاء  ى ذلك، فقد برَّ إضافة إ
ى التفويض الضم الممنوح لها من طرف مجلس الأمن 2011س ي مار  ، بأنه تدخل يستند إ

بالرغم من أن هذا القرار لم يتضمن أي إشارة صريحة تُفوِّض ) 2011( 1973بموجب القرار 
ى إنشاء منطقة حظر جوي،  ي ليبيا، باستثناء نصه ع حلف الناتو التدخل العسكري 

ر اللازمة لحما ى واتخاذ التداب ي الحلف عملت ع ن، إلا أن الدول الأعضاء  ن الليبي ية المدني
دف حماية  ى ليبيا  ي من خلال تنفيذ الحظر الجوي ع إسقاط نظام معمر القذا

ن   .)35(المدني
   خاتمة
ر الذي وضعه   ي العلاقات الدولية أخذ مفهوما غ إن مبدأ حظر استخدام القوة 

ى  ميثاق الأمم المتحدة، ى أي عمل قسري عسكري أن يكون بناء ع والذي يستوجب ع
تفويض صريح من مجلس الأمن وتحت إدارته وإشرافه بغية التطبيق السليم لنظام الأمن 
ى هذا المفهوم المخالف  ي الفصل السابع من الميثاق، فقد لجأ المجلس إ ي المحدد  الجما

رام الق ي حرب الخليج الثانية دون اح ي الفصل السابع من الميثاق، للميثاق  واعد الواردة 
ا دول التحالف تحت  ى العمليات العسكرية ال قامت  كما لم يمارس أي دور رقابي ع

  .قيادة الولايات المتحدة الأمريكية
ى تفويض ضم  لقد ظهرت ممارسة دولية جديدة تتعلق باستخدام القوة استنادا إ

ي مارس من طرف مجلس الأمن مثلما حدث بال ، أو عدم 2003نسبة للغزو الأمريكي للعراق 
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إدانة مجلس الأمن لاستخدام القوة العسكرية من طرف الدول دون تفويض منه، وتحت 
ى كل من لبنان وغزة،  ي ع ي كالعدوان الإسرائي ي لمحاربة الإرهاب الدو غطاء الدفاع الشر

ي مجملها مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ميشا كليا لدور مجلس الأمن  وهذه الحالات  وتعد 
ن  .ي حفظ السلم والأمن الدولي

  
  :الهوامش

)1( Nathalie Thomé, Les pouvoirs du Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du Chapitre VII de 
la charte des Nations Unies, presse universitaires d’Aix-Marsseille-PUM , France, 2005, p 147. 

ى درجة  )2( مصطفى عبد العزيز سالم أبو ربيع، استخدام القوة بتفويض من مجلس الأمن، رسالة للحصول ع
ي القانون، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، الأردن،  ر   . 2، ص 2007الماجست

، عشرية من العلاقات "التطورات الحديثة: المتحدةمحمد بوسلطان، حماية الأمن والسلم من خلال نظام الأمم  )3(
 .37، ص 2001، منشورات مركز التوثيق والبحوث الإدارية، الجزائر، )2000 -1990(الدولية 

ى أنه  39تنص المادة  )4( ديد للسلم أو إخلال به أو كان ما  "من الميثاق ع يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع 
ن وقع عملا من أعمال العدوان ر طبقا للمادت ي ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التداب  42و  41، ويقدم 

ى نصابه  ي أو إعادته إ  ".لحفظ السلم والأمن الدو
ا، مجلة مركز بحوث الشرطةـ، أكاديمية مبارك  )5( ن، تعريف جريمة العدوان ومدى المسؤولية ع أشرف محمد لاش

 .475، ص 2005، يوليو 28للأمن، العدد 
ي المعاصر، دار وائل للنشر، عمان، الأردن،  )6( ي القانون الدو ، استخدام القوة  ، ص 2004محمد خليل الموس

190. 
ي، مجلة الحقوق للبحوث القانونية  )7( ي أفغانستان وحق الدفاع الشر ي يوسف النامي، التدخل العسكري  ع

 .23، ص 2001 والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثاني،
 .24المرجع نفسه، ص  )8(
ي العلاقات الدولية، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق  )9( محمد وليد إسكاف، حق استخدام القوة ودوره 

 .20، ص 2009المدنية، 
ي إطار  )10( ي حروب التحرير ال تخوضها الشعوب  ا مشروعا ومباحا و توجد حالة أخرى يكون استخدام القوة ف

ر، وهو حق تضمنته المادة  ي تقرير المص من ميثاق الأمم المتحدة، وأيده إعلان الجمعية العامة رقم  2/ 1الحق 
ي  1514 ر  14الصادر  ي  2625لمستعمرة، وكذلك القرار حول منح الاستقلال للشعوب ا 1960ديسم  24الصادر 

ن الدول وفقا لميثاق الأمم  1970أكتوبر  ي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون ب الخاص بمبادئ القانون الدو
ى الدعم من أجل نيل استقلالها بما يتفق ومبادئ القانون  ي الحصول ع ى حق الشعوب  المتحدة، والذي أكد ع

ي، أنظر  :الدو
ي الإنساني، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية  - ى القانون الدو ي، مدخل إ عامر الزما

 .13، ص 1997للصليب الأحمر، تونس، 
ي يوسف النامي، مرجع سابق، ص  )11(  .26ع

(12) Linos-Alexandre Sicilianos, L’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir a la force : une tentative 
d’évaluation, R.G.D.I.P, 2002- 1, p 06. 

، مرجع سابق، ص  )13(  .237محمد خليل الموس
ي عالم مضطرب، مجلة السياسة الدولية، العدد  )14( ي   .87، ص 2003، 153صلاح الدين عامر، القانون الدو
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اعات الاثنية، المجلة الأكادي )15( ي ال مية للبحث القانوني، كلية الحقوق، جامعة حساني خالد، تدخل الأمم المتحدة 
 .76 - 75، ص 2010 العدد الثاني، بجاية،

ي من أجل الإنسانية وإشكالاته، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد  )16( ن، التدخل الدو ي الشاه ن ع شاه
ر   .261، ص 2004الرابع، ديسم

امعة البحرين، المجلد الأول، العدد الثاني، عبد الكريم علوان، التدخل لاعتبارات إنسانية، مجلة الحقوق، ج )17(
 .237، ص 2004يوليو 

(18) Philippe Lagrange, « Sécurité collective et exercice par le Conseil de sécurité du systèmed’autorisation de 
la coercition », in « Les métamorphoses de la sécurité collective », Journée FRANCO-TUNISIENNE, 
S.F.D.I, Pédone, Paris, France, 2005, p 58. 

، مرجع سابق، ص  )19(  .232محمد خليل الموس
(20) Philippe Lagrange, op. cit, p 68. 

 .من الميثاق 46أنظر المادة  )21(
 .من الميثاق 47/1أنظر المادة  )22(
 .من الميثاق 47/3دة أنظر الما )23(
 .من الميثاق 53أنظر المادة  )24(
، مرجع سابق، ص  )25(  .293محمد خليل الموس
 .242المرجع نفسه، ص  )26(
 .من ميثاق الأمم المتحدة 54أنظر نص المادة  )27(
 .322عبد الكريم علوان، مرجع سابق، ص  )28(
ر العسكرية لمكافحة الإرها )29( ى التداب ي يونس، مدى مشروعية لجوء الدول إ ضة محمد صا ي، دار ال ب الدو

 .108، ص 2005العربية، القاهرة، 
ي يونس، مرجع سابق، ص  )30(  .108محمد صا
ي الإنساني ومنطق  )31( ن القانون الدو ي لمصلحة الشعوب ب عثمان عبد الرحمن عبد اللطيف محمد، التدخل الدو

ي، الم- دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية–القوة   .69، ص 2007، 63جلد ، المجلة المصرية للقانون الدو
ي للتجارة والطباعة والنشر، القاهرة،  )32( ي، مؤسسة الطوب ي لحق الدفاع الشر عبد الله الأشعل، المنظور الإسرائي

 .5، ص 2008
ي تموز  )33( ي لبنان  ن 2006ماري غنطوس، الطبيعة القانونية للعمليات العسكرية الإسرائيلية  ، مجلة نقابة المحام

 .77 -76، ص 2008لبنان، العدد الأول،  ي طرابلس، طرابلس،
(34) Rafàa Ben Achour, « La Résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité: Trop Tard et Trop Peu ! », 
Actualité et Droit International, Novembre 2006, p 1, (http :www.ridi.org/adi). 

  .2011مارس  17الصادر بتاريخ  1973الفقرة السادسة من القرار  أنظر  )35(
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ي بورصة القيم المنقولة ي     *المركز القانوني للوسيط الما

  
  

    
 

  
  

  

  
 :الملخص 

ي نفس الوقت ي بورصة القيم المنقولة بمركز هام وخاص  ي  ، يتمتع الوسيط الما
ى هذه القيم ضمن بورصة القيم المنقولة دون الإستعانة  حيث لا يمكن إجراء معاملات ع

رت المعاملات باطلة ، بالشخص الوسيط  .وإلا أعت
ة له من عدة جوانب ي عن بعض الفئات المشا ووضعت  ،يختلف الوسيط الما

أهمها إقتصار ، النصوص القانونية جملة من الشروط للإلتحاق بمهنة الوساطة المالية
ى قرار الإعتماد  ي وضرورة الحصول ع ى الشخص المعنوي دون الطبي الوساطة المالية ع

كما وسّعت النصوص القانونية من دائرة  . من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
، لتضيف نشاطات أخرى مثل نشاط 01- 15مقت النظام رقم نشاطات الوسيط ب

 .الإرشاد
 :الكلمات المفتاحية

 الأوراق المالية، البورصة، التوظيف، التفاوض، الإرشاد، الوسيط
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Legal Status of the Financial Broker in the Stock Exchange 
Abstract: 

The financial intermediary in the exchange of movable values has an important and 
special status at the same time. Because of the Transactions on these values cannot be 
carried out within the stock exchange without the intermediary, otherwise the transactions 
are considered invalid. 

The financial intermediary differs from some similar groups in many aspects. The 
legal texts set out a number of conditions for joining the profession of financial 
intermediation, the most important of which is to restrict the financial intermediary to the 
legal person without the natural and the necessity of obtaining the approval decision by the 
committee of regulation and control of the stock exchange operations. The legal texts have 
also expanded the activities of the mediator under Law No. 15-01 to add other activities 
such as extension activities. 
Keywords: 
Broker, securities, stock exchange, employment, negotiation, guidance 

 
Le statut juridique de l’intermédiaire financier en bourse des valeurs mobilières 

Résumé : 
L’intermédiaire financier en bourse des valeurs mobilières joue un rôle important dans 

l’exécution des opérations de bourse, car toute transaction faite en bourse est considérée 
comme nulle sans son intervention. 

L’intermédiaire financier se distingue d’autres intervenants en bourse. Le législateur a 
conditionné l’accès à la profession de médiation financière en ce sens qu’il limite l’accès à 
la personne morale avec l’obligation d’avoir l’agrément de la COSOB. A travers le 
règlement n° 15-01 de la COSOB, on constate l’élargissement du domaine d’activité de 
l’intermédiaire financier ; la compétence consultative et conseil lui est ajoutée. 
Mots clés :  
Intermédiaire, valeurs mobilières, bourse, placement, négociation, conseil.  

  مقدمة
ر أغلب  ي بورصة الأوراق المالية تكريسا صريحا وذلك ع لقد عرفت الوساطة المالية 

ا التشريع   .الجزائري تشريعات العالم ومن بي
ى  ي إطار هذا المجال عن طريق ضرورة تدخل شخص ثالث يد تتم الوساطة المالية 

ن هما مصدر الأوراق المالية من جهة ن شخص ي ب ي ، الوسيط الما والشخص المستثمر 
ن  ى الوسيط التقريب والتوسط ب مجال الأوراق المالية من جهة أخرى، حيث يتو

ن ر من ذلك فقد جعلت التشريع، الشخص ر إجراء كل عملية تداول للقيم أك ات مص
ى مستوى بورصة الأوراق المالية دون الإستعانة بالوسيط هو البطلان وعليه ، المنقولة ع

ي عمليات البورصة ي  ا الوسيط الما رز لنا الأهمية البالغة ال يتمتع  حيث لا يمكن ، ت
 .الإستغناء عن الدور الذي يؤديه
ى ال ي مثل هذا المجال الحساس والمعقّد من ترجع أهمية اللجوء إ شخص الوسيط 

ى تفادي واستبعاد كل أشكال الإستغلال والغش والتحايل وكذا تقليص أوجه  جهة إ
م دراية وكفاءة والمهارة  ي الأشخاص الذين لا تتوفر لد را  ر المشروعة، حيث كث المضاربة غ

ى مثل هذه المعطياتخلافا للوسيط ا، اللازمة للتعامل بالأوراق المالية ي الذي يتوفر ع  .لما
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ي تنشيط وديناميكية  ي  ى هذا الأساس، نتساءل عن مدى مساهمة الوسيط الما ع
 عمليات البورصة؟

ي  ى مفهوم الوسيط الما للإجابة عن هذه الإشكالية رأينا أنه من الضروري التعرف أولا إ
( د أهم النشاطات المخوّل له قانونا ثم التوقف عن، )مبحث أول ( ي بورصة القيم المنقولة

 ).مبحث ثاني
ي بورصة القيم المنقولة: المبحث الأول  ي   مفهوم الوسيط الما

ي عمليات بورصة القيم المنقولة إلا  ي  ى مفهوم الوسيط الما لا يمكن لنا التعرض إ
ى تقديم تعريف لهذا الشخص  ه ع، )مطلب أول (بعد الإشارة إ ن الفئات وإبراز أهم ما يم

ة له  ثم تبيان الشروط أو الضوابط القانونية الواجب توفرها ، )مطلب ثاني( المشا
ي بورصة القيم المنقولة   ).مطلب ثالث( للإلتحاق بمهنة الوساطة المالية 

ي: المطلب الأول   تعريف الوسيط الما
ي، ظهرت عدة  تعاريف أمام ظهور وتكريس مختلف التشريعات لمصطلح الوسيط الما

 .له سواء من جانب الفقه أو من جانب النصوص القانونية
ي: الفرع الأول   التعريف الفقه للوسيط الما

ر الوسيط أو السمسار  ي شؤون الأوراق المالية " يعت كل شخص ذو دراية وعلم وكفاءة 
ي ويقوم بعقد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية من خلال بورصة الأوراق المالية، و

المواعيد الرسمية المحددة لها لحساب العملاء، مقابل عمولة محدّدة من كل من البائع 
ر السمسار ضامنا لصحة كل عملية تم تنفيذها بيعا وشراءا ري، ويعت  .1"والمش

ر الوسيط بمثابة  ي بيع وشراء الأوراق المالية لحساب "كما يعت شخص يتوسط 
ر  .2"الغ

 انونيالتعريف الق: الفرع الثاني
ى  ي، عدة تشريعات لم ترد تعريف للشخص الوسيط، نذكر ع ى المستوى التشري ع

ولا  1995-95التشريع المصري حيث لم يضع قانون سوق رأس المال رقم ، سبيل المثال
ى مستوى التشريع الجزائري  ، لائحته التنفيذية أي تعريف للوسيط، نفس الوضع يذكر ع

ي رقم حيث لم ينص المشرع الجزائري ، ولا ضمن ، 103-93لا ضمن أحكام المرسوم التشري
ى  044-03القانون رقم  ى أي تعريف للوسيط، وإنّما اكتفت هذه التشريعات بالإشارة إ ع

رها من الأمور  رخيص وغ ى الوسيط وإجراءات التأسيس وال امات المفروضة ع جملة الال
 .التنظيمية
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ى عكس الكونجرس الأمريكي الذي عرّف  ي قانون بورصة الأوراق المالية ع السماسرة 
ى أنّه  1934لسنة  ى "ي إحدى مواده، ع ي عمل إتمام الصفقات ع أي شخص يشارك 

ر، ولكن لا يشمل ذلك البنك  .5"الأوراق المالية لحساب الغ
ي ضرورة  ا تتفق  من خلال التعاريف المذكورة، سواء الفقهية أو القانونية نجد أ

اتوفر بعض الع ي الأوراق المالية، وكذا أن يكون : ناصر م ن، التعامل  ن شخص الوساطة ب
ر  .هذا التعامل لحساب الغ

ة له:المطلب الثاني  ي عن بعض المصطلحات المشا  تمي الوسيط الما
ي يتشابه مع مصطلحات أخرى    ى أن مصطلح الوسيط الما قد تبدو لنا للوهلة الأو

ن . سمسار العادي والوكيل العادي مثل الوكيل بالعمولة، ال إلا أنه عدة أحكام قانونية تب
رجم وجود عدة فوارق أو إختلافات وال سنحاول توضيحها   .وت

ي الأوراق المالية عن الوكيل بالعمولة:  الفرع الأول   تمي الوسيط 
ي بعض الأح   ي الأوراق المالية مع عقد الوكالة بالعمولة  رك عقد الوساطة  كام يش

ى  ن والقائمة ع العامة باعتبارها من العقود التجارية الرضائية المسماة والملزمة للجانب
ي بعض  ، ومن عقود المعاوضة، إلّا أنّ ذلك لا يمنع من وجود إختلاف  الإعتبار الشخ

ي ا ما ي ا، نذكر م  :الأحكام بي
ر باسم ولح :أولا ي الأوراق المالية مع الغ ساب العميل، خلافا للوكيل يتعاقد الوسيط 

ى هذا الاختلاف آثار، ، بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الشخ لحساب العميل رتب ع وي
ن  ي تنشأ هناك علاقة مباشرة ب ر وبالتا ي مواجهة الغ ا إعتبار الوكيل بالعمولة أصيلا  م

ر مصدرها عقد الوكالة بالعمولة  .الوكيل والغ
ي الأوراق  ر ولكن يبقى أمّا الوسيط  ن الغ المالية، فرغم إنشاء علاقة مباشرة بينه وب

ى العقد باسمه الشخ فلا يقلب هذا  مصدر هذه العلاقة القانون، و إن وقع الوسيط ع
ى  ي العقد ليس إلّا تأكيدا ع ى وكيل بالعمولة، ذلك أنّ إدراج اسمه  التوقيع الوسيط إ

ي العمولة الصفقة أبرمت بواسطته ح لا يتم إبطال  .6ها أو لإثبات العقد أو لتأكيد حقه 
ام ببذل عناية الرجل  :ثانيا ي الأوراق المالية هو ال ى الوسيط  ام المفروض ع طبيعة  الال

ي درجة أشدّ من درجة العناية المطلوبة بالنسبة للسمسار العادي ، الم الحريص ما  –و
ى خلاف ذلك  ام الوسيط ببذل هذه العناية من ويخضع تقدي –لم يوجد اتفاق ع ر ال

ي كل ما يتعلق بعقد الوساطة ولا ينحصر 7عدمها لقا الموضوع ، وهذه العناية مطلوبة 
ى عملية البيع والشراء  .تطبيقها فقط ع

ى عكس الوكيل بالعمولة الضامن، فقد استقرّ الفقه خاصة الفقه المصري ، هذا ع
ام بتحقي امه هو إل ى أنّ إل ر الوكيل بالعمولة ضمانا لصحة ع ي يعت ق نتيجة وبالتا
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ي الأوراق المالية الذي يعدّ  ى خلاف الوسيط  ا، بالإضافة لتنفيذ الصفقة ع العملية وسلام
 .8ضمانا فقط لسلامة العملية

م الوكيل بالعمولة:  ثالثا ى الأشياء ال ، لا يل ن ع أو الوكيل العادي بصفة عامة بالتأم
ن يق به  يحوزها ن أو كان إجراء التأم ن الطرف رم ب ى اتفاق م لحساب الموكل إلّا بناء ع

ي الأوراق المالية الذي ألزمته  ى خلاف الوسيط  ئ، وذلك ع العرف أو تستلزمه طبيعة الش
ن ضدّ المسؤولية عن الخسائر أو الأضرار ال تصيب عملاءها  مختلف التشريعات بالتأم

ن به، أو نتيجة لتلف أو لسرقة وثائق العملاء  بسبب خطأ الوسيط أو مديره أو العامل
 .9وأموالهم 

ي الأوراق المالية عن الوكيل العادي: الفرع الثاني   تمي الوسيط 
رك ر من الأحكام  يش ي كث ي الأوراق المالية مع عمل الوكيل العادي  عمل الوسيط 

ا ي جوانب أخرى نذكر م ي نفس الوقت يختلف عنه   :و
يجوز للوكيل العادي مباشرة أي نشاط قانوني أو تجاري سواء كان نشاطا واحدا أم  :أولا

ي حدود النظام العام والآداب  .العامة عدة أنشطة مختلفة طالما كانت 
ر نشاطه محصورا بأعمال  ي الأوراق المالية، فلا يكون له ذلك، إذ يعت أما الوسيط 
ا أنشطة  ّ ي الأوراق المالية، وإن كان من الجائز إضافة أنشطة أخرى، فإ الوساطة 

ى موافقة من السلطات المختصة راط الحصول ع  .محصورة مع اش
ي الأوراق من ق –كقاعدة  –الوكالة العادية  :ثانيا رّع، أمّا عقد السمسرة  بيل عقود الت

 .المالية فهو من عقود المعاوضة كما أشرنا سالفا
ي الأوراق  :ثالثا ام ببذل عناية الرجل العادي، أمّا الوسيط  ام الوكيل العادي هو إل إل

ي تكو  ا تكون أق درجات العناية، و ّ امه يبدي عناية ولك ي المالية، فصحيح أنّ إل ن 
ام  ام بتحقيق نتيجة، وعليه، فال ام ببذل عناية الرجل العادي والإل ن الإل مركز وسط ب
ام الوكيل العادي، ويخضع تقدير بذل العناية  ي الأوراق المالية هو أشد من إل الوسيط 

ى قا الموضوع  .المطلوب من عدمه إ
ة المختلفة، ولكن نطاق عمل نطاق عمل الوكيل العادي يشمل الأسواق التجاري :رابعا

ي أسواق الأوراق المالية ي الأوراق المالية   .الوسيط 
ي الأوراق المالية وكيلا عاديا  ى ضوء هذه الإختلافات، فلا يمكن اعتبار الوسيط   .ع

ي الأوراق المالية عن السمسار العادي : الفرع الثالث  تمي الوسيط 
ي الأوراق المالية نوع من السمسرة، ربّما يعدّ من أهم أنواعها،  يمكن اعتبار الوسيط 

ا  ي الأوراق المالية ال ينفرد  لكن هذا لا ينفي وجود بعض الأحكام الخاصة بالوسيط 
ا، من أهمّها ه عن السمسار العادي قد يغفل البعض ع ّ  :وال تم
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ي إطار الأوراق إنّ مجال ممارسة السمسرة العاد: أولا ية أوسع من مجال ممارسة الوساطة 
 .المالية، حيث يمتد نطاق الأول ليشمل الأشخاص الطبيعية و المعنوية

ي معظم  ي مجال الأوراق المالية، فمجالها جدّ محصور ومحدّد  أمّا الوساطة 
التشريعات، حيث أصبح يشمل الأشخاص المعنوية فقط واستبعاد الأشخاص الطبيعية، 

ي الأشخاص المعنويةم ّن  راط شكل مع  .10ع ضرورة اش
ي إجراءات  ى اختلاف طبيعة الوسيط عن السمسار العادي اختلاف  رتب ع وي
رخيص، رأس المال، الضمانات، طرق اتخاذ القرارات وانعقاد المسؤولية  التأسيس أو ال

 .وانقضاء السمسار
م السمسار العادي بصفته مهنيا أن يمار  :ثانيا س نشاطه ببذل عناية الرجل الم يل

ي  ي عناية الم المتبصّر من طائفة السماسرة  رف إذا ما قيس بالرجل العادي، و المح
ام ببذل  امه هو إل ي الأوراق المالية، فصحيح أنّ إل مجال التعاقد المطلوب، أمّا الوسيط 

ي أق درجات العناية باعتبار  ي مجال الأوراق عناية لكن العناية المطلوبة  ه متخصصا 
 .المالية فقط وذلك عند تنفيذ أوامر العملاء

ر ضامن ما لم يوجد اتفاق أو نص أو عرف  - كقاعدة  -السمسار العادي  :ثالثا هو سمسار غ
ي فهو ملزم بتنفيذ الصفقة أو ح تقديم النصح والإرشاد،  يق بخلاف ذلك، وبالتا

ي الإيجاب وعليه فلا يسأل عن حسن تنفيذ الع قد أو ضماناته، حيث يتوقف دوره عند تلا
 .والقبول 

ي فهو ملزم بحسن  ي البورصة، فهو ضامن بنص القانون، وبالتا ى عكس الوسيط  ع
ا، ويجب عليه التأكد من سلامة الورقة المالية ال لم يتم  تنفيذ الصفقة ال توسط ف

يث ملكيّته للورقة المالية ومدى أهليته تداولها مثلا وكذلك التأكد من العميل نفسه من ح
ر ذلك، وبصفة عامة فهو ضامن لسلامة العملية  ا وغ  .11للتصرّف ف

ى السماسرة  :رابعا ي فاللجوء إ ي سمسرة اختيارية، وبالتا ي العقود المختلفة  السمسرة 
ى مستوى سوق الأوراق المالي م، ولكن ع ة، من قبل الأطراف هو حق لهم لا إلزام عل

ى  –سواء كانوا أشخاص طبيعية أو معنوية خاصة أم عامة  –فالأشخاص  ن ع المتعامل
ي تعاقد  م التعامل من خلال فئة الوسطاء، وبالتا ي البورصة عل الأوراق المالية المقيدة 

 .الأطراف مباشرة من دون وساطة يجعل العقد باطلا وهو بطلانا مطلقا
ي يجوز للسمسار العادي مزاولة كافة أنو مهنة السمسرة مهنة مشروع :خامسا اع ة، وبالتا

وعليه،  نص يق بخلاف ذلك، ، ما لم يوجد)الخ...سيارات ذهب، عقارات،(السمسرة 
ي الأوراق المالية الذي  ى خلاف الوسيط  ا تعدّد الأنشطة ع فالسمسرة العادية يجوز ف

ره، ي الأوراق المالية دون غ ى  يباشر فقط نشاط الوساطة  ما لم يحصل الوسيط ع
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ى ترخيص، يلزم بمزاولة أنشطة  ترخيص من الهيئة المختصة، وإن حصل الوسيط ع
رها  .12محصورة دون غ

ر من سمسار وبموجب عقد  :سادسا يجوز للعميل أن يصدر أمرا بتنفيذ صفقة معينة لأك
ن ي الأصل مسؤولون بالتضامن عن العمل المكلف به إلّا إذا  واحد، وإذا كان كذلك، فهم 

 .وجد اتفاق يرخص لهم العمل منفردين
ي الأوراق المالية، فلا يجوز للعميل أن يصدر أمرا بتنفيذ صفقة معينة  أمّا الوساطة 
ام تفرضه القواعد العامة ال تق باستقرار  ر من سمسار، فهو إل بالنوع والذات لأك

 .13التعامل
ي الجرائم  :سابعا ي قانون العقوبات يخضع السمسار العادي  ا للقواعد العامة  ال يرتك

ي الأوراق المالية، فقد استحدثت معظم التشريعات  أو أي قانون آخر، أمّا الوسيط 
ذا النوع ولا شك أنّ سبب ذلك هو  نصوصا خاصة ببعض الجرائم والعقوبات الخاصة 

ي رة التحايل والمخالفات والتجاوزات ال يتعرض لها التعامل  مجال الأوراق المالية،  ك
ا ا وإنّ كان من الصعب القضاء عل ي وجدت هذه العقوبات للتقليل م  .وبالتا

ي وبعض الفئات  ن الوسيط الما بعد التعرض  أهم الفوارق والإختلافات الموجودة ب
ي مجال بورصة القيم  المشابه له، نتساءل عن كيفية الإلتحاق بمهنة الوساطة المالية 

ي أو معنوي أن يمارس الوساطة المنقول ر آخر هل يمكن لأي شخص كان طبي ة، بتعب
 المالية، أم يجب أن تتوفر فيه شروط قانونية معينة ؟

ي الأوراق المالية: المطلب الثالث   الضوابط القانونية لاكتساب صفة الوسيط 
الضوابط لا يمكن للشخص الإلتحاق بمهنة الوساطة المالية إلا بعد توفر مجموعة من 

ي رقم  ا المرسوم التشري ، المتعلق ببورصة القيم 10- 93أو الشروط القانونية وال نص عل
ي هذا المجال     .المنقولة وكذا النصوص التنظيمية الصادرة 

ى الشخص المعنوي دون : الفرع الأول  ي الأوراق المالية ع ضرورة إقتصار الوسيط 
ي  الطبي

ي الأوراق  لقد إستبعدت ي من ممارسة الوساطة  أغلب التشريعات الشخص الطبي
رز ، وذلك لعدة إعتبارات، المالية ي هذه المسألة سلك نفس المسلك، وي و المشرع الجزائري 

ن ن أساسيت ى مرحلت  :ذلك من خلال التطرق إ
ى من صدور القانون المؤسس لبورصة الجزائر  تمتد هذه المرحلة ابتداءا :المرحلة الأو

ي رقم  ي المرسوم التشري ى غاية صدور القانون رقم 10-93والمتمثل  المعدّل  04- 03، إ
ي رقم   .10-93والمتمّم للمرسوم التشري
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عرفت هذه الحقبة الزمنية اتساع مجال أو نطاق ممارسة مهنة الوساطة، حيث سمح  
ي والمعنوي من ممارسة مهنة الوساطةالمشرع الجزائري لكل من الشخ ،ووضع  14ص الطبي

إلّا أنّه ، شروط فيما يتعلق بالشخص المعنوي حيث ألزم أن يتخذ شكل شركة المساهمة
 .04-03سرعان ما تمّ تضييق دائرة الوسطاء وذلك بصدور القانون رقم 

ي ا :المرحلة الثانية لشخص المعنوي تتم هذه المرحلة بتحديد وانحصار مهنة الوسطاء 
ي  ر من مزاولة مهنة الوساطة  ي، وذلك بعد إلغاء واستبعاد هذا الأخ فقط دون الطبي

 .15الأوراق المالية
ي رقم  ي ظل المرسوم التشري يسمح للبنوك  10-93فبعدما كان المشرع الجزائري 

رة والمؤسسات المالية من مزاولة مهنة الوساطة بصفة انتقالية أصبح بإمكان هذه الأخ
 . 0416 -03مزاولة مهنة الوسطاء بصفة مستمرة وذلك بصدور القانون رقم 

ي رقم  ى المرسوم التشري ، نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري حدّد شكل 10-93برجوعنا إ
ي شركة المساهمة فقط، لكن حسب أحكام القانون رقم  المعدّل والمتمّم  04- 03الشركة 

ي رقم  الشركات التجارية ال " أنّ المشرع إكتفى بعبارة  فنلاحظ 10-93للمرسوم التشري
، الأمر الذي يفتح المجال لشركات الأشخاص والأموال لمزاولة "تنشأ خصيصا لهذا الغرض

مهنة الوساطة وعليه فلم يحدّد شكل الشركات التجارية، نفس الوضع نجده ضمن نظام 
ى " ت التجاريةالشركا" ، حيث إكتفى بذكر عبارة 01-15لجنة البورصة رقم  دون الإشارة إ

ي رقم  17شركات أموال أو أشخاص ا المرسوم التشري ، وكذا 10-93خلافا للأحكام ال تضم
رط شكل شركة أسهم 03-96نظام اللجنة رقم   .18ال تش

ي والدور الفعال الذي يقوم به، فلم تتوقف التشريعات عند  نظرا لأهمية الوسيط الما
ى قرار الإعتماد تمنحه لجنة ، معنوياشرط كون الوسيط شخصا  إنما لابد من الحصول ع

   .تنظيم ومراقبة عمليات البورصة حسب القانون الجزائري 
ى الإعتماد: الفرع الثاني   ضرورة الحصول ع

ر قرار الإعتماد شرطا ثانيا، لا يمكن الإستغناء ي بورصة  يعت عنه لممارسة الوساطة 
ى منحه لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ر قرار ، الأوراق المالية وهذا القرار تتو ويعت

 .19الإعتماد وجه من أوجه ممارسة الرقابة من طرف سلطات ضبط أسواق الأوراق المالية
 الإطار الإجرائي لقرار منح الإعتماد: أولا 

ى نظام لجنة ، المتعلق بشروط 01-15تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  بالرجوع إ
م م ومراقب ي عمليات البورصة وواجبا ي ، إعتماد الوسطاء  نجد أحكاما قانونية تم 

 .مسألة منح قرار الإعتماد بحسب طبيعة الشخص طالب قرار الإعتماد
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123 

ي حالة ما إذا كان رد اللجنة  فإذا كان طالب الإعتماد عبارة عن بنك أو شركة تجارية و
 .20إيجابيا، يرسل للملتمس قرار إعتماد مؤقت

أما إذا خص طلب الإعتماد شركة تجارية أنشئت أساسا لهذا النشاط، تقدم لها 
ا   .شهرا 12اللجنة رخصة إنشاء مد

ي إحدى تعليمات لجنة تنظيم  ي هذه الحالة الوثائق المذكورة  ى الملتمس تقديم  ع
رين عمليات البورصة ى سمعة المس ا للشهادة ع  .ومراقب

عند تأسيس الشركة، يعيد الملتمس تقديم طلب الإعتماد للجنة بتتميم الملف بإضافة 
ى طلب الإعتماد، تبلغ للمع بالأمر . المعلومات والوثائق المطلوبة ي حالة موافقة اللجنة ع

 .21قرار إعتماد مؤقت
ي رأسمال ولا يصبح الإعتماد فعليا إلا بعد إكت ي عمليات البورصة  تاب الوسيط 

ر بورصة القيم المنقولة حسب الشروط المحددة من طرف اللجنة  .شركة تسي
ي سنة  ى وجود قواعد قانونية مستحدثة  ي هذا الموضوع إ  2015وتجدر بنا الإشارة 

ي تلك المتعلقة بتعديل الإعتماد ر موجودة من قبل و د أو حيث يؤدي كل مشروع تمدي، وغ
ي  ى طلب تعديل خاص بالإعتماد يقدمه الوسيط  تقييد للنشاطات موضوع الإعتماد إ

ي نفس ، عمليات البورصة للجنة ويتم التحقيق الخاص بطلب تعديل الإعتماد وما يليه 
ا الإعتماد الأول   .22الظروف ال تم ف

ى ذلك ى ملتمس الإعتماد الإستجابة لبعض الشروط المطلوب، إضافة إ  .23ة قانوناع
ي ظل النظام رقم  ى أن النصوص القانونية  ي هذه المسألة إ ر  ى  01- 15نش لم تشر إ

ى طلب الإعتماد من طرف لجنة البورصة، خلافا لما كان عليه  المدة القانونية اللازمة للرد ع
ي النظام رقم  ى 03- 96الوضع   ومثل هذه الأحكام لا تخدم لا مصلحة طالب الإعتماد، المل

ا تحقيق  ي منح هذا الإعتماد من شأ ولا مصلحة السوق، حيث غياب أحكام تقيد اللجنة 
ى مستوى البورصة، الأمر الذي لا يتما مع عالم المال و الأعمال ر ع  .تماطل وتأخ

 سحب الإعتماد وحصره وإيقافه: ثانيا 
ائي للإعتماد أجاز القانون للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة القيام بالسحب ا ل

ي عمليات البورصة  ي حالة ما إذا لم يعد الوسيط  أو حصره لبعض النشاطات أو إيقافه 
ي أنظمة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ي حالة ، يفي بشروط الإعتماد المحددة  أو 

ي عمليات البورصة تضر بصالح الزبائن أو بسلامة  ما إذا كانت تصرفات الوسيط 
بمع جعل المشرع الجزائري كل من تقييد الإعتماد لممارسة بعض النشاطات  .24السوق 

ائي للإعتماد ي السابق ، فقط بمثابة عقوبة تأديبية مثلها مثل السحب ال بعدما كانت 
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ي السابق  ي أو جزئي أي يفتقر قرار الإعتماد الجزئي  ي منح إعتماد ك تتمتع بسلطة تقديرية 
ى الطابع العقابي  .25إ

ي بورصة الأوراق المالية: المبحث الثاني  ي   نشاطات الوسيط الما
ي إمكانية ممارسة عدة نشاطات وال ، لقد خوّلت النصوص القانونية للوسيط الما

ن الباب الثاني من النظام رقم  ي م ، والمتعلق 01- 15يختلف مجالها ونطاقها وقد ذكرت 
ي عمليات البورصة و  م، وذلك تحت عنوان بشروط إعتماد الوسطاء  م ومراقب واجبا

ن هذه النشاطات نذكر ي عمليات البورصة و من ب مفاوضة القيم : نشاطات الوسطاء 
ر بموجب  ر حافظات القيم المنقولة لحساب الغ ي السوق لحساب الزبائن، تسي المنقولة 

ي مجال  توظيف القيم المنقولة،  توكيل، نشاط المفاوضة للحساب الخاص، نشاط الإرشاد 
ي مجال هيكلة الرأسمال وإدماج وإعادة  نشاط توظيف الأموال، نشاط إرشاد المؤسسات 

 .شراء المؤسسات
ي السوق : المطلب الأول   مفاوضة القيم المنقولة 

ن هما  ى قسم ي السوق لحساب  :ينقسم هذا النشاط إ مفاوضة القيم المنقولة 
 .الزبائن من جهة ونشاط المفاوضة للحساب الخاص من جهة أخرى 

ي السوق لحساب الزبائن : الفرع الأول   مفاوضة القيم المنقولة 
ي عمليات البورصة الذين يمثلون شركة تجارية  خوّلت الأحكام القانونية للوسطاء 

ي إطار توظيف وتداول  وبغض النظر عن البنوك، حفظ الأموال ال إستلموها من الزبائن 
ى مستوى البنك ي حساب مخصص لهذا الغرض ع ي البورصة   .الأسهم 

 إمضاء إتفاقية فتح الحساب: أولا
ي عمليات البورصة لهم صفة ماسكي الحسابات حافظي - ي حالة ما إذا كان الوسطاء 

م ، السندات ي حسابا ن  م تأم ا والنقدية، عل ن أموالهم الخاصة، السندات م الفصل ب
م  ن أموال زبائ ى . وب تتم هذه العملية بموجب فتح حساب السندات عن طريق الإمضاء ع

ن الوسيط وزبونه، تحدد هذه الإتفاقية شروط إستعمال الحساب  إتفاقية فتح حساب ب
 .وكذا حقوق وواجبات كل طرف

ي حالة ما إذا لم يكن  ي عمليات البورصة مخوّلا له ممارسة مسك أما  الوسيط 
حافظ سندات معتمد - حفظ السندات، عليه بإمضاء إتفاقية مع ماسك حسابات- حسابات

ن ماسك حسابات حافظ سندات - من طرف اللجنة للتكفل بزبائنه ويمكن لهؤلاء تعي
 .26باختيارهم
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125 

  آثار إمضاء إتفاقية فتح الحساب: ثانيا

ي عمليات البورصة وزبونه، سواء كان شخص بعد إنشاء علاقة  - ن الوسيط  تعاقدية ب
  .طبيعيا أو معنويا، عليه أن يتحقق من هوية الشخص وتوفر القدرات المطلوبة فيه

ي تجاه الوسيط بتقديم وثيقة تخول له صفة ممثل الشركة، كما  - م الشخص الطبي يل
ّن عليه معرفة أهداف توظيف زبائنه ومستوى دراي م للبورصة والمنتجات المالية يتع

  .والخطر المتعلق بكل منتوج، وكذا مستوى الخطر الذي يسمح به كل زبون 

ي عمليات البورصة  - رتب كذلك عن العلاقة التعاقدية ال تجمع كل من الوسيط  ي
ى  والزبون إمكانية منح أوامر البورصة بكل الوسائل، لكن مع ضرورة ترك اثر كتابي ع

ا مع الزبون وسائل الإعلا  رونية أو تسجيل هاتفي، وفقا للإتفاقية الموقع عل  .م الإلك

ي عمليات البورصة كذلك التحقق قبل تقديم تنفيذ أوامر الزبائن  - ى الوسطاء  ع
ي  رة صلاحية الأوامر قيد التنفيذ، من وجود مقابل  الخاصة بالشراء أو البيع وطيلة ف

م النقدية أو المالية  .27حسابا
 نشاط المفاوضة للحساب الخاص: الفرع الثاني 

م الخاص أن  ي عمليات البورصة المعتمدين لممارسة التداول لحسا بإمكان الوسطاء 
  :يعملوا

ا وانتظامها وفقا لعقد موقع عليه  - ي إطار تنشيط سوق القيم المسعرة ولضمان سيول
ر القيم المنقولة   .من طرف مصدر أو من طرف شركة تسي

ي إطار الطرف المقابل بشراء أو بيع قيم منقولة أو منتجات مالية طوعا للحساب  -
 .الخاص

ى كل قيمة  ي عمليات البورصة أن يعرف علنا شروط تدخله ع ى الوسيط  يجب ع
ي النشرة الرسمية للبورصة  ا ماسك للسوق وذلك من خلال بيان ينشر  م . يكون ف كما يل

ي إطار تنشيط السوق لقيمة الوسيط كذلك الذي يمارس ن ر  شاط التداول لحساب الغ
ي إطار الطرف المقابل أن يتأكد من وضع جهاز وقاية وكشف تضارب المصالح،  مسعرة أو 

 28.مطابقة لحجم النشاطات والأخطار المؤكدة
ر بموجب توكيل وتوظيف : المطلب الثاني ر حافظات القيم المنقولة لحسابالغ تسي

 الأموال
ي بورصة القيم المنقولة ، لنشاطات المذكورة سابقابجانب ا ي  نجد أن الوسيط الما

ر من جهة  ر حافظات القيم المنقولة لحساب الغ بإمكانه ممارسة نشاطات أخرى كتسي
 .وتوظيف الأموال من جهة أخرى 
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ر: الفرع الأول  ر حافظات القيم المنقولة لحساب الغ  بموجب توكيل تسي
نجد أنه كان محل إهتمام من ، 01-15نشاط بموجب النظام رقم قبل أن ينظم هذا ال

ي رقم ، طرف المشرع الجزائري  ، المتعلق 10-93حيث نصت عليه أحكام المرسوم التشري
 .29ببورصة القيم المنقولة

 
ر: أولا   توكيل التسي

ر حافظات  ي عمليات البورصة المعتمدين لممارسة نشاط تسي رف المشرع للوسطاء  إع
ي أو القي ر حافظة القيم المنقولة لحساب شخص طبي م المنقولة، القيام بمهمة تسي

ر ي القيم المنقولة، بموجب توكيل التسي ي   .معنوي، أو هيئة التوظيف الجما
ر: ثانيا   إجراءات توكيل التسي
ي عمليات البورصة موضوع عقد يوقع  يكون  ر الحافظة الممنوح للوسيط  توكيل تسي

ي عمليات البورصة ر ولقبول الوسيط   .عليه للموافقة من طرف صاحب الحساب المسّ
أما بخصوص مضمون العقد، فيجب أن تحدد ضمنه طبيعة العمليات وشروط 

ر ي هذا الموضوع نجد أ. تشغيل الحساب أو أجرة المسّ قد أحالنا  01-15ن النظام رقم و
ى تعليمة اللجنة وال لم تصدر  ي إ ا العقد النموذ بشأن الشروط ال يجب أن يتضم

 .بعد
ر حافظة القيم المنقولة: ثالثا ّ امات الوسيط مس  إل

ر حافظات القيم المنقولة عدة  ى عاتق الوسيط الذي يسّ وضعت الأحكام القانونية ع
امات نذكر م   :ا إل

ر تلك  - ر الذي سلم له وعدم إستعماله لأغراض أخرى غ الإمتثال بدقة لتوكيل التسي
ي العقد  .المحددة 

ى تضارب المصالح تناسبيا مع حجم النشاطات  - التأكد من وضع وسائل وقائية تكشف ع
 .والأخطار المؤكدة

ر - ر الحافظات لحساب الغ  .ملكية قسم منفصل عن نشاط تسي
 نشاط توظيف الأموال  :الفرع الثاني 

ي عمليات البورصة المعتمدين لممارسة توظيف القيم المنقولة   أجاز القانون للوسطاء 
من المرسوم  43والمنتجات المالية ضمان توظيف السندات لحساب مصدرها طبقا للمادة 

ي رقم   ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، وبموجب عقد يحرره الطرفان لهذا10- 93التشري
 .الغرض
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ريي السندات لحساب مصدر  ن أو مش ى مكتتب نقصد بالتوظيف البحث أو العثور ع
ى الإدخار  .يلجأ علنا إ

ي عمليات البورصة أو مجموعة البنوك   يمكن القيام بالتوظيف من طرف وسيط 
ي الإكتتاب ن الإعتبار حجم ، المشاركة  ا من طرف المصدر وتأخذ بع ويحدد حجمها وتكوي

رة الزمنية للتوظيفالجم  .هور وحجم العملية وطول الف
 نشاط الإرشاد: المطلب الثالث 

ر هذا النشاط مستحدث بموجب النظام رقم  ن  ،01- 15يعت ى قسم ويمكن تقسيمه إ
ي مجال توظيف القيم المنقولة، ي مجال هيكلة  هما نشاط الإرشاد  ونشاط الإرشاد 

 .الرأسمال وإدماج وإعادة شراء المؤسسات
ي مجال توظيف القيم المنقولة : الفرع الأول   نشاط الإرشاد 

ي الإرشاد، وقد نظمت  ن بنشاطات أخرى جديدة تتمثل  راف للوسطاء المالي تمّ الإع
 .الأحكام القانونية هذا النشاط وطريقة العمل به

ي مجال توظيف القيم المنقولة  نع به تقديم توصيات شخصية للطرف  الإرشاد 
الآخر، سواء بطلب منه أو بمبادرة من الوسيط الذي يقدم الإرشاد سواء تعلق الأمر بصفقة 

ى أساس دراسات دقيقة . واحدة أو عدة صفقات خاصة بالقيم المنقولة تقدم التوصيات ع
ا مصلحة التحاليل المالية للوس ي عمليات البورصةتقوم  توجه هذه التوصيات ، يط 

ن مثل الزبائن  رف ر مح ري الأموال، كما يمكن أن توجه لزبائن غ ن مثل مس رف لزبائن مح
ر أهمية ر حماية ووقاية أك ى تداب  .30الخواص الذين يحتاجون إ

ي إطار عمله، تقديم بطاقة مهنية  ي مجال التوظيف و ى المرشد  ألزم القانون ع
ي التوظيف ومراجع من صاحب العملللم كما يجب أن يقدم مذكرة إعلامية تتعلق ، رشد 

 .31بكل منتوج أو خدمة يقدمها
تكون كتابة المذكرة الإعلامية الموجهة للزبائن وفقا للنموذج المحدد من قبل لجنة 

ا رة ع  .32تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وبعد موافقة هذه الأخ
ذا النشاط ي التوظيف الإستعلام بشأن الوضعية ، للقيام  ألزم القانون المرشد 

رته وكذلك أهدافه فيما يخص التوظيف أو التمويل  .المالية لزبونه ومعارفه وخ
شراء  وإعادة وإدماج الرأسمال هيكلة مجال ي نشاط إرشاد المؤسسات: الفرع الثاني
 المؤسسات

ي إعداد العمليات  ي عمليات البورصة المعتمد مساعدة المؤسسات  يجوز للوسيط 
ي  الخاصة بالإصدار وتبادل أو إعادة شراء القيم المنقولة والمنتجات المالية المسعرة 
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ي  البورصة أو الموظفة طبقا لشروط اللجوء العل للإدخار المذكورة ضمن المرسوم التشري
 .33ورصة القيم المنقولة، المتعلق بب10- 93رقم 

ي هذا المجال يتضمن تحديد النشاط الذي يرافق الأشخاص المعنوية  بنشاط الإرشاد 
ي ركيب الما أو /ال تصدر قيما منقولة ومنتجات مالية بموجب عقد المرافقة عند القيام بال

ي جميع مراحل العملية م  وء العل ي العلاقات والإجراءات الإدارية أثناء اللج، مساعد
للإدخار لإعداد وثائق إعلامية موجهة للجمهور بطريقة تنسجم مع متطلبات التنظيم 

 .34والسوق 
ي مجال هيكلة الرأسمال وإدماج : أولا  ي إطار نشاط إرشاد المؤسسات  مهام الوسيط 

 وإعادة شراء المؤسسات
ي ي بما ي   :تجسيدا لهذا النشاط يتكفل الوسيط الما

ناء كتابة مشروع المذكرة الإعلامية وتأدية الشكليات القانونية مساعدة المصدر أث -
 .والإدارية المتعلقة بإصدار ما يسم بالقيم

ر مشروع إدماج أو إعادة شراء المؤسسات -  .تحض

 .تمثيل المصدر لدى اللجنة ومؤسسات السوق ولدى مجموع البنوك المكوّن للتوظيف -

ر هو  - ي إطار مجموع البنوك المكوّن للتوظيف الذي يعت توظيف سندات المصدر بمفرده أو 
 .قائدها

رة  - اماته المتعلقة  مساعدة المؤسسات المتوسطة والصغ ا ح يفي بال الذي هو راع
 .35بتقديم المعلومات التنظيمية والقانونية

ي مجال هيكلة الرأسمال وإدماج الإطار الإجرائي لممارسة نشاط إرشاد : ثانيا  المؤسسات 
 وإعادة شراء المؤسسات

ي المجال المذكور أعلاه وفقا لمجموعة من الإجراءات والضوابط ، يمارس نشاط الإرشاد 
ي عمليات البورصة المرشد ضرورة  حيث ألزمت القواعد القانونية الشخص الوسيط 

ى عقد المرافقة مع المصدر أو مع المؤ  سسة المبادرة لمشروع إدماج أو إعادة شراء الإمضاء ع
 .المؤسسات

ي عمليات البورصة ، من جهة أخرى  ى الشخص الوسيط  أوجبت الأحكام القانونية ع
ي عمليات البورصة القيام بالإجراءات الضرورية للتأكد من أن  الذي يمارس نشاط الإرشاد 

االمؤسسة المصدرة تل شروط الإصدار والإدماج المحددة  ن المعمول  .ي التشريع والقوان
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ي بورصة القيم المنقولة يتمتع بحقوق  ي  ى أن الوسيط الما ي هذا الموضوع إ ر  نش
ا  ي تقا العمولات مقابل العمليات والخدمات المقدمة للزبائن، تعلق تعريفا أهمها الحق 

ا تعاقديا مع الزبائن  .داخل محلات الوسطاء أو المتفق عل
امات الوسيط تجاه لجنة أما ب ن إل ن ب ت القوان ّ امات، فقد م خصوص الإل
امات ذات طابع عام37وتجاه الزبائن، 36البورصة  .38، وإل
 خاتمة

ي إجراء  ي يلعب دورا هاما وجوهريا  ى ضوء ما تمّ دراسته يظهر لنا أن الوسيط الما ع
ر ، ن الشخص الوسيطحيث لا يمكن إجراء معاملات البورصة بدو ، عمليات البورصة أك

ا هذا الشخص فقد وسّع القانون من  ى الأهمية البالغة ال يتمتع  من ذلك وبالنظر إ
ر  ي مجرد  التوظيف وتسي مجال ونطاق تدخله حيث بعدما كان ينحصر مجال تدخله 

نجد أن هذا الوسيط خوّلت له نشاطات أخرى جديدة لم تكن ، حافظات القيم المنقولة
ي القانون الجزائري موجودة و  ر تجربة جديدة  ن المقارنة ، ي الإرشاد وال تعت خلافا للقوان

ذا النشاط  منذ عدة سنوات ونعتقد أن المشرع الجزائري قد أحسن فعلا  رفت  ال اع
ي بورصة الأوراق المالية مجال يتطلب الاستشارة والتوصيات من أهل  حيث مجال التعامل 

رة والمهارة   . الخ
اماته القانونية، أمر من شأنه ترتيب مسؤوليته  ى ذلك فإن إخلال الوسيط بال ضف إ

 .سواء مدنيا أو تأديبيا أو جزائيا
ى التجربة الجزائرية فلا يمكن لنا تقييم ، لكن من الناحية العملية البحتة وبالنظر إ

ي عمليات البورصة ي  ا بورصة ، دور الوسيط الما بحجة الوضعية الحرجة ال تمر 
ى مستواها إلا عدد شبه منعدم من القيم المنقولة  .الجزائر إذ لا يتداول ع

  
  :الهوامش

 
  .273، ص 1992محمد سويلم، إدارة البنوك وبورصات الأوراق المالية، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،   1
ي بورصة الأوراق المالية،  2 دراسة قانونية، مؤسسة البيان للطباعة  الحمراني صالح راشد، دور شركات السمسرة 

    .121، ص 2004والنشر والتوزيع ، دون ذكر مكان النشر ، 
ي رقم   3 ي 10- 93مرسوم تشري ، 34، يتعلق ببورصة القيم المنقولة ، جريدة رسمية عدد 1993ماي  23، مؤرخ 

ي    .1993ماي  23صادر 
ي 04- 03قانون رقم   4 ي رقم  ، يعدل2003فيفري  17، مؤرخ  ، المتعلق ببورصة 10- 93ويتمم المرسوم التشري

ي 11القيم المنقولة، جريدة رسمية عدد    .2003فيفري  19، صادر 
، 2009منشورات الحل الحقوقية ،  –دراسة قانونية مقارنة  –عبد الباسط كريم مولود ، تداول الأوراق المالية   5

روت ص    .162ب
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و عاشور عبد  199داول الأوراق المالية دراسة قانونية مقارنة ، مرجع سابق ، ص عبد الباسط كريم مولود ، ت  6

ضة العربية ، القاهرة ،  ي الأوراق المالية ، دار ال   .38، ص  1995الجواد عبد الحميد ، النظام القانوني للسمسرة 
ام بتحقيق  7 ام  شركة السمسرة أو الوسيط هو إل نتيجة، ولا شك أنّ هذا الرأي يرى جانب من الفقه أنّ  إل

ام هو بذل  عناية، أنظر، عاشور عبد الجواد، النظام القانوني  يتعارض مع نصوص القانون ال تقرّر أنّ الإل
ي الأوراق المالية،   .98مرجع سابق ، ص  للسمسرة 

ضة العربية، القا  8   .69، ص1992هرة، سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية، الطبعة الثانية، دار ال
ي الأوراق المالية دراسة قانونية ، مرجع سابق ، ص   9   . 205الحمراني صالح راشد ، دور شركات السمسرة 

ي الأوراق المالية، نفس   10 ي من ممارسة مهنة الوساطة  استبعد المشرع المصري وكذا الفرنس الشخص الطبي
ي رقم المسلك اتخذه المشرع الجزائري وذلك بعد تعديل ا   .04- 03بموجب القانون رقم  10- 93لمرسوم التشري

ي الأوراق المالية، كالتشريع  ي من ممارسة الوساطة  إلّا أنّ هناك من التشريعات من لا تزال تسمح للشخص الطبي
ي الأوراق المالية  ، كذلك نجد من التشريعات قصرت مجال ممارسة الوساطة  ، البحري الأمريكي مثلا ، التونس

  .بالنسبة للأشخاص المعنوية لشركات الأموال دون الأشخاص، وذلك لاعتبارات عدّة
  . 201عبد الباسط كريم مولود ، تداول الأوراق المالية دراسة قانونية مقارنة ، مرجع سابق ، ص  11
 95شرح أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم  شعبان أحمد محمود ورجب عبد الحكيم سليم ، 12

  . 1229ولائحته التنفيذية طبقا لأحدث التعديلات ، مرجع سابق ، ص  1992لسنة 
ي لائحة التنفيذية لقانون سوق الأوراق المالية رقم   13 ى ذلك المشرع العماني صراحة   1988لسنة  53نص ع

ى أنّه ) 30(ي المادة  1988لسنة  112الصادرة بالقرار الوزاري رقم  لا يجوز للوسيط أن يقبل أمر شراء أو بيع " ع
ورقة مالية معينة والصادرة عن أي عميل، إذا كان يعلم أنّ هذا العميل قد فوّض وسيطا آخر بنفس الأمر ويتم 

ي بورص"تنفيذه خلال جلسة تداول واحدة ة الأوراق المالية، ، أنظر الحمراني صالح راشد، دور شركات السمسرة 
  .211مرجع سابق، ص

ي رقم  06تنص المادة   14 ى  10- 93من المرسوم التشري ي عمليات البورصة، " أنّه ع يمكن أن يمارس عمل الوسيط 
ن أو شركات ذات أسهم تنشأ خصيصا لهذا الغرض   ".بعد اعتماد من اللجنة، أشخاص طبيعي

ي البنوك العمومية التالية  06الجزائر ب يقدر عدد الوسطاء المعتمدين ضمن بورصة   15  : وسطاء يتمثلون 

CPA, BEA, BDL, CNEP Banque, BNA, BADRE . 
ي 176-94من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة   16 من المرسوم  61، المتضمن تطبيق المادة 1994جوان  13، المؤرخ 

ي رقم  ي 10- 93التشري ي 41صة القيم المنقولة، جريدة رسمية عدد ، المتعلق ببور 1993ماي  23، المؤرخ  ، صادر 
  .1994جوان  26
ي 01- 15من نظام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  04المادة   17 ، يتعلق بشروط 2015أفريل  15، مؤرخ 

م، جريدة رسمية عدد  م ومراقب ي عمليات البورصة وواجبا ي 55إعتماد الوسطاء    .2015أكتوبر  21، صادر 
ي جويلية 03- 96من نظام اللجنة رقم  6، 4المادتان   18 ي عمليات  1996، المؤرخ  المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء 

م، جريدة رسمية عدد  م ومراقبا ي 36البورصة وواجبا ى( 1997جوان  1، صادر    ).مل
19 BERTRAND Christine, L’agrément en droit public, LGDJ, Paris, 1999, p.45 

ا رقم  10المادة   20   .، مرجع سابق  01- 15من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقب
ا رقم  11المادة   21   . ، مرجع سابق01- 15من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقب
  .، مرجع سابق01-15من نظام اللجنة رقم  15المادة   22
ر البنوك والم  23 ى الهيئات الأخرى غ ي عمليات يجب ع ؤسسات المالية ال تلتمس الإعتماد لممارسة نشاط وسيط 

  :البورصة
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ن دينار - ي أدنى قدره عشرة ملاي ا )دج10.000.000(إمتلاك رأسمال إجتما ر أنه يمك ، يدفع كليا ونقدا، غ

  .الخضوع لمقاييس رؤوس أموال خاصة تحددها اللجنة
احيازة محلات ملائمة لضمان أمن مصالح زب -   ائ
ي بالجزائر-   وجود مقرها الإجتما
ر مسؤول مكلف بالإدارة العامة للشركة تتوفر فيه شروط الكفاءة والتأهيل  -   أن يكون لها مس
  .، مرجع سابق01-15من نظام اللجنة رقم  17المادة  24 

25 MANSOURI Mansour, La bourse des valeurs mobilières d’Alger, Editions Houma, Alger, 2002, p . 50 
  ، مرجع سابق01-15من النظام رقم  19و  18المادتان   26
  .، مرجع سابق01-15، من النظام رقم 22، 21، 20المواد   27
  .مرجع سابق 01-15من النظام رقم  27، 26، 25المواد   28
ي رقم  07المادة   29   .مرجع سابق ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة،10-93من المرسوم التشري
ي بورصة الأوراق المالية دراسة قانونية، مرجع سابق ، ص   30   .141صالح راشد الحمراني ، دور شركات السمسرة 
  .، مرجع سابق01-15من النظام رقم  28المادة   31
ر قنوات التوزيع أو الموجهة للجمهور جزءا من الإرش  32 ر المشخصة ال تنشر حصرا ع ر التوصيات غ ي لا تعت اد 

  التوظيف
ي رقم  43المادة   33   .، يتعلق ببورصة القيم المنقولة ، مرجع سابق10-93من المرسوم التشري
  .، مرجع سابق  01-15من نظام اللجنة رقم  2/8المادة   34
  .، مرجع سابق01-15من النظام رقم  34المادة   35
ام بالإعلام   36 ي هذا المجال هو الإل ام يمكن ذكره  ، مرجع  01- 15من النظام رقم  48حسب أحكام المادة  أهم إل

  .سابق
ي أحسن ظروف السوق، مسك سجلات الشكاوي، إرسال   37 ى تنفيذ الأوامر  م الوسيط تجاه الزبائن بالحرص ع يل

  إلخ...إشعار بالتنفيذ للزبائن
ى صنف الإعتماد الممنو   38 امات ذات الطابع العام نذكر الإشارة إ ن الإل ح لهم ، مسك دفاتر إجبارية متعلقة من ب

م   .بنشاطا
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  تحقيق": النيباد"ديدة لتنمية إفريقيا مبادرة الشراكة الج
  * التبعية؟ تكريسالتنمية أم  

  
  

    
 

  
  

 
 

  :الملخص
ى مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية  صادق رؤساء الدول والحكومات الإفريقية ع
إفريقيا من أجل إخراج القارة الإفريقية من التخلف ولتحقيق النمو والازدهار لشعوب 

 .القارة، وتم تحديد أهداف هذه المبادرة ووضعت آليات لإنجاحها وسبل لتنفيذها
روها وسيلة لتكريس واجهت النيباد انتقادات شديدة من طر  ا، حيث اعت ف معارض

ى  رالية الجديدة ع ى ذلك من خلال سيطرة إيديولوجية اللي التبعية نحو الغرب، وقد تج
  .مفاهيم هذه المبادرة، لذا ارتفعت العديد من الأصوات لإسقاطها

  :فتاحيةالكلمات الم
 .التبعية ريقيا، الحكم الراشد،مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا، النيباد، التنمية، إف

  
The new partnership for africa's development « NEPAD »: 

 achieving development or dedication? 
Abstract: 

The presidents of States and Governments in Africa endorsed the New Partnership for 
Africa's Development (NEPAD) initiative to bring Africa out of underdevelopment and to 
achieve growth and prosperity for the peoples of the continent. 

NEPAD has been severely criticized by its opponents as a way of perpetuating 
dependence on the West. This has been demonstrated by the neo-liberal ideology's control 
over the concepts of this initiative, and so many voices have risen to bring it down. 
Keywords: 
New Partnership for Africa's Development, NEPAD, Development, Africa, Governance, 
Dependency. 
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Le Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique « NEPAD »: Réalisation 
du développement ou consécration de la dépendance? 

Résumé: 
Les chefs d'Etats et de gouvernements africains ont adopté le nouveau partenariat pour 

le développement de l'Afrique «NEPAD » afin sortir le continent du sous-développement, et 
pour réaliser la croissance et la prospérité des peuples du continent. Les objectifs de cette 
initiative et les mécanismes de sa réussite ainsi que les moyens de sa mise en œuvre sont 
identifiés par avance. 

Le NEPAD a fait face à de vives critiques par ses opposants en le considérant comme 
un moyen de perpétuer la dépendance envers l'occident, conséquence directe de la 
domination de l’idéologie new libérale sur les concepts et contours de cette initiative. Des 
voix s’élèvent alors pour son abandon. 
Mots clés : 
Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique, Le NEPAD, Le développement, 
L’Afrique, La bonne gouvernance, La dépendance.  

 
 مقدمة

عقب استقلال معظم دول القارة  1963تأسست منظمة الوحدة الإفريقية سنة 
ى استكمال تحرير البلدان ال مازالت تأن تحت  ي البداية إ الإفريقية، وانصب اهتمامها 

وض . وطأة الاستعمار وأنظمة الفصل العنصري  ومع بداية الثمانينات عزمت المنظمة ال
اف الموارد الطبيعيةبت رقاق والاستعمار والتخلف واست ا قرون الاس ك   .نمية قارة أ

ا وضع حد للتخلف  أطلقت منظمة الوحدة الإفريقية عدة مبادرات طموحة من شأ
ميش الذي تعانيه لإفريقيا، أهمها خطة عمل لا غوس   ومعاهدة أبوجا) 1980(والتبعية وال

، اصطدمت كل المبادرات المطروحة )1993(المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية 
ي دواليب  ا القوى الاقتصادية العظم والمؤسسات المالية العالمية المتحكمة  بعراقيل وضع
ر فرض  ي حالة تبعية له، وذلك ع ى إبقاء العالم الثالث  ى إ الاقتصاد العالم وال تس

ي ال لم تزد القارة الإفريقية إلا تخلفا وفقرا سياساته الاقت رامج التكيف الهيك   .صادية، ك
رة من عمر منظمة الوحدة الإفريقية  مولد مبادرة جديدة ) 2001(شهدت السنة الأخ

ي مسار من النمو  دف وضعها  ى رؤية جديدة بشأن مستقبل القارة الإفريقية  تنطوي ع
ي الاقتصاد العالمالمطرد والتنمية المستدامة، و  ي نفس الوقت بصورة فعالة   المشاركة 

ي عالم يتسم بالعولمة تمت المصادقة . والتخلص من الضيق الناجم عن التخلف والإقصاء 
ي قمة أبوجا  ى هذه المبادرة  وأخذت تسمية الشراكة الجديدة لتنمية ) 2001أكتوبر  23(ع

ي الخطة التنموية للاتحاد وأ". النيباد"إفريقيا المعروفة اختصارا بـ  صبحت هذه المبادرة 
ي السنة الموالية    .)1()2002(الإفريقي الذي حل محل منظمة الوحدة الإفريقية 

ا بشراسة قادة الدول  تباينت المواقف الداخلية والخارجية من النيباد، فقد دافع ع
ا  ريا، الجزائر والسنغال(المبادرين  حافل الإفريقية والعالمية ي الم) جنوب إفريقيا، نيج

ا الدول  ، ورحبت  والتكتلات  باعتبارها الفرصة التاريخية لإفريقيا للالتحاق بالركب العالم
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رى ووعدت بتقديم الدعم لها، لكن من جهة أخرى ارتفعت أصوات من  الاقتصادية الك
ي بعض الأحيان   .داخل إفريقيا منتقدة لها وداعية لإسقاطها 

ا من أجل تنمية القارة الإفريقية وإخراجها  وسنحاول دراسة المبادرة والسبل ال رسم
رت وسيلة من وسائل )أولا(من التخلف ، وأهم الزوايا ال هوجمت من خلالها النيباد واعت

رالية الجديدة لتكريس تبعية إفريقيا للغرب   ).ثانيا(اللي
ي إفريقيا: أولا   خطة النيباد لتحقيق التنمية 

تختلف الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا عن المبادرات التنموية الإفريقية السابقة من 
ي إفريقيا حيث تم  حيث الرؤية والأهداف والآليات، فالنيباد تتضمن رؤية جديدة للتنمية 
رنامج عمل يتضمن شروط وأولويات المبادرة، و  ا وفقا ل تحديد أهداف يتم الوصول إل

ا إدارة هذه المبادرة الموارد ال يجب رها ، وتم وضع الأجهزة ال من شأ   . توف
ي إطار النيباد -1  الرؤية الجديدة للتنمية 

ن سنة من استقلالها، تبحث عن الموارد المالية  ظلت القارة الإفريقية، خلال أربع
ا الاقتصادية الموروثة عن الاستعمار، علها ج لتمويل مشاريعها التنموية، إلا أن ضعف بني

ى ر  تعتمد ع ر أنه، كما يش ثنائية القرض والمساعدة ال شكلت منطق التنمية الإفريقية، غ
ي السابق  ى ذلك الرئيس السنغا ، لم نر من قبل أي دولة تطورت بواسطة المعونات "واد"إ

ي ال ... هذه الثنائية حدودها  أو القروض أو كلاهما معا، حيث أثبتت وهذه القروض 
ى الأجيال القادمة أن تدفعهاأنتجت  لذا تدعو الشراكة . )2(مشكلة المديونية ال يتحتم ع

ر العلاقة ال تعززه،  ى عكس هذا الوضع الشاذ عن طريق تغي الجديدة لتنمية إفريقيا إ
ى  ن لا يطلبون استمرار المزيد من التبعية عن طريق المعونات، ولا الحصول ع وإن الإفريقي

  .)3(هامشيةالامتيازات ال
رة فرصة تاريخية  يؤمن أصحاب مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا أن هذه الأخ
اء التخلف الذي تعاني منه إفريقيا، وأن الموارد موجود بوفرة والمطلوب  تعرض نفسها لإ
من أجل حشدها واستخدامها بصورة سليمة، هو وجود قيادة جريئة وواسعة التصور 

اما مة ال ى الفقر، علاوة  ومل حقيقيا ببذل الجهود التنموية البشرية المستدامة والقضاء ع
ى أساس مسؤولية مقتسمة واهتمام متبادل ى شراكة عالمية جديدة تقوم ع   .)4(ع

م،  ما يم النيباد عن المبادرات السابقة هو عزم الأفارقة أخذ زمام مستقبلهم بأيد
رون اليوم أن  م الماضية، لذا فهم يعت ر من تجار حيث أن القادة الأفارقة قد أخذوا الع
ا  رام حقوق الإنسان عناصر لا غ ع السلم و الأمن والديمقراطية والحكم الراشد واح

كما أن أصحاب المبادرة لا يحملون مسؤولية تخلف وإفقار . )5(لتحقيق تنمية مستدامة
ي لوحدهم، القارة الإفريقي ى الاستعمار والحرب الباردة ودواليب النظام الاقتصادي الدو ة إ
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ا ي مسارات  بل إن الحكومات الإفريقية ال انتهجت سياسات فاشلة، وأقصت شعو
ر من المسؤولية   .)6( التنمية، تتحمل بدورها جزء كب

ا إحداث انطلاقة حق ى ترى النيباد أن الظروف الحالية للقارة بامكا يقية للقارة فع
ي بدأت تتكرس تقاليد ديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان، حيث يجب أن  المستوى الداخ

ي فإن إعلان الأمم المتحدة للألفية . يتم تعزيزها ى المستوى الدو يؤكد ) 2000(أما ع
ي لدعم جهود إفريقيا لمعالجة ي القارة استعداد المجتمع الدو ميش    .التخلف وال

ى القناعة والإرادة السياسية تعتمد ا لشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا أساسا ع
الجديدة للقادة الأفارقة، وتتمركز حول الملكية والإدارة الإفريقية لها، حيث أن هذه المبادرة 

رنامج تملكه وتقوده إفريقيا ا رؤية طويلة المدى ل ى أ   .)7(يتم تصورها ع
ى ترمي راتيجية النيباد إ ى تخفيف تحق إس ايدة، وإ يق نمو وتنمية اقتصادية وعمالة م

حدة الفقر والحد من الظلم، وتنويع الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية الدولية 
  .)8(وزيادة حجم الصادرات، وزيادة التكامل الأفريقي

  أهداف النيباد -2
ت ن الأهداف م ر محددة زمنيا، والأه الأجل طويلة النيباد ب داف المحددة بإطار غ

  .زم
ى الفقر،  ي القضاء ع  ، تتمثل الأهداف طويلة الأجل، وال لم يوضع لها إطار زم
ميش  اء  ي طريق النمو المستمر والتنمية، وإ ووضع الدول الإفريقية فرديا و جماعيا 

، وتجاوز إقصاء الم ي الاقتصاد العالم   .)9(رأة وعزلهاإفريقيا، والارتقاء بوحدة كاملة ومفيدة 
ي بمعدل  ي الإجما ي الناتج المح  %7تشمل الأهداف المحددة بإطار زم تحقيق نمو 

ى الأقل لمدة  ا " أهداف الألفية"سنة تقريبا، وضمان تحقيق القارة لـ  15سنويا ع المتفق عل
رها ، و المتعلقة بتخفيف الفقر،)10(من قبل الأمم المتحدة   . )11(والتعليم والصحة و البيئة وغ

 برنامج عمل النيباد -3
سطرت مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا برنامجا واعدا للوصول للتنمية 
ر وضعها لمجموعة من الشروط يجب تحقيقها تحديدها لأولويات قطاعية  المنشودة ع

  .تحظى بالأولوية وكيفية تعبئة الموارد لتجسيدها
  تحقيق التنمية شروط -  أ

ى شروط أساسية عبارة عن عدد من  يتوقف نجاح النيباد، لتحقيق أهدافها، ع
ى تنفيذها، كشروط  ن بالعمل ع م القادة الأفارقة فرادى ومجتمع المبادرات ال يل

ي   :لنجاحها و
  مبادرة السلام و الأمن -1
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  مبادرة الديمقراطية و الإدارة السياسية -2
 .)12(قتصادية وإدارة المنشآتمبادرة الإدارة الا -3

ي وثيقة النيباد باعتباره أحد شروط التنمية  ا هاما  واحتلت مسألة الحكم الراشد ح
ى  رت أن هدف هذه المبادرة هو دعم أطر سياسية وإدارية تقوم ع المستدامة، فقد اعت

رام حقوق الإنسان وح اهة واح ي مبادئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة وال كم القانون 
  .الدول الإفريقية

ي وثيقة خاصة  وقد فصلت الدول الإفريقية مبادئ الحكم السياس والاقتصادي 
ي مجال الشركات "تسم  إعلان عن الديمقراطية والحكم السياس والاقتصادي، والحكم 
رف القادة الأفارقة بموجب هذا الإعلان بأنه لا يمكن تحقيق ال. )13("الخاصة تنمية حيث يع

مون  رام حقوق الإنسان والسلم والحكم الراشد، ويل ي غياب ديمقراطية حقيقية واح
ي مجال الديمقراطية ال تمثل التعددية السياسية والحزبية  ر العالمية  رام المعاي باح
والنقابية، وتنظيم دوريا انتخابات ديمقراطية حرة، والعدالة والشفافية مكونات أساسية 

ملها، من أ   .)14(جل السماح للشعوب بالاختيار الحر لقيادا
 تحديد الأولويات القطاعية  - ب

ي القارة الإفريقية وذلك لسد الفجوة  ى إعطاء دفع جديد للتنمية  ى النيباد إ تس
ي المناطق المتقدمة  ن إفريقيا من اللحاق ببا ي مجال القطاعات ذات الأولوية لتمك الحالية 

  :ت المجالات التالية كقطاعات ذات أولوية، لذا حدد)15(من العالم
 الب التحتية -1
 الموارد البشرية -2
 الزراعة -3
 البيئة -4
 الثقافة -5
 .)16(العلوم والتكنولوجيا -6
  تعبئة الموارد - جـ

ي موضع برامجها لوضع تعبئة الموارد اللازمة سطرت النيباد خطة بشأن   :التنفيذ تتمثل 
و قد تضمنت تقديرا للموارد المالية المطلوبة لتمويل برامج  :مبادرة تدفقات رأس المال -1

ا الوثيقة بنحو   ). سنة تقريبا 15لمدة (مليار دولار أمريكي سنويا  64النيباد، حيث قدر
ى الأسواق -2 ى الوصول : مبادرة النفاذ إ ن قدرة الصادرات الإفريقية ع ر النيباد تحس تعت

ى الأسواق العالمية، جانبا رئ ي . يسيا لعملية تعبئة المواردإ ى ذلك  وتلخص المبادرة السبيل إ
  .)17(مبدأ واحد هو تنويع الإنتاج 
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  إدارة النيباد -4
ى إنشاء لجنة تنفيذ تابعة لرؤساء الدول الإفريقية، تتكون من رؤساء  نصت المبادرة ع

ى (دولة  15 ا الدول الخمس المؤسسة للنيباد )دولة بعد ذلك 20تم توسيعها إ ا بي ي (م و
رويج للمبادرة ن بال ريا، السنغال ومصر المكلف و تتمثل مهام ). الجزائر، جنوب إفريقيا، نيج

ى إجراء البحو  راتيجية ال تحتاج إ ي تحديد المسائل الاس ث والتخطيط لجنة التنفيذ 
ا، ومدى  ي تحقيق الأهداف المتفق عل والإدارة، وتشكيل آليات لاستعراض التقدم المحرز 
ي تنفيذ المقررات السابقة، واتخاذ الخطوات الملائمة لمعالجة المشاكل  التقدم المحرز 

رات   . )18(والتأخ
ى إنشاء آلية مراجعة النظراء الإفريقية،  ى تم الاتفاق، بشكل منفصل، ع ترتكز ع

ي ي هذا . أساس الانضمام الطو امات المتضمنة  ى تعزيز التقيد بالال ى الآلية إ و تس
ا و تحدد الآلية المؤسسات و الإجراءات ال ستوجه المراجعات المستقبلية . الإعلان والوفاء 

ا للديمقراطية و إدارة ا ر متفق عل ى مواثيق و معاي لحكم من جانب النظراء، استنادا إ
  .السياس و الاقتصادي و إدارة المؤسسات

ترتبط مراجعة النظراء كطريقة عمل ارتباطا وثيقا بمنظمة التعاون الاقتصادي  
ي الأساس عملية تمحيص لأداء  والتنمية، وتقدم المنظمة تعريفا لمراجعة النظراء باعتبارها 

ن عن طريق دول أخرى  ي مجال مع ا  ي  ويتمثل. الدولة أو ممارس الهدف من الممارسة 
ا، وتب أفضل  ن عملية صنع القرار ف ي تحس مساعدة الدولة ال تخضع للمراجعة 

ر والمبادئ المقررة ام بالمعاي   .الممارسات والال
ن جهات متساوية، وليست استجوابا من قبل  ر مراجعة النظراء بمثابة مناقشة ب وتعت

ر مرونة، إذ تكون الدولة  هيئة عليا ستصدر حكما أو عقابا، وهو  ما يجعل المراجعة أداة أك
ام بموقف صارم  ى الال ي ظل إدراك الأطراف أن ذلك لا يقود إ ر استعدادا لقبول النقد  أك

  .)19(أو مسار عمل إجباري 
تمثل الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء مركز تعميق الديمقراطية وترويج الممارسات 
ى  ن الحكامة ع رجم عزمها تحس ي الاتحاد الإفريقي ال ت ن الدول الأعضاء  الجيدة ب

ى غاية  ي  35انخرطت  2015مستوى جميع الأصعدة، وإ ي للاتحاد الإفريقي  دولة عضو 
  .)20(دولة من طرف النظراء 17 هذه الآلية، وتم تقييم

  تكريس التبعية للغرب من خلال مبادرة النيباد: ثانيا
رويج للنيباد قاريا  ا القادة الأفارقة لل رة ال قام  بالرغم من الحملة الدعائية الكب
ي لها، إلا أن أصواتا عديدة من القارة الإفريقية، خاصة من  رحيب الدو وعالميا وال

ن وا ي الأكاديمي ى إسقاطها فقد شككت أولا  لمجتمع المدني، رفضت هذه المبادرة ودعت إ
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ا تتب دون تحفظ الأطر  رة بأ ام هذه الأخ مدى صحة الملكية الإفريقية لهذه المبادرة، وا
ي للقارة الإفريقية ا وسيلة لمواصلة الاستغلال الرأسما رالية، وأ   .الفكرية النيول

 قية للنيبادمدى صحة الملكية الإفري -1
رنامج تنمية تملكه وتقوده  ا رؤية طويلة المدى ل رغم أن النيباد وصفت نفسها بأ

ي مدى صحة هذه  )21(إفريقيا ر من الأصوات داخل القارة الإفريقية شككت  إلا أن الكث
ى إفريقيا، فقد تساءل  الملكية، ى أن هذه المبادرة مفروضة من طرف الغرب ع وأكدت ع

امن مع ميلاد الاتحاد الإفريقي الذي حل محل منظمة البعض عن تو  ا الذي ي قيت إعلا
الوحدة الإفريقية، فهل هذه المبادرة جاءت لتتجاوز الاتحاد الإفريقي؟ وح مقر النيباد 

لذا يعتقد ). إثيوبيا- أديس أبابا(تم إبعاده عن مقر الاتحاد الإفريقي ) جنوب إفريقيا-بريتوريا(
ر من المرا ن أن مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا كانت بإيعاز من القوى الكث قب

ي الذي كان وراء تأسيس الاتحاد الإفريقي . العظم لكبح جماح الزعيم اللي معمر القذا
ى مخطط عمل لاغوس الذي صاغه القادة الأفارقة سنة  ى الوراء، إ هذا التساؤل يعيدنا إ

يعاني أزمة، هذا المخطط عرقل من طرف المجموعة من أجل بعث اقتصاد كان  1980
ي  ر مبادرة غربية  وال أفرزت " التنمية المتسارعة لإفريقيا جنوب الصحراء"الدولية ع

ى يومنا  ي الذي ظلت القارة الإفريقية تعاني من نتائجه الوخيمة إ برامج التكيف الهيك
  . )22(هذا

ا المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية كما أن النيباد تتجاهل تماما معاهدة أبوج
ي القارة الإفريقية) 1991( ، الأمر الذي أكده فيما بعد القانون التأسيس )23(كإطار للتنمية 

ى التعجيل بعملية تنفيذ  للاتحاد الإفريقي الذي أعرب عن الاقتناع الكامل بالحاجة إ
تعزيز التنمية الاجتماعية و بغية  المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، ذلك

ر فعالية ي أفريقيا، ومواجهة التحديات ال تفرضها العولمة بصورة أك ، )24(الاقتصادية 
رة،  ي نفس الف ن نصن صادرين عن منظمة الوحدة الإفريقية  وهذا يؤكد وجود تضارب ب

لتنمية إفريقيا، مما  وهما القانون التأسيس للاتحاد الإفريقي ومبادرة الشراكة الجديدة
رة كانت مفروضة من  يعزز الأطروحات القائلة بعدم ملكية الأفارقة للنيباد، وأن هذه الأخ
ى مقاسها، وعرقلة أي مبادرة  قبل القوى الاقتصادية العالمية لفرض نموذج تنموي ع

ى أنفسهم للخروج من التخلف ى اعتماد الأفارقة ع   .إفريقية ترمي إ
رالية تب النيباد -2  للأطر الفكرية النيول

ي ظهوره  را  ي التنمية، و هو الحق الذي لعب الأفارقة دورا كب تجاهل النيباد الحق 
فهم أول من نادوا به، ووضع أسسه الفقيه الإفريقي كيبا مباي، و كان الميثاق الإفريقي 

رف به وض أن يكون و قد كان من المفر . لحقوق الإنسان و الشعوب أول اتفاقية دولية تع
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ى المبادرة الإفريقية من أجل تحقيقه لكن . )25(هذا الحق هو الهدف الأساس الذي تس
ي  ي القاموس الإفريقي وهو الحكم الراشد الرائج  مقابل ذلك حل محله مصطلح جديد 
اية الثمانينات و بداية التسعينات، ليكون  أدبيات المؤسسات المالية الدولية المانحة منذ 

  .ساس هذه المبادرةحجر أ
ن هذا  ر الحكومية الإفريقية أن تضم ن الأفارقة و بعض المنظمات غ ر بعض المحلل اعت
ا الدول  ي وثيقة النيباد ما هو إلا نوع جديد من المشروطية ال فرض مبدأ الحكم الراشد 

ي و صندوق النقد الد ى نفسها، فهو مبدأ نقل من أدبيات البنك الدو ي و الإفريقية ع و
ي خصوصية الواقع الإفريقي،  ر  ى وثيقة النيباد دون التفك خطاب الدول الغربية المانحة إ
ى المراجعة النقدية للنماذج والمفاهيم الغربية للتنمية، و وضع  ى المبادرة إ فبدلا من أن تس

ا الحكم الراشد كذلك . صياغة بديلة اكتفت بقبول النموذج الغربي للتنمية بمفرداته، و م
ى تحقيق التنمية الإفريقية، إذ أنه يمثل إطارا يجعل العوامل  فإن هذا المبدأ لن يؤدي إ
رالية الجديدة، بينما لابد أن تعتمد  ي الإطار الأوسع للسياسات اللي السياسية عنصرا تابعا 

ى إطار يجعل الأبعاد السياسية جزءا لا يتجزأ من العمل ية التنمية الإفريقية المستدامة ع
  .)26(التنموية

ر الحكم  ي مؤشرات ومعاي ي ترك الدول الإفريقية مسألة التفصيل  ويستغرب البعض 
ى حوار ى لجان فنية مدعومة من المؤسسات الدولية، ولم يتم اللجوء إ رك  الراشد إ مش

إفريقي يضبط مفهوم الحكم الراشد، مما يطرح التساؤل حول جدية وخصوصية المبادرة 
ي للواقع الإ  فريقي أم أن الأمر يتعلق بتكريس نمط من التبعية الفكرية لجذب الدعم الدو
  .)27(للمبادرة

ى أبعد من ذلك، حيث يؤكد أن دعاوي الحكم الراشد يمكن  ن إ ر أم يذهب المفكر سم
رن بخطاب  ي، وال تق ي إطار ما أسماه بالمرحلة الثالثة للاستعمار الرأسما أن تفسر 

ي جديد ررات الديمقراطية والحكم الراشد، وهذه  إيديولو ى مبدأ التدخل لم يحافظ ع
رالية الجديدة، مما يجعل الحكم الراشد مجرد  الدعاوي مجرد أدوات سياسية للإدارة اللي
ر عم نمط جديد من  ن مرحلة جديدة من سياسات المشروطية وتعب راب لتدش اق

  .)28(التبعية
ر أن النيباد منضوي رامج " توافق واشنطن"ة تحت لواء وهناك من يعت والإطار الفكري ل

راكم لا يلائم ظروف  ي ال شوهت مسار التنمية الإفريقية، وتبنت نموذجا لل التكيف الهيك
ي القارة الإفريقية، لذلك هناك قلق من أن تسفر المبادرة عن تفاقم وترسيخ تبعية  التنمية 

  .)29(إفريقيا
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-وشبكة العالم الثالث" كوديسريا"ية البحوث الاجتماعية إنتقد المجلس الإفريقي لتنم
 ، ي النظام العالم ر مناسب لاقتصاديات إفريقيا  إفريقيا النيباد باعتبارها تعزز اندماجا غ
رالية، يتم من خلاله تكرار  ى النيباد بوصفها إطارا للسياسات الاقتصادية النيول كما نظرا إ

ي ال استغر  . قت من إفريقيا عقدين وأحدثت الآثار الكارثية المعروفةحزم التكييف الهيك
ر من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الإفريقية مبادرة نيباد كلية  كما رفضت الكث
ي، وتنسجم  ي الذي يشكل أساس برامج التكيف الهيك را ا تقبل بأسس الفكر النيول لأ

ى الأرجح تعمل ع ي وتوافق واشنطن ومن ثم فه ع ى توطيد وتعزيز إخضاع إفريقيا 
  .)30(النظام العالم

ي الغربي للقارة الإفريقية: النيباد -3  استمرار الاستغلال الرأسما
رضت أن الرأسمالية الغربية سوف تمد يد العون  ن اف لم تتحل النيباد بالواقعية، ح

ى أساس  لإفريقيا لانتشالها من براثن التخلف و الفقر، ي الاقتصاد العالم ع و إدماجها 
ي إلا القوى الاستعمارية نفسها " شراكة"علاقة  متكافئة و عادلة، فهذه القوى الغربية ما 

ي ظل آليات  ي العهد الاستعماري، و مازالت تفعل ذلك  ب الموارد الإفريقية  ال قامت ب
ال " الشراكة الجديدة"و ما علاقة . هالنظام السياس والاقتصادي العالم الراهن و هياكل

ا النيباد إلا ترسيخا  ال تفرضها الدول الغربية و المؤسسات المالية " للمشروطية"تدعو إل
ى إفريقيا ن، . الدولية ع ن الطرف ر متكافئة ب ي ظل علاقة غ بل وتعميقا لتلك المشروطية 

ى عاتق الدول "نظام القرون الاستعمارية الغابرة" تجعل عبء تصحيح  ، يقع أساسا ع
ى الأطراف ال استفادت من علاقات الاستغلال من الما و الحاضر    .)31(الإفريقية، لا ع

ى موارد  رى ع ن الدول الصناعية الك ي تنافسا اقتصاديا شرسا ب يعكس الواقع الدو
ى المجال السياس بدليل دور بعض الأط ي القارة الإفريقية، وقد امتد ذلك إ راف الدولية 

ا الدول الصناعية  رى ومن ورا ى الشركات الك ي القارة، كما تس العديد من بؤر التوتر 
اف  ى است ا، الأمر الذي يؤدي إ ي الأسواق الإفريقية بل والسيطرة عل ى التوسع  رى إ الك

ي المنطقة ى أبعاد التنمية المستدامة  ر ع   .)32(موارد القارة والتأث
  خاتمة

رغم الجهود المبذولة من طرف القادة الأفارقة من أجل إخراج القارة الإفريقية من 
م لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا  ر تبن رة لم "النيباد"التخلف ع ، إلا أن هذه الأخ

ي مستوى التطلعات والآمال المرجوة، رغم الأهداف المسطرة والآليات الموضوعة، ذلك  تكن 
ا بوهم دعم العالم المتقدم لها، لكن التاريخ والواقع أثبتا لأن هذه  المبادرة ارتبطت منذ بداي

ي استغلال ثروات العالم الثالث دون  ا عملة واحدة و رى لد أن القوى الرأسمالية الك
ا . مقابل ر متكافئة ونتيج ن الشمال والجنوب شراكة غ ا النيباد ب فالشراكة ال سطر
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ي دواليب الاقتصاد محسومة مسبق ا فالرابح بالتأكيد سيكون الشمال الذي يتحكم 
  .العالم والخاسر سيكون الجنوب الذي عانى ويعاني من قرون الاستغلال

ر المبادرات الإفريقية السابقة ال باءت  ر النيباد أفضل من مص لن يكون مص
ا، وكل الظروف الدا خلية والخارجية كانت بالفشل، لأن مقومات النجاح لم تتوافر ف

إن أي مبادرة لتنمية إفريقيا يجب أن تكون نابعة من الواقع الإفريقي وواعية . ضدها
، لذا ى نفسها  بالواقع الاقتصادي والسياس العالم ى القارة الإفريقية أن تعتمد ع يجب ع

ا تملك كل المؤهلات البشرية والمادية للر ي للخروج من التبعية والتخلف، ذلك لأ
  .والازدهار، فأي خطة تنموية مستقبلية يجب أن تكون مستقلة تماما لضمان نجاحها

  
  :الهوامش

ي مراحل نشأة النيباد أنظر )1( ، المشاركة الجديدة لتنمية أفريقيا، سلسلة : للتفصيل  ي عبد العزيز الشربي عرا
 .5، ص2002دراسات مصرية أفريقية، جامعة القاهرة، القاهرة، ماي 

 :أنظر )2(
Abdoulay WADE, Le financement entre nécession économique et crise des projets politiques, in : Le 
NEPAD et les enjeux du développement en Afrique, Maisonneuve et larose, Paris,2002, p10. 

صادرة عن لجنة التنفيذ التابعة لرؤساء  ،"النيباد"من مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا  5أنظر النقطة  )3(
 ..2001أكتوبر  23ي أبوجا، بتاريخ " الشراكة الجديدة"دول و حكومات منظمة الوحدة الإفريقية بشأن 

 .من النيباد 6أنظر النقطة  )4(
 :أنظر )5(

Martin OUKOUDA, Le NEPAD, un nouvel espoir pour l’Afrique, in : Le NEPAD et les enjeux du 
développement en Afrique,op-cit, p 21. 

ي النقاط من  )6( ي للقارة الإفريقية  ى  18فصلت النيباد أسباب الافقار التاري  .23إ
ى  45أنظر النقاط من  )7(  .من النيباد 47إ
 .من النيباد 6أنظر النقطة  )8(
ي إفريقيا، مجلة الأستاذ،: فوزية خدا كرم عزيز، النيباد )9( جامعة  ،2012لسنة  201العدد  توجه جديد للتنمية 

ى الموقع .427ص بغداد  pdf-http://alustathiq.com/LionImages/News/201.22  :متوفر ع
ى موقع الأمم المتحدة أهداف الألفيةحول  )10( ا ع رونية الخاصة   : أنظر الصفحة الالك

http://www.un.org/ar/millenniumgoals  
 .من النيباد 68أنظر النقطة  )11(
ى  71أنظر النقاط من  )12(  .من النيباد 89إ
ي إفريقيا، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، القاهرة،  )13( راوية توفيق، الحكم الرشيد والتنمية 

 .113، ص 2005
 : أنظر )14(

Fouda Séraphin MAGLONE, Le NEPAD et la bonne gouvernance: Premiere radiographie, premiere 
enseignement, in: Le NEPAD et les enjeux du développement en Afrique,op-cit, p 153. 

 : أنظر )15(
Bruno BEKDO-EBE, Le NEPAD et la reflexion sur le développement, in : Le NEPAD et les enjeux du 
développement en Afrique, op-cit, p 145.  

ي النقاط من  )16( ى  96فصلت النيباد القطاعات ذات الأولوية   .173إ
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ي النقاط من  )17( ى  144فصلت النيباد خطة تعبئة الموارد   .170إ
ن  )18(  .من النيباد 201و  200أنظر النقطت
ن محمد، )19( ي إطار النيباد ودور المجتمع المدني الأفريقي، رسالة  نشوى مختار حس الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء 

 .107، ص 2014دكتوراه، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، 
 :أنظر )20(

NEPAD, Principaux résultats en matiere de développement, Rapport d’activités exercice 2015, 
Johannesburg , 2015 , p 08. 

 .من النيباد 16أنظر النقطة  )21(
 : أنظر )22(

John IGUE, « Le NEPAD : initiative de la derniere chance ? », in : Revue international et strategique,2002/2, 
no 46, p103.Disponible sur le site : https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=RIS_046_0103. 

ن، الجماعة الاقتصادية الإفريقية، مجلة : حول الجماعة الاقتصادية الإفريقية أنظر )23( مصطفى سلامة حس
أحمد بطاطاش، : ، وأنظر أيضا1991 الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثالث، جامعة الإسكندرية،

ي وزو،  ي إفريقيا، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري ت  .146، ص2016جدلية التنمية وحقوق الإنسان 
فرج عبد الفتاح فرج، إمكانية التعجيل بتنفيذ : أنظر ديباجة القانون التأسيس للاتحاد الإفريقي، وأنظر )24(

ي  ظل الإتحاد الإفريقي، الإتحاد الإفريقي و مستقبل القارة الإفريقية، معهد البحوث الجماعة الاقتصادية الإفريقية 
 .177، وأنظر أيضا أحمد بطاطاش، المرجع السابق ص 2001و الدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، 

ي التنمية: أنظر )25( ي منظومة حقوق الإنسان، المجلة الأكا: أحمد بطاطاش، الحق  ديمية للبحث المساهمة الإفريقية 
رة بجاية، عدد   .420، ص 2015-02القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان م

 .16راوية توفيق، المرجع السابق، ص  )26(
، مجلة  )27( ر العالم ي وتحديات التفك ن رهانات العمل المح ي مبادرة النيباد ب عبد الناصر نونة، حوكمة التنمية 

 .341، ص 2016، جانفي 8، العدد 1كاديمية، جامعة باتنة الباحث للدراسات الأ
 .343المرجع السابق، ص  )28(
ر،  )29( ي إفريقيا، مذكرة لنيل شهادة الماجست ي تفعيل الحكم الراشد والتنمية المستدامة  فلاح أمينة، دور النيباد 

 .116جامعة قسنطينة، دون ذكر سنة المناقشة، ص 
الشراكة الجديدة من أجل التنمية الأفريقية،مختارات منظمة العلوم  دجي أريدو،آفاق وتحديات مبادرة )30(

، مركز البحوث العربية والأفريقية، القاهرة، الطبعة العربية، العدد "أوسريا"الاجتماعية لشرق وجنوبي أفريقيا
 .21، ص2004الأول، مارس 

راتيجية التنمية الإفريقية، اس )31( ، نيباد و إس ي عبد العزيز الشربي ي ظل عرا راتيجيات التنمية الإفريقية 
رالية الجديدة، مركز دراسات و بحوث الدول النامية، جامعة القاهرة،   .60، ص 2003اللي

  .342عبد الناصر نونة، المرجع السابق، ص  )32(
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ن النصوص والواقع ي البصري ما ب ي القطاع السم  * الاستثمار 
  
  
  

    
 

  
 

   
  :لخصالم

ي  ي الاستثمار الخاص  ي البصري وما يزال مجال شبه ممنوع ع كان القطاع السم
ي. الجزائر البداية الاحتكار القانوني لسنوات عديدة، وأسندت  فرضت الدولة عليه 

ا بدون منازع   .استغلاله لمؤسسا
المتعلق بالإعلام حدا لهذا الاحتكار القانوني، بأن سمح  07-90رغم وضع القانون رقم 

للاستثمار الخاص بإنشاء محطات إذاعية وقنوات تلفزيونية، إلا أن ذلك لم يتحقق أبدا من 
ر من  الناحية العملية، ي لأك   .سنة أخرى  22فدخل القطاع تحت مظلة الاحتكار الفع

لكن بظهور مجموعة من القنوات الخاصة خارج إطار الدائرة الرسمية، أعتمد القانون 
ي البصري،  04-14المتعلق بالإعلام والقانون  05- 12العضوي رقم  المتعلق بالنشاط السم

ى رفع الدولة الاحتكار عن القطاع، ودعوة الاستثمار الوط الخاص  للتأكيد مجددا ع
ر التأقلم معها،  ى هذا الأخ ي ظل ضوابط صارمة جدا يصعب ع للالتحاق به مرة أخرى، 
ي البصري التابعة للقطاع  ي إطار حدود ضيقة مقارنة بمجال تدخل مؤسسات السم و

  .العمومي
  :الكلمات المفتاحية

ي البصري  ، الرخصة، القطاع الخاص، والتلفزيون  الإذاعة، الاحتكار، القطاع السم
  .القنوات الموضوعاتية

  
 
 
 
 
  
  

  .10/12/2017وقُبل للنّشر بتاريخ  08/10/2017وتمّ تحكيمه بتاريخ  08/03/2017تمّ استلام المقال بتاريخ  *

Dr. OUBAYA Malika,  
Département de Droit, 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques,  
Université de Tizi Ouzou, 15000 Tizi Ouzou, Algérie. 
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ي وزو،  ي وزو، 15000جامعة ت  .الجزائر ت
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Investment in audiovisual sector between texts and reality 
Abstract: 

The audiovisual sector was still an almost unregulated area of private investment in 
Algeria. The state had initially imposed legal monopoly on it for many years, and its 
exploitation of its institutions was undisputed. 

Although Law No 90-07 on the Information Law limits this law, private investment is 
permitted to establish radio stations and television channels, but this has never been 
achieved in practice; the sector has been under the monopoly of more than 22 years. 

However, with the emergence of a series of private channels outside the formal 
framework, organic law No 12-05 on information and law No 14-04 on audiovisual activity 
was adopted to reaffirm the state's monopoly on the sector, and to invite the private national 
investment to join it again, under very strict controls difficult to adapt to the latter, and 
within the narrow limits compared to the field of interference of audiovisual institutions of 
the public sector. 
Keywords: 
Audio visual sector, monopoly, Radio and television, The private sector, Authorization, 
Thematic channels. 
 

L’investissement dans le secteur de l’audio-visuel entre textes et réalité 
Résumé : 

En Algérie, le secteur de l’audio-visuel fût et demeure un secteur quasi interdit à 
l’investissement privé. L’Etat en a pris le monopole depuis longtemps en réservant son 
exploitation à des entreprises sans concurrent. 

Malgré la promulgation de la loi n°90-07 relative à l’information, qui avait pour 
objectif de permettre à l’investisseur privé de créer des stations radios et des chaines de 
télévisions et de mettre fin au monopole étatique, concrètement rien n’a été réalisé ce qui a 
engendré de facto la mise réelle de ce secteur sous le monopole de l’Etat et pour plus d’une 
vingtaine d’années. 

Néanmoins, l’émergence de certaines chaines privées en dehors de la sphère officielle 
a relancé la nécessité de l’abandon effectif du monopole sur le secteur de l’audio-visuel, et 
ceci grâce aux dispositions de la loi organique n° 12-05 relative à l’information et la loi n° 
14-04 relative à l’activité audio-visuelle, autorisant ainsi l’investissement privé dans le dit 
secteur, mais à des conditions strictes et difficiles à remplir et dans un champs très limité en 
comparaison au champs d’intervention des entreprises publiques dans le même domaine. 
Mots clés : 
Secteur audio visuel, monopole, Radio et télévision, Le secteur privé, Autorisation, chaînes 
thématiques. 

 
  مقدمة

ي الوقت ذاته،  راتيجيا وحساسا  ي البصري قطاعا اقتصاديا إس ر القطاع السم يعت
ى عدة  ر ع ره الكب رة، كما يتم بتأث ي تنمية قطاعات اقتصادية كث مجالات، فهو يساهم 

ي والسياس للأفراد وتشجيع الإبداع  ي الاجتما ي الرفع من مستوى الو يلعب دورا فعالا 
راث الحضاري، كما يرتبط القطاع بممارسة حرية من الحريات الأساسية  ي وحماية ال الثقا

ر ي حرية التعب  . )1(للفرد و
رجاع لهذا اهتمت  ا عليه، مباشرة عقب اس الدولة منذ الاستقلال به ففرضت هيمن

ي  ى محط الإذاعة والتلفزة  ، فجعلت مؤسسة راديو وتلفزيون 1962أكتوبر  28السيادة ع
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راب الوط) RTA(الجزائر  ى كامل ال ر خدمة الراديوفوني التلفزي ع ي ظل  )2(تنفرد بتوف
ر محدد ا  .لمعالممناخ قانوني غامض وغ

والذي وحد ولأول مرة الإطار العام  ،المتعلق بالإعلام 01-82رغم اعتماد القانون رقم 
لنشاط الإعلام إلا أنه تناول جملة من القضايا المتعلقة بكيفيات ممارسته ضمن المبادئ 

ي  1976ال كرسها دستور  ر القطاع السم ، لذلك اعت والخطوط العامة للميثاق الوط
ة التحرير الوط عن إرادة  البصري من ر بقيادة حزب ج قطاعات السيادة الوطنية، يع

ر الشعبية ى مبدأ احتكار الدولة لكل )3(الثورة ومطامع الجماه ، فأكد بشكل صريح ع
ي من خلال المؤسسات  ر إعلام عام وموضو الوسائل المسموعة والمرئية وتكفلها بتوف

    .)4(ة مؤسسة راديو وتلفزيون الجزائرالوطنية ال انبثقت عن إعادة هيكل
ي سنة  أول قانون للإعلام وفقا  1990لكن بعد اعتماد التعددية الحزبية، اعتمد 

ي سنة  ي  رالية، والذي أل ي  2012للمبادئ الل وعوض بقانون عضوي جديد، كما وضع 
ي البصري  2014سنة    . أول نص قانوني خاص ينظم القطاع السم

راجع من  خلال هذه النصوص عن المنطق القا باعتبار قطاع الإعلام من تم ال
ره قطاع اقتصادي قابل للاستغلال من طرف القطاع  قطاعات السيادة، وأصبحت تعت
ي فرعه المتعلق بنشاط الصحافة المكتوبة من خلال إصدار  العام والقطاع الخاص، سواء 

ي ال ي فرعه المتعلق بالنشاط السم بصري من خلال فتح محطات جرائد وصحف، أو 
  .إذاعية وتلفزيونية

ن العام والخاص، بينما لم  ن القطاع عليه عرف الفرع الأول ظهور منافسة حادة ب
ي وقت ظهرت  ي إطار الدائرة القانونية والرسمية،  ي الفرع الثاني أي مشروع خاص  يسجل 

سات القطاع العام فيه عدة قنوات خاصة استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة وتنافس مؤس
ر   . بشكل كب

ي البصري والواقع  ن النصوص المؤطرة للقطاع السم ي ظل غياب التجانس ما ب
ى أي مدى استطاعت تلك النصوص أن ترفع احتكار الدولة عن  الذي وصل إليه، فإ
ي الالتحاق به وتقاسم فرص الاستثمار  ي البصري وتقر بحق القطاع الخاص  القطاع السم

ى القطاع بدون منازع؟فيه مع    مؤسسات القطاع العمومي ال لطالما تربعت ع
ي ظل  ي البصري والمعتمدة  ى النصوص المنظمة للقطاع السم ي ع كان ينب
ي القطاع وتفتح آفاقا  ن  الإصلاحات الاقتصادية أن تعيد رسم خريطة جديدة للناشط

غاية تعطل واقعيا أمام تردد لكن تحقيق هذه ال. واعدة أمام القطاع الخاص لاستغلاله
ي رفع احتكارها عن القطاع  ى القطاع الخاص )المبحث الأول (الدولة  ، وكذا فرضها ع

ا من أجل الالتحاق بالقطاع واستغلاله    ).المبحث الثاني(شروط وإجراءات مبالغ ف
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ي البصري :المبحث الأول  ي رفع الاحتكار عن القطاع السم ردد    ال
ي البصري، من أول القطاعات الاقتصادية ال أعلنت من خلالها يعد القطاع السم

ي الانسحاب من المجال الاقتصادي وخوصصة ا  ، فاعتمد بشأنه القانون رقم )5(الدولة عن رغب
ي نشاطات الإعلام من )6(المتعلق بالإعلام 07- 90 ، وهو أول نص سمح للقطاع الخاص بالاستثمار 

ي صو    .تي أو تلفزي خلال أي سند كتابي إذا
اء هذا القانون احتكار الدولة لكل وسائل الإعلام من الناحية القانونية، إلا أنه  رغم إ
اه فقط بشأن وسائل الإعلام المكتوبة، بينما تمسكت الدولة  من الناحية الواقعية أ

ا محتكرة، كما فشلت كل المبادرات ال  ى إبقا ا، وأصرت ع جاءت بالإذاعية والتلفزية م
ي  ي البصري تحت مظلة الاحتكار الفع ر الوضع، وهو ما أدخل القطاع السم من أجل تغي

  ).المطلب الأول (لسنوات عديدة 
لكن أمام تطور وسائل الاتصال، وظهور عدة قنوات جزائرية خاصة خارج إطار 

ى رفع الاحتكار عن النشاط ا ي القانون الجزائري، اضطرت الدولة للتأكيد مرة أخرى ع لسم
ي  البصري من خلال نصوص جديدة كرست بشكل محتشم حق القطاع الخاص بالاستثمار 

ي البصري    ). المطلب الثاني(القطاع السم
ي البصري :المطلب الأول  ي القطاع السم ي    فرض الاحتكار الفع

ر من  ي البصري لأك سنة وضع القطاع اعتبارا  28بعد احتكار قانوني للقطاع السم
ى غاية  1990من سنة  ي رغم فتحه أمام القطاع الخاص  2012وإ تحت طوق الاحتكار الفع

، )الفرع الأول ( 07- 90القانون رقم من الناحية القانونية، بسبب عرقلة تطبيق أحكام 
ن الإع رة وفشل كل مشاريع قوان ي تلك الف   ).الفرع الثاني(لام ال اعتمدت 

  07- 90عرقلة تطبيق أحكام قانون رقم : الفرع الأول 
نادت  ال الشعبية للمطالب استجابة المتعلق بالإعلام 07-90 رقم القانون  اعتمد

ر وتماشيا مع مبدأ التعددية الحزبية ال كرّسها دستور  بالديمقراطية ، 1989وحرية التعب
ي تاريخ الجزائر بحرية ممارسة )7(يحتاج إليه من تعددية إعلاميةوما  ، لذلك أقر لأول مرة 

رام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية  ي ظل اح ي الإعلام  الحق 
  .)8(والدفاع الوط

ي  4حدد الوسائل ال يمارس من خلالها هذا الحق بمقت المادة  « منه كما ي
ي الإعلام خصوصا من خلال ما يأتي يمارس   :الحق 

ي القطاع العام -    .عناوين الإعلام وأجهزته 
ا الجمعيات ذات الطابع السياس -    .العناوين والأجهزة ال تمتلكها أو تنش
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ا الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون  -  العناوين والأجهزة ال ينش
  .الجزائري 

ي صوتي أو تلفزي ويمارس من خلا -    .» ل أي سند اتصال كتابي أو إذا
ا  ي سياس ي تاريخ الإعلام الجزائري ونقطة تحول  شكّل هذا النص مكسبا هاما 
ي والبصري ولقطاع الإعلام  اية قانونية لاحتكارها للقطاع السم الاقتصادية، حيث أرس 

رافية ولمشاركة الأشخاص ا لطبيعيون والمعنويون المكتوب وبداية عهد جديد للاح
ي هذا القطاع الاقتصادي الحساس، وفرصة أمام  الخاضعون للقانون الجزائري للاستثمار 

ر من قطاعات السيادة ر عن  الأحزاب السياسية لاستغلال القطاع الذي لطالما كان يعت للتعب
ا، من خلال إنشاء محطات إذاعية أو تلفزية أو إصدار نشريات دورية   .آرا

ي شقه المتعلق بالصحافة المكتوبة، استطا ر هيكلة قطاع الإعلام  ع هذا القانون أن يغ
ر  بشكل جعل الدولة ال لطالما أبدت حذرها من القطاع الخاص، تظهر استعدادها الكب

ي ظل حكومة السيد  ، وتوفر له كل الإمكانيات الضرورية، "مولود حمروش"لتشجيعه خاصة 
رة من ب ن مسبقاتسهيلات مالية كث ا دفع راتب سنت ي ترك  )9(ي ن الذين يرغبون  للصحافي

  .القطاع العام من أجل إنشاء مشاريعهم الخاصة
ى الشق الآخر لقطاع ي  لكن لم يمتد أبدا هذا التشجيع إ الإعلام، فرغم أهمية ما جاء 

ر  4المادة  ا لم تغ ّ ي البصري، إلا أ را من واقع سالفة الذكر ح بالنسبة للقطاع السم كث
ي  ى أجهزة السم ي أحكام القانون ع ي با رك والاهتمام  الاستثمار الخاص فيه، نتيجة ال
ي مجال إصدار الصحف والنشريات  ى تنظيم الاستثمار  البصري التابعة للقطاع العام، وع
ي البصري بشكل محتشم عند تحديد الوسائل،  الدورية، والاكتفاء بالإشارة للقطاع السم
ي الأحكام المتعلقة بالنشر والتوزيع وكذا تلك المتعلقة بصلاحيات المجلس  وبشكل عام 

ى للإعلام   .)10(الأع
ر القانون رقم  ي البصري شكل من أشكال الاستغلال الخاص  07- 90اعت النشاط السم

ر شروط  للأملاك التابعة للدولة، لذلك أخضع استغلاله من قبل الخواص للنظام الرخص ولدف
ى للإعلام ر باعتباره السلطة الإدارية )11(تعدّه الإدارة بعد استشارة المجلس الأع ، وأوكل لهذا الأخ

ن للالتحاق بالقطاع وتسليمهم رخصة  الضابطة للقطاع سلطة اقتناء المستثمرين المؤهل
ر الشروط المتعلقة باستعمال التواترات الإذاعية الكهربائية والتل ، )12(فزيةاستغلاله وإعداد دف

ر  ى هذه الرخص ولا كيفيات إعداد دف لكن من دون تحديد لشروط وإجراءات الحصول ع
  .الشروط

تولت السلطة التنفيذية توضيح هذه الأحكام العامة وبينت آليات وضعها ح التنفيذ 
ر الشروط العام137-92بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ى دف ، )13(...، المتضمن المصادقة ع
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ى رخصة الاستغلال والخصائص  الذي حددت من خلاله شروط وإجراءات الحصول ع
    .التقنية المتعلقة باستغلال القطاع

ي،  لكن أمام عدم صدور أي إعلان عن ترشح لإدخال هذه النصوص ح التنفيذ الفع
ي البصري حبيس هذه النصوص،  ي القطاع السم ي الاستثمار  وبقي حق القطاع الخاص 

ي القطاع بدون لتظل بذل ي والتلفزي المستثمر الوحيد  ك المؤسسات العمومية للبث الإذا
  .منافس

ى القانون رقم  بمقت المرسوم  07-90هذا وكما زادت التعديل الذي أدخل ع
ي رقم  ر وتعقيد الأمور بشكل أوسع  )14(13-93التشري من اختلال لتوازن أدبيات النص أك

ر أمام القطاع الخاص بحل المج ى أجهزة إدارية غ ى للإعلام ونقل صلاحياته إ لس الأع
ي حد ذاته خاصة إذا . محددة بشكل صريح ره البعض بمثابة إلغاء للقانون  الأمر الذي اعت

ن الاعتبار المسؤوليات والمهام الموكلة، وتراجع عن رفع احتكار الدولة للقطاع  ما أخذ بع
ي البصري    .)15(السم

ن الإعلامفشل  :الفرع الثاني   عدة مشاريع لقوان
ر قانون رقم  ا الجزائر بعد المتعلق  07-90اعت بالإعلام من أهم المكتسبات ال حقق

ى 1988أحداث أكتوبر  ر أنّ إجراء تقييم ع ، لممارسة الديمقراطية والتعددية الإعلامية، غ
ي لتنفيذ هذا القانون قد سمح بالكشف عن وجود تناقضات وا لتباسات الصعيد العم

، كما أن التجاوزات ال تعرض لها )16(وغياب تصور واضح لنظام الإعلام التعددي المرجو
ي البصري حقه رة للمطالبة . جعلته لا يعطي القطاع السم الأمر الذي دفع بأطراف كث

ي البصري  ا بتنظيم القطاع السم ي قواعده لاسيما ما تعلق م   . بإعادة النظر 
ن لتحقيق ذلك تم إعد رة الممتدة ما ب ن  2012 – 1990اد خلال الف عدة مشاريع قوان

ي نطاق  ا اختلفت  ى ضرورة فتح القطاع أمام الاستثمار الخاص، ولك الإعلام، اتفقت ع
  :تدخله وآليات رقابته، ومن أهم هذه المشاريع

  : 1998مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة  – 1
ى  )17(1998مهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة أكد هذا المشروع الت ع

ي  ى ما ي ى منه ع يحدد هذا « مبدأ تحرير قطاع الإعلام برمته من خلال نص المادة الأو
ي الإعلام وحرية الصحافة والاتصال  القانون العضوي مبادئ وقواعد ممارسة الحق 

ي البصري  ي البصري  ،)18(» السم   . )19(بعده مباشرة حدد ولأول مرة مفهوم الاتصال السم
ي  بعد هذه الإشارة الهامة ضمن الأحكام العامة، خصص هذا المشروع للقطاع السم
ي  ي الأول القطاع العمومي للاتصال السم ن نظم  البصري الباب الثالث بأكمله ضمن فصل
ي الثاني الشركات الإذاعية الصوتية والتلفزيونية المرخصة، واللذان ظهر من خلالهما  البصري و
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ي البصري ما تزال بقاء نظرة الدول ى القطاع السم ي إبقاء السيطرة ع ى حالها وأن الرغبة  ة ع
ا   .تشكّل إحدى أولويا

رف بحق استغلال الأنشطة المتعلقة بالتغطية الوطنية  لذلك أكد المشروع أنه لا يع
ي والتلفزي سوى للمؤسسات العمومية المختصة ، لكنه من جهة أخرى أشار )20(للبث الإذا

ى إرادة  ي عدة ي حدود ضيقة وتتوقف ع ى إمكانية فتح القطاع للاستثمار الخاص،  مواد إ
  .المؤسسات العمومية

سمح للمؤسسات العمومية المختصة بأن تفتح رأسمالها وتدعو القطاع الخاص للشراكة 
ى القطاع الخاص )21(معها ن ع ، ثم توى الفصل الثاني تحديد الشروط والإجراءات ال يتع

ا للالتحاق بالقطاع التابع للدولة   .استيفا
ي البصري نمط من أنماط الاستعمال الخاص للأملاك  ر استغلال النشاط السم أعت
ى ترخيص  ي صوتي وتلفزي يقوم به القطاع الخاص إ العمومية، لذلك خضع كل إرسال إذا

ر العام للأع ى للاتصال ولأحكام هذا القانون وشروط الدف باء الذي يعد عن طريق المجلس الأع
ى للاتصال   . )22(التنظيم وبعد استشارة المجلس الأع

رشحات وقائمة الذبذبات الموضوعة للمنافسة،  بعد أن يقوم المجلس بالإعلان عن نداء ال
ا لدى  رشح تستطيع المؤسسات الخاصة المهتمة إيداع طلبا ويحدد العناصر المكونة لملف ال

ى دراس رخيص)23(االمجلس الذي يتو رخيص ومدة هذا ال ، )24(، ثم اتخاذ القرار بشأن منحها ال
ي الجريدة الرسمية ر    .)25(ينشر هذا الأخ

ى  رم اتفاقية مع المجلس الأع رخيص أن ت ى ال ى المؤسسات ال حصلت ع ن ع كما يتع
امات الخاصة بكل مؤسسة ا بشكل دقيق الال   .)26(للاتصال وال يتحدد ف

را القانون رقم ذا  المتعلق بالإعلام،  07- 90استطاع هذا المشروع أن يتجاوز كث
ي البصري فحدد طبيعته وسائله وطرق  فنظم لأول مرة بشكل مستفيض القطاع السم

ي المفروض عليه ولا )27(النشاط والاستثمار فيه ، إلا أنه لم يستطع كسر طوق الاحتكار الفع
لة القطاع الخاص  ى بم ى قانون أن ير   .فيه لكونه بقي مجرد مشروع ولم يتحول أبدا إ

  : 2002مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة  - 2
ي سنة  ، )28(2002وضعت وزارة الاتصال والثقافة مشروع قانون عضوي آخر للإعلام 
ا المشروع السابق وتجاوز الانتقادات ال  وجهت حاولت من خلاله تدارك النقائص ال تضم

، لهذا بدأت الوزارة هذا المشروع بعرض الأسباب والدوافع من وراء إعداده، 07- 90لقانون رقم 
ر الذي لعبه القانون رقم  ى الدور الكب ي وضع أسس التعددية  07- 90أكدت من خلالها ع

ي مجال الصحافة المكتوبة رته. الإعلامية  ر من عشرية كاملة من تطبيقه، اعت ر  لكنه بعد أك غ
مساير لتطور مجتمعنا، لذلك يحتاج للإثراء والتعديل ح يستطيع رسم الخريطة الجديدة 
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ا  ى المكاسب ال حقق للإعلام الوط وينسجم مع المحيط القانوني والمؤسسات ويحافظ ع
  . الصحافة

ي  رام حرية الصحافة والاتصال السم دف ضمان اح وضع هذا المشروع الجديد 
ى ر تفصيلا من القانون  )29(حد سواء البصري ع ي البصري بشكل أك لذلك نظم القطاع السم

ر انفتاحا من مشروع  07- 90رقم  ، فخصص الباب الثالث للتنظيم هذا 1998وبقواعد أك
ي البصري « القطاع من خلال عنوان عام هو  ي »النشاط الإعلامي عن طريق الاتصال السم  ،
ن خصص الأول لممارس ي البصري بصفة عامة دون تمي واضح ما إطار فصل ة الاتصال السم

ي  ى للسم ن مؤسسات القطاع العامة والقطاع الخاص، فيما خصص الثاني للمجلس الأع ب
  . البصري باعتباره الجهاز المكلف بضبط القطاع ومراقبة الناشطن فيه

ي المادة  ي البصري  ى رفع أكد هذا ) 30( 39بعد ضبط مفهوم الاتصال السم المشروع ع
ره نشاط حر يمكن ممارسته من قبل كل  ي البصري واعت احتكار الدولة عن القطاع السم

  : )31(من
  . مؤسسات وهيئات القطاع العام - 
  .المؤسسات والشركات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري  - 

ى للتنظيم انية فيما أخضع نشاط الفئة الث )32(أخضع تنظيم وضبط نشاط الفئة الأو
ي البصري  ى للسم رخيص المسبق من المجلس الأع   .)33(لل
ى غرار سابقه، نشاط ر هذا المشروع وع ي اعت من  البصري شكل الاتصال السم

به  تقوم نشاط لذلك أخضع كل التابعة للدولة، العمومية الأملاك استعمال أشكال
رام قو  ى ضرورة اح ى جانب الرخيص المسبق إ اعد القانون العضوي المؤسسات الخاصة إ

ي البصري بعد أخذ  ى للسم ر العام للأعباء الذي يعده المجلس الأع للإعلام وشروط الدف
  . )34(رأي وزير الإعلام

ى  ا بعد حصولها ع ن المؤسسات العامة والخاصة، ففرض عل سوى هذا المشروع ما ب
ي البصري بصفته ى للسم رخيص، إبرام اتفاقية مع المجلس الأع ، )35(المتصرف باسم الدولة ال

رخيص ومدته وسحبه  ى ال فيما أحال بشأن مضمون هذه الاتفاقية وشروط الحصول ع
ي البصري  ى القانون الخاص بالاتصال السم الأمر الذي . وإجراءاته، وكذا تنظيم هذا المجلس إ

ى مثل  رر، إذ كان من الأفضل أن ينص المشروع ع ر م ره غ هذه الأمور مادام انتقده البعض واعت
ي عصر المجتمع  ي مسايرة العولمة والدخول  ي عرض أسبابه تحدث عن ضرورة الإسراع  المشروع 

  .)36(الإعلامي
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ي  ي المجال السم ا هذا المشروع للاستثمار الخاص  رغم الأحكام المشجعة ال تضم
ى غرار المشروع السابق لم يرَ النور، لذلك بقي رغم كل  07- 90القانون رقم  البصري، إلا أنه وع

  .مساوئه الإطار القانوني الوحيد المنظم للقطاع
ي تقارير منظمات حقوقية  ي الجزائر بفقرات  ي البصري  لذلك غالبا ما حظي ملف السم

ا منظمة فريدوم هاوس  ي ) Freedom house(دولية من بي ال استغربت بشأن نجاح الجزائر 
ي فتح مجال قطاع الإعلام الم كتوبة، ولو من الناحية العددية مقابل الغلق الكامل للقطاع السم

  .)37(البصري دون تقديم أدنى ضمانة لتحريره
ي البصري  الفتح الحذر :المطلب الثاني   للقطاع السم

ي  أمام ي البصري  كل التحولات الوطنية والدولية ال عرفها مجال الاتصال السم
ى حقوق  ى اقتحام القطاع بالحصول ع ن ع رة، ومع إصرار المستثمرين الجزائري السنوات الأخ

أقرت السلطات العمومية بعجز القانون رقم . البث من خارج الوطن لاسيما من الأردن ولبنان
ى احتواء ا 07- 90 لوضع وبات من الضروري جدا إصدار قانون جديد يتما مع طموحات ع

ي ظل العولمة والعصرنة ال شهدها مجال الإعلام والاتصال، وال لا  هذه المبادرات، خصوصا 
ا ي منأى ع ر الجزائر  ، ويستجيب لتوصيات المنظمات الحقوقية لذلك اعتمد المشرع )38(تعت

ي سنة  ، وبعده بقليل اتخذ )39(المتعلق بالإعلام 05- 12ون العضوي رقم القان 2012الجزائري 
ي البصري هو القانون رقم    .)40(04- 14لأول مرة قانون خاص بالقطاع السم

ي البصري للمنافسة ودعوة  ى فتح القطاع السم أكد المشرع الجزائري من خلالهما ع
ى عليه الحذر و  رف له بحق القطاع الخاص الوط للالتحاق به بأسلوب ط ريث، فاع ال

ي القطاع بشكل محتشم  ي حدود ضيقة مقارنة )الفرع الأول (الاستثمار  ، وحصر نطاق تدخله 
  ).الفرع الثاني(مع نطاق تدخل القطاع العمومي 

ي البصري  :الفرع الأول  ي القطاع السم   التكريس المحتشم لحرية الاستثمار 
ر القانون 22بعد  ي سنة كاملة من الإقصاء غ ي للقطاع الخاص من المجال السم

ر  05- 12البصري، جاء القانون العضوي رقم  اء هذا الإقصاء، فاعت المتعلق بالإعلام لإ
ي  ي إطاره إصدار النشريات الدورية والنشاط السم نشاط الإعلام نشاط اقتصادي يدرج 

أفكار أو معارف،  البصري ويمارس من خلال نشر أو بث لوقائع، أحداث أو رسائل أو أراء أو 
رونية، تكون موجهة للجمهور أو لفئة  ر أية وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو إلك ع

  . )41(منه
ي الباب الثاني والثالث  ي نشاط الإعلام، فتناول  اهتم هذا القانون العضوي بفر
ي  نشاط الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة، وخصص الباب الرابع للنشاط السم
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البصري، حدد من خلال مواده التسعة القواعد العامة للاستثمار فيه والهيئة المكلفة 
ن فيه   .بمراقبة ومتابعة الأعوان الناشط

ي الجزائر من  2/1كرست المادة  من هذا القانون لأول مرة حرية ممارسة نشاط الإعلام 
ى أن  رام هذ« خلال نصها ع ي إطار اح ا القانون العضوي والتشريع يمارس نشاط الإعلام بحرية 

ما ى كون هذه الحرية نسبية ومؤطرة بشكل »... والتنظيم المعمول  ا مباشرة أكدت ع ، إلا أ
رام الضوابط التالية)42(صارم ي إطار اح ن الجمهورية، الدين : ، ولا تمارس إلا  الدستور وقوان

ي الأ  للمجتمع، السيادة والوحدة الوطنية، ديان، الهوية الوطنية والقيم الثقافية الإسلامي وبا
، متطلبات النظام العام، المصالح الاقتصادية للبلاد، مهام  متطلبات أمن الدولة والدفاع الوط
ي، سرية التحقيق القضائي،  ي إعلام كامل وموضو امات الخدمة العمومية، حق المواطن  وال

  .ريات الفردية والجماعيةالطابع التعددي للآراء والأفكار، كرامة الإنسان والح
ى  04-14من القانون رقم  2كما أكدت المادة  ي البصري ع المتعلق بالنشاط السم

رام الضوابط نفسها  ي إطار اح ي بشكل خاص، ولكن  حرية ممارسة النشاط السم
  . )43(وضوابط أخرى 

ر  ا نلمس تردد كب لدى عند تحليل نطاق ممارسة هذه الحرية من حيث المستفيدين م
ي  ي البصري وفتحه للمنافسة، ورغبة واضحة  ي رفع الاحتكار عن القطاع السم المشرع 
ميش القطاع الخاص، لذلك كرّس حق هذا  إبقائه تحت سيطرة المؤسسات العمومية و

ي الالتحاق بالق ر  ا مصطلح الأخ بشكل " الخاص"طاع من خلال عبارات عامة دون ذكر ف
ي 05-12من القانون العضوي رقم  61صريح، إذ جاءت المادة  يمارس النشاط « : بما ي
ي البصري من قبل   :السم

  .هيئات عمومية - 
  .مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي - 
  .»... المؤسسات أو الشركات ال تخضع للقانون الجزائري  - 

ر الأشخاص  04-14من القانون رقم  3سارت المادة  ي الاتجاه نفسه، فوضحت أك
ي المادة  ي 61المذكورين  ي البصري من طرف« : أعلاه كما ي   :يمارس النشاط السم

ي البصري التابعة للقطاع  -  الأشخاص المعنوية ال تستغل خدمة للاتصال السم
  .العمومي

  .مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي المرخص لها - 
  .» رخص لهاالمؤسسات والشركات ال تخضع للقانون الجزائري الم - 

ي البصري من دون حريةذا يكون قانون الإعلام  والقانون ، )44(قد حرر القطاع السم
ي  ي الاستثمار  ي البصري قد كرّسا بشكل محتشم حق القطاع الخاص  المتعلق بالقطاع السم
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ي الأشخاص المعنوية  ما قد حصرا ممارسة هذا الحق  ي البصري، كما أ القطاع السم
  .لقانون الجزائري دون الأشخاص الطبيعيةالخاضعة ل

  تضييق مجالات تدخل القطاع الخاص:الفرع الثاني
ي البصري  ، ليشمل كل ما يوضع تحت )45(وسع قانون الإعلام من مفهوم النشاط السم

تصرف الجمهور أو فئة منه عن طريق الاتصال اللاسلكي، أو بث إشارات أو علامات أو أشكال 
ى . )46(أصوات أو رسائل مختلفة لا يكون لها طابع المراسلة الخاصةمرسومة أو صور أو  تو

ئ  ر متكا ي البصري توزيع فرص ممارسة هذا النشاط بشكل غ القانون المتعلق بالنشاط السم
ي، فتح فيه مجالا واسعا أمام مؤسسات القطاع العام فسمح لها باستغلال القطاع . )47(وتم

ى الجمهور من خلال إنشاء قنوات عامة ت ا برامج تلفزيونية أو سمعية موجهة إ حتوي تشكيل
ربية، وقنوات  ي مجالات الإعلام والثقافة وال ى حصص متنوعة  الواسع، وتحتوي ع

تقدم برامج تلفزيونية أو سمعية تتمحور حول موضوع " Chaînes thématiques"موضوعاتية 
ي من الق 05بينما حصرت المادة . )48(أو عدة مواضيع انون نفسه نطاق تدخل القطاع الخاص 

ى الرأي العام . إطار القنوات الموضوعاتية فقط ر محدود ع ا قنوات ذات تأث الأمر الذي جعل م
  . تخاطب فئة محدودة منه فقط

هذا وكما قيد المشرع من حق هذه القنوات الموضوعاتية الخاصة فيما يتعلق بالحجم 
ي الخاص بالأخبار والحصص الإ  ا، فسمح لها أن تدرج حصص وبرامج السا خبارية ال تب

ي رخصة الاستغلال ي المحدد لها  ي إطار الحجم السا ، وليس وفقا لحاجات )49(إخبارية 
ي الحالات  رامج إخبارية ح  ا تخصيص ساعات إضافية ل القناة، لذلك يتعذر عل

  .الاستثنائية
ى ما هو معمول به الأمر الذي جعل الانفتاح الذي كرّسه القان را ع ون الجزائري بعيدا كث

ى كل الأصعدة من  ، الذي سمح للقطاع الخاص بمنافسة القطاع العام ع ي القانون الفرنس
، وبعيدا ح عن درجة الانفتاح الذي كرّسته العديد )50(خلال قنوات عامة وقنوات موضوعاتية
ن العربية، كالقانون المغربي   .)51(من القوان

ي البصري لضوابط صارمة:المبحث الثاني ي القطاع السم   إخضاع الاستثمار الخاص 
ي البصري  يعد رخيص من القطاع السم ا لنظام ال  القطاعات ال يخضع الاستثمار ف

ي كل ن العام وتوافر ح الدول  أو الموافقة المسبقة  ا لارتباطه باستعمال الدوم رالية م  اللي
رددات، لذلك أ ن مختلف جمعتال ى القوان ن للالتحاق  معينة شروط فرض ع رشح ي الم

  . )52(ذا القطاع
ي هذا القطاع الحيوي  لم يخالف القانون الجزائري هذا المبدأ، إذ أخضع الاستثمار 
رالية وتجاوز ح العديد من الأنظمة  لمجموعة من الشروط، ولكنه تجاوز الأنظمة اللي



ي البصري  :أوباية مليكة                                                                        2017 عدد خاصالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني،  ي القطاع السم  الاستثمار 
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ي فرض ي البصري، القطاع  العربية، فبالغ  شروط الالتحاق به، بشكل جعل القطاع السم
ر النشاطات المالية  ن شروط تشبه شروط الالتحاق بأك ر فرضا للشروط، إذ جمع ب الأك

ي الدولة  رشح لأهم منصب  ، كما أنه تعدى أسلوب )المطلب الأول (تنظيما وبشروط ال
رخيص المسبق بفرضه لمجموعة من الإ  جراءات الإدارية المعقدة، تلزم الموافقة أو ال

ى موافقة السلطة التنفيذية مباشرة قبل إنشاء أي نوع من أنواعه  المستثمرين بالحصول ع
ي القطاع ي القطاع رغم إنشاء سلطة ضبط مستقلة    ). المطلب الثاني( الاستثمار 

ي البصري :المطلب الأول  ي شروط الالتحاق بالقطاع السم   التشديد 
ي  04-14من القانون رقم  19المشرع الجزائري من خلال المادة أظهر  رغبة واضحة 

ي شروط الالتحاق به، بشكل  ي البصري بالتشديد  ى القطاع السم إبقاء سيطرة الدولة ع
دف بالدرجة  ى شروط  ا القطاع إ تجاوز الاعتبارات الاقتصادية والتقنية ال يقوم عل

ى الحد من الالتحا ى إ ي فرض شروطه سواء فيما تعلق )53(ق بهالأو ، فاعتمد الصرامة 
ن )الفرع الأول (بالشروط الخاصة بالمشروع    ).الفرع الثاني(، والشروط الخاصة بالمساهم

  ي الشروط الخاصة بالمشروع:الفرع الأول 
ي البصري حق  حصر القانون العضوي للإعلام والقانون المتعلق بالنشاط السم

ي ي إطار المؤسسات والشركات ال  القطاع الخاص  ي البصري  ي المجال السم الاستثمار 
تخضع للقانون الجزائري، فأقصيا بذلك الأشخاص الطبيعية والجمعيات ذات الطابع 

ى ي إطار قانون الإعلام المل ي هذه الأشخاص  )54(السياس ال سمح لها بالتدخل  رطا  واش
  :المعنوية مجموعة الشروط التالية

ي الشركات : خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري -  ن  رط شكل مع لم يش
ا  ي بصري موضوعاتية، وإنما اكتفى باكتسا والمؤسسات ال تقدم خدمات اتصال سم
ن لاختيار الشكل  الشخصية المعنوية وفقا للقانون الجزائري، مما يفتح المجال أمام المساهم

ي قانون التجاري، هذا عكس القانوني الذي يرغبه لمشروع ي إطار الأشكال المحددة  ه 
ي هذا النوع من المشاريع   .)55(القانون المغربي مثلا الذي فرض اعتماد شكل شركة المساهمة 

ي وطنيا -  أي مملوك بأكمله لأشخاص طبيعية من : خالصا أن يكون رأسمال الاجتما
  .جنسية جزائرية أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري 

ى القطاع : إثبات مشروعية مصدر الأموال -  قصد التصدي لولوج الأموال المشبوهة إ
ى  رها فرض القانون إقامة الدليل ع ى أداة لتطه ي البصري، والحيلولة دون تحوله إ السم

ا أموال مشروعة امتلكها مشرو  عية مصدر الأموال المستثمرة فيه مسبقا، بإثبات أ
ة ن بطرق قانونية بعيدا عن مصادر الش   .)56(المساهم
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ى هذه الشروط أقر المرسوم التنفيذي رقم  المحدد شروط وكيفيات تنفيذ  220-16إضافة إ
رشح ا عند ت )57(...الإعلان عن ال ي استيفا رشح تتمثل شروط أخرى ينب قديم ملف ال

ي   :أساسا 
امتلاك مقر شركة بموجب عقد ملكية رسم أو عقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة  - 

  .الرخصة الملتمسة
 .امتلاك القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمة الاتصال المرتقبة - 

ن:الفرع الثاني   ي الشروط الخاصة بالمساهم
ي البصري، لذلك اهتم المشر  ي القطاع السم ي المشاريع ال تنشأ  ن  را بالمساهم ع كث

ي  ن  م مجموعة من الشروط بعضها يشبه الشروط ال يخضع لها المساهم رط ف اش
رشيح عن سوى  نجدها لا المالية، وبعضها الآخر البنوك والمؤسسات رئيس  لمنصب ال

ي ي ما ي   : الجمهورية وتتمثل هذه الشروط 
ي البصري جزائرية : الجنسية الجزائرية -  ي القطاع السم ى بقاء المشاريع المنشئة  حفاظا ع

ن  ى جانب خضوع الشخص المعنوي للقانون الجزائري، حيازة جميع المساهم بحتة، فرض إ
ا للجنسية الجزائرية، كما يجب أن يتمتع بالجنسية ري هذا  ف ي ومس الجزائرية كل متصر

  . )58(الشخص المعنوي 
اهة والشرف -  ي الذي تلعبه المنشآت السمعية البصرية : شرط ال نظرا للدور الاجتما

اهة  ا من قبل أشخاص يتمتعون بال ى ضرورة إنشا ى الرأي العام، حرص ع رها ع وتأث
رخيص لأي مشروع حكم  ن فيه بعقوبة والشرف، ولذلك لا يمكن منح ال ى المساهم ع

مخلة بالشرف والنظام العام، وأمام عدم تحديد الجرائم المقصودة بدقة تؤول للجهة 
رخيص السلطة التقديرية الواسعة عند تقديرها لهذا الشرط   .المانحة لل

رافية -  رافية المشاريع الخاصة فرضت المادة : الاح من القانون  19لضمان مصداقية واح
رفون وأشخاص مهنيون،  04- 14رقم  ا صحافيون مح ن ف ضرورة أن يكون ضمن المساهم

ي المشروع، إلا أن المرسوم  م  ولكن من دون تحديد لعدد هؤلاء ولا لنسبة مساهم
ن  220-16التنفيذي رقم  رف ن مح قد خفف من حدة هذا الشرط، بفرض وجود صحفي

ن وهذا من دون تحديده لنسبة مساه م أيضافقط ضمن المساهم ن نجد )59(م ي ح  ،
ي المجال، والذي  القانون المغربي لا يفرض سوى وجود مساهم واحد تكون له تجربة جلية 

ى الأقل  ا% 10يجب أن يمتلك ع   .)60(من رأسمال وحقوق التصويت ف
ن سلوك معادٍ للثورة -  ي مجال : عدم سلوك المساهم يعد هذا الشرط غريب من نوعه 

ي أي نشاط اقتصادي آخرالاستثمار لا و  ي المادة . جود له  من  87ولا نجد له مثيل سوى 
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رشح لمنصب رئيس الجمهورية ن )61(الدستور المحددة لشروط ال ، مفاده أن يثبت المساهم
ر  1942المولودين قبل يوليو  م لم يسلكوا أي سلوك معادٍ لثورة نوفم   .1954أ

ي خدمة أخرى للاتصا -  ى عكس مؤسسات عدم امتلاك أسهم  ي البصري، ع ل السم
ي الرأسمال  القطاع العام ال فتح لها المجال لإنشاء قنوات عامة وموضوعاتية والمساهمة 
ي البصري المرخص  ن الذين يستغلون خدمات الاتصال السم ي للأشخاص المعنوي الاجتما

ى الحيلولة دو )62(لها ن وضع وسائل ، فإنّه تشدد مع مؤسسات القطاع الخاص وحرص ع
ن الخواص من  ن، فمنع المساهم ي مع ي أو إيديولو ر ما ي البصري تحت تأث الاتصال السم

ي البصري  ر من خدمة واحدة للاتصال السم ي أك   .)63(امتلاك أسهم أو حصص اجتماعية 
ي البصري ما جاء إلا نتيجة : الابتعاد عن السياسة -  رغم كون رفع الاحتكار عن القطاع السم
ا الجزائر بعد أحداث أكتوبر ل ، وفرض التعددية الإعلامية 1988لتعددية السياسية ال عرف

ر لتيارات مختلفة وفقا لأحكام  ن برامج تضمن التعب ى تأم إنشاء قنوات خاصة جديدة قادرة ع
ي الإعلام اهة  ي البصري قطع علاقة التلازم هذه، فكرس . )64(مبدأ ال إلا أن القانون السم

رة ش ى هيئة مس م التعهد بعدم الانتماء إ ن عن السياسة، لذلك فرض عل رط إبعاد المساهم
ر حزب سياس ر المشروع لمس   .)65(لحزب سياس كما منعهم من إسناد إدارة وتسي

ي البصري :المطلب الثاني ي القطاع السم   تعقيد إجراءات إنجاز الاستثمار الخاص 
ي الضبط سلطة أنشأت "Autorité de Régulation de l’Audiovisuel" البصري  السم

)66( 
ي البصري وتشرف عليه بوصفها ضامنة لحرية ممارسة  ى ضبط القطاع السم لتتو

ن أن يستجيب هذا الإنشاء )67(النشاط وحارسة للموضوعية والشفافية فيه ، كان يتع
ي القطاعات ال لنفس المتطلبات ال استجابت لها السلطات الإدارية المستقلة الأ  خرى 

ي السلطات الإدارية )68(تضبطها ا با ، فيمنح لهذه الهيئة كل الصلاحيات ال تتمتع 
راخيص ومراقبة  ى السوق بواسطة منح ال ي ذلك صلاحية رقابة الدخول إ المستقلة، بما 

  .السوق لاحقا وإقصاء منه كل من لا يمتثل للقواعد المفروضة فيه
ي البصري الجزائري والرغبة الجامحة للسلطات لكن أمام  خصوصيات القطاع السم

ى  ي إبقاء السيطرة عليه، حرمت سلطة الضبط فيه من صلاحية رقابة الدخول إ العمومية 
ر للإجراءات  ي التحض السوق ومنح الرخص لذلك، واكتفى بإسنادها دور ثانوي، يقتصر 

ا رشح واستشاريا ولا يعدو أن يكون إعدادي. )69(ومتابع ي مرحلة تنفيذ إجراء الإعلان عن ال ا 
رخيص ى القطاع الخاص قصد إنشاء )70(ي مرحلة دراسة طلبات تجديد ال ، عليه فرض ع

ر الأقمار الصناعية أو الهرتز الأر أو  أي خدمة موضوعاتية سواء استعملت البث ع
ر أو ع ر وسيلة تشف ر أي وسيلة بث أخرى، إجراءات الكابل، سواء كان البث مفتوحا أو ع

رشح  ، ثم )الفرع الأول (إدارية معقدة تبدأ بإصدار ممثل السلطة التنفيذية إعلان عن ال
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ى رخصة من هذا الممثل بموجب مرسوم  وبعدها توقيع اتفاقية ) الفرع الثاني(الحصول ع
ي البصري    ).الفرع الثالث(مع سلطة ضبط السم

  رشحالإعلان عن ال:الفرع الأول 
ي ، وارتباط استغلاله )71(البصري مهمة ذات خدمة عمومية نظرا لاعتبار النشاط السم

ى بمعطيات تقنية تتوقف رددات توافر ع Fréquences hertziennes الهرتزية ال
، فإنّ مجرد )72(

ي وزير  رشح للالتحاق بالقطاع لا يتم إلا بعد أن تأذن بذلك السلطة التنفيذية ممثلة  ال
رشح   .)73(الإعلام والاتصال، فيصدر إعلان عن ال

ر  ى هذا الأخ ي البصري، ثم يتو ى رئيس سلطة الضبط السم يبلغ الوزير هذا الإعلان إ
ى موقع سلطة الضبط ي وسائل الإعلام الوطنية وع ، ويستمر نشر الإعلان )74(نشره وبثه 

  .)75(يوما كاملا 30وبثه لمدة 
مام الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري المعنية بعدها فقط يفتح المجال أ

رشح من المصالح المختصة لدى سلطة ضبط  بالإعلان سحب قائمة الوثائق المكونة لملف ال
ر الشروط العامة، ويخضع تسليم هذه الوثائق لدفع  ي البصري، وكذا نسخة من دف السم

  .)76(الضبط مصاريف يحدد مبلغها وكيفيات دفعها بمقرر من سلطة
ى الرخصة:الفرع الثاني   الحصول ع

ر بالموازاة مع مظاهر الاستبدال والحلول  ي البصري نفس المص لم يعرف القطاع السم
ى مهام السلطة التنفيذية لفائدة سلطات الضبط المستقلة ، فلم تضطلع فيه )77(الطارئة ع

رخيص  ي البصري بصلاحية منح ال للالتحاق بالقطاع، وإنما سلطة ضبط القطاع السم
ى رخصة  ي يد السلطة التنفيذية، إذ يرسل طلب الحصول ع ظلت هذه الصلاحية 
ي  ي البصري مرفق بملف إداري يتضمن جميع الوثائق المحددة  الالتحاق بالقطاع السم

ي الآجال  220-16من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  ي البصري  ى سلطة ضبط السم إ
ي غضون )78(القانونية رشيحات وتقييمها  رة دراسة ال ى هذه الأخ اء  15، تتو يوما من ان

رشح   .أجل إيداع ملفات ال
ي  رشحات المقبولة، يخضع القطاع السم بعد أن تتخذ سلطة الضبط مقرر بشأن ال
ي الاستماع العل  ي أي قطاع اقتصادي آخر يتمثل  ر له  البصري لإجراء إداري آخر لا نظ

نللم م خلاله الدفاع عن مشاريعهم )79(رشح ن عل ، الذين استوفوا الشروط والذين يتع
م أعضاء سلطة  ى كل الأسئلة ال يطرحها عل ريرها من خلال تقديمهم والإجابة ع وت

ا محضر، . الضبط رشيحات المقبولة ويحرر بشأ ي ال بعدها فقط تبت سلطة الضبط 
ى الوزير المكلف بالإع   .لام والاتصال بغرض التقديريرسل إ
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ي الجريدة  تتخذ الرخصة من قبل الوزير المكلف بالاتصال بموجب مرسوم ينشر 
ي  الرسمية، وتشكّل هذه الرخصة العقد الذي من خلاله تنشأ خدمة الاتصال السم

  .)80(البصري الموضوعاتية
لاستغلال سنوات  6سنة لاستغلال خدمة بث تلفزيوني وبـ 12تحدد مدة الرخصة بـ 

ي ي لصالح الخزينة . )81(خدمة بث إذا ى هذه الرخصة دفع مبلغ ما ى الحصول ع رتب ع وت
ي المرسوم التنفيذي رقم  ي  221- 16العمومية وفقا لما هو محدد    .)82(2016أوت  11المؤرخ 

ي  ن عليه الشروع  ا دون سواه، والذي يتع تستعمل الرخصة من طرف المستفيد م
ي غضون سنة بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني، وستة أشهر  دمة المرخص لهاستغلال الخ

رام المستفيد لهذه الآجال تسحب منه  ي حال عدم اح ي،  بالنسبة لخدمة البث الإذا
  . )83(الرخصة تلقائيا

ذا الشكل المفرط رغم أنه تناقص مع قواعد الضبط  إذا كان تدخل السلطة التنفيذية 
ي  الاقتصادي ووجود رددات وضرورة التحكم  ي ندرة ال ريره  سلطة ضبط قطاعية، كان يجد ت

ريرات  ، فإنّ هذه الت ا تستعمل الهرتز الأر توزيعها خاصة عندما تكون المشاريع المرخص 
ر  ي وظهور طريقة البث ع ا وستفقد قوة إقناعها أمام التطور التكنولو ستضعف مصداقي

ر الأقمار الصنا ردداتالكابل وع رنت وال لا تتأثر بندرة ال ر الان ، )84(عية، وكذا ظهور البث ع
ر القنوات الخاصة  ر القمار الصناعية، وتج رغم ذلك تعرقل السلطات الجزائرية طريقة البث ع

ى حقوق البث ى الدول الأخرى للحصول ع ي التخفيف من حدة  ي. )85(للجوء إ ن كان ينب ح
هذه العراقيل الإدارية وإعفاء هذه الطرق الجديدة للبث من نظام الرخصة وإخضاعها فقط 

ي البصري . )86(للتصريح المسبق ى التمسك بالقطاع السم لكن أمام أسرار السلطات العمومية ع
ي المعاملة  ي حدود ضيقة سوى  الإدارية ال تلقاها كل وألّا ينشط فيه القطاع الخاص إلا 

ي البث  ي البصري الموضوعاتية أيا كانت الطريقة ال نستعملها  أشكال خدمات الاتصال السم
  .وأيا كان نوع البث

ى أن وزارة الاتصال قد سبق لها أن منحت رخصة الاستغلال لـ   5تجدر الإشارة إ
ي ي، الجزائرية، ا: قنوات خاصة و ار، الشروق تي  ي، الهڤار، لكن قناة ال لجزائري تي 

رة  ي البصري وقبل اعتماده، معت ي القانون السم خارج إطار القواعد والشروط المقررة 
  .)87(إياها مكاتب تمثيل لقنوات أجنبية

ى مرأى ومسمع السلطات الجزائرية خارج إطار  فيما تنشط عشرات القنوات الأخرى ع
ا  استطاعت بعض . من دول عربية أو أوروبيةالقانون الجزائري بحقوق بث تحصلت عل

ر، إلا أنّ  هذه القنوات أن تستقطب المشاهد الجزائري وتنافس القنوات العمومية بشكل كب
ي والاقتصادي والجبائي ر الإداري والما ي التسي ي ظل غياب الشفافية  ا تعمل  وهو . غالبي
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ي البصري وظ ي القطاع السم ى انتشار الفو  هور العديد من التجاوزات ما شجع ع
  . )88(لأخلاقيات المهنة والمساس بالحياة الخاصة لبعض الأشخاص

ي البصري :الفرع الثالث   إبرام اتفاقية مع سلطة ضبط السم
ي البصري،  ى المستفيد من الرخصة إبرام اتفاقية مع سلطة ضبط السم ن ع يتع

ي إطا ي تحدد من خلالها شروط استعمال الرخصة الممنوحة  ر القانون الخاص بالسم
ر الشروط العامة أظهرت من  )90(، والذي حددت بنوده بموجب مرسوم)89(البصري وبنود دف

رة تجاه مؤسسات القطاع الخاص، أرادت من خلاله  خلاله السلطة التنفيذية صرامة كب
ر منه وضع لضوابط تحم المشاهد والمستمع من  وضع لها خطوط حمراء وقواعد إنذار أك

ي القطاع ا المؤسسات الخاصة    .الفو والتجاوزات ال قد ترتك
ى هذه المؤسسات الخاصة عند وصولها  بعد اجتياز كل هذه العقبات الإدارية يفرض ع
راب  ر ال رامج ع ائي لبث ال ي حيازة نظام  لهذا المستوى عقبة تقنية أخرى هامة تتمثل 

، مهما كان تصميمه ووسيلة التوزي ع المستعملة، وهو ما قد يعيق هذه المؤسسات الوط
ر عاملا إيجابيا للمؤسسات العمومية يفتح لها المجال واسعا  الخاصة لمزاولة النشاط، ويعت

ي التغطية ا العالية  ي احتكار القطاع عمليا نظرا لقدرا   .للاستمرارية 
  خاتمة

ي البصري كان وما يزال من القطاعات  يظهر  من خلال هذه الدراسة أن القطاع السم
ا بحصن منيع، حرم القطاع الخاص من تخطيه، اختلفت  ا الدولة وأحاط ال هيمنت عل

ى أخرى    .فيه فقط آليات بسط هذه الهيمنة من مرحلة إ
ى القطاع لأك سنة،  28ر من فرضت الدولة بعد الاستقلال احتكارها القانوني ع

أقصت خلالها بشكل صريح الاستثمار الخاص منه، وأسندت فرص استغلاله للمؤسسات 
  .العمومية بدون منازع

اء هذا الاحتكار القانوني وفتح  07-90تمكن القانون رقم  المتعلق بالإعلام من إ
ي البصري أمام الخواص، فسمح لهم بإنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية، إلا  القطاع السم

ر فقط من شكل الاحتكار فجعله  ّ ى القطاع، بل غ اء سيطرة الدولة ع أنه لم يستطع إ
ي لما يقارب من    .سنة كاملة أخرى  22احتكار فع

ي السنوات  ي الهائل الذي عرفه مجال الإعلام والاتصال  لكن أمام التطور التكنولو
رة، وظهور عدة مشاريع خاصة خارج إطار القانون الج زائري، اضطرت السلطات الجزائرية الأخ

ى اعتماد القانون العضوي رقم  المتعلق بالنشاط  04- 14المتعلق بالإعلام والقانون رقم  05- 12إ
ي البصري، لوضع القواعد العامة والضوابط الأساسية لهيكلة القطاع، بغية جعله  السم

رات ويحتضن تلك المبادرات الخاصة مبادئ جديدة قديمة أكدت لذلك جاء ب. يواكب هذه المتغ
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ي البصري ودعوة القطاع الخاص للالتحاق به،  ى رفع الاحتكار عن القطاع السم مرة أخرى ع
ي إطار ضوابط صارمة يصعب جدا الخضوع لها   .لكن 

ي  ي ظل تمادي السلطات  رغم الوعود المتكررة لإدخال هذه النصوص ح التنفيذ، لكن 
ي  ر تعطيل تجسيد الانفتاح الفع ي توف ي البصري، ومع محدودية قدرات الدولة  للقطاع السم

رددات، خاصة أمام وجود  محطات إذاعية وطنية عمومية  7قنوات تلفزيونية عمومية، و 5ال
ي بصري حر،  48و ي ظل غياب إرادة سياسية جادة لخلق قطاع سم محطة عمومية محلية، 

ي الالتحاق بالمجال  ي إطار قواعد القانون يبقى حق الاستثمار الخاص  ي البصري  السم
  . الجزائري مجرد حلم
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 .، مرجع سابق1998ع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة من المشرو  35المادة  )25(
ي الاتفاقية، انظر المادة  )26( امات ال تحدد   .من المرجع نفسه 39بشأن مضمون الال
ي"الشطاح محمد،  )27( ي التشريع الإعلامي الجزائري -السم  .15، مرجع سابق، ص ..."بصري 

(28) Avant projet de loi organique relative à l’informations, Ministère de la Communication et de la Culture, 9 
Octobre 2002. 

ي )29( ى منه ما ي ي المادة الأو   :إذ جاء 
« La présente loi organique a pour objet de fixer, dans le respect de la liberté de presse et de communication 
audiovisuelle les principes et les règles d’exercice de l’activité d’information ». 

ي 39تنص المادة  )30( ى ما ي   :منه ع
« Il est entendu par communication audiovisuelle, au sens de la présente loi, toute mise à disposition du 
public ou catégories de publics par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, de caractères 
graphiques, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une 
correspondance privée ».  
(31) Article 40 de l’avant-projet de loi organique…, op.cit. 
(32) Voir l’article 41 du l’avant-projet de loi organique…, op.cit. 
(33) Voir l’article 43 du l’avant-projet de loi organique…, op.cit. 
(34) Article 45 du l’avant-projet de loi organique…, op.cit. 
(35) Article 46 du l’avant-projet de loi organique…, op.cit. 

ي )36( ي التشريع الإعلامي الجزائري - انظر الشطاح محمد، السم  .20، مرجع سابق، ص ...بصري 
ي )37( ى الموقع التا ى تقارير المنظمة ع   https//freedomhouse.org: أطلع ع
ي ظل التشريع الإعلامي الجزائري لما  )38( ي البصري  ر، التنظيم القانوني لنشاط القطاع السم عبد المؤمن بن صغ

ى الموقع راتيجية والسياسية والاقتصادية، منشور ع  :بعد الاستقلال، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاس
 www.democraticac.de/ 
ي  05-12قانون عضوي رقم  )39( ي 02، يتعلق بالإعلام، ج ر عدد 2012جانفي  12مؤرخ   .2012جانفي  15، صادر 
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ي  04-14قانون رقم  )40( ي البصري، ج ر عدد 2014فيفري  24مؤرخ  ي 16، يتعلق بالنشاط السم  23، صادر 
 .2014مارس 

 .المتعلق بالإعلام، مرجع سابق 05-12من القانون العضوي رقم  03المادة  )41(
(42) BRAHIMI Mohamed, Droit de l’information, Berti Edition, Alger, 2014, p 5. 

ى أن )43( رام المبادئ المنصوص « : من خلال نصها ع ي ظل اح ي البصري بكل حرية  يمارس النشاط السم
ي أحكام المادة  ا  ا القانون وكذا التشريع والتنظيم وأحكام هذ... 05-12من القانون العضوي رقم  2عل

 .» الساري المفعول 
(44) CHERIF Dris, "La nouvelle loi organique sur l’information…", op.cit, pp 310 - 311. 

 .، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم  25المادة  )45(
را من المفهوم الذي اعتمده القانون المغربي، انظر بشأن ذلك القانون رقم  )46( رب هذا المفهوم كث يتعلق  77.03يق

ر الشريف رقم  ي البصري، المنفذ بمقت الظه راير  3ج ر صادر بتاريخ  1- 04-257بالاتصال السم ، منشور 2005ف
ى الموقع  ww.mincom.gov.maw: ع

ي البصري، ، 04-14من القانون رقم  4المادة  )47(  .مرجع سابقالمتعلق بالنشاط السم
 .من القانون نفسه 7المادة  )48(
 .من القانون نفسه 18المادة  )49(

(50) Loi N° 86-1067 du 30 Septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée complétée. 
www.legigrance.gouv.fr  

ي البصري، مرجع سابق77.03انظر القانون المغربي رقم  )51(  .، يتعلق بالاتصال السم
(52) ZOUAIMIA Rachid, "L’autorité de régulation de la presse écrite", Revue Académique de la Recherche 
Juridique, N° 01, 2014, p 16. 
(53) AIT EL DJOUDI Mourad, "L’étendue de la liberté de communication audiovisuelle en Algérie", Revue 
Académique de la Recherche Juridique, N° 02, 2016, p 36.  

 .، المتعلق بالإعلام، مرجع سابق07- 90من القانون رقم  4انظر المادة  )54(
ي البصري، مرجع سابق 77.03م من القانون المغربي رق 18انظر المادة  )55(  .المتعلق بالاتصال السم
ر المشروعة انظر )56( ي  01-05قانون رقم : بشأن مصادر الأموال غ ، يتعلق بالوقاية من 2005فيفري  6مؤرخ 

ما، ج ر عدد  ي 11تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافح  .، معدل ومتمم2005فيفري  9، صادر 
ي  220-16مرسوم تنفيذي رقم  )57( رشح لمنح 2016أوت  11مؤرخ  ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن ال

ي بصري موضوعاتي، ج ر عدد  ي 48رخصة إنشاء خدمة اتصال سم  .منه 8، المادة 2016أوت  17، صادر 
 .، المرجع نفسه...، المحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان220- 16من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  )58(
ي البصري، مرجع سابق04-14من القانون رقم  18المادة  )59(  .، المتعلق بالنشاط السم
ي البصري، مرجع سابق77.03من القانون المغربي رقم  18المادة  )60(  .، المتعلق بالاتصال السم
ي  01-16قانون رقم  )61( ي 14، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 2016مارس  6مؤرخ   . 2016مارس  7، صادر 
ي البصري، مرجع سابق04-14القانون رقم  من 9المادة  )62(  .، المتعلق بالنشاط السم
 .من القانون نفسه 23المادة  )63(
ن، الإعلام والقانون، دراسة مقارنة، دار الهدى، الجزائر،  )64(  .183، ص 2014طاهري حس
 .، مرجع سابق...، المحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان220- 16من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  )65(
 .، المتعلق بالإعلام، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم  64المادة  )66(
ي البصري، مرجع سابق04-14من القانون رقم  54المادة  )67(  .، المتعلق بالنشاط السم

(68) ZOUAIMIA Rachid, "L’autorité de régulation de l’audiovisuel…", op.cit.  
ي ظل القانون "خر إلهام،  )69( ي البصري  ن مقتضيات الضبط ومحدودية النص: 04-14سلطة ضبط السم ، "ب

ى الموقع2مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة سطيف    https:dspace.univ-setif2.dz: ، ع
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ي البصري "عيدن رزيقة،  )70( ر القانوني لسلطة ضبط السم ديمية للبحث ، المجلة الأكا"ملاحظات نقدية حول التأط
 .376، ص 2016، 02القانوني، عدد 

 .، المتعلق الإعلام، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم  59المادة  )71(
(72) AIT EL DJOUDI Mourad, "L’étendue de la liberté de communication…", op.cit, p 37. 

يوالذي يحدد فيه  )73( ر السا/القدرات المتوفرة للبث الأر و: ما ي ر الكابل، طبيعة خدمة الاتصال /تل وأو ع أو ع
ي البصري المزمع إنشاؤها، المنطقة الجغرافية المغطاة، اللغة أو لغات البث، كل المعلومات الأخرى والمواصفات  السم

ي الواجب دفعه وكيف ى الإشهار والدعاية والمبلغ الما رمجة والقواعد المطبقة ع يات التقنية المكملة، القواعد العامة لل
 .، مرجع سابق...، المحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان220- 16من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة : انظر. دفعه

ي )74( ى الموقع التا  www.arav.dz : ع
 .سابق ، مرجع...المحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان، 220- 16من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  )75(
ي البصري، مرجع سابق04-14من القانون رقم  20المادة  )76(  .، المتعلق بالنشاط السم
ر القانوني"عيدن رزيقة،  )77(  .373، مرجع سابق، ص ..."ملاحظات نقدية حول التأط
ي أجل  )78( ي وسائل الإعلام الوطنية 60أي  رشح   .يوما ابتداءً من تاريخ أول نشر أو بث للإعلان عن ال
 .، مرجع سابق...، المحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان220- 16ن المرسوم التنفيذي رقم م 17المادة  )79(
ي البصري، مرجع سابق04-14من القانون رقم  20المادة  )80(  .، المتعلق بالنشاط السم
 .من القانون نفسه 31المادة  )81(
ي  221- 16مرسوم تنفيذي رقم  )82( ي المرتبط برخصة إنشاء خدمة ، يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل 2016أوت  11مؤرخ  الما

ي بصري موضوعاتي، ج ر عدد  ي 48اتصال سم  .2016أوت  17، صادر 
ي البصري، مرجع سابق04-14من القانون رقم  31المادة  )83(  .، المتعلق بالنشاط السم
ر الأقمار الصناعية، دراسة مقارنة، دار الكت )84( ي والتلفزيوني ع ب القانونية، كامران محمد قادر، عقد البث الإذا

 .22 – 19، ص ص 2015مصر، 
(85) MERAD Abderezak, "Audiovisuel : Les calcules mesquins du pouvoir", El Watan, du 29 Juin 2017, 
http://www.elwatan.com . 
(86) AIT EL DJOUDI Mourad, "L’étendue de la liberté de communication…", op.cit, p 37. 

ن العام لسلطة الضبط بتاريخ  )87(  .2017فيفري  13حسب لقاء أجريته مع الأم
(88) MERAD Abderezak, "Audiovisuel : Les calcules mesquins du pouvoir", op.cit. 

ي البصري، مرجع سابق04-14من القانون رقم  40المادة  )89(  .، المتعلق بالنشاط السم
ي  222-16تنفيذي رقم مرسوم  )90( ر الشروط العامة الذي يحدد القواعد 2016أوت  11مؤرخ  ، يتضمن دف

ي، ج ر عدد  ى كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذا ي 48المفروضة ع   .2016أوت  17، صادر 
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ي القانون الجزائــالتحكي ي    : ري ــم الداخ

 *مقتضيات تشجيعه وتفعيله
  

  
    

 

  
  
  

 
 :الملخص

ي قانون الإجراءات المدنية  ي  ى عكس القواعد المنظمة للتحكيم التجاري الدو ع
ا القانون المقارن من مبادئ  والإدارية، ا المشرّع الجزائري بأحدث ما توصل إل وال أخذ ف

ي تطورًا  لتشجيعه وتحرير إرادة الطراف فيه، لم تعرف القواعد المنظمة للتحكيم الداخ
ي  ا  ي اتجاه تشجيع هذه الوسيلة، فلم يأخذ المشرّع الجزائري بالحلول المعمول  را  كب

اعات القانون المقارن  ي حل ال ى اعتماد هذه الو سيلة  ا أن تشجع ع ، وال من شأ
ي، رغم أنّ اعتماد هذه الحلول من شأنه أن يخفف العبء  الخاصة ذات الطابع الداخ

ي القضايا المطروحة أمامها ر مسبوق  ى الجهات القضائية ال تعرف اكتظاظا غ   .الملقى ع
ي فقد حان الوقت لتكريس تلك المبادئ ا ي مجال التحكيم التجاري الدو ا  لمعمول 

ا فعالية هذا النظام  ي تعميم المزايا ال تحققها، خاصة م اعات الداخلية، وبالتا ى ال ع
ر  ا لا تث ّ اعات الداخلية من حيث أ اعات، وكل ذلك مع مراعاة خصوصيات ال ي حسم ال

ي، وعليه ن والتنازع القضائي الدو ى تسليط الضوء  تنازع القوان دف إ فإنّ هذه الدراسة 
راح الحلول المناسبة  ي واق ي القواعد المنضمة للتحكيم الداخ ى النقائص الموجودة  ع

ى هذا الطريق البديل ا قصد تشجيع اللجوء إ   .لمعالج
  :الكلمات المفتاحية
ي ي ،التحكيم الداخ ي ،تشجيع التحكيم الداخ قانون الإجراءات  ،فعالية التحكيم الداخ
  .المدنية والإدارية

  
  
  
  
  .10/12/2017وقُبل للنّشر بتاريخ  18/04/2017وتمّ تحكيمه بتاريخ  08/03/2017تمّ استلام المقال بتاريخ  *

Dr. TAOUILT Karim, 
Département de  Droit des Affaires, 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques,  
Université de Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie. 

  ،كريمتعويلت.د
  ،قسم قانون الاعمال

 كليّة الحقوق والعلوم السياسية،
 .بجاية، الجزائر 06000 بجاية، جامعة
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Internal arbitration under Algerian law: 
The requirements of its promotion and effectiveness 

Abstract: 
In contrast to the provisions of the Code of Civil and Administrative Procedure 

governing international commercial arbitration, by which the Algerian legislator has 
devoted the principles developed in comparative law to encourage this mode of dispute 
settlement and release the will of the parties involved, the provisions governing internal 
arbitration have not developed to the same extent and have remained far from the 
developments experienced by comparative law in this area. As a result, recourse to this 
alternative mode of dispute resolution has not had the desired enthusiasm to contribute to 
the decongestion of the State's courts, which suffer from the ever-increasing number of 
disputes brought before them.  

Indeed, in order to generalize their benefits, and to ensure efficiency in the settlement 
of disputes in particular, we believe that it is time to integrate the principles in force in 
international commercial arbitration in the provisions relating to internal arbitration, while 
of course taking into account the nature of internal disputes that do not raise the issue of 
conflicts of laws and jurisdictions. The purpose of this study is to demonstrate the limits of 
the current provisions and propose the necessary adjustments to remedy this to make this 
alternative mode attractive. 
Keywords: 
Internal arbitration, Promotion of internal arbitration, Effectiveness of internal arbitration, 
Law of civil and administrative proceedings. 

 
L’arbitrage interne en droit algérien : 

 Les exigences de sa promotion et de son efficacité 
Résumé : 

A l’opposé des dispositions du code de procédure civile et administrative régissant 
l’arbitrage commercial international, par lesquelles le législateur algérien a consacré les 
principes développés en droit comparé pour encourager ce mode de règlement des 
différends et libérer la volonté des parties en cause, les dispositions régissant l’arbitrage 
interne n’ont pas connu le même essor et sont restés loin des développements qu’a connu le 
droit comparé en la matière. De ce fait le recours à ce mode alternatif de règlement des 
litiges n’a pas connu l’engouement souhaité pour contribuer au désengorgement des 
juridictions qui souffrent du nombre sans cesse croissant de litiges portés devant elles. 

En effet, dans le but de généraliser leurs avantages, et pour assurer l’efficacité dans le 
règlement des litiges notamment, nous pensons qu’il est temps d’intégrer les principes en 
vigueur en matière d’arbitrage commercial international dans les dispositions relatives à 
l’arbitrage interne, tout en prenant en compte bien sûr la nature des litiges internes qui ne 
posent pas la question des conflits de lois et de juridictions. Cette étude a pour but de 
démontrer les limites des dispositions actuelles et de proposer les ajustements nécessaires 
pour y remédier et rendre ce mode alternatif plus attractif. 
Mots clés : 
Arbitrage interne, Promotion de l'arbitrage interne, Efficacité de l'arbitrage interne, Droit 
des procédures civiles et administratives. 

  ةمقدمــ
نظّم المشرّع الجزائري التحكيم بموجب الباب الثاني من الكتاب الخامس من قانون 

ر من "ي التحكيم"الإجراءات المدنية والإدارية تحت عنوان  ، وقد أفرد الفصل السادسوالأخ
ي تحت عنوان  ي الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري "هذا الباب للتحكيم التجاري الدو
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ي ر أحكامًا ، وعليه يفه"الدو م أنّ ما جاءت به الفصول الخمسة الأخرى من هذا الباب تعت
ي الفصل السادس،  ي حالة غياب نص خاص  ي  ى التحكيم التجاري الدو عامة وتطبق ع
فمن هذه الزاوية يمكن القول أنّ القانون الجزائري يأخذ بوحدوية التنظيم القانوني 

 ).égime monisteR(للتحكيم 
ر أنّ التم ي، يسمح بالقول غ ي مضمون الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدو عن 

ن القواعد  ّ ب ن ال اختارت أن تم أنّ القانون الجزائري للتحكيم يدخل ضمن القوان
ي ي والقواعد المنظمة للتحكيم الدو ويظهر  ،)Régime Dualiste(1المنظمة للتحكيم الداخ

ي تنظيم هذه  رالية و ن من حيث التشجيع والل ن النوع ر ب ي التباعد الكب ذلك جليا 
ي مسائل تتخطى تلك ال تنبثق من  ى التحكيم التجاري الدو القواعد الخاصة المطبقة ع
ي التحكيم  راً  اً كب ن تأخذ ح دولية التحكيم، حيث نجد مثلا أنّ حرية الأطراف والمحكم

يالتجار  را بالنسبة للتحكيم الداخ ا صغ ي ولا نجد لها إلا ح  . ي الدو
ى التحكيم، ال تقت تحقيق النتيجة المنتظرة من ولوجه،  كما أنّ فعالية اللجوء إ
ى عكس القواعد الخاصة بالتحكيم التجاري  ي، فع ي إطار التحكيم الداخ ر مضمونة  غ

ي، لم تكرّس القواعد المنظمة للتحك ي المبادئ ال تضمن هذه الفعالية، الدو يم الداخ
خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتلك المبادئ ال تصدّ الإجراءات التسويفية ووسائل 
ا الأطراف سيئة النّية لإهدار جدوى اللجوء إليه . المماطلة،وال من الممكن أن تلجأ إل

ي ال ر للتنظيم القانوني لنو ى ذلك الاختلاف الكب تحكيم من حيث طرق الطعن يضاف إ
ي ظلها  . ضد أحكام التحكيم الصادرة 

ي من شأنه أن يجعل منه طريقا بديلا  فإذا ما سلّمنا بأنّ تشجيع التحكيم الداخ
ي معالجة أزمة العدالة ى الدولة لموجهة 2يساعد  ي تخفيف العبء المفروض ع ، ويساهم 

ايد القضايا المطروحة أمام القضاء، ف ي الكم الم ر إعادة النظر  إن ذلك يمر حتما ع
ي اتجاه تحرير إرادة أطرافه ومواجهة ما يعرقل فعاليته، لذلك  القواعد المنظمة له 

ي القواعد المنظمة : هذا البحث الإجابة عن الإشكالية التالية سنحاول من خلال ما 
ي القانون الجزائري ال تقت ي  ا؟ و  للتحكيم الداخ ي المبادئ ال إعادة النظر ف ما 

اعات  يجب تكريسها من أجل تحقيق الهدف من جعل هذا النظام طريقا بديلًا لحل ال
ى اللجوء إليه؟  والتشجيع ع

 ضرورة تكريس المبادئ الحديثة ال تحكم اتفاق التحكيم وإجراءاته: المبحث الأول 
ر تقت فعالية التحكيم إحاطة الاتفاق عليه بالضمانات الكفيلة بو  ضع هذا الأخ

م به الأطراف،وتتحقق هذه الفعالية من  ّ التنفيذ وترتيبه لكامل آثاره ال من أجلها ال ح
خلال توسيع حالات صحة اتفاق التحكيم من حيث الشكل والموضوع، وتحصينه من كل ما 
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من شأنه أن يحول دول وضعه ح التنفيذ، وذلك بصد أبواب المماطلة ومنع كل تعطيل 
ر  ي صالحه غ رر ناتج عن سوء نية أحد الأطراف الذي لا يكون التحكيم  ، )المطلبالأول (م

ا الإجراءات الموازية أمام القضاء،  وكذا تحصينه من الآثار السلبية ال يمكن تتسبب ف
دف من خلالها بعض الأطراف من أجل انكار اختصاص محكمة التحكيم أو عرقلة  وال 

اع إجراءاته قصد إطالة  ي ال  ).الثاني المطلب(أمد الفصل 
 ضرورة تدعيم فعالية اتفاق التحكيم : المطلب الأول 

ر اتفاق التحكيم نقطة بداية نظام التحكيم، فتشجيع اللّجوء إليه يقت  يعت
رطها القانون لصحة هذا الاتفاق من خلال توسيع مفهوم  تبسيط القيود الشكلية ال يش

ي العصر  ،)الأول  الفرع(كتابته  ي مجال وسائل الاتصال  ي ظل التطورات الحاصلة  خاصة 
رونية ي وانتشار التجارة الالك  .الحا

دف صحة أو وجود  ى جانب ذلك، فأيّ دفع أو تصرف يصدر عن أحد الأطراف ويس إ
اع بالسرعة  ي ال ّ التنفيذ أو يعطله بما يحول دون الفصل  دد وضعه ح هذا الاتفاق س

، لذلك وجب حماية هذا الاتفاق وتحصينه من ال اق تضت استبعاد القا الوط
ي الذي يرد فيه أو يتعلق به  الدفوع ال تثار عادة بسوء نية والمستمدة من العقد الأص

 ).الفرعالثاني(
 ضرورة تخفيف القيود الشكلية لاتفاق التحكيم: الفرع الأول 

ى ضمان فعالية هذا الاتفاق إذا كان تحرير اتفاق التحكيم من القيود ا دف إ لشكلية 
ر الذي عرفته وسائل  ومسايرته لما يتطلبه نظام التحكيم من فعالية، خاصة مع التطور الكب
دّدان الأمن القانوني  رالية المطلقة يمكن أن  الاتصال الحديثة، فإنّ التحرير الكامل واللي

ى أطراف لم ام به  من خلال توسيع أثار اتفاق التحكيم إ ر عن إرادة الال م به، لأن التعب تل
ن، كما يمكن أن يجسّد اللجوء الانفرادي للتحكيم، مما يفقده  ّ ر مقيدة بشكل مع غ
ي نتيجة عكسية  ى إرادة الأطراف، و طبيعته الاتفاقية وما ينتج عن ذلك من اعتداء ع

ى حماية إرادة الأطراف دف إ  .للفعالية المنشودة ال 
اع مستقبلًا إذا ك ا هو تفادي ال انت كتابة اتفاق التحكيم ضرورية، ذلك أن الهدف م

ن الأطراف حول محتويات اتفاق التحكيم، فإنّ الكتابة المقصودة ليست تلك الكتابة  ب
ى ورقة ممهورة بتوقيع الأطراف مثل ما كان الوضع عليه من  الكلاسيكية ال تسجل ع

ا تلك قبل، وإنّما الكتابة بالمفه وم الحديث الذي يستوعب كل أشكال الكتابة، بما ف
ريد  ي وسائل الاتصال الحديثة، كالفاكس والتلكس وال الناتجة عن التطورات الراهنة 

روني  .إلخ، لأن هذه الوسائل تج الإثبات بالكتابة...الالك



ي القانون الجزائــري  : تعويلت كريم                                                                      2017 عدد خاصالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني،  ي   التحكيــم الداخ
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م الكتابة من هذا المنطلق، يبدو من الضروري أن يقوم المشرّع الجزائري بتوسيع مفهو 
ي صورة مشارطة،  ي صورة شرط أو  ي، سواء كان  كشرط لصحة اتفاق التحكيم الداخ
ي، لأن الصياغة الحالية  ي مجال اتفاق التحكيم التجاري الدو ى غرار ما فعل  وذلك ع

ن  ي بتقييد اتفاق  1012و 1008لن المادت من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تو
 . بة التقليديةالتحكيم بالكتا
ي الفقرة الثانية من المادة للإشارة،  من قانون  1040أوجب المشرّع الجزائري 

ي  رم اتفاقية التحكيم التجاري الدو الإجراءات المدنية والإدارية، وتحت طائلة البطلان، أن ت
ر وتنفيذه وفقا لم. 3كتابة رط تقديمها مع أصل حكم التحكيم لإثبات وجود هذا الأخ ا واش

ي المادة   .من نفس القانون  1052جاء 
لكن ح وإن كان شرط الكتابة وفقا لهذه النصوص ركنًا من أركان وجود هذا الاتفاق 
من الأساس وليس مجرّد شرط لإثباته، إلا أنّ المشرّع، وبغرض التخفيف من حدّة هذا 

رسائل الشرط، وسّع من مفهوم الكتابة ليشمل كل الوسائل الحديثة للاتصال كال
رونية والفاكس والتلكس أو أية وسيلة أخرى تج الإثبات بالكتابة ، ويكون المشرّع 4الإلك

ي  ي  ا لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدو الجزائري بذلك قد تب التوصية ال وضع
ر نص المادة الثانية 2006سنة  راف من بخصوص تفس  اتفاقية نيويورك الخاصة بالاع
  .5وتنفيذها الأجنبية التحكيم راتبقرا

  تكريس مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم: الفرع الثاني
ا نظام  ر مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم، من المبادئ العامة والمهمة ال يقوم عل يعت

ن الحديثة ي القوان ي حد ذاته لا  توافر، ذلك أنّ 6التحكيم  شروط صحة اتفاق التحكيم 
رنا هذا الاتفاق م ي ر تضمن فعاليته وترتيب آثاره، إذا اعت ره بالاتفاق الأص ي مص تبطا 

امات أطراف العلاقة التعاقدية   . 7الذي يحدد ال
ي عدة مناسبات أنّه ح وإن كان اتفاق التحكيم صحيحا إلا أن الأطراف  لقد ثبت 
ام به عن طريق إثارة عوامل البطلان أو الانقضاء  سيئة النية يحاولون تفادي آثار الال
ى اتفاق التحكيم،  ي، من أجل تمديد هذا البطلان أو الانقضاء إ المتعلقة بالعقد الأص

ي إنكار اختص ر . اص محكمة التحكيموبالتا ى ضرورة فصل هذا الأخ لذلك ظهرت الحاجة إ
  .عن العقد الوارد فيه أو المتعلق به عن طريق تقرير استقلاليته عنه

ي ى التحكيم التجاري الدو فإن المزايا ال  ،8إذا كانت بداية هذا المبدأ اقتصرت ع
ي مجال التحكيم  ا جعلت الأنظمة القانونية تُعممه ليُطبّق  يحققها والفعالية ال يضم

ي ي هذا المجال يستوجب مراعاة خصوصيات هذا النوع من 9الداخ ، لكن تطبيقه 
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ى مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم بمفهومه الكلاسيكي الذي  التحكيم، أي الاقتصار ع
ي الذي يرد فيه أو يتعلق بهيتطابق م ن اتفاق التحكيم والعقد الأص   .10ع فكرة الفصل ب

يسمح تطبيق هذا المبدأ بتجنب المماطلة والإجراءات المعطلة ال من الممكن أن يلجأ 
ئ النية، الذي يحاول بكل الطرق عرقلة إجراءات التحكيم من خلال إثارة  ا الطرف الس إل

ي من أجل إبطال مفعول اتفاق التحكيم الذي ارتضاه بإرادته، الدفوع المتعلقة بالعقد  الأص
ي ر العقد الأص ر اتفاق التحكيم عن مص ى فصل مص   .فتطبيق هذا المبدأ يؤدي إ

ي: المطلب الثاني   ضرورة تدعيم سلطات محكمة التحكيم الداخ
ي عرقلة إجراءات التح ا الطرف الذي يرغب  ن الوسائل ال يلجأ إل كيم من ب

ى إثارة الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم، بما يعيد الأطراف من  وتعطيله، لجوئه إ
ي مجال  ي هذه الدفوع، فسدّ الباب أمام هذه الوسائل  ى رحاب القضاء للفصل  جديد إ

ي يقت تكريس مبدأ  الذي يسمح بتفعيل هذا " بالاختصاص- الاختصاص"التحكيم الداخ
  ).الأول  الفرع(النظام 

اع  ي ال ى الفصل  دف إ ى التحكيم  ى جانب ذلك، قد يكون اتفاق الأطراف ع إ
م، بغض النظر عما يقرّره القانون من حلّ،  بالشكل الذي سيسمح باستمرار العلاقات بي
ات الأساسية لهذه الوسيلة مقارنة بالقضاء، لذلك نرى أنّ منح محكمة  ر ذلك من المم ويعت

ى اختيار التحكيم كوسيلة  التحكيم سلطة الفصل كمفوض بالصلح من شأنه التشجيع ع
اعات الداخلية    ). الثاني الفرع(بديلة لحل ال

ي اختصاصها: الفرع الأول  ي سلطة الفصل    تخويل محكمة التحكيم الداخ
بيّنت الممارسة أنّ أغلب هذه الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص محكمة التحكيم تثار 

ن الحديثة مبدأ تمنح بموجبه محكمة التحكيم من باب سوء النيّ  ة، لهذا وضعت القوان
ي القواعد المنظمة للتحكيم  ي هذه الدفوع، وهو المبدأ الذي لا نجد له أثراً  سلطة الفصل 

ي القانون الجزائري  ي    .الداخ
ر عنه بمبدأ  ّ ي اختصاصه، أو ما يع ر مبدأ اختصاص المحكم بالنظر   - الاختصاص"يعت

، فإعمال هذا المبدأ يسمح 11، من المبادئ الأساسية والحيوية لنظام التحكيم"ختصاصبالا 
ا رغم إثارة الدفع بعدم اختصاصها أو  ي أداء مهم باستمرار المحكم أو محكمة التحكيم 

  .الدفع بعدم وجود اتفاق التحكيم أو إثارة الشّك حول صحته
اختصاصها، فإنّه يمكن لهذه  فإذا دفع أحد الأطراف أمام محكمة التحكيم بعدم

ى التحكيم، . المحكمة أن تنظر الدفع وتبحث سببه ى بطلان الاتفاق ع فإن كان مبنيًا ع
ي صحة الاتفاق أو بطلانه ا البحث  ي سلط وإذا كان البطلان متعلقا بالنظام . فيدخل 

ى العام، كان لمحكمة التحكيم أن تبحث مدى تعلق المخالفة بالنظام العام وأث ر ذلك ع
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ي تحديد ما يُعدّ متعلقًا بالنظام العام وما لا يعد كذلك، وهذا دون  صحة الاتفاق، وبالتا
ى قضاء الدولة للفصل فيه ى وقف إجراءات التحكيم وعرض ذلك الدفع ع   .12حاجة إ

ي يجعل " بالاختصاص - الاختصاص"إنّ عدم تكريس مبدأ  ي مجال التحكيم الداخ
ي كل منازعة تتعلق بصحة اتفاق التحكيم من القا الجهة الو  حيدة المختصة بالفصل 

ى أنّ  اع المطروح، وهذا يُفقد اتفاق التحكيم فعاليته بالنظر إ ى ال أو وجوده أو شموله ع
ى  الأطراف يضطرون للرجوع أمام القا الذي أرادوا تجنب اللجوء إليه باتفاقهم ع

ى القا معناه ال اعالتحكيم، والعودة إ ى الإجراءات الطويلة والمعقدة لحل ال   .13عودة إ
ي، بل اقتصر  ي القواعد المنظمة للتحكيم الداخ لم يكرّس المشرّع الجزائري هذا المبدأ 
ي  ي، وبالتحديد  ي إطار القواعد الخاصة بالتحكيم التجاري الدو ى تكريس أثره الإيجابي  ع

ي من قانون الإجراءات المدنية و 1044المادة  ي  الإدارية، وهذا لا يخدم تطور التحكيم الداخ
  .الجزائر

ن" بالاختصاص- الاختصاص"للإشارة، ينطوي مبدأ  ى جانب ى : ع دف إ جانب إيجابي 
ي مسألة اختصاصها؛ وجانب سل يمنع القضاء  راف لمحكمة التحكيم بسلطة الفصل  الاع

ي مسألة اختصاص محكمة التحكيم ح رة الوط من النظر  ا هذه الأخ  تفصل ف
ى حد الساعة خصوصية فرنسية كرستّه محكمة . بالأولوية ر أنّ الجانب السل يشكّل إ غ

ي  1465النقض قبل أن تنص عليه المادة  من قانون الإجراءات المدنية بصيغته المعدلة 
ى التحكيم سواء كان داخليا أو دوليا 2011   .14ويطبّق ع

اع كمفوض بالصلح :الفرع الثاني ي ال   ي منح محكمة التحكيم سلطة الفصل 
ى إعطاء محكمة  تمنح أغلبية الأنظمة القانونية الحديثة للأطراف حرية الاتفاق ع

اع كمفوض بالصلح ي ال ي هذا النوع من التحكيم تطلق 15التحكيم سلطة الفصل  ، و
اع وفقا لما تراه م ي ال ي سلطة محكمة التحكيم بالفصل  حققًا للعدالة والإنصاف، وبالتا

  .16التحرّر من أحكام القانون 
ي القانون المقارن، استبعد المشرّع الجزائري التحكيم  ى عكس التوجه العام  ع

ي صراحة، حيث نصّت المادة  ي التحكيم الداخ من قانون الإجراءات المدنية  1023بالصلح 
ي ال ى أنّ محكمة التحكيم تفصل  اع وفقا لقواعد القانون فقطوالإدارية ع ّ.  

ررًا عما نص  ر م ر موقف المشرّع الجزائري من التحكيم بالصلح تراجعًا غ للإشارة، يعت
ى، حيث كانت المادة  ى  451عليه قانون الإجراءات المدنية المل رة تنص ع ا الأخ ي فقر منه 

ي التحكيم وفقا للقواعد ا"  لقانونية إلّا إذا كان اتفاق ويفصل المحكمون والمحكم المرجح 
ن بالصلح ن مفوض اع كمحكم ي ال ، كما أكّدت "التحكيم قد خول لهم سلطة الفصل 
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ي المادة  ي مجال التحكيم التجاري الدو ى هذه السلطة  ى  15مكرر  458ع دخلت إ
ُ
ال أ

ي رقم  ي  09-93قانون الإجراءات المدنية بموجب المرسوم التشري   .1993يل أبر  25المؤرخ 
ي  ر  يرى جانب من الفقه أنّ فصل محكمة التحكيم كمفوض بالصلح يُلجأ إليه أك
ي هذا النوع من التحكيم تبقى محكمة  ي، وأنّ  ي التحكيم الدو ي منه  التحكيم الداخ

رام قواعد النظام العام   .17التحكيم ملزمة باح
ى : المبحث الثاني يضرورة التخفيف من الرقابة القضائية ع   حكم التحكيم الداخ

ى التحكيم أمر ضروري ويستلزمه  ا ع إذا كان تجسيد رقابة الدولة عن طريق قضا
ى إحداث هذا الأثر  من ) وجود اتفاق التحكيم وصحته(التأكد من اتجاه إرادة الأطراف إ

 فإنّ ، 18من جهة أخرى ) القابلية للتحكيم(جهة، وعدم تقييد هذه الإرادة من قبل المشرّع 
تشجيع التحكيم يتطلب التخفيف من الرقابة القضائية المفروضة عليه، وذلك قصد 
اعات، وضرورة الرقابة  ن الفعالية المرجوة من ولوج هذا الطريق البديل لحل ال التوفيق ب

ر احتمالا ر يجعل إحقاق الحق أك   .19القضائية عن طريق فتح باب الطعن كون هذا الأخ
ى القوا ن المقارنة يسمح بالتأكد من أنّ البلدان ال خفّفت من الرقابة إنّ الاطلاع ع ن

ى هذه الوسيلة  ي إلغاء الوصاية القضائية التقليدية ع ى التحكيم، وبالتا القضائية ع
ى القضاء  اعات، وسمحت بالتخفيض من حجم القضايا المعروضة ع البديلة لفض ال

ى نوعي ، لذلك، لا )الأول  المطلب(ة العمل القضائي الذي يعاني أزمة الكم ال انعكست ع
ي القانون الجزائري  ي رأينا ما يحول دون تكريس هذا التوجه    ).الثاني المطلب(يوجد 

ي القانون المقارن : المطلب الأول  ي  ى حكم التحكيم الداخ   الرقابة ع
، سواءً  من اختلف القانون المقارن حول مسألة خضوع حكم التحكيم لرقابة القا

ا، ففي  حيث طرق الطعن ال يخضع لها، وسواءً من حيث أوجه الطعن ال يتأسس عل
ن يستبعد البعض طرق الطعن التقليدية تماما ، نجد أنّ البعض الآخر )الثاني الفرع(ح
ى إخضاع حكم التحكيم لطرق الطعن  الفرع(ال يخضع لها الحكم القضائي يذهب إ

  ). الأول 
ى فعالية التحكيم :الفرع الأول    الأنظمة القانونية ال تغلب الرقابة القضائية ع

تخضع هذه الأنظمة القانونية أحكام التحكيم لنفس طرق الطعن ال تخضع لها 
ي أحكام التحكيم بالاستئناف وبالتماس إعادة النظر  الأحكام القضائية، حيث تج الطعن 

ر الخارج عن الخصومة، بالإضا راض الغ ن ال واع ن القوان ى الطعن بالبطلان،ومن ب فة إ
ي  ذا التوجه نجد القانون الفرنس قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية الفرنس  أخذت 

  .2011سنة 
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 -  1981و 1980قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية سن  -لقد كان القانون الفرنس 
ي وحكم التح ن حكم التحكيم الداخ ّ ب ي، حيث يخضعان لنفس طرق لا يم كيم الدو

ي نفس طرق الطعن الموجهة ضد أحكام القضاء ن، أصبح . 20الطعن، و أمّا بعد التعديل
ي  ن طرق الطعن  ي، وفرّق ب ي والتحكيم الدو ن التحكيم الداخ ّ ب القانون الفرنس يم

ى حد بعيد بما كان عليه الو  ة إ ي ال بقيت شب ي المرحلة أحكام التحكيم الداخ ضع 
، لكن لا يمكن  السابقة، وأضاف طريق الطعن بالبطلان الذي وضعه القضاء الفرنس

ن هذا الطريق وطريق الاستئناف بينما كرّس المشرّع الفرنس طريق البطلان . الجمع ب
ي مع تحديد حالاته تحديدًا  ي أحكام التحكيم التجاري الدو كطريق وحيدة للطعن 

يوهذا لا يدخ(حصريا ى التحكيم الداخ ي دراستنا ال تقتصر ع   ).ل 
ي حكم التحكيم تمليه نفس  ن ما استند إليه أصحاب هذا الاتجاه، كون الطعن  من ب

ررات ال وضعت من أجلها طرق الطعن ضد الأحكام القضائية ي 21الم دف  ، وال 
ى تدارك الخطأ المحتمل الذي يقع فيه القا أو المحكم، وأنّ وجود نظام الطعن  مجملها إ

ى بذل المزيد من الجهد لتجنب الخطأ ح لا يكون حكمهما  يحفّز كل من المحكم والقا إ
  .22عرضة للإلغاء

ى جانب ذلك، يرى أصحاب هذا الاتجاه أنّ الطعن يرفع أمام القضاء صاحب الولاية  إ
ى اتفاق ي القيام بالوظيفة القضائية، فارتكاز التحكيم ع الأطراف، يجعل من  العامة 
ى رقابة القضاء أمراً ضروريًا وأنّ إخضاع حكم . إخضاع الأحكام الصادرة بناءً عليه إ

ى  دف إ ا ما  التحكيم لطرق طعن متعددة يعود لاختلاف أهداف الطعن بحد ذاته، فم
ا ما ، وم ن من إعادة الفصل تكريسا لضمان إقرار العدالة من خلال درج التقا  التمك

ى إلغاء الحكم جملة وتفصيلا مثلا   .23دف إ
ى الرقابة القضائية:الفرع الثاني   الأنظمة ال تغلب فعالية التحكيم ع

ي حكم التحكيم بصفة مطلقة، ولا  تحظر هذه الأنظمة القانونية الوطنية الطعن 
ي  تسمح إلّا بدعوى البطلان الأصلية كما هو الشأن بالنسبة للقانون المصري،  ّ الذي لا يم

ي، لقد منعت المادة  ي والتحكيم الداخ ن التحكيم الدو  27من القانون رقم  52ذلك ب
ي قانون المرافعات  1994لسنة  ا  ي أحكام التحكيم بطرق الطعن المنصوص عل الطعن 

ي الحالات الثمانية  المدنية والتجارية، وسمحت فقط برفع دعوى البطلان ضد هذا الحكم 
ي المادة الم   .من نفس القانون  53حددة حصرياً 

ى أساس أنّ استبعاد طرق الطعن  لقد انتقد البعض موقف المشرّع المصري، وذلك ع
ر  ى مستندات مزورة أو وقائع غ ى صدور أحكام مبنية ع التقليدية من شأنه أن يؤدي إ

  .24سليمة قد لا تعالجها دعوى البطلان
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ى جانب القانون المصري، جاء  ي نفس إ تعديل قانون الإجراءات المدنية الفرنس 
ى أنّ حكم التحكيم لا يقبل الاستئناف إلّا إذا اتفق  1489الاتجاه، حيث نصت المادة  منه ع

ر هذا القانون أنّ حكم التحكيم يمكن الطعن فيه بطريق  ى خلاف ذلك، واعت الأطراف ع
ي نص الم ي الحالات المحددة حصرياً  من نفس القانون، كما أنّه  1492ادةالبطلان فقط و

ر أنّ المادة  ن دعوى البطلان والطعن بالاستئناف، غ من نفس  1501لا يمكن الجمع ب
ر الخارج عن الخصومة راض الغ   .القانون سمحت باع

ي هذا 25يرى جانب من الفقه رر موقف القانون الفرنس  أنّ فعالية نظام التحكيم ت
كيم لطرق الطعن ال تخضع لها الأحكام القضائية سيعرقل المجال، فإخضاع أحكام التح

اعات، لأنّ مجرّد وجود طريق  ا نظام التحكيم كوسيلة لحسم ال السرعة ال يتمتع 
ا بمجرّد صدوره   .للطعن ضد حكم التحكيم يع عدم استقرار الحجية ال يكتس

ى ذلك أنّه عادة ما تكون طرق الطعن موقفة للتنفي ي سوف يتأخر يضاف إ ذ، وبالتا
ى كون القضاء مثقلا بالقضايا، وهو ما  ى سند صالح للتنفيذ، هذا إضافة إ الحصول ع

ي الطعون المقدمة ضد أحكام التحكيم ى تأخّر الفصل    . يؤدي إ
ي ما وصل إليه  ى إعادة النظر  ى جانب ذلك، فإنّ اعتماد طريق الاستئناف سيؤدي إ إ

ي حكمه، لأن ا اع من حيث الواقع والقانون، المحكم  ي ال لقا له سلطة إعادة النظر 
ى إعطاء المحكم سلطة  مما يجعل التحكيم عديم الجدوى خاصة إذا اتفق الأطراف ع

اع كمفوض بالصلح ي ال   .26الفصل 
ي القانون : المطلب الثاني ي  ى حكم التحكيم الداخ ي ضرورة تخفيف الرقابة ع

  الجزائري 
اعات الداخلية يحتاج التن ي ال ظيم الذي حظيت به طرق الطعن ضد حكم التحكيم 

ي  ي، وذلك  ي العصر الحا ي القانون المقارن  ى إعادة النظر ليتما مع ما هو معمول به  إ
ي  اعات، يساهم  اتجاه تبسيط نظام التحكيم وتفعيله لكي يصبح طريقا عاديا لحل ال

ي يمتاز التخفيف عن كاهل القضاء من حجم  القضايا المطروحة أمامه، فالوضع الحا
ا أن تجعل نزام التحكيم تحت وصاية  ى حكم التحكيم ال من شأ بالرقابة المشدّدة ع

ي إهدار جدوى اللجوء إليه  ، لذلك فمن الضروري التوجه نحو )الأول  الفرع(القضاء، وبالتا
ن ضرورة الر  قابة القضائية ومقتضيات تخفيف هذه الرقابة بشكل يسمح بالتوفيق ب

  ).الثاني الفرع(الفعالية 
ي القانون الجزائري : الفرع الأول  ي    واقع طرق الطعن ضد حكم التحكيم الداخ

ن  حاول المشرّع الجزائري، من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن يوفّق ب
ا  ن الفعالية الضرورية ال يب عل ن بغرض إيجاد حل وسط يوازن ب ن السابق الاتجاه
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رام المحكم  نظام التحكيم الحديث، وضرورة الرقابة القضائية ال تضمن التأكد من اح
ى إجازة ال طعن لإرادة الأطراف والمهمة المسندة إليه، من أجل ذلك، ذهب المشرّع الجزائري إ

ر  راض الغ ي الاستئناف واع ر أنّه حصر طرق الطعن  ي حكم التحكيم أمام القضاء، غ
ى استبعاد المعارضة والطعن بالنقض   .الخارج عن الخصومة، بينما نص صراحة ع

ى أن حكم التحكيم  1033لقد نصت المادة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ع
ي أج ل شهر واحد من تاريخ النطق به، وذلك أمام المجلس القضائي يقبل الاستئناف مبدئيًا 

ر أنّ هذه المادة سمحتبتنازل الأطراف عن  ي دائرة اختصاصه هذا الحكم، غ الذي صدر 
ي اتفاق التحكيم   .27حق الاستئناف صراحة 

ي حكم التحكيم  ى جانب الطعن بالاستئناف، سمح المشرّع الجزائري بالطعن  إ
راض ي باع ر العادية  الداخ ر من طرق الطعن غ ر الخارج عن الخصومة،الذي يعت الغ

ى الفصل من جديد  اع، ويؤدي إ ي أصل ال ى مراجعة أو إلغاء الحكم الذي فصل  دف إ و
اع من حيث الوقائع والقانون  ي الفقرة 28ي ال ى هذا الطعن  ، فقد نص المشرّع الجزائري ع

الإجراءات المدنية والإدارية،وجعلت الاختصاص بالنظر  من قانون  1032الثانية من المادة 
ى التحكيم اع لو لا الاتفاق ع ي موضوع ال   .فيه للمحكمة المختصة أصلا بالنظر 

ر  راض الغ للإشارة، لم يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية آجالا خاصة لرفع اع
ى حكم التحكيم، وهو ما يؤدي بن ى الآجال المنصوص الخارج عن الخصومة ع ى العودة إ ا إ

ي المادة  ا  ى الحكم القضائي والمقدرة بـ  384عل راض ع من نفس القانون والخاصة بالاع
ر 15   .سنة من تاريخ صدور الحكم أو شهرين من تاريخ التبليغ الرسم للغ

ى طرق الطعن التقليدية: الفرع الثاني   .ي ضرورة تفضيل الطعن بالبطلان ع
ائية لا تقبل الطعن  ن  ي مجال التحكيم بأن أحكام المحكم تق القاعدة العامة 
ن أطراف  ي المنازعات ب ي سرعة الفصل  ا ح تتحقق الحكمة من نظام التحكيم، و ف
م، وح يتمكنوا من تحقيق استمرار  العلاقة القانونية، ح لا تظل المشاكل معلقة بي

م   .29علاقا
ى حكم من هذا المن ى رقابة الاستئناف ع ى لنا أن اعتماد المشرّع الجزائري ع طلق، يتج

اعات بدلا من الأطراف وكان من الأفضل تكريس  ى اختياره لحل ال التحكيم لا يشجع ع
ي القانون المقارن، ونظرا كذلك لانسجامها مع طبيعة  رقابة البطلان فقط نظرا لاعتمادها 

  .التحكيم والغرض من اختياره
ي  ى ولوج طريق التحكيم للفصل  الطعن بالاستئناف ضد أحكام التحكيم لا يشجّع ع
اع المطروح  ى إعادة النظر فيما توصل إليه المحكم من حل لل اعات، وذلك لأنّه يؤدي إ ال
ن الأطراف،كون قا الدرجة الثانية سيفصل من جديد من حيث القانون  ب
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ي حكم ال ذه الكيفية لا تتوافق مع طبيعة نظام التحكيم والواقع،وإعادة النظر  تحكيم 
ى التحكيم استبعاد القضاء، بما يتضمنه  والغرض منه، لأنّ الخصوم قصدوا باتفاقهم ع
ر  ى عدالة أخرى أك من إجراءات معقدة وعلانية وأحكام تصدر طبقا للقانون، واللجوء إ

ي كنف السرية   .30سرعة وتجرى 
ى استبعاد هذا الطريق لا شك أنّ نفس الاعتبا ي ال دفعت بالمشرّع إ رات السابقة 

ي  ي تشجيع نظام التحكيم  ي،وقصد التا من طرق الطعن ضد حكم التحكيم التجاري الدو
ي حل  هذا المجال وتخفيف رقابة القضاء ال من الممكن أن تكون عائقا أمام فعاليته 

اعات ي يمنع من استبعاد ا ، لذلك لا نرى ما31ال لطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة 
ي أيضا ح نشجعه ونضمن فعاليته   .مجال التحكيم الداخ

ي  ى استبعاد طريق الطعن بالاستئناف  للإشارة، فإن السماح للأطراف بالاتفاق ع
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا يكفي لتفعيل هذا النظام، لكون  1033نص المادة 

ى الأقل أن يكون الأطراف  م، وكان من الأجدر ع ي اتفاقا عادة ما لا ينظمون هذه المسائل 
ى قابليته  المبدأ عدم قابلية الحكم للاستئناف والاستثناء إمكانية اتفاق الأطراف ع

  . للاستئناف
ي وضمان فعاليته يقتضيان حصر الطعن ضد الأحكام  إنّ تشجيع التحكيم الداخ

ي م ي ظله  ى إعادة الصادرة  دف إ نازعة البطلان واستبعاد طرق الطعن الأخرى ال 
ي مضمون هذه الأحكام ، فطريق البطلان يتما وطبيعة نظام التحكيم، لأنّ 32النظر 

ا ليست درجة ثانية من  ّ ي حكم التحكيم، كما أ دعوى البطلان ليست طريقا للطعن 
ي طريق خا ص لمراجعة أحكام التحكيم قصد درجات التقا ضد هذا الحكم، وإنّما 

ا أن تمس صحته بوصفه عملا  ري الحكم من عيوب من شأ مواجهة ما يكمن أن يع
اع ي موضوع ال   .33قانونيا بصرف النظر عما ق به 

ى  ي اللجوء إ ى التحقق من تطابق إرادة الأطراف  دف الطعن بالبطلان إذن إ
رام المحكم لهذه الإراد رام محكمة التحكيم ومدى اح ى التحقق من اح دف كذلك إ ة، كما 

ر خصومة التحكيم وأثناء صدور  التحكيم للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة أثناء س
ى مراقبة مراعاة هذا الحكم للنظام العام، لذلك فعادة ما يتم تحديد  الحكم، بالإضافة إ

ا دعوى البطلان تحديدا حصرياً كم ي القانون المصري الحالات ال تقبل ف و  34ا هو الشأن 
والخاصة بحالات الطعن  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  1056ي المادة 

ي  .بالبطلان ضد حكم التحكيم التجاري الدو
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  خـــاتمة
اعات، راً كطريق بديل لحل ال ي أن يلعب دوراً كب ومنه  يمكن للتحكيم الداخ

ى عاتق الجهات القضائية، وما ينتج عنه من طول مدة  التخفيف من العبء الملقى ع
اعات ونوعية الأحكام القضائية، وما يخلقه ذلك من شعور سل لدى  ي ال الفصل 

ي نزاهة وشفافية الجهاز القضائي ن، عادة ما ينته بالتشكيك  ى . المتقاض فاللجوء إ
ن فحسب، بل يمكن أيضا أن يكون كوسيلة لتخفيف التحكيم لا يحقّق مصلحة  المتقاض

ن،  ر مسائل فنية بحتة عن طريق المتخصص العبء عن المحاكم وفض المنازعات ال تث
ي غاية تمس بالصالح العام أيضا   . و

،لذلك فإنّ إعادة  ر من أي وقت م ي أمراً ضروريًا أك ى تشجيع التحكيم الداخ أض
ي القواعد الم ه عن النظر  ّ ي بالشكل الذي يضمن له الفعالية ال تم نظمة للتحكيم الداخ

ى ولوجه اعات ع ى المشرّع أن يضع  .القضاء، سيشجّع أطراف ال ي ع ومن أجل ذلك، ينب
ي للتحكيم، وقواعد  قواعد تجسّد حرية الأطراف بما يتما مع الطابع الاختياري الاتفا

ام الأطراف أنفسه م بمبدأ حسن النية، وذلك عن طريق تكريس المبادئ أخرى تضمن ال
رر للإجراءات،  ر الم ي القانون المقارن وال تسمح بمحاربة المماطلة والتعطيل غ ا  المعمول 

ى غرار مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم ومبدأ    ". بالاختصاص - الاختصاص"ع
ي حكم التحكيم من ا ّن مدى من جانب آخر، لاشكّ أنّ طرق الطعن  لمسائل ال تب

ا أحكام التحكيم، وكذلك مدى السلطات ال يبيحها القانون للقضاء  القوة ال تتمتع 
ى فاعلية هذا النظام  ر ومباشر ع ى أحكام التحكيم، وال تؤثر بشكل كب الوط للرقابة ع

ن عليه، فإذا كان من الواجب فتح باب الطعن ضد أحكام  التحكيم، ومدى إقبال المتقاض
ي حصر هذه الطرق ما أمكن، مراعاة للطبيعة الخاصة لهذا النظام والغرض من  فإنه ينب

ن الاعتبارين ذا يتحقق التوازن ب   .اللجوء إليه، و
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ي القانون الجزائري، الحقائق والتحديات، كلية الحقوق  اعات  ي حول الطرق البديلة لتسوية ال لأعمال الملتقى الدو
ر منشورة( 2016أبريل  27و 26يومي ، والعلوم السياسية، جامعة بجاية، أبوداو   ).غ
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ى أنه  -3 رم اتفاقية التحكيم كتابة، أو بأية يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة ال"تنص هذه المادة ع بطلان، أن ت

  ".وسيلة اتصال أخرى تج الإثبات بالكتابة
ي هذه المادة  -4 ي مفهوم الكتابة الوارد  جاء هذا النص استجابة لما طالب به الفقه الجزائري من ضرورة التوسيع 

ى لكي يستوعب الوسائل 1مكرر  458 ى الأقل  من قانون الإجراءات المدنية المل ي الاتصال بما يتما ع الحديثة 
راف وتنفيذ أحكام 1958اتفاقية نيويورك لعام  عليه مع ما نصت  قربوع عليوش:.التحكيم الأجنبية الخاصة بالاع

ي الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ي    .34و33، ص2001كمال،التحكيم التجاري الدو
ا -5 ا التاسعةبمناسبة  ٢٠٠٦يوليه/تموز ٧المتحدةللقانونالتجاريالدوليفيالأمم لجنةاعتمد ن دور   .والثلاث
  :نظرا-6

ThomasCLAY, « « Liberté, Egalité, Efficacité » : La devise du nouveau droit français de l’arbitrage », JDI , 
n°2, 2012, p.472. 

ي هذا المبدأ-7 ي تعويلت: لمزيد من التفصيل  ى ضوء : كريم، استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدو دراسة ع
ي رقم  ر، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري  09- 93المرسوم التشري ي وزو،  –والقانون المقارن، مذكرة ماجست ت

2004.  
ي قضية  -8 ى الشكل  1963ماي  7المعروفة بتاريخ " Gosset"قررته محكمة النقض الفرنسية بمناسبة الفصل  ع

ي   :التا
« En matière d’arbitrage international, l’accord compromissoire, qu’il soit conclu séparément ou 
inclus dans l’acte juridique auquel il a trait, présente toujours, sauf circonstances exceptionnelles 
…une complète autonomie juridique, excluant qu’il puisse être affecté par une éventuelle 
invalidité de cette acte ». 

ي المادة -9 ي ح قبل النص عليه قانونا  ي مجال التحكيم الداخ ى سبيل المثال، طبقه القضاء الفرنس   1465فع
ي صياغته الجديدة بعد تعديل سنة    .2011من قانون الإجراءات المدنية 

ا الأستاذ  -10 ي الفكرة ال دافع ع ي، حيث يرى أنّ " MAYER"و ي مجال التحكيم التجاري الدو مصطلح  ح 
ي فكرة العقد الطليق ا إدخال اتفاق التحكيم  ر منطقية خاصة م   :ي ذلك. الاستقلالية يؤدي إل حلول غ

Pierre MAYER, « Les limites de la séparabilité de la clause compromissoire », Rev. Arb., 1998, p.360. 
ى أنّه -11 ي تكوين عقيدته حول تحديد اختصاصه وتأكيد ذلك بحكم مع إعمال : "يعرف هذا المبدأ ع حق المحكم 

ى هذا الحكم لاحقا   ".رقابة القضاء ع
ضة العربية، القاه ي مجال التحكيم، دار ال ، مبدأ الاختصاص بالاختصاص  ، ص 2009رة، أنورعليأحمدالط

28.  
  

ي ذلك -12 ى "أحمدمحمدالهواري، : انظر  رك ع ي التحكيم مع ال موقف التشريعات العربية من الاتجاهات الحديثة 
التحكيم (، بحوث المؤتمر السنوي السادس عشر "قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات ومشروع القانون الاتحادي

ي ى . 625، ص2008يل بر أ 30-28، جامعة الإمارات العربية المتحدة، أيام ، المجلد الثاني)التجاري الدو منشور ع
ي   :الرابط التا

http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/arabic_prev_conf2008.asp 
ر لتفصيل -13 رّرات ي أك تعويلت كريم، فعالية اتفاق التحكيم التجاري : وأسسه" بالاختصاص- الاختصاص" مبدأ م

ي، ي وزو،  الدو أطروحة لنيل درجة الدكتوراه علوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ت
ا 26، ص 2017   .وما يل

ى اختصاص المحكم"كريم،  تعويلت: ي هذا الخصوص -14 ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "الرقابة القضائية ع
  .200و 199، ص2014-،02، عدد 10السنة الخامسة، الجلد 
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ى سبيل المثال -15 ؛ المادة  1478المادة : راجع ع من قانون التحكيم  39/4من قانون الإجراءات المدنية الفرنس

  من قانون المسطرة المدنية المغربي،  3فقرة  18-327؛ الفصل 1994لسنة  27المصري رقم 
ي دعوى التحكيم، محمود جمال -16 ضة العربية،  الكردي، القانون الواجب التطبيق  الطبعة الثانية، دار ال

  .174، ص2003القاهرة، 
ي ذلك -17   :انظر 

ThomasCLAY, "”Liberté, Egalité, Efficacité”: La devise du nouveau droit français de l’arbitrage", JDI n° 2, 
2012, p. 501. 

ي أحمد -18 ، بحوث المؤتمر السنوي السادس عشر "معاً مدى إمكانية تعايش التحكيم والطعن "خليل،  السيد ع
ي(  .625، ص2008ريل بأ 30-28، المجلد الثاني، جامعة الإمارات العربية المتحدة، أيام )التحكيم التجاري الدو
ي  ى الرابط التا   http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/arabic_prev_conf2008.asp  :بحث منشور ع

ى اختصاص المحكم "كريم، تعويلت: راجع -19   .198مرجع سابق، ص، "الرقابة القضائية ع
ر للتفصيل -20 ي: أك ضة العربية، القاهرة،  ع ي أحكام التحكيم، دار ال ا 18، ص 2003بركات، الطعن    .وما يل
ن -21 ى أحكام  ،الحداد السيد حفيظة: ي نفس المع. وذلك بالنظر للطبيعة القضائية للحكم الطعن بالبطلان ع

ي، الإسكندرية  ي المنازعات الخاصة الدولية، دار الفكر الجام   .7، ص 1998التحكيم الصادرة 
ي ذلك -22 ي أحمد:راجع    .880خليل، مرجع سابق، ص  السيد ع
  .883و 882المرجع نفسه، ص -23
ي ظل القانون الكوي التحكيمالمصري،  حسن:راجع -24 ي  ، 1996ن، الكويت، . د.  والقانون المقارن، دالتجاري الدو

النظام القانوني لدعوى البطلان لحكم التحكيم وفق أحكام القانون الأردني " ،  عبيد إبراهيم ؛ رضوان480ص 
  .497و 496، ص2006، 2، العدد 33، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد "والمقارن 

ي أحمد-25   .877و 876المرجع، ص خليل، نفس  السيد ع
ي 1033حيث جاءت المادة -26 ي اجل شهر واحد : "كما ي ي أحكام التحكيم  ا، ) 1(يرفع الاستئناف  من تاريخ النطق 

ي  ي دائرة اختصاصه حكم التحكيم، ما لم يتنازل الأطراف عن حق الاستئناف  أمام المجلس القضائي الذي صدر 
  ".اتفاقية التحكيم

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 380ادة راجع نص الم -27
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1032راجع المادة  -28
ر محمود -29  للدراسات العربية الجامعات اتحاد ،مجلة"المصري  التحكيم قانون  ي الحديثة التطورات " الشرقاوي، سم

  .30 ،ص1997 ،5 القانونية،عدد والأبحاث
ي:المعي نفس -30   .32بركات، مرجع سابق، ص  ع
ي المادة  -31 ى طريق الطعن بالبطلان فقط  من قانون الإجراءات المدنية  1058وقد اكتفى المشرّع بالنص ع

ي المادة  ى سبيل الحصر    .من نفس القانون  1056والإدارية، وقد حدّد حالاته ع
ى أحكام الت السيد حفيظة -32 ي، الحداد، الطعن بالبطلان ع ي المنازعات الخاصة الدولية، دار الفكر الجام حكيم 

  .10، ص1998الإسكندرية، 
ي-33   .40و 39بركات، مرجع سابق، ص ع
 .1994 لسنة 27 رقم المصري  القانون  من 53 المادة راجع -34
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179 

 
ر محدد المدة ى غ ر الطبيعة القانونية لعقد العمل من محدد المدة إ   تغي

ى ضوء الأحكام القضائية  * ع
  
  

    
  

  
  
   

  :لخصالم
ر محددة، أما تحديد مدة عقد  رم عقد العمل إلّالمدة غ كقاعدة عامة، لا يمكن أن ي
العمل فلا يتحقق إلا فيبضع حالات استثنائية محددة قانونا، لذلك يعدّ عقد العمل محدّد 

ر أنّ إبرام عقد العمل محدد المدة، يجب أن يكون وفقا . المدّة عقدا استثنائيا قانونا غ
ر الطبيعة القانونية للعقد، من محدّد المدة لمجموعة من الش روط القانونية، وإلّا يتم تغي
ر محدّد المدة ى غ   .إ

  :فتاحيةالكلمات الم
ر الطبيعة القانونية لعقد العمل ،عقد العمل محدد المدة  .إعادة تكييف عقد العمل ،تغي

  
  

Changing the legal nature of the Labour Contract from fixed to indefinite 
duration- according to judicial decisions 

Abstract: 
As a general rule, a labour contract can be concluded only for an indefinite duration, 

the determination of the working duration of the contract is not reached that in some 
particular cases.Thus Labour contract for term is regarded as an exptionel all contract. 

However, the conclusion of the fixed-term contract, It must comply with a set of legal 
requirements, Otherwise its legal nature will be changed from a fixed-term contract to an 
indefinite period. 
Keywords:  
A limited labour contract, change of the legal nature of the contract of employment, the 
requalification of the contract of employment. 
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Changement de la nature juridique du contrat, de durée déterminée à durée 
indéterminée à la lumière de la jurisprudence 

Résumé :  
En règle générale, le contrat de travail ne peut être conclu que pour une durée 

indéterminée, la détermination de la durée du contrat de travail n’est envisageable que dans 
quelques cas particuliers ; le contrat à durée déterminée est donc un contrat exceptionnel. 
Cependant, la conclusion du contrat de travail à durée déterminée, doit être conforme à un 
ensemble de conditions juridiques, sous peine d’atteinte à sa nature juridique : d’un contrat 
à durée déterminée à une durée indéterminée. 
Mots clés: 
Contrat de travail à durée déterminée, changement de la nature juridique du contrat de 
travail, la requalification du contrat de travail.  

 
  مقدمة

ي  11-90من القانون رقم  11تنص المادة  الذي يتعلق  ،1990أفريل  21المؤرخ 
ر ذلك كتابة)1(بعلاقات العمل ى غ ر محدودة إلّا إذا نُص ع رم لمدّة غ ى أنّ عقد العمل ي . ،ع

لمدة  يتضح من نص هذه المادة أنّ إبرام عقد العمل،كقاعدة عامة، لا يمكن أن يكون إلاّ 
ر محددة، أما تحديد مدة عقد العمل فلا يتحقق إلا فيبضع حالات استثنائية محددة  غ

  . قانونا، لذلك يعدّ عقد العمل محدّد المدّة عقدا استثنائيا قانونا
ي ذلك ى أنّ تكريس المشرع ديمومة علاقة العمل يعد من أهم  وتعود الحكمة  إ

ا العمال بعد نضال طويل، ويُجسد ذلك عن طريق لتشغيل بعقود ا الضمانات ال اكتس
ي المؤسسة يجب أن يشغلها عمال  ر محدد المدة، كما أنّ مناصب العمل الدائمة  العمل غ
ي  ر محددة المدة لاعتبارات إنسانية مرتبطة بحياة وكرامة العامل الذي يعول  بعقود عمل غ

ي أداء العمل المتفق عليه بم ر الجهد الذي يبذله  ى المقابل الذي يتلقاه نظ وجب عيشه ع
  .عقد العمل

ي بعض  ي المقابل،إذا  ، كانت المؤسسة الاقتصادية تمر بأوضاع اقتصادية تقت
ن صاحب العمل من  الأحيان، تقليص عددٍ من العمال لأسباب اقتصادية، فإن المشرع يمَكِّ

ر أن تعقيد. ذلك أو طول إجراءات تقليص عدد العمال، خاصة عن طريق التسريح /و )2(غ
اقتصادية، والتعويضات ال يتحملها صاحب العمل،  يجعلان صاحب العمل لأسباب 

  .يفضل الارتباط بعقود عمل مؤقتة لتفادي كل هذه المشاكل
ي ومؤقت لمواجهة حاجته  ى أيد عاملة بشكل ظر كما أن صاحب العمل قد يحتاج إ

ا أنش ر مرتبطة بالنشاط العادي والدائم للمؤسسة، أو أ ر لتنفيذ أعمال غ طة غ
ي مكّنَ المشرع صاحب العمل بأن يحدد مدة عقد العمل ر أنّ ذلك يجب أن . دائمة،وبالتا غ

ر طبيعة عقد العمل من محدّد  رما لمجموعة من الشروط القانونية وإلّا يتم تغي يكون مح
ر محدّد المدة ى غ  .إ
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  الشروط القانونية لتحديد مدة عقد العمل:أولا
المتعلق بعلاقات العمل، مبدأ ديمومة علاقة العمل، أمّا  ،11-90كرس القانون رقم 

ي حالات استثنائية محدّدة حصرا بموجب القانون  وعليه، فإن . تأقيت العلاقة فيكون 
ن توفر الشروط القانونية الثلاثة ي الاستثناء يتحقق فقط ح   :ال حدّدها المشرع، و

 وجوب أن يكون هناك سبب لتحديد مدة عقد العمل؛ -

 معينة ملائمة لسبب تحديدها؛ وجوب أن يتضمن العقد مدّةً  -

  .وجوب أن يكون العقد مكتوبا -

راط أن يكون المنصب أو النشاط مؤقتا، بمع هل أن  يبقى التساؤل  عن مدى اش
ي حالة كون النشاط دائما   .تحديد مدّة عقد العمل يجب أن لا يتم 

ى القانون المقارن، نجد القانون الف ى أنه بالعودة إ رنس القديم يق صراحة ع
ن تحديد مدة عقد العمل لا يجب أن يتعلق موضوعه أو أثره بالنشاط العادي والدائم  ح

ي عقد العمل محدّد المدّة يجب ألا يتم إذا كان النشاط يتصف )3(للمؤسسة ، بالتا
  . بالديمومة

ي القانون رقم  ، لذلك لا يجب 11- 90أما المشرع الجزائري فلم يدرج مثل هذا الحكم 
ى طبيعة المنصب الذي يشغله العامل بعقد محدّد المدّة أهو دائم أو مؤقت للفصل  النظر إ
ي مدى توفر الشروط القانونية لتحديد  فيما إذا كانت مدته محددة أم لا، بل يجب البحث 

مة وهذا هو الموقف الذي اتخذته الغرفة الاجتماعية بالمحك. مدّة عقد العمل من عدمها
ى أن المنصب محل العقد  ا، إذ قضت بأنه لا يكفي الاستناد إ ي العديد من قرارا العليا 

ر محدّد المدّة ى غ   .)4(منصب دائم لإعادة تكييف العقد من محدّد المدّة إ
  شرطوجود سبب لتحديد مدّة عقد العمل -1

رط المشرع بموجب المادة  ى صاحب العم11 -90من القانون رقم  12اش ل الذي ع
يريد إبرام عقد العمل محدّد المدّة أن يذكر بدقة سبب تحديده، كما يجب أن يكون هذا 

ي المادة  ي خمس حالات  )5(12السبب مطابقا لإحدى الحالات الواردة  من هذا القانون، و
ن توفر أحدها بتحديد مدّة عقد العمل   . يُسمح ح

ن لكن، ي هذا الخصوص أن نبدي الملاحظت ن يمكننا    :الآتيت
ي-  ا بتحديد مدّة عقد : الملاحظة الأو ي عدد الحالات ال يسمح ف إن المشرع قد وسع 

المذكور أربع فقرات ثم استكملت  11- 90من القانون رقم  12العمل، إذ تضمنت المادة 
ي تعديل  ن أضاف النشاطات أو الأشغال ذات المدّة المحدودة أو  )6(1996بفقرة خامسة  ح

ا   .)7(المؤقّتة بحكم طبيع
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رم خلالها عقد العمل محدّد المدّة جاء : الثانية الملاحظة -  إن مفهوم الحالات ال ي
وبيان . واسعا، إذ تقريبا لا يمكن أن نجد نشاطا لا يمكن إدراجه ضمن إحدى هذه الحالات

 :ذلك كما يأتي
ى من المادة ف ى الفقرة الأو ، سمح المشرع 11- 90من القانون رقم  12مثلا بالنسبة إ

لصاحب العمل الذي يشتغل بعقود الأشغال بأن يكون جميع عماله يعملون بعقود عمل 
ر معقول، إذ للمؤسسة حجم نشاط عادي يجب أن تواجهه  محدّدة المدّة، وهو أمر غ

ر محدّدة   . المدّة بتشغيل عمال بعقود عمل غ
ا لصاحب  ا، ال يسمح المشرع بموج الأمر نفسه، فيالفقرة الثالثة من المادة ذا
ي العمل من دون أن يخصص أي  ايد  العمل بتحديد مدة عقد العمل عندما يتعلق الأمر ب
ي يسمح بمواجهته  ايد، إذ هناك تزايد مؤقت واستثنائي للعمل وهو تزايد ظر نوع من ال

ايد الناتج عن قيام صاحب العمل باستثمارات جديدة، بعقود عمل  مؤقتة، أما ال
ر أن المشرع لم  ر محدّدة المدّة، غ رم إلّا عقودا عمل غ فالمفروض أنه لا يمكنه بصدده أن ي

ن كل هذه الحالات   . يب
رة من المادة  ي الفقرة الأخ ى ما ورد  - 90من القانون رقم  12الحالة نفسها، بالنسبة إ

، إذ يسمح المشرع الجزائري لصاحب العمل بتحديد مدة عقد العمل إذا كان الأمريتعلق 11
ا، لكن المشرعأغفل وضع قائمة بالنشاطات المؤقتة أو  بنشاطات محدودة أو مؤقتة بطبيع

ى التفاوض )8(المحدودة بحكم الطبيعة ى الأقل، أن يحيلنا إ ن عليه، ع ، ونرى أنه كان يتع
ي لوضع ق ذه النشاطاتالجما   .ائمة 

ن -2  العقد مدّةً وأن تكون ملائمة لسبب تحديدها شرط تضمُّ
ي القانون رقم  المدّة القصوى ال يُسمح خلالها بتحديد مدّة  11-90لم يحدد المشرع 

ن تحديد مدّة عقد العمل.عقد العمل . وعليه لا يمكن التقيد بمدّةٍ لا يجوز تجاوزها ح
كون عقد العمل محدّد المدّة لعدد من الساعات أو الأيام أو ح نتيجة لذلك، يمكن أن ي

  .السنوات
رم  ا أن ت ي، يمك ئ شبكة داخلية للإعلام الآ فإن أرادت مؤسسة اقتصادية أن تن
رة لا  ي شبكات المعلومات، ويكون ذلك لمدّة قص عقد عمل محدّد المدّة مع مهندس مختص 

ى عكس ذلك، ل. تتعدى بضعة أيام و أن مؤسسة اقتصادية فازت بعقد إنجاز سدّ، مثلا، وع
رم عقود عمل محدّدة المدّة مع عمال لمدّة المشروع، الــذي قد يـــدوم لعـدد من  ا أن ت يمك

ي فإن القــانون رقم . السنــوات ن مدّة قصوى لعقد العمل محدّد  11- 90بالتــا تم بتعي لم 
 .المدّة

ر أن المشرع،لكي يوازن إل غاء شرط تحديد مدّة قصوى لعقد العمل محدّد المدّة، غ
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وضع شرطا آخر هو أن تكون المدّة ملائمة لسبب تحديد مدّة عقد العمل، وذلك بموجب 
يتأكد مفتش العمل : ((، ال تق بما يأتي11-90من القانون رقم  )9(مكرر  12المادة 

ما، من أن  المختص إقليميا، بحكم الصلاحيات ال يخولها إياه التشريع والتنظيم المعمول 
ي المادة  ا صراحة   12عقد العمل لمدة محدودة أبرم من أجل إحدى الحالات المنصوص عل

ي العقد موافقة للنشاط الذي وظف من أجله  ا  من هذا القانون، وأن المدة المنصوص عل
 )).العامل

رض أنّ هناك مدّة مناسبة لتنفيذه، ويمكن ومردّ ذلك أنّ تن فيذأي نشاط يف
رة التقنية لتحديد المدّة الضرورية لتنفيذ أي نشاط اقتصادي وذلك ما .الاستعانة بالخ

ي المادة  ا، كمدّة  12جعل المشرع ينص،  مكرر المذكورة، علىأن المدّة ال اتفق الطرفان عل
ر من المدّة الضرورية لتنفيذ العمل المتفق عليه لعقد العمل محدّد المدّة، يجب ألا تك ون أك

ى مخالفة القانون  ى مدّة أطول لأن ذلك يؤدي إ   . ي العقد، ولا يجوز الاتفاق ع
ن تحديد مدّة  ن لا يتمتعان بحرية مطلقة ح يتضح من نص هذه المادة أن الطرف

ي المدّة اللازمة لتن   . فيذ سبب العقدللعقد، إذ يجب أن تكون المدّة المقررة 
ن،  ي بعض الحالات،التحديد بدقة للمدّة اللازمة لتنفيذ نشاط مع كذلك، يصعب، 
ى إطالة أمد تنفيذ العقد أو  ي حالة مشاريع البناء، إذ هناك عوامل عدّة تؤثر ع كما 

ى الواقعة  لذلك يجوز أن تكون المدة قابلة للتحديد،.تقليصها ي العقد ع بالنص 
اء العقد بمجرد  ى ان المستقبلية ال بتحققها ينته عقد العمل محدّد المدّة،كالاتفاق ع

ى أن يكون المشروع معينا بشكل ينفي الجهالة اء من مشروع البناء، ع   .الان
ي الماد ن مختلف الحالات الواردة   12ة تحقيقا لذلك، نرى ضرورة أن يم المشرع ب

ا معينة تعينا دقيقا 11-90من القانون رقم  ، فهناك حالات يجب أن تكون مدة العقد ف
ن ا أن تكون مدة العقد قابلة للتعي   .)10(وحالات أخرى يمكن ف

ي عقد العمل محدد المدة -3   شرط الكتابة 
رط القانون كتابته ي العقد هو الرضائيةُ، إلّا إذا اش رط الكتابة. الأصل  إمّا  وتُش

ي  ى لا ينعقد العقد صحيحا إنلم يكن مكتوبا، أما  للانعقاد أو للإثبات، ففي الحالة الأو
ن  ر أنه لا يمكن إثباته إلا بالكتابة، إذ يجب التمي ب الحالة الثانية فإن العقد صحيح غ

رط القانون )11(وجود العقد وطرق إثباته  ،وهذا التمي ضروري لأن العقد الرضائي لما يش
رط الكتابة لإثباته  ر أنه تش ، فإنْ تخلفت يمكن حينئذ )12(إثباته بالكتابة، ينشأ صحيحا غ

ن رط لصحة الكتابة هنا كوسيلة لإثبات العقدأن يرد . )13(إثباته فقط بالإقرار أو اليم ويُش
ا ن عل ي نسخ بعدد الأطراف)15(، وأن يكون تاريخها ثابتا)14(توقيع الطرف ، )16(، وأن تحرر 

  .)17(تسلم نسخة للعامل من تاريخ إبرامهو 
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ى القانون رقم  ي المادة 11- 90بالرجوع إ ى أن العقد قد  08، نجده قد نص  منه ع
ا الطرفان طبقا لنص المادة  ر مكتوب، ويتم وفق الأشكال ال يتفق عل يكون مكتوبا أو غ

ر أن عقد العمل نوعان. من القانون نفسه 09 ر : غ محدّد المدّة، والمشرع  محدّد المدّة وغ
ي مادة، أيا من العقدين فإن ذلك معناه ى  عندما لا يخُص بالذكر،  أن تلك المادة تطبق ع

ي القانون لعقد العمل محدّد المدّة يذكره  ن، وهو كلما أراد أن يخصص مواد  كلا النوع
 .بشكل صريح

ى نص المادة  ي ف 11-90من القانون رقم  11ويلاحظ ع ى أن ال تنص  ن ع قرت
ر(( ر ذلك كتابة يعت ى غ ر محدودة إلّا إذا نُص ع رما لمدّة غ   .العقد م

ر  رض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدّة غ ي حالة انعدام عقد عمل مكتوب، يف و
ا تتضمن)) محدودة ى الأقل نوعا من الغموض الذي جعل  أ نوعا من التناقض أو ع

ر شرطا  عن التصريح بما الكتاب يحجمون  ي عقد العمل محدّد المدّة تعت إذا كانت الكتابة 
  .لانعقاده أو لإثباته فقط

ر محدّد  رم دون الكتابة غ ى من هذه المادة عقد العمل الم رت الفقرة الأو فقد اعت
ر"المدّة، ويستفاد من لفظ  ل به المشرع نص هذه الفقرة أن الحكم الذي " يعت الذي اس

، تتضمنه إنما يعد قر  ينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات عكسها، وهو ما من شأنه أن يع
  .بمفهوم المخالفة، أن عقد العمل إن لم يكن مكتوبا لا يمكن اعتباره محدّد المدّة

ن استعمل  ر أن الفقرة الثانية من المادة نفسها أوردت قرينة قانونية بسيطة، ح غ
رض"المشرع مصطلح  قرينة قانونية بسيطة  ا تنص عليه يعدُّ الذي يستفاد منه أن م"يف

ي عقد العمل  رض من تخلف الكتابة  ى ذلك، فإنه يُف أنه يمكن إثبات عكسها، وترتيبا ع
ر محدّدة   .أبرم لمدّة غ

ر نص المادة  ى ذلك، يمكننا تفس بأن عقد العمل  11- 90من القانون رقم  11بناء ع
ى من النص(ا المدة لا يكون صحيحا إلا إذ كان مكتوب محدد ، وبأن هذا العقد )الفقرة الأو

  ).الفقرة الثانية من النص(يثبت فقط بالكتابة 
ى أن المشرع أكّد طبيعةَ  ي المادة  تجدر الإشارة إ  14القرينة القانونية المطبقة إذقرّر 

ا قاطعة 11-90من القانون رقم  ن غياب الكتابة، باستعماله مصطلح  أ ر"ح ، وذلك "يعت
ن غياب شرط من الشروط القانونية المطلوبة لتحديد يعد د ى تطبيق البطلان ح ليلا ع

ي أحد هذه الشروط وفقا   .11- 90من القانون رقم  11للمادة  مدّة عقد العمل، والكتابة 
بيد أنه مع ذلك، يرى أغلب الكتاب أن عقد العمل محدّد المدّة عقد رضائي يثبت 

رط لصحة العقد كتابته، بل .)18(بالكتابة وبذلك فإنه عند تحديد مدّة عقد العمل لا يش
ن تخلف الكتابة   .)19(تكون لإثباته فقط، بالرغم من صعوبة إثباته ح
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رح بن صاري 11-90من القانون رقم  11أمام عدم دقة صياغة نص المادة  ، اق
ن ى من هذه المادة لتصبح كالتا)20(ياس ر: ((ي، تعديل نص الفقرة الأو  العمل عقد يعت

ر ذلك كتابة المكتوب ى غ ر محدودة إلّا إذا نُص ع رما لمدة غ ن  وعليه، فإن)). م عدم تضَمُّ
ر محدودة ى أنه أبرم لمدّة غ   .العقد المكتوب ما يفيد أنه أبرم لمدة محددة يعدّ دليلا قاطعا ع

لجعله يتوافق مع الطبيعة  )21(لذلك، نرى أنه من الضروري التدخل لتعديل النص
وذلك ما لا يتأتّى إلا باعتبار الكتابة شرطا لانعقاد عقد  الاستثنائية لعقد العمل محدّد المدّة،

العمل محدّد المدّة، وهو  من شأنه أن يُسهل أمر التحقق من شرعية تحديد مدة عقد 
  .العمل

ن العمل المعروض للنق ي المشروع التمهيدي لتقن اش حاليا، تدارك الأمر إن المشرع، 
ى اعتبار شرط الكتابة شرطا للانعقاد لا للإثبات 23إذ نصفي المادة  ع ،وذلك ما )22(م

ي  ي تكريس الطابع الاستثنائي والخاص لعقد العمل محدّد المدّة  تتضح منه نية المشرع 
  .قانون العمل الجزائري 

ر :ثانيا ى غ رام إعادة تكييف عقد العمل من محدّد المدة إ محدّد المدة كجزاء لعدم اح
  شروط تحديد مدّة عقد العمل

ي القانون الجزائري مصدرا للقانون  اد القا  ، لكنه )23(كأصل عام،لا يعدُ الاج
ي قانون العمل ر القانون )24(يكتس أهمية بالغة  ي تفس وتب  )25(، فله دور أساس 

  . وتجسيد المبادئ العامة المتعلقة بقانون العمل
رام القواعد  ن عدم اح ن إعادة التكييف كجزاء يطبقه القا ح يجب التمي ب
ما نظام  ن ويطبق عل ي يستبعد اتفاق الطرف الخاصة بتحديد مدّة عقد العمل، بالتا
ن عملية التكييف حيث يضفي القا وصفا قانونيا لتصرف  قانوني أرادا استبعاده، وب

ي الأصل دون التقيد بالوصف الذي ي )26(ما كون الطرفان قد أسبغاه عليه، إذ أن التكييف 
ن الإجراءات المدنية والإدارية 29مهمة القا طبقا لنص المادة    .من تقن

ي العقد موافقا للقانون،وكانا قد تقبلا ي، إذا كان التكييف المقدم من قبل طر  بالتا
ى العقد الذي أقدما عليه، فلا  رتبة ع حاجة لإعادة التكييف من قبل  الآثار القانونية الم

لكن، قد يعطي المتعاقدان وصفا مغايرا للعقد . القا لأنه صحيح ومطابق للقانون 
الحقيقي قصد تفادي بعض الآثار القانونية للعقد الحقيقي، فحينئذ لا يكون الوصف 

ى تقديم وصف للعقد بل )27(مطابقا لحقيقة العقد ي لا يقتصر دور القا ع ،وبالتا
ى إعادة الوصف الصحيح للعقديتع   .دى الأمر ذلك إ

جزاء لعدم مراعاة الشروط القانونية لتحديد مدة عقد )28(لذلك،تعد إعادة التكييف
رام صاحب العمل للشكل المفروض )29(العمل ، فهو يكون بمثابة وسيلة لضمان حسن اح
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ام عقد العمل محدّد قانونا لتحديد مدّة عقد العمل،لأن المشرع قرّر شروطا استثنائية لإبر 
ا من قبل صاحب العمل إعادة تكييف العقد من محدّد المدّة  ى عدم مراعا المدّة، ورتّب ع

ر محدّد المدّة من قبل القا ى غ رك  إعادة تكييف العقد مع البطلان، من . إ وتش
رام قواعد قانونية ذات طبيعة آمرة ما كجزاء لعدم اح   .)30(حيثالنظر إل

كما أنّ المشرع لم يخصص بالتحديد من له حق المطالبة بإعادة تكييف العقد، من 
ى  ن أجلا خاصا لتلك المطالبة، لذا يجب الرجوع إ ر محدّد المدّة، ولم يع ى غ محدّد المدّة إ

ي قانون العمل ي كل ما لم يوجد نص خاص   .القواعد العامة 

  حق المطالبة بإعادة تكييف العقد –1
ى يتعلق  الأمر هنا بمن له حق المطالبة بإعادة تكييف عقد العمل من محدّد المدّة إ

ى هذه  ر محدّد المدّة، وقد كان قضاة الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا يطلقون ع عقد غ
ر محدّد المدّة" تحول العقد"المرحلة تسمية  ى غ لكننا نرى أن الوصف .)31(من محدّد المدّة إ
، الذي تثبت له هذه السلطة )32("دة تكييف العقد من قبل القاإعا"الصحيح هو 

أوالصلاحية ال تخوله عدم الأخذ بتكييف الأطراف لأي تصرف قانوني،إذ هو الذي تقع 
ى عاتقه مهمة إضفاء الوصف القانوني الصحيح للتصرف   .ع

الأمر  معلوم أن القا يتدخل من تلقاء نفسه كلما كان :القا من تلقاء نفسه - أ
ر العام الذي لا يجب  ي الجماعة، لأنه هو حامي الضم متعلقا بحماية المصالح العليا للأفراد 
ى القا أن  ي كلما كان أمرا متعلقا بالنظام العام فع ى أطراف العقد مخالفته،بالتا ع

  .يتدخل بتفحص إن كان العقد يخالف النظام العام فيبطله
ي قرارها رقم لقد قضت الغرفة الاجتماعية با ي 181858لمحكمة العليا   13، المؤرخ 

ا للمادة : ((، بما يأتي1998أكتوبر   12مراقبة شرعية العقود المحددة المدة من مدى مطابق
ن.)33())...من النظام العام يخضع لرقابة القا 11-90من القانون  من ذلك أن  يتب

ي  المحكمة العليا تقر بكون فحص شرعية عقود العمل محدد المدة من النظام العام، وبالتا
ي نزاع يتعلق بعقد عمل محدد المدة،  ن النظر  ا تلقائيا، بمع أنه ح فإن للقا إثار
فإن أول ما يقوم به القا هو تفحص شرعية عقد العمل محدد المدة، لأن المسألة 

  .بالنظام العاممتعلقة 
ي قرارات لاحقة، أن قضاة الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا أهملوا  ر أننا لاحظنا،  غ
هذه المسألة، بل أصبحوا يرفضون فحص مدى شرعية عقود العمل محدّد المدّة محل 
ن مثلا من قرار الغرفة الاجتماعية  اع، إلا إذا طلب صاحب المصلحة ذلك، وذلك ما يتب ال

ي 622703حكمة العليا الصادر تحت رقم بالم ، الذي قضت فيه 2011جوان  02، المؤرخ 
ن من وقائع الدعوى كما عرضها الحكم المطعون فيه أو من ... : ((بالآتي ن أنه لا يب ي ح
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وال يجب أن  12حيثياته أن المطعون ضده قد أثار مسالة مخالفة العقد لأحكام المادة 
رها الطرف ذي المص رها تلقائيا )34(لحةيث   .)35())ولا يمكن للقا أن يث

ن، نلاحظ أن قضاة الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا مرة  من خلال القرارين السابق
ى كون مسألة شرعية تحديد مدّة عقد العمل من النظام العام، ثم تراجعوا عن  اتفقوا ع

روها مسالة لا تتعلق بالنظام العام ى دراسة مسألة ، وهوالأ )36(ذلك واعت مر الذي يحملنا ع
ي من النظام  شرعية تحديد مدّة عقد العمل، فهل هيتتعلق بالنظام العام أم لا، وهل 

ي   .)37(العام المطلق أم من النظام العام الاجتما
ي المادة فما هو قصْدُ المشرع من ى الطابع  11-90من القانون رقم  11 النص  ع

  الاستثنائي لعقد العمل محدّد المدّة، فهل هو محاربة العمل المؤقت أم حماية العامل؟
فإن كان القصد هو محاربة العمل المؤقت حماية لمصلحة عليا، مما يجعل الأمر من 

ى كاهل القا واجب التدخل من تلقاء  نفسه لإعادة النظام العام المطلق، فإنه يقع ع
تكييف أي عقد تم تحديد مدّته مخالفة للضوابط القانونية، أما إن قلنا أن ذلك جاء 
ي  لحماية مصلحة شخصية للعامل، فمع ذلك أن القواعد حمائية من النظام الاجتما
ى  قررت لمصلحة العامل وهو الوحيد المخول له طلب إعادة تكييف العقد من محدّد المدةإ

ر محدّد الم   .دّةغ
ى قضاة الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الإجابة أوّلا عن هذا  ن ع فكان يتع
ي التدخل من تلقاء نفسه لإعادة  ي  ي مدى أحقية القا الاجتما التساؤل قبل الفصل 

ر محدّد المدّة إن لم تراعَ الشروط القانونية ى غ   .تكييف عقد العمل من محدّد المدّة إ
نإن القانون ال ى ذلك من وجه   :جزائري، فيما أرى، يؤكد الطرح الأول، ويتج

نُ مفتش العمل،بموجب  :الأول  ى محاربة العمل المؤقت، لأنه يمكِّ دف إ إن المشرع 
، من سلطة مراقبة مدى شرعية عقود العمل 11-90مكرر من القانون رقم  12نص المادة 
  .محدّدة المدّة
رتب جزاء جنائ :الثاني ى تحديد مدّة عقد إن المشرع ى مخالفة قواعد اللجوء إ ياع

ن  )38(مكرر  146العمل بموجب نص المادة  من القانون ذاته، فكل ما يتعلق بأحكام تقن
ن المكملة هو من النظام العام   .العقوبات والقوان

ن مراقبة شرعية تحديد مدة عقد العمل -ب ي قانون  :مفتش العمل ح لمفش العمل 
ن بالعمل ي . العمل الجزائري صلاحيات رقابة حسن تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق وبالتا

 12خول له المشرع صراحـة مـراقبة شـرعيـة تحــديد مــدّة عــقد العمل، بموجـــب نــص المــــــادة 
ى ما يأتي)39(11-90مـكرر من القانون رقم  أكد مفتش العمل المختص يت: ((، ال تنص ع

ما، من أن عقد  إقليميا بحكم الصلاحيات ال يخولها إياه التشريع والتنظيم المعمول 
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ي المادة  ا صراحة  من  12العمل لمدة محدودة أبرم من أجل إحدى الحالات المنصوص عل
ي العقد موافقة للنشاط الذي وظف من أج ا  له هذا القانون، وأن المدة المنصوص عل

  )).العامل
ي المؤسسة ويكتشف  ن ممارسة مفتش العمل لصلاحياته الرقابية  من خلال ذلك، ح
أن عقد عمل محدد المدة لم يتم وفق الشروط القانونية، يبلّغ صاحب العمل من أجل 
ى وكيل الجمهورية قصد  إصلاح الوضع، وإلا يمكنه أن يحرّر محضر مخالفة يحيله إ

 .المتابعة الجزائية
يكتشف مفتش العمل مثل هذه المخالفات لما يراقب سجل العمال، فقد ألزم القانون 

ا سجل  )40(98- 96بموجب المرسوم التنفيذي رقم  بمسك مجموعة من السجلات، م
ى مفتش العمل أن يطلب من صاحب العمل . العمال بعقد العمل محدد المدة ي ع بالتا

ي الم نسخا ا وفق الصلاحيات ال تخولها من عقود العمل محدّدة المدّة  ؤسسة قصد مراقب
  .11-90مكرر من القانون رقم  12إياه المادة 

ر الطبيعة القانونية لعقد العمل محدّد  فالملاحظ أن لمفتش العمل سلطة طلب تغي
ي المؤسسة ر محدّد المدّة، إصلاحا للوضع المخالف  ى غ  .)41(المدّة إ

ي أن: العامل المع - ج ي المؤسسة  لا ريب  العامل هو الشخص المع بأي مخالفة ترتكب 
ي من أجل  ى المطالبة بحقوقه والس من قبل صاحب العمل، فعليه دوما يقع الحرص ع

رامها من قبل صاحب العمل   . )42(فرض واجب اح
ى تحديد مدّته، رم عقد عمل ويتم الاتفاق ع لكن ذلك يجب أن يكون  قد يحدث أن ي

رام الشروط القانونية فللعامل إن لاحظ أن تحديد مدّة عقد العمل لم يتم وفقالما .مع اح
ر طبيعة عقد العمل من  ينص عليه القانون أن يطالب صاحبَ العمل بإصلاح الوضع وتغي

ر محدّد المدّة ى غ   .محدّد المدّة إ
ر، عمليا، خلافا ي ال )43(إن ذلك يعت ى تسويته باتباع فرديا  ي إ ي يجب الس عمل، بالتا

ي العمل، ويكون ذلك وفق طرق التسوية  طرق التسوية الداخلية للخلافات الفردية 
ي المؤسسة ي الاتفاقية الجماعية  ، وإن لم توجد طرق تسوية الخلافات الفردية )44(المحددة 

ا قانونا ي الاتفاقية الجماعية للمؤسسة، يتم ذلك عن طريقآليات التسو  ية المنصوص عل
ى الرئيس المباشر للعامل 04-90من القانون رقم  )45(04ي المادة  ، ال تق برفع الأمر إ

م بالرد عليه  المع بحسب التسلسل الهرمي السلم للسلطة داخل المؤسسة، الذي يل
 . أيام من تاريخ الإخطار) 08(خلال ثمانية 

ند عدم تلقيه أي ردّ بعد ثمانية أيام من تاريخ الإخطار إن لم يَرضَ العامل بالرد أو ع
ى صاحب  ن إن وجدت، أو مباشرة إ ر المستخدم ى الهيئة المكلفة بتسي يحق له أن يلجأ إ
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ى صاحب .العمل عند عدم وجودها ن أو ع ر المستخدم ى الهيئة المكلفة بتسي ويجب ع
ي أجل ى العامل  ر من ) 15(خمسة عشرة  العمل،بحسب الحالة،الردّ كتابيا ع ى الأك يوما ع

  .تاريخ الإخطار
ي  ى نزاع فردي  ي العمل يتحول إ إذا فشلت كل طرق التسوية الودية للخلاف الفردي 
العمل، يجب محاولة تسويته أيضا باتباع إجراءات تسوية نزاعات العمل الفردية، بأن يلجأ 

ى مفتش العمل طبقا لنص المادة  ، قصد محاولة 04- 90انون رقم من الق 05العامل إ
ي طلباته أمام مكتب المصالحة . )46(الصلح أمام مكتب المصالحة وهنا يجب عليه أن يذكر 

ر محدّد المدّة ى غ ر طبيعة عقد العمل من محدّد المدّة إ فإن لم يصل الطرفان . طلب تغي
ى اتفاق صلح، يُحرّر محضر بعدم الصلح يدون فيه  وجوبا طلب أمام مكتب المصالحة إ

ر طبيعة عقد العمل   .العامل المتعلق بتغي
اع عن طريق  ذا المحضر يمكن العامل أن يرفع دعوى قضائية قصد تسوية ال و

رم )47(القضاء ى أن يح ره ع ر طبيعة عقد العمل، مع أن القانون يج ي يطلب تغي ،وبالتا
ى المطالبة بذلك أمام القا يطرق التسوية الودية قبل الوصول إ   .   الاجتما

  وقت المطالبة بإعادة تكييف عقد العمل محدد المدة -2
ى استقرار الأوضاع القانونية وجوب المطالبة بأيّ حق خلال وقت  تقت الحاجة إ

ي يفقد أي عنصر للإلزام ام طبي ى ال ن وإلا تحول إ   .)48(مع
ر  إنّ  ي نصوص قانون العمل أي أجل خاص للمطالبة بتغي المشرع الجزائري لم يحدّد 

ر محدّد المدّة ى غ ر أنّ الغرفة الاجتماعية للمحكمة . طبيعة عقد العمل من محدّد المدّة إ غ
رطتأن يكون خلال سريان أو  ر، حيث اش ذا التغي العليا تدخلت لتفرض وقتا للمطالبة 

  .ما نراه مخالفا للقواعد العامة لسقوط الحق تنفيذ العقد، وهو 
 خلال سريان العقد حسب قرارات الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا - أ

ي العديد من القراراتبأن المطالبة بإعادة  قضت الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا 
ر محدد المدة، ى غ رة تنفيذ أو  تكييف عقد العمل من محدّد المدّة إ يجب أن تتم خلال ف

سريان عقد العمل محدّد المدّة، أمّا بعد انقضاءمدّةُ العقد، فلا يحق للعامل المطالبة 
ر محدودة إن رأى أنّ تحديد مدّته كان مخالفة  بإعادة تكييف العقد بأنه أبرم لمدّة غ

  .للشروط المحددة قانونا
ي 476502ي قرارها رقم  فقد قضت الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا  06، المؤرخ 

ي2009جانفي  ن ... : ((، بما ي ن من الحكم المطعون فيه أن علاقة العمل ب ن أنه يب ي ح
ي سنة  ت  ن ان ي  2003الطرف ، 2006أفريل  22والمطعون ضده لم يرفع دعوى الحال إلا 

اء مدته بدون وطالما أن طلب تكييف عقد العمل المحدد المدة جاء بعد تنفيذ  آخر عقد وان
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ى أحكام المادة  من نفس القانون المذكور فإن دعوى إعادة تكييف  14تحفظ، وبالرجوع إ
ر محددة تكون أثناء سريان العقد ولما كان المطعون ضده قد  ى مدة غ العقد المحدد المدة إ

ى لما رفع دعوى الحال بعد ثلاثة سنوات من تنفيذ العقد بدون تحفظ، فقا الدر  جة الأو
ر محدد المدة يكون  ى عقد غ استجاب لدعوى التسريح وإعادة تكييف العقد المحدد المدة إ

ي تطبيق المادة  ي تسبيب حكمه وأخطأ  من القانون رقم  14بقضائه كما فعل قد قصر 
  .)49())المتعلق بعلاقات 11- 90

ي اليوم نفسه بتاريخ  ي قرارين صادرين  ي 2011جوان  02كما قضت  حيث :((بما ي
ى أن المطالبة بتكييف عقد العمل المحدد المدة  اد استقر ع ى ما سبق، فإن الاج بالإضافة إ

ى المحكمة خلال مدة سريان العقد أو 12إذا جاء مخالفا لأحكام المادة  ، يجب أن تطرح ع
ي دعوى الحال بعد عدة سنوات، فإنه لا ي. تنفيذه اء مدة العقد، و مكن المطالبة أما بعد ان

وبقضائه كما فعل فإن الحكم المطعون فيه خالف .بإعادة تكييف عقد عمل قد انته
  .)50())القانون وتعرض للنقض والإبطال

: وقد تم تأكيد الأمر بموجب القرار الثانيبوجه للطعن أثارته المحكمة تلقائيا، جاء فيه
ن من الحكم المطعون فيه أنه من جهة ق بتحويل(( العقد المحدد المدة الرابط  حيث يب

ي الدعوى والممتد من  ن طر ى  1998جويلية  01ب ر محدد المدة  1999جوان  30إ ى غ إ
ي دعوى الحال طالما  11- 90من القانون رقم  14طبقا للمادة  ال لا تجد مجالا للتطبيق 

ر محدد المدة تكون أثناء س ى غ ريان العقد المحدد أن المطالبة بتحويل العقد المحدد المدة إ
ي أقام دعواه  ي الأص ي دعوى الحال سيما أن المطعون ضده، المد ر متوفر  المدة وهذا غ

  . )51())2008جويلية  08سوى بتاريخ 
لما نقضت كل الأحكام ال أقرت بإعادة تكييف عقد العمل  يلاحظ أن المحكمة العليا،

اء مدة عقد العمل  ي حالة حصول طلب العامل بعد ان ر محدّد المدّة  ى غ من محدّد المدّة إ
ى نص المادة  ا بذلك وكما 11-90من القانون رقم  )52(14المحدّد المدّة، استندت إ ر أ ، غ

ر طبيعة عقد العمل فعلت تكون قد وضعت أجلا للتقادم و  ي المطالبة بتغي سقوط الحق 
ى أي أساس قانوني،إذلم  ا إ ي قضا ر محدّد المدّة دون أن تستند  ى غ من محدّد المدّة إ

سالفة الذكر أيَّ زمن للمطالبة بإعادة تكييف عقد العمل من محدّد المدّة  14تحدد المادة 
ر محدّد المدّة ى غ   .إ

ي قا نون العمل الجزائري أي نص خاص يحدّد الوقت الذي يجب فيه كما أننا لا نجد 
ر محدّد المدّة، والواقع أن  ى غ ى العامل بعقد العمل محدّد المدّة المطالبة بإعادة تكييفهإ ع

كانت تق  11- 90قرارات الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا منذ صدور القانون رقم 
رط حصول ذلك بإعادة تكييف العقد من محدّد المدّة  ر محدّد المدّة من دون أن تش ى غ إ
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  .خلال تنفيذ أو سريان العقد
ي لا يحق لقضاة  ي من اختصاص المشرع وحده، بالتا إن مسألة المواعيد والآجال 
ر تلك الآجال المحددة بنص القانون،  الغرفة الاجتماعية أن يضعوا آجالا لرفع الدعوى غ

ن )53(مسألة تتعلق بالنظام العام لأن المواعيد وإجراءات التقا ، إذ بموجب تقن
ى  ي رفع الدعوى إ أشهر من تاريخ  6الإجراءات المدنية والإدارية تم تقليص آجال الحق 

منه، فأي دعوى اجتماعية يجب أن ترفع  504تحرير محضر عدم الصلح طبقا لنص المادة 
 .خلال هذا الأجل وإلّا لن تقبل من حيث الشكل

 قت طبقا للقواعد العامةي أي و  -ب
ى نصوص قانون العمل الجزائري، خول المشرع للقا سلطة فحص  بالاحتكام إ
ي قانون العمل من شروط لإمكان تحديد مدّة عقد العمل،  رطه المشرع  مدى توفر ما يش

ر محدودة ر العقد المحدّد المدّة المخالف لتلك الشروط عقدا أبرم لمدّة غ   .وإلا اعت
إن المشرع لم يضع نصا خاصا بوقت إعادة تكييف عقد العمل محدّد المدّة بأنه أبرم 

ي المادة  ى القواعد العامة الواردة  ر محدودة، لذا يجب الرجوع إ ن  308لمدّة غ من التقن
ى الآتي ام يتقادم: ((المدني ال تنص ع سنة فيما عدا (15) عشرة خمسة بانقضاء الال

ي القانون الحالات ال  ا نص خاص    ...)). ورد ف
ى  ى ميعاد تقادم للمطالبة بحق يجب العودة إ ي،فإنه عندما لا ينص المشرع ع بالتا
ي خمسة عشرة سنة بحسب نص المادة  ي القواعد العامة، و تطبيق آجال التقادم الواردة 

ي قضية ت. السابقة ي قرار سابق  تعلق برفع دعوى وذلك هو ما طبقته الغرفة الاجتماعية 
ى أن دعوى التظلم من الطرد لا تتقادم ((الطرد التعسفي، حيث قضت بأنه  حيث علاوة ع

ي نص خاص ا صراحة  ي آجال القانون العام لانعدام النص المشار عل   .)54(...))إلا 
ي القرار الصادر تحت رقم   608809لقد ذهبت الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا 

ن أثارت مسألة وجوب المطالبة بإعادة تكييف العقد  المشار إليه ى أبعد من ذلك ح أعلاه  إ
اء أجله ي أن هذه المسألة تتعلق  خلال تنفيذه وقبل ان لا شك  ر أ من تلقاء نفسها، غ

ن المدني الجزائري  321/1بالتقادم، بالرغم من أن المادة  ر المسائل  )55(من التقن لا تعت
رها من تلقاء نفسه، ولا المتعلقة بالتقادم  من النظام العام، وعليه فلا يمكن للقا أن يث

ا إلّا إذا أثارها أحد   .أطراف الدعوى  يفصل ف
ى تحديد مدّة عقد العمل، يمكن  نتيجة لذلك، إذا تمت مخالفة قواعد اللجوء إ

ي أي وقت وفق الأجل  ر محدودة  رم لمدّة غ العامل المطالبة بإعادة تكييف العقد بأنه م
ا ي القواعد العامة المشار إل ى أجل خاص )56(المحدّد  ، ما لم يتدخل المشرع بالنص ع

  .للمطالبة بذلك
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  خاتمة
ى تحديد مدّة عقد العمل بالرغم من القي ر نلاحظ شيوع اللجوء إ ود القانونية ي الأخ

يعدّ عقد العمل محدّد المدّة عقدا  11-90من القانون رقم  11المفروضة، فبحسب المادة 
ي نطاق ضيق بيد أن الواقع . استثنائيا، بمع أن اللجوء إليه يجب أن يكون محصورا 
ي المؤسسات الاقتصادية تكون محدودة المدّة رمة    .أظهر أن غالبية العقود الم

ر النصوص ومع ذلك فإن  ي تفس قضاة الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا يتشددون 
ى تصحيح الوضع،وهذا ما لاحظناه من خلال هذه الدراسة، حيث أن القا  ال تؤدي إ
ر محدّد المدّة من تلقاء  ى غ ي لا يحق له إعادة تكييف عقد العمل من محدّد إ الاجتما

رة تنفيذ العقد، نفسه، كما أن حق المطالبة بإعادة تكيي ف العقد يجب أن يكون خلال ف
مه  ر طبيعة العقد بقدر ما  مه تغي وذلك مع العلم بأن العامل خلال تنفيذ العقد لا 
ى أن صاحب العمل هو من يقوم بتصحيح  ى منصب عمله، إذ يطمح إ البقاء والمحافظة ع

رط إلم ى تجديد العقد، كما أن ذلك يش ام العمال بثقافة قانونية الوضع أو أنه يبادر إ
ي مجال قانون العمل   .واسعة 

ى تشكيلة غرف المحكمة العليا من  ى المشرع إدخال تعديلات ع ن ع لذلك،نرى أنه يتع
ى مستوى  ى قرارات نوعية، وذلك مثلا عن طريق توسيع تشكيلة الغرف ع أجل الحصول ع

ي مجالات قانونية متخص ي المحكمة العليا لكفاءات علمية  صة، إما كأعضاء يشاركون 
ى مواضيع  ى الأقل كمستشارين يقدمون آراء ودراسات علمية ع التشكيلة عند الحكم، أو ع
ن  ي مرحلة التكوين أوح القضايا المطروحة، وكذلك بتب نظام تخصص القضاة سواء 
ي المجال الذي يفصل فيه،  م لعملهم، إذ يجب أن يكون القا متخصصا  ممارس

  .فلن تحقق الأحكام والقرارات ال يصدرها الغرضَ المنشودَ وإلاّ 
  

  :الهوامش
 

ي 11- 90قانون رقم  -  1 ي 17، يتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 1990أفريل  21، مؤرخ  ، 1990أفريل  25، صادر 
ي 29 -91معدل ومتمم بقانون  ر  21، مؤرخ  ي 68، ج ر عدد 1991ديسم ر  25، صادر  ، 21-96؛ وبأمر 1991ديسم

ي  ي 43ج ر عدد  ،1996جويلية  09مؤرخ  ي 02-97؛ وبأمر1996، صادر  ، 03، ج ر عدد 1997جانفي  11، مؤرخ 
ي   .1997جانفي  12صادر 

ي  -2 ى العمال قصد التفاوض عليه، قبل البدء  ى صاحب العمل أن يعد جانبا اجتماعيا يعرضه ع إذ يجب ع
ي رقم  ي 09-94تطبيقه، طبقا للمرسوم التشري ى الشغل وحماية ، 1994ماي  26، المؤرخ  الذي يتضمن الحفاظ ع

ي 34الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية، ج ر عدد   .1994يونيو  01، صادر 
ن العمل الفرنس بموجب المادة  -3 ي من تقن ر أن هذا الحكم أل ي 73-2002من القانون رقم  124غ  17، المؤرخ 

ي،2002جانفي  ي15الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية عدد  ، المتعلق بالتجديد الاجتما جانفي  18، صادر 
2002. 
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ي 242693قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم  -4 ، المجلة القضائية، 2002أكتوبر  16، المؤرخ 

 . 119، ص 2004، 01عدد 
ي11-90من القانون رقم  12تنص المادة  -5 ى ما ي م عقد العمل لمدة محدودة بالتوقيت الكامل أو يمكن إبرا: ((ع

ا صراحة أدناه ي الحالات المنصوص عل   :التوقيت الجزئي 
ر متجددة، -   عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غ
ى المستخدم أن يحتفظ  - ي منصب تغيب عنه مؤقتا، ويجب ع بمنصب عندما يتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت 

  العمل لصاحبه،
  عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع، -
رر دلك تزايد العمل أو أسباب موسمية، -   عندما ي
ا -  )).عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدّة محدودة أو مؤقّتة بحكم طبيع
 09 ، المؤرخ21-96من الأمر رقم  02بموجب المادة  11- 90من القانون رقم  12أضيفت الفقرة الخامسة من المادة  -6

ي 43، ج رعدد 1996جويلية   .1996جويلية  10، صادر 
ى الشركاء  25تتضمن المادة  -7 ن العمل الجزائري، المعروض حاليا للنقاش ع من المشروع التمهيدي لتقن

ن ن الاجتماعي ن إضافيت ا بتحديد مدة عقد العمل) سبع حالات(، حالت  .يسمح ف
رُه الفرنس قائمة بالنشاطات المؤقتة بحكم الطبيعة بموجب المادة -8 ى خلاف المشرع الجزائري،وضَعنظ -D. 121   ع
،لكن هذه المادة ألغيت بموجب المادة  2 ن العمل الفرنس ي  ،244-2008من المرسوم رقم  09من تقن  07المؤرخ 

ي 61، جريدة رسمية للجمهورية الفرنسية عدد 2008مارس    .2008مارس  12، صادر 
ى القانون رقم  12أضيفت المادة  -9 ي 21-96بموجب الأمر رقم  11- 90مكرر إ ، سالف 1996جويلية  09، المؤرخ 

 .الذكر
ي حالة استخلاف عامل مثبت غائب عن منصبه بشكل مؤقت بسبب  -10 ي حالة تحديد مدة عقد مثلا  المرض، أو 

ي  ائه، بل يذكر  ى التحديد الدقيق لأجل ان العمل للأسباب الموسمية، يجوز تحديد مدة عقد العمل دون الحاجة إ
اء الموسم ى منصبه أو بان ى أن العقد ينته بعودة العامل الغائب إ  .الحالة الأو

وري، نظرية العقد،  -11 روت، عبد الرزاق أحمد الس  .112، ص 1998الجزء الأول، منشورات الحل الحقوقية، ب
ي 58- 75من الأمر رقم  327يُقصد بالكتابة هنا إثبات العقد بالأوراق العرفية، طبقا للمادة  -12 ر  26، المؤرخ  سبتم

ي  78، الذي يتضمن القانون المدني، جر عدد 1975 ر  30مؤرخ   .،المعدل والمتمم990، ص 1975سبتم
وري، المرجع السابق، ص  -13  .01، هامش رقم 112عبد الرزاق أحمد الس
ى أصل الورقة  -14 ن أو وضع الختم أو البصمة ع  327انظر المادة (التوقيع يكون إما بكتابته أو بوضع إمضاء الطرف

ن المدني   ). من التقن
ي من توقيع أحد الأطراف لا ينتج آثار قانونية تجاه  وقد قضت الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا بأن العقد الخا

ر، قرار صادر تحت رقم  ي 0787568الغ - 235، ص 2013، 01، مجلة المحكمة العليا، عدد 2013ماي  02، مؤرخ 
237. 

ي عقد العمل محدد المدة، بما أن تنفيذه يكون خلال حقبة زمنية محددة، إذ أن تاريخ كتابة  -15 هذا شرط جوهري 
رض أن ي العقد تاريخ سريان لاحق، وهذا ما يستفاد من نص الفقرة  العقد يف يكون هو تاريخ سريانه ما لم يرد 
رة من المادة  رط أن يتم تحديد مدة علاقة العمل بدقة 11- 90من القانون رقم  12الأخ  .ال تش

ي التقن -16 ي القواعد العامة كما ورد  رط القانون الجزائري مثل هذا الشرط لا  المعدل (ن المدني الفرنس لم يش
ي 131- 2016بموجب الأمر  ، يتضمن إصلاح قانون العقود والنظام العام للإثبات 2016أكتوبر  10، المؤرخ 
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امات ي القانون المتعلق بعلاقات العمل،مع أننانرى ضرورة ذلك لكي يتحقق  1375بموجب المادة ) والال منه ولا 

نشرط العمل بطبيعة العقد من قبل الط  .رف
لوحظت خروق عديدة للقانون، إذ يتم إبرام عقد عمل محدّد المدّة يوقعه طرفان، لكن البند المتعلق بالمدة يبقى  -17

اء العقد، يضع عليه التاريخ الذي يريده،  ي إ ا صاحب العمل الذي، م ما رغب  فارغا، ونسخ العقد يحتفظ 
ى ولتفادي ذلك، نرى ضرورة ا. ويسلم نسخة للعامل ن التوقيع ع ى تسليم نسخة للعامل ح ي القانون ع لنص 

 .العقد
ص     ،2013، دار هومة، الجزائر، 2طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة، ط : انظر مثلا -18

يالقضاء ؛ حمدي باشا عمر،246   ؛19ص، 2014ات العمل والتأمينات الاجتماعية،دار هومه، الجزائر،منازع:الاجتما
HAMDAN BORSALI Leila, Droit du travail, Berti éditions, Alger, 2014, p. 101. 
19 - KORICHE MahammedNasr-Eddine, Droit du travail, les transformations du droit Algérien du travail 
entre statut et contrat : T 1, relation d'emploi et de travail une contractualisation relative, OPU, Alger, 2009, 
p. 143-144. 

ن، عقد العمل محدد المدة -20 ، ص 2004مقارنة، دار هومة، الجزائر،  –تطبيقية  –دراسة نظرية : بن صاري ياس
22 -23. 

رح صياغة جديدة للمادة  -21 ي 11-90من القانون رقم  11نق رما لمدة : ((كالتا ر عقد العمل المكتوب م ر يعت غ
ر ذلك كتابة ى غ   .محدودة إلا إذا نص ع

ر محدودة رما لمدة غ ر م ي حالة تحديد مدة عقد العمل، يجب أن يتم ذلك كتابة وإلا اعت  ))و
22- Art. 23 de l’avant-projet de la loi portant code du travail stipule : ((Le contrat de travail estréputéconclu 
pour uneduréeindéterminéesaufs'il en estdisposéautrement par écrit. Lorsque le contrat de travail estconclu 
pour uneduréedéterminée, ilestétabli par écrit et doitcomporter la durée du contrat et le motif. 
A défaut, ilestréputé conclu pour uneduréeindéterminée…)). 

ى القانون المكتوب، الذي يُعد فيه القضاء مصدرا  -23 ي النظام القانوني اللاتي الجرماني الذي يعتمد ع ذلك 
ريا للقانون    .تفس

24- DUTHEILLET DE LAMOTHE Olivier, « Le rôle de la jurisprudence dans la création du droit social : 
L’exemple de la France », actes du colloque international évolution et tendances de la jurisprudence : droit 
social et entreprise, éd. DAR EL ADIB, Oran, 2016, p. 07. 
25- BELKHIR Hind, « La jurisprudence en Algérie : Traditions, émergence et mutation », actes du colloque 
international évolution et tendances de la jurisprudence : droit social et entreprise, éd. DAR EL ADIB, Oran, 
2016, p. 59. 
26- GAUDU François et VATINET Raymonde, Les contrats de travail: Contrats individuels, conventions 
collectives et actes unilatéraux, S/dir. GHESTIN Jacques, traité des contrats, LGDJ, Paris, 2001, p. 145. 

ي  -27 ر  ي الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماجست اد القضائي  ي ظل الاج رة، تكييف العقد، تكييف العقد  ر هج بلبش
 .42، ص 2013، 1القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

28- CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 8ème éd., PUF, Paris, 2007, V° requalification, p. 813. 
رم المقتضيات القانونية الإجبارية  -29 ن لم يح ى أساس خطأ ارتكبه صاحب العمل ح رير هذا الجزاء مب ع ت

ي ذلك. المتعلقة بتحديد مدة عقد العمل محدد المدة   :انظر 
 HAMDAN BORSALI Leila, op. cit., p. 137. 
30- GAUDU François et VATINET Raymonde, op. cit., p. 144-145. 

ي 188773انظر مثلا قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم  -31 ، المجلة 2000مارس  14، المؤرخ 
  . 172، ص 2001، 02القضائية، عدد 

ر أننا نرى أن لمصطلح  ي حالة إبرام عقد باطل أو قابل  "تحول العقد"غ ن المدني، ومجالهيتمثل  ي التقن مدلولا 
ي الوقت نفسه،توفرتفيه أركان عقد آخر صحيح، فطبقا للمادة  ن  105للإبطال لكن،  إذاكان العقد ((من هذا التقن

الذي توفرت أركانه، إذا  باطلا أو قابلا للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد
ى إبرام هذا العقد ن أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إ ، ومع ذلك أن العقد الأول يبطل وينفذ العقد الثاني ))تب

  . الصحيح
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ي قانون العمل، طبقا لنص المادة  ن انصبت  11أما  منه،فلا يمكن أن نتصور تحقق هذا الشرط، لأن إرادة الطرف

ى تحديد مدة عق ر محدد المدة، إذ لو كان ع ى إبرام عقد عمل غ د العمل، ولا يمكن أن تتجه إرادة صاحب العمل إ
ر محدد المدة منذ البداية  .يريد ذلك لكان أبرم عقدا غ

رة أصبحت تطلق وصف  -32 إعادة تكييف العقد من "لقدلاحظنا أن قرارات الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الأخ
ى  ر مدد المدةمحدد المدة إ ر محدد المدة"، وتتجنب استعمال مصطلح "غ ى غ ، انظر "تحول العقد من محدد المدة إ

ي  476502مثلا قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم  ، مجلة المحكمة 2009جانفي  06المؤرخ 
 .405، ص 2009العليا، العدد الأول، 

ر منشور، ذكره بن  -33 ن، عقد العمل محدد المدةالقرار غ دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، دار هومة، : صاري ياس
 .39، الجزائر، ص 2004

ي بأن " ذي المصلحة"لا مصطلح " العامل المع"إذا كان هذا صحيحا فيجب استعمال مصطلح  -34 الذي قد يو
 .طرفا آخر يمكنه طلب ذلك

ي مجلة المحكمة العليا، الع -35 ي قرارات لاحقة، . 213، ص 2001دد الثاني، القرار منشور  وقد ورد الحكم نفسه 
ي 697035مثلا قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم  ، مجلة المحكمة 10/01/2013، المؤرخ 

 .229- 226، ص 2013، 01العليا، عدد 
، لأنّ القواعد ليس -36 ت نفسها، حيث أنّ قضاء محكمة النقض لا يجب الخلط بما وصل إليه القضاء الفرنس

ر محدد المدة إلا بطلب من العامل  ى غ الفرنسية يمنع القا من إعادة تكييف عقد العمل من محدد المدة إ
  .المع

Cass. soc. 20 février 2013 n°11-12262, https://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/soc/2013/2/20/11-12262/ ; Cass. soc. 
30/10/2002, note ROY-LOUSTAUNAU Claude, Dr. Soc. 2003, p. 465. 

ي قانون العمل متعدد، -37 ي ال يرغب  نعلم أن النظام العام  فإن كانت أغلب قواعده من النظام العام الاجتما
ى  ن نصوص قانون العمل حدا أدنى من الحماية المفروضة ع المشرع منح حماية أفضل للعامل، من خلال تضم

ر نفعا للعامل، فإنه  ى منح مزايا أفضل وأك ذا الحد الأدنى من الحماية إ ن، مع السماح لهم بالارتقاء  تبقى الطرف
ا ولو كان ذلك  مجموعة أخرى من أحكام قانون العمل من النظام العام المطلق أو التقليدي ال لا يجوز مخالف

ر نفعا للعامل ي قانون العمل . بشكل أك ر نفعا للعامل  ي ذلك رسالتنا للدكتوراه، مبدأ تطبيق الأحكام الأك راجع 
ي وزو، الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا  .2016فيفري  07معة مولود معمري، ت

 .سالف الذكر 21-96من الأمر رقم  20بموجب المادة  11- 90مكرر من القانون رقم  146أضيفت المادة  -38
 .، سالف الذكر21-96من الأمر رقم  03بموجب المادة  11- 90مكرر من القانون رقم  12أضيفت المادة  -39
ي ، مؤ 98-96مرسوم تنفيذي رقم -40 ا 1996مارس  06رخ  م  ، يحدد الدفاتر والسجلات الخاصة ال يل

ي 17المستخدمون ومحتواها، ج ر عدد   .1996مارس  13، صادر 
ى  -41 ي هذه الحالة أنه يجب أن يكون دور العامل إيجابيا، لأن صلاحيات مفتش العمل تتوقف ع ر أن ما نلاحظه  غ

خالف، لكن لا يمكنه أن يراقب طريقة إصلاح هذا الوضع، إذ يمكن مطالبته صاحب العمل بتصحيح الوضع الم
ي هذه الحالةاكتشاف أن  ي إمكان مفتش العمل  صاحب العمل أن يضع حدا لهذا العقد ابتسارا دون أن يكون 

لذلك أقول إن دور العامل هنا يجب أن يكون إيجابيا بأن يبلغ مفتش العمل بأي . المخالفة صححت بمخالفة أخرى 
ي حقه ا صاحب العمل   .مخالفة يرتك

ر محدودة، إذ  -42 ى غ ر أن صاحب العمل لا يمكنه مهما تكن مصلحته طلب إعادة تكييف العقد من محدد المدة إ غ
 . هو من ارتكب خطأ ولا يمكن أن يستفيد من خطأه

ي القانون رقم  -43 ي 04-90إن المشرع الجزائري  ي  ، المتعلق1990فيفري  06، المؤرخ  اعات الفردية  بتسوية ال
ي 06، ج ر عدد العمل اعات الفردية 208، ص 1990فيفري  07، صادر  ي العمل وال ن الخلافات الفردية  ، يم ب
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ي المادة  اع الفردي  ن أورد تعريف ال ى أنه  02ي العمل، ح ي ((من هذا القانون ال نصت ع يعد نزاعا فرديا 

ر ومستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل ال تربط العمل بحكم هذا القانو  ن عامل أج ي العملقائم ب ن، كل خلاف 
ي إطار عمليات تسوية داخل الهيئات المستخدمة ن إذا لميتم حله  ى الرغم من أن المشرع نفسه لم ))الطرف ، وذلكع

ي مواد القانون ذاته فيسم الخلاف نزاعا رم هذا التمي   .يح
ى أنه 04- 90من القانون رقم  03تنص المادة  -44 ي الهامش أعلاه، ع يمكن للمعاهدات والاتفاقيات ((، المذكور 

ي العمل داخل الهيئة المستخدمة اعات الفردية    )).الجماعية للعمل أن تحدد الإجراءات الداخلية لمعاجلة ال
ي المادة الثالثة من ي حالة غياب الإ : ((، بما يأتي04-90من القانون رقم  04تق المادة  -45 ا  جراءات المنصوص عل

ن عليه تقديم جواب خلال ثمانية أيام من تاريخ  ى رئيسه المباشر الذي يتع هذا القانون، يقدم العامل أمره إ
  .الإخطار

ن حسب  ر المستخدم ى الهيئة المكلفة بتسي ي حالة عدم الرد، أو عدم ر العامل بمضمون الرد يرفع الأمر إ
  .لةالحا

ى  رة أو المستخدم بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل أو جزء من الموضوع خلال خمسة عشر يوما ع يلزم الهيئة المس
ر من تاريخ الإخطار  )).الأك

ى  26تطبق المواد من  -46  .، المشار إليه آنفا04- 90من القانون رقم  35إ
ى  500تطبق المواد من  -47 ي  ،09-08من القانون رقم  510إ قانون الإجراءات  ، المتضمن2008فيفري  25المؤرخ 

ي 21، ج رعدد المدنية والإدارية ى  36، وكذا المــواد من 2008أفريل  25، صادر  ، المؤرخ 04- 90من القانون رقم  39إ
ي العمل ، المتعلق1990فيفري  06ي  اعات الفردية   .، سالف الإشارة إليهبتسوية ال
ي موضوع الا -48 ي المواد انظر  ام الطبي ن المدني 163-160ل  .من التقن
ي مجلة المحكمة العليا، العدد الأول،  -49  .403، ص 2009القرار منشور 
ي 622703قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم  -50 ، مجلة المحكمة 2011جوان  02، المؤرخ 

 .313، ص 2011العليا، العدد الثاني، 
ي 608809قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم  -51 ، مجلة المحكمة 2011جوان  02، المؤرخ 

 .191، ص 2011العليا، العدد الثاني، 
ي11-90من القانون رقم  14تنص المادة  -52 ى ما ي رم لمدة محدودة خلافا لما تنص عليه : ((ع ر عقد العمل الم يعت

ي القانون أحكام هذا القانون  ر محدودة، دون الإخلال بالإحكام الأخرى الواردة    )).، عقد عمل لمدة غ
ي ذلك -53  .31حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص : انظر 
ي 153637قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم  -54 ر  09، المؤرخ  ، المجلة 1997ديسم

  .146ص ، 1998القضائية، العدد الأول، 
ى أنه  321/1تنص المادة  -55 ن المدني ع لا يجوز للمحكمة أن تق تلقائيا بالتقادم بل يجب أن يكون ((من التقن

ى طلب المدين أو من أحد دائنيه، أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك المدين به   )).ذلك بناء ع
رام المادة  -56 ن الإجراءات المدنية والإدارية 504مع ضرورة اح  .من تقن
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ي القانون الجزائري  ي  ر ن الص  *التأم
  

  
    

 

  
  
  
  

  :الملخص
ن رفة التأم ر ص ن، bancassurance تعت  من أهم الطرق المستحدثة لتوزيع منتجات التأم

ن بواسطة البنوك والمؤسسات المالية وذلك  ى بيع وتسويق عمل شركات التأم وترتكز ع
رة وشركات ن هذه الأخ ن، مقابل عمولة تكون محددة  بموجب اتفاق خاص مسبق ب التأم

    .ي تلك الاتفاقية
  : الكلمات المفتاحية

ن ن، بنك، خدمات تأم ن، تأم رفة تأم   .ص
  

The banking Insurance in the Algerian law 
Abstract: 

Bank insurance is one of the most important methods of distributing insurance 
products. It is based on the sale and marketing of insurance companies by banks and 
financial institutions under a special agreement between the latter and the insurance 
companies for a commission that is specified in the agreement. 
Keywords: 
 Banking insurance, insurance, bank, insurance services. 

 
Bancassurance en droit algérien 

Résumé : 
La bancassurance figure parmi les mécanismes de distribution et de marchandisation 

des produits d’assurance à travers le monde via les banques et les sociétés financières. 
Ce mécanisme conçu à la base d’une convention spécifique préalable établie entre les 

banques /sociétés financières et les sociétés d’assurance en contrepartie d’une marge de 
bénéfice définie par une convention. 
Mots clés : 
Bancassurance, assurance, banque, produits d’assurance. 
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  مقدمة 
را  ن باعتباره نشاطا ماليا هاما لاقتصاديات الدول تطورا كب عرف نشاط التأم

ي البلدان الرأسمالية، حيث أصبح يدر أموالا طائلة لها ى هذه المكانة . بالخاصة  بالنظر إ
ن عملها ب ر قدر ممكن فقد طورت شركات الأم ى أك ا إ ر الغرض منه إيصال منتجا شكل كب

ى استقطاب . من الزبائن ي سبيل ذلك تم إنشاء العديد من الوسائل ال تساعدها ع
ا إشراك المؤسسات المالية الأخرى ال تتعامل بالأموال وال يلزمها القانون  الزبائن من بي

ي كل ن والمتمثلة  من البنوك والمؤسسات المالية ال تقوم بعمليات  بالاتصال بشركات التأم
ن سم بـــــــــ ي التعامل مع شركات التأم ى السطح مفهوم جديد  ن«: التمويل بذلك ظهر إ  -تأم

ي«أو » بنك ر ن الص  .(1) »التأم
ا ن م رفة التأم   : ي هذا الإطار قدمت عدة تعاريف لص

ن عملاء  « -1 ركة تجمع ب ن والمصارف من خلال قنوات توزيع مش ر منتجات التأم توف
ن وإنما  ن، والمصرف هنا لا يقوم بإنتاج أو ادارة خدمات التأم المصارف وعملاء شركة التأم

  (2) »يقوم ببيعها وتسويقه
ي إشراك أو مشاركة البنوك ومصارف الادخار والتسليف ومنظمات القروض العقارية « -2

ن   .»صناعة، تسويق وتوزيع منتجات التأم
ي قيام البنوك والمؤسسات المالية ببيع وتسويق منتجات «  -3 ي،  ن المصر يتمثل التأم

ن بحيث يقوم البنك . تأمينية يتم تصميمها وانجازها وتطويرها من قبل البنك وشركة التأم
ا التعليم ن بجميع الأعمال ال تنص عل ات، وذلك فيما يتعلق بنوع نيابة عن شركة التأم

ا وضمن حدود الاتفاقية ن المرخص له بممارس  (3) »وفروع أعمال شركات التأم
رفة، ن الص ى كل هذه التعاريف، نؤكد أن تأم ن شركات  استنادا ع ي شراكة ب

ن والزبائن  ن شركات التأم رة وسيطة ب ن والبنوك والمؤسسات المالية باعتبار هذه الأخ التأم
ي شكل اتفاق ن  ي المستقبل لإبرام معهم عقود التأم ن   .المحتمل

ا فرنسا ال أطلقت   ي البلدان الأوروبية م رفة بداية  ن الص وقد تم العمل بتأم
ن ر خدمات  Assurance du Crédit Mutuel (ACM)القرض التعاوني  نظام تأم ي السبعينات ع

ن ضد خطر الحريق والحوادث وضد الأخطار الأخرى المختلفة،  ى الحياة والتأم ن ع التأم
ن لمواجهة  رض ن القروض الموجهة للمق ي تأم ى فكرة الوساطة  ي هذه العملية ع واستندت 

رة  رضحالات القروض المتع ى  (4).بسبب وفاة المق رفة إ ن الص ثم بعدها انتشر استعمال تأم
ا الجزائر ى المنافسة، من بي ن ع وذلك . العديد من البلدان ال فتحت نشاط التأم

ي الأمر رقم  ن والمتمثل  الخاص  07- 95بموجب النص الجديد المنظم لنشاط التأم
 . )5(بالتأمينات المعدل والمتمم
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ذا النوع من الخدمات التأمينية لابد ي ظل هذا  الاهتمام من قيل المشرع الجزائري 
ن خدمة لنشاط  من التساؤل حول  ي توزيع منتجات التأم رفة  ن الص المكانة ال يحتلها تأم

ن من جهة أخرى؟  البنوك من جهة ونشاط شركات التأم
ر  ن الص ى القانون الجزائر ي سبيل الإجابة غن ذلك يجب تبيان كيفية إدخال تأم فة إ

رفة  ثم) أولا(  ن الص  ).ثانيا(الأحكام المقررة لتطبيق تأم
ى القانون الجزائري : أولا رفة إ ن الص ى المنظومة : إدخال تأم رفة إ ن الص إن إدخال تأم

ي الأنظمة المقارنة  القانونية الجزائرية لم يكن صدفة، وإنما كان نتيجة العمل بما هو سائد 
ررات اقتصادية فيما  ن فسرته أيضا م ن وإعادة التأم يتعلق بتطوير نشاط شركات التأم
ر أن هذا الإدخال وهذا الاستقبال عرف مراحل لابد من توضيحها ). أ(خاصة  .)ب(غ

ى المنظومة القانونية- أ رفة إ ن الص ررات إدخال تأم  : م
ي القانون الجزائري  رفة  ن الص ى -ارتبط استقبال تأم ي المفاهيم القانونية  وع غرار با

بتطوير الاقتصاد الوط من خلال الأموال  -باستقبال قواعد اقتصاد السوق  المرتبطة
ن، من حيث البحث عن  ن وشركات التأم الهامة ال يتم تداولها بواسطة نشاط التأم

ر قدر ممكن من الزبائن  .السبل الكفيلة بتطوير عملها بالسماح لها بالتعامل بأك
ى الع ر إق صرــــــــــــح موم يكمنـــــــــــع رفة حامــــــــــوتفس ن الص الجزائري،  القانون  ي تأم

ى إبــــــــــبضرورة مساعدة ش ن ع نـــــــــــركات التأم ى  اعدة البنوكــــــــومس )1( رام عقود التأم ع
ا    ).2(ضمان عمليا

ن مساعدة -1 ى إبرام عقود التأم ن ع ى الحفاظ  :شركات التأم ن إ ى شركة التأم تس
ا،  ى تبسيط وتقريب خدما ي السوق التأمينية من خلال العمل ع ا التنافسية  ى مكان ع

ر عدد ممكن من الأفراد والمؤسسات بضرورة اقتناءها وتتم العملية بلجوء شركة . لإقناع أك
ى شبكات توزيع  ن إ كون مجال الخدمة التأمينية معقد فنيا  (6)وتسويق الخدماتالتأم

ن  ى خلق الثقة ب ي تسويق ضمانات مستقبلية مبنية ع ا  وقانونيا من جهة، وكذا رغب
ن وزبونه من جهة ثانية    .شركة التأم

ر أن تحقيق هذه الأهداف، يتوقف من الناحية العملية بالاستعانة بأشخاص  غ
ا ن بالتوسط بي ن كفيل ن الزبائن المحتمل فظهر بذلك مفهوم الوساطة لإبرام عقود . وب

ن  ي كل الوكيل العام للتأم ا تمثل بالأصل  ن للقيام  ن من خلال أشخاص مؤهل التأم
ن ى الاستعانة  )7(وسمسار التأم ي تسويق الخدمات التأمينية استد ر أن التطور  غ

ا  ن كنشاط أساس وإنما صل م الأصلية ليس تسويق خدمات التأم بأشخاص نشاطا
ي كل من البنوك والمؤسسات المالية  ن تمثلت  بذلك تم اعتبارها .المباشرة بخدمات التأم
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ا من زبائن تتع ى قر ا بخدمات وسيطة مستحدثة بالنظر إ ي أصلا ثم صل امل معها 
ن لاحقا   .التأم

ى المنظومة القانونية باستحداث وساطة  رفة إ ن الص ى هذا الأساس تم إدخال تأم ع
ن، بإقحام ي مجال التأم ن شركات  جديدة  البنوك والمؤسسات المالية كأشخاص وسيطة ب

ن ي عملية إبرام عقد التأم ن والمؤمن لهم  فقا للمفهوم المتعارف عليه وهذا و . التأم
ن، باعتبارها كل عملية توسط لبيع أو شراء المنتجات التأمينية، أي  ي مجال التأم للوساطة 

ن   .)8(عملية تسهيل إبرام عقود التأم
ن ن، هو اتصال الزبون مباشرة بشركات التأم ي إبرام عقود التأم . بمع أن الأصل 

ي غ ر أن هناك من التأمينات ما  ر معروفة لدى الزبائن، وبمناسبة تعاملهم مع البنوك غ
ن ى شركات التأم يه إ ن من خلال توج رويج لعقود التأم ذا تم . والمؤسسات المالية يتم ال

ن البنوك والمؤسسات المالية  ن، من حيث تكريس الاندماج والتعاون ب رفة التأم إدخال ص
ي سبيل التعامل بقاع ن  ن شركات التأم ي وب توسيع قاعدة عملاء « دة معروفة اقتصاديا و

ن ا البنوك )9(»شركات التأم من جهة، . )10(الذين زاد عددهم نظرا للثقة ال تتمتع 
ن ال تصبح أسعارا  ى أسعار التأم وتخفيض تكلفة الخدمات التأمينية مما ينعكس ع

  .تنافسية، من جهة أخرى 
ا -2 ى ضمان عمليا   : مساعدة البنوك ع

ي نفس الوقت ى المنظومة القانونية له بعدين  رفة إ ن الص فالأصل انه . إن إدخال تأم
ن ال تبحث عن زبائن للتعامل معهم من خلال إبرام  وجد خدمة لنشاط شركات التأم

ر أن ذلك من زاوية أخرى يخدم أيضا البنوك والمؤسسات  ن، غ المالية ال تروج عقود التأم
ن   .لخدمات التأم

كقاعدة عامة، نشاط البنوك والمؤسسات المالية هو القيام بالعمليات المصرفية 
ي  .عمليات الادخار وعمليات التمويل واستخدام وسائل الدفع: بأنواعها الأساسية الثلاث و

رة تأتي ا إمكانية تعرضها لمخاطر كث ده العمليات يصح ر أن القيام  بالأصل من الزبون  غ
ا . المتعامل معه ن عل ا البنوك والمؤسسات المالية بالتأم لذا فهناك من العمليات تطالب ف

ن مختلف القروض ال تقدمها وعليه، فعادة قبل أن يتخذ البنك أو . خاصة بالنسبة لتأم
تصال بشركات المؤسسة المالية قرار بالقيام بتلك العمليات المصرفية تطلب من الزبائن الا

ن هذه الشركات ومن ثم تروج  ا وب رمة مسبقا بي ن المختصة بواسطة اتفاقات م التأم
  .لعملها

ا من  ومن الناحية الاقتصادية، تستفيد البنوك والمؤسسات المالية من زيادة حص
م ر تنوعا )11(السوق واستقطاب الزبائن والحفاظ عل ي . من خلال عرض منتوجات أك بالتا
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ايزي ي . د ولاء الزبائن لها من خلال زيادة عدد المنتجات ال تقتنو ى ذلك الزيادة  أضف إ
ن مداخيل إضافية   .وضمان تحصيل عمولات جديدة )12(الأرباح بتأم

ى القانون الجزائري  -ب رفة إ ن الص   :مراحل إدخال تأم
ن هما مر  ر مرحلت ى القانون الجزائري ع رفة إ ن الص حلة التكريس تم إدخال تأم

  ).2(ومرحلة التكريس الصريح  )1(الضم له 
رفة -1 ن الص   :مرحلة التكريس الضم لتأم

ي ي الجزائر بجانب النشاط المصر ن من أهم القطاعات المالية  لكن . يعد قطاع التأم
ن  بالرغم من هذه الأهمية، ى إمكانية الاندماج والتعاون ب إلا أن المشرع لم ينص صراحة ع

ما ن والبنوك  المؤسسات المؤهلة للقيام  ن شركات التأم من حيث عدم تكريس الشراكة ب
ن، . والمؤسسات المالية ي مختلف النصوص ال تنظم هاذين النشاط فبالتمعن جيدا 

ن عمل البنوك والم ي المواد من نلاحظ هناك فصل شامل ب ى  70ؤسسات المالية المحدد  إ
ا، وال لا  )13(من قانون النقد القرض  74 وال تحدد بدقة العمليات المسموح لها بممارس

ن   .تشمل خدمات التأم
ن والبنوك  ن شركات التأم لكن بالرغم من عدم التكريس الصريح لهذا التعاون ب

ي البنوك والمؤسسات والمؤسسات المالية، إلا أن ذلك يجد مدل وله الضم من حيث تو
ي المواد المذكورة أعلاه، شرط الحصول  ر تلك المحددة  المالية ممارسة نشاطات أخرى غ

ى ترخيص من مجلس النقد والقرض  ن) 14(ع رويج لخدمات التأم ا ال   . من بي
ن رقم  ي 07- 95كما أن قانون التأم ن  ى أن شركات التأم تلك ال  من جهته، نص ع

ى أن 252ثم عرفت المادة ، )15(للقانون الجزائري  تخضع ن هو منه ع يعد « : وسيط التأم
ن ن وسمسار التأم ي مفهوم هذا الأمر، الوكيل العام للتأم ن،  يفهم من نص . » وسيطا للتأم

ن   .المادة أن البنوك والمؤسسات المالية لا تدخل ضمن وسطاء التأم
بالرغم من غياب النصوص القانونية ال تنظم صراحة إمكانية تسويق البنوك 

ى ذلك وجود . والمؤسسات المالية للمنتجات التأمينية، إلا أنه عمليا تم التعامل به والدليل ع
ا اتفاقية توزيع خدمات تم ابرامها سنة  ن نذكر م ن البنوك وشركات التأم اتفاقات ب

ن الصندوق ال2004 ر والاحتياط ، ب ن  (CNEP-Banque)وط للتوف مع الشركة الوطنية للتأم
(SAA) ن التعويض عن القروض   . )16( لتوزيع منتجات تأم

رفة -2 ن الص   :مرحلة التكريس الصريح لتأم
ي الجزائر ليكون أداة فعالة للتنمية الوطنية، ن   لدعم تطوير وتنمية قطاع التأم
ري هذا النشاط، تمت مراجعة قانون التأمينات الصادر سنة  ولتدارك النقائص ال تع

ا، تحف النشاط . 04- 06بتعديله بموجب القانون رقم  1995 ومن التعديلات ال جاء 
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ي  عن طريق تنويع وتوسيع حقل المنتجات التأمينية ال يمكن تسويقها وتوزيعها، والتنوع 
ا هذه المهمة، خاصة التوزيع عن طريق البنوك والمؤسسات المالية، القنوات ال أوك لت إل

ى جانب  نهذا إ ر شركات التأم  252هذا ما أكد عليه صراحة نص المادة . شبكات أخرى غ
ي 07- 95من الأمر رقم  ى ما ي يعد وسيطا «: المتعلق بالتأمينات المعدلة، وال تنص ع

ي مفهوم هذا الأمر ن،    :للتأم
ن -1   .الوكيل العام للتأم
ن -2   .سمسار التأم

ن توزيع منتجات التأمينات عن طريق البنوك والمؤسسات المالية  يمكن شركات التأم
رها من شبكات التوزيع ها وغ   .وما شا

رة من هذه المادة عن طريق التنظيم     .)17( »تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة الأخ
رة من هذه المادة، صدر المرسوم التنفيذي رقم  المحدد  153- 07تطبيقا للفقرة الأخ

ها  ن عن طريق البنوك والمؤسسات المالية، وما شا لكيفيات وشروط توزيع منتجات التأم
ن الممكن . )18(وشبكات التوزيع الأخرى  ى القرار الذي يحدد منتوجات التأم بالإضافة إ

هاتوزيعها بواسطة البن   .)19(وك والمؤسسات المالية وما شا
رفة : ثانيا ن الص   أحكام تأم

ن الجزائري  ، كانت مهمة توزيع 07- 95أشرنا فيما سبق، أنه قبل تعديل قانون التأم
ن وسمسار  ي الوكيل العام للتأم ن  ن، المتمثل ى وسطاء التأم ن مقتصرا ع منتجات التأم

ن ها بيع وتوزيع لكن بعد تعديله أصبح  .)20(التأم بإمكان البنوك والمؤسسات المالية وما يش
ن بذلك يكون المشرع الجزائري قد فتح المجال . المنتجات التأمينية بجانب شركات التأم

ن ن المؤسسات المصرفية وشركات التأم ي هذا الشأن لابد من تحديد . الواسع للتعاون ب
ثم نطاق تعامل البنوك والمؤسسات ) أ(نصلة المؤسسات المصرفية بمنتجات شركات التأم

ن     ).ب(المالية بمنتجات التأم
ا موزعة -أ  ن بصف   :علاقة البنوك والمؤسسات المالية بمنتجات التأم

ن لتوزيع وتسويق منتجات  ى جانب شركات التأم تتدخل البنوك والمؤسسات المالية إ
ن، وهذا ما نصت عليه المادة  المعدلة وأكدت عليه المادة  07- 95من الأمر رقم  252التأم

ي )21( 153- 07رقم  الثانية من المرسوم التنفيذي ، 2007أوت  06، وبالرجوع للقرار المؤرخ 
ن ال تتدخل البنوك والمؤسسات المالية  نجد أن المشرع قد حصر أنواع منتجات التأم

 .لتسويقها وتوزيعها
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ن ال توزعها البنوك والمؤسسات المالية -1   :الطابع الحصري لمنتجات التأم
ي  ن  2007أوت  06نصت المادة الثانية من القرار المؤرخ  الذي يحدد منتوجات التأم

ي ى ما ي ها ع منتوجات « : الممكن توزيعها بواسطة البنوك والمؤسسات المالية وما شا
ن الممكن توزيعها بواسطة  ي تلك المتعلقة بما التأم ها  البنوك والمؤسسات المالية وما شا

ي   :ي
ن الأشخاص -1   حوادث ، مرض ، إعانة، حياة، وفاة، رسملة،: فروع تأم
ن القروض، -2   تأم
ن الأخطار البسيطة للسكن -3   :تأم

  تعدد أخطار السكن، 3-1
ن الإلزامي لأخطار الكوارث الطبيعية، 3-2   التأم

  .»الزراعيةالأخطار  -4
ي  ما يلاحظ هنا هو حصر المشرع الجزائري لمجال تدخل البنوك والمؤسسات المالية 

ن   .توزيع منتجات التأم
ن -2 حسب المادة الثانية من القرار السالفة الذكر تتمثل  تعداد منتجات التأم

ي ن ال تسوقها البنوك والمؤسسات المالية    :منتجات التأم
ن الأشخاص فروع-2-1   : تأم

ي التأمينات المتعلقة بالإنسان من حيث وجوده وحياته ، أو من حيث صحته ) 22(و
ى العمل، وتشمل معظم الحوادث ال تصيب الشخص، سواء سعيدة  وسلامته، وقدرته ع

ى الأشخاص  07-95من الأمر  60أم مؤلمة، ولقد عرفت المادة  ن ع المعدلة والمتممة التأم
ي م  « :كما ي ن المكتتب والمؤمن، يل ى الأشخاص هو عقد احتياطي يكتتب ب ن ع التأم

ي حالة وقوع الحدث أو عند  ي شكل رأسمال أو ريع،  بواسطته المؤمن بدفع مبلغ محدد 
ن ي العقد للمؤمن له أو المستفيد المع   .حلول الأجل المحدد 

م المكتتب بدفع الأقساط حسب جدول استحقاق متفق علي   »هيل
ي حالة حدوث الواقعة المؤمن  ى دفع مبلغ من المال  ى الأشخاص إ ن ع دف التأم
ى الضرر بل ح وإذا لم يكن هناك  ا، أو عند حلول الأجل المحدد مسبقا، دون النظر إ م
ي مبلغ التعويض  ن هو غياب الصفة التعويضية  ضرر، فأهم ما يم هذا النوع من التأم

م به  ن احتياط وادخار الذي يل ، وعدم )23(المؤمن، فهو ليس بعقد تعويض بل هو تأم
  . )24(خضوعه لمبدأ التعويض الذي يتطلب حصول الضرر 

ي ى الخصوص  ي تأمينات الأشخاص ع ا    :وتتمثل الأخطار ال يمكن تغطي
  الأخطار المرتبطة بمدة الحياة البشرية، - 
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204 

  الوفاة إثر حادث،- 
ي،العجز الدائم الجزئ-    ي أو الك
  العجر المؤقت عن العمل، - 
  .)25(تعويض المصاريف الطبية والصيدلانية والجراحية - 

ن الأشخاص ها  )26(وتتمثل فروع تأم ال يمكن للبنوك والمؤسسات المالية وما شا
ي ي المادة الثانية من القرار السالف الذكر و ا  ي تلك المنصوص عل   :توزيعها، 

ن ضد ال -     حوادثالتأم
ن ضد المرض -     التأم
ن الإعانة -     تأم
ن الحياة  -     تأم
ن الوفاة -     تأم
ن الرسملة -     )27(تأم

ن القروض -2-2 ى عكس : تأم ي ماله، فهو ع دد المؤمن له  ى خطر  ن ع ن القرض تأم تأم
، ، يخضع للمبدأ التعوي ن الشخ ى  التأم أي يجد مكانته ضمن صنف التأمينات ع

ي 623طبقا للمادة  )28(الأضرار ى ما ي م  «: من القانون المدني الجزائري ال نصت ع لا يل
ي تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه شرط ألا  المؤمن 

ن    .)29(»يتجاوز ذلك قيمة التأم
ى الاضرار لا تكون مصدرا نستخلص من هذه المادة أ ن ع ن الصفة التعويضية للتأم

ي إحداث الخطر من طرف المؤمن  ى حساب المؤمن لتفادي التعمد  لإثراء المؤمن له ع
  . )30(له

المتعلق بالتأمينات نلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينظم  07-95وبالرجوع للأمر رقم 
ي  ن القرض بنص خاص، لكن بالمقابل صنفه  المتعلق  338- 95المرسوم التنفيذي رقم تأم

ي المادة الثانية فقرة  ن وحصرها، وهذا  ن (منه بعنوان  5بإعداد قائمة عمليات التأم تأم
ن الكفالة    .)31()القرض وتأم

ى القروض، وهو  ن ع ر أن المشرع الجزائري نظم نوعا خاصا من التأم ي الاخ ننوه 
ن القرض عند التصدير ن بالقرض عند  06- 96بموجب الأمر رقم  ، وهذا)32(تأم المتعلق بتأم

  .)33(التصدير 
ن الأخطار البسيطة للسكن -2-3 تتمثل تأمينات الأخطار البسيطة للسكن ال تتدخل  :تأم

ن الإلزامي لأخطار  ن تعدد أخطار السكن والتأم ي تأم البنوك والمؤسسات المالية لتوزيعها، 
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ي  الكوارث الطبيعية، ي المادة الثانية من القرار المؤرخ   2007أوت  06ال حددها المشرع 
    .السالف الذكر

ن تعدد أخطار السكن 2-3-1 رة، : تأم ذه التسمية لأنه يغطي أخطارا متنوعة كث سم 
لية، جدران  مثل الأضرار ال يتعرض لها السكن وكل محتوياته من أثاث، أجهزة كهروم

كالحرائق، الانفجارات، كوارث المياه ال تحدث عن طريق التسربات، السرقة الخ ...الأسقف 
رها من الأخطار    .وغ

ن الإلزامي لأخطار الكوارث الطبيعية 2-3-2 ن ضد الكوارث الطبيعية : التأم أصبح التأم
ى من الأمر رقم  ي 12-03إلزامي بموجب المادة الأو ى ما ي ى كل مال «: ال تنص ع ن ع ك يتع

ي الجزائر ، شخصا طبيعيا كان أو معنويا ما عدا الدولة، أن يكتتب عقد  لملك عقار ي مب 
ى الأضرار يضمن هذا الملك من آثار الكوارث الطبيعية ن ع  .تأم

ي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا و ى كل شخص طبي ن ع أو تجاريا أن يكتتب /يتع
ى الأضرار يضمن المنشآت الصن ن ع أو التجارية ومحتواها من آثار الكوارث /اعية وعقد تأم

ي الأضرار )34(» ...الطبيعية ، بينت المادة الثانية من نفس الأمر، أن آثار الكوارث الطبيعية 
ر عادية مثل الزلزال أو  ي ذي شدة غ المباشرة ال تلحق بالأملاك جراء حادث طبي

  .)35(الفيضانات أو العواصف أو أي كارثة أخرى 
ي الحقيقة لا تمثل إلا  ا  ن ضد الكوارث الطبيعية، إلا أ  %2وبالرغم من الزامية التأم

ي الجزائر خلال  رة 4من سوق التأمينات  ي ضعيفة لا تغطي قيمة الخسائر . سنوات الأخ و
ن عند  ا وهذا راجع لانعدام ثقافة التأم ا الكوارث الطبيعية عند حدو ال يمكن أن تسب

  .)36(الفرد
ن الأخطار الزراعية -2-4 المتعلق  07- 95أدرج المشرع الجزائري ضمن الأمر رقم : تأم

ن الأضرار، قسم ثالث بعنوان  ي الفصل الثاني منه المتعلق بتأم ن من "بالتأمينات  التأم
ن ال يمكن إبرامها  )37("هلاك الحيوانات والأخطار المناخية ي مجموعة عقود التأم ، و

  .)38(من هلاك الماشية أو من الأخطار المناخية حماية سواء
ي المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  المتعلق بإعداد  338- 95كما حدد المشرع 
ي ن وحصرها، فروع التأمينات الزراعية المتمثلة    : قائمة عمليات التأم

رد  -  ن من ال ن من هلاك الحيوانات الذي يشمل  -التأم ن من هلاك الماشية، (التأم التأم
ن من هلاك الحيوانات الأخرى  ها، التأم ن من هلاك الدواجن وما شا التأمينات  -) التأم

 . )39(الزراعية الأخرى 
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ي توزيع المنتجات التأمينية - ب   : تقييد تدخل البنوك والمؤسسات المالية 
رها من شبكات التوزيع لتسويق تدخل البنوك والمؤ  ها وغ سسات المالية وما شا

ا، ليس مطلق وإنما مقيد  ا، وال سبق التطرق إل ن الممكن ممارس وتوزيع منتجات التأم
ي المرسوم التنفيذي رقم  الذي يحدد كيفيات وشروط توزيع منتجات  153-07بما هو وارد 

ن   . )40(التأم
ن -1 ي 153-07ت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم نص: إبرام عقود التأم ى ما ي : ع
ن بواسطة بنوك أو مؤسسات مالية أو «  ن المعتمدة تقديم عمليات تأم يمكن لشركات التأم

ى أساس اتفاقية أو عدة اتفاقيات توزيع ة ع أن  يفهم من نص المادة،. »هيئات مشا
تسويق وبيع البنوك والمؤسسات المالية للمنتجات التأمينية يكون وفقا لاتفاقية أو عدة 

ن ن شركات التأم ا وب رمة سلفا بي   .اتفاقيات م
ن والبنك أو  ن شركة التأم رة للعلاقة ب إعداد اتفاقية التوزيع النموذجية المس

ن، حسب  نص المادة الثالثة من نفس المؤسسات المالية يكون من طرف جمعية المؤمن
 .المرسوم التنفيذي

ن  ي الزام شركة التأم أضافت المادة الثالثة المذكورة أعلاه، شرطا وجوبيا آخر يتمثل 
ى لجنة  ها ع ن البنوك والمؤسسات المالية أو ما يشا ا وب رم بي عرض أي اتفاقية توزيع ت

 .مراقبة التأمينات
س المرسوم التنفيذي البيانات ال يجب أن كما حددت المادة الخامسة من نف

ي ا اتفاقية التوزيع والمتمثلة خصوصا    :تتضم
ن -    .وكالات أو أي مركز بيع للبنك أو المؤسسة المالية المؤهلة لاكتتاب عقود التـأم
ن موضوع الاتفاقية -    .منتوجات التأم
  .وكيفيات دفع أجر الوكيل )41(عمولة التوزيع - 
ن الموكلةالمعلومات ا -    .ل تبلغ لشركات التأم
  .سلطات الاكتتاب - 
ا -    .المقاطعة الاقليمية المرخص للوكالة أو أي مركز بيع، العمل ضم
ي البنوك والمؤسسات  -  ن الموظفون  ن للتأم الكيفيات العملية لتنفيذ تربص الوكلاء المكتتب

  . المالية
ي حالة نز  -  ي الحكم    .اعالجهة القضائية المختصة 
ر وضبط  -  ي مجال تحصيل الاقساط، آجال تحويل الأقساط للمؤمن والتسي السلطات 

  .الحوادث
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ي إخضاع أي تعديل لأحكام الاتفاقية  را، أضاف المشرع شرط وج آخر، يتمثل  وأخ
ى  ن والبنوك أو المؤسسات المالية، لموافقة لجنة الإشراف ع ن شركة التأم رمة ب الم

ن يجب أيضا أن نعلم هذه و. )42(التأمينات اء العمل بالاتفاقية من أحد الطرف ي حالة إ
  .)43(اللجنة

ن -2 ى بيع وثائق التأم ن ع  :تكوين خاص للقائم
ا حسب الشروط  لتوزيع البنوك والمؤسسات المالية الخدمات التأمينية المسموح 

ى تقديم هذه الخدمات  المبينة قانونا، من الضروري أن يكون الموظفون والعاملون ع
ى دراية بأساسيات هذه المنتجات ي هذا المجال . للعملاء ع م  ولا يتس هذا إلا بتدري

ى تقديم خدمة جيدة ر كفء أن  .ليكونوا قادرين ع ا موظف غ إذ يمكن للأخطاء ال يرتك
ى صورة  ن تكون له انعكاسات سلبية ع ى الثقة الموجودة ب البنك مع عملائه، ما قد يؤثر ع

ن قبل إطلاق  البنك والزبون، وهذا ما يجعل وجوب تكوين تام زمنيا وتقنيا لهؤلاء الموظف
 . )44(عملية توزيع البنوك والمؤسسات المالية لهذه المنتجات أمر لا بد منه

ن م ن للتأم ي الوكلاء المكتتب رط المشرع الجزائري  من وظفوا بالبنوك والمؤسسات اش
ى شهادة جامعية ن ع ن أن تنظم لهم تربصا . المالية، أن يكونوا حاصل ى شركة التأم وع

ى الأقل، موضوعه يدور حول عمليات ) 96(تكون مدته ستة وتسعون  ساعة فعلية ع
ن ال ستوزع اية التكوين بط. التأم ي  ربص، كما تمنح  اية ال اقة وتسلم شهادات بعد 

ا ن ال بوسعهم اكتتا ن منتوجات التأم ن تب  . )45(مهنية للوكلاء المكتتب
 خاتمة
ي إطار عصرنة   ي المنظومة القانونية يأتي  ن  رفة التأم إدراج المشرع الجزائري لص

ن، ى الصعيد  قطاع التأم استجابة لمتطلبات السياسة التجارية والاقتصادية سواء ع
ي، من جهة ى الصعيد الخار ي أو ع ن قطاع . الداخ ولخلق سياسة تعاون وتكامل ب

ى . التأمينات وقطاع البنوك، من جهة أخرى  ر موردا جديدا لتغطية حاجة الدولة إ كما تعت
 .موارد جديدة للأموال

ؤسسات المالية لبيع وتسويق المنتجات التأمينية، فه تلعب دور بتوسط البنوك والم
ن . رئيس مزدوج ى خدمة نشاط شركات التأم ا، فه تعمل ع ى ضمان عمليا فبالإضافة إ

ن  .بتسهيل إبرام عقود التأم
 

 :الهوامش
ي الخدمات،  )1( ي كنموذج للابتكار  ن المصر  04، العدد المجلة الجزائرية للاقتصاد والماليةشراطي نسيمة، التأم

 .78، ص 2015لسنة 
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 CNEPدراسة حالة (نقلا عن بريش عبد القادر و حمو محمد، آفاق تقديم البنوك الجزائرية لمنتجات تأمينية )2(
Banque  وSAA( ي أيام ي الثاني حول إصلاح النظام المصر ي المؤتمر العلم الدو رس ما 12و  11مداخلة مقدمة 

 .03، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، جامعة ورقلة، ص 2008
 .79شراطي نسيمة، مرجع سابق، ص  )3(
ي  )4( ي المؤتمر الدو ن النظرية والواقع، مداخلة مقدمة  ي الجزائر ب ي  ن المصر ي و نقماري سفيان، التأم نبيل قب

، كلية العلوم الاقتصادية، العلوم -ارب الدول تج - السابع حول الصناعة التأمينية، الواقع العلم وآفاق تطويره
ر، جامعة الشلف، يومي  ر  04و  03التجارية وعلوم التسي   . 05و  04، ص2012ديسم

- BELKADI Saliha, Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son développement en Algérie, 
Mémoire en vue l’obtention de Magister en sciences Economiques, Faculté des sciences Economiques, 
commerciale et de gestion, Université de Tizi-Ouzou, p33.  

ي 07- 95أمر رقم  )5( ي 13، يتعلق بالتأمينات، ج ر عدد 1995جانفي  25، مؤرخ  ي 1995مارس  08، صادر  ، يل
ي 07-80القانون رقم  ي ال، 33المتعلق بالتأمينات، ج ر عدد  ،1980أوت  09، المؤرخ  ،المعدل 1980أوت  12صادر 

ي الم، 04- 06قانون رقم والمتمم بموجب ال ي ال، 15، ج ر عدد 2006جانفي  25ؤرخ   .2006مارس 12صادر 
(6) BEIGNIER Bernard, Droit des assurances, Montchrestien, Lextenso éditions, Paris, 2011, p 87. 

ي القانون الجزائري، فارح عائشة، :نقلا عن ن  ي العلوم، تخصص  ضبط نشاط التأم رسالة لنيل شهادة دكتوراه 
ي وزو،   .129، ص 2017قانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري ت

ي القانون الخاص، فرع قانون العقود،  )7( ر  ن، مذكرة لنيل شهادة الماجست ى عقود التام ي، الرقابة ع بوعراب أرز
ي وزو، ك  . 46، ص 2015لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ت

(8) BIGOT Jean & LANGE Daniel, Droit des assurances, Tome2. La distribution de l’assurances, Editions 
DELTA- LGDJ, Paris, 2000, p05.  

 .05عبد القادر و حمو محمد، مرجع سابق، ص بريش )9(
(10) BENNADJI Tahar, Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son développement en Algérie, 
Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme supérieur des études bancaires, Ecole supérieure 
de banque, 2003, p37.  
(11) GUILLLAUD Pascal, " Le marché de la bancassurance est porteur de belle perspectives de 
développement", Revue de L’Assurance, n0 14, septembre 2016, p37. 
-HADJ MAHAMMED Ahmed," La bancassurance : enjeux et perspectives", Revue de L’Assurance, n0 14, 
septembre 2016, p17.  
(12) BENNADJI Tahar, op.cit, p38. 

ي 11-03 رقم أمر  )13( ي 52، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26، مؤرخ  ، معدل 2003أوت  27، صادر 
ي01-09ومتمم بالأمر رقم ي 44، ج ر عدد 2009، المتضمن قانون المالية لسنة 2009جويلية  22، المؤرخ   26، صادر 

ي 04-10رقم  ، معدل ومتمم بالأمر2009جويلية  ي 50، ج ر عدد2010أوت  26، المؤرخ  ر  01، صادر  ، 2010سبتم
ي 08- 13متمم بالقانون رقم  ر  30، المؤرخ  ي 68، ج ر عدد 2014، المتضمن قانون المالية لسنة 2013ديسم ، صادر 

ر  31 ي 14-16، معدل بموجب القانون رقم 2013ديسم ر  28، المؤرخ  ، المتضمن قانون المالية لسنة 2016ديسم
ي 77، ج ر عدد2017 ر 29، صادر  ي 10-17، المتمم بموجب القانون رقم2016ديسم ، ج ر 2017أكتوبر  11، المؤرخ 
ي 57عدد   .2017أكتوبر  12، صادر 

ي 11- 03رقم  من الأمر 75/1تنص المادة  )14( ى ما ي لا يجوز للبنوك والمؤسسات المالية أن تمارس بشكل « : ع
ي المواد السابقة، إلا إذا كان ذلك مرخصا لها بموجب أنظمة يتخذها  ر النشاطات المذكورة  اعتيادي نشاطا غ

 .، مرجع سابق»المجلس 
 .مرجع سابق، 07-95أمر رقم  )15(
ن، بلعزوز )16( ن نقلا عن مرقوم كلثوم، حساني حس رفة التأم ي، ص ي الجزائر،  :بن ع الواقع ومتطلبات تطويره 

 . 260و 259، ص 2016لسنة  15، العدد 2مجلة الأبحاث الاقتصادية لجامعة البليدة 
ي هذ النقطة راجع - ر    BENNADJI Tahar, op.cit., p 70-69  :للتفصيل أك
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 . مرجع سابق ،04-06من القانون رقم  53المعدلة بموجب المادة  07-95من الأمر رقم  252المادة  )17(
ن - ن، بل اكتفى بتعداد وسطاء التأم ي عقود التأم ن ولا عملية الوساطة  . لم يعرف المشرع الجزائري وسيط التأم

  .129، صفارح عائشة، مرجع سابق: للتفصيل أنظر
ي  ،153-07مرسوم تنفيذي رقم  )18( ن عن طريق 2007ماي  22مؤرخ  ، يحدد كيفيات وشروط توزيع منتجات التأم
ها وشبكات التوزيع الأخرى، ج ر عدد ال ي 35بنوك والمؤسسات المالية، وما شا  .2007ماي  23، صادر 
ي  )19( ن الممكن توزيعها بواسطة البنوك والمؤسسات المالية وما 2007أوت  06قرار مؤرخ  ، يحدد منتوجات التأم

ها وكذا النسب القصوى لعمولة التوزيع، ج ر عدد  ي 59شا ر سبت 23، صادر   .2007م
 . ، مرجع سابق07- 95من الأمر  252المادة  )20(
ي 153-07تنص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  )21( ى ما ي ن المعتمدة تقديم « : ع يمكن شركات التأم

ة  ن بواسطة بنوك أو مؤسسات مالية أو هيئات مشا  »...عمليات التأم
ن : انظر )22( ، 2010الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأم

 .91ص
ي التشريع الجزائري، بدون دار نشر،  )23(  .264، ص1998بن خروف عبد الرزاق، التأمينات الخاصة 
ن  )24(  .76، ص 2011، دار وائل للنشر عمان،)دراسة مقارنة(غازي خالد أبو عرابي، أحكام التأم
 . مرجع سابق، 07-95من الأمر رقم  63المادة  )25(
ن الأشخاص راجع )26( ي فروع تأم ى  144فارح عائشة، مرجع سابق، ص من  :للتفصيل   .149إ
ي القانون الجزائري " :للتفصيل أنظر )27( المجلة  ،"يوجه جديد للضمان المصر: أيت وازو زاينة، التأمينات المستحدثة 

   .2013لسنة  01، العددالنقدية للقانون والعلوم السياسية
 .150، ص مرجع سابق ئشة،رح عااف )28(
ي الم، 58- 75رقم الأمر من  623المادة  )29( ر  26ؤرخ  ي 78تضمّن القانون المدني، ج ر عدد الم، 1975سبتم ، صادر 

ر  30  .، معدّل ومتمّم1975سبتم
ي القانون الخاص، فرع قانون الأعمال، كلية  )30( ر  شلغوم رحيمة، ضمان القرض، مذكرة لنيل شهادة الماجست

 .128 ، ص2008جامعة الجزائر،  الحقوق،
ي 338-95مرسوم تنفيذي رقم  )31( ن وحصرها، ج ر 1995أكتوبر  30، مؤرخ  ، متعلق بإعداد قائمة عمليات التأم

ي 65عدد  ي 293-02، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1995أكتوبر 31، صادر  ر  10، المؤرخ  ، ج 2002سبتم
ي 61ر عدد  ر 11، صادر   .2002سبتم

ي الموضوع راجع )32( ر تفصيل  ي التجارة الخارجية : لأك ن القرض عند التصدير  دراسة (إرزيل الكاهنة، دور آلية تأم
ي وزو، )مقارنة ي العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري ت ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه 
2009. 

ي 06- 96أمر رقم  )33( ن القرض عند التصدير، ج ر عدد  ،1996جانفي  10، مؤرخ  ي 03يتعلق بتأم  14، صادر 
 .1996جانفي 

ي 12- 03أمر رقم  )34( ن عن الكوارث الطبيعية2003أوت  26، مؤرخ  وتعويض الضحايا، ج ر  ، يتعلق بإلزامية التأم
ي 52عدد   .2003أوت  27، صادر 

ي268-04تطبقا لهذه المادة صدر المرسوم التنفيذي رقم  )35( ، المتضمن تشخيص الحوادث 2004أوت  29 ، المؤرخ 
ى آثار الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية، ج ر عدد  ن ع الطبيعية المغطاة بإلزامية التأم

ي 55 ر  01، صادر   . 2004سبتم
ي القانون الخاص، فرع  )36( ر  ن، مذكرة لنيل شهادة الماجست قانون العقود، رواس حميدة، خصوصية عقد التأم

 .28، ص 2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 
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ى  49المواد من : أنظر )37(  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 07-95من الأمر رقم  54ا
ي 416- 95مرسوم تنفيذي رقم  )38( ر  09، مؤرخ  و كيفياته، ج ر  ، يحدد شروط ضمان الأخطار الزراعية1995ديسم

ر  10ي ، صادر 76عدد   .1995ديسم
ر راجع )39(  . 154و153فارح عائشة، مرجع سابق، ص: للتفصيل أك

(40) BELKADI Saliha, Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son développement en Algérie, 
op.cit.,p124. 

ن، )41( ى شكل عمولة توزيع  تستفيد البنوك والمؤسسات المالية بمناسبة توزيع منتجات التأم من مكافأة تدفع ع
ي من الحقوق والرسوم ى أساس القسط المحصل الصا من  03المادة  ما نصت عليهوهذا . تحسب بنسبة مئوية ع

ي  ن الممكن توزيعها بواسطة البنوك والمؤسسات المالية 2007أوت  06القرار المؤرخ  ، الذي يحدد منتوجات التأم
ها، وكذا النسب من نفس القرار النسب القصوى لعمولة  04حددت المادة  كما .القصوى لعمولة التوزيع وما شا

 .التوزيع هذه
 .، مرجع سابق153-07من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  )42(
 .من نفس المرسوم التنفيذي 08المادة  )43(
ي نبيل ونقماري سفيان، مرجع سابق، ص: أنظر أيضا .84شراطي نسيمة، مرجع سابق، ص  )44(  .08قب
  .من نفس المرسوم التنفيذي 06المادة  )45(
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ي الخارج    تراجع عن التدخل:  التوجه نحو الاستثمار الجزائري 
   * ؟ أم تشديد للرقابة 

  
  

    
 

  
  

  

 

  : الملخص
أمام غياب تكريس صريح لمبدأ حرية الاستثمارات الجزائرية الخارجية، يعد صدور 

ي القطاع الخاص وتحرير 04- 14النظام رقم  خطوة نحو تكريس فكرة الاستثمار العكس 
ى الخارج بعنوان  الاستثمارات الخارجية، حيث تضمن تحديد شروط تحويل رؤوس الأموال إ

ن للقانون الجزائري  ن الخاضع ن الاقتصادي ي الخارج من طرف المتعامل   .الاستثمار 
ي  أمام الخواص، إلا أن الدولة لا تزال حريصة لكن، رغم فتح الباب للاستثمار الخار

ى تحويل  ي وتجسد فكرة تشديد الرقابة ع ى تدعيم أولوية الاستثمار العمومي الخار ع
ى  ر القيود الواردة ع ن، حيث تعت ن الاقتصادي ى الخارج من طرف المتعامل رؤوس الأموال إ

ى الدولة المضيفة بمثابة إجراءات ى غياب الرغبة  انتقال رؤوس الأموال إ ية تأكد ع تم
ي تجسيد هذا النوع من الاستثمارات    .الفعلية 

  : الكلمات المفتاحية 
ي، الخواص، تحويل رؤوس الأموال،ا  لاستثمار الخار
  

The Trend Towards Algerian Investment Abroad: 
Retreat from Intervention or Tightening of Control ? 

Abstract: 
In fact of the absence of a clear commitment to the principle of freedom of foreign 

Algerian investment, the issuance of Law No. 14-04 is a step towards devoting the idea of 
reverse investment in the private sector and liberalization of foreign investments. 

However, despite the opening of the door to foreign investment in front of the private, 
but the State is still keen to strengthen the priority of external public investment and reflects 
the idea of tightening control on the transfer of capital abroad by economic agents, where 
restrictions on the transfer of capital to the host country as a special procedure confirmed 
the absence of the desire to actualize this type of investment. 
Keywords:  
Foreign investment, properties, capital transfer. 
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Vers l’investissement algérien à l’étranger : retrait de l’Etat ou durcissement du 
contrôle ? 

Résume: 
Devant l’absence d’une consécration expresse du principe de liberté d’investissement 

algérien à l’étranger, l’adoption du règlement  n° 14-04 est considéré comme un pas vers la 
reconnaissance de l’idée de l’investissement inversé dans le secteur privé et à la 
libéralisation des investissements à l’étranger, car il a déterminé les conditions de transfert 
de capitaux à l’étranger au titre de l’investissement par les opérateurs économiques relevant 
du droit algérien. Mais en dépit de cette « ouverture » vers l’investissement privé à 
l’étranger, l’Etat continue de privilégier et de favoriser l’investissement public à l’étranger 
et de concrétiser l’idée du contrôle. 

En effet, les limites posées à la circulation des capitaux entre les opérateurs 
économiques relevant du droit algérien et les pays d’accueil sont considérées comme des 
procédures discrétionnaires confirmant l’absence d’une réelle volonté de consacrer ce type 
d’investissement.   
Mots clés : 
Investissement étranger, privatisation, transfert de capitaux. 

  مقدمة
ر الذي تلعبه الاستثمارات  ي تطوير أمام الدور الكب تفعيل التجارة العالمية و  الخارجية 

ا وبتسهيلات إنتاجية بكلفة و  إذ يوفر للمؤسسات التجارية أسواق جديدة لتصريف منتجا
 لدولة الجزائريةلالوضع الاقتصادي تذبذب تزامنا مع  تكنولوجية جديدة،و و  منخفضة

ي لسنة و  انخفاض أسعار النفط،و  الذي احدث بعض  2009صدور قانون المالية التكمي
ي نظام الاستثمار الأجن رات   .وضع حدا لمستوى تدفقات الاستثمار الأجن حيث، 1التغ

ى  ات العمومية الجزائريةالسلط تفكر  ي إيجاد طريق آخر لجذب تدفقات رأس المال إ
راتيجية الو الجزائر، ي الحسبان بيئة ي إطار تصميم الدولة الإس تنموية للبلاد أخذت 

ى جذب وتحف الاستثمار الأجن  ي ظل منافسة الدول ع  . الاستثمار خارج الدول، 
ن للقانون الجزائري فرصة الاستثمار  من ثم أصبح منح المستثمرين الخواص الخاضع

ي مما فرض إعادة . ضرورة ملحة لتدعيم الاستثمارات المحلية  )الأجن(العكس النظر 
ن ، الذي سمح 204-14بإصدار نظام رقم  ،ةالسياسة الاستثمارية الخارجي للمتعامل

ى الخارج تحت إطار  ن بالقيام بعمليات تحويل رؤوس الأموال إ يسم  ماالاقتصادي
 .ي الخارج الجزائري الاستثمار ب

ي، نتساءل عن مدى وجود رغبة فعلية للسماح بتجسيد هذه المعطيات ي ظل بالتا
ي ظل ضبط العملية الاستثمارية هذه بقواعد تحدد كيفيات  ي الخارج  استثمارات جزائرية 

ي  ؟وشروط انجاز الاستثمار الجزائري الخار
بناءا عليه، تأتي أهمية دراستنا لهذا الموضوع من جانب تقيم التشريع الخاص 

ي ظل تذبذب بالاستثمار الجزائري  ي كونه أداة تمويلية مهمة يحتاجها البلد   ، الأجن
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ر المستلزمات المطلوبة والامتيازات المشجعة  ي توف الوضع الاقتصادي وضعف الإمكانيات 
ى استقطاب المستثمرين، خاصة من جانب تقديم المزايا الضريبية والجمركية   .ع

رع من الاستثمارات الخارجية، سوف تتمحور دراستنا حول توضيح موقف المشمنه،
ى وذلك من جانب  دف إ رة  تشجيع المستثمر مدى اعتبار القواعد المنظمة لهذه الأخ

ى الاستثمار خارج الوطن  ي تجسيد مبدأ )أول  بحثم( الجزائري ع ،ومدى فعلية قواعده 
ي إطار إخضاع هذا النوع من الاستثمارات لنظام ا ستثنائي حرية الاستثمارات الخارجية، 

ي قرار الاستثمار، وت رك آثارها  ى المستثمر ت ممارسة أوجه حق للدولة  قر يفرض قيودا ع
 ).ثاني  بحثم( الرقابة 
ي04-14نظام رقم  :الأول المبحث   خطوة نحو تجسيد مبدأ حرية الاستثمار الخار

بقة ما كان يعيق الاستثمارات الجزائرية الخاصة الخارجية ضمن إطار المرحلة السا
ي الخارج 04-14لصدور نظام رقم  ن  ن الاقتصادي ، هو الذي يحدد شروط استثمار المتعامل

عدم وجود نص صريح يمنح للشركات الجزائرية إمكانية تحويل رؤوس أموالها تحت عنوان 
ي الخارج   .الاستثمار 

ي  ر هذا النظام مهم من جانب تكريس فكرة الاستثمار الأجن العكس  ي يعت بالتا
القطاع الخاص، وتحرير الاستثمارات الخاصة الخارجية الجزائرية ال كانت مشكلة تواجه 
ر تحديد شروط تحويل  العديد من الشركات الجزائرية الخاصة، حيث تضمن هذا الأخ

ى الخارج بع ن رؤوس الأموال إ ن الاقتصادي ي الخارج من طرف المتعامل نوان الاستثمار 
ن للقانون الجزائري  ى 3الخاضع ي تشجيع القطاع الخاص ع ، فهو يجسد رغبة المشرع 

ي ظل انخفاض عائدات النفط،وذلك من خلال فتح الباب أمام  الاستثمار خارج الوطن 
ي الخارج  تب آليات إزالة و  ،)أول مطلب  (مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي للاستثمار 

ي  ي تجسيد الاستثمار الخار  ).ثاني مطلب ( التنظيم 
ي : الأول  طلبالم  فتح مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي للاستثمار الخار

ي طبيعة النظام 4المتعلق بالنقد والقرض 10-90رغم من اعتبار قانون الب منعرجا هاما 
ى النظام الحر، حيث تم تكريس الاقتصادي الجزائري ونقطة تحول  من النظام الموجه إ

ى الخارج بموجب المادة  ى الجزائر وانتقالها إ ، محاولا 5منه 183حرية تحويل رؤوس الأموال إ
يئة المناخ الملائم لجذب الاستثمار الأجن  .بذلك 

ى  ر، لكن ما عيب ع ي أنه لم يقر صراحة بحرية الاستثمار الجزائري هذا الأخ الخار
ن بالجزائر القيام بعمليات تحويل للخارج ،من الناحية القانونية ي إطار ما بالسماح للمقيم

ي، وإنما  ي الخارج مكملة يعرف بالاستثمار الخار ي إطار ضمان تمويل نشاطات  كان ذلك 
ي الجزائري،  م   .611-03من الأمر رقم  126أحكام نص المادة ب عملالنشاطا
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ييصبح الإطال ى الاستثمار الجزائري الخار وفقا لأحكام النظام رقم  ر القانوني المطبق ع
ى الانفتاح04- 14 لمعيار المشرع  اعتمادبوذلك  ،أمام كل القطاعات الخاصة ، قائم ع

ي ضبط الاستثمارات الخارجية  ( وتنويع أساليب الاستثمار ،)أول فرع ( المتعامل الاقتصادي 
 ).ثانيفرع 

ي ضبط الاستثمار  :الفرع الأول  ي  الجزائري  اعتماد معيار المتعامل الاقتصادي   الخار
ي خارج قطاع المحروقات واتجاها  إدراكا من السلطة النقدية بأهمية الاستثمار الخار

رة،  ى التكريسنحو وضع قواعد قانونية محددة لانجاز هذه الأخ صريح لحرية ال عمدت إ
ي من خلال  ى معيار الجنسية أو معيار استبعاد الاستثمار الجزائري الخار الاعتماد ع

ي تحويل تم اللذان  7الإقامة ي الجزائر و ي قبول وإنشاء الاستثمارات الأجنبية  اعتمدهما 
ى الخارج  .8وإعادة التحويل إ
ضع للقانون الجزائري، فهو معيار المتعامل الاقتصادي الخا 04-14ليعتمد النظام رقم 

 ، كل المشاريع الاستثمارية المنجزة من طرف المستثمرين2بذلك يخاطب وفقا لأحكام المادة 
ن ر المقيم ن أو غ والمستوفية لشروط الاستثمار الوط أو الأجن المحددة بموجب  9المقيم

ن الاستثمار والنصوص المكملة لها، بغض النظر عن جنسية الشخص  وعن إقامة رأس قوان
 .ماله 

ي انجاز  المذكورة أعلاه 02مما يع أن نص المادة  تضمن حق كل مؤسسة اقتصادية 
ى المؤسسات العمومية أو المؤسسات  استثمارات خارج الجزائر، فه لم تحصر تطبيقه ع

 .10التابعة للقطاعات التنافسية
ي عن طلنقول ب ى تشجيع الاستثمار الخار ى إ ريق انسحاب الدولة من أن المشرع س

ن المستثمرين  ،الاحتكار وفتح الاستثمار خارج قطاع المحروقات وتكريس ضمانة المساواة ب
ية   .11من جانب إخضاعهم لنظام قانوني واحد دون معاملة تم

 تنويع أساليب الاستثمار: ثانيال الفرع
ى مدى تعدد كيفيات ،عملية الاستثمارتفعيل يتوقف نجاح و  الاستثمار ح يختار  ع

 . كل متعامل اقتصادي الأسلوب المناسب 
الأموال من قبل  رؤوسفوفقا لأحكام النظام الجديد المتضمن شروط تحويل 

ن دف انجاز استثمارات خارجية، أصبح ب المتعامل ن  الشركات المحلية  إمكانيةالاقتصادي
ي إطار ما يعرف با ى الخارج  ي،لاستثمار الخاصة تحويل أموالها إ الذي نع  الجزائري الخار

ي الأسواق الأجنبية مهما كانت أدوات الاستثمار اغتنام  به جميع الفرص المتاحة للاستثمار 
ر مباشرال المستعملة،  ي الخارج، أو ، 12تتم إما بشكل مباشر أو غ بإنشاء شركات أو فروع 
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ي شركات حيث حدد أشكال الاستثمار  أعلاهالذكورة  02نص المادة  تشراء حصص 
ي  ي ال جاءت بالتا ي مفهوم هذا النظام :" الخار ي الخارج    :يقصد بالاستثمار 

  إنشاء شركة أو فرع *
ي شكل مساهمات نقدية أو عينية * ي شركات موجودة    أخذ مساهمات 
ي *   13.فتح مكتب تمثي

قيد أساليب الاستثمار تيلاحظ من خلال نص المادة هذه أن السلطة النقدية لم 
ي ي، ف ،الخار ى المستوى الدو قد فتحت الطريق نحو السماح للشركات الخاصة بالتطور ع

ي ب ر  اختيار النمطرك الحرية للمتعامل الاقتصادي  دف منه تحقيق العائد الأك الذي 
 .وفعالية الاستثمار 

ن لكن  الاستثمار الجزائري ، نجد أن 04- 14رقم من نظام  2و1باستقراء نص المادت
ى وجه الخصوص ي يشمل ع ي مجال إنتاج السلع المتعلقة بتحويل  تلك الخار ال تتخذ 

ي الحقوق  14المواد الأولية، صناعة منتجات محلية  والنشاطات المنتجة للخدمات المتمثلة 
ر المادية والمتمتعة بقيمة اقتصادية   .15المتصلة بالملكية غ

ي الذي سعت إليه الأن الاست وعليه نجد ي دولةثمار الخار ، هو الاستثمار الخار
ى الاقتصادي الذي  ى شراء دف إ ي، أي لا يتضمن ذلك القائم ع خلق رأسمال إنتا

ي دولة  ي اقتصادي  لا تحقق ضيفةممؤسسة قائمة   .رأسمال إنتا
 .اعتماد آلية إزالة التنظيم : طلب الثانيالم

ى كل النشاطات والقطاعات شهدت مرحلة النظام  راكي سيطرة الدولة ع الاش
راتيجية ر قطاعات إس ا، فرضت  الاقتصادية،فه تعت لا يمكن للخواص الاستثمار ف

ي مجال الاستثمارات عن طريق استحداث أجهزة إدارية لمراقبة الاستثمار الخاص،  ا  سيطر
ا إنشاء اللجنة الوطنية للاستثمارات مجلس  إنشاء تم10-90رقم قانون ال ، لكن بصدور 16م

صلاحية إبداء الرأي بالمطابقة  185إليه بموجب أحكام المادة  أسندتالنقد والقرض الذي 
 .17ي كل مشروع استثماري أجن

، حيث تحتكر الدولة التجارة الجزائري الاستثمار  عدلي ي الخاص مق الخار
ى غاية صدور المقاولة الخاصة من هذا المج ستبعدتالخارجية و  ى حاله إ ال، ليبقى الوضع ع

رخيص  01-02النظام رقم  الذي تضمن تحديد شروط تكوين ملف خاص بطلب ال
ن للقانون  ن الخاضع ن الاقتصادي ي الخارج للمتعامل بالاستثمار أو إقامة مكتب تمثيل 

ى أنه ى منه ع ن وفقا لأحكام هذا النظام يمك: الجزائري، حيث نصت المادة الأو ن للمتعامل
ي الخارج  ن تقديم طلب تحويل الأموال قصد تمويل النشاطات الممارسة  الاقتصادي

 .18والمكملة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات بالجزائر
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ي  ي إطار انجاز الاستثمار أن، نجد بالتا أحكام تنظيم حركة رؤوس الأموال نحو الخارج 
ت بتكريس مبدأ حرية الاستثما ي الخاص، عن طريق تجسيد فكرة العكس تم ر الخار

ي التنمية الاقتصادية،و تكريس آليات إزالة  انسحاب الدولة من التدخل بشكل مباشر 
ي إطار ما يعرف بالضبط الاقتصادي، وذلك من جانب  التنظيم، حيث كان تدخل الدولة 

رخيص لمجلس النقد والقر ملف تخويل سلطة دراسة  ض الذي طلبات الاستثمار ومنح ال
ي  ي،  كيف بسلطة إدارية مستقلة انشأ كبديل للإدارة التقليدية لضبط وتنظيم النشاط الما
ى  ظل انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وتب أدوات الانتقال من الاقتصاد الموجه إ

 .19اقتصاد السوق 
ر الموعليه ن وغ ى السماح للمقيم ي سعت إ ن ، نقول أن قواعد الاستثمار الخار قيم

ي أن قرارات  حيث،20بالجزائر القيام بعمليات التحويل للخارج تحت مظلة الاستثمار الخار
ي الخارج  راخيص للاستثمار  م أبصفة مستقلة عن كل رقابة رئاسية كانت تكون منح ال

 . وصائية
 اعتماد نظام الرقابة الإدارية :عرقلة تفعيل الاستثمارات الخارجية:الثاني  بحثالم

ي ظل أحكام النظام رقم  ذإ تعلق الم 01- 07كانت عملية التحويل لرؤوس الأموال 
ى المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة  تخضع  ،21بالقواعد المطبقة ع

ي ن المصر ر الوسطاء 22لشرط التوط ، حيث تتم التحويلات الخاصة بالعملات الدولية ع
قيد المذكور أعلاه ي 04-14النظام رقم  فإن، 23و مؤسسة مالية المعتمدين، أي أمام بنك أ

ية،  ي  حيثالاستثمارات الخارجية بمجموعة من الشروط التم جعل تحويل رؤوس الأموال 
ى إقرار قواعد الرقابة  ي يخضع لنظام استثنائي يتوقف ع ( إطار ما يعرف بالاستثمار الخار

ي ،مع حصر مجالات الاستثمار ب)أول مطلب  مطلب ( تب المفهوم الضيق للاستثمار الخار
 .)ثاني
 تجسيد حواجز موضوعية: إقرار قواعد الرقابة: الأول  طلبالم

ي فتح الباب أمام الاستثمار الخاص الجزائري  ما يدعم عدم وجود الرغبة الفعلية 
ي وفقا لمبدأ حرية الاستثمارات،  ، المبدأهذا ل 04- 14أحكام النظام رقم خرق الخار

ي مباشر أو بالشراكة مع رؤوس الأموال  بإخضاعه كل مشروع استثماري جزائري خار
ى المشروع والمتمثلة  ى نظام إجرائي استثنائي، يعكس اعتماد أساليب الرقابة ع الأجنبية إ

رخيص ى ال ي إلزامية الحصول ع ، مع ضرورة تقديم تقارير سنوية لبنك )أول فرع (أساسا 
ى )ثانيع فر ( الجزائر  ى اعتبار الغاية من هذا النظام هو تشديد الرقابة ع ، وهو ما يؤدي إ

ا لا تزال متخوفة من لالاستثمارات الخارجية ل ى أساس أ شركات المحلية الخاصة، ع
ي الخارج  ريب الأموال تحت طائلة الاستثمار  ي التوجه نحو  ن  ن الاقتصادي  .المتعامل
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رخيصالجزائري خضاع الاستثمار إشكالية إ :الفرع الأول  ي لل  كإجراء استثنائي الخار
جرد مجلس النقد والقرض من وظيفة الرقابة ومنح الاعتماد المسبق  مابعد

ا هو المكلف أساسا 24للاستثمارات الأجنبية  ، ليصبح جهاز وكالة ترقية الاستثمارات ومتابع
 .بالعميلة الاستثمارية 

خارج الوطن إجراءات إدارية استثنائية، وذلك بإلزامية تشهد العملية الاستثمارية 
ى مجلس النقد والقرض الذي تعود إليه من جديد بموجب أحكام المادة  المستثمر باللجوء إ

رخيص السالف الذكر 04-14من النظام رقم  03 ي إمكانية رفض أو منح ال ، سلطة القرار 
ي الدولة المضي ى أنه للمتعامل الاقتصادي بالاستثمار  تحويلات ...تخضع :" فة، ال نصت ع

ى الخارج بعنوان الاستثمار بالخارج  مهما كان الشكل القانوني الذي قد ...رؤوس الأموال إ
ى ترخيص مسبق من مجلس النقد والقرض ي البلد المستقبل، إ  ..."يأخذه 

ي إطار ما يعرف  العكسيةحيث قيد بموجب هذا النص إنشاء الاستثمارات 
ي المندرج ضمن أحكام النظام رقم با رخيص 04-14لاستثمار الخار ى ال  .25بالحصول ع

ي  ام بالتا رخيص ليس بحق مقرر لمن يطلبه،وليس بال ى ال ي ظل اعتبار الحصول ع
ى عاتق من يمنحه،حيث لا توجد من النصوص المنظمة للاستثمارات الخارجية  قيد ما يع

ي منحه، ي مجلس يكون  وإنماصاحب السلطة  ن السلطة التقديرية المانحة له والمتمثلة  ره
رخيصالنقد والقرض،  ية، تعد  حيث يكون طلب ال قابلا للدراسة إذ ما توفرت شروط تم

ا المواد ا من هذا النظام 4كشرط واقف لقبول دراسة طلبات التحويل ال كرس و مايل
 :ي أساساوالمتمثلة 

رغوب انجازه بشرط التكامل والصلة، بعامل المتوسط السنوي تقيد مشروع الاستثمار الم - 
ان المدفوعات  .26لإيرادات الصادرات وطبيعة الاستثمار، وكذا بالنظر لاستمرارية م

ى الموافقة المسبقة للطلب من قبل الإدارةحصول يع أن مما  شرط  المستثمر ع
 ، ي مدى أساس ى بموجبه يمكن لمجلس النقد والقرض النظر  إمكانية الحصول ع

رخيص من عدمه  ي تقدير  الذي تمنح،27المصلحة العامةاعتبارا لمعيار ال له سلطة واسعة 
 . ذلك

رخيص أو الاعتماد المسبق من خلال الهياكل لكن، نظرا لاعتبار  تكريس نظام ال
ر الاقتصاد الوط ي من مظاهر تنظيم النشاط الاقتصاد ،الإدارية المكلفة بمتابعة وتس

ى كل جوانبه رة ال كانت الدولة تسيطر ع ي الف تتمتع بسلطة واسعة  ،حيثالجزائري 
ن تقوم بدراسة ملف الطلب   .ح

لاتخاذ القرار من  الممنوحة لمجلس النقد والقرض السلطة الواسعة إذن، تعد
يالجزائري الإشكالات ال تعيق فعالية الاستثمار  ى ظلت الدولة حريصة عإذ ، 28الخار
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وضع قواعد صارمة تضمن لها أسلوب التدخل لتقيد من فعلية الاستثمارات الخارجية،و 
ى مبدأ المعاملة المثلية، فخلافا للاستثمار الأجن والوط الذي  ذلك من خلال التعدي ع
ى المجلس الوط تفحص طلبات الاستثمار،نجد أن المشرع خول لمجلس النقد والقرض  يتو

الوطنية لتطوير الاستثمار تفحص طلبات الاستثمار الأجن العكس ومنح بدلا من الوكالة 
ا للرقابة، حيث تتأكد من أن  دف ضمان ممارس راخيص والذي تعتمده الإدارة  ال

   29.النشاط المراد القيام به يتطابق ومقتضيات المصلحة العامة 
ى توف ،مما يع رها لقبول الملف أنه رغم المطابقة ال نجد المشرع حرص ع
ي  للدراسة،إلا ي ظل س رخيص  ى تحقيق المصلحة أنه من المحتمل رفض ال الدولة إ

 .العامة
ىوهو  راتيجية ما يؤدي إ ن الاستثمارات الإس ال  30اعتبار الاستثمارات الخارجية من ب

ى  ي مجملها تس تخضع لنظام استثنائي يفرض شروط خاصة بالمشروع الاستثماري تكون 
ي  ي تقيد وتجميد الاستثمار  ى المصلحة العامة، فه بذلك يمكن أن تساهم  ى الحفاظ ع إ

 . الخارج 
ي من مضمون مبدأ حرية الاستثمارات يقيد ،و أي أن المشرع يجرد الاستثمار الخار

رخيص يتعارضالاستثمار ا ي من منطلق اعتبار فرض ال مع مبدأ تحف  لجزائري الخار
رها بمثابة الأنشطة المقننة،31الاستثمار ي السجل  اعتبار، انطلاقا من مبدأ حيث اعت القيد 

ي الممارسة الحرة للنشاط التجاري باستثناء المهن والنشاطات المقننة  التجاري  يمنح الحق 
ا بض رخيص والاعتمادارورة ال تخضع ممارس ى ال  .32لحصول ع

ى هذه المعطيات ي مجال الاستثمار بناءا ع ي  ، نقر باحتفاظ الدولة بطابعها التدخ
يالجزائري  رخيص يمكن للإدارة من خلال،حيث الخار أن تمارس رقابة صارمة  إجراء ال

ى بعض الأنشطة،  .33دراسة مدققة ومفصلة بإخضاع طلبات التحويل لع
رخيصكما  ى ال ر الحصول ع ي الخارج، من جانب انه  يعت ي تفعيل الاستثمار  عائق 

 يسمح بممارسة نشاط ما دون أن يستفيد صاحبه من امتيازات خاصة، عكس الاعتماد
وهو ما قد يفسرغياب رغبة فعلية  34الذي يأخذ شكل تقنية التأهيل أو تدعيم لنظام ممتاز

ى تكريسات، ي تجسيد هذا النوع من الاستثمار  ى حقيقة إ ي  هفلو كان المشرع يس الفع
ر من  ، الذي يعت لاعتمد أسلوب التصريح البسيط كما هو الأمر بالنسبة للاستثمار الأجن

ر  ).Les moins contraignantes(الأنظمة الأقل إكراها  ي تنظيم النشاط الاقتصادي، ويع
ي مجال التصريح، إذ يكفي  ، 35عن تحف الاستثمار حيث لا تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية 

مجرد إجراء ،فهو يعد ملف مطابق للوثائق التنظيمية المطلوبةي الاستثمار أن يقدم الراغب 
 .36إعلامي 
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 رفع التقارير السنوية لبنك الجزائر: ثاني الفرع ال
ي م الجزائري  ما يؤكد اعتبار النشاط الاستثماري  راتيجية الخار ن النشاطات الإس ن ب

ها القانون لرقابة سابقة ولاحقة، تدخل الدولة ليس من أجل تنظيمه فقط عال يخض
 .وفقا لما يخدم المصلحة العامة بل من أجل حمايته

ى إلزامية المتعامل الاقتصادي الخاضع  04- 14نظام رقم التدخل حيث كان  بالنص ع
ى المديرية العامة ببنك الجزائر للقانون الجزائري برفع تقرير سنوي  من أهم ،الذي يعد إ

ي ي تحقيق الاستقرار الما ا  تتدخل بواسطته لرقابة ،المؤسسات ال تعتمد الدولة عل
ي والاقتصادي ى تحقيق خدمة  37وتنظيم النشاط الما دف إ الموصوفة بالأنشطة ال 

ال يتلقاها من خلال التقارير الدورية  رقابي دوري، ، خول إليه ممارسة دور 38عمومية
رة بعد أن تزودها بتقاريرها وقوائمها بصفة دورية، و  تحليل القوائم والمراكز المالية لهذه الأخ

 . المالية
م المتعامل الاقتصادي بتقديمها للبنك جعل و  من أهم البيانات الدورية ال يل

ي إطار ممارسة رقابته الدورية، وفقا ي المركزي     .39لأنظمة مجلس النقد والقرض، ما ي
ا من محافظ الحسابات أو الهيئة المختصة  -   .بيانات للوضعيات المالية المصادق عل
 إبراز العائد الناجم عن الاستثمار - 
ى الجزائر  -  ي للعائد إ رحيل الفع   الوثائق المثبتة لل

ى المشاريع الا ف ستثمارية المنجزة وفقا إن كان البنك المركزي يتمتع بسلطة الرقابة ع
ر وضغوطات لم 04-14رقم نظام اللأحكام  ، يع أن العون الاقتصادي قد يخضع لتداب

ى يتجرأ هذا النظام  ر استثنائية قد ع تحديدها، مما يجعل المستثمر مهددا بالخضوع لتداب
رخيص،   هذه الإمكانية بصفةلهذا النظام ي ظل عدم نفي دد استمراريته، كسحب ال

 .40صريحة
ي للاستثمار الضيق فهومــــــــــالم ـــــــــتب : الثاني طلبالم  النشاط الاستثماري  مجال تقيد :الخار

ي الجزائري   الخار
ي فتح باب 04- 14نظام رقم الحكام تحليلا لأ  ا لا تعكس إرادة المشرع  ، نجد أ

ي أمام المستثمرين الخواص، ذلك من جانب ،وإنما كان هذا التوجه بتحفظ الاستثمار الخار
ى  اعتماده لقواعد قانونية صارمة تعقد من العملية الاستثمارية وتشدد من رقابة الدولة ع

ى الخارج،  من ضوابط ممارسة النشاط الاستثماري  حيث جعلتحويل رؤوس الأموال إ
ي شكل من أشكال  ى الخارج  ي إدراج الأموال المتدفقة إ ستثمار المباشر، الذي يتم الا الخار

ي   :بطابع مزدوج يتمثل 
ي البلد المضيف -   .وجود نشاط اقتصادي يزاوله المستثمر الخاضع للقانون الجزائري 
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والثاني ملكيته الكلية أو الجزئية للمشروع، أي الاستغلال المباشر للمشروع الذي يكون  - 
  ، 41عن طريق التملك الجزئي الذي يأخذ شكل الشراكة 

ي ظل ما يعرف بالاستثمار الأجن من مظاهر تدخل  إذ يعد شرط الشراكة بالأقلية 
ي ظل الدولة المتدخلة ي الحقل الاقتصادي، اعتمد  ي ظل  ،و الدولة  ي عنه  الذي تم التخ

ي وانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي  را   .التوجه نحو النظام اللب
ي ظل الاستثمار الأجن العكسهذا الشرط مجالا للتطبيق من جدي ليجد الجزائري - د 
ي ي رأسمال الشركة الأجنبية  -الخار عن طريق تحديد سقف مساهمة الطرف الجزائري 

ى الأقل %10بنسبة تقدر    ،42ع
ي اختيار نوعية الاستثمار، وإنما  مما يع أن المشرع لم يمنح للخواص الحرية الكاملة 

ى    .ى المشروع دارة، وتضمن له حق الرقابة عالإ تكفل له حق ال تلك ركز ع
ي المباشر، حيث لم يدرج الجزائري قيد من مجال الاستثمار قد فهو بذلك  تلك الخار

ي البلد  ي شكل استثمارات المحفظة، أي شراء سندات الشركات الموجودة  ال تتم 
ن تحويل ال تج فقط لغ 04-2000ال أخضعها لأحكام النظام رقم . المضيف ر المقيم

  .43)استثمارات محفظة الأوراق المالية(العملات الصعبة قصد شراء قيم منقولة 
ر المباشركما  ا المستثمر الخاضع للقانون  لا يسمح بالاستثمار غ ال لا يكون ف

هذا النوع من الاستثمار من  يستبعدهو فالجزائري مالكا لجزء أو كل المشروع الاستثماري، 
ي اليدعقود المتعلقة بإتفاقية التصنيع، بقية ال   الخ... عقود المفاتيح 

 04-14،و إن كان الاستثمار المباشر وفقا لمفهوم النظام رقم الجدير بالإشارة أنه لكن
ي السوق  ي الدول النامية ال تسمح للشركات الأجنبية بالنشاط  يجد سبيلا لتجسيده 

ركة، ي الدول المتقدمة حيث  المحلية من خلال إنشاء مؤسسة مش إلا أنه لا يكون محققا 
ى وضع معوقات تحول دون التملك الكامل للمشروع  تلجأ غالبية الدول المضيفة إ

ركة،الاستثماري من طرف المؤسسة الأجنبية ى إنشاء مشروعات مش رة ع ي تكون مج  .وبالتا
ي حالة ما إذا كان الطرف الأجن ي بالنسبة للدولة المض(و ي الحكومة فإنه ) يفة مح متمثلا 

ى الدولة الأم  ى تحويل الأرباح إ   . )الجزائر( من المحتمل أن تضع قيودا صارمة ع
ي ظل  ي عائق أمام انجاز هذه الاستثمارات  مما يجعل قانون الاستثمار الجزائري الخار

  .إلزامية المستثمر بإعادة العوائد
ى إنشاء  أما بشأن الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الجزائري ال تتوقف ع
ى المستثمر  كونهرغم من الفروع للإنتاج والتسويق بالدولة المضيفة، فب يعود بالفائدة ع

ى الجزائري، حيث يساعده  ى القيود التجارية ع ي التغلب ع التملك المطلق للمشروع 
ى الواردات   .والجمركية ال تضعها الدولة المضيفة ع
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ي كون هذا النوع من الاستثمارات يحتاج  إلا أن رؤوس أموال ضخمة لالإشكال يكمن 
ي المقررة ضمن أحكام  ركة، وقواعد تنظيم الاستثمار الخار مقارنة مع الاستثمارات المش

ي تمويل المشروع الاستثماري، حيث تمنع  04-14رقم  نظامال تستبعد فرضية المساهمة 
ي تحويل رؤوس الأموال تحت مظلة المتعامل الاقتصادي الخاضع للقا نون الجزائري الراغب 

ى القروض، حيث فرض ضرورة التمويل الذاتي  ي الخارج من الحصول ع الاستثمار 
ي الخارج ى الدعم44للمشروع الاستثماري  ر من المشاريع الاستثمارية تحتاج إ   .، علما أن الكث

ي ظل اعتبار تمويل الاستثمار مسألة مه ي،  مة بالنسبة للمستثمر خصوصا الذي بالتا
ي ذلك ي الدولة المضيفة وعدم توفر آلية تساعده  ر ،يجازف  شرط التمويل الذاتي يعت

ي وجه المستثمر ي ويعيقه 45عائقا    .، وهو ما لا يشجع الاستثمار الجزائري الخار
  خاتمة
ال للخارج تنشيط حركة الاستثمار لا يكفي تجسيد فكرة إمكانية تحويل رؤوس الأمو ل

ر مجموعة من العوامل ال تخلق حافزا لدى  دخرات مالكي المبل يجب أن يرافق ذلك بتوف
ى استثمارات    .لتحويلها إ

ر من المحتمل وان كان  ي الخارج من تشديد تفس ى انجاز الاستثمارات  الإجراءات ع
ريب ال تعيشها الجزائر،  ى ظاهرة الفساد وال ن يعود إ ن الجزائري قبل الأعوان الاقتصادي

ي تجميد انجاز  إلا أن مثل هذا النوع من الشروط ى  ها،تساهم  ر القيود الواردة ع حيث تعت
ن الاقت ن المتعامل ن للقانون الجزائري والدول انتقال رؤوس الأموال ب ن الخاضع صادي

ي معاملة الاستثمارات الوطنية الخارجية تأكد غياب ، المضيفة ية  بمثابة إجراءات تم
ي تكريس ، بدليل غياب أي نوع من الحوافز القانونية، وامتناع الدولة عن هاالرغبة الفعلية 

ي رخيص  منح المساعدات للمستثمر، وغياب الضمانات القانونية  ى ال   .الحصول ع
أمام محيط  مما يع أن إقرار مبدأ حرية الاستثمارات الخارجية يبقى تكريس نس

ى إنشاء المش راخيص ع حيث نجد أن صلاحية مجلس . ةع الاستثماريير ااقتصادي تحكمه ال
ى  راخيص يتعدى الإطار الضيق للمشروعية ليمتد إ النقد والقرض فيما يتعلق بمنح ال

ي قبول أو رفض الطلب، مع عدم تقدي ر الملائمة، وذلك من جانب منحه السلطة التقديرية 
ى . تقيده بآجال قانونية ى اعتبار الغاية من هذا النظام هو تشديد الرقابة ع ما يؤدي إ

ا لا تزال متخوفة من لالاستثمارات الخارجية ل ى أساس أ شركات المحلية الخاصة، ع
ن الاقتصادي ي الخارج المتعامل ريب الأموال تحت طائلة الاستثمار  ي التوجه نحو    .ن 

مدى خضوع المستثمر الأجن الجنسية الذي قام ،هو إشكالا تومن النقاط ال أثار 
ي إطار ما يعرف بالاستثمار الأجن المباشر أو ي الجزائر  ر المباشر وفقا لما  بالاستثمار  غ

ي إطار ما يقتضيه القانون، ثم قرر بأن يحو  ى الخارج وإعادة استثمارها  ل رؤوس أمواله إ
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ي ي الدولة الأصلية، لأحكام النظام رقم  ،يعرف بالاستثمار الخار وتكون الدولة المضيفة 
ي  هال تفرض علي 04- 14 الخضوع لنظام إجرائي استثنائي، حيث يتوقف انجاز الاستثمار 

رخيص، علما أن النظام رقم  ى ال تعلق بالاستثمارات الأجنبية،يمنح لهذا الم 03- 05الخارج ع
ي وفقا لنص المادة  ى بلده الأص ي تحويل عوائد الاستثمار إ ر الحق  ى الموافقة 6الأخ بناءا ع

ا من قبل البنك أو المؤسسة المالية    46.ال يتحصل عل
ل يعقد هذا النظام من إجراءات الاستثمار من جانب عدم منح فرصة للمتعام كما

ى العوائد،حيث جاءت نص المادة ي الاقتصادي  توسيع مشروعه الاستثماري اثر حصوله ع
  بصيغة مطلقة تلزم المتعامل الاقتصادي  11/2

ر  ى الجزائر دون تأخ ي الخارج إ رحيل عوائد الاستثمار المحققة    .ب
ى مثل هذه و  ر ما نختم به، القول بأن الجزائر بأمس الحاجة إ الاستثمارات، فهو خ

ر كحلا لتجاوز سياسات الواردات، حيث يمكن من خلال هذا الاستثمار منح فرص  يعت
ن  راتيجية للشركات الجزائرية تكون ذات أهمية للدولة مثلا توط تحقيق أصول إس

. تسويق فائض السلع الراكدة، امتيازات تحويل الأموال بالعملات الصعبة  التكنولوجية،
ى اعتماد نظام الدولة الحارسةوهو ما يجعلن كذا إقرار بعض و  ليس المتدخلة،و  ا ندعو إ

ى اقتصاد الدولة خارج قطاع  ا لانجاز استثمارات تعود بالفائدة ع الامتيازات تحف
ا للمجلس الوط و  ،- اعتماد امتيازات النظام الاستثنائي - المحروقات منح الموافقة عل
 .للاستثمار

 
  :الهوامش

ي 01-09قانون رقم  1 ي لسنة 2009جويلية  22،مؤرخ  ، صادرة 44ر عدد .، ج2009، يتضمن قانون المالية التكمي
ي 11-03، يعدل ويتمم الأمر رقم 2009جويلية  26ي   القرض المعدلو  ،يتضمن قانون النقد2003أوت 26، مؤرخ 

ي 04-10المتمم بموجب الأمر رقم و  ي ،50عدد.ر.،ج2010أوت 26،مؤرخ  ر  01صادر   .2010سبتم
ي 04-14نظام رقم   2 ر  29، مؤرخ  ى الخارج بعنوان الاستثمار 2014سبتم ، يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إ

ن للقانون الجزائري، ج ن الخاضع ن الاقتصادي ي 63ر، عدد .ي الخارج من طرف المتعامل ر  22، صادر   .2014نوفم
ى العم04-14نظام رقم  3 ي 01- 02ل بأحكام النظام رقم ، الذي أل راير  20، مؤرخ  ، يحدد شروط تكوين 2002ف

رخيص بالاستثمار و ن /ملف خاص بطلب ال ن الخاضع ن الاقتصادي ي الخارج للمتعامل أو إقامة مكتب تمثيل 
ي أفريل 30ر عدد.للقانون الجزائري، ج  . 2002، صادر 

ي 10-90قانون رقم  4 ي 16عدد.ر .القرض، جو  ق بقانون النقد، يتعل1990أفريل 14، مؤرخ  أفريل 18، صادر 
ي 01-01، معدل ومتمم بالأمر رقم 1990 ي14عدد.ر .،ج2001فيفري  27، مؤرخ  ي.( 2001فيفري 28،صادر   ).مل

 .، المرجع نفسه10-90قانون رقم من 183المادة  5
 .مرجع سابق، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من أمر رقم  126المادة  6
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كل شخص " القرض مرجع نفسه،و  المتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم  125يقصد بالمقيم وفقا لأحكام المادة  7
ي الجزائر  ي أو معنوي يكون المركز الرئيس لنشاطاته الاقتصادية  قد يكون من أشخاص القانون العام أو و  طبي

 ."الخاص 
ي "بن شعلال محفوظ،  8 ، 2، عدد 12، مجلد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "الخارج الاستثمار الجزائري 

رة بجاية، و  كلية الحقوق   .456.، ص2015العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن م
ر المقيم وفقا لأحكام المادة  9 ي أو معنوي " القرض،مرجع سابق، و  من قانون النقد 25يقصد بغ كل شخص طبي

 .ارج الجزائر يكون المركز الرئيس لنشاطه خ
ي ذلك 10 ي عمليات " ايت منصور كمال، : للمزيد من التفاصيل حول المؤسسات العمومية راجع  الاستثمار 

ي القانون الجزائري  ، عدد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "خوصصة ملكية المؤسسات العمومية الاقتصادية 
رة بجاية العلوم السياسية، جامعة عبد الرحو  ، كلية الحقوق 02  .8.، ص2013من م

ي03- 01من الأمر رقم  14المقرر بموجب أحكام المادة  11 ر عدد .، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج2001أوت 20،مؤرخ 
ي 47  .معدل ومتمم. 22/08/2001، صادر 

دف المتاجرة، أو قامت الدولة الجزائرية بشرا 12 ن بفرنسا  ي الجزائر بشراء عقار مع ء فإذا قام شخص يقطن 
ن استثمارا خارجيا مباشرا، أما إذا قام ذلك الشخص بشراء حصة من  ي كلتا الحالت ي شركة أجنبية، يعد  حصة 
ي  ي هذه الحالة يكون خار ي بورصة باريس مثلا، فالاستثمار  محفظة مالية لشركة استثمار جزائرية تستثمر أموالها 

ر مباشر بالنسبة للشخص المستثمر  لشركة الاستثمار، للمزيد من التفاصيل عن الاستثمار المباشر مباشر بالنسبة و  غ
ي ذلك  ر المباشر راجع  ي سوق الأوراق المالية:وغ ي التنمية الاقتصادية، مذكرة لنيل و  وليد أحمد الصا دورها 

ي الاقتصاد، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،  ر   .44- 12.ص. ،ص1997شهادة الماجست
 .، المرجع السابق 04- 14من النظام رقم  2ة انظر الماد 13
ي تشجيع الاستثمار الأجن" معيفي لعزيز،  14 ي قانون الاستثمار الأجن و  دور المعاملة الضريبية  المجلة ، "توجهه 

رة بجاية، عدد و  ، كلية الحقوق الأكاديمية للبحث القانوني ، 2011، 02العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن م
 . 59. ص

 :للمزيد من التفاصيل، راجع  15
-HAROUN،Mahdi ,Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions franco-
algériennes , LITEC ,Paris,2000.p.140.  

ي 248-66أمر رقم  16 ر  15، مؤرخ  ي.(75ر عدد.، يتضمن قانون الاستثمارات، ج1966سبتم  ).مل
 .،مرجع سابق 10-90 رقم قانون  من 185المادة  17
ي ،01-02نظام رقم  18 راير  200مؤرخ  رخيص بالاستثمار أو 2002ف ، يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب ال

ن،  ن الاقتصادي ي الخارج للمتعامل ى الموقع إقامة مكتب تمثيل   www.bank-of-algeria.dz:منشور ع
19 MENASRI ,(N.),Analyse du rôle régularisation de l’Etat en économie de marché a trévères le cas de 
l’ARPT dans le secteur des télécommunications , Mémoire de magister en science, option espace 
développement et mondialisation ,université de Bejaia,2005.p.65.  

 .مرجع سابقالمتمم، و  القرض المعدلو  ، المتعلق بالنقد11- 03من الأمر رقم  126وهو ما نصت عليه المادة  20
ي 01- 07من نظام رقم 03المادة  21 راير 3، مؤرخ  ى المعاملات الجارية مع الخارج2007ف  ،يتعلق بالقواعد المطبقة ع
ي 31عدد. ر .الحسابات بالعملة الصعبة، جو   .، معدل ومتمم2007جوان13، صادر 

ى المعاملات الجارية مع  01- 07من نظام رقم  29من المادة  2حيث تنص الفقرة  22 المتعلق بالقواعد المطبقة ع
ى أنو  الخارج ن كل تحويل :".... هالحسابات بالعملة الصعبة، المرجع نفسه، ع  ...."ترحيل للأموال /يسبق التوط

ن وفقا للمادة و  ي 30يتمثل التوط ن من الوسيط  :"من نفس النظام  ى رقم التوط فتح ملف يسمح بالحصول ع
هو ما نصت و  "المعتمد الموطن للعملية التجارية، حيث يتضمن الملف مجموع المستندات المتعلقة بالعملية التجارية 



ي الخارجالتوجه نحو :  طباع نجاة                                                                     2017المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص   الاستثمار الجزائري 
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ن 04- 2002من التعليمة رقم  5عليه المادة  ى الخارج شرط التوط ن شروط تحويل الرساميل إ ، ال تقر أنه من ب
 :أنظر .لمسبق لدى بنك أو مؤسسة مالية لها صفة الوسيط المعتمدا

-Instruction n°2002-04du 23 septembre 2003 , déterminant les conditions et les modalités de transfert des 
budgets prévisionnels annuels de dépenses et de rapatriement des excédents de recettes des représentations à 
l’étrange des opérateurs économiques de droit Algérien ,www.Bank-of-Algeria.dz. 

ن  23 ى المعاملات الجارية مع الخارجالم، 01- 07من نظام رقم  11و03انظر المادت  تعلق بالقواعد المطبقة ع
 .، المرجع السابقالحسابات بالعملة الصعبةو 

الملفات و  فحص الطلبات"مرجع سابق، ا لقرض، و  المتعلق بالنقد 10-90 رقم ن حيث خول له بموجب قانو  24
ا قبل  ى المستثمر الحصول عل المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، ذلك عن طريق إبداء الرأي بالمطابقة، ال يجب ع

ي تنفيذ مشروعه الاستثماري   :انظر لمزيد من التفاصيل . البدء 
-ZOUAIMIA,(R.), « Le régime des investissement en Algérie »,Revue IDRA ,n°3 ,1993,p.569. 

ا،  3حيث نصت المادة  03-2002حيث جسدت هذه القيود بموجب، التعليمة رقم  25 بأنه يتطلب انجاز " م
ى رخصة من مجلس النقد  :انظر . القرض و  استثمارات بالخارج الحصول ع

-Instruction n°2002-03du 23 septembre 2003,Fixant les conditions et les modalités de transfert de fonds en 
vue de la réalisation des investissements a l’étranger par les opérateurs économiques de droit Algérien et le 
rapatriement des produits de ces investissements ,www.Bank-of-Algeria.dz. 

ن  26  .، المرجع السابق04- 14من نظام رقم  07و06استنادا لنص المادت
 .الشفافية و  رغم أن سلطة الضبط تتخذ المنح ضمن مبدأي عدم التم  27
ي المخططات الإنمائية 28 ي التنمية،وكذا و  إذ تتأكد من مدى مطابقة المشروع مع الأهداف المرسومة  مساهمته 

ن ا الأ و مدى مطابقته مع القوان  .نظمة المعمول 
ي القانون، كلية الحقوق فرع قانون و  مغربي رضوان، مجلس النقد 29 ر  القرض، مذكرة لنيل شهادة الماجست

ي ظل اقتصاد السوق، :انظر كذلك .70.،ص2004أعمال، الجزائر،  شاكي عبد القادر، التنظيم البنكي الجزائري 
ي القانون، كلية ال ر   .57.،ص2003حقوق، فرع قانون أعمال، الجزائر، رسالة لنيل شهادة الماجست

راتيجية تفرض مبدأ  30 ى بعض الأنشطة الإس رغم انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، إلا أنه حفاظا ع
رخيص ي هذا القطاع و ال ي القانون : انظر:الاعتماد  ي ولد رابح صافية، المركز القانوني للمقاولة الخاصة  اقلو

ي القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، الجزائري، أطروحة  ي وزو، لنيل شهادة الدكتوراه  ت
 .2017.،ص2007

  -حيث يتجسد ذلك من خلال المعاملة الإدارية المرنة للنشاطات المقننة 31
ى أحكام القانون رقم  32 ي 08-04استنادا إ . ر.،يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج2004أوت 14، المؤرخ 
ي52دعد  .2004أوت18، صادر 

ر، تخصص  33 عبديش ليلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجست
ي وزو، و  تحولات الدولة، كلية الحقوق   . 56،ص 2010العلوم السياسية، جامعة مولود معمري ت

ي  مليد سليمة، 34 ر  ي مجال المواصلات السلكية ولا سلكية، مذكرة لنيل شهادة الماجست النظام القانوني للاستثمار 
 .91.ص.2004القانون، كلية الحقوق، فرع قانون أعمال، الجزائر، 

ي مواجهة الإدارة، 35 م المستثمر بالقيام به  ي يل رف  إذ أنه مجرد إجراء شك دف الإدلاء للسلطة بوقائع يع يكون 
امات  ا مجموعة من الال ى المصرح   :أنظر. ا شخصيا، كما يقع ع

KERNION ,(J.),Droit public économique, Edition Monchrestien, Paris,1999,p.135. 
ي 98-08مرسوم تنفيذي رقم  36  طلب منح مقرر المزاياو  ر ، يتعلق بشكل التصريح بالاستثما2008يناير  24، مؤرخ 
ي16عدد .ر .كيفيات ذلك، جو   . 2008مارس26،صادر 

ى بالأمر رقم و  المتعلق بالنقد 10-90حيث كيف وفقا لأحكام الأمر رقم  37 ى و  المعدل 11-03القرض المل المتمم، ع
يو أنه مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية ي المجاو  الاستقلال الما دف تمارس نشاطا عاما  ل الاقتصادي، 
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ى تحقيق السياسة النقدية  ، ...إ ي، خلافا لموقف محكمة التنازع ومجلس الدولة الفرنس و استقرار النظام المصر
ى أنه شخص معنوي من القانون العام يؤمن خدمات مرفق عام  اللذان حيث كيفت البنك المركزي الفرنس ع

ى انه مؤسسة عمومية، هذا الموقف قد تداركه المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة و  إداري، لكن دون تكيفه ع
ر بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنويةو  المعدل 11-03من الامر 09 الاستقلال و المتمم، حيث اعت

ي   .الما
ي مواجهة  الائتمانية للبنك المركزي الأردنيو جهاد توفيق مصطفي أبو الرب، مدى فعالية السياسة النقدية 38

ى درجة الدكتوراه، )2000-1994( برامج التصحيح الاقتصادي و  أزمات الاقتصاد الأردني ، رسالة مقدمة للحصول ع
 .70، ص2003التكنولوجيا، السودان، و  تخصص البنوك، كلية الدراسات التجارية، جامعة السودان للعلوم

 .بق ، المرجع السا04-14من نظام رقم  11استنادا لنص المادة  39
ى عكس النظام رقم  40 ي 01- 02ع راير  20، مؤرخ  رخيص 2002ف ، يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب ال

ى  ن للقانون الجزائري، منشور ع ن الخاضع ن الاقتصادي ي الخارج للمتعامل بالاستثمار أو إقامة مكتب تمثيل 
ي حالة عدم التقيد  06الذي اقر بموجب أحكام المادة  ،www.bank-of-algria.dz:الموقع رخيص  بأنه يتم سحب ال

ي هذا المجال عن طريق مقرر يصدر من محافظ بنك الجزائر بناءا و  بالأحكام القانونية التنظيمية السارية المفعول 
ى تقرير تقدمه المصالح المعنية لبنك الجزائر بعد استشارة مجلس النقد والقرض  )ىمل.( ع

ي داخل البلد المضيف  41  .اتفاق طويل الأجل لممارسة نشاط إنتا
 .، المرجع السابق04-14من نظام رقم  06استنادا لأحكام المادة  42
ي  04-2000من نظام رقم  05.04.02انظر المواد  43 ، يتعلق بحركة رؤوس الأموال بعنوان 2000أفريل  2مؤرخ 

ن، المدونة البنكية الجزائرية، طاستثمارات محفظة الأوراق المالية الخاصة بغ  .273ص. 2010ر المقيم
 .، المرجع السابق04- 14من نظام رقم  06عملا بأحكام نص المادة  44
ي  45 ر  ي الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجست لعماري وليد، الحوافز والحواجز القانونية للاستثمار الأجن 

 .102،101.ص.، ص2011الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
ي 03- 05نظام رقم  46 ي تاريخ 53ر عدد.ج، ، يتعلق بالاستثمارات الأجنبية2005يوليو  06، مؤرخ  يوليو  31، صادر 

2005.  
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 * استثناء لحرية الأسعار: حظر البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي
  

  
    

 

  
  
  

 
 : لخصالم

عرض الأسعار أو من الأمر المنظم للمنافسة  12المشرع الجزائري بموجب المادة يحظر 
ن مقارنة بتكاليف الإنتاجممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي  لك و التحويل و  للمس

ى إبعاد مؤسسة  دف أو يمكن أن تؤدي إ التسويق، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات 
ى السوق  ا من الدخول إ من نفس الأمر،  و بما أن المادة الرابعة. أو عرقلة أحد منتوجا

ى مبدأ حرية تحديد أسعار السلع و الخدمات، فه ر المادة تنص ع تقييدا لمبدأ  12ل تعت
  ؟ حرية الأسعار
  :فتاحيةالكلمات الم

 .البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي، حرية الأسعار ،المنافسة 
 

Prohibition on the arbitrarily discounted sale: 
an exception to free prices 

Abstract: 
Article 12 of Ordinance no 03-03 on Competition, amended and supplemented, 

stipulates that price offers or pricing practices for consumers that are abusively low in 
relation to the cost of production, processing and marketing are prohibited, Where those 
offers or practices have as their object or may have the effect of eliminating a company or 
one of its products from a market or preventing access to a market. 

Given that Article 4 of the same Ordinance provides that the prices of goods and 
services are freely determined by competition, the question arises whether Article 12 of the 
Ordinance does not constitute an obstacle to the freedom prices? 
Keywords:  
Competition, Price freedom, price abusively low. 
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Interdiction de vente à des prix abusivement bas : exception à la liberté des prix 
Résumé :  

L’article 12 de l’ordonnance no 03-03 relative à la concurrence modifiée et complétée, 
prohibe les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement 
bas, par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors 
que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un 
marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. 

Si l’article 4 de la même ordonnance, dispose que les prix des biens et des services 
sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, est-ce-que l’article 12 constitue une 
entrave à la liberté des prix ? 
Mots clés :  
Concurrence, liberté des prix, prix abusivement bas. 

 مقدمة
ر قانون الأسعار لسنة  ى حظر  أول نص قانوني، )1( 1989يعت تم بموجبه النص ع

تم حظر تقريبا  )2( 1995الممارسات المقيدة للمنافسة، و بصدور أول قانون للمنافسة سنة 
ا البيع بالخسارة  ى مخالفات جديدة، من بي ى النص ع بعد . )3(نفس الممارسات، إضافة إ

ى ممارسات أ)4(المتعلق بالمنافسة 1995إلغاء أمر  ا ، نص القانون الجديد ع خرى من بي
  .)5(البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي، ال حلت محل ممارسة البيع بالخسارة

ن المنافسة، نص  ى حظر الممارسات المقيدة للمنافسة بموجب مختلف قوان إضافة إ
ى مبدأ حرية تحديد الأسعار، و مع ذلك بموجب المادة  تم حظر البيع  12المشرع صراحة ع

ض بشكل تعسفي، و عليه نتسائل عن مدى اعتبار هذا الحظر عندما يكون الثمن مخف
ي تحديد سعر إعادة البيع ؟    تقييدا لحرية الممون 

ى فكرة ممارسة البيع بسعر  الإجابة عن هذه الإشكالية، ستتم من خلال التطرق إ
ي ) المبحث الأول (مخفض بشكل تعسفي  ي الشروط الواجب توافرها  و من خلال النظر 

ا وفقا لقانون المنافسة  المخالفة  ).المبحث الثاني(لكي تصبح محظورة و معاقب عل
 فكرة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي:المبحث الأول 

ا المشرع الجزائري  ر البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي مخالفة جديدة استحد يعت
ء تحديد  المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، 03-03بموجب الأمر رقم  لذا وجب قبل كل 

ها عن البيع بالخسارة بسبب تشابه )المطلب الأول (مفهوم هذه المخالفة  ، و أيضا تمي
ن، وباعتبار أن عندما استحدث المخالفة، تم نقل  2003قانون المنافسة لسنة  الممارست

ى قانون الممارسات التجارية   ).المطلب الثاني(مخالفة البيع بالخسارة إ
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 مفهوم البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي: المطلب الأول 
ى أنه يتعارض و مبدأ  قد يتضح حظر ممارسة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي، ع
حرية الأسعار المنصوص عليه صراحة بموجب قانون المنافسة، بما أنه يحق لكل مؤسسة 

ي حالا )الفرع الأول (تحديد أسعار البيع بكل حرية  ت استثنائية يجوز وضع قيود ، و مع ذلك 
 ). الفرع الثاني(لهذا المبدأ، بسبب النوايا و الأهداف المنتظرة من التخفيض المفرط للأسعار 

 البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي و حرية الأسعار:الفرع الأول 
ي السوق، من حقها أن تحدد ثمن  عندما تعرض مؤسسات متنافسة منتجات بديلة 

رحة، و هذا بيع المنتوج بكل  ي الأسعار المق ي أن يكون هناك اختلاف  حرية، و من الطبي
ى اختلاف التكاليف ال تكبدها كل منتج، التكنولوجيا المستعملة و كذلك  يعود أساسا إ
لك و يكون لصالحه ويمنحه  ي الأسعار يفيد المس ا، و هذا التباين  ي حد ذا جودة المواد 

ر خاصة عندما ت رة العرضاختيار أك  .نخفض الأسعار بسبب ك
كمبدأ عام تحديد أسعار إعادة بيع السلع و الخدمات بكل حرية، و لا يحق  للمؤسسة 

و لكن استثناءً يمكن للدولة تقييد  )6( أن يفرض المنتج أو أي شخص آخر سعر إعادة البيع
ي حالات محددة ا  )7(هذا المبدأ، ولكن  صراحة، يحق و عدا هذه الحالات المنصوص عل

للمتعامل الاقتصادي تحديد الأسعار بكل حرية، خاصة أن المنافسة من خلال الأسعار عادة 
ن الآخرين، و  ي التم عن المنافس ر عن رغبة التجار  ما تحقق ديناميكية تجارية، فه تع

ر عن أحد  الامتيازات التنافسية ال من المفروض أن المنافسة عن طريق الأسعار تشكل تعب
ي السوق  ن له  ى المنافس رف ع  .يحوزها المح

ر لمختلف  ر عن أفضل منتوجية و أحسن تسي كقاعدة عامة البيع بسعر أقل يع
را ما  ا، اذ كث شبكات التوزيع، إلا أن هذه الممارسة لا تحقق دائما الأهداف المنتظرة م

ن جدد من دخول السوق، أو ابعاد مؤس سات منافسة، و يتم تعتمد كوسيلة لإبعاد منافس
ي هذه الوضعية تتحول  ر مطابقة لواقع السوق، و  ذلك عندما تكون الأسعار المطبقة غ

ر مشروعة ى ممارسة غ و قد تتخذ شكل ممارسة . )8( هذه الممارسة من ممارسة مشروعة إ
ا بموجب المادة  من الأمر المتعلق بالمنافسة  12البيع المخفض بشكل تعسفي، المنصوص عل

، الجزء  المعدل و المتمم، ال نقلها المشرع الجزائري حرفيا من القانون التجاري الفرنس
ى أنه  )9( المكرس للمنافسة  :، فنصت المادة ع

ن مقارنة " لك يحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمس
دف أو يمكن بتكاليف الإنتاج و التحويل و التسويق، إذا كانت هذه العرو  ض أو الممارسات 

ى السوق  ا من الدخول إ ى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجا   .)10("أن تؤدي إ
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ن بسعر لا  لك ذه المخالفة، هو حظر عرض أو بيع منتوج للمس يفهم أن المقصود 
دف أو  يحقق فائدة بالمقارنة مع تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق، لأن هذه العملية 

ى السوق، لذا حظر  ا من الدخول إ ى إبعاد مؤسسة أو عرقلة منتجا يمكن أن تؤدي إ
ن، من جهة حماية مصالح المؤسسات المتنافسة، لأن  المشرع هذه الممارسة حماية لمصلحت

را ما تصدر هذه الممارس ى ابعاد مجموعة من التجار، و كث ة قصد هذه الممارسة قد تؤدي إ
ي السوق، لك، لأن هذه الممارسة وان  ومن جهة ثانية تحقيق احتكار  حماية لمصالح المس

رة، لأن بمجرد  سمحت له باقتناء سلع بأسعار مخفضة، إلا أن ذلك لن يدوم إلا رة قص لف
ائي لك ال ى حساب المس رفع الأسعار، و سيتم ذلك ع  . تحقيق المؤسسة مقاصدها س

ي  ر ممارسة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي مجرد تخفيض بسيط  لا تعت
ي  ى إبعاد جزئي أو ك ى حد يؤدي إ ى مستوى منخفض إ ي تحديد أسعار ع الأسعار، بل 

ي عن دخول السوق أساسا ى التخ ن إ ن جدد محتمل ن الآخرين، أو دفع منافس   . للمنافس
ي المستقبل، لأن مرحلة تخفيض الأسعار  ى زيادة رقم الأعمال  دف هذه الممارسة إ
ي مرحلة رفع الأسعار، و لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا أدى  ى مرحلة ثانية و  ستؤدي إ
ي المؤسسة صاحبة الممارسة، أو من خلال  ن أو إدماجهم  ى إفلاس المتنافس التخفيض إ

ن الج ى عدم دخول السوق أساسادفع المنافس ذا  )11( دد إ ى القيام  و ما يدفع المؤسسة إ
رفع من حجم ي السوق، ف انتاجها لكي تتمكن  التصرف هو شعورها بوجود منافسة فعلية 

ن    .)12(من تحفيظ أسعارها، مما يعيق بالمنافس

ي الأسعار، فهو  فالبيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي ليس مجرد تخفيض بسيط 
بيع سلعة أو بيع هذه السلعة فعلا  ذلك البيع الذي يعرض فيه العون الاقتصادي"

لك، بسعر يقل عن سعر الإنتاج و التسويق و ذلك إذا كان هدف او اثر  و التحويل  للمس
ي سوق ما ا    . )13(" ذلك تقييد المنافسة أو عرقل

ا و  ى أ ي العديد من قراراته ع تلك "قد عرف مجلس المنافسة الفرنس هذه الممارسة 
الوضعية ال تقوم من خلالها مؤسسة مهيمنة بتحديد أسعارها بشكل سيسبب لها 
دف إبعاد أحد أو مجموعة  رة  خسائر، أم أن هذه المؤسسة تستغ عن أرباح لمدة قص

ن، أو جعل دخول المنا ى السوق صعب، ثم تقوم المؤسسة، بعد من المنافس ن الجدد إ فس
ا  . )14("تحقيق أهدافها بإعادة رفع أسعارها لتعويض الخسائر ال تحمل

 اهداف تب أسعار مخفضة بشكل تعسفي: الفرع الثاني
ى تحقيق مجموعة من  إن المؤسسة ال تتب أسعار مخفضة بشكل تعسفي ترمي إ

ى السوق الأهداف، أهمها الرغبة  ، تحقيق سياسة احتكارية )أولا(ي حيازة وضعية هيمنة ع
ى سوق جغرافية   ).ثالثا(و الاستفادة من انخفاض قيمة أصول الضحية ) ثانيا(ع
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ى السوق : أولا  حيازة وضعية هيمنة ع
ي  ى وضعية مهمة وسلطة  ا الحصول ع ى أ ى السوق ع عرفت وضعية الهيمنة ع

ى الضغوط التنافسية، بل السوق، حيث تمكن هذه الأ  راث إ ا من عدم الاك رة صاح خ
ى الامتثال لها ن إ ا تلك القوة الاقتصادية ال  )15(عكس ذلك قد تدفع المتنافس ، كما أ

ي  ا مؤسسة وتتيح لها سلطة التخلص من منافسة مؤسسات أخرى، موجودة  تتحصل عل
ا ، وقد عرّفها المشرع الجزائري،)16(السوق نفسها ى أ  :ع

ى مركز قوة : وضعية الهيمنة « ي الوضعية ال تمكن مؤسسة ما من الحصول ع
ا إمكانية  ا عرقلة قيام منافسة فعلية فيه وتعط ، من شأ ي السوق المع اقتصادية 

ا  ا أو ممون ا، أو زبائ ر إزاء منافس ى حد معت  . )17(»القيام بتصرفات منفردة إ
رعرفت المحكمة  هذه   » la roche -Hoffmann «الأوروبية، من خلال قرارها الشه

ى منح هذه  ا المؤسسة، وال تؤدي إ ا تلك القوة الاقتصادية ال تتمتع  ى أ الوضعية ع
ي، ولكن من دون أن تق تماما  ي السوق المرج رة سلطة عرقلة المنافسة الفعالة  الأخ

ى عكس ما تقوم  ى المنافسة، ع  . )18(به المؤسسة المحتكرة للسوق ع
ى  تب أسعار مخفضة بشكل تعسفي، قد يمكن المؤسسة من أن تصبح مهيمنة ع
ي  ى بكل سهولة، لأن  ي مرحلة أو ا  ا من تعويض الخسائر ال تكبد السوق، وهذا ما يمك

ر معتاد للأسع ى رفع غ ا المخلة بالمنافسة تعمد إ  .ارالمرحلة الثانية من ممارس
ا تحظر و  ى السوق، بل أ ن المنافسة لا تحظر وضعية الهيمنة ع ان كانت مختلف قوان

 07التعسف الناتج عن هذه الوضعية، و هذا ما نص عليه المشرع الجزائري بموجب المادة 
 :المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم وال تنص أنه 03-03من الأمر رقم 

ا يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية «  ى جزء م ى السوق أو احتكار لها أو ع هيمنة ع
  :قصد

ا، -  ي ممارسة النشاطات التجارية ف ي السوق أو    الحد من الدخول 
 - ،   تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التق
  اقتسام الأسواق أو مصادر التموين، - 
  عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار - 

  ولانخفاضها،
ن، مما يحرمهم من  -  ر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاري تطبيق شروط غ

  منافع المنافسة،
إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه  إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات - 

ا أو حسب الأعراف التجارية    .  )19(»العقود سواء بحكم طبيع
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ي الأصل ممارسة تحطيم الأسعار تتبناه مؤسسات أو مشروعات مستقرة  و إن كان 
ي السوق،  ي السوق، لكن هذا لا يمنع أن تقوم به مؤسسات جديدة داخلة  لأجل التحكم 

ي فه تبدأ ى حساب  نشاطها  السوق بأسعار زهيدة بغرض احتلال حصة من السوق ع
ن  وهذا ما حدث مثلا .المشروعات القائمة ،  1990و  1985ي سوق السيارات الأمريكية ب

أن تدخل السوق ) تويوتا، نيسان و هوندا(شركات السيارات اليابانية  فقد استطاعت
ش ربح زهيد، و بالفعل استطاعت أن متخذة شعار الأسعار المنخفضة ال يتحقق معها هام
ى رة من السوق ع فورد و (حساب السيارات الأمريكية  تحتل هذه الشركات حصة معت

رال موتورز ي هذا السوق تعمدت رفع الأسعار...)ج   .)20( ، و بعد أن رسخت اقدامها 
ى سوق جغرافية معينة: ثانيا   تحقيق سياسة احتكارية ع

ر يؤثر الاحتكار بطريقة سلب ى أساليب غ ى المنافسة، لأن عادة ما يلجأ المحتكر إ ية ع
ي السوق، فيستعمل أساليب متعددة لإبعاد مؤسسات  مشروعة لتحقيق وضعيته 
ى مواجهة قوته الاقتصادية، كما يمنع المؤسسات الجديدة من دخول  ر قادرة ع متنافسة غ

ى قتل المنافسة تماما و بال لك من منافع السوق، و هذا ما قد يؤدي إ ي حرمان المس تا
ي . المنافسة و نظرا للمخاطر ال قد تنجر عن وضعية الاحتكار نجد أن الدستور الجزائري 

ى أنه  4فقرة  43آخر تعديل له قد نص بموجب المادة  يمنع القانون الاحتكار و : "ع
ة ر ال   .)21( "المنافسة غ

ي  ى سوق جغرافية معينة تمكن المؤسسة من التحكم  إن تحقيق سياسة احتكارية ع
ى أسواق مرجعية أخرى من خلال  تلك السوق من جهة، و من جهة ثانية تمهد للسيطرة ع

و ليس للإغراق هدف موحد، فقد يكون الغرض منه التخلص . )22(استخدام سياسة الإغراق
ى الإفلاس، و طبقا من مخزون راكد، أو غزو الأسواق أ ن و دفعهم إ و إعاقة نشاط المنافس

للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية سابقا، و المنظمة العالمية للتجارة حاليا، يجوز 
  .)23( محاربة الإغراق م نتج عنه ضرر بالمشروعات الأخرى 

  الاستفادة من انخفاض قيمة أصول الضحية:ثالثا
ى عادة ما يحاول مرتكب ممارس ة البيع بسعر مخفض بشكل تعسفي الاستحواذ ع

ى السوق و منافسته مرة أخرى، و ما يسهل  م إ أصول ضحاياه ح يضمن عدم عود
ى ا،  عملية الشراء هو اضطرار المؤسسات المتضررة من الممارسة إ تخفيض ثمن مشروعا

ا بأسعار زهيدة   . )24(فيتم اقتنا
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ي ال  ر مشروعة لممارسة البيع بسعر مخفض بشكل تعسفي،  كل هذه الأغراض الغ
ى الاضرار المباشر بالمؤسسة أو مجموعة من  جعلت الممارسة محظورة، فه لا تؤدي فقط إ
ى الاضرار بالنظام الاقتصادي  ا تؤدي إ ي السوق، بل أ ا  المؤسسات ال حاولت منافس

ر    .بنيته و تركيبتهبأكمله، من خلال تغي
  تمي البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي عن البيع بالخسارة: المطلب الثاني

ى ممارسة البيع بأسعار مخفضة  06- 95لم ينص الأمر رقم  ى، ع المتعلق بالمنافسة المل
ى ممارسة البيع بالخسارة، لكن بموجب قانون المنافسة  بشكل تعسفي بل تم النص ع

ي النص  10حذف المشرع نص المادة  2003لسنة  و المتعلقة بالبيع بالخسارة الواردة 
و المتعلقة بأسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي، أما عن  12القديم، و استبدلها بنص المادة 

المتعلق  02-04من القانون رقم  19المتعلقة بالبيع بالخسارة، فتحولت المادة  10نص المادة 
  . )25(بالممارسات التجارية، المعدل و المتمم

ان، خاصة من  و ان كان البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي و البيع بالخسارة يتشا
ر عادي و لا يتوافق مع  ن بالأسعار، أي أن البيع يتم بسعر غ ن مرتبطت حيث أن المخالفت

ن  تكلفته، فهما تختلفان من عدة جوانب، الفرع (خاصة من حيث القانون المنظم للمخالفت
ا )الأول  ي حد ذا   ). الفرع الثاني(، و من حيث مضمون المخالفة 

ن: الفرع الأول    من حيث القانون المنظم للمخالفت
الذي يحدد  04- 04من القانون رقم  19تم تنظيم البيع بالخسارة بموجب المادة 

ى الممارسات    :التجارية، و ال تنص أنهالقواعد المطبقة ع
ى كل عون اقتصادي بيع سلعة بسعر اقل من سعر التكلفة الحقيقي إذا " يمنع ع

ا ي السوق أو يمكن أن تحد م   .كانت هذه الممارسات قد حادت من قواعد المنافسة 
ى لا تطبق   :هذه الأحكام ع

ن السلع بصفة ارادية أو حتمية  السلع سهلة التلف و المهددة بالفساد السريع، - و ب
ائه أو تم إثر تنفيذ قرار قضائي و بيع السلع الموسمية و كذلك بيع  ر النشاط أو ا نتيجة تغي

 السلع المتقادمة أو البالية تقنيا،
ي  - ا من جديد بسعر أقل، و  ا أو ال يمكن التموين م السلع ال تم التموين م

 حقيقي الأدنى لإعادة البيع يساوي سعر التموين الجديد،هذه الحالة يكون السعر ال
ن  ا سعر إعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف المنافس المنتوجات ال يكون ف

ن عن حد البيع بالخسارة بشرط ألا يقل سعر   .) 26( المنافس
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من قانون  12فتم تنظيمه بموجب المادة  أما البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي،
المنافسة و ال تحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي 

ن مقارنة بتكاليف الإنتاج لك و التحويل و التسويق، إذا كانت هذه العروض أو  للمس
ا م ى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجا دف أو يمكن أن تؤدي إ ن الدخول الممارسات 

ى السوق    .)27(إ
ن، فتم  ن مختلف ن لقانون ن أن المشرع الجزائري قد أخضع المخالفت يتضح من النص
ي يكون  تنظيم البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي بموجب الأمر المنظم للمنافسة، و بالتا
اعات ال قد تنشأ بمناسبة إرتكاب هذه المخالفة، أما  ي ال مجلس المنافسة مختص 
ي  ممارسة البيع بالخسارة، فقد أصبحت ممارسة تخضع لقانون الممارسات التجارية، و بالتا
اعات  ي ال ي النظر  تخرج هذه المخالفة عن اختصاص مجلس المنافسة، و عليه يختص 

  .ال قد تنشأ عن هذه الممارسة الهيئات القضائية العادية
لقانون المنافسة، يقت اخضاع مخالفة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي 

بالضرورة أن تكون المخالفة مضرة بالسوق و بالمنافسة الحرة، بما أن شرط الإخلال 
ي كل الممارسات المقيدة للمنافسة، فلا يكفي الإضرار  بالمنافسة شرط جوهري و أساس 
ى الأقل جزء  ر خطورة، أي تمس بالسوق أو ع ن، بل يجب أن تكون الأضرار أك بالمنافس

ي هذه المنازعات    .منه، مما يجعل مجلس المنافسة مختص بالنظر 
ا بموجب قانون الممارسات  أما فيما يخص ممارسة البيع بالخسارة، المنصوص عل
ى مجال الممارسات التعسفية الصادرة من تاجر تجاه  التجارية، فأصبح تطبيقها يقتصر ع

ر السل ى السوق تاجر أو مجموعة من التجار، دون شرط التأث فيكون المشرع الجزائري .  ع
ي ظل قانون  ا  بذلك قد وسع من تطبيق هذه المخالفة، ال يصعب معاقبة مرتكب
ر العادي للمنافسة، فنادرا ما يتم معاقبة التجار الذين  المنافسة بسبب شرط عرقلة الس

ن يمارسون بيوع بالخسارة لأن من خلال هذه الممارسة يتم إلحاق الأضرار ب متعامل
ا أو الإخلال  ى عرقلة حرية المنافسة، أو الحد م ن، دون أن يؤدي ذلك إ ن منافس اقتصادي

ي السوق، لذلك عادة ما تفلت المؤسسات من العقاب   .ا 
فبموجب قانون الممارسات التجارية، يمكن لكل عون اقتصادي تضرر من بيع 

رفع  ى الهيئات القضائية، ل دعوى ضد مرتكب المخالفة، و لا يقع عليه بالخسارة أن يلجأ إ
رتبة عليه ى السوق و الآثار الم ى الرجوع إ   .إلا عبء إثبات وقوع الممارسة، دون الحاجة إ
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 من حيث مضمون المخالفة: الفرع الثاني
ي حالة البيع بأسعار  ر البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي بيعا بالخسارة، لأن  لا يعت

ى المتعامل الاقتصادي عن الربح الحال و الفوري لأجل مخفضة بشكل  تعسفي، يتخ
ي المستقبل ر  ى ربح أك فالاستغناء عن الربح الفوري لا يع خسارة، بل يع . الحصول ع

ي حالة المنافسة  قبول تحقيق أرباح منخفضة مقارنة بالأرباح ال كانت المؤسسة ستحققها 
  .العادية فقط

ي البيع بال ى أن تحقق أرباحا أكيدة أما  خسارة تتقبل المؤسسة تكبد خسارة فورية ع
ي بعض الأحوال،  ر القضاء الفرنس أن البيع بالخسارة قد يكون مشروعا  لاحقة، و قد اعت

ن ن وضعيت ى السوق و ال يتم تأويل بيعها بالخسارة : فم ب وضعية المؤسسة المهيمنة ع
دف الإخلال ب ى أنه  ي السوق،مباشرة ع و هو التصرف المقيد و المخل  المنافسة و التحكم 

 . بالمنافسة، و الذي يجب معاقبة مرتكبيه
ى  ي التصرفات الصادرة عن مؤسسات ليست مهيمنة ع أما الوضعية الثانية، 

ا ارتكبت ممارسة مضرة و مخلة بالسوق  السوق، ى المؤسسة أ ففي هذه الحالة لا نحكم ع
ر ن  )28(لعدم تمتعها بالقوة الكافية للإضرار بالغ ن الوضعيت ن الأمثلة عن التمي ب ، ومن ب

بشأن قضية الاسمنت الجاهز  1997 نجد قرار مجلس المنافسة الفرنس لسنة
  .)29(للاستعمال

ا  رتب عل ى ما ي منع المشرع الجزائري البيع بالخسارة بلا قيد أو شرط، و دون النظر إ
لك، لأن  ا تقدم صورة مشوهة للمنافسة تجاه المس من آثار، فيجب ردع هذه الممارسة لأ
ن، لكن  لك من خلالها يتظاهر التاجر بأنه يمارس هوامش ربح منخفضة لصالح المس

ر ذلك لأن ا تحويل الزبائن، لذا القانون يحارب هذه الممارسة لحماية الحقيقة غ ه يقصد م
ن لك ى مصالح المس    )30(.صغار التجار من أقوياء السوق المحافظة ع

ى الإضرار بالمتعامل الاقتصادي المنافس، فإن البيع  دف إ و إن كان البيع بالخسارة 
ي السوق و الإ  دف التحكم  خلال به، و لهذا تحظر الممارسة بسعر مخفض بشكل تعسفي 

ى لحماية متعامل اقتصادي من تعسف متعامل اقتصادي آخر، و تحظر الممارسة  الأو
لك، الذي و إن انتفع من انخفاض الأسعار لمدة  الثانية لحماية السوق و كذلك حماية المس

، لأجل معينة، إلا أنه سيتضرر بعد ذلك بسبب الارتفاع الشديد الذي ستشهده الأسعار
ي تحقيق الأرباح المنتظرة   .رغبة المؤسسة 

ن سعر  ن هو أن البيع بالخسارة يتعلق بالفرق ب ن المخالفت لكن أهم ما يم هات
ن ثمن إعادة بيعها،  الشراء بالوحدة و الحقوق و الرسوم و مصاريف النقل إذا وجدت و ب
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ن تكل أما البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي فة السلعة، أي تكاليف يتعلق بالفرق ب
لك ى المس ن الثمن الذي تباع به إ   .الإنتاج و التحويل و التسويق و ب

ى انه إذا كان مجال البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي السلع و  را إ ر أخ و نش
ى السلع دون الخدمات، لعدم وجود تكاليف  الخدمات، فمجال البيع بالخسارة يقتصر ع

ي مجال الخدماتالانتاج و التحويل و    .التسويق 
  شروط البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي: المبحث الثاني

المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم،  03- 03من الأمر رقم  12من خلال نص المادة 
بيع بأسعار مخفضة " يمكن استنتاج مجموعة من الشروط الواجب توافرها لاعتبار البيع 

ي يكون محلا للمتابعة أمام  "بشكل تعسفي وأنه يشكل ممارسة مقيدة للمنافسة و بالتا
  .مجلس المنافسة

لك مخفضا، و ليس مجرد  من أهم هذه الشروط أن يكون سعر البيع الموجه للمس
، و أن )المطلب الأول (تخفيض بسيط، بل يجب أن يتم التخفيض بشكل تعسفي و فادح 

رتب عن ذلك إضرار بالمنافسة و  ا ي  ).المطلب الثاني(إخلال 
  أن يكون سعر البيع مخفضا بشكل تعسفي :المطلب الأول 

يكون سعر البيع  لكي تتحقق مخالفة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي، يجب أن
م الأمر  ى تكلفته الكلية، لذا يل ليس مجرد تخفيض بسيط، بل تخفيض فادح بالنظر إ

ن سعر البيع الموجه للم ي المقارنة ب لك و سعر التكلفة الك ر ) الفرع الأول (س و هذا ما يث
ي معرفة التكلفة الحقيقية و الكلية، و طرق تحديد   عدة إشكاليات، لأنه يصعب للمد

ي اثبات أن السعر مخفضا تعسفيا  ائي، و بالتا   ). الفرع الثاني(السعر ال
ن سعر البيع و سعر التكلفة الك: الفرع الأول    يالمقارنة ب

حظر البيع المخفض بشكل تعسفي، يقت أن تكون أسعار المنتجات المعروضة   
لك أقل من تكاليف إنتاجها، و تحويلها وتسويقها، و قد ورد نص المادة  من الأمر  12للمس

رز فيه هذه  ذه الصياغة لكي يستوعب جميع الفرضيات ال يمكن أن ت المنظم للمنافسة 
ارض أو البائع منتجا للسلعة أو محولا لها أو مسوقا لها، فإن الممارسة، فسواء كان الع

ي  الحظر يقع إذا كان سعر السلعة المعروض أو المطبق يقل عن المصاريف ال بذلت 
  . )31(إنتاجها أو تحويلها أو تسويقها

فلما كان البيع بسعر مخفض بشكل تعسفي يتعلق ببيع مؤسسة لسلع أو خدمات أقل 
ا السلعة أو الخدمة، فهذه المخالفة تستوجب تحليل دقيق للتكاليف  من السعر الذي كلف

ا المؤسسة و هذا ليس بالأمر البسيط ن سعر البيع   )32(ال تحمل إذ يجب المقارنة ب
ن الاعتب لك أخذا بع ي للسلعة، و الذي يتضمن للمس ي الك ار كل الرسوم، الثمن الفع
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236 

ن و كذلك مصاريف  ا سعر اقتناء المواد الأولية و دفع أتاوى المستخدم سعر الإنتاج بما ف
ى  رة من إنتاج السلعة، إضافة إ الاستثمار ال يتحملها الموزع ليتكفل بنفسه بالمرحلة الأخ

ا المصاري لك مصاريف التسويق بما ف ف اللازمة لوضع السلعة تحت تصرف المس
  ...كمصاريف النقل و التخزين

ن الاعتبار الطرق  و لحساب كل هذه المصاريف يأخذ مجلس المنافسة الفرنس بع
ي مجال المحاسبة، و لكي تتحقق مخالفة البيع بسعر مخفض بشكل تعسفي، يجب  المعتادة 

 . )33(نة بما كلفته السلعة أو الخدمةأن يكون سعر المنتوج منخفض بشكل فادح مقار 
ي  ر القرار الصادر من مجلس قضاء المجموعة الأوروبية  ي  1991جويليا  3و يعت

سابقة مهمة فيما يخص تحديد عناصر المخالفة، حيث تتلخص وقائع   » AKZO « قضية
ي بداية  ي أنه  رة 1980القضية  و شركة بريطانية  » AKZO « ، كانت شركة هولندية كب

» ECS «  ،ي الصناعة الكيماوية ا حجما، تنشطان  ن تنتجان مادة  أقل م فكانت الشركت
ي صناعة البلاستيك و كذلك  » Peroxyde de benzoyle «كيميائية تسم  هذه المادة تستعمل 
  . لتبييض القمح

ي انتاج المادة1983سنة  ريطانية توسيع نشاطها  الكيميائية،  ، قررت الشركة ال
ى مجال  ى البلاستيك فقط، قررت توسيع نشاطها إ فبعدما كانت تنتج المادة المستعملة ع

ى هذا القرار قامت الشركة الهولندية . تبييض القمح، كما تفعل الشركة الهولندية ردا ع
ى مادة  المستعملة  » Peroxyde de benzoyle «بممارسة أسعار مخفضة بشكل تعسفي ع

ى الق ريطانية من دخول السوق، و قد قامت اللجنة الأوروبية بمعاقبة ع مح لمنع الشركة ال
ي  ر  14الشركة الهولندية  ى المؤسسة المخلة بقانون  1985ديسم بفرض غرامة مالية ع

ي  مقدما  1991جويليا  03المنافسة، و قد أكد مجلس قضاء المجموعة الأوروبية هذا القرار 
ى الأسعار المخفضة بشكل تعسفيالتقنيات ال يمكن  ا للتعرف ع   . )34(الاعتماد عل

  صعوبة اثبات أن السعر مخفض تعسفيا : الفرع الثاني
قد تتخذ المؤسسة وسيلة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي حماية و دفاعا عن 

ي السوق  مصالحها ا  ى حص ي البيع أو . و حفاظا ع  كما قد تتب المؤسسة هذه الطريقة 
ن  ن أو المنافس ن المحتمل ى حساب المنافس ي السوق ع ا  عرض الأسعار للتوسيع من حص

ي السوق    . )35(المتواجدين اصلا 
ي صعوبة إثبات سياسة الإبعاد  لكن العقبات  ال تجدها سلطات المنافسة تكمن 

ي هذا النوع من المخالفات هو امكانية  ال تتبناها المؤسسة، كما أن الإشكال الذي يثور 
المعرفة الحقيقية لتكاليف الانتاج و التحويل و التسويق، لأنه لا يمكن معرفة معطيات 
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ى ــــالمحاسبة الداخلية للمؤسسة، و لا تقدم الم ؤسسة هذه المعطيات إلا إذا أرغمت ع
  . )36(ذلك

ر المحللون الاقتصاديون ممارسة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي، ممارسة   يعت
ن ن متناقضت   :استثنائية تضعنا أمام وضعيت

ى إنعاش الصالح العام من  :أولا من جهة الأسعار المخفضة بشكل تعسفي تؤدي إ
ى حساب قلة عار السلعة أو  ى السوق، ع لك إ الخدمة، و خلال الدخول المكثف للمس

ي هذه الوضعية، لكن شرط أن لا تستغل ي ليس هناك أي ضرر  المؤسسة صاحبة  بالتا
ي  الممارسة الفرصة، أي أن بعد تحطيمها للأسعار يجب أن لا تقوم بعد ذلك بالرفع المفرط 
ي  ا الذين أصبحوا  سعر نفس السلع أو الخدمات و استغلال الفرصة لشراء أصول منافس

ا وضعية حساسة   . )37(و حرجة، بسبب سياسة التوزيع ال انتهج
ي : ثانيا ا  رجم بالنسبة للمؤسسة صاحبة الممارسة بارتفاع حص انخفاض الأسعار ي

ر من تلك ال تعرض لها  ى ال تجد نفسها أمام خسائر أك ي الأو ي  السوق و بالتا
ا، و لهذا السبب يرى  ن، أن اس منافس ن الاقتصادي راتيجية التخفيض المفرط المختص

ي نفس ظروف الإنتاج-للأسعار  ر _ أين تكون المؤسسات المتنافسة تقريبا  راتيجية غ اس
ى  ي الأسعار الذي تقوم به المؤسسة يعود إ ي أغلب الحالات التخفيض  فعالة، لأن 

 . )38(انخفاض تكاليف الإنتاج، وليس لأسباب أخرى 
ى انخفاض تكاليف الإنتاج، و لكن اذا كانت القاعدة أن التخ ي الأسعار يعود إ فيض 

ن  ر عادي يعود لأغراض مخلة لقوان إلا أنه استثناء يمكن أن يكون هذا التخفيض الغ
ا دف عرقلة المنافسة و الحد م  .المنافسة، عندما يكون 

ي مسألة تحديد ى أن القانون الأوروبي يختلف عن القانون الفرنس  ر إ ر  و نش معاي
رجاع  مخالفة البيع بسعر مخفض بشكل تعسفي، و بالتحديد فيما يخص إعادة اس
الخسائر و الأضرار المالية ال لحقت بالمؤسسة المتعسفة نتيجة تخفيض اسعارها طوال 

ي الممارسة أم لا؟. المدة المعنية ر الواجب توافرها    فهل هذا العامل يدخل ضمن المعاي
ي أقر مجلس قضاء المجموعة الأ  ي قراره الصادر  أنه ليس من  2009أفريل  02وروبية 

الضروري إثبات وجود إمكانية استعادة الخسائر ال لحقت بالمؤسسة ال ارتكبت 
ر الواجب توافرها لقيام هذه المخالفة، عكس ما ذهب  المخالفة، فهذا ليس معيار من المعاي

، هذا لا يع أن قضاء المجموعة الأوروبية لا يعطي أي  لكن إليه مجلس المنافسة الفرنس
أهمية لهذا العنصر إذ ليس هناك ما يمنع المجلس من الاستعانة به لإثبات الصفة 
التعسفية للممارسة المرتكبة من طرف المؤسسة المخلة بأحكام قانون المنافسة و هذا ما 

ي قضية ي القرار الصادر   . )teractiveWanadoo In «)39 « أشار إليه مثلا 
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من القانون  L.420-5أما مجلس المنافسة الفرنس من خلال تطبيق أحكام المادة 
التجاري و المتعلقة بالبيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي، نجد أن له موقفا مغايرا لقضاء 
ن، و يجب التمي ت ن متم ر ان مرتكب المخالفة يمر بمرحلت  المجموعة الأوروبية، إذ أنه يعت

ن كل مرحلة لتحديد هذه المخالفة   :ب
دف _  ى من المخالفة و ال خلالها يتقبل مرتكب المخالفة تحمل الخسائر  المرحلة الأو

ي بأرباحها الحالة  ن له من السوق، فهنا المؤسسة تض ن منافس ن اقتصادي إبعاد متعامل
ا، مع الإشارة أن التضحية بالأرباح ليس بالتصرف المقيد للمنافسة، بل  لأجل إبعاد منافس

ن الآخرين، أي قصد  أن التصرف المحظور هو أن يصدر هذا التصرف لأجل إبعاد المنافس
م  .الاضرار 

رجاع كل ما تحملته من _  المرحلة الثانية من المخالفة و ال خلالها تقوم المؤسسة باس
ي بالأ  ي مرحلة ثانية خسائرّ، فه تض رجاعها  ن باس ى يق ا ع ى لأ ي المرحلة الأو رباح 

ي  )40( ي قراره الصادر  ن مثلا  ى هذه المرحلت  23و قد نص مجلس المنافسة الفرنس ع
ر    . )41(2007نوفم

ن: المطلب الثاني لك قصد الإضرار بالمنافس   توجيه البيع للمس
رط لتحقق مخالفة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي أن يوجه البيع، أو ح  يش

رف  ائي و ليس للمح لك ال ى المس ، و أن يكون الهدف من الممارسة )الفرع الأول (العرض إ
ي  ن من الممارسة، و بالتا دف م المس ي السوق لأ ن المتواجدين  إلحاق اضرار بالمنافس

لك وسيلة لتحقيق الأهداف المنتظرة عرقلة السوق، و أن      ).الفرع الثاني(المس
لك : الفرع الأول    توجيه العرض أو البيع للمس

ي مخالفة البيع بسعر مخفض بشكل تعسفي أن يتم توجيه العرض أو البيع  رط  يش
ر، لك لا غ ى المس لك) أولا(و لكن ما المقصود بالعرض أو البيع؟  إ  و ما المقصود بالمس

  ). ثانيا(
  المقصود بالعرض أو البيع: أولا

ر عن الإرادة الصادر عن الموجب، و ليس من الضروري " العرض "يقصد ب  التعب
صدور قبول تجاه الإيجاب أو أن يتحقق البيع فعلا، فكل العروض المحددة و الصادرة دون 

ن الاعتبار ن البيع يمكن أخذها بع   .تحفظ لتمك
ى نقل ملكية ، فيقصد به"البيع"أما  دف إ ء المبيع من  العملية القانونية ال  ال

ري  ى المش   .مقابل دفع الثمن البائع إ
ى حالها "و بخصوص  ي " بيع الأشياء ع فه خارج إطار تطبيق هذه المخالفة، و بالتا

  .انتجت و حولت ثم تم بيعها يجب أن تكون السلع قد
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ي اطار النص القانوني، البيوع   لك، و فيدخل  ى المس ال تتم مباشرة من المنتج إ
ا من المنتج ثم قام بتحويلها  ري باقتنا قبل اعادة بيعها كذلك بيع المنتجات ال قام المش

لك، و  ى المس فيقصد به كل  لفكرة التحويل، يأخذ القضاء الفرنس بالمفهوم الواسعإ
ر شكل السلعة الأشكال المختلفة و  ى تغي المتنوعة لتدخل الموزع عندما يؤدي هذا التدخل إ

ي هذا الإطار كل من ا لك، فيدخل  ى المس ، التقطيع، التغليف قبل إعادة بيعها إ لطه
ركيب  . )42(إلخ...وال

ي مجال تطبيق المادة و  ي مفهوم هذه المخالفة كذلك الخدمات، فيدخل   12يدخل 
كل من السلع و الخدمات، و هذا عكس ما نص عليه قانون الممارسات من قانون المنافسة 

ى السلع دون الخدمات   .التجارية بشأن البيع بالخسارة و ال تطبق ع
لك:ثانيا   تحديد مفهوم المس

ري  إذا لم يكن للشخص البائع أو مقدم الخدمة أي أهمية، فيكون لشخص المش
ي تحديد أركان المخالفة، فيجب أن يكون  المستفيد من السلعة أو الخدمة أهمية بالغة 

ي العلاقة  لك " الطرف الثاني  ي لا يدخل ضمن حظر العرض أو البيع"المس بأسعار  ، و بالتا
ن مخفضة بشكل تعسفي رف ن مح   .)43(العروض أو البيوع ال تتم ب

ن فأول شخص يش عر بمزايا المنافسة هم الأفراد، لأن عندما يتنافس المتعامل
ى هذه السوق، من خلال  م يرغب أن يحوز ع ي سوق مرجعية، كل واحد م ن  الاقتصادي
رهم ثمار  ن يجنون قبل غ لك رحها منافسيه، و المس عرض أسعار منخفضة عن تلك ال يق

ى تخفيض أسعار المنتجات، بل تقديم هذه المنافسة عن طريق الأسعار، و ال لا ت قتصر ع
ي تحصيل  ي الصيانة و اجراءات أفضل  ي شروط البيع و خدمات أفضل  ر  تسهيلات أك

  .الديون 
  ، ي الصراع التنافس ي المنافسة، و عامل الحسم  ر الجانب الأساس  لك يعت فالمس

ي اختيار نوع المنتوج لها أثرها الكب لك  ي تنظيم المشروع المنافس، لذا لأن حرية المس ر 
ن لك   .)44(اهتم المتنافسون بالمس

لك من خلال قانون المنافسة، قانون   ى المشرع الجزائري أهمية للمس و قد أو
ى الأقل من الناحية النظرية، لاك و قانون الممارسات التجارية، ع و قد عرف قانون  الاس

ي أو معنوي يقت بمقابل  ى أنه كل شخص طبي لك ع لك و قمع الغش المس حماية المس
ائي من اجل تلبية حاجته الشخصية أو  أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال ال

  . )45( تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به
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ي أو معنوي يقت  أما قانون الممارسات التجارية، ى انه كل شخص طبي فعرفه ع
  .)46(سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت، و مجردة من كل طابع م

لك يمكن القول أن   :و من خلال تحديد مفهوم المس

ائي يخرج من نطاق تطبيق هذه  - لك ال ى المس توجيه هذا النوع من البيوع إ
ى  ي السوق الممارسة البيع الموجه إ  .شخص سيقوم بتحويل السلعة قبل إعادة بيعها 

ى المنتجات  - البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي يتعلق بعروض أسعار مطبقة ع
ي الشراء إذا ما تعلق بتلبية حاجات مهنية لا  لك، و بالتا لتلبية الحاجات الخاصة للمس

لك عديم  جاءمن قانون المنافسة، لأن هذا النص  12يمكن تطبيق نص المادة  لحماية المس
رف ي هذا المجال، عكس ما هو عليه المح رة   .الخ

ن و تقييد المنافسة: الفرع الثاني   هدف الإضرار بالمنافس
ن من  إن الهدف من ممارسة البيع بسعر مخفض بشكل تعسفي، هو إزاحة المنافس

ى السوق، ن جدد إ و قد تتمكن المؤسسة المرتكبة  الطريق أو ح منع دخول أي منافس
ن،  ن الاقتصادي ي ليس الإضرار فقط بالمتعامل للمخالفة من تحقيق وضعية الاحتكار، و بالتا
ا ركيبة السوق و المساس بمبدأ حرية المنافسة و تقييدها و عرقل رة ب   . بل الحاق أضرار خط

ى ممارسة البيع بسعر مخف ض بشكل تعسفي، شرط الإخلال بالمنافسة ليس حكرا ع
ى  ي هذه الممارسة نص ع ر أن المشرع  ى كل الممارسات المقيدة للمنافسة، غ بل ينطبق ع
ى  دف أو يمكن أن تؤدي إ ي أن الممارسة  شكل خاص من أشكال التعسف، و الذي يتمثل 

ى السوق  ا من الدخول إ   .إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتجا
ا بموجب المادةو عموما لنكون بصدد المخالفة  من الأمر المتعلق  12 المنصوص عل

بالمنافسة، و المتعلقة بالبيع بسعر مخفض بشكل تعسفي، يجب أن يكون هناك عرض 
لك، و أن يكون السعر مخفض جدا مقارنة بتكاليف  ي موجه للمس أسعار أو بيع فع

ي  ن المتواجدين  ى المنافس ى الأقل السلعة أو الخدمة، و هذا لأجل القضاء ع السوق أو ع
ي أحد قراراته عندما  م و اضعافهم، و هذا ما أكده مجلس المنافسة الفرنس  الإضرار 
ا  نص أنه لكي نكون بصدد مخالفة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي المنصوص عل

ي   :بموجب قانون المنافسة، يجب توفر ثلاث شروط و المتمثلة 

لك، -  عرض بيع موجه للمس

ى تكاليف الإنتاج، التحويل و التسويق،عرض س - ي بالنظر إ ر كا  عر غ

ن أو أحد المنتجات المنافسة - ى إبعاد أحد المنافس   . )47(الغرض أو القدرة ع
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ي الواقع نادرا ما تجد ممارسة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي تطبيقا لها،  لكن 
ي صعوبة اثبات أن البيع  خاصة بسبب صعوبة اثبات تكاليف السلعة أو الخدمة، و بالتا

ر فعالية ى طرق أخرى أك   . مخفض بشكل تعسفي، فيجد المتعامل الاقتصادي نفسه يلجأ إ
ي وضعية  عادة ما تكون المؤسسة المعنية، أي المرتكبة للممارسة المقيدة للمنافسة 
ى هذا النوع م رة إ ى السوق، فيصعب تصور إمكانية لجوء مؤسسات صغ ن هيمنة ع

ي حالة تعسفها بسبب  الممارسات، ى السوق، و  فأكيد أن المؤسسة قوية و مهيمنة ع
ا الاقتصادية يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها و توقيع السلطات المكلفة  هيمن

  .بحماية المنافسة العقوبات المقررة قانونا
  خاتمة

بأسعار مخفضة بشكل  ختاما يمكن القول أن المشرع الجزائري من خلال حظر البيع
ى حماية السوق من الممارسات  دف ا تعسفي، أراد تكملة مختلف الأحكام القانونية ال 
ي اطار الاتفاقات المقيدة  المخلة بالمنافسة و المتعلقة بالأسعار، خاصة تلك ال جاءت 

ي وضعية الهيمنة   .الاقتصادية للمنافسة و التعسف 
ى حما  دف إ ، و فهذه الأحكام  ية السوق أساسا و النظام العام الاقتصادي التنافس

ة و شفافة، فالتنافس  لك الذي ينتفع عندما تتوفر منافسة نز ى حماية المس دف أيضا إ
لك، و توفر أسعار تنافسية  يه مفاده تعدد الاختيار للمس   .ال

ر مخالفة البيع بسعر مخفض بشكل تعسفي استثناء لمبدأ حري ة الأسعار، فلا تعت
ى أن لا تؤدي هذه  المنصوص عليه بموجب قانون المنافسة، فالأسعار تحدد بكل حرية، ع

ا ي حد ذا ى الإضرار بالمنافسة   .الحرية إ
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242 

 .04/1المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق، المادة  03-03الأمر رقم  )6(
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244 

s’aligner sur les prix des concurrents (France Télécom) », Revue concurrence, n° 02, avril 1999, pp.112-
116.  
(40) ARCELIN Linda, Droit de la concurrence, les pratiques anticoncurrentielles en droit interne e 
communautaire, 2ème édition, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2013, p .118. 
(41) Voir décision n° 07-D-39 du 23 novembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du 
transport ferroviaire de personnes sur la route Paris-Londres, http://www.autoritedelaconcurrence.fr/  
(42) AUGUET Yvan, Droit de la concurrence, op.cit, p .136. 
(43) Ibid, pp.136-137. 

ي ضوء المنافسة و الاتفاقات الدولية، دار الثقافة  )44( ن فندي الشناق، الاحتكار و الممارسات المقيدة للمنافسة،  مع
 .80، ص 2010للنشر والتوزيع، عمان، 

لك وقمع الغش، جريدة رسمية عدد  03-09القانون رقم  )45(  2009مارس  08، الصادر بتاريخ 15يتعلق بحماية المس
 . 03/1، المادة 

ى الممارسات التّجارية، 02- 04القانون رقم  )46( المعدل و المتمم، مرجع سابق، المادة  ، يحدّد القواعد المطبّقة ع
03/02. 

(47)  « La qualification de prix abusivement bas suppose la réunion de trois conditions cumulatives : en 
premier lieu, le prix en question doit être un prix de vente au consommateur ;en deuxième lieu, le niveau de 
prix proposé doit être insuffisant au regard des coûts de production, de transformation et de 
commercialisation (les coûts étant évalués selon la méthode définie par la Cour de justice des communautés 
européennes dans l’arrêt du 3 juillet 1991, Akzo) ; en troisième lieu, le prix pratiqué doit traduire une 
volonté d'éviction ou bien comporter une potentialité d'éviction du concurrent ou du produit du concurrent. 
La pratique de prix bas doit être "accompagnée d’indices suffisamment sérieux, probants et concordants 
d’une volonté de capter la clientèle au détriment du concurrent. Cette volonté peut résulter des conditions 
dans lesquelles la pratique a été mise en œuvre, notamment lorsqu’elle relève d’un comportement qui 
s’écarte de la politique commerciale habituelle du distributeur et/ou parce qu’elle est clairement dirigée 
contre un concurrent", avis n° 97-A-18, Décision n° 06-D-23 du 26 juillet 2006 relative à la situation de la 
concurrence dans les secteurs de l'édition cartographique et de l'information touristique,  
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/  
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ي الجزائر ر النفايات  ي مجال تسي   *فعالية الجباية البيئية 
  
  

    
 

  
 

  :الملخص
ن  ركة ب ي الوقت الحاضر مشكلة عالمية مش أصبحت مشكلة التلوث وانتشار النفايات 

ى غرار سائر  نامية،جميع دول العالم سواء كانت هذه الدول متقدمة صناعيا أو  والجزائر ع
دول العالم أدرجت حماية البيئة كمطلب أساس للسياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية 
ى الجباية البيئية كآلية للحد من التلوث وانتشار النفايات بجميع  والاجتماعية، واعتمدت ع

ن المالية و القانون رقم  ا ضمن قوان ي  01/19أشكالها، من خلال النص عل  12المؤرخ 
ر  ا، وكذا القانون رقم  2001ديسم ا وإزال ر النفايات ومراقب ي  03/10المتعلق بتسي المؤرخ 

ي إطار التنمية المستدامة،حيث عمدت السلطات  2003يوليو  19 والمتعلق بحماية البيئة 
ى تأسيس جملة من الرسوم البيئية ال شملت العديد من القطاعات  .إ

ي الحد من سنحاول م ي مدى فعالية الجباية البيئية  ن خلال هذه الدراسة النظر 
البيئية، و و الضريبة ماهية الجباية  ىالتلوث الناتج عن النفايات، من خلال التطرق إ
ى اختلاف أشكالها مجا ي تحديد المجالات الخاضعة للجباية البيئية خاصة ل النفايات ع

ي مدى شمولية الرسوم البيئية لكافة أشكال التلوث ،)صلبة، سائلة أو غازية(      .ثم النظر 
  :الكلمات المفتاحية

ر النفايات  .الجباية، الجباية البيئية، تسي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .10/12/2017وقُبل للنّشر بتاريخ  16/03/2017وتمّ تحكيمه بتاريخ  08/12/2016تمّ استلام المقال بتاريخ  *

Dr. ABDELLI Nezar , 
Département de Droit, 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques,  
Université 20 août 1955 Skikda, Algérie. 
 

ي نزار.د   ،عبد
  ،قسم الحقوق 

  كليّة الحقوق والعلوم السياسية،
 .الجزائر ، سكيكدة 1955أوت  20جامعة 
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The Effectiveness of Environmental Taxation in Waste Management in Algeria 
Abstract: 

The problem of pollution and the distribution of waste become a world plague 
common to all the countries of the world today, so affecting the developed countries or the 
developing countries. 

Algeria, as the rest of the world included the environmental protection as the 
requirement of the national politics for the economic and social development, and it adopted 
the environmental taxation as the mechanism to reduce the pollution and the distribution of 
waste to all its forms, and this by promulgating texts in the finance laws and the law N 01-
19 of December 12th, 2001 concerning the waste management, their controls and their 
release also, as well as the law N 03-10 of July 19th, 2003 relative to the environmental 
protection within the framework of the sustainable development, where the authorities have 
to establish among others, the environmental responsibilities which included many sectors. 

We would try by this study, to estimate the efficiency of the environmental taxation, 
by addressing of the nature of taxation and environmental taxation, and by identification of 
spaces subjected to the environmental tax system at the level of various typical of waste; 
solid, liquid or gaseous, and we shall consider then the measure of the cover of 
environmental loads for all the forms of pollution.                                                   
Keywords: 
Taxation, environmental taxation, waste management.  
 

L'efficacité de la fiscalité environnementale dans la gestion des déchets en Algérie 

Résumé: 
Le problème de la pollution et de la diffusion des déchets est devenu aujourd’hui un 

fléau mondial. L’Algérie, comme le reste du monde a inclut la protection de 
l’environnement comme une exigence de la politique nationale pour le développement 
économique et social, elle a adopté la fiscalité environnementale comme un mécanisme pour 
réduire la pollution et la diffusion de déchets dans toutes ses formes et cela en  promulguant  
des textes dans les lois de finances et la loi n°01-19 du 12 décembre 2001 relative à la 
gestion des déchets, la loi n° 03-10 relative à la protection de l’environnement dans le cadre 
du développement durable. Cette étude vise l’évaluation de  l’efficacité de la fiscalité 
écologique afin de réduire la pollution environnementale causée par les déchets, par 
l’identification de la nature de la taxe ou la fiscalité environnementale et les espaces soumis 
à cette fiscalité au niveau des différentes types de déchets ; solide, liquide ou gazeux, 
considérerons ensuite la mesure de la couverture de charges environnementales pour toutes 
les formes de pollution. 
Mots clés : 
Fiscalité, la fiscalité environnementale, gestion de déchets. 

  مقـــدمــــــــة
ي  ي لسكان العالم  ي وزيادة نسبة النمو الديموغرا ساهم التقدم الحضاري والصنا
تزايد إنتاج النفايات من حيث الكم والنوع، فمن ناحية النوع نجد أن الانفتاح الاقتصادي 
ي المدن الصناعية  ى محتويات النفايات خاصة  لاك وع ى عادات الاس قد بدأ يؤثر ع

رى، أما من ناحية  الكم فإن حجم النفايات يزداد مع زيادة عدد السكان الذي يعد الك
ي تدهور الخدمات والمرافق الأساسية داخل  ي لإنتاجها و المتسبب الرئيس  المنبع الأص

  . الدولة
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ي دول العالم- قامت الدولة الجزائرية  ى غرار با بسن العديد من التشريعات البيئية  - ع
رها بالنظر للوضع الصعب الذي  ن تسي ال تضمن التقليل من إنتاج النفايات وتحس
ا فقد نصت هذه  ي لدى الأفراد بضرورة حماي أصبحت تعيشه البيئة، و أمام زيادة الو

ي تغطية التكاليف الا ى الجباية البيئية كوسيلة تمويلية تساهم  قتصادية التشريعات ع
ي نفس الوقت  ى التقليل من إنتاجها، و ر النفايات، وكذا كوسيلة ردعية تعمل ع لتسي
ى تب تكنولوجيات  ى تشجيع الاستثمارات البيئية وتحف المنشآت ع دف إ ية  تحف

ي التقليل من : صديقة للبيئة، إلا أن السؤال المطروح هو ما مدى فعالية الجباية البيئية 
رها؟ إنتاج    النفايات وحسن تسي

  و الضريبة البيئية كأداة للتقليل من التلوث البيئ الجباية: المبحث الأول 
ى الوضع البيئ والحد من التلوث  ر ع راتيجية للتأث ى تب إس بادرت الدولة الجزائرية إ
 وذلك عن طريق ما يسم بالجباية البيئية ال تعد من أنجح الوسائل الحالية لحماية

ر الضرائب والحوافز الضريبية إحدى صورها اتحدت معظم الحكومات   .البيئة، حيث تعت
ا من أجل تب سياسة موحدة لفرض الضرائب والرسوم وذلك  ي العالم فيما بي والدول 

، وقد تستعمل كحافز لعدم 1لاستخدامها كوسيلة تمويلية أو ردعية للحد من التلوث
ي التلويث مرة أخرى من خلال ا لبحث عن وسائل تكنولوجية صديقة للبيئة تساهم 

ر النفايات سيتم توضيح كل ذلك من خلال تقسيم هذا المبحث    .التقليل من نفقات تسي
ي الثاني  ن نتناول  ي ح ي المطلب الأول الإطار المفاهيم للجباية البيئية،  ن، نتناول  ى مطلب إ

  .الإطار المفاهيم للضريبة البيئية
  الإطار المفاهيمي للجباية البيئية: ب الأول المطل

ى الجباية البيئية كأداة اقتصادية لحماية البيئة  - كما سبق القول  -اعتمدت الجزائر ع
ي أهم أهدافها؟ ا؟ وما    من التلوث، فما المقصود 

  تعريف الجباية البيئية: الفرع الأول 
ا نوع من الأدوات الاقتص ى أ ادية لمعالجة المشاكل البيئية، تعرف الجباية البيئية ع

ى البيئة،  ر ع ا مجموعة الضرائب والإجراءات الجبائية ال لها تأث ى أ كما تعرف ع
ية: تتضمن هذه الإجراءات   .2الضرائب، الرسوم، الإجراءات الضريبية التحف

ره، ر الضرر الذي تسبب فيه الملوث لغ ى اعتبار أن  تفرض الجباية البيئية بغرض ج ع
ي  ي نفس الوقت  ى اختلافهم، و ي البيئة النظيفة هو حق مطلق لجميع الأفراد ع الحق 

ا نتيجة تلويثه للبيئة ى المكلف      .وسيلة للردع من خلال الإجراءات العقابية ال تفرض ع
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   أهداف الجباية البيئية: الفرع الثاني
ى ى تحقيق مجمو ا تس عة من الأهداف، مما تجعلها إحدى أهم أدوات لجباية البيئية إ

ي ى حد سواء، و يمكن تلخيص هذه الأهداف فيما ي   :3السياسات البيئية والاقتصادية ع
ي إزالة التلوث عن طريق ما تضمنته الجباية البيئية من إجراءات عقابية،  -  المساهمة 

ى كل مخالف لقواعد حماية البيئة، ي شكل غرامات مالية أو عقوبات جنائية تفرض ع     .إما 
ن،  -  تصحيح نقائص السوق إذ أضحت الإجراءات القانونية وحدها لا تكفي لردع المخالف

  .أمام ضعف وقلة الموارد المالية المخصصة لحماية البيئة
ن  -  ضمان تمتع الأفراد ببيئة صحية وهذا ما نصت عليه مختلف الشرائع والقوان

ي هذا الشأنوالاتفاق رمة    .يات الدولية الم
ي مختلف أنحاء العالم -  ى المحيط لدى الأفراد و الجماعات    .غرس ثقافة المحافظة ع
ى عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة أو الخطرة -    .التحف أو التشجيع ع
رة والملوثة للبيئة بالنظر لما تسببه من تكاليف  -    .باهضةالحد من الأنشطة الخط
ى الابتكار، فإخضاع الطاقة والمياه والمواد الخام  -  ن ع تلعب الضرائب دورا محفزا للمنتج

ى تطوير طرق  ا إ ن  ا الصلبة، السائلة والغازية للتكليف الضري يدفع بالمكلف وكذا مخلفا
ى تحقيق المزيد من لاك، وهذا ما يساعد ع  الإنتاج والنقل واستخدام الطاقة والاس

ن الاستدامة والتنافسية العالمية   .4الكفاءة الاقتصادية وتنفيذ مبدأ الاحتياطات وتحس
ن البيئة ومنح الحوافز للآخرين  -  ي تحس ي رفع الإيرادات ال يمكن استخدامها  المساهمة 

ي تخفيض بعض الأعمال الأخرى ذات التكلفة المرتفعة مثل ضرائب العمل  للقيام بذلك، أو 
  .دة العمالة و الرفاه الاقتصاديدف زيا

    الإطار المفاهيمي للضريبة البيئية: المطلب الثاني
ى إدخال الجبائية تتمحور الإجراءات الآثار  الردعية، حول الضرائب البيئية ال ترمي إ

ى  ن بما يتما وضرورة الحفاظ ع لك ن أو المس الخارجية للتلوث، وتعديل سلوك المنتج
داف التقليل أو الحد من التلوث البيئة،   .وهذا من خلال اس

  البيئيةتعريف الضريبة : الفرع الأول 
ا ى أ را : " تعرف الضريبة عموما ع مبلغ من النقود تحصله الدولة من الأشخاص ج

دف تحقيق أغراض عامة ائية دون مقابل،  م وبصفة  ى"ع ا : " ، كما تعرف أيضا ع أ
ائية دون فريضة مالية إجباري ة يدفعها الفرد للدولة أو للهيئات العامة المحلية بصفة 

  .5" مقابل مباشر يعود عليه، تمكينا للدولة من تحقيق أهدافها
ى اعتبار أن الضريبة الخضراء  ن للضريبة ذهب البعض إ انطلاقا من هذين التعريف

دف حماية البي) البيئية( را  ئة، هذان التعريفان ي اقتطاع إجباري يدفعه الممول ج
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ي التكاليف  يتماشيان تماما مع الغرض من دفع الضريبة بصفة عامة وهو مساهمة الأفراد 
  .والأعباء العامة، باعتبار أن حماية البيئة من التلوث تندرج ضمن الأعباء العامة

ا مقابل أو رسوم عن الانبعاثات تحصلها الحكومة عن كل : " عرفها البعض الأخر بأ
ي الهواء أو الماء وحدة   ".تلوث منبعثة 

ى  دف إ يظهر من خلال هذا التعريف، بأن الضريبة الخضراء تعد أداة سياسية 
ي فه تدفع  ى تخفيض التلوث، وبالتا ي التلوث، فالرسوم عن الانبعاثات تعمل ع التحكم 

  .بالأفراد والشركات للتقليل من الانبعاثات ح يتجنبوا دفع الضريبة
ا" OCDE "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  وعرفت ى أ : " الضرائب البيئية ع

ا اقتطاع إجباري بدون مقابل  مجمل الضرائب المرتبطة بالبيئة، وال تمتاز عموما بكو
ى حماية البيئة دف من خلاله إ   .6"يندرج ضمن وعاء 

  أهداف الضريبة البيئية: الفرع الثاني
ى الضريبة البيئي اتس ى تحقيق مجموعة من الأهداف نذكر من بي   :ة إ

ن : أولا   تحف المنتج
ى حافز لتجنب الضرائب عن طريق استخدام المادة ال  تشمل الضريبة الخضراء ع
ى  ا، فمثلا إذا فرضت ضرائب ع فرضت من أجلها الضريبة أو بإنتاج نسبة قليلة م

ريت، فإن ذلك سوف يولد لدى  ن حافزا لتقليل نسبة الانبعاثات انبعاثات غاز الك المنتج
رها   .7 وذلك باستخدام الفلاتر وغ

ى التلوث: ثانيا   تخفيض تكاليف السيطرة ع
يتوقع من كل ملوث للبيئة عادة أن يقلل من التلوث الذي يحدثه بصرف النظر عن 

ن بتلويث البيئة  التكاليف ال يتحملها من أجل ذلك، وتسمح الضرائب الخضراء للمتسبب
ن دفع الضريبة البيئية أو التقليل من نسبة التلوث الذي يحدثونه، فكلما  بأن يختاروا ما ب
تحمل ملوث البيئة نفقات عالية لتقليل التلوث فإنه سوف يفضل دفع الضريبة البيئية عن 

يتحملها أقل لخفضه، فإنه سوف يفضل تحمل هذه النفقات، أما إذا كانت النفقات ال 
  .خفض التلوث عن دفع الضريبة

  تشجيع الابتكار: ثالثا
ى ظهور منتجات أو عمليات تكنولوجية جديدة، فكلما  يؤدي دفع الضرائب البيئية إ
راما للبيئة، مثال  ر اح ى تب تقنيات إنتاج أنظف و أك ن ع زدنا الضريبة، كلما حفزنا الملوث

ى تطوير الضرائ: ذلك ا الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت ع ى الفريون ال فرض ب ع
مواد كيميائية بديلة وال تم تصديرها فيما بعد، ونفس الوضع بالنسبة لفرض الضرائب 

ى تطوير أنواع وقود جديدة أقل تلويثا للبيئة ي السويد والذي أدى إ ى زيت الديزل    . ع



ي نزار                                                             2017المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص  ر النفايات:  عبد ي مجال تسي  فعالية الجباية البيئية 

250 

  زيادة الدخل: رابعا
ه لحل المشاكل البيئية مباشرة أو تزيد ال ي الدخل، والذي يمكن توج ضرائب البيئية 

ى أنشطة  ى التحول من أنشطة بيئية ملوثة إ ن ع لك ن و المس استخدامه لمساعدة المنتج
رويج  ي ال ي زيادة الدخل  ي مساهمة الضرائب الخضراء  بيئية أمنة، و يؤكد التطبيق العم

رة الزمنية من ى  1990عام  ي الف ر من  1993إ  % 1حيث ارتفعت الضرائب الخضراء أك
ى  ى  %9,40إ   . % 10, 75ثم إ

  أساس فرض الضريبة البيئية: الفرع الثالث
ر  ى أساس المبدأ العالم الشه ، فما "مبدأ الملوث الدافع"تفرض الضريبة البيئية ع

ي خصائصه ومجالاته؟ ذا المبدأ وما    المقصود 
  تعريف مبدأ الملوث الدافع باعتباره كأساس لفرض الضريبة البيئية :أولا

من طرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،  1972طرح هذا المبدأ لأول مرة سنة   
والذي يع أن الملوث يجب أن يتحمل التكاليف المتعلقة بإجراءات منع ومراقبة وتنظيف 

ى أنهالبيئة ال تقررها السلطات العامة، ويم النفقات ال تفرضها الوقاية : " كن تعريفه ع
هذه المتطلبات تحددها السلطات العمومية من أجل أن تكون البيئة (من التلوث ومحاربته 

رو لسنة  .8"يتحملها الملوثون ) ي وضع مقبول  ي إعلان ريو دي جان وقد تم تكريس هذا المبدأ 
ي القانون الفرنس بموجب القانون الصادر بتاريخ  ،)16المبدأ ( 1992 فيفري  02كما ظهر 
1995.  

ي السوق : " وعرفه الفقه بأنه مفهوم اقتصادي يع أن السلع أو الخدمات المعروضة 
ي ذلك المواد البيئية، ذلك أن إلقاء نفايات  يجب أن تعكس كلفة المواد المستعملة بما 

ي الهواء أو المياه أ ربة هو نوع من استعمال هذه الموارد ضمن عوامل الإنتاج، ملوثة  و ال
ى  ى عدم دفع ثمن استخدام هذه الموارد البيئية ال تدخل ضمن عوامل الإنتاج إ ويؤدي إ

ا   ".هدرها وتحطيمها والقضاء عل
ي استخدام الموارد  ى المجانية  ر الاقتصاديون أن سبب تدهور البيئة يعود إ لذلك يعت

  .يةالبيئ
  خصائص مبدأ الملوث الدافع: ثانيا

ى تحديد الطبيعة الحقيقية لمبدأ الملوث الدافع وذلك من خلال  اتجه الفقه الفرنس إ
ا مفهوم هذا المبدأ وأهمها   :الخصائص ال يتحدد 

اعتباره مبدأ اقتصادي، لأن ضبط قيمة هذا الرسم تسمح بوضع سياسة مالية لمكافحة  - 
  .من آثاره، وعليه فهذا المبدأ له وظيفة فعالة قد تنته بظهور سوق التلوثالتلوث والتقليل 
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ر الأضرار البيئية دون أي مسؤولية أو  -  ي من أحسن الحلول لج ر مبدأ التعويض الما يعت
ي  ي  ي المشاريع المضادة للتلوث، حيث يجد نطاقه الموضو ى عاتق الدولة  نفقات تقع ع

ى مبدأ المسؤولية لتحديد أساس مجال مكافحة التلوث البيئ ، وعليه يمكن إسناده إ
ن الضرر  ى العلاقة الموجودة ب ي ذلك إ التعويض عن الأضرار البيئية، كما يستندون 

ى أساس الخطأ ى أساس الفرض وليس ع   .9والفعل المسبب للضرر ويكون التعويض ع
  المجالات ال يشملها مبدأ الملوث الدافع: ثالثا

ا للبيئة، نفقات  يشمل مبدأ الملوث الدافع التعويض عن الأضرار ال يتسبب ف
الوقاية بالنسبة للنشاطات الخطرة أو الخاصة، وهو بذلك يشمل النشاطات الملوثة 
المستمرة أو الدورية، إلا أنه توجد هناك مجالات أخرى يشملها مبدأ الملوث الدافع و ال 

ا الدول الأوربية، و  يطبق   : يمكن حصرها فيما ي
ى الأضرار المستقبلية-1 إن دفع الملوث لأقساط محددة من :اتساع مبدأ الملوث الدافع إ

خلال الرسوم لا يع بأنه أعفي من مسؤوليته عن الأضرار المستقبلية، بل تبقى مسؤوليته 
ي التشريع والتنظيم الساري الم رامه للمقاييس المحددة  ي حالة عدم اح   .فعول قائمة 

ى حالات التلوث عن طريق الحوادث-2 درجت منظمة أ: اتساع مبدأ الملوث الدافع إ
ى إلحاق تكلفة  التعاون الأوروبي حالات التلوث الناتجة عن الحوادث، من خلال نصها ع
إجراءات الوقاية من حالات التلوث عن طريق الحوادث لمبدأ الملوث الدافع، إلا أنه تجدر 

ى أن  النظام الجبائي ليس كله ضرائب ورسوم، إنما توجد فيه الحوافز والإعفاءات الإشارة إ
ي اعتماد صناعات ونشاطات اقتصادية صديقة للبيئة، لأن  الجبائية ال قد يكون لها أثر 
رب والغش الجبائي، بينما التحف والإعفاء قد  فرض الضرائب والرسوم قد يواجه بال

ر مكلفة صديقة للبيئةيقابله الاستجابة التلقائية    .10واعتماد تكنولوجيات غ
ي الجزائر :المبحث الثاني ر النفايات  ي تسي   تطبيق الجباية البيئية 

ا الدولة  تعد الجباية البيئية إحدى الآليات أو الوسائل الاقتصادية ال اعتمد
ائلة أو الجزائرية للتقليص من انتشار النفايات بمختلف أشكالها سواء كانت صلبة، س

ي مختلف التشريعات البيئية، لذلك سيتم التطرق من  ا  غازية، وذلك من خلال النص عل
ي  ي تطبيق الجباية البيئية، ثم نبحث  ى دور التشريع الجزائري  خلال المطلب الأول إ

ر النفايات ي تسي ا المطلب الثاني فعالية الجباية البيئية  ا و إزال   .و تثمي
ي تطبيق الجباية البيئية :المطلب الأول    دور التشريع الجزائري 

ي العديد من التشريعات البيئية ذات الصلة  أقر المشرع الجزائري الجباية البيئية 
ر النفايات ا القانون رقم 11بتسي ا  01/19، نذكر م ا و إزال ر النفايات و مراقب المتعلق بتسي

ي الفرع الأول، القانون رقم  ي إطار التنمية المستدامة  03/01نتناوله  المتعلق بحماية البيئة 
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ي الفرع  ن المالية وهذا ما سنبينه  ا بعض قوان نخصص له الفرع الثاني، كما تضمن
  .الثالث

ا 01/19ي مجال القانون رقم : الفرع الأول  ا وإزال ر النفايات ومراقب   المتعلق بتسي
ى القانون رقم  ي المت 01/19تمت المصادقة ع ا  ا وإزال ر النفايات ومراقب علق بتسي

ر  ا، 2001ديسم ى حتمية التقليل من النفايات والوقاية م ، وقد نص هذا القانون ع
ى شكل  ا، أو بأي طريقة تضمن إعادة استخدامها ع ا بإعادة استخدامها أو رسكل وتثمي

ى البيئة وصحة الإنسان، ك ى أن يكون طاقة أو مواد بحيث لا تشكل خطرا ع ما نص ع
لية وما  ر النفايات الم ا أو كل الخدمات الأخرى المتعلقة بتسي جمع النفايات ونقلها وتخزي

ها موضوع لتحصيل الضرائب والرسوم والإتاوات ر الجباية البيئية بمثابة مورد    .شا تعت
ر النفايات مثلا  ي لتغطية تكاليف الخدمة، و يمول قسم من تكلفة تسي عن طريق مصادر ما

ا لا تغطي عادة التكاليف  لية، إلا أ ى رفع النفايات الم ضريبية خاصة كالضريبة ع
انية البلدية، إضافة  ى الموارد العامة لم الحقيقية للخدمة ففي أغلب الأحيان يتم اللجوء إ

ى خدمة إزالة النفايات الناجم لية موجهة إ ى إتاوة خاصة تتعلق بالنفايات الم ة عن إ
لية ة للنفايات الم   .12النشاطات المهنية والمشا

ية قصد تشجيع تطوير  01/19كما أكد القانون رقم  ى ضرورة تب إجراءات تحف ع
ا وتعد الحوافز الجبائية أبرز وسيلة  ا وإزال نشاطات جمع النفايات وفرزها ونقلها وتثمي

ي شكل إعفاء ي تنازل الدولة  لتحقيق ذلك، فقد تكون هذه الحوافز  جبائي والذي يتمثل 
ى البيئة كتعويض  ي قيمة الرسوم والضرائب المستحقة بالموازاة مع الحفاظ ع عن حقها 
ي شكل  ى اكتساب تكنولوجيات مكلفة صديقة للبيئة، كما قد تكون هذه الحوافز  لها ع

راد إعانات أو مساعدات مالية كالهبات أو القروض الميسرة بغية تحف المؤ  ى است سسة ع
ي     .التكنولوجيات الصديقة للبيئة را  يمكن القول، أن الجباية البيئية تلعب دورا كب

ى مصادر  ر النفايات، سواء كأداة تمويلية بحيث تسمح للبلدية من الحصول ع عمليات تسي
ية تشجع المنشآت الخا ر النفايات، أو تحف ي مجال تسي صة مالية لغرض القيام بالخدمة 

ى تب تكنولوجيات صديقة للبيئة    .13بمعالجة النفايات ع
ي إطار التنمية  03/10ي مجال القانون رقم : الفرع الثاني المتعلق بحماية البيئة 
  المستدامة

ي هذا القانون الخطوط العريضة لمبادئ التنمية المستدامة    وضع المشرع الجزائري 
رو، ى مبدأ  لقمة ريو دي جان وقد عالج هذا القانون الضريبة الجبائية من خلال النص ع

ى أنه تحمل كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب : " الملوث الدافع، حيث عرفه ع
ر الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة الأماكن  ي إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تداب
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ا الأصلية ى حال ا إ د تم تطبيق هذا المبدأ لأول مرة ضمن قانون المالية لسنة وق   ".وبيئ
ي تغطية تكاليف  2002 ى المساهمة  ي الأضرار البيئية إ ن  ى دفع المتسبب دف إ الذي كان 

  . 14إصلاح تلك الأضرار
ن المالية: الفرع الثالث   ي مجال مختلف قوان

ن المالية  أسس المشرع الجزائري العديد من الرسوم البيئية وذلك من خلال قوان
ى النشاطات  1992المختلفة، وكان أولها قانون المالية لسنة  الذي أسس أول رسم بيئ ع

ى هذه الرسوم ي التطرق بالتفصيل إ ى البيئة، وسيتم فيما ي رة ع   :15الملوثة والخط
ى البيئة: أولا رة ع ى النشاطات الملوثة أو الخط ى هذه ال   :الرسوم ع رسوم تم النص ع

من قانون المالية  54وتم تعديله بالمادة  1992من قانون المالية لسنة  117ضمن المادة 
، حيث مرت كيفيات 2002من قانون المالية لسنة  202و كذلك المادة  2000لسنة 

ي  1992احتساب قيمة هذا الرسم بثلاث مراحل أساسية، فبالرجوع لقانون المالية لسنة 
يفتم اح 117مادته رقم  ا كما ي    :تسا

ى الأقل خاضع لإجراء 3000-  دج بالنسبة للمنشآت المصنفة ال لها نشاط واحد ع
  .التصريح

ى الأقل خاضع لإجراء 30.000 -  دج بالنسبة للمنشآت المصنفة ال لها نشاط واحد ع
ى  ن يخفض المعدل إ ر من شخص رخيص، بخصوص المنشآت ال لا تشغل أك  دج 750ال

ى  دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و  6000بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح و إ
رخيص   .16الخاضعة لل

لكي تصبح كما  2000تم رفع المعدلات السنوية لهذه الرسوم ضمن قانون المالية لسنة 
ي ى الأقل للتصريح 9000 -   :ي ا ع    .دج بالنسبة للمنشآت المصنفة ال تخضع أحد أنشط

رخيص من  20000 -  ى الأقل ل ا ع دج بالنسبة للمنشآت المصنفة ال تخضع أحد أنشط
دج بالنسبة للمنشآت المصنفة ال تخضع أحد  90000 – .رئيس المجلس الشع البلدي

ي المختص إقليميا رخيص من الوا ى الأقل ل ا ع دج بالنسبة للمنشآت  120000 -   .أنشط
رخيص من الوزير المكلف بالبيئةالمصنفة ال يخضع ن ى الأقل ل ا ع   .شاط واحد م

ن، فتنخفض معدلات الرسم  ر من شخص أما فيما يخص المنشآت ال لا تشغل أك
ى دج بالنسبة للمنشآت  3000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح،  2000: إ

رخيص من رئيس المجلس الشع البلدي، دج بالنسبة  18000 المصنفة الخاضعة ل
ي، أما بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة  رخيص من الوا للمنشآت المصنفة الخاضعة ل

رخيص من الوزير المكلف بالبيئة فتحدد قيمة الرسم بمبلغ     .17دج 24000ل
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أما عن وعاء هذا الرسم يتم تحديده حسب تصنيف الأنشطة الاقتصادية و التجارية 
ي الأنش طة المتعلقة بالخدمات أو الصناعات التحويلية أو الاستخراجية، للمؤسسات و 

يحصل هذا الرسم عن طريق قباضات الضرائب المختلفة لفائدة الصندوق الوط للبيئة 
  .بالمئة 100بنسبة 
الرسوم المرتبطة بالنفايات الصلبة أساسا  تتمثل :الرسوم المرتبطة بالنفايات الصلبة: ثانيا

ي   :فيما ي
لية –1 لية بناء  :الرسوم الخاصة برفع النفايات الم ى رفع النفايات الم طبقت الضريبة ع

ى قانون المالية لسنة  ، فه عبارة عن ضريبة جزافية سنوية مرتبطة بالعقارات 1993ع
دف  المبنية يتحملها سكان البلدية، وتقدر بطريقة متوازنة حسب عدد سكان البلدية، 

ى مصادر مالية لغرض ضريبة رفع النفايا ى السماح للبلدية من الحصول ع لية إ ت الم
ر النفايات ي مجال تسي   .18القيام بالخدمة 

ي 2000وقد تمت زيادة معدلات الرسوم من خلال قانون المالية لسنة  ى النحو التا   :ع
ن  -    . دج عن كل محل ذي استعمال سك 1000دج و 500ما ب
ن  -  ي أو ما  10000دج  1000ما ب دج عن كل محل ذي استعمال م أو تجاري أو حر

  .شابه
ن  -  ى كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات 20000دج و 5000ما ب   .دج ع
ن  -  ي أو  100000دج و 10000ما ب ي أو تجاري أو حر ى كل محل ذي استعمال صنا دج ع

ه، ينتج كمية من النفايات تفوق الأصناف المذكورة ر    .ما شا ي هذا الرسم التغي الواضح 
مكرر من قانون  263ي تعديل أحكام المادة  2002الذي جاء به قانون المالية لسنة 

انية الجماعات المحلية، حيث  الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و تحريره بما يدعم م
مداولات المجلس و حدد حسب  يتعلق وعاء هذا الرسم بالمحلات التجارية و السكنية المهيئة،

ى  50البلدي انطلاقا من القيم  دج، يحصل من طرف المصالح البلدية  100 000دج إ
  . بالمئة 100بنسبة 

ى عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة و-2 ي ع رة/الرسم التحف أسس  :أو الخط
عن كل طن  دج 10.500، وحدد مبلغه بــ 2002هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة 

رة،  ي التقليل من النفايات الخط ر هذا الرسم جد مهم  مخزن من هذه النفايات، ويعت
رة يقدر ب  ى  180000خاصة وأن إنتاج النفايات الصناعية الخط ي السنة موزعة ع طن 

ي طن من النفايات  6.500طن من النفايات المتحللة البيولوجية،  9.500: النحو التا
   .طن من النفايات القليلة السامة 48000العضوية، 
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ي المستشفيات -3 ى عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج  ي ع الرسم التحف
ى هذا الرسم، وحدد مبلغه  2002تضمن قانون المالية لسنة   :والعيادات الطبية النص ع

ي كل  دج عن كل طن، ويضبط الوزن المع وفقا لقدرات العلاج وأنماطه 24.000ب 
مؤسسة معنية أو عن طريق القياس المباشر، يحصل هذا الرسم عن طريق قباضة 

 15بالمئة لصالح الصندوق الوط للبيئة،  75: و يوزع وفق النسب التالية الضرائب المتعددة
  .بالمئة لفائدة البلدية 10بالمئة لفائدة الخزينة العمومية و 

ى الأكياس البلاستيكية المستوردة أو المصنوعة محليا الرسم – 4 تم استحداث هذا  :ع
، ويضم وعائه جميع الأكياس البلاستيكية سواء 2004الرسم بموجب قانون المالية لسنة 

دج للكيلوغرام الواحد، و  10.5منتجة محليا أو مستوردة من الخارج، وقد حدد مبلغه ب 
    .بالمئة 100ئة بنسبة يحصل لصالح الصندوق الوط للبي

ى العجلات المطاطية الجديدة المستوردة أو المنتجة محليا –5 أسس الرسم    :الرسم ع
ى العجلات المطاطية بموجب المادة  ، يحصل و يوزع 2006من قانون المالية لسنة  60ع

ي  117/ 07 حسب ما حدده المرسوم منه،  4و 2،3لاسيما المواد  21/04/2007المؤرخ 
ى جميع أنواع العجلات المطاطية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة من الخارج ويط بق ع

ي المركبات ذات الوزن الثقيل و  10: وهذا بالمبالغ التالية دج لكل  5دج للعجلة المستعملة 
ي المركبات ذات الوزن الخفيف   .عجلة تستعمل 

ي   :91الرسوم المرتبطة بالإنبعاثات الجوية الملوثة: ثالثا    :ويمكن تلخيصها فيما ي
ي-1 ى التلوث الجوي ذو المصدر الصنا ي ع ي    :الرسم التكمي تم تأسيس الرسم التكمي

ا ى الكميات المنبعثة من المنشآت المصنفة وال تتجاوز العتبة القانونية المسموح   ع
المعدل بالمرسوم التنفيذي  2002من قانون المالية لسنة  205للتلويث بموجب المادة 

ي  07/299 ، بغية الحد من التلوث الجوي ذو 3و1،2وفقا للمواد  27/09/2007المؤرخ 
ى  ى المعدلات الأساسية للرسم ع ي، ويحسب مبلغ هذا الرسم بالاعتماد ع المصدر الصنا

ا سابقا، كما تتم زيادة مبلغ الرسم الأنشطة الملوثة أو الخط ى البيئة المشار إل رة ع
ن  راوح ب ى معامل مضاعف ي وهذا تبعا لنسبة الانبعاثات المحددة من  5و  1بالاستناد ع

ى  10القيمة  يحصل الرسم   .بالمئة كحد أق للمؤسسات المصنفة 100بالمئة كحد أدنى إ
ى التلوث الجوي ذو المصدر  ي ع ي عن طريق قباضة الضرائب المتعددة و  التكمي الصنا

بالمئة لفائدة  15بالمئة لصالح الصندوق الوط للبيئة،  75 :يوزع وفق النسب التالية
  .بالمئة لفائدة البلدية 10الخزينة العمومية و 

ى الوقود -2 من قانون المالية  38استحدث هذا الرسم لأول مرة بموجب المادة  :الرسم ع
ى الرصاص، سواء  1، بحيث يقدر مبلغه ب2002لسنة  ين المحتوي ع ر من الب دج لكل ل
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تم تخفيض معدل هذا  2007كان عادي أو ممتاز، إلا أنه وبموجب قانون المالية لسنة 
ي ى النحو التا ين بالرصاص : الرسم ع ر، غاز أويل  0.10) عادي أو ممتاز( ب  0.3دج لكل ل

ر ى  .دج لكل ل بالمئة لصالح الصندوق الوط  50: الوقود وفق النسب التاليةيوزع الرسم ع
 .بالمئة لفائدة الطرق و الطرق السريعة 50للبيئة، 
ا: الرسوم المرتبطة بالتدفقات السائلة الملوثة: رابعا    :نذكر من بي

ي -1 ى المياه المستعملة ذات المصدر الصنا ي ع ى  :الرسم التكمي ي ع أنشأ الرسم التكمي
ي بموجب قانون المالية لسنة  و الذي تم تعديله  2003المياه المستعملة ذات المصدر الصنا

ي  07/300بالمرسوم  ئ التلوث 27/09/2007المؤرخ  ، وهذا وفقا لحجم المياه المنتجة وع
ى الناتج عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم المحددة، يحدد مبلغ هذا الرسم  بالرجوع إ

ى البيئة، ومعامل  رة ع ى الأنشطة الملوثة أو الخط المعدل الأساس السنوي للرسم ع
ن  راوح ب ا 5و 1مضاعف ي   .تبعا لمعدل تجاوز حدود القيم المسموح 

ر الشحوم -2 ى الزيوت والشحوم وتحض  61أنشأ هذا الرسم بموجب المادة     :الرسم ع
دج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل  12500، يحدد ب 2006من قانون المالية لسنة 

راب الوط والذي ينجم عن استعماله زيوت مستعملة، عموما يمكن القول أن هذا  ال
ي المرسوم  ي  07/118الرسم يحصل و يوزع وفق ما هو منصوص عليه  المؤرخ 

ى  1لاسيما المواد  21/04/2007     .منه 4إ
ا :المطلب الثاني ا و إزال ر النفايات و تثمي ي تسي   فعالية الجباية البيئية 

ى  ا ع ى فعالي ي، ثم إ ى المستوى الدو ى فعالية الجباية البيئية ع سيتم التطرق إ
ي ي وذلك فيما ي   :المستوى المح

ر النفايات دوليا: الفرع الأول  ي تسي   فعالية الجباية البيئية 
ى النظام ال ى إن الاعتماد ع ر شيوعا ع ي معالجة التلوث، هو الأسلوب الأك ضري 

ر أشكال الضرائب استخداما، ولقد  ي، حيث تعد ضريبة النفايات من أك المستوى الدو
ى  OECDقامت منظمة التعاون الاقتصادي  واتضح أنه  1987دولة عام  14بإجراء مسح ع

ن  ي معالجة التلو  153من ب حالة  81ث البيئ هناك حالة تطبيقية لأدوات السوق 
ن جودة  ى تحس ى ضرائب التلوث، وقد كانت تلك الضرائب حافزا حقيقيا ع اعتمدت ع

  .20ونوعية البيئة 
ي : مثال ذلك قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عدة ضرائب لمكافحة التلوث 

ي ولاية مينيسوتا، ا ضريبة النفايات الصلبة  ي عام  مجال النفايات الصلبة، م حيث أنه 
ي عام  6.5تم زيادة ضريبة المبيعات بنسبة  1989  1990بالمئة لتشمل خدمات القمامة، و

ي تمويل برامج  24.3زاد الدخل ب  مليون دولار وتمت الاستفادة من جزء من هذه الأموال 
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ى الكيماويات السامة  إعادة التصنيع وتقليل نسبة النفايات، وفرضت الولاية ضريبة ع
ي قائمة جرد السموما   .لمدرجة 

رة عام  ر الخطرة أو ما  2009كما قامت فرنسا بإصلاحات كب ى ضريبة النفايات غ ع
ها وذلك ضمن قانون المالية لسنة  لية وما شا ى  2009يعرف بالنفايات الم الذي نص ع

ى كميات النفايات المخزنة، بحيث ترتفع من  أورو  15زيادة تدريجية للضريبة المفروضة ع
ى  2009للطن عام  ي مصانع 2015أورو عام  40إ ، والأمر نفسه بالنسبة للحمولات المعالجة 

ا 2009إلا أنه وبالرغم من زيادة مبلغ الضرائب والرسوم سنة  .حرق النفايات ، وال نتج ع
ي الإيرادات الضريبية من  ى  2008مليون أورو عام  185زيادة  مليون أورو عام  322إ

ا عملية 1120 ر كافية لتغطية التكاليف ال تتطل ، تبقى الرسوم والضرائب المفروضة غ
ائية ر النفايات بدءا من مرحلة الجمع مرورا بتكاليف النقل والمعالجة القبلية وال   .21تسي

ي خاصة تلك  ى المستوى الدو عموما يمكن القول، أن الجباية الخضراء المطبقة ع
ي الدول ا ن دولة وأخرى المطبقة   .لمتقدمة، تشهد تطورا ملحوظا وإن كان بدرجات متباينة ب

ي الجزائر: الفرع الثاني ر النفايات  ي تسي   فعالية الجباية البيئية 
ي دول العالم -سعت الجزائر  ى غرار با ى إقرار مجموعة من الضرائب والرسوم  -ع إ

ا من البيئية كمحاولة لوضع حد لمختلف أنواع التلوث وخاص ة تلوث الماء والهواء، ذلك أ
ى أحد ما للصناعة النفطية  ن الدول النفطية ولا يخفى ع روكيمياء( ب من آثار سلبية ) ب

ي تقذف سنويا  ي و ى الشريط الساح ركز ع ى كون معظم المصانع ت ى البيئة، بالإضافة إ ع
ي المسطحات المائية، ول ن الأطنان من النفايات السامة  تقدير مدى فعالية الجباية بملاي

ى التلوث البيئ ى الموارد المالية، وكذا ع رها ع ي الجزائر يجب معرفة مدى تأث   .البيئية 
ى الموارد المالية: أولا ر الجباية البيئية ع ر قانون المالية لسنة  :تأث أول قانون  1992يعت

رة،  ى النشاطات الملوثة أو الخط ى تأسيس الرسوم البيئية من خلال إقرار الرسم ع تطرق إ
ى من  ن، امتدت المرحلة الأو ى  1994وقد مرت عائدات هذا الرسم بمرحلت حيث  1998إ

رة بـ  ي هذه الف  17، 1994مليون دينار سنة  31قدرت المبالغ الإجمالية للرسوم البيئية 
ى  1996مليون دج سنة  40، 1995مليون دج سنة  مليون دينار جزائري سنة  100لتصل إ

ى  2000، أما المرحلة الثانية الممتدة من 1998 عرف خلالها تحصيل الرسوم البيئية  2008إ
ي  ن هذه الرسوم  را وذلك نتيجة لإعادة تثم ى البيئة تطورا كب قانون المالية المفروضة ع

ى المرسوم التنفيذي رقم 2002لسنة  والمتعلق بضبط التنظيم المطبق  6/198، بالإضافة إ
ي المبالغ ال تم تحصيلها سنة  ى المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، حيث قدر إجما ع

رتفع سنة  198.067بـــ  2001 ى  2008مليون ل      .مليون دج 2.570.366إ
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ن كما شهدت عائدات  رة ما ب ي الف لية  ى رفع النفايات الم ى  2004الرسم ع  2006إ
ا سنة  ي  2004تطورا ملحوظا، حيث بلغت عائدا  2005مليون دج، أما سنة  306حوا

ى راجعت إ ن ارتفعت سنة  301ف ي ح وذلك . مليون دج 414لتبلغ  2006مليون دج، 
ي معدلات الرسم بموجب قانون المال تبقى هذه الضريبة    .200222ية لسنة بسبب الزيادة 

لية  ر كافية لتغطية التكاليف الحقيقية المتعلقة برفع النفايات الم فنسبة تحصيل هذه " غ
ن  راوح ما ب ي الجزائر ت بالمئة، مع العلم أن تكلفة رفع النفايات تقدر ب  30و  20الضريبة 

ى  1500 ا مؤسسة  2000إ دج  2250ي مدينة الجزائر ب  NETCOMدج للطن، وقدر
تحصل العوائد الجبائية البيئية عموما لصالح الصندوق الوط للبيئة    .2004للطن سنة 

وإزالة التلوث، وهذا لكون المشرع اختار تخصيص معظم عائدات الرسوم لصالحه، وبالرغم 
ى الوقود سنة رغم   .2002 من ارتفاع عوائد الجباية المحصلة لديه بسبب تأسيس الرسم ع

ي لا يزال ضعيفا، حيث لا  ا الما ي مجال إقرار الجباية البيئية إلا أن أدا ي  التطور التشري
ر لدى المنشآت والمؤسسات الإنتاجية من أجل إتباع وسائل إنتاج  ي كب يرتب أي أثر تحف

ا أي أثر جبائي لفائدة الخزينة العمومية أو الص ندوق الوط صديقة للبيئة، كما لا ينتج ع
 .23للبيئة لتمويل سياسات وبرامج الحد من التلوث

ي الجزائر: ثانيا ي مجال الحد من التلوث البيئ  إن تفعيل  :تقييم دور الجباية البيئية 
ي الحد من التلوث بصفة عامة، والتلوث الناتج عن النفايات بصفة خاصة  الجباية البيئية 

ى أرض الواقع، فيجب أن تكون أداة كفيلة بردع إنما يتم إذا ما حسن اختيارها وتط بيقها ع
ي الجزائر وأثره يرى بأن  الملوث أيا كانت طبيعته فردا أو مؤسسة، والمتتبع للنظام الضري 
ايد  ى أرض الواقع بدليل التقارير الخاصة ال تفيد ب مفعولها لا يزال ضعيفا ومحدودا ع

ي مختلف القطاعات خاصة التل ر النفايات، فمثلا أشارت التلوث  وث الناتج عن سوء تسي
ى أن الكميات  يئة الإقليم والبيئة حول النفايات بمختلف أشكالها، إ ا وزارة  دراسة أعد

ى مستوى المؤسسات بلغت  ن طن من النفايات الصلبة، وأن هناك  6.1المخزنة ع  28ملاي
ا ألف طن من النفايات تطرحها المستشفيات والعيادات س ألف طن من  13نويا م

  .24أطنان ذات أخطار كيميائية وسامة 803النفايات الناقلة للعدوى و
  خاتمة
ى النتائج التالية: النتائج: أولا  :من خلال دراستنا لهذا الموضوع، فإننا توصلنا إ

رها  -1 ي التقليل من إنتاج النفايات وضمان حسن تسي را  تلعب الجباية البيئية دورا كب
ر حوافز اقتصادية للشركات والأفراد  ا مصممة أساسا لاستيعاب التكاليف وتوف باعتبار أ

 .لتعزيز الأنشطة المستدامة بيئيا
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ر النفايات أحكام -2 ا تتعلق بالجباية لقد تضمنت جل التشريعات الدولية الخاصة بتسي
رز  ى أخرى و ت ا من الناحية العملية نجد أن تطبيقها يختلف من دولة إ البيئية، إلا أ
ي الجزائر تحديدا نجد أن مفعولها لا  ي الدول النامية و ي الدول المتقدمة، أما  ر  ا أك مكان

ايد انتشار ال ى أرض الواقع بدليل التقارير ال تفيد ب نفايات بمختلف يزال ضعيفا ع
 .أصنافها

ا إدراج الجباية البيئية كأداة  -3 تبنت الدولة الجزائرية جملة من السياسات البيئية، من بي
ي الدولة  ، وبغية تفعيل هذه الجباية عمدت السلطات المختصة  –للحد من التلوث البيئ

ن المالية ابتداء من سنة  ى تأسيس جملة من الرسو  - 1992من خلال قوان م البيئية شملت إ
العديد من المجالات البيئية، لاسيما مجالات النفايات الصلبة، الانبعاثات الجوية الملوثة، 
ى  ى البيئة، إضافة إ التدفقات الصناعية السائلة و الأنشطة الصناعية الملوثة أو الخطرة ع

ي إطار برامج الوكا لة الوطنية منح بعض الحوافز الضريبية لصالح الاستثمارات البيئية 
 .لتطوير الاستثمار

ر النفايات،  -4 ا لتغطية تكاليف تسي ضعف المردودية المالية للجباية البيئية وعدم كفاي
ي إصدار التشريعات الجبائية الردعية، ال تدفع  ى التأخر  ولعل ذلك راجع أساسا إ

ي إنتاج النفايات من تب أدوات و وسائل تكو  ن  ن أو المتسبب ر تناسبا مع المنتج ن أك
ى استمرار جميع عناصر البيئة   .التوازن البيئ و تحافظ ع

راحات: ثانيا راحات التالية :الاق ا، فإننا نقدم الاق  :من خلال النتائج المتوصل إل
ى الضوضاء أو  -1 توسيع المجالات البيئية ال يطالها تطبيق الجباية البيئية، كإقرار رسم ع

ى مصادرها و هذا لل ي الأوساط الحضرية، و إنشاء رسم ع حيلولة دون استفحالها و لاسيما 
ي  ى التجسيد الفع راد الأسمدة و مختلف المبيدات الكيميائية، والاعتماد ع إنتاج و است

 .لمبدأ الملوث الدافع
ي لمبدأ الملوث الدافع، و هذا  -2 تكييف الرسوم البيئية الحالية لتتلاءم مع التطبيق الفع

ي تقنيات القياس المباشر للتلوث، لكي تكون الرسوم البيئية تناسبية مع  من خلال التحكم 
 .حجم التلوث المنبعث

ن منح حوافز ضريبية للمؤسسات ال تقدم خدمات للبيئة كأنشطة رفع القمامة  -3 يتع
، من خلال إعفا ي المجال البيئ لية أو ال تقوم باستثمار جزء من أرباحها  ي أو الم ا الك

ى القيمة المضافة ، فيما يخص اقتناء آلات و معدات التدوير  TVAالجزئي من الضريبة ع
 .للنفايات و الحد من التلوث

ات الموجهة لمكافحة التلوث  -4 ى المعدات و التجه اعتماد نظام الاهتلاك الاستثنائي ع
 . داخل المؤسسات الإنتاجية
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اد القضائي لمحكمة العدل الدولية القواعد الآمرة  * ي الاج

  

  
    

 

  
  
  
  :لخصالم 

ي  من خلال بحثنا،  ي القانون الدو حاولنا إجراء مقاربة قانونية حول القواعد الآمرة 
ا و نجد أثارها  ا و أرا اد قضاء محكمة العدل الدولية من خلال قرارا ي اج العام لاسيما 

ي و كذا قانون المعاهدات لسنة  ر معالم القانون الدو ي دراسة  1969ي تغي و توصلنا بذلك 
ر بحثنا أن المحكمة ر  ا أسهمت بشكل كب ا لهذه القواعد الآمرة إلا أ ى تبن ا ع غم تحفظا

ي مواجهة الكافة ال تمس بمبادئ  ي تطويرها و فتحت آفاقا امات  جديدة بظهور الال
ر المنظومة القانونية الدولية ي تغي ي التقليدي و تأثره    .القانون الدو

  :فتاحيةالكلمات الم
اد القضائي ،الآمرة ،القواعد  .القانون الآمر ،محكمة العدل الدولية ،الاج

  
 

Peremptory norms in the international jurisprudence  
of the International Court of Justice 

Abstract: 
As part of this study, attempts have been made to adopt a legal approach to mandatory 

norms in international law and international jurisprudence and their effect on changes in 
international law and the law of treaties of 1969. In conclusion, it has been shown that the 
International Court of Justice, despite its reservations, has played a major role in the 
development of these standards, which gives them new perspectives in public international 
law, especially after the appearance of obligations towards the international community in 
its together. 
Keywords: 
Standards, imperative, international law, ICJ, imperative. 
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Les normes impératives dans la jurisprudence internationale  
de la cour internationale de justice 

Résumé: 
Dans le cadre de cet étude on a essayé d’adopté une approche juridique sur les normes 

impératives dans le droit international et la jurisprudence internationale ainsi leur effets sur 
les mutations de droit international et du droit des traités de 1969. 
En conclusion on a démontré que la cour internationale de justice malgré ses réserves elle a 
joué un grand rôle dans le développement de ces normes ce qui leur donne de nouvelles 
perspectives en droit international public notamment après l’apparition des obligation vers 
la communauté internationale dans son ensemble. 
Mots clés: 
Normes, impérative, droit international, CIJ , impératif. 

 
  مقدمة

ر معالم المنظومة أفرزت تطورات  ى تغي العلاقات الدولية نظاما دوليا جديدا، أدى إ
ي أنه كان من النتائج المنطقية بالنسبة للمفكرين القانونية الدولية ف وفقهاء القانون الدو

ى لمرتبة الإلزام يحول مانعا لسلطان ، يستحيل تنظيم هذا المجتمع دون تزويده بقانون ير
ي الطبيعة فذهبت المدارسسيادة الدول،  امتداد لقواعد  الإلزامية الكلاسيكية للبحث 

ى التسليم بوجود نظام عام شبيه بالأنظمة  ي دون المغامرة إ  .الداخليةالقانون الدو
ى التحولات ال يكاد يعرفها  ر إ وتظهر من كل هذا أهمية بحثنا هذا، فمن جهة نش
ي الحياة الدولية المعاصرة  ر والتأثر الذي يحدثه قانون المعاهدات  ي التأث ي  القانون الدو
ي التطبيق ونحو تكريس المبادئ السامية للإنساني ة وسريان القاعدة الدولية نحو الوجوبية 

ي مقابل ذلك التخوف أو المعارضة ال تلقاها هذه القواعد "الآمرة"ي فحوى نصوصه  ، و
ي محاولة تكريس المبادئ  ى تناقض  ا وهو ما أدى إ رغم احتياج المجموعة الدولية أل

ا ي والمعاملات الدولية، . السامية كقواعد إن خلت من إلزامي ي القانون الدو فإذا بحثنا 
ن أشخاص القانون نجد أن قا نون المعاهدات هو الذي ينظم الروابط وأصول التعامل ب

ي   الدو
ي  ا لجنة القانون الدو وكنتيجة حتمية، نجد هذه الطائفة من القواعد قد جعل

(CDI) ي قانون المعاهدات لفينا رسخ  ي نص  1969ت ي جاء تعريف القواعد الآمرة  وبالتا
ى أن 1969انون المعاهدات لعام من اتفاقية فينا لق 53المادة  ر المعاهدات : " نصت ع تعت

ي العام  . باطلة إذا تعارضت وقت إبرامها مع قاعدة قطعية من قواعد القانون الدو
ي العام كل قاعدة  ولأغراض هذه الاتفاقية ر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدو تعت

ي مجموعها ويتعرف ا ولا ا با تقبلها الجماعة الدولية  عتبارها قاعدة لا يجوز الإخلال 
ي العام لها الصفة نفسها نظرا و ".يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدو

ي لصعوبة تحديد مضمون القاعدة الآمرة  66بإدراج نص المادة  قامت لجنة القانون الدو
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ر المادة  يجوز ) : "... أ(فقرة   64أو المادة  53لأي طرف من أطراف نزاع يتعلق بتطبيق أو تفس
ى محكمة العدل الدولية للبت فيه ما لم تقرر الأطراف بالاتفاق  أن يعرضه بطلب خطي ع

اع للتحكيم ى ال تحيل الاختصاص ..." العام أن تعرض ال ة الأو كانت هذه المادة الرك
ى لحل نزاعات القواعد الآمرة مع المعاهدات المخالفة لمحكمة العدل الدولية بالدر  جة الأو

ي هذا المجال إن لم نقل ينعدم تماما ى التحكيم والذي نرى أنه قليلا جدا   .لها، ثم إ
 : ومن هنا نطرح الإشكالية التالية

ي إعطاء الصبغة الرسمية للقواعد  إذا كان لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات الفضل 
يالآمرة  ي، فكيف أسهمت محكمة العدل الدولية  القاعدة  تطوير مفهوم ي القانون الدو
 ؟ الآمرة

ي المعادلة التطبيقية ، ارتأينا لدراسة هذه الإشكالية ى القواعد الآمرة  التعرض إ
ى الدولية  ي الشق الأول ومحاولة الإلمام بآثار هذه القواعد ع لمحكمة العدل الدولية 

يتحولات القانون    .الدو
ي المعادلة التطبيقية الدولية : أولا   لمحكمة العدل الدوليةالقواعد الآمرة 

ا لمفهوم القاعدة  ي القضايا ال تعرضت ف يظهر من خلال أراء وقرارات م ع د الصادرة 
ي الآمر،وبعد  40الآمرة القليلة رغم مرور ن القانون الدو سنة من دخول  30سنة من تقن

ي تركت للممارسة الدولية إلا  )1(ح التنفيذاتفاقية فينا  ورغم أن مهمة تطوير القانون الدو
رات ضمنية أو  ي هذا الشأن بتعب ي للقيام بذلك حيث اكتفت  ا لم تلعب الدور الكا أ

ى هذه القواعد ي  ،)2(باستعمال مصطلحات مجاورة للدلالة ع بالرغم أن لجنة القانون الدو
ي هذا المجال )3(تفاقية فينا من ا 66أدرجت المادة    . ال أحالت الاختصاص لها 

  : التكريس الضم للقواعد الآمرة الدولية -1
ادات  ي الاج ي لمحكمة العدل الدولية  ن لنا من خلال دراستنا للتطبيق العم يتب

ي معظم قرارات وآراء ي هذا المجال أن  ا  الدولية المعروفة  ى تسمي م ع د تتفادى اللجوء إ
ردد من الإفصاح بوجودها و الثاني اتخاذ موقف  مباشرة نظرا لأمرين أولهما الحذر و ال

ا  ي الكلام ع ا بل تحتمت الضرورة  )4(الحياد  ائيا ع ويظهر أيضا أن م ع د لم تصمت 
ي عدة ى التعرض لها  ي إ ر وراء بعض مواقف بنو  لتبيان إلزامية القانون الدو ع من التس

 . المصطلحات و العبارات ذات نفس الدلالة
الفريد " ي قضية  "مخالفة الآداب العامة " ونلاحظ أن المحكمة استخدمت عبارة 

كورب وحكومة في حيث قضت م ع د أن الاتفاق يكفي أن يون مخالفا للآداب العامة 
دة فينا لقانون المعاهدات أو بالأحرى لكن هذه القضية جاءت قبل معاه )5(ح يكون باطلا 
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ا را ا  تزامنا مع تحض ي عدم التصريح  وهذا ما يوضح أن معارضة هذه القواعد كان سببا 
 . بشكل مباشر

ي حكم قضية مضيق كورفو " المطلقة " كما استعملت المحكمة مصطلح  حيث أشارت 
امات الإنسانية الأساسية المطلقة  1949 ى الال ى القواعد الدولية وه )6(إ ذا للدلالة ع

ي الإنساني ي قضية الأنشطة العسكرية و الشبه . )7(الآمرة وطبيعة قواعد القانون الدو أما 
القواعد ال لا يجب " فقد جاءت المحكمة بعبارة أخرى  1986العسكرية بنيكاراجوا 

ا  ي ه وهذا" مخالف كما ، )8(ذه القضيةعند ترأس القا الجزائري محمد بجاوي ل م ع د 
ديد أو استخدام الأسلحة النووية  ي الرأي الاستشاري حول مشروعية ال أعادت ذلك 

ي  ى استخدام عبارة جديدة  1996 - 07- 08الصادر  المبادئ ال لا " حيث لجأت المحكمة إ
ا  .)INTRANSGRESSIBLE  )9" يجوز مخالف

ي قضية برشلونة تراكشن  ي حكمها الصادر  ى مسالة  )10( 1970أشارت م ع د  إ
ي مواجهة دولة ودولة أخرى و  امات  ن الال ت ب ي مواجهة الكافة، حيث م امات  الال

امات ذات الطبيعة المطلقة أو لها حجية عل الكافة   ERGA OMENSالال
وذا ما يطرح  )11(

امات متعددة مم ي بحيث أن القاعدة الآمرة وجود ال ي قواعد القانون الدو ئ تدرجا  ا ين
اما دوليا لا يجب   . )12(بالضرورة أن تكون ال

ي مجال القانون الآمر تقييم -2 ي لمحكمة العدل الدولية    :التطبيق العم
ي الساحة الدولية كما  نجد ى ما عرضناه أنفا أن القواعد الآمرة لم تلق قبولا  بالنظر إ

ي الإفصاح المباشر  ي  ي فنلاحظ قلة التطبيقات و تردد القضاء الدو بينه التطبيق العم
ا ى أن التطبيقات قليلة مقارنة مع الأحكام.ع ى لنا من الوهلة الأو الأخرى وهذا نتيجة  يتج

ا كسب للدول الضعيفةأن القوا رى باعتبار أ  عد الآمرة لقيت رفضا شديدا من الدول الك
ى أساس  ن الدول لا ع وذلك انه لأول مرة يخضع الجميع لقواعد عامة التطبيق لا تفرق ب

ى ذلك نجد أن أشخاص القانون  )13(أو العسكرية   القوة السياسية و الاقتصادية بالإضافة إ
ي يتخوفون من ا االدو ى مع مهم   ن يكون لمحكمة ع د سلطة التشريع وهذا ما يتنا

ي  ي صلب القانون الدو  .)14(الأساسية إذ من الصعب ترك مهمة إدخال قواعد أمرة 
ي يتمتع  ي أن القا الدو ي قلة التطبيقات فنجد  ي  أما بالنسبة لدور القا الدو

ي  ي تطوير قواعد القانون الدو ن التطبيق باعتبارهبسلطة واسعة   ،والابتكار الواسطة ب
ن يديه إلا أن السلطة له  اعات المعروضة ب ي ال وصحيح أنه لا يستطيع آن يفصل إلا 

ى ذلك ى ، بالإفصاح من عدمه عن القواعد الآمرة كلما اقتضت الحاجة إ لكن بالنظر إ
ي التعرض لمثل هذه  ي نجد أن القا شديد التحفظ  ى لنا الواقع العم القواعد، ويتج

م يفصحون عن وجود القواعد الآمرة  م الفردية أ ى أراء القضاة وتصريحا  )15(بالعودة إ
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ر جرأة من قضاة ي ذا الشأن قضاة المحاكم الجنائية أك ي الأخذ بمدلول  ونجد  م ع د 
ي محكمة يوغوسلافيا سابقا " سانجا  اي"أما القا  )16(القاعدة الآمرة وهذا ما نلاحظه 

ن الدول وأثرها هو البطلان لكل تصرف يتم :"يقول  من الممكن خلق قواعد أمرة بالاتفاق ب
ي . )17(" إقراره مخالفا لها ا أراء شخصية لا تلزم أحدا  لكن يبق المشكل مطروحا وهو كون أ

م من الدول الرا ر جرأة وهو الأمر الصعب كون اغل فضة انتظار تكريسها و كون القضاة أك
ا  .أصلا بوجودها وتبن

ي: ثانيا ي مجال القاعدة الآمرة بالتحولات الجوهرية للقانون الدو اد القضائي   اثر الاج
ي المنظومة  رات جذرية  ي قد احدث تغ ي القانون الدو لا شك أن تب قواعد أمرة 
ي صميم مبادئه السامية لأن هذا كان أمرا لا بد منه مع ظهور  القانونية الدولية ومسه 
ى تلطيف  ي العلاقات الدولية مما أدى إ ي الجديد ودخول الفرد كطرف  النظام الدو

ي و  ى سن قواعد تحميه بصفة وأنسنة القانون الدو ي إ كذا اتجاه مضمون القانون الدو
ي  ن سواء  ي أمرين أساسي ر معالمه الأولية حيث يظهر ذلك  ى تغي ئ الذي أدى إ أمرة ال
ى  ر القواعد ع ي تأث ره نحو شاكلة الأنظمة الداخلية أو  ي عامة وتغ شكل القانون الدو

  .المعاهدات النابعة منه
ر القواع-1 يتاث ي نحو شاكلة القانون الداخ ي اتجاه القانون الدو     :د الآمرة 

ا بصورة  ى وجود قواعد آمرة تفرض إطاع ي العام ع يجمع فقهاء القانون الدو
ا  ن  ى جميع المخاطب ر من الفقهاء عن فكرة  )18(مطلقة ع ي هذا الصدد تحدث الكث و

ا من  ي وال تأخذ مرجعيا ي الهادف لتحقيق الصالح النظام العام الدو النظام الداخ
 .)19(العام

ن و مؤيدين لها،  ى معارض ولم تكن هذه الفكرة مستثناة من الجدل حيث انقسمت إ
ا  ي مضمون قرارا ي إرساء هذه الفكرة وذلك بالإشارة  وكان لمحكمة ع د الدور الأساس 

ا و الآداب العا ى المبادئ ال لا يجب مخالف ا إ رامها خاصة وأرا مة مما يضفي وجوبيه اح
ر من المواقف بداية من قضية كرفو ي الكث ي الإنساني وذلك  ي  ي القانون الدو ا  ى رأ إ

ن ي فلسط ى  )20(قضية جدار الفصل العنصري  ي أخر المطاف اتفق جمهور الفقهاء ع و
ي ى النظام العام الداخ ي إ ي لا ير  . )21(وجود شبه نظام عام دو

ي تحريك المبادئ العامة للقانون  ى ذلك، نجد أن م ع د ساهمت بشكل واسع  أضف إ
ي  امات  رها عن الال ي تعب ي قواعده و ذلك  ي حيث كرست نوع من التدرج و الهرمية  الدو

ي ي قواعد القانون الدو ى با ر معروف  )22(مواجهة الكافة ال تسمو ع مما يشكل ترتيبا غ
ي أن فيما يخص ي القانون الد ي هذا الصدد أشارت لجنة القانون الدو ي سابقا ،و و
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ي مواجهة الكافة لا تنحدر من نفس صنف القاعدة الآمرة  امات  ى  jus cogensالال بالنظر إ
ى لا امات التعاقدية و الأو رة من الال   .)23(أن هذه الأخ

ى قانون المعاهدات لسنة -2   :1969أثر القاعدة الآمرة ع
ي  ي تكريسها  ي الآمرة  يبدو جليا أنه بغض النظر عن ما جاءت به قواعد القانون الدو

ي نص المادة  ر المعاهدات المخالفة لها حسب ما جاء  من  64قانون المعاهدات وكذا مص
ي ح وإن كان اعتماد  ي التطبيق العم ا تقيد مبدأ سلطان الإرادة  الاتفاقية، نجد أ

راوح ب ي قضية كرفوالقواعد ي رت المحكمة  ات و :" أن ن الحاجة والحذر ،وع لا مكان للمم
ي و  ا أو الحفاظ عل التوازن التعاقدي المثا ن الحقوق و العيوب الفردية للدول ذا ي ب التباد

 .)24("الواجبات
ى سلطان الإرادة إذ أصبحت  ى إرادة الدول وع ن من هنا أن هذه القواعد تعلو ع يتب

ي الإبرام أو الاتفاق فهذه القواعد قليلة واجبة ع ى الجميع، لكن هذا لا يع زوال السيادة 
ا  ا أو الاتفاق عل مخالف ا قاعدة آمرة لا يمكن مخالف ي لا  )25(وسيادة الدول بحد ذا بالتا

ر مشروع  .تماما مثل القواعد الداخلية للدول  يمكن الاتفاق عل محل غ
ا تتعارض بشدة مع مبدأ نجد أيضا من خلال التح ليل التطبيقي لهذه القواعد أ
ي المـــــــــــــالعقد شريعة المتعاقدين المنص من اتفاقية فينا لقانون  26ادة ــــــــــــــــوص عليه 

 . )26(المعاهدات 
لا يع وجود القواعد الآمرة وقف العمل بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين فهذا لا بد 

ي هذا يعد تجاوز عل منه لكن ا ي وضع حد للاتفاقات ال تخالفها بالتا ى  لحتمية الأو
 .)27(المبدأ 

ي يجد  ي مواجهة الكافة أن الشخص الدو امات  وتجدر الإشارة من خلال تكريس الال
نفسه ملزما بتطبيق معاهدة لم يكن طرفا واضعا لها ومثال ذلك معاهدة مناهضة التعذيب 

ي جميع ومعاهدة تحريم الإ  ا المحكمة الدولية  بادة البشرية و الأمثلة الأخرى ال عدد
ر  ن أو أك ن طرف رم ب ا وهذا يعد توسيعا لنطاق تطبيق المعاهدات إذ أن التعاقد الم قرارا

ي  . يحمل فيه قواعد أمرة يصبح عام التطبيق عل أشخاص القانون الدو
 خاتمة 

من خلال دراستنا للقواعد الآمرة أن محكمة العدل الدولية من خلال  توصلنا
ي هذا الشأن ا    .القرارات و الآراء ال تبن

أقرت نوعا جديدا من القواعد القانونية ال لها صلة وثيقة من القواعد الآمرة 
ي الفقه  ء الذي أحدث ضجة  ي مواجهة الكافة،ال امات  ى مصطلح الال أطلقت ع

ى أن المحكمة ا ر تعاقدية بالإضافة إ امات تعاقدية و أخرى غ ن وجود ال ي حيث تب لدو
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قامت بتقديم أمثلة عن ذلك مما يضفي تفضيل الطريقة التعدادية للقواعد الآمرة ال 
ي مؤتمرات فينا السابقة للمعاهدة ي ، درست  ي  رت بنية القانون الدو هذه القواعد ال غ

ي فقد لمعاهدات بصفته مصدرهاذاته و قانون ا ي القانون الدو توصلنا  و ال تتبع منه فأما 
ي للدول و ذلك من خلال تجسيد  ي اتجاهه نحو شكل النظام الداخ ا أثرت  ي مقاربتا أ
ي تراجع سيادة الدول  ي جذوره و منح الشك  ي  ي مما مس بالقانون الدو شبه نظام عام دو

ي  حيث ي إبرام المعاهدات ي نطاق التعاقد الدو ي خلق توسيع  ساهمت هذه القواعد 
ي ا باعتبار الشخص الدو                                   .يمارس معاهدات لم يمكن طرف ف

مما يؤدي المساس معاهدات مبدأ سلطان الإدارة و اصطدام المفهوم بمبدأ العقد 
ي أن هذه ا، شريعة المتعاقدين ي مجال إلا أنه من الج لقواعد ساهمت بشكل ايجابي 

ي تكريس الإلزامية ي الإنساني  ي حماية حقوق الإنسان و الأفراد نظرا لكون  القانون الدو
لكن صعوبة تحديد . جل هذه القرارات و الافتاءات تمس جانب حماية حقوق الإنسان

ى دراسته و ماز  ى الحد الآن  المضمون القواعد الجديدة بقي مشكلا دوليا يجب التعرض إ إ
ي و  ي فان كان دور المحكمة هو تطوير القانون الدو ي الدراسة و بالتا مهما مما يستد

ر بذلك ا ساهمت بالكث ا لم تكشف  قواعده فإننا نجزم أ ا مساهمة نسبية حيث أ إلا أ
ي مواجهة الكافة امات        .بعد عن طبيعة الال
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ي سوق الأوراق المالية ن  ن المتدخل ي المعلومة المالية ب  *ضمان المساواة 

  

  
    

 

  
  
  

 
  :الملخص

ى أساسها يقوم المستثمر  ي سوق القيم المنقولة حيث  ع تلعب المعلومة دورا هاما 
ر حماية كافية له عن طريق  ي توف ا  ا من عدمه، نظرا لأهمي باتخاذ  قرار استثمار أمواله ف
ر الحسن للبورصة، لذلك عمدت مختلف التشريعات بإلزام المصدر  ضمان الشفافية و الس

ا مهما بالإعلام عن الق يم المنقولة محل الإصدار عن طريق نشر كل المعلومات المتعلقة  
ام يوقع جزاء عليه ذا الال   .كانت أساليب إصدارها، وأي إخلال 

  :يةالمفاتيحالكلمات 
ام بالإعلام، نشر المعلومات، مسؤولية  المصدر، سندات مالية، جريمة استغلال  الال

ر المنظم  ،امتيازيةمعلومات  دف  عرقلة الس جريمة نشر معلومات خاطئة، جريمة المناورة 
 . للسوق 

  
Ensuring equality of financial information among stock market participants 

Abstract: 
The information plays an important role in the market of movable values, on the basis 

of which the investor makes the decision to invest his money in it or not, in view of its 
importance in providing adequate protection to him by ensuring transparency and good 
conduct of the stock exchange. Therefore, the various legislations oblige the issuer to report 
the transferred values Through the dissemination of all information related to it, whatever 
the methods of its issuance, and any breach of this obligation shall be punished. 
Keywords: 
The obligation of information, the dissemination of information, the liability of the issuer, 
financial securities, the crime of exploiting privileged information, the crime of spreading 
false information, the crime of maneuvering in order to obstruct the orderly conduct of the 
market. 
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La garante l'égalité des informations financières entre les acteurs du marché boursier 
Résumé : 

L’information constitue un élément très important dans le marché boursier ; une 
personne ne peut prendre une décision d’investir son argent si elle ne dispose pas 
d’informations suffisantes .c’est pourquoi, les  différentes  législations obligent l’émetteur 
des titres financiers d’informer le public sur ces valeurs. 

Compte tenue de la méthode d’appel public à l’épargne choisi, l’importance de 
l’information destinée à l’investisseur et au marché financier a poussé  les différents 
législateurs à  sanctionner tout contrevenant à cette obligation. 
Mots clés :  
Obligation d’information,  publication des informations, la responsabilité de l’émetteur, la 
publication des informations erronées, perturbation du marché boursier. 

  مقدمة
يلعب مصدر الأوراق المالية دور مزدوج و فعال سواء من الناحية الاقتصادية أو المالية 

ي السوق المالية من جهة أخرى، وذلك مهما كانت  هذا من جهة، كما يلعب دور أيضا 
أو القانون ) الشركات التجارية(طبيعته سواء كان شخصا اعتباريا تابعا للقانون الخاص 

ي سوق القيم المنقولة) الهيئات التابعة لهاالدولة أو أحد (العام  .باعتباره المتدخل الأول 
ي الشخص الذي يقوم بعرض ورقته المالية لأول مرة، سواء كانت  يتمثل المصدر 

ى الجمهور، قصد ) سندات دين(أو حقوق مديونية ) الأسهم( صكوك تمثل حقوق ملكية ع
ء مشروعه، أو قصد توسيع نشاطه لتحقيق تمويل مشاريعه الاستثمارية لأول مرة عند إنشا

ي ذلك من المستثمرين دف بيعها لمن يرغب  خاصة كون أفضل . أهداف مستقبلية، 
ي القيم المنقولة حيث  ي هو استثمار الفرد للفائض من دخله  ي الوقت الحا الاستثمارات 

مدخرات  أصبحت عملية شراء الصكوك المالية بديلا جديدا، وواضح الآفاق لاستثمار 
، لما يوفر هذا الاستثمار من عنصر السيولة الذي تمتاز به الأوراق 1الأفراد مهما بلغ حجمها

ي السوق الثانوية أي سوق  ا بكل سهولة عن طريق بيعها  المالية، وإمكانية التخلص م
ي ذلك  .  2البورصة م رغب المستثمر 

ي الأوراق المالية عمدت معظم تشريعات العالم  حماية  نظرا لأهمية الإستثمار 
ي مركز ضعيف بمقارنته مع المصدر،عمدت مختلف التشريعات تكريس  المستثمر المتواجد 
ن المقارنة،  ي القانون الجزائري و القوان ن  ن المتدخل ي  المعلومة المالية ب ضمانة المساواة  

ر  ى هذا الأخ امات ع دف إيصاله المعلومات المتعلقة بالورقة المالية،   عن طريق فرض ال
ى هذا الأساس  ليتخذ قرار استثماره عن دراية تامة، وأي إخلال بذلك يجعله مسؤولا ، و ع
امات مصدر الأوراق المالية  ن، القسم الأول نتناول فيه إل ى قسم نقسم دراستنا هذه إ

ى المصدر عند بإعلام الجمهور، و القسم الثاني نخصصه  لدراس رتبة ع ة  المسؤولية الم
ام إعلام الجمهور عن عملية الإصدار  .إخلاله بإل
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ام مصدر الأوراق المال بالإعلام       -1   ال
ي  ي وسط الأسواق المالية نظرا للدور الذي تلعبه،  تتسم المعلومة المالية بأهمية بالغة 

ي شراء القيم المنقولة مح م المصدر إعلام خلق رغبة المستثمر  ل الإعلان، لذلك يل
ا، كما أن الإعلام يوفر للمساهم كل المعلومات المتعلقة  الجمهــــــــــــور بالعملية ال يقوم 
ي مجموعها رأس مال الشركة أو تلك ال  بالشركة سواء تلك المتعلقة بالسندات ال تمثل 

ي ا، ح يتمكن من ممارسة حقه  ا، فبذلك يتمكن  تمثل ديونا عل ي جمعيا التصويت 
دف الشركة  المساهم من إبداء رأيه سواء بالموافقة أو بالرفض بشأن السياسة العامة ال 

اجها أو إتباعها  .  3ان
ام المصدر بإعلام الجمهور عن عملية إصداره  ى ال أقرت معظم  تشريعات  العالم ع

راط أن  للقيم المنقولة، ر لهم كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية، مع اش ذلك بتوف
ا للجمهور 4تكون المعلومة صحيحة، دقيقة، واضحة وكاملة فلسنا . ، وذلك بنشرها وتقري

ي عالم أهم ما يتم به اليوم هو الاتصالات و تبادل  بحاجة للتأكيد عن دور النشر و الإعلام 
ى درجة ي مجال أسواق رأس  المعلومات إ تمكننا من إتباع لحظة بلحظة ما يدور مباشرة 

ي أية بورصة من  بورصات العالم ر الإعلام وسيلة فعالة لتقوية 5المال،  و ، لذلك يعت
ى تطوير الأسواق  ر الحسن للعملية، حيث يساعد ع وزيادة ثقة الجمهور وتحقيق الس

ا وسط الأسواق6المالية ن المستثمرين خصوصا أقرته  ، ونظرا لأهميته ف المالية عموما وب
ا التشريع الفرنس و الجزائري   .مختلف تشريعات الدول و من بي

 ي القانون الفرنس - أولا
ام المصدر بإعلام الجمهور وإيصالهم كل المعلومات  نص ى ال المشرع الفرنس كأصل عام ع

سواء عند إدخالها للبورصة لتداولها أو عند زيادة  المتعلقة بالورقة المالية محل الإصدار،
ي الفرنس 412/1رأس مالها، و يظهر ذلك جليا من نص المادة  ن النقدي و الما  . 7من التقن

ن أخرى  كما ي قوان نظرا للدور الذي  ،8أعطى المشرع الفرنس أهمية خاصة للمعلومة 
م استثمار أموالهم، لذلك تنص  ا يمك ن وسط الجمهور المدخرين الذين بواسط تلعبه ب
ى أحكام  ى تراب الجمهورية  الفرنسية ع مختلف الأنظمة المتعلقة بإصدار القيم المنقولة ع

م المصدر بنشرها لإعلام الجمهور نذ ا عدة مبادئ بشأن المعلومات ال يل كرها فيما تقر ف
ي  :ي

اهة والتكامل-1   مبدأ ال
ى إعلام المستثمرين وإيصالهم كل  تسهر سلطة سوق القيم المنقولة الفرنسية ع

ا  222المعلومات المتعلقة بعملية الإصدار، و يظهر هذا جليا من استقراء نص المادة  ي فقر
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كما تسهر أيضا هذه  الثانية من النظام العام لسلطة سوق الأوراق المالية الفرنسية،
ى الجمهور  ى مراقبة المصدرين والتأكد من المعلومات المنشورة والموجهة إ  . 9السلطة ع

ى هذا المبدأ أيضا أحكام النظام العام لسلطة سوق الأوراق المالية  نصت ع
ي  ى جهة أخرى تتمثل  الفرنسية، ال خولت صلاحية تطبيق ذلك ووضعها ح التنفيذ إ

ى مستواهـــــــــــــــا، حيث خول لها القانون صلاحية مراقبة مدى سلطــــــ ـــــــــات الضبط، ال تكون ع
امهم بالإعلام ومدى صحة المعلومات الموجهة للجمهور   . 10تنفيذ مصدري الأوراق المالية لال

ي المعلومة -2  مبدأ المساواة 
ي وقت مفاد هذا المبدأ هو مساواة الجمهور أمام المعلوما ي محتواها و ت المقدمة 

ي الجمهور  11إصدارها حيث يجب أن تحتوي المعلومة المتعلقة بالأوراق المالية المعروضة ع
ى الورقة المالية محل  ا يتعرف الجمهور ع ى كل البيانات ال بموج ا ع دف الاكتتاب ف

ي ذلك نوعه، والنشاط الذي ي مارسه، ووضعيته الإصدار، والشخص المصدر لها محددا 
رها... المالية ومدى تطور نشاطه  .12وغ

ي الفرنس  412/1يتضمن البيان الإعلامي حسب نص المادة  من القانون النقدي والما
ا عن قناعة،  كل المعلومات المتعلقة بالمصدر واللازمة للمستثمر لاتخاذ قرار استثماره ف

المالية، الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية، وضعيته  سواء تلك المتعلقة بنشاط المصدر أو
ا من المصدر بمناسبة ممارسته لنشاطه كما يجب أن توجه بنفس . النتائج المتحصل عل

ي نفس الوقت دون تمي فئة عن فئة أخرى مهما كانت صفة المستثمر المرغوب  الطريقة و
 .13جذبه

ذا الإعلام مختلف الأنظمة ام الخاص  ى الال راط  AMFالمنظمة لـ  أكدت ع مع اش
ا رة من طرف سلطة 14الدقة والوضوح ف ى التأش ى أساسها يتم الحصول ع ، خاصة أنه ع

 .  AMFسوق القيم المنقولة الفرنسية
 ي القانون الجزائري : ثانيا

ام بالإعلام، نظرا لما تلعبه  ى عاتق الشخص المصدر الال وضع المشرع الجزائري ع
ي سبيل حماية المستثمرين من المعلومات ال ا رط القانون توضيحها فيه من دور هام  ش

ا ي سوق الأوراق المالية محل الإصدار، عن طريق شرا فيحرر مشروع المذكرة . الاستثمار 
ا اللجنة ا  15الإعلامية وفق شروط معينة حدد ى نوعية الإعلام وضمانا م ا ع ، وحرصا م

فالقانون خول لها حق المطالبة بكل الوثائق والمعلومات ال  لمصالح المدخرين والمستثمرين
ا ، ويتخذ وضع مذكرة إعلامية مثلا 16تراها ضرورية لتكملة الإعلام، كلما رأت غموضا ف

دف الحصول  ا  البيان الذي أصدرته مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقا
رة من طرف اللجنة ى التأش  . 17ع
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ي سبيل إصدار الأوراق  ا من طرف المصدر  يلعب الإعلام بالعملية المزمع القيام 
ر الحسن لسوق رؤوس  ي ضمان الشفافية والس ا و ي حماية المستثمر ف المالية، دورا هاما 
م المتمثلة  ي اتخاذ قرارا ي مساعدة المستثمرين  الأموال، كما تظهر أهمية المعلومة خاصة 

دف استثمارها ي عرض رؤوس  .18أموالهم وفائض سيولته داخل البورصة 
دف   ي المعلومة المقدمة أن تكون صحيحة، ودقيقة ، وواضحة  رط المشرع  اش

ا عند مواجهة المصدرين سواء بالقبول عن طريق تقديم  ي اتخاذ قرارا تسهيل عمل اللجنة 
ي إجراءات الإصدار أو بالرفض ر  رة والس  . 19التأش

ا من طرف المصدر،  يكون  نشر المعلومة عن طريق الإشهار بالعملية المزمع القيام 
ي النشرة الرسمية للإعلانات القانونية قبل عملية  م الشركة المصدرة بنشر إعلان  حيث تل

ويتضمن هذا الإعلان البيانات المتعلقة بالتعريف . الإصدار، وقبل أي إجراء يتعلق بالإشهار
م الشامل بالشركة  م أو بأسما ن، إما بألقا ا من طرف المؤسس المصدرة، مؤرخ عل

م، وإما باسم الشركة وشكلها ومقرها ومبلغ رأس مالها م، موط  .20وجنسيا
ي النشرة الرسمية، م الشركة المصدرة للأوراق المالية بنشر الإعلام  إلا أن  تل

الإجراءات ال تتخذها لإتمـــــــــــــــام هذا النشر تختلف باختلاف وضعية الشركة عند إصدارها 
 .للأوراق المـــــــــــــــــــالية، سواء عند تأسيسها أو بمناسبة زيادة رأسمالها

 عند تأسيس الشركة -1
ر عند تأسيسه للشركة يكون الإشهار عن عملية إصدار القيم المنقولة من طرف المصد

 :  باتخاذ الإجراءات التالية
ي -  ا اللجنة مرفقة ببيان إعلامي يلخص ما جاء  نشر المذكرة الإعلامية ال أشرت عل

 .  21المذكرة
ي -   ام الشركة المصدرة بوضع البيان الإعلامي والمذكرة الإعلامية تحت تصرف الجمهور  ال

ن بتسويق وتوظيف الإصدارات، بغية  مركز المؤسسة المصدرة، ن المكلف ولدى الوسطاء المالي
مه عملية الإصدار ا لمن    .التطلع عل

ن العملية المزمع إنجازها مع كافة البيانات المتعلقة بالشركة -  تنشر إعلانات وبلاغات تب
ا اللجنة 22المصدرة رة ال وضع ي النش23وبالتأش رة الرسمية ، والبيان الإعلامي المنشور 

راب الوط ى كامل ال ى الأقل توزع ع ي جريدة واحدة ع  .    24للإعلانات القانونية 
  عند زيادة رأس مال الشركة-2

دف  إن الإجراءات المتخذة بشأن إصدار قيما منقولة جديدة من طرف المصدر، 
ى الجمهور يختلف حسب ما إذا كانت الشركة المصدرة قد لجأت علانية للادخار  عرضها ع

 .أو لم تلجأ إليه علانية
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ا  ي سندا بالنسبة للشركة ال تلجأ علانية للادخار من أجل اكتتاب الجمهور 
م بنشر بيان إعلامي لإعلام الجمهور، بالعملية المزمع  ا تل الجديدة إثر زيادة رأسمالها، فإ

ا مقر الشركة، وذلك قب ي النشرة القانونية ال يوجد  ى الأقل )  6( ل ستة إنجازها  أيام ع
 .من تاريخ افتتاح الاكتتاب

يتضمن البيان الإعلامي تسمية الشركة منسوبا برمزها الاقتصادي عند الاقتضاء، 
ي السجل  شكل الشركة ومبلغ رأس المال، عنوان مقر الشركة، رقم تسجيل الشركة 

ي التجاري، مبلغ زيادة رأس المال، تواريخ افتتاح الاكتتاب  وقفله، ووجود الحق التفضي
ن القدامى، كذلك شروط ممارسة هذا الحق،  ي الأسهم الجديدة لصالح المساهم للاكتتاب 
ى كل مكتتب، اسم الموثق وإقامته  القيمة الاسمية للأوراق المالية، المبلغ المطلوب فورا ع

م تسديد المهنية أو اسم الشركة، البنك الذي يستلم الأموال، ووصف مختصر وتقيي
ي حساب زيادة رأس المال وكيفياته  .   25المساهمات العينية ال تدخل 

دف توسيع  أما الشركات ال تلجأ علانية لادخار الجمهور بمناسبة زيادة رأس مالها 
م ا لمدخرات الأفراد وفوائض سيول فإن  ،26مشاريعها، وباعتبار هذا الإجراء يفتح أبوا

 :القانون ألزمها باتخاذ الإجراءات التالية
ا مقر الشركة يتضمن البيانات -  ي النشرة القانونية للدلالة ال يتواجد  نشر بيان إعلامي 

 .27المتعلقة بالشركة وبالعملية المزمع انجازها
ي النشرة الرسمية للإعلانات القانونية قبل ستة  -  ى )  6( نشر بيان إعلامي  الأقل من أيام ع

ا مع  تاريخ افتتاح الاكتتاب وإشعار أصحاب الأسهم الرسمية عن طريق رسالة مو عل
ي  را إعداد بلاغات و نشرها  طلب وصل الإشعار بالاستلام بعملية زيادة رأس المال، وأخ
ن كل المعلومات المتعلقة بالشركة وبعملة زيادة رأس المال وإصدار سندات  الجرائد تب

انيةكم 28جديدة م بنشر الجداول المالية ولاسيما الم  30وجداول حسابات النتائج 29ا تل
ر عنه من طرف مندوب الحسابات حسب نص المادة  من  11والمذكرات الملحقة والرأي المع

  .  2000/0231نظام ل ت ع ب م رقم 
ام بالإعلام-2 ى المصدر عند إخلاله بالال رتبة ع   المسؤولية الم

ى الشخص سواء أملاه عليه القانون أو مصدر من  إن ام الذي يقع ع إخلال الال
ام الأخرى  ى صاحبه جزاء، وذلك حسب مقتضيات ) العقد مثلا (مصادر الال يوقع ع

ا القانون المدني امه القانوني المتعلق . القواعد العامة ال يمل فإخلال الشخص المصدر بال
ن ال تحكم السوق المالية توقع عليه بالإعلام و الذي فرضته م ختلف الأنظمة و القوان

 .جزاءات تجعله مسؤولا
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ن عقوبة المصدر وعقوبة أجهزته، فعقوبة  ا ب رة تمي عرفت التعديلات القانونية الأخ
رتب عليه مباشرة عقوبة الآخر، فطبيعة عقوبة المصدر تختلف باختلاف  أحدهما لا ي

ام با لإعلام و كذلك المسؤولية ال تقع عليه من جراء ذلك ، فقد تكون العمل المخل للال
 .إما مدنية أو إدارية أو جنائية

   المسؤولية المدنية للمصدر: أولا
ي مجال تقديم المعلومة  اماته القانونية  المبدأ العام هو أن المصدر الذي يخل بال

صدرة، يمكن أن يرتب مسؤولية الواجبة عند نشره للإعلام، لاكتتاب الجمهور للسندات الم
ا علاقة سببية واضحة  ر خطأ و توفرت بشأ ن للقضاء أن هذا الإخلال يعت مدنية كلما تب
م مدنيا عن طريق طلب إزالة الضرر عن  ي مسائل مع الضرر الذي ألحق  بالضحية، بالتا

 .الضحية أو تقديم تعويض يعوضه  عن ما أصابه من ضرر 
ن الخطأ الذي ارتكبه الشخص المصدر من جراء إن مسألة تحديد العلا قة السببية ب

ي حالة ما  امه  بالإعلام  والضرر الذي لحق بالمستثمر يكون أمرا سهلا للقضاء،  الإخلال بال
ي شراء السندات المالية مباشر لنشر المعلومات  إذا كان القرار الذي اتخذه المستثمر الراغب 

ا الشركة المتعلقة بالمصدر، وبالعملي ا، فهذا يع بأن المعلومة ال أبد ة المزمع القيام 
ي المعلومة  ن الخطأ  ي يت ا وإلحاقها الضرر به، بالتا ي قراره المتعلق بالاستثمار ف أثرت 

ما إلا أنه يصعب إيجاد هذه العلاقة  .والضرر الذي أصاب المستثمر والعلاقة السببية بي
ن الخطأ و الض ي حالة كون القرار المتخذ من طرف المستثمر المتضرر اتخذ السببية ب رر 

ى قرار الاستثمار ر المعلومة ع  .32بعيدا عن نشر المعلومات، حيث يصعب معرفة مدى تأث
ى أعضائه م ارتكب المدير ى إ جانب المسؤولية المدنية قد تقع المسؤولية نفسها ع

ره، شرط أن يكون هذا التصرف بمناسبة قيامه بعمله باسم و  خطأ مثلا سبب َضررا لغ
، كما يمكن أن تقع مسؤوليته المدنية من جراء أعمال صنفها قانون  33لحساب الشركة

ر صحيحة ،  العقوبات من الأفعال الإجرامية مثل نشر معلومات خاطئة أو نشر حسابات غ
ي يمكن للشخص المتضرر تقديم طلب التعويض أمام ال   .قضاء أثناء مسائلته جزائيابالتا

  المسؤولية الإدارية للمصدر: ثانيا
ى  ى عاتق المصدر عند إصداره للأوراق المالية إ ام بالإعلام الذي يقع ع دف الال
ر مساسا  امه يعت ي إخلاله لال ر الحسن للسوق المالية، بالتا حماية المستثمر و ضمان الس

ر الحسن و  المنتظم للسوق و لكل المعاملات ال تقع فيه، لذلك لحماية المستثمر و للس
ن و أنظمة السوق المالية حماية ذلك ن . كرست مختلف القوان ى أحكام التقن فبالرجوع إ

ي الفرنس فإن المشرع الفرنس خول للسلطة السوق المالية  صلاحية   )AMF(النقدي و الما
ى الإقليم الفر  ى كل شخص مقيم ع ي الخارج، قام أو حاول توقيع عقوبات ع نس أو 
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دف  ر الحسن للسوق و كل مناورة  القيام بأي فعل قد يمس بحماية المستثمرين أو بالس
ر ر المنتظم لسوق القيم المنقولة من خلال تظليل الغ   .34عرقلة الس

امه بالإعلام عن طريق الامتناع بنشره، رتب مسؤولية المصدر عند إخلاله لال كما  ت
تنشأ مسؤولية المصدر أيضا عند عدم إيصاله المعلومات و نشرها وسط الجمهور كما 

  . 35يقتضيه القانون 
ر لها، ذلك عند إخلاله  رن مسؤولية المصدر بمسؤولية المدير باعتباره المس قد تق

امه بالإعلام ي 36بال ر خطأ  بمناسبة ممارسته لمهامه و قد صدرت عدة قرارات   ، لأنه يعت
ي  هذه الشأن ا قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ  ال .  200437مارس  31نذكر م

ن  ر الشركة بطريقة محكمة عن طريق عدم مخالفة القوان جعلت المدير وحده ملزم بتسي
ر لها، لأنه  ى المدير المس والأنظمة ال تخضع لها، فبذلك خطأ المصدر يوقع مسؤولية ع

ن، كما أن المدير ح وإن قام بتفويض  مسؤولا  رامه للقوان رها وعن اح عن حسن س
ي مجال المعلومة المالية، فإنه يبقى مسؤولا عن المخالفة ولا يسمح له القانون  سلطته 
رامه لهذا  الاحتجاج بتفويض صلاحياته لأنه ملزم برقابة الشخص المفوض، فعدم اح

ام يسمح لسلطة السوق المالي ن من ذلك مساسا بحماية الال ة أن ترتب عليه جزاء إذا تب
ر المنتظم للسوق    .المستثمر وبالس

 المسؤولية الجزائية للمصدر-1
م المتعلقة بإعلام الجمهور، عن  اما إن إخلال كل من المصدر أو أحد أعضائه لال

ا من كافة المعلومات المتعلقة بالشركة المصدرة للسندات المالية، وبالعملية المز  مع القيام 
م كما يمكن للمستثمر سواء كان شخصا طبيعيا أو . شأنه ترتيب مسؤولية جزائية عل

معنويا أن يطالب بالمسؤولية المدنية للمدير من جراء الدعوى الجزائية المرفوعة ضد 
الشركة المصدرة للسندات المالية، نظرا لكونه المسؤول عن الضرر من جراء القرارات ال 

  . 38ها أثناء ممارسته لمهامه باسم ولحساب الشركةاتخذ
ي سوق البورصة جرائم لها علاقة متينة بطبيعة المعلومة وكيفية نشرها،  ترتكب 

، فقد تنتشر أحيانا بعض المعلومات الكاذبة  خاصة أن أهم ما تتسم به هو سرعة انتقالها
يتعلق بتطور حالة والخاطئة عن وضع أو مستقبل الشركات مصدرة السندات، وكل ما 

ي  ن المستثمرين  ى السوق وإثارة موجة ب ر ع دف التأث الأوراق المالية المسجلة بالبورصة 
ي المساس والإضرار بقانون العرض والطلب  القيم المنقولة، وكذا مساهمة هذه الأفعال 

ي خرق مبدأ حرية المنـــافسة ن جرائم  الســـوق المــــالية فيم39وبالتا ي، سنب  :ا ي
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 جريمة استغلال معلومات امتيازيه-2
ي السوق المالية أو التعمد  تقوم هذه الجريمة عند استغلال المعلومات الإمتيازية 
ا  بمناسبة  بالسماح بإنجازها إما مباشرة أو عن طريق شخص مؤهل لذلك، بعد الاطلاع عل

 .ممارسته لمهنته أو لوظيفته
كرست معظم التشريعات مبدأ حظر استغلال المعلومات ، نظرا لكونه يخل بمبدأ 
ر السوق، نذكر  ي القيم المنقولة والمساس بحسن س ن المستثمرين  المساواة أمام المعلومة ب

ا المشرع الأمريكي ، إلا أن أحكام 41 1967والمشرع الفرنس بموجب الأمر الصادر سنة   40م
ى أرض الواقع، ح سنة هذا الأمر لم تعرف  ، حيث تم إصدار القرار الأول 1975تطبيقا ع

ر شرعية فعل  المتعلق بتطبيق أحد مواده والذي جعل استغلال المعلومات بطريقة غ
ا  ى أساس جنحة معاقب عل ا لم تقدم تعريفا ليوضح مع .إجرامي مكيف ع إلا أ

س بإدراج الشروط المتعلقة بالمعلومة لكي المعلومة الإمتيازية ، إنما اكتفي القضاء الفرن
ا إمتيازية   .42توصف بأ

ى مبدأ تجريم استغلال المعلومات الامتيازية التشريعات العربية ، ال نذكر  نصت ع
ي رقم  ي المرسوم التشري ا التشريع الجزائري حيث كرس ذلك  وأكد عليه  10-93من بي

ي ضل القانون المتعلق ببورصة ا الذي صدر ليعدل ويتمم  0443 - 03لقيم المنقولة بإبقائه 
ر   .هذا الأخ

ى الشروط  لقيام جريمة استغلال المعلومات الامتيازية يجب أن تتوفر المعلومة ع
 :  التالية

مع  عدم الإعلان المسبق للمعلومة الإمتيازية، يتحقق هذا الشرط عن طريق: شرط السرية- أ
ا،  م وعلمهم بسري ا عدد من الأشخاص، بشرط محدودي ا تبقى سرية ح ولو اطلع عل أ
ي  ا جميع الأشخاص،و بالتا رط نشرها ليعلم  ى المعلومة يش وللإضفاء صفة العلنية ع
ر المعلنة أو السرية تلك ال لن تنشر بطريقة تجعلها متوفرة لعامة  تكون المعلومة غ

االمستثمرين ل  .44لاطلاع عل
ى جانب شرط السرية يجب أن تكون المعلومة صحيحة ومن ثم فإن  :شرط الصحة-ب إ

ر من قبيل المعلومة الإمتيازية لأن مصطلح المعلومة الإمتيازية .45الإشاعة البسيطة لا تعت
رض صحة و دقة المعلومة  .46يف

ي السعر- ج ر  أن الإعلان عن المعلومة السرية وال تحمل أرقاما صحيحة  :شرط التأث
ر فعال  ي البورصة، ويكون التأث ي أسعار الأوراق المالية المقيدة  رات جوهرية  يحدث تغي
ي  را  ا أن تحدث تغي ا المتسربة من شأ ر المعلنة ع عند اعتقاد المستثمر بأن المعلومة غ
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ي سوق الأوراق المالية  قراراته سواء بالبيع أو بالشراء، وهذا مساس باستقرار المعاملات 
 .47وخرق لمبدأ حرية المنافسة

 جريمة نشر معلومات خاطئة-3
ي المادة  من المرسوم  60وسع المشرع الجزائري دائرة جرائم البورصة فبعدما نص 

ي رقم  ي جريمة استغلال معلومات امتياز  10- 93التشري ى جريمة واحدة والمتمثلة  يه، ع
ي القانون رقم  ن  ن أخربت ي جريمة نشر معلومات خاطئة  04- 03أضاف جريمت ن  المتمثلت

ر المنتظم لسوق القيم  دف عرقلة الس ومغالطة وسط الجمهور و جريمة القيام بمناورات 
  .المنقولة

ع الجزائري مسلك المشرع الفرنس وذلك لسبب تيقنه بمدى خطورة هذه سلك المشر 
ى حماية المستثمرين والادخار العام ومصلحة السوق بأكملها، لذلك  رها ع الجرائم وتأث

ي القانون رقم  ي المادة  04/ 03إستحدث جريمة نشر المعلومات الخاطئة   19حيث نص 
ي ى ما ي ى خمس سنوات، وبغرامة قدرها )  6(  يعاقب بالحبس من ستة: " منه ع أشهر إ

ى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقيقه  30.000 د ج ، ويمكن رفع مبلغها ح يصل إ
ن فقط ن العقوبت   .دون أن تقل هذه الغرامة مبلغ الربح نفسه، أو بإحدى هات

كل شخص يكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق 
ي البورصة أو عن  ووسائل ش عن منظور أو وضعية مصدر تكون سنداته محل تداول 

ى الأسعار  ر ع ا التأث ي البورصة بشأ   ".منظور تطور سند مقبول للتداول 
ي هذا النوع من الجرائم عند إجرائه لعمليات بيع أو شراء  تقع مسؤولية الشخص 

ى الأسعار،  القيم المنقولة داخل السوق وفقا للمعلومات ر ع ا وبغرض التأث ال تحصل عل
ى الجمهور   48كما قد تقع بمجرد السماح باستغلال هذه المعلومات قبل أن تصل إ

ي  ى الفاعل الأص فمسؤوليته تقوم بمجرد نشر معلومات خاطئة، فبذلك تسلط العقوبة ع
ى الشريك ر 49وع أو  ) irecircula( ومهما كانت طريقة نشر المعلومة سواء كانت عن المناش

أو محاضرات    interviews)(أو حوارات أو لقاءات ) prospectus( بيانات إعلامية 
)conférences (50 .  

ا استعمل  ي تشديد هذه المسؤولية، وللتخفيف من حد نلاحظ أن المشرع بالغ 
ى إتيان الفعل الإجرامي" تعمد " مصطلح  ى توجه وتعمد وقصد الجاني ع عن  ال تدل ع

ا خاطئة ى نشر المعلومات مع علمه أ ى الأسعار  طريق سعيه إ ر ع مع تعمده وقصده التأث
 .داخل البورصة
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ر المنتظم للسوق  - دف عرقلة الس دف عرقلة  تعد: جريمة المناورة  جريمة المناورة 
ر المنتظم للسوق  وال  ، 04-03حسب التشريع الجزائري من مستحدثات القانون رقم  الس

ر الحسن للسوق المالية  ى الحيلولة دون الس دف إ ن  ى أساس وجود عمل مع تقوم ع
ي الخطأ   .وذلك بإيقاع المستثمر 

ي  ى منع التلاعب بالأسعار  عمل التشريع الوط ومختلف التشريعات المقارنة ع
ي البورصة ولما لذلك من نت ائج وخيمة البورصة وما ينتج عنه من سحب ثقة المستثمرين 

ى تحقيق  ى المتلاعب إ ي البورصة فيس ى أوضاع بعض الشركات ال تتداول أسهمها  ع
  : غرض من الأغراض الآتية

  .  رفع السعر، تثبيت السعر، خفض السعر
لجريمة التلاعب بالأسعار علاقة وطيدة مع جريمة نشر معلومات خاطئة لأن من خلال 
ن  ن الركن المادي لهات نشر معلومات خاطئة يكون هناك التلاعب بالأسعار، فالتمي ب
ر العادي للسوق من أجل  ي عرقلة الس ن مسألة صعبة للغاية حيث هناك إرادة  الجريمت

ى تكوين وتطور  ر ع الأسعار، فالفرق الوحيد هو أن جريمة التلاعب بالأسعار تستوجب التأث
ي السوق وال تتحقق من خلال أوامر الشراء والبيع   . 51تدخل الشخص مباشرة 

ر المنتظم للسوق الذي يكون عن  دف عرقلة الس ي أحكام جريمة المناورة  بالتمعن 
راب مفهومها وإن لم نقل ، ونشر معلومات خاطئة نلاحظ اق52طريق التلاعب بالأسعار

ي المادة  ا  ر المشروعة المنصوص عل اجهما مع مفهوم وفكرة المضاربة غ من قانون  172ام
ا  العقوبات الجزائري، لأنه من فكرة المضاربة نتجت جريمة التلاعب بالأسعار بعد تحيي

  . 53لتتلاءم مع جرائم  البورصة بشكل خاص
ي  06من المادة  4باستقراء الفقرة  ي 10- 93من المرسوم التشري ى ما ي : " ال تنص ع

كل شخص يكون قد مارس أو حاول أن يمارس مباشرة أو عن طريق شخص آخر مناورة ما 
ر  ر المنتظم لسوق القيم المنقولة من خلال تضليل الغ ، فإن المشرع "دف عرقلة الس

دف  ي جريمة المناورة  عرقلة سوق القيم المنقولة، وذلك الجزائري وسع من دائرة التجريم 
ى حدوث  رط أن تؤدي هذه المناورات إ ي ذلك، فلم يش بمعاقبة ح من حاول أو شرع 
ر بمع استعمال  ر السوق بل يكفي محاولة ذلك عن طريق تضليل الغ ى س ر مفتعل ع تأث

وقوع ضرر إلخ، خاصة أن الجرائم الاقتصادية لا تتطلب ...طرق احتيالية كالغش والخداع
ديد بوقوع الضرر  ي بل يكفي لقيام الجريمة مجرد ال   .54فع

ر جريمة المناورة حسب أحكام المرسوم رقم  ي تقادم الدعوى  10-93تعت جنحة، بالتا
العمومية بخصوصها تكون بمرور ثلاث سنوات تبدأ من يوم ارتكاب أفعال المناورة أو 
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ي حالة عدم اتخاذ أي إجر  ا،  ا، وتتقادم بمرور ثلاث سنوات محاولة ارتكا اء ومتابعة بشأ
ا    55.من تاريخ آخر إجراء تحقيق تم بشأ

  خاتمة
ر  أهم  ي البورصة و تعت تمثل الأوراق المالية السلعة الرئيسية ال يتم تداولها 
ي سوق الأوراق المالية  رة، حيث يتدخل المصدر  ا هذه الأخ العناصر الأساسية ال تقوم عل

ورقته المالية للجمهور قصد تمويل استثماراته أو توسيع نشاطاته  لكونه المتدخل  بعرض
ي سوق القيم المنقولة   .الأول 

ى  ام ع ا المشرع الجزائري ال لذلك أوقعت مختلف تشريعات الدول و ال من بي
ي نشر  كل المعلومات المتعلقة بالسند محل الإصدار و بالوضعية المالية  عاتق المصدر يتمثل 

ي القيم المنقولة  دف حماية المستثمر عند اتخاذه قرار الاستثمار    .والقانونية للمصدر، 
دف مساعدة المستثمر  ا الصحة و الدقة و الوضوح  ي المعلومات المعلنة ع رط  يش
ي البورصة ، ي الحر لحركة العرض و الطلب   عند  استثمار أمواله و خوضها معركة التلا
ام بالإعلام يوقع عليه مسؤولية مدنية و  ر من ذلك جعل المشرع إخلال المصدر بإل أك
ى السوق  ا ع رة قد لا تكون كافية أحيانا نظرا لخطور جزائية، إلا أن فرض هذه الأخ
ى الإقتصاد الوط بصفة عامة، لذلك يجب أن تكون العقوبات  المالية بصفة خاصة، و ع

ي المادة الجزائية المنصوص عل ي  60ا  المعدل و المتمم بموجب  10- 93من المرسوم التشري
ي سوق الأوراق 04- 03القانون رقم  ى الإقصاء التام من التعامل  ر صرامة لتصل إ ، أك

  . المالية ، سواء كانت صفته مستثمر أو وسيط أو مصدر للأوراق المالية
  

 :الهوامش
 

مولود فاتح، حماية الادخار المستثمر  أيت: للتفصيل أنظر. إن التبعية المكثفة للادخار تمكن من تمويل الاستثمار-1
ي  ي القانون الجزائري، رسالة لنيل الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، ت ي القيم المنقولة 

  .49، ص2012وزو،
سيد طه بدوي محمد، عمليات بورصة الأوراق المالية الفورية و الآجلة من الوجهة القانونية، رسالة لنيل درجة  -2

  وراه      دكت
                                                  .                                                                        83،  ص2000ي القانون، جامعة  القاهرة،

3- LIRRQIN PQRWEQN Isabelle, et BOIWQRD Martine , « Statuts des associations et Liban pratique », 
Revue des sociétés, Avril Juin 1995, p. 1449  

ي لخصائص "قاسم محسن الحبيطي وشكر محمد مصطفى،  -4 ي تحديد التوازن الظر ر كفاءة سوق  المستثمر   تأث
  .    103. ، ص2005، 10، عدد مجلة البحوث المستقبلية، " المعلومة المحاسبية 
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ي الأسواق المالية،" عبد الناصر طلب الزيود و محمد سليم أبو زيد،-5 رنيت  ي بورصة  أثر الان دراسة تطبيقية ع
  .73، ص2007، عدد ،23مجلد  مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية،" عمان

6 -  POULLE Jean Batiste, «  La régulation par l’information en droit des marches financiers «  , Petite 
affiches, n° 15 , 21 Janvier 2009, p. 09. 
7-Article L 412-1 du code monétaire modifié par Ordonnance n˚2009-80 du 22. janvier2009, 
www.legifrance.gouv.fr/   
8 -L’article 06 de la directive 2003 /06 CE relatif à l’information privilégiée et aux déclarations des 
dirigeants et des personnes étroitement liées pour les opérations qu’ils réalisent sur les titres de la société.                            
Voir aussi la directive 2004/109/CE et la directive 2007 /14/CE                                                                                              

ى المادة 223/1أنظر كذلك المادة  -9 منه  632/1من النظام العام لسلطة سوق الأوراق المالية الفرنسية ال تحيل إ
ر صحيحة ومضللة  ي ذلك   .و ال تمنع إصدار معلومات غ   :وللتفصيل أنظر 

POUTHINON-DUMAS Hugues, Le droit des sociétés côtés et le marché boursier, L.G.D.J , Paris, 2007, p. 
222. 
10 -Ibid, p.223. 
11 -BONNEAU Thierry, DRUMMOND France, Droit des marchés financiers , troisièmes édition, 
Economica, Paris, 2010, p.620. 

ى ذلك المادة  -  12 ي الفرنس المعدل بموجب الأمر رقم  412/1ونص ع ي  2009/80من القانون النقدي والما المؤرخ 
ي 2009جانفي  22   : كما ي

 « Sans préjudice des autres  dispositions qui leurs sont applicables, les personnes on les entités qui procèdent 
a une offre au public de titre financier on a une admission de titres financiers en négociation sur un 
marche réglementé, doivent en préalable publier et tenir a la disposition de toute personne intéressé un 
document destiné a l’information d’un publique, pourtant sur le contenu et les modalités de l’opération qu’en 
fait l’objet ainsi que sur l’organisation et la situation financière, et l’évolution de l’activité de l’émetteur et 
des garants des titres financiers qui font l’objet des opération dans les conditions prévus par le règlement 
général de l’autorité des marches financiers… », L’article 412/1 du code monétaire et financier modifié par 
ordonnance n˚2009-80 du 22 janvier 2009. www.legifrance.gouv.fr.                     

 كالأجانب مثلا، فئة معينة كأن يكون المستثمر المرغوب جذبه -13

 PELTIER Fréderic, Marche financier et droit commun, Edition l’organisation, Paris, 1997, p. 132.                             

رة، ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري أنظر كذلك  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  - دراسة مقارنة- تواتي نص
ي وزو،،تخصص القانون، جام   .27. ، ص2013عة مولود معمري ت

ا نذكر المادة -14 ي جانب المواد القانونية ال تم الاستدلال                      AMF  من النظام العام ل1-10- 223إ

  « sur ces marchés ,il est essentiel que les intervenants soit mis en mesure d’évaluer quotidiennement  leurs 
positions et leurs risque, et ces risque doivent être surveilles notamment lorsque il s’agit de gestion de 
patrimoine pour compte d’autruit ».LEPORTZ Yves, « L’évolution du rôle et des pouvoir de C.B » 
R.D.B.B,N˚08 ,Juillet–Aout,1982,p.121.                               

ي 03-97من النظام رقم  16أنظر المادة -  15 ر  18، مؤرخ  ، يتعلق بالنظام العام للبورصة القيم 1997نوفم
ي 87عدد رجج ،  جالمنقولة،  ر،معدل بالنظا 29، صادرة  ي 01-03م رقم ديسم يتضمن  ،2003مارس  18، مؤرخ 

ي السندات، جريدة رسمية عدد  ي 73النظام العام للمؤتمر المركزي ع ر  30،صادر    .2003نوفم
ي رقم  42و  41، 35أنظر المواد  -16 ي من المرسوم التشري ى التوا ي 10- 93ع يتعلق  ،1993ماي  23، مؤرخ 

ي 34ببورصة القيم المنقولة ،جريدة رسمية عدد   .1993ماي  23،صادر 
ي السوق عن طريق الاكتتاب،  لا يمكن تصور سوق ما يعمل دون إعلام، فإذا أرادت الشركة إدخال ورقة جديدة 

ن لإنجاح هذا يئة جمهور المكتتب الاكتتاب، كذلك  فلابد من إعلام الجمهور لدفع وتحف المدخرين والمستثمرين و
انية الشركات المصدرة  .الحال بالنسبة لزيادة رأس المال أو نشر م
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DOCOULOUX- FAVARD Claude, «  Les raisons de l’incrimination pénale des délits boursiers »  in Melges 
AEDBF -France, 1997, p. 178. 
17 -  Entreprise des industrie alimentaires et dérivé, ERINO,  SETIT, op. cit, p. 44. 

رة المصدر وازدهاره أو عجزه، لذلك من أجل  -18 ي تحقيق الأرباح وتفادي الخسائر تتعدد وفقا لمس إن فرض المدخر 
م المدخر عند الاكتتاب مضمون وإعلا . اتخاذ القرار الملائم يجب ضمان إعلام ملائم حول وضعه، وأفاق المصدر

أيت مولود فاتح، حماية الادخار . قانونا سواء عند التأسيس باللجوء علنية للادخار أو عند زيادة رأس مال الشركة
ي القانون الجزائري ، مرجع سابق، ص ي القيم المنقولة      .265. المستثمر 

ن  -19   ).ل ومتمم معد(  02- 20من نظام اللجنة رقم  5و  3أنظر المادت
ي 458- 95من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة  -20 ر  23، المؤرخ  يتضمن أحكام القانون التجاري  1995ديسم

ي  80المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات، ج رج ج، عدد  ر  24، صادر    .1995ديسم
للادخار، وهذا ما يفهم من نص المادة الثانية إلا أن هذا الإجراء يتعلق فقط بالشركات المساهمة ال تلجا علانية  

ى من المرسوم التنفيذي رقم  ي  438 -95فقرة أو ر،يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة  23المؤرخ  ديسم
ي  80بشركات المساهمة و التجمعات ،ج رج ج، عدد  ر  24صادر   595/2وال جاءت تطبيقا للمادة .  1995ديسم

   . ن التجاري من القانو 
ن  483-95من المرسوم التنفيذي رقم  3/1أنظر المادة  -21 من نظام لجنة تنظيم  15و  7السابق الذكر والمادت

ا  رقم  ي  02-96عمليات البورصة ومراقب المتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات  1996جوان  22المؤرخ 
ى الادخار عند إصدارها قيما م ي  36نقولة، جريدة رسمية عدد والهيئات ال تلجأ علانية إ   .1997جوان  01صادر 

ا الفصل الأول من ملحق التعليمة رقم  -22 الصادرة عن لجنة تنظيم ومراقبة  03-97إن مجمل هذه البيانات تضم
ر  30عمليات البورصة الصادرة بتاريخ    . ، مرجع سابق02-96المتضمنة تطبيق النظام رقم  1997نوفم

رة اللجن -23 ى المذكرة الإعلامية ال تصدرها الشركة إن تأش ى شكل وضع رقم وتاريخ ع ة ال تمنحها تكون ع
ا بتاريخ  03 -97من التعليمة رقم  04المصدرة، انظر المادة رقم  الصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقب

ر  30   .1997نوفم
  .السابق الذكر 03-97من النظام رقم  13أنظر المادة  -24
   .، مرجع سابق438-95المرسوم التنفيذي رقم  من 9أنظر المادة  -25
ا الإعلامية المتعلقة    )ERIAD SETIF(بمناسبة زيادة  -26 ى مذكر ا لها ع رة ال منح لرأس مالها فإن التأش

ي    .1998/ 27/06، بتاريخ 98/01بزيادة رأس مالها 
Voir ; Entreprise et Industrie Alimentaire et Dérivés de Sétif notice d’information, augmentation.de capital 
en  numéraire, Par appel public a l’épargne, op. cit, p. 44. 

  : وللتفصيل أنظر
VANDIER.A, «  Les droits de société à l’épreuve des offres publiques» Revus de jurisprudence commercial, 
Juillet- Aout 2000, p.p. 243 et 244.  

ا المادة إ -27 ا الإعلان تضمن السابق  438/ 95من المرسوم التنفيذي رقم  10ن البيانات ال يجب أن يحتوي عل
  .الذكر

ن  -28 ي من المرسوم  12والمادة  4و 3فقرة  9أنظر المادت ى التوا   .مرجع سابق ،438/ 95ع
ي صيغة خصوم وأصول وأموال ذاتية تعكس  -29 ن للوضعية المالية للمؤسسة  ي وقت مع انية عرضا  تمثل الم

  .الوضعية المالية للشركة، وتمثل جردا لأموالها، لذلك يقال بأنه يجب وضع حساب جرد مفصل عند طلبه
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AMMAR Héla ép.Ben becher  , La protection institutionnelle de l’épargne investis en valeurs mobilières, : 
l’exemple de la Tunisie, Thèse de doctorat, Université de sciences sociales, Toulese I,2004-2005, p.44 et 45.   

ي  07/11أنظر القانون رقم  -30 ر  25المؤرخ  ي، ج رج ج،2007نوفم صادر  74عدد  ، يتضمن النظام المحاس الما
ر  25ي    . 2007نوفم

ي  4تنص المادة  ى ما ي م الكيانات التالية بمسك محاسبة مالية: " منه ع  :تل

 الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري  -

 التعاونيات -

ر التجارية، - إذا كانوا يمارسون  الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع والخدمات التجارية وغ

ى عمليات متكررة  .نشاطات مبنية ع

ن لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيم  - ن الخاضع ن أو المعنوي   ". وكل الأشخاص الطبيعي

ا رقم  -31 ي 02-200نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقب ، يتعلق بالمعلومات 2000جانفي  20، مؤرخ 

ي البورصة ،ج رج ج، عدد الواجب نشرها من طرف المؤسسات ا ي 50ل تكون قيمها مسعرة  أوت  16، صادر 

2000 .  

رة، ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري  -32  :                                                   نقلا عن. 33و 32 ص.، مرجع سابق، ص...تواتي نص
 -COURET Alain, LENABASQUE Hervé, COQUELET Marie-Laure ,GRANIER Thierry, PORACCHIA 
Didier, RAYNOUARD Arnaud, REYGROBELLET Arnaud, ROBINE David, Droit financier, Dalloz, Paris, 
2008.p.908. 

ربري،-33 ر المشروعة للأوراق المالية، دراسة قانونية و اقتصادية مقارنة، مركز المساندة  صالح ال الممارسات غ
  .254، ص 2001ة،القاهرة، القانوني

34- La directive 2003-06-CE relatif à l’information privilégiée et  aux déclarations des dirigeants.  
Voir aussi la directive Transpararence 2004-109-CE. 

ي الفرنس رقم من القانو  1فقرة  412أنظر المادة -35 ي  ،2009ن النقدي و الما معدل و ( 2009جانفى  22المؤرخ 
ن   www, légifrance.gouv.fr.) متمم من النظام العام لسلطة  1فقرة  223و المادة  2فقرة  222و أنظر كذلك المادت

   .سوق الأوراق المالية الفرنسية 
36 -Voir :L’article 621-14 du code monétaire et financier, op-cit. L’article 01 du règlement 98-09 de la 
commission des opérations de bourse. 

 https://ggs4.xiti.com.للتفصيل أنظر الموقع -37
ي بورصة الأوراق المالية، دراسة قانونية واقتصادية، مرجع سابق، ص  -38 ر المشروعة  ربري، الممارسات غ صالح ال
  .255و254.  ص

39 -DOCOULOUX- FAVARD Claude, «  Les raisons de l’incrimination pénale des déliboursiers » ,op.cit,pp.178 et 
179. 

ي ذلك1434وكان ذلك بمناسبة إصدار قانون الأوراق المالية لسنة  -40 حضر  الملحم أحمد عبد الرحمان،: ، أنظر 
ي التعامل بالأوراق المالية، دراسة مقارنة، مطبوعات جامعة  ر المعلنة الخاصة بالشركات  استغلال المعلومات غ

  .8. ، ص1998الكويت، 
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ي 10/3تنص المادة  -41 ى ما ي ي المادة : " منه ع ا  أعلاه، كل شخص مارس  10يعاقب طبقا للأحكام المنصوص عل
ى  ر أو حاول ممارسة عمليات ع ا الإخلال بالس سوق القيم المنقولة أو العقود الآجلة المتداولة، والذي من شأ

ر الذي يكون إما بصفة مباشرة أو عن طريق مساعدة شخص مسخر    ". العادي للسوق أو مغالطة الغ
42  -ABDELATY MOHAMED Mohamed Saïd, La protection pénale de circulation des valeurs mobilières-
Etude comparative des droits pénaux français et égyptien-, Thèse de doctorat en droit, faculté de droit et de 
science politique, d’Aix- Marseille, 2007,pp.24. 

ي 04-03قانون رقم -43 ي رقم  2003فيفري  17، مؤرخ  ي 10- 93، يعدل و يتمم المرسوم التشري  ماي 23،مؤرخ 
ي  11،يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج رج ج، عدد 1993   .2003فيفري  19صادر 

ي"  حمليل نوارة، - 44 ن البورصة جنحة استغلال معلومات امتيازيه  اختصاص القا وسلطة ضبط السوق  ب
ي المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،  "المالية ، 2007، 2وزو، عدد ، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ت
ي قانون البورصة الجزائري " أيت مولود فاتح، : ، انظر كذلك118. ص المجلة النقدية ، "استغلال معلومات امتيازيه 

  .199و 197. ، ص ص2009، 1، عدد للقانون والعلوم السياسية
ي  -45 ى هذا الأساس أقر القضاء الفرنس بموجب الحكم الصادر  لتوقعات الصحفية بأن ا 1985جانفي  28ع

ا ليست إلا آراء وتوقعات من طرف  ر من قبيل المعلومات الامتيازية، لأ لارتفاع أسعار الأوراق المالية لا تعت
ي السوق المالية الفرنسية، لذلك ليس لها أن  ن  ن الذين يعملون كمهني راء الاقتصادي ن وليس من الخ الصحافي

ي أسعار الورقة المالية   .تؤثر 
DUCOULOUX FAVARD Claud, Droit pénal des affaires , op.cit, p. 162.  

ي"  حمليل نوارة، -46 ن البورصة جنحة استغلال معلومات امتيازيه  اختصاص القا وسلطة ضبط السوق  ب
ي قانون البورصة "يت مولود فاتح، أ:أنضر كذلك .118. ، مرجع سابق، ص"المالية استغلال معلومات امتيازيه 

  .212.، مرجع سابق، ص"الجزائري 
ي الأوراق  -47 ي التعامل  ر المعلنة الخاصة بالشركات  الملحم أحمد عبد الرحمان، حضر استغلال المعلومات غ

   .21. المالية، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص
ما نصت ي القانون الفرنس يمكن مساءلة الشخص المعنوي عن جريمة تسرب معلومات خاطئة وهذا حسب  -48

ي القانون الجزائري فإن الأمر مستبعد وذلك بتطبيق نص المادة  3-465عليه المادة   51من قانون النقد والمال، أما 
ي 156- 66مكرر من الأمر رقم  ، 49، ج رج ج،عدد بات ،معدل و متمم، يتضمن قانون العقو 1966جوان  08، مؤرخ 

ي    . 1966جوان  11صادر 
ي هو ا -49   .لشخص الذي يقوم بنشر المعلومة، أما الشريك هو الشخص المستفيد من نشر المعلومةالفاعل الأص

ANTALI Jasem, La protection des opérations de bourse : Etude comparée en droit Français, Emiratie et 
Egyptien, Thèse de doctorat, Panthéon-  Sorbonne, Paris I, 2006, p. 327. 
50 - Ibid, p. 322. 

ي القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -51 ي القيم المنقولة  ، نقلا 423. أيت مولود فاتح، حماية الادخار المستثمر 
ي عمليات البورصة، دار الجامعة الجديدة للنشر،  ن  ر، المسؤولية الجنائية للوسطاء المالي عن بوريشة من

  .195. ، ص2007الإسكندرية، 
Voir aussi : ANTALI Jasem, La protection des Operations de bourse, op. cit, p. 332. 
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ي  -52 ر المشروعة ال كانت تقع  ر الأفعال غ ر المشروعة من أك ي أسعار القيم المنقولة أو المضاربة غ كان التلاعب 
ي الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد أثبتت ذلك التحقي ا الكونغرس الأمريكي بورصات الأوراق المالية  قات ال قام 

رة  ر الذي سادت هذه الف   ) .1929ما بعد سنة(عقب أحداث الكساد الكب
محمد فاروق عبد الرسول، الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر 

  .122. ، ص2007والتوزيع، الإسكندرية، 
53 - DEVAUPLANE Hubert et BORNET Jean Pierre, Les marchés financier, 3 eme  édition, Edition Litec, 
Paris, 2001, p. 929. 

  .134. ، مرجع سابق، ص، الحماية الجنائية لبورصة الأوراق الماليةمحمد فاروق عبد الرسول، -54

ي  ،155- 66من الأمر رقم  08هذا حسب أحكام المادة  -55 ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966يونيو  8مؤرخ 
  .معدل ومتمم
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   *مرتك الجرائم الدولية كآلية لمحاكمةالغرف الإفريقية الاستثنائية 
  

  
    

 

  
  

  

    
  :لخصالم

اكات جسيمة لحقوق  الإفريقيةالقارة معظم دول شهدت   الإنسانلعقود مضت ان
ي الجنائي  ا إفلات تبعهاارتكبت من خلالها كل الجرائم الدولية بوصف القانون الدو  مرتكب

ي ظل عجز القضاء الجنائي الوط عن  من العقاب، عدا بعض المحاكمات الدولية المتأخرة 
 .تفعيل اختصاصه لاعتبارات عدة

ى إنشاء وبالم لأول مرة و وازاة مع ذلك لجأ الاتحاد الإفريقي بالاتفاق مع دولة السنغال إ
ي  دولية ذات طبيعة خاصة محكمة جنائية ي الجرائم المرتكبة  ى سبيل الحصر  للنظر ع

ي  ري ، هذه المحكمة تعد نقلة نوعية  ن ح رة حكم الرئيس المخلوع حس ي ف دولة تشاد 
ر فعالية العدالة الجنائية الد ر   و ي المحاكمة وتوقيع العقاب ولية باعتبارها أك رضائية أك
ى سياد افظتجهة أخرى حمن  للضحايا من جهة ،و  الدول الإفريقية من كل أشكال  ةع

ي أو الأجن  .تدخل الاختصاص الجنائي الدو
ري باعتباره المسؤول الأ  ن ح م حس ول وبالفعل أنشأت المحكمة وقامت بمحاكمة الم

ا وأصدرت حكمها عليه  ى الجرائم الوقعة بتشاد بعد سلسلة من التحقيقات ال أجر ع
  .30/06/2016بالسجن المؤبد بتاريخ 

  :الكلمات المفتاحية
ي، مرتكبوا الجرائم الدولية، الغرف   ، القضاء الجنائي الدو الجرائم الدولية، القضاء الوط

ري الإفريقية الاستثنائية، الإفلات من  ن ح   .العقاب، حس

  
  

  
 
 

  .10/12/2017وقُبل للنّشر بتاريخ  03/10/2017وتمّ تحكيمه بتاريخ  08/03/2017تمّ استلام المقال بتاريخ  *

CHERRAD Mohammed, M A"A", 
Département des Enseignements de Base en Droit, 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques,  
Université de Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie. 
 

  ،"أ"مساعد قسم  أستاذ، شراد محمد
  ،لحقوق ل التعليم الأساس قسم

 السياسية، كليّة الحقوق والعلوم
  .بجاية، الجزائر 06000 بجاية، جامعة
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288 

Extraordinary African Chambers as a Mechanism for Prosecuting Perpetrators of 
International Crimes 

Abstract: 
For decades, the most states of African continent has witnessed gross violations of 

human rights in which all international crimes have been committed under international 
criminal law, followed by the impunity of the perpetrators, with the exception of some 
international prosecutions in light of the inability of the national criminal court to exercise 
its jurisdiction for several reasons. 

In parallel, the African Union, in agreement with the State of Senegal, established for 
the first time an international criminal court of a special nature to look exclusively at the 
crimes committed in the State of Chad under the rule of deposed President Hissène Habré. 
This Court is a qualitative leap in international criminal justice In the trial and punishment 
and more consensual to the victims on the one hand, and on the other maintained the 
sovereignty of African countries from all forms of interference international criminal 
jurisdiction or foreign. 

Indeed, the Tribunal established and tried the accused Hissène Habré as the chief 
culprit of the crimes in Chad after a series of investigations and sentenced him to life 
imprisonment on 30 June 2016. 
Keywords:  
International Crimes, national jurisdiction, international criminal jurisdiction, The 
perpetrators of international crimes, Extraordinary African Chambers, Impunity, Hissène 
Habré . 

  
Les chambres africaines extraordinaires en tant que mécanisme de poursuite des 

auteurs de crimes internationaux. 
Résumé : 

Pendant des décennies, La plupart des états de le continent africain a été victime de 
violations flagrantes des droits de l'homme dans lesquelles tous les crimes internationaux 
ont été commis en vertu du droit pénal international, suivis de l'impunité des auteurs, à 
l'exception de certaines poursuites internationales à la lumière de l'incapacité du criminel 
national Pour exercer sa compétence pour plusieurs raisons. 

Parallèlement, l'Union africaine, en accord avec l'État du Sénégal, a créé pour la 
première fois une cour pénale internationale de nature spéciale pour se pencher 
exclusivement sur les crimes commis dans l'Etat du Tchad sous le régime du président 
déchu Hissène Habré. Cette Cour est un saut qualitatif de la justice pénale internationale 
Dans le procès et la peine et plus consensuelle aux victimes d'une part, et d'autre part a 
maintenu la souveraineté des pays africains de toute forme d'ingérence juridiction pénale 
internationale ou étrangère. 

En effet, le Tribunal a établi et jugé l'accusé Hissène Habré en tant que principal 
responsable des crimes au Tchad après une série d'enquêtes et l'a condamné à la réclusion à 
perpétuité le 30 juin 2016. 
Mots-clés:  
Crimes internationaux , juridiction nationale, juridiction pénale internationale, Les auteurs 
de crimes internationaux, Chambres extraordinaires africaines, Impunité, Hissène Habré . 
 

  مقدمة
رة و فضيعة   شهدت اكات خط ى مر عقود ماضية ان معظم دول القارة الإفريقية ع

ز ضمائر  رها من الجرائم ال  لحقوق الإنسان من قتل وتعذيب وتنكيل واغتصاب و غ
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ا القانون  ي بذلك جرائم دولية يعاقب عل ى الإنسانية جمعاء ،و ي ع الجنائي الوط والدو
  .حد سواء 

ى رأسها  ي بإنشاء محاكم جنائية خاصة وع وبالموازاة مع ذلك تحرك المجتمع الدو
ي  ي الجرائم ال ارتكبت  راليون للنظر  المحكمة الجنائية الخاصة لرواندا ومحكمة س

ي ى التوا ي تفعيل كما كان للمحكمة الجنائية الدولية بعض الأ. هذين البلدين ع ثر 
ي ملاحقة البعض ممن ارتكبوا جرائم حرب أو تعذيب أو جرائم إبادة جماعية  اختصاصها 
ي المقابل واجهت المحكمة الجنائية الدولية  ي القارة السمراء، لكن  أو جرائم ضد الإنسانية 
ى حد  الدائمة إشكالات إجرائية وموضوعية من طرف قادة الدول الإفريقية وصلت إ

  .  )1(لبة من الانسحاب من المحكمةالمطا
ى الصعيد الإفريقي نقلة نوعية  ي ع رة عرف القضاء الجنائي الدو رة الأخ ي الف و
بخصوص العدالة الجنائية الدولية بمناسبة إنشاء أول محكمة جنائية إفريقية خاصة 

ي دولة تشاد ، هذا الانجاز يعد تح ولا هاما تختص بمحاكمة مرتك جرائم دولية ارتكبت 
ي  اكات الجسيمة لحقوق الإنسان  ي سياسة مكافحة الإفلات من العقاب والحد من الان

  .إفريقيا 
أخذت المحكمة الجنائية الإفريقية الخاصة تسمية الغرف الإفريقية الاستثنائية أو 

ر العادية ن) Chambres africaines extraordinaires ( الغرف الإفريقية غ  أسست باتفاق ب
ي  ي دولة تشاد  ي جرائم دولية وقعت  الاتحاد الإفريقي ودولة السنغال للاختصاص بالنظر 

رة الممتدة ن  الف ر  01و  1982يونيو  07ب رة حكم الرئيس التشادي  1990ديسم ي ف و
ري  ن ح   .)2(السابق حس

رنا التساؤل هنا حول ماهو  ي للغرف الإفريقية الاستثنائية  يث الإطار القانوني والموضو
ي إفريقيا؟ ي الحد من الإفلات من العقاب  ا  ر انشا   وما مدى تأث

  :للإجابة عن هذه التساؤلات وأخرى نتناول هذا الموضوع من خلال الخطة التالية
  الإطار العام للغرف الإفريقية الإستثنائية: المبحث الأول 

  مفهومها: ول المطلب الأ 
  .التعريف بالغرف الإفريقية الاستثنائية : الفرع الأول 
ا: الفرع الثاني   .دوافع وأسباب إنشا

  .تحديد نطاق اختصاصها وخصائصها: المطلب الثاني
  ,تحديد نطاق اختصاصها: الفرع الأول 
ة لها: الفرع الثاني   خصائصهامقارنة مع محكمة مشا

ى الحد من الإفلات من العقابأثر إنشاء المح: المبحث الثاني   كمة ع
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ى العدالة الجنائية: المطلب الأول    طبيعة الحكم الصادر عن المحكمة وأثره ع
اكات حقوق الإنسان: المطلب الثاني   فعالية الاختصاص الجنائي العالم للحد من ان
 الإطار العام للغرف الإفريقية الاستثنائية: المبحث الأول 

ى الرغم من تعدد  ى ع ي الجرائم الدولية ع الآليات القضائية الجنائية الدولية بالنظر 
ي خاصة  غرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية إلا أن المجتمع الدو
ى إيجاد الآليات ال تحفظ سيادة الدول  ى المستوى الإقليم مازال يبحث دائما ع ع

ي هذا  ى إيجاد آلية الغرف وتحقق العدالة الدولية و الاتجاه عمد الاتحاد الإفريقي إ
ي  الإفريقية الاستثنائية كمحكمة طابعها وط إقليم لمحاكمة من ارتكبوا جرائم دولية 

  .دولة تشاد
  مفهوم الغرف الإفريقية الإستثنائية: المطلب الأول 

  التعريف بالغرف الإفريقية الاستثنائية: الفرع الأول 
ن الاتحاد الإفريقي  ي محكمة جنائية إفريقية خاصة أنشأت بموجب اتفاق ب

ي  ي جرائم التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ال ارتكبت  والسنغال للنظر 
ن  رة الممتدة ما ب ي الف ر  01و  1982جوان  07تشاد  تضمن نظامها الأساس  1990ديسم

ا ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ما عدا ما تقريبا أهم الأحكام الأساسية العامة ال ت ضم
ا بخصوصية إنشاء هذه المحكمة من حيث اختصاصها الشخ والمكاني   .تعلق م

  : تاريخ إنشاء المحكمة -1
ا مع الإتحاد  -  ى معاهدة إنشا أنشئت الغرف الإفريقية الاستثنائية بعد توقيع السنغال ع

 . 2012أوت 22الإفريقي بتاريخ 
ى نظامها الأساس بتاريخ صودق  -  ي  30/01/2013ع  08/02/2013وافتتحت أعمالها 

 .بالعاصمة السنغالية دكار
  : تشكيلة المحكمة -2

ى النحو  ا بالفعل تتشكل من أربع غرف استثنائية ع جاءت تسمية المحكمة بالغرف لأ
  :الآتي بيانه

قضاة تحقيق ذوي جنسية  أربعةتتكون من : الغرفة الإفريقية الاستثنائية للتحقيق - /أ
م رئيس مفوضية الإتحاد  ن ذوا جنسية سنغالية، يعي سنغالية، و اثنان من القضاة معوض

ي  الإفريقي راح من وزير العدل السنغا من نظام الغرف الإفريقية  11/1حسب المادة(باق
  ).الاستثنائية

ام -/ب ذوي جنسية سنغالية،  تتكون من ثلاث قضاة :الغرفة الإفريقية الاستثنائية للإ
م رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي راح من وزير  وقاض معوض ذو جنسية سنغالية، يعي باق
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ي واثنان من كتاب محاكم  من نظام الغرف الإفريقية  11/2حسب المادة (العدل السنغا
  ).الاستثنائية

من القضاة ذوي تتكون من رئيس واثنان  :الغرفة الإفريقية الاستثنائية للجنايات  - /ج
م رئيس  ن ذوا جنسية سنغالية، يعي جنسية سنغالية، وواثنان من القضاة معوض
ي رئيس الغرفة يكون من دولة  راح من وزير العدل السنغا مفوضية الإتحاد الإفريقي باق

ي الاتحاد الأفريقي   ).من نظام الغرف الإفريقية الاستثنائية 11/3حسب المادة (.أخرى عضو 
تتكون من رئيس واثنان من القضاة : رفة الإفريقية الاستثنائية لاستئناف الجناياتالغ -/د

م رئيس  ن ذوا جنسية سنغالية، يعي ذوي جنسية سنغالية، واثنان من القضاة معوض
ي رئيس الغرفة يكون من دولة  مفوضية الإتحاد الإفريقي راح من وزير العدل السنغا باق

ي الاتحاد الأفري   .)من نظام الغرف الإفريقية الاستثنائية 11/4حسب المادة ( قيأخرى عضو 
ا سنغاليون ما عدا  ى تشكيلة الغرف الإفريقية الاستثنائية أن قضا ما يلاحظ ع
رؤساء الغرفة الإفريقية الاستثنائية للجنايات و الغرفة الإفريقية الاستثنائية لاستئناف 

ا طابعا  الجنايات ضف ى ذلك إلحاقها بالمحاكم الجنائية السنغالية ، الأمر الذي يعط إ
ي كمحكمة  ر منه دوليا مقارنة بالمحاكم المختلطة ال أنشأها مجلس الأمن الدو وطنيا أك

راليون مثلا    .س
 دوافع إنشاء الغرف الإفريقية الاستثنائية: الفرع الثاني

ا ارتبط إنشاء الغرف الإفريقية الاس تثنائية بمجموعة من العوامل القانونية م
  والسياسية ؛

التسليم (ي إنشاء المحكمة ) بلجيكا ضد السنغال( أثر قرار محكمة العدل الدولية  - أولا
  ) :أو المحاكمة

قرارا بخصوص المحاكمة أو  2012جويلية 20أصدرت محكمة العدل الدولية بتاريخ 
اع الذي رفعته بلجيكا ضد السنغال حول محاكمة الرئيس التشادي السابق  ي ال التسليم 
ري  ن ح ى دولة السنغال محاكمة حس رة حكمه جاء فيه ع عن ارتكابه جرائم دولية أثناء ف

ى اتفاقية الأمم المتحدة لم ناهضة التعذيب أمام محاكمها الوطنية باعتبارها دولة مصادقة ع
ره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة  أو  1984وغ

ى بلجيكا المتنازعة معها  .تسليمه إ
ن الإتحاد الإفريقي وجمهورية السنغال بخصوص إنشاء  رم ب وهو ما أكده الاتفاق الم

ى هذ) 3(ي ديباجته الغرف الإفريقية الاستثنائية ا الأساس فقد كان لقرار محكمة العدل وع
ري وهو  ن ح ي سبيل اتخاذ السنغال خطوة ايجابية نحو محاكمة حس الدولية دافعا هاما 

 .ما تم بالفعل
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ي إفريقيا-ثانيا ي تقويض اختصاص محكمة الجنايات الدولية   :رغبة الإتحاد الإفريقي 
ن محكمة الجنايات الدولية والدول الإ  رق طرق خاصة بعد تمر العلاقة ب فريقية بمف

مة ارتكاب جرائم ضد  ر ب صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البش
ي  ى عدم التعاون 2008الإنسانية  ، حيث أصدر الإتحاد الإفريقي قرارات متتالية تنص ع

ي قمة مايو  ي أديسا بابا حيث صوتت  2013/مع المحكمة كان آخرها  دولة  53المنعقدة 
م خلالها  ضد قرار المحكمة الخاص بكينيا مقابل صوت واحد لبتسوانا مؤيد للقرار، ا

داف عنصري " الإتحاد الإفريقي الجنائية الدولية   )4(.للقارة الإفريقية" باس
ي الخلفيات السياسية لمحكمة الجنايات الدولية بإيعاز من مجلس  وهنا دون الدخول 

ي العمل  ي  ي تحريك الدعوى الجنائية الدولية أو الخلفيات الأمن الدو ر  بازدواجية المعاي
السياسية أيضا لقادة دول الإتحاد الإفريقي للخوف من الملاحقة الجنائية الدولية ،فإن 
ي  إنشاء محكمة جنائية افريقية يعد تحديا مشروعا للإتحاد الإفريقي و إثباتا للمجتمع الدو

ن الأفارقة داخل القارة الإفريقية هذا من جهة ومن بقدرة القضاء الإفريقي بمحا م كمة الم
ي نحو  ى الجنائية الدولية بالكف عن ملاحقة الأفارقة والس جهة أخرى توجيه رسالة إ

ن الجنائية الإفريقية   .عالمية القوان
ي محاكمة مرتك الجرائم الدولية -ثالثا  :قصور مبدأ إقليمية القانون الجنائي 

دأ الإقليمية أن القانون الجنائي للدولة هو الواجب التطبيق داخل نطاق مؤدي مب
ي التشريعات  الدولة، ويستبعد من التطبيق أي قانون جنائي آخر، فالقاعدة السائدة 
ي حكمه  ى إقليم الدولة، وما  ى كافة الجرائم المرتكبة ع الوطنية تطبيق مبدأ الإقليمية ع

ى إقليمها، حيث يرتبط تطبيقه بوقوع باعتباره " السفن والطائرات" مظاهر سيادة الدولة ع
 .)5(الجريمة كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة

ذا المفهوم،  إلا أنه رغم الاعتبارات ال استدعت صياغة هذا المبدأ، فإن تطبيقه 
ر العديد من الإشكاليات  ي ردعها ويث ى الجرائم الدولية لم يحل من النقد والنقص  اع  : م

ي مكان لا يخضع لأي سيادة إقليمية   - أ  .ارتكاب الجريمة 
ي دولة أجنبية، فمبدأ الإقليمية يخطر   -  ب ى دولة بعد ارتكاب جريمة  لجوء الجاني إ

ي دولته، كما أنه لا يمكن تسليمه للسلطات الأجنبية، لعدم جواز تسليم مواط  محاكمته 
 .دولة الملجأ

ا للجريمة،  -  ت ي هذه الدولة أنفسهم  ارتكاب السلطة ذا حيث لا يصور أن يحاكم الأفراد 
ا من أعمال السيادة  ى أ ى ما قاموا به من أفعال ع أمام محاكمهم الداخلية، إذ ينظر إ

 .ال لا تخضع لولاية القضاء الوط
 .عدم إمكانية تحديد مكان ارتكاب الجريمة الدولية ببقعة جغرافية معينة  -  ث
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ى ذلك لا يتفق تطبي ي مكافحة وع ي  ذا المفهوم مع فكرة التعاون الدو ق مبدأ الإقليمية 
ا العديد من الاتفاقيات الدولية   .الإجرام ال أقر

ا الجنائي الوط لكي تجعل من  ى السنغال تعديل دستورها وقانو ومنه كان لزاما ع
ري وتدرأ بذلك  ن ح ا حس ي الجرائم ال ارتك مشكلة تنازع محاكمها مختصة بالنظر 

  .الاختصاص مع المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية الأخرى 
  تحديد نطاق اختصاصها وخصائصها: المطلب الثاني

  :نطاق اختصاص الغرف الإفريقية الاستثنائية: الفرع الاول 
النظام الأساس  من ) 6(تختص الغرف الإفريقية الاستثنائية حسب المادة الثالثة 

ي  ا  ن بارتكاب جرائم دولية منصوص عل م ن الم ئ لها بمحاكمة الأشخاص الرئيسي المن
ي 8،7،6،5،4المواد    : من نظامها الأساس و

  ).5م (جريمة الإبادة الجماعية - 
  ).6م (الجرائم ضد الإنسانية  - 
  ).7م (جرائم الحرب  - 
  ).8م (جريمة التعذيب  - 

م الأساس للغرف الإفريقية الاستثنائية اختصاصها الزماني والمكاني كما حدد النظا
ى  ي الجرائم المذكورة أعلاه الواقعة )7(حسب المادة الأو ، حيث تختص هذه المحكمة بالنظر 

ن  رة الممتدة ب ي الف ر  01و  1982جوان  07ي دولة تشاد    .1990ديسم
ي اختصاص الغرف الإفريقية الاستث -1   :نائيةقراءة 

ما يمكن أن نستخلصه عند تحليلنا لاختصاص المحكمة  العديد من الملاحظات 
  :نوردها تواليا

ي فإن المحكمة تختص بالجرائم الأساسية المنصوص  -  فيما يتعلق بالاختصاص الموضو
ي المادة الخامسة من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجريمة  ا  عل

ي المواد المذكورة أعلاهالإبادة   .وجريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقد جاءت منسوخة 
ي  -  ى هذه الجريمة  ي رأينا فإن النص ع ى اختصاص المحكمة و إضافة جريمة التعذيب إ

ي  ي تشاد  ر الجرائم ال مورست  ن أك ا من ب ى اعتبار أ رره ، ع المادة الثامنة له ما ي
 .أبشع صورها 

ا محكمة مؤقتة خاصة بمرحلة حص -  ر الاختصاص الزماني والمكاني للمحكمة يجعل م
ى عكس المحكمة الجنائية الدولية ويرجع ذلك  ي، ع ي لا مستقب معينة لها اختصاص رج
ر محدد من شأنه ترتيب العديد من الإشكالات المتعلقة  أن جعل الاختصاص شاملا غ

ي خاصة مع ال ي تشادبالتحقيق والتعاون الدو ي   .نظام القائم الحا



 الغرف الإفريقية الاستثنائية:  شراد محمد                                                                                           2017المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص 
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ى رأسهم الرئيس  -  ي التشاد وع اختصاص المحكمة بمحاكمة أهم مرتك الجرائم الدولية 
ى القادة الأفارقة ورؤساء أجهزة الأمن  ري رسالة واضحة خاصة إ ن ح السابق حس
م من جهة ومن جهة أخرى  ي بلدا اكات جسيمة  والاستخبارات لردعهم عن القيام بان
ي ارتكاب الجرائم الدولية مع  صعوبة أن يشمل التحقيق والمتابعة كل من قام أو ساهم 

م  . إمكانية القضاء التشادي بمحاكم
ن الغرف الأفريقية الاستثنائية والمحكمة الجنائية الدولية  -2   :طبيعة العلاقة ب

ى الأحكام المنظمة لاختصاص كل من الغرف الإفريقية  الاستثنائية والمحكمة بالرجوع إ
ي  ن لنا استبعاد حدوث تنازع  ما يتب الجنائية الدولية بخصوص تنظيم اختصاص كل م
ن رغم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من الناحية الموضوعية  ن الهيئت الاختصاص ب

رة ح )8(بالجرائم ا الغرف الإفريقية الاستثنائية ومرد ذلك أن هذه الأخ سب ال تختص 
ي  ا  ي الجرائم المنصوص عل ي بالنظر  ئ لها تختص بأثر رج ى من القانون المن المادة الأو

ن رة الممتدة ما ب ي الف ر  01و  1982جوان  07المادة الرابعة من نظامها الأساس  ديسم
1990.  

ى من نظامها  11أما اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حسب المادة  الفقرة الأو
أي  2002جويلية  01س فلا تختص إلا بالجرائم الواقعة بعد بدء نفاذ نظامها بتاريخ الأسا

ا المحكمة  ى الجرائم ال تختص  ي مطلقا ع أن ليس للمحكمة الجنائية اختصاص رج
  .الإفريقية

ة لها: الفرع الثاني ن بعض المحاكم المشا ا وب   خصائصها مقارنة بي
ي  ى شهد القضاء الجنائي الدو رة إنشاء عدد من الهيئات القضائية ع رة الأخ ي الف

راليون والمحكمة الخاصة بلبنان والمحكمة الجنائية العراقية العليا ، كل  غرار محكمة س
ا أو اختصاصها، وسوف نفرد نوعا من  ات خاصة تتعلق بطريقة إنشا هذه المحاكم لها م

راليون هذه المحاكم فيه من التشابه والاختلاف ما يكو  ي محكمة س   .ن محلا للمقارنة و
راليون  ن الغرف الإفريقية الاستثنائية ومحكمة س   :مقارنة ب
راليون حربا أهلية مروعة خلال عقد كامل ارتكبت خلالها ) 2001- 1991(عانت س

رها من الجرائم ال لا يمكن بالوصف  أبشع الجرائم من قتل وتعذيب واغتصاب وغ
ن الأطراف المتصارعة برعاية الأمم المتحدة بالرغم من ات )9(ذكرها فاق المصالحة الموقع ب
ر من ذي قبل 1996سنة  اكات بصورة أك وكانت أول .بل تجددت الأعمال العدائية والان

ي صدور القرار رقم  / 14/08من مجلس الأمن بتاريخ  )10(1315خطوة لإنشاء المحكمة 
ن العام للأمم المت 2000 راليون بموجبه كلف الأم ي   حدة بالتفاوض مع حكومة س يناير  16و
ى اتفاق إنشاء المحكمة الخاصة  2002 راليون ع    . )11(وقعت الأمم المتحدة وحكومة س
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  :المقارنة من حيث الإنشاء -1
ن الاتحاد الإفريقي ودولة السنغال أما محكمة  أنشأت الغرف الإفريقية باتفاق ابرم ب

راليون فأنشأت باتفاق  ان من حيث الإنشاء س راليون والأمم المتحدة فيتشا ن دولة س ب
راليون لم تنشأ بموجب قرار من مجلس الأمن كما كان عليه الحال بالنسبة  فمحكمة س

  .للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
ي أن الغرف الإفريقية  ن يكمن  ن المحكمت ي إنشاء هات ولعل الفرق الجوهري 

ي  الاستثنائية أنشئت ر الدولة ال أبرمت الاتفاق و ي غ ي جرائم دولية وقعت  للنظر 
ي تاريخ إنشاء المحاكم الجنائية الدولة الخاصة بإفريقيا أما بالنسبة لمحكمة  سابقة 

راليون وليس دولة أخرى  ي س راليون فأنشئت لمحاكمة مرتك جرائم دولية وقعت    .  لس
  : المقارنة من حيث الاختصاص -2
ن يختصان بملاحقة ومحاكمة أهم كبار : بالنسبة للاختصاص الشخ - أ كلا المحكمت

ما، وبالفعل  ي ميثاق إنشا ا  ن بارتكاب الجرائم المنصوص عل م ن الم القادة المجرم
ري السابق ريتشارد تايلور ولاحقت الغرف الإفريقية  راليون الرئيس الليب لاحقت محكمة س

ري الاستثنائية الرئيس ال ن ح ؛ تجدر الإشارة أنه ولأول مرة يمثل قادة تشادي الأسبق حس
ي مكافحة الإفلات من  أفارقة للمثول أمام محاكم جنائية الأمر الذي يشكل تطورا هاما 

 .العقاب
ي -ب ى المواد: بالنسبة للاختصاص الموضو راليون  5،4،3،2:بالرجوع إ بالنسبة لمحكمة س

ي الإنساني  اكات القانون الدو ي لتشمل كل الان ي اختصاصها الموضو ا وسعت  نجد أ
ي القانون  ا  ى ذلك الجرائم الداخلية المنصوص عل والاتفاقيات الدولية ضف إ

راليوني ، أما الغرف الإفريقية الاستثنائية فشمل اخ ي جرائم الس ي فقط  تصاصها النظر 
ي الرابعة  الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التعذيب كما سبق بيانه 

ا ي تقريبا الجرائم ال كانت محل كل المحاكم الجنائية الدولية ال سبق   . من ميثاقها، و
ن فيما يخص الاختصاص تختلف أكيدا المحكمت: بالنسبة للاختصاص الزماني والمكاني - ج

الزماني والمكاني وذلك لاختلاف زمن ومكان ارتكاب الجرائم محل اختصاصهما، الغرف 
ن(الإفريقية الاستثنائية  رة الممتدة ماب ي الف ي تشاد  و  1982جوان  07: الجرائم الواقعة 

ر  01 راليون )1990ديسم راليون منذ تاريخ (، ومحكمة س ي س ر  30الجرائم الواقعة  نوفم
1996.(  

ركان  ما يش ن من حيث الاختصاص الزماني والمكاني إلا أ وبالرغم من اختلاف المحكمت
ى عكس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الأمر الذي  ي ع ما تختصان بأثر رج ي كون أ

رة   .استبعد اختصاص هذه الأخ
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  :التطبيقالمقارنة من حيث أولوية الاختصاص والقانون الواجب  -3
ا لا  ي الاختصاص بي ي حدوث تنازع  يثار إشكال بالنسبة للغرف الإفريقية الاستثنائية 

ا اختصت  ى ذلك أ ا دولية إضافة إ ر م ا وطنية أك ن المحاكم السنغالية طالما أن طبيع وب
ا فه بذلك  ى أراض ى أساس مبدأ الاختصاص الجنائي العالم لم تقع ع بنظر جرائم ع

ي كاستثناء ئ لها كأساس والقانون السنغا   .تطبق القانون المن
راليوني طبقا لنص المادة  رك مع القضاء الس راليون فاختصاصها مش أما محكمة س

راليون  01الثامنة فقرة  ي س ى المحاكم الوطنية  نفس (كما أن للمحكمة أسبقية ع
ي أي مرحلة ويجوز ل) اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا لمحكمة الخاصة 

ى المحكمة الوطنية أن تتنازل لها عن اختصاصها  من مراحل الدعوى أن تطلب رسميا إ
  .02حسب المادة الثامنة الفقرة 

ى الحد من الإفلات من العقاب: المبحث الثاني   أثر إنشاء المحكمة ع
ر فعالية لمحاكمة  الإفريقيةالدول  حققت ي سبيل وضع آليات قانونية أك خطوة هامة 

ي فرصة أيضا  ن بالحصانة ، و م الأشخاص المشمول مرتك الجرائم الدولية بما ف
ي ظل صدور حكم بإدانة الرئيس التشادي  ى مستوى القارة خاصة  لتحقيق ردع عام ع

ري  ن ح   . السابق حس
الصادر من طرف الغرف الإفريقية الاستثنائية  للحكم الآثار الإيجابية :الأول  المطلب

ري  ن ح   بخصوص حس
ري   ن ح يضع الحكم الصادر من طرف الغرف الإفريقية الاستثنائية بخصوص حس

ي  اية ولو نسبية للإفلات من المساءلة الجنائية والعقاب  بالحكم علية بالسجن المؤبد 
ي أربعون ألف قتيل إفريقيا، كما أنه يحقق تعويضا معنويا وشعور  ا بالرضا لأقارب حوا
ري رئيسا لتشاد رة ال قضاها ح ى آخرين تعرضوا 1990)-1982(خلال الف بالإضافة إ

رة المذكورة ي . للاختطاف والاغتصاب والتعذيب خلال الف ومهما يكن من أمر فإن المحاكمة 
ي سبيل القتال الطويل والشاق ضد الإفلات من المساءلة والعقاب،  راً  ا إنجازاً كب حد ذا

ر صوب إقرار حكم القانون، وسوف تشكل هذه المحاكمة  وخاصة وأن أفريقيا بدأت بالس
ى  ى إنفراد للإقدام ع نموذجا لقدرة مؤسسات القارة الأفريقية والدول مجتمعة أو ع
ي بعض  م الخاصة  ي شؤو ى قدرة الأفارقة لتو ا دليل ع خطوات مماثلة، كما أ

  .)12(الأوقات
ي قضايا ى البت  ى سيادة إفريقيا ع ها إنشاء الغرفة الاستثنائية الإفريقية هو تأكيد ع

ر عن نضج ديمقراطي، ومطلب باستقلال القضاء الإفريقي عن التبعية  الخاصة وهو تعب
 .القضائية للدول المستعمرة
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ي الأفارقة وميلهم صوب  ى مثل هذه المحاكمات والأحداث، وذلك لو وعليه سوف تتوا
تحقيق العدل، والإحساس العام بأن لا حصانة تدوم لأي مسؤول كان، وأن الحصانة 

ء سوى الو  ي طبيعة أفعاله فقط ولا  حيدة المتاحة لأي شخص، رئيساً كان أو مرؤوساً 
 .ذلك

ي إفريقيا: المطلب الثاني ي الجرائم الدولية    نحو عالمية الاختصاص الجنائي بالنظر 
م بينوت إفريقيا  ي مقدم انتظر ضحايا النظام الدكتاتوري التشادي السابق و

ري ما يربو عن  ن ح م من مات ولم يشهد محاكمته ،  52حس عاما ليحاكم جلادهم وم
ى العديد من العوائق الإجرائية والموضوعية خاصة ما تعلق  ي المحاكمة مرده إ هذا التأخر 

ا    .بالجانب القانوني م
ي إفريقيا حالت دون محاكمة  فقصور الضوابط التقليدية لاختصاص القضاء الوط 

الدولية ، فكانت بعض المحاكم الأوروبية تسلب الاختصاص من المحاكم مرتك الجرائم 
ا الجنائي   .الإفريقية الأصلية استنادا لعالمية قانو

ي إفريقيا فإننا نلمس نوعا من التناقض     ى القضاء الجنائي الوط  وبالرجوع إ
ى ال قانون الوط الواضح فيما يخص آثار المعاهدات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ع

ى القانون كاتفاقيات جنيف  ي معظم البلدان تسمو ع ا  ا بحكم أ بعد المصادقة عل
ى تفعيل عالمية القانون الجنائي الوط  )13(الأربعة واتفاقية مناهضة التعذيب ال تنص ع

  .ضد مرتك الجرائم الدولية 
ي هذا الإطار احتجت بلجيكا لدى محكمة العدل الدولي    ة ضد السنغال بخصوص و

ى اتفاقية  ى اعتبار أن السنغال صادق ع ى بلجيكا ع ري أو تسليمه إ ن ح محاكمة حس
ى مبدأ  ى ع الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، حيث تنص المادة السابعة الفقرة الأو

ا الق- " المحاكمة أو التسليم  ي الإقليم الخاضع لولاي ضائية تقوم الدولة الطرف ال يوجد 
ي المادة  ا  ى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عل ي الحالات ال تتوخاها  4شخص يد

ا المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ،إذا لم 5المادة  ى سلطا ، بعرض القضية ع
   ."تقم بتسليمه

ا الجنائي الوط وجعله قانونا جنائيا  ى قامت السنغال بتعديل قانو ي هذا المس و
ي  عالميا تختص بموجبه بمحاكمة كل شخص ارتكب جريمة دولية وألقي عليه القبض 
ت إشكالية تنازع الاختصاص ال كانت مع بلجيكا وامتثلت لقرار  ي ان السنغال وبالتا

ي أو تسليمه  محكمة العدل الدولية القا ري أمام القضاء السنغا ن ح بمحاكمة حس
لبلجيكا وبالفعل حوكم بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي عن طريف الغرف الإفريقية 



 الغرف الإفريقية الاستثنائية:  شراد محمد                                                                                           2017المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص 
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ي  ي حقه حكما بالسجن المؤبد مع دفع تعويضات للضحايا  جوان  30الاستثنائية وصدر 
2016)14(.  

كي ي هذا الاتجاه سعت عدّة دول أفريقية مؤخرا  إ ى إنشاء آليات تدعو لمحاسبة من
ي السنة الماضية قانونا لإنشاء  حيثحقوق الإنسان، دائرة تبنت حكومة أفريقيا الوسطى 

رة ارتُكبت  –داخل منظومة المحاكم الوطنية  – قضائية متخصصة لمحاكمة جرائم خط
ي  أعمال العنف القاتلةأثناء  ا البلاد  ستتكوّن هذه المحكمة الجديدة من . 2012ال شهد

ن وأجانبقضاة وموظ ن محلي   .ف
كما تب جنوب السودان السنة الماضية اتفاق سلام سمح للاتحاد الأفريقي بإنشاء 

ا قضاة وموظفون من جنوب السودان  محكمة مختلطة ودول أفريقية أخرى كساحل . ف
ي  غينياو  الكونغو العاج و  ي التحقيقات الجنائية، وأحيانا  ي الأخرى ارتفاعا  شهدت 

ا   .كات الجسيمةمحاكمة الان
تبقى  النتائج ال ستتحقق من هذه المبادرات مرهونة بمدى الاستعداد السياس و 

ي تفعيل اختصاصه   .قدرة القضاء واستقلاليته 
  خاتمة

من الأهمية بمكان أن ننوه بميلاد محكمة جنائية إقليمية إفريقية لها الاختصاص 
ي دول ي تاريخ القضاء بمحاكمة من ارتكبوا أشنع الجرائم الدولية  ي سابقة  ة تشاد ، و

ي تاريخ العدالة الجنائية الدولية، فاليوم حوكم  ي تفتح الباب لعهد جديد  الجنائي الدو
ري وغدا أمثاله وربما تتخذ القارة السمراء هذا النهج لتطويق كل ملاذ آمن لمن  ن ح حس

م   .روعوا ونكلوا بشعو
ن الدول  كما تعد إقليمية المحكمة فرصة لتسريع ر تعاونا ب إجراءات التحقيق وأك

ي ظل وجود نية صادقة من الدول والحكومات بعيدا عن الاعتبارات السياسية  الإفريقية 
الضيقة، كما نأمل أن تشهد القارة الإفريقية ميلاد محكمة جنائية إفريقية مختصة بالنظر 

ي ظل تصاعد أعما ى مستوى القارة  ل العنف والإرهاب وغياب ي الجرائم ال ترتكب ع
  .تفعيل آليات الردع لذلك

  
  :الهوامش

ي مذكرته بخصوص دعمه لفكرة الانسحاب  )1( صرح رئيس المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان جون بينغ 
ر الأفارقة ليحاكموا؟ هذا السؤال الذي نطرحه، إذ توجد “ : من المحكمة الجنائية الدولية بقوله ألا يوجد غ

ي  ى ذلكمشاكل  ء، بل لم يجرؤ ع ي المحكمة الجنائية الدولية، لفعل أي  ريلانكا ولم يتدخل مد . س
ي وضعيات أخرى، مثل العراق، قتل نصف مليون  ي غزة كما تعلمون، ولم يحرك ساكنا، و وهنالك مشاكل 
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ى الأكاذيب، ولم يفعل شيئا رة”شخص، استنادا ع كأنه لا توجد و “: ، قبل أن يختم مذكّرته بجملته الشه
ي إفريقيا   .”إشكالات إلا 

ي الإفريقي من الجنائية الدولية ى الموقع.. الانسحاب الجما   :هل من بديل؟ مقال ع
http://islamonline.net/15122. 12/11/2016: اطلع عليه بتاريخ.  

ري انظر )2( ن ح ي والقانون  بوروبة سامية،: حول قضية حس ن القانون الدو معاقبة الجرائم ضد الانسانية ب
ي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر،  346-344، ص2016-2015الداخ

ى  )3( رم مع دولة السنغال حول إنشاء الغرف الإفريقية الاستثنائية إ استند الاتحاد الإفريقي بخصوص الاتفاق الم
ي ديباجة الاتفاق قرار محكمة العدل الدولية   : وهو ما جاء 

"Rappelant l’Arrêt de 20 juillet 2012 de la cour internationale de justice sur les questions concernant 
l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c Sénégal) ;" 

  
) ترجمة الحاج ولد ابراهيم(الإتحاد الإفريقي ومحكمة الجنايات الدولية  أدامز أولو،/أنظر التقرير الذي أعده  د )4(

ى الموقع.2013يونيو23تقارير مركز الجزيرة  للدراسات    :       ع
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/06/2013624114525423673.html  

  20/01/2017: اطلع عليه بتاريخ
ت دراسة هارفارد بمشروع اتفاقية الاختصاص بنظر الجرائم لسنة  )5( ا  1935ان رف  ى إرساء خمسة مبادئ مع إ

  :من الدول للاختصاص بولاية النظر
  .ويتعلق الاختصاص بمكان ارتكاب الجريمة: مبدأ الإقليمية -1
  .ويتعلق الاختصاص بجنسية مرتكب الجريمة: مبدأ الجنسية  – 2
  .ويتعلق الاختصاص بالمصلحة القومية ال لحقها الضرر : مبدأ المصلحة -3
م : مبدأ العالمية  -4 ى الم   .ويتعلق الاختصاص هنا بمكان القبض ع
  .ويتعلق الأمر بجنسية المضرور من الجريمة: مبدأ شخصية المج عليه-5

ى و أسقطوا المبدأ الخامسوقد  ي جامعة هارفارد المبادئ الأربعة الأو   .اعتمد القائمون بالمشروع 
ي، الطبعة الثانية  ضة 2009أمجد هيكل ، المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدو ، دار ال

  .342العربية ، القاهرة ، ص
يتنص المادة الثالثة من النظام الأساس )6( ى ما ي   : للغرف الإفريقية الاستثنائية ع

"1. Les Chambres africaines extraordinaires sont habilitées à poursuivre et juger le ou les principaux 
responsables des crimes et violations graves du droit international, de la coutume internationale et des 
conventions internationales ratifiées par le Tchad, commis sur le territoire tchadien durant la période allant 
du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. 
2. Les Chambres africaines extraordinaires peuvent choisir de poursuivre les crimes les plus graves relevant 
de leur compétence." 

ي )7( ى ما ي ى من النظام الأساس للغرف الإفريقية الاستثنائية ع   :تنص المادة الأو
"L’objet du présent Statut est de mettre en œuvre la décision de l’Union africaine relative à la poursuite par 
la République du Sénégal des crimes internationaux commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 
1990, et conformément aux engagements internationaux du Sénégal." 

ى : " تنص المادة الخامسة من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة )8( يقتصر اختصاص المحكمة ع
ي بأسره ، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساس اختصاص أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتم ع الدو

ي الجرائم التالية   :النظر 
  جريمة الإبادة الجماعية؛) أ(
  الجرائم ضد الإنسانية؛) ب(
  جرائم الحرب؛) ج(
  "جريمة العدوان؛)د(
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اكات  )هيومن رايتس ووتش(وصف المدير التنفيذي لقسم إفريقيا بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان  )9( بشاعة ان
راليون بقوله ي س ي الإنساني  ر الأيدي والأرجل ، أما الاغتصاب : " القانون الدو راليون بب ي س رت الحرب  لقد اش

رفقد لا يكون ظاهرا بنفس الطريقة ، لكن لا يقل فداحة بأ   ".ي شكل من الأشكال عن ظاهرة الب
ى   :منشور ع

http://www.hrw.org/arabic/press/2003/sl0116.htm 
 13/01/2017: اطلع عليه بتاريخ

  S /RES/1315)2000(قرار مجلس الامن ، وثيقة رقم )10(
رنت )11( ى الأن راليون، منشور باللغة العربية ع ى النظام الأساس لمحكمة س ي  للإطلاع ع ى موقع المركز الدو ع

ى رجمة رسميا بمعرفة المركز ومنشور ع   :للعدالة الانتقالية ، وثيقة م
http://198.170.242.9/arabic/specialcourtstatute2002.pdf   

  17/02/2017: اطلع عليه بتاريخ
  
ي وتارا انه  )12( ي للمحكمة الجنائية الدولية ع نأمل أن . مسرور لان إفريقيا حاكمت إفريقيا"قال رئيس الائتلاف العا

تتمكن أفريقيا من محاكمة الأفارقة بشكل دائم ونأمل أن تكون المحكمة الجنائية قائمة، كدعامة لنا، بوصفها هيئة 
 ."قضائية مكملة
ا أن تتدخل المحكمة الجنائية عندما لا يؤدي الإ "وأضاف وتارا  ي مجال القانون والعدل، يمكن حي فريقيون عملهم 

 ."الدولية مثل شرطي
طالما أن كل مواطن إفريقي هو ضحية محتملة لقادتنا، بالمثل فان كل رئيس دولة وكل شخص مهم هو زائر "وتابع 

  ."محتمل لدى المحكمة الجنائية الدولية أو للمحاكم الإفريقية
ى الموقع ري مقال منشور بجريدة الغد ع   :إفريقيا مطالبة بتطبيق عدالة دائمة بعد إدانة ح

http://www.alghad.com/prints/941941  
  15/10/2016 : اطلع عليه بتاريخ

ا  )13( ره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اعتمد اتفاقية مناهضة التعذيب وغ
ي القرار  ا  ا والانضمام إل ي  39/46الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عل كانون الأول  10المؤرخ 

ر  /   ).1(27،وفقا للمادة 1987 يونيه/ حزيران 26: ، تاريخ بدء النفاذ 1984ديسم
ي هذا الإطار علق المحامي الأمريكي  )14( ري بقوله Reed Brodyو ن ح ى حس   :بعد صدور الحكم ع

« Je pense que ce procès a vocation à être historique pour le Tchad et pour l’Afrique. Il va montrer que de 
simples victimes peuvent, par leur action et leur persévérance, arriver à faire juger un dictateur C’est la 
première fois, non seulement en Afrique mais dans le monde, que les tribunaux d’un pays jugent un ancien 
dirigeant d’un autre pays pour des crimes présumés de droits humains ». 
La compétence universel, une arme contre l’impunité, interview par Christine Laroque, courrier de l’ACAT , 
p.43. Voir le site : www.acatfrance.fr/public/c328-int-web-dossier-comp-univ.pdf  consulté le : 19/02/2017 
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رنيت ر الإن  جريمة التحرش الجنس بالأطفال ع
ي( ي القانون الأمريكي والعرا   *)دراسة 

  
  

    
 

  
  

  

  
  :لخصالم

رنيت ر الإن أو الإباحية  الدعارة المصوره"تُعد جريمة التحرش الجنس بالأطفال ع
جرائم وسائل  ءمن أسوو ، أحدى جرائم استغلال الأطفالChild Pornography "الجنسية

االإعلام والإتصال بأنواعها كافة  ا من الجرائم ال تمس ، تستغل الأطفال فعلياً  لأ كما أ
ن مختلف الدول  وقد زاد انتشارها خلال ، الأخلاق والآداب العامة للمجتمع وفقاً لقوان

ي ذلك للثورة التكنولوجية الهائلة ال ، ثمانينات وتسعينيات القرن الما ويرجع الفضل 
رة إذ ، لك قلة التشريعات العقابية العابرة الحدودكذ، شهدها العصر خلال العقود الأخ

ا نقسمت الدول بمواجهة الذا ، معها يقف القانون الجنائي التقليدي عاجزاً عن مواجه
ن العقابية التقليدية، الجريمة كما تُمثل الجريمة ، أما بتشريعات عقابية مستقلة أو بالقوان

اكاً صريحاً لحقوق الطفل ر الطفل ع، إن ى إذ يُج ى استغلاله ومعه تمتد أثار الجريمة إ
ي كونه .ووفاته  هبلوغ ى أهمية البحث  كون التعامل مع هذه ، تناول قضية حساسهيتتج

ي الثقافة الشرقية ي تعريف المجتمع بتلك ، القضية ليس مألوفاً  ي قد تسهم  وبالتا
ى  جدول أعمال الدول وخاصة  القضية ال تعد من أهم القضايا ال طرحت نفسها ع

ن بحقوق الطفل  . المهتم
 :الكلمات المفتاحية

رنيت  ، أطفال ر الإن   .ة جنسيةيإباح ، تحرش جنس ع
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The Crime of Children sexual harassment in the Internet  
(A Study Under US and Iraqi law) 

Abstract: 
Child Pornography is a serious crime and one of child exploitation crimes, the worst of 

media and communication crimes, also, it is one of the crimes that affect ethics and morals 
of society according to the laws of different countries.  

Child Pornography doesn’t consider a new phenomenon; and it increased during the 
eighties of the last century because the enormous technological revolution in the era in 
recent decades, as well as the lack of cross-border punitive legislation, as with the 
traditional criminal law stands unable to face it.  

The legislators are divided confronting this crime whether by independent punitive 
legislation or traditional punitive laws.  

Thus, The importance of research being reflected in dealing with a sensitive issue 
especially in the eastern culture, and thus may contribute to define the community that issue  
which is considered one of the most important issues raised itself on the agenda of  
international and local countries, especially those interested in children's rights. 
Keywords:  
Children, Child Pornography, sexual harassment. 

 
Crime de pornographie juvénile selon  

(Étude réalisée en vertu de la législation irakienne et américaine) 
Résumé : 

La pornographie juvénile est un crime grave et un crime d'exploitation d'enfants, le 
pire des crimes liés aux médias et à la communication, et c'est aussi un des crimes qui 
affectent l'éthique et la morale de la société selon les lois des différents pays. La 
pornographie enfantine n'est pas considérée comme un phénomène nouveau; Et il a 
augmenté au cours des années quatre-vingt du siècle dernier parce que l'énorme révolution 
technologique à l'époque au cours des dernières décennies, ainsi que l'absence de législation 
punitive transfrontalière, comme avec le droit pénal traditionnel est incapable de faire face. 
Les pays sont divisés face à ce crime, que ce soit par des lois punitives indépendantes ou des 
lois punitives traditionnelles. L'importance de la recherche se reflète dans une question 
délicate, en particulier dans la culture orientale, et peut donc contribuer à définir la 
communauté qui est considérée comme l'une des questions les plus importantes soulevées à 
l'ordre du jour des pays internationaux et locaux, Intéressés par les droits de l'enfant.  
Mots clés: 
Enfants, Pornographie juvénile, harcèlement sexuel. 
 

  مقدمة
ي حياة الكائنات الحية  ي بل ضروري  ي أمر طبي الجنس أو بالأدق الغريزة الجنسية 

ي فطرة بشرية ومن ضرورات الحياة ، كي يبقى النوع البشري ويعّمر هذا الكون ، جميعاً  إذ 
ا بل، الإنسانية ا متعةبذا وساهمت القيم ، وسيلة لتحقيق حفظ النوع فلم تخلقْ لكو

ها بمجموعة من القيود تكفل  ي تنظيمها وتوج الدينية والأخلاقية والقواعد القانونية 
دفها هذه القواعد ي عالمنا السريع الت.تحقيق الأغراض ال تس طور ظهرت شبكة و

ا رنيت ال أصبحت عصب الحياة بأختلاف مجالا اسُتخدمت كأداة لإرتكاب الجرائم ، الإن
ا جريمة التحرش  ا وم ي إرتكا ا الجرائم المستحدثة ال سخرت التقانة الحديثة  وم

رنيت ر الإن عوامل إذتمثل تجارة الصور والأفلام الإباحية للأطفال من ال.الجنس بالأطفال ع
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ى نطاق تجاري إذ تحتل مكانه بارزة ومربحه  ي إساءة معاملة الأطفال جنسياً وع ال تسهم 
ي المزدهر عالمياً  اكاً صريحاً لحقوق .ي سوق الصور والفن الإبا إذ يُعد هذا الإنتاج إن

رك أثره ي معاملته ومايرافقهامن آثار وإضطرابات نفسية وجسدية ال ت ا الأطفال وإساءه 
ره ر سويّاً مع غ ى المدى الطويل ال تجعله غ وغالباً ما .ي نموّه الجسدي والنفس ع

ى التصوير  ن ع ي إجبار الأطفال دون سن الثامنة عشرة من قبل البالغ تستخدم القوة 
رها من صور الإباحية الجنسية ي وغ ى هذه .الإبا من هنا جاء بحثنا هذا ليسلط الضوء ع

ى ذلك وبناءً ، الجريمة مفهوم جريمة : الأول :ثلاثة مباحث  سنتناول هذه الدراسة ، ع
رني ر الإن صور جريمة التحرش الجنس بالاطفال : والثاني ، تالتحرش الجنس بالأطفال ع

رنيت ر الإن راً  ، ع رنيت: وأخ ر الإن  .الموقف القانوني من جريمة التحرش الجنس بالأطفال ع
رنيتمفهوم جري: المبحث الأول  ر الإن   مة التحرش الجنس بالأطفال ع

ى تضاعف تعرّضه  روني إ رنت والإعلام الإلك ى الإن أدى إعتماد الجيل الجديد ع
ى إتاحة وقد أدى ، لموضوع الجنس بكل أشكاله وزواياه رنيت إ الاستخدام الواسع للإن
وظهور تجارة الجنس الخاص  )(Pornography Industry الوسائل لصناعة الإباحية الجنسية 

ي أوضاع  ن  راضي ن أو أف بالأطفال لما تعرضه من صور ومقاطع فديو لأطفال حقيق
ن.جنسية ي مطلب التحرش الجنس مطلباً  ومفهوم، مفهوم الطفل: سنتناول هذا المبحث 

 .ثانياً 
 مفهوم الطفل: المطلب الأول 
ا أختلفت ي قواني ي وضعها تعريفاً للطفل يحدد مفهومه  إذ ، تشريعات دول العالم 

ي أطالة مرحلة الطفولة لأسباغ المزيد من الحماية القانونية للطفل  تميل الدول المتقدمة 
ي العقلية والنفسية والإجتماعية وعدم تعريضه للمسائلة الجنائية ى ، ورعايته من النوا ع

رة  ر مرحلة الطفولة لأسباب إقتصادية وإجتماعية عكس الدول الفق ى تقص ، 1ال تميل إ
ي ى الشكل التا  :وعليه سنتاول الموضوع ع

ي القانون الأمريكي :القانون الأمريكي: أولاً  إذ أطلق قانون ، تختلف تعريفات الطفل 
ر رنيت تعب ر الإن ى كل شخص لم ي" طفل"خصوصية الأطفال ع من الثالثة عشرة  تجاوز ع

م لعام ، 2العمر  / ي الفصل الثالث، 2010بينما أطلق قانون منع إساءة الأطفال ومعامل
ى كل شخص لم يتم الثامنة عشرة من العمر" طفل" لفظ ، 1المادة  فيما استثنت المادة ، ع

الثانية من القانون بقولها بأنه يحدد عمر الطفل وفق قانون حماية الطفل الخاص بولاية 
ي حالة الإعتداء الجنس  ن الإباحية الجنسية ، 3الطفل  ر أغلب قوان إلا أنه عموماً تش

نومن هذه ال، بانه يعد طفلا كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، الفدارلية ( قوان
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 U.S. Code 18قانون بيع وشراء الأطفال ، U.S. Code § 2251 18قانون الاستغلال الجنس 
§ 2251A ، ي داخل الولايات راده  قانون أنتاج التصوير الجنس الصريح لقاصر لإجل است

قانون التمثيلات البصرية الفاحشة للإعتداءات الجنسية ، U.S. Code § 2260 18المتحدة 
ى الأ  رها U.S. Code § 1466A 18طفال ع وقد أطلق قانون حماية حالة الاطفال ،  4) وغ

ى من أكمل الواحدة ، 2002الذي وقعه الرئيس الامريكي جورج بوش عام  ر قاصر ع تعب
 .  5والعشرين من العمر

ي قانون ثانياً ال ي :العرا ي نصوصه ال نظمت حقوق الطفل والمتناثرة  لم يردْ 
اء مرحلة الطفولة أو من يطلق عليه طفلاً مختلف التشر  ففي ، يعات تعريفاً للطفل أو أن

ي رقم  عدم إقامة ) 64(إذ نصت المادة، المعّدل 1969لسنة 111قانون العقوبات العرا
ى من لم يتم سن  من عمره وقت إرتكاب الجريمة دون أن يطلق ) 7(الدعوى الجزائية ع

ر حدثاً من كان وقت إرتكاب الجريمة قد أتم السابعة من " 66أما المادة . عليه أية تسميه يعت
ر صبياً  .عمره ولم يتم الثامنة عشرة وإذا لم يكن الحدث وقتئذ قد أتم الخامسة عشرة اعت

ر ف ) 76(أما قانون رعاية الأحداث رقم " .أما إذا كان قد أتمها ولم يتم الثامنة عشرة اعت
ى من لم يتم التاسعة ) أولا/47(فوفقاً للمادة  ، 1983لسنة  ر ع فقد أطلق تسمية الصغ

ر حدثاً من أتم التاسعة ولم يتم الثامنة عشرة ، 6من عمره وقرر عدم مساءلتة جنائياً  ويعت
ي القانون الجنائي. من العمر أما المنهج الذي سار  وهذا هو المنهج الذي سار عليه المشرع 

ا ن الأخرى م ي القوان إذ عرف القاصر ، 1980لسنة 76عاية القاصرين رقم قانون ر :عليه 
ي الثامنة عشرة من العمر"أولا / 3/ي م ر الذي لم يبلغ سن الرشد و ويعد من ، الصغ

 40بينما عدّ القانون المدني رقم ".أكمل الخامسة عشرة وتزوج بأذن المحكمة كامل الأهلية
وناقص الاهلية من اتم ، ةالشخص كامل الأهلية بتمام سن الثامنة عشر ، 1951لسنة 

ى دون السابعة من العمر، من العمر 18السابعة ولم يتم  ، وعديم الأهلية من الولادة إ
ي المادة  ى القانون  ر المأذون من يمارس التجارة ، 98/1ويلاحظ ع استخدام لفظ الصغ

ي  فقد عرف2015وبعكس هذا المنهج سار قانون العمل النافذ حالياً لعام .بأذن وليه
فقد عرفت العامل ، 1/20/ أما م"، من العمر 15أي شخص لم يتم " ، الطفل، 1/21/م

والذي يستفاد من منهج المشرع .7من العمر 18ولم يتم  15الحدث كل ذكر أو أن أتم 
ي هذا  ى استخدام مصطلح قانوني محدد  ن المذكوره عدم الاستقرار ع ي القوان ي  العرا

يالموضوع وهو أمراً يدع ى الإرباك التشري ى بالمشرع .فضلًا عن الإرباك القضائي، و إ وكان الأو
ر عن المع الحقيقي للمرحلة المشمولة بالرعاية" بالطفل"تحديد اللفظ أما مفهوم . كونه يع

ي أطار المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال بأنه كل طفل لم يتم الثامنة ، إذ يُعرّف، الطفل 



رنيت:  سحر فؤاد مجيد                                                  2017المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص  ر الإن  جريمة التحرش الجنس بالأطفال ع
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ي : استنتاج.8عشرة من العمر بغض النظر عن سن الرشد بعد استعراضنا لمفهوم الطفل 
ى مفهوم محدد للطفل بل  ن ع ي هذه القوان ي نجد عدم استقرار  القانون الأمريكي والعرا

ي ي النطاق المح ي مفهوم الطفل  ن تتباين  ى . أن بعض هذه القوان ونحن بدورنا ندعو إ
ي العراق ممثلًا بالتشريع والقضاء  ضرورة استقرار هذه المصطلحات ليتس للفكر القانوني 

رث بجريمة التحرش الجنس عموماً  من . ملاحظة أحدث الآراء والنظريات القانونية ال تك
اد الفقه والقضائي فيه وذلك بأن يورد نصاً قانونياً صريحاً يحدد فيه  أجل غلق باب الإج

أو أكملها لكنه عديم  18كل شخص لم يكمل  ، يُعد طفلاً "، نهمفهوم الطفل الذي نرى أ
 ."التمي

 مفهوم التحرش الجنس: المطلب الثاني
رات  ى الحقبة ال كانت الفتيات الصغ تمتد جذور جريمة التحرش الجنس بالأطفال إ

ى المعابد كآلهة جنسية ومن ثم تسقط ضحية لهذه –ي مختلف المجتمعات   يتم اهداؤهن إ
ى الرغم من قدم هذه الظاهرة، الجريمة ذا الشأن ، وع فأنه لم يٌسنّ أي تشريع خاص 

ي ، ح القرن السابع عشر قانون حماية للذكور من جريمة اللواط ، إذ أقر المشرع الأنجل
تُعد جريمة التحرش . 9بالإكراه وحماية الأناث دون سن العاشرة من الاغتصاب القسري 

ي حريته وكرامته10الجنس ى مع مبادئ حقوق ، من الجرائم ال تمس الإنسان  ا تتنا كما أ
ي المساواة ا سلوك فردي ، وعدم التمي، ونكران الحرية الجنسية، الإنسان كالحق  كما أ

يرجع أول استخدام صريح ورسم لمصطلح التحرش الجنس أو المضايقة .11ي أغلب الأحيان
ى عام ، الجنسية ي تقرير لرئيس معهد 1970إ حول ) MIT(ماسيشويتس للتكنولوجيا وذلك 

ى أساس الجنس  ي .12المظاهر المختلفة للتم ع كما عرّفته الأمانة العامة للأمم المتحدة 
ر مرحب به من تلميح جنس" بأنه) ST/SGB/2008/5(الوثيقة الرسمية  أو ، كل ما هو غ

أو أي ، أو سلوك أو إيماءة لفظية أو جسدية ذات طابع جنس، طلب أداء خدمة جنسية
، سلوك ذي طابع جنس يمكن اعتباره أو توقعه منطقياً كسبب لإهانة الآخرين أو إذلالهم

أو يُجعل شرطاً من شروط التوظيف أو يخلق بيئة ، عندما يتعارض هذا السلوك مع العمل
امج العمل الخاص بالمؤتمر العالم الأول هذا ويعرف برن.13"عمل مريعة أو عدائية أو مهينة

ي ستوكهولم سنة  الاستغلال ، 1996حول استغلال الاطفال لاغراض جنسية المنعقد 
إعتداء جنس من طرف شخص بالغ مقابل مكافأة نقدية أو عينية "الجنس للأطفال بأنه

ى، للطفل أو لشخص أو عدة أشخاص آخرين ي هذه الحالة فأن الطفل يعامل ع أنه  و
ى انه، "متاع جنس ومتاع تجاري  استخدام الاطفال ممن هم دون سن "كما عُرّف أيضاً ع

ن ى الرغم من أن جريمة التحرش . 14"الثامنة عشرة لاشباع الرغبات الجنسية للبالغ ع
رنيت هيأ البيئة الخصبة لأنتشارها وإنشاء سوق يوسع من  الجنس قديمة النشأة إلا أن الإن
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لاكها ي الوقت الراهن باستخدام التقانة الحديثة ال سخرها ، 15أس وتتحقق الجريمة 
م الجرمية ى استخدام وسائل التقنية الجديدة و  ، الجناة لتحقيق مآر إذ يعمد الجناة ع

ى سبيل المثال لا الحصر الأفلام رنيت وال تشمل ع أقراص الفيديو  ، شبكة الإن
-CD( الأقراص المضغوطة ، الأقراص المرنة، )CD-ROM(الأقراص المدمجة، )DVD(الرقمية

R (رونية من أجل إ رها من الوسائط الإلك ا الجاني وغ نتاج المواد الاباحية ال يقوم 
ي أو السينمائي أو الفديوي  ره بالإنتاج الكتابي أو الرسومي أو الفوتوغرا بنفسه أو بواسطة غ

ر ذ السمعية والمرئية ووسائل الإتصالات لك من الوسائل أو المكالمات الهاتفية الداعرة أو غ
ي ذلك الأطلاع  ال يكون موضوعها الجنس أو حيازة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال بما 
ى الكمبيوتر عن عمد  يل صورة إباحية ع رنيت أو ت ى صورة من الإن عن عمد ع

رها ي الموضوع.16وغ رنيت استخدام الجاني يُعد تحرشاً جنسياً بالاط ، رأينا  ر الإن فال ع
وسائل التقانة الحديثة بأظهار طفل وهو يمارس ممارسة جنسية حقيقة أو محاكاة مع 
ر الرغبة أو اللذة الجنسية ، الكشف عن بعض أجزاء جسده بصورة فاضحة يجعله يث

بصرف النظر عن ممارسة الفعل من قبل طفل بصورة فردية أو جماعية مع أطفال آخرين 
ي الصورة ام لاأ ن سواء أظهروا  وقد يتحقق التحرش ايضاً بصور مشينة .و بمشاركة بالغ

ي، للغاية كالإغتصاب الوح ي، الشر ى حد ممارسة الجنس مع ، المهب الفموي إ
رها من الصور المشينة الآخرى  ا أطفال من مختلف الأعمار، الحيوانات وغ هذا .يقحم ف

رونيويتم التحرش بعدة وسائل م ريد الإلك المواقع الاباحية والموقع ، غرف المحاوره، ا ال
رنيت ى شبكة الإن رفيه ع  .ال

رنيت: المبحث الثاني ر الإن  صور جريمة التحرش الجنس بالأطفال ع
سواء أكان  Child Pornographyتمس جريمة التحرش الجنس أو الدعارة الإباحية 

ض مسؤولية الفاعل إلا ، الأخلاق والآداب العامة للمجتمع، المج عليه طفلًا أم بالغاً  ولات
ى استعمال وسائل . بتوافر الركن المادي والمعنوي  إذ يقت الركن المادي أن يلجأ الجاني إ
ى ذكرها ر صورها وال ، معينة سنأتي ع ولسنا هنا بمعرض بيان أركان الجريمة غ

ى الشكل الآتي المطلب ، صنع المعطيات المخلة بالآداب العامة:ل المطلب الأو : سنتناولها ع
التحريض :والمطلب الثالث، عرض الصور والأفلام والمحادثات المنافية للآداب العامة :الثاني

ى الفسق والفجور   .ع
 صنع المعطيات المخلة بالآداب العامة: المطلب الأول 

المخلة  )والأصواتالكتابات ، تشمل المعطيات الصور  (أن جريمة صنع المعطيات
ي  ي  ي ثلاث صور وال يستخدم الحاسب الآ بالأخلاق أو الآداب العامة يمكن أن ترتكب 

ا ي صناعة الرسوم الجنسية وال غالباً ما تكون رسوماً متحركةً ، أدا ى  تتمثل الصورة الأو
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ي شباك الجناة احية أن الرسوم الإب. لتحقق غرضها من جذب الأطفال ليقعون فريسه 
ي سحب ".original" المنتجة أما تكون مُقلدةأو أصليةمبتكرة أما الصورة الثانية فتتمثل 

إذ ، "Scanner"الصور والرسوم من لقطات الأفلام أو المجلات باستخدام الماسح الضوئي
ى دعامات الخزن  ى ذاكرة الحاسوب الرئيسه أو ع يدخلها الجناة كمعطيات مخزنة ع

ن، الثانونية ي القيام بعمليات خلق صور بطريق تقنيات  ي ح أن الصورة الثالثة تتمثل 
ي صورة ، المونتاج والدوبلاج والتحوير إذ يتم اخذ أجزاء من مجموعة صور جنسية ودمجها 

راوح عددها من ، واحدة حيث يعمد الفاعل بالتقاط مجموعة اجزاء من مجموعة صور ي
ر ، صطنعمن أجل اظهار مشهد أغتصاب م) صوره 8- 5( أو تركيب صورة أحد المشاه

ى صورة جسم آخر عار ويمكن أن تتعلق الصوره بالكبار أو الصغار وقد تبدو ، ووضعها ع
ه للحقيقة ى ، فإذا توافرت الصوره الفاضحة المعنية بطريق الإنتاج.17شب أنتقل الفاعل إ

ي خطوه ، افعملية الإنتاج ليست مقصودة بذا، مظاهر الاستغلال المرتبطة بذلك بقدر ما 
رنيت ر الإن ى تحقيق استغلال الأطفال جنسياً ع ى هذه الصورة أن استغلال . إ ويلاحظ ع

ن ى طريق أن يكون الطفل مادة الإنتاج الجنس المتمثله بالتقاط الصور - 1:الأطفال يكون ع
رنيت ر الإن ر ع لال السابق أن يكون الطفل هدف الاستغ - 2.أو إعادة إنتاجها وترويجها للغ

ر مختلف وسائل الإتصال حيثما كانو عن خلال ، ومادته ى الأطفال ع إذ توجه هذه الصور إ
رونية ريد والمواقع الإلك   .ال

 عرض الصور والأفلام والمحادثات المنافية للآداب العامة: المطلب الثاني
رويج للمعطيات الإباحية لغرض أشباع الملذات الجنسية للجناة او  لقد أصبح ال

ي شبكة  ا الطفل محلًا لهذا الإعتداء أمراً مألوفاً  لتحقيق مكاسب مادية وال يكون ف
رنيت رنيت، 18الإن ر الإن ويتحقق الركن .من ذلك عرض الجاني وبثه صوراً ومواداً إباحية ع

ي لطفل لغرض  المادي للجريمة بقيام الجاني بصناعة أو تسجيل أو نقل صوره أو فديو  إبا
رنيت ي أو شبكة الإن ى أقراص حاسب آ وتتحقق الجريمة بمجرد قيام الجاني .عرضه ع

م  رنيت أو عرض عل ى شبكة الإن ي أوضاع جنسية مختلفه وعرضها ع بتصوير الأطفال 
ى الإنحراف أو  رونياً يحضهم ع هذه الأوضاع مع أشخاص آخرين أو أرسال لهم بريداً إلك

يالفساد الأ  ي قيام مسوؤلية الجاني، خلا ي تحقق الإنحراف فعلًا  رة  كما يجب أن ، 19ولاع
يعلم الجاني بأنه يقوم بعمل أو تسجيل أو نقل أو عرض صور أو فديو ذات صبغه جنسية 

 .للأطفال وأن تتجه إراداته لذلك
ا القانون الفرنس بتوافر القصد الخاص بجانب القصد ن وم رط بعض القوان  وتش

ى عرض عمله أو نقله أو تسجيله من الصور الجنسية الخاصة ، العام أي أتجاه نية الجاني إ
ن .20بالأطفال أن عميلة العرض تشمل لقطات جنسية أو قد تكون كلاماً أو محاورة تحمل ب
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ر  ا ما يخدش الحياء كاستعراضه لحوادث إباحية أو تعليقات أو محاورات أو قصص غ طيا
رية كما تتض، محتشمة رويج للمجلات والكتب وأشرطة الفديو والأقراص الل من أيضاً ال

ي ، غالبا ما تقف وراء هذه العملية غايات تجارية، المتضمنة مواد إباحية رط للولوج  إذ يش
راك رويج لتحقيق ، المواقع الإباحية دفع رسوم أش ي بعض الأحيان قد يكون ال إلا أن 

ي  كما.21أهداف جنسية وبدون مقابل ى غُرف الحوار والبث السم تمتد الجريمة أيضاً إ
لإجراء المحادثات والمحاورات ذات الطبيعة ، والمرئي الذي توفره الشبكة العنكبوتية

تتم معه عمليات الحوار الجنس "ضحية"إذ عن طريقها يبحث الجاني عن شريك، الجنسية
ل جنسية ذات طبعية سادية أو أو المغازلة أو لمجرد نشر الإباحية مثالها استعراض أفعا

أن عمليات الحوار .ماسوشية أو عرض مختلف الاصوات ال تتضمن الممارسات الجنسية
الذي " خط الإتصال الداعر"والمحادثة قد تكون تجارية وتوفرها شركات خاصة ومثال ذلك 

ي الولايات المتحدة الأمريكية والذي كا ي ثمانينيات القرن السابق  ن يسخر كان سائداً 
رنيت بتطور التكنولوجيا خط الإتصال "وعن طريق، الهاتف وبعدها استخدم شبكات الإن

ى الطرف الآخر من المحادثة أو "الداعر تُسخر مجموعة من القاصرات أو البالغات لتكون ع
ي حالة استدراج  ى مرحلة الإتصال الجنس  ى إ المحاورة المكتوبة أو المسموعة كما قد تر

 .22الضحية
ى الفسق والفجور : المطلب الثالث  التحريض ع

ى إرتكاب أفعال الفسق  يج شعور الفاعل ودفعه إ يتم التحريض عن طريق 
ى أن هناك شخصاً مستعداً للفسق، والفجور  ى تنبيه الذهن إ وقد ، ويذهب التحريض إ

ي نفس من يوجه إليه لإرتكاب أفعال البغاء ر  فعل  أن.23يقصد من وراء التحريض التأث
رنيت غالباً ما يرتكب بأرسال رساله أو مجموعة  ر الإن ى الجريمة الإباحية ع التحريض ع
ى  ى شخص واحد ذكراً كان أم أن أو قد تكون موجهه إ رونية تحريضيه إ رسائل الك

ى خدمة الويب كما أن هناك مواقع  ".Web"الجمهور عن طريق عرض المعطيات الإباحية ع
رنيت العنكبوتية متاحه للكل ى شبكة الإن ذات بوابات ونوافذ ، متخصصة بالجنس، ع

ي شريط العناوين ر كتابة العنوان  ا ع حيث يبدأ الموقع ، مغرية للأطفال ويتم الوصول إل
تلقائياَ  والأخطر من ذلك ظهور المواقع الإباحية، بعرض مواده تلقائيا وغالباً ماتكون مجانية

ى الأطفال باستخدام .24أثناء تصفح المستخدم لمواقع حميدة أن أفعال التحريض الموجهه إ
رنيت تتخد الصور الآتية تتضمن هذه ، التحريض بالمحادثة الشفهية أو المكتوبة- 1:الإن

ى كل ماهو  ا ع ى إرتكاب أفعال الفسق والفجور أو بأحتوا ا الحض ع المحادثات بصورت
ا خليع من ا وممارس ، شأنه تجميل عملية ممارسة الجنس وتذليل صعوبات الوصل إل
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   Usenet newsgroups-communications ، boardsbulletin message ، وغالباً ما تستغل غُرف الحوار 
رنيت   .25ال توفرها شبكه الإن

رويج للإباحية  -2 ا ال ي ، الجنسيةالتحريض عن طريق صُنع مواقع إباحية مهم كما تتوفر 
ر صور من يمارس معهم الجنس م وتوف وقد ، الموقع أماكن بيوت الدعارة وكيفية الإتصال 

ي الدعارة والبغاء ولاسيما عروض تشغيل الأطفال  ي مجا تتضمن المواقع عروضاً تشغيليه 
ي أغراض جنسية أو الصور التحريض عن طريق الرموز أو الرسوم  - 3. 26تمهيداً لاستغلالهم 

وال قد تكون صريحه أو ضمنيه بحملها مع ، أو الأفلام أو برامج الحاسوب الخاصة بذلك
ى الفسق والفجور  ى .التحريض ع ى شخص بعينه أو تعرض ع إذ تُرسل هذه المعطيات إ

ر ى أثارة غريزة الغ تؤكد أن التعرض المتكرر  الدراسات ذات الصله، الجمهور مما يؤدي إ
ى نحو مستمر ح يصبح معها  ى شهوه متنامية وع ي والصور الداعرة يقود إ للعنف الإبا

ر ميل مستمر ومتناسق للأثارة كما قد يكون المحرض هو من يعرض . 27المتلقي مدمناً مع توف
ره ره أو يعرض الفسق لغ ل أو لإرضاء أما الباعث فأنه قد يكون بمقاب ، نفسه للفسق مع غ

  .الشهوات والملذات
رنيت: المبحث الثالث ر الإن  الموقف القانوني من جريمة التحرش الجنس بالأطفال ع

ي ر تشري ى مدار الخمس عشرة سنة الماضية حدث تغي ر من الدول ، ع إذ سنَّت الكث
اكات الجنسية مع الآخذ بنظر  ن حماية الأطفال من الاستغلال الجنس والإن الأعتبار  قوان

ى التعامل مع هذه ، 28المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال ن ع إلا انه لم تتفق القوان
ي. 29.الجريمة ى الشكل التا ي وع ي هذا المبحث موقف القانون الأمريكي والعرا  . سنتناول  

رنيت: أولاً  ر الإن  موقف القانون الأمريكي من جريمة التحرش الجنس بالأطفال ع
ي لعام لقد كف حرية وسائل الإعلام الرقمية ، المعدّل 1787ل الدستور الأمريكي الفدرا

ر عن الرأي  رها من الوسائل الأخرى أستناداً للحماية المقررة لحرية التعب بصوره ضمنيه كغ
ي التعديل الأول لعام  وبالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية قد دعت ، 1791الواردة 

ا وفكرة  رنيت ورفضها أي تحديد لاستخدامها متفقاً ذلك مع أيدلوجي ى انتشار شبكة الإن إ
اء  يار الأتحاد السوفي وأن ا بعد أ النظام العالم الجديد الذي تريده حسب تصورا

رها من الأيديولجيات المقي رالحرب الباردة وغ ي الوقت ، 30دة لحرية التعب ا أدركت  إلا أ
ي ، ذاته مدى خطورة ما تنطوي عليه هذه الوسيلة لذا توجه أهتمام الكونغرس الأمريكي 

ي السنوات السابقة ن سنة الماضية ولاسيما  رنيت ، الثلاث ر الإن بجرائم الإباحية الجنسية ع
ن ى النظام العام  31عن طريق خلق جرائم جديدة وزيادة عقوبات المخالف بغية الحفاظ ع

ي عام . والآداب العامة قانون حماية الأطفال من الاستغلال 1977إذ أصدر الكونغرس 
 The protection of Children Against Sexual Exploitation Act of, 18 U.S. Code"الجنس
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بيع أي صورة  إذ جّرم القانون إنتاج أو تلقي أو شحن أو حيازة أو نقل أو ، 32"2252 §
تظهر سلوكاً جنسياً صريحاً لحدث سواء "تصوير مرئي-أيميل-كمبيوتر"باستخدام أي وسيلة 

ي أي مكان مؤجر أو مملوك للجاني داخل "كان داخل أم خارج الولايات المتحدة الأمريكية
ي مناطق السكان  الولايات أو أي مكان أخر تسيطر عليه حكومة الولايات المتحدة أو 

الجاني إذا كان عالماً مع نية عرض الكتب  4/كما عاقبت ف Indianland”" "نالأصل
ى أي تصوير ، والمجلات والدوريات والأفلام وأشرطة الفيديو رها من المواد ال تحتوي ع وغ

ي سلوك جنس صريح ى استخدام قاصر للانخراط  والذي يتم أرسالة ، مرئي ينطوي ع
ريد أو شحنه أو نقله بأي  ربال ي ذلك الكمبوي ك أو . وسيلة بما  كما يعاقب الجاني الذي ين

اك هذا القانون بغرامة وسجن لايقل عن خمس سنوات ولايزيد عن عشرين سنة  يشرع بإن
ى غرامة أو سجن لايقل عن ، أو كلتاهما ن سنة 15وتشدد العقوبة إ ، سنة ولايزيد عن أربع

لقانون أو قانون القضاء العسكري الموحد أو إذا كان للجاني إدانه سابقة بموجب هذا ا
ى إعتداء جنس أو أي فعل جنس  بموجب قانون أي ولاية أمريكية لأي فعل ينطوي ع
روني أو نقل أي مادة إباحية أو أتجار بجانح أو  ء أو أرسال أو حيازة أو أستلام بريد الك مس

اك الفقرة ، قاصر ك أو يحاول إن الرابعة بالغرامة أو السجن الذي ويعاقب الجاني الذي ين
ما وتشدد عقوبة الغرامة والسجن لمدة لاتتجاوز العشرين  لايزيد عن عشر سنوات أو كل

ى قاصر لايزيد عمره عن أثن عشرة سنة ثم أصدر . سنة أذا أنطوى التصوير المرئي  ع
سّع هذا و  The Child Protection Act of 1984“" الكونغرس قانون حماية الطفل عام 

سن الثامنة عشرة كما كان عليه الحال ح القانون نطاق حماية الأطفال ليشمل الأطفال 
أما فيما يتعلق بقانون سياسة كابل الإتصالات لعام . 33ي القانون المذكور سلفاً 

1984”TheCable Communications Policy Act of 1984" ،  1470§ إذ نصت المادة .
Transfer of obscene material to minors )كل من "، )نقل المواد الفاحشة للقاصرين

روني أو أي وسيلة أخرى سواء أكان ذلك للتجارة داخل أم خارج  يستخدم بريده الإلك
 ، عالماً بنقل مواد فاحشة لشخص لم يبلغ السادسة عشرة من العمر ، الولايات المتحدة

مايعاقب بالغرامة أو بالسجن الذي لايزيد عن عشر  ثم أصدر المشرع ، 34سنوات أو كلت
 The Child Protection"، 1988الأمريكي قانون حماية الطفل ومكافحة الفحش العام لسنة 

And Obscenity Enforcement Act of 1988" وسّع هذا القانون من نطاق التجريم ليشمل
ي نقلها ي   يعد قانونياً لا " إذ نص بقوله ، الصور الإباحية ال يستخدم الحاسب الآ

ي نقل معلومات لأغراض التجارة سواء كان داخل أم خارج الولايات  ر  استخدام الكمبوي
ي سلوك جنس صريح ، وقد جرّم القانون بيع، "فيما يتعلق بتصوير مرئي لقاصر قد أنخرط 

ي مجال  شراء ونقل حضانة قاصر مع علم الجاني أن نتيجة البيع والنقل استخدام القاصر 
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فيما جعل القانون جريمة ، باحية الجنسية أو بقصد تشجيع إنتاج الإباحية الجنسيةالإ 
ى داخل أو خارج  فدرالية تلقي أو حيازة مع نية توزيع الأمور الفاحشة ال تم نقلها إ

كما جرّم كل من علم أو سهّل باستخدام أي وسيلة تجارية من أجل بيع ، الولايات المتحدة
وقد وسّع المشرع الأمريكي من دائرة تجريم .35شة داخل أو خارج الولايةأو توزيع مسائل فاح

 The Communication Decency Act of"الإباحية الجنسية بموجب قانون آداب الاتصالات
كل من يقوم " منه) أ/223(ي المادة 1934والذي جاء معدلًا لقانون الإتصالات لعام "1996

بأي وسيلة من وسائل الإتصالات بصناعة أو خلق أو عن طريق الاستعانة ، مع علمه بذلك
راح أو صورة أو أي أتصال آخر يكون فاضحاً  ر  obsceneتشجيع أو بث أي تعليق أو أق أو غ

ي  معاقبة ، أعلاه) د(كما نصت الفقرة ، من عمره 18عالماً أن المتلقي لم يبلغ  indecentأخلا
ى الحاسوب لتص ي متناول من لم يبلغ الثامنة كل من يستخدم خدمات متحركة ع بح 

راحاً أو أي صورة أو أي ، عشرة من عمره سواء كانت تلك الخدمات تعليقاً أو طلباً أو أق
ن  ، تكشف أو تصف مواضيع مُهينة فاضحة، أتصال آخر ويعاقب المخالف لأحكام هات

ى ن وبالغرامة ال لاتزيد ع ن أعلاه بالحبس الذي لايتجاوز السنت مئة الف دولار  الفقرت
كما عاقب الحائز لهذه الصور بالسجن لمدة خمس سنوات والسجن المؤبد لمن يستغل 

ي بأنه.36الأطفال جنسياً  يتضمن صورة أو فيلم أو  -كل تصوير مرئي" كما عرف التصوير الإبا
رونية ر أو بوسيلة اليك نشئت بطرق الكمبوي

ُ
مثالها (فديو أو رسم أو صورة أو صورة أ

رن كان -1:وذلك لأي أسلوب جنس مباشر إذا- أو ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى ) يتالإن
ي وضع جنس مباشر ى استخدام طفل  إن كان هذا التصوير قد صنع  2-، إنتاجه يقوم ع

ي وضع جنس مباشر إن كان هذا التصوير يبدو كما لو كان هناك  - 3، أو عدل ليظهر طفلًا 
ي وضع جنس مباشر ي أنه إذ - 4، طفل  ا تم إعلان أو توزيع أو دعاية لتصوير بحيث يو

ي وضع جنس مباشر ى صورة طفل  ي أروقة . ينطوي ع آثار هذا القانون نقاشاً عارماً 
رت عبارتي ن" Indecency"المحاكم الأمريكية ال أعت ر ، فاحشة" Obscenity"فاضحة وب غ

ي إجراء تحليل مسهب لخصو  رنيتدستورية بعد أن استقاضت  ر الإن إذ ، صية الإتصال ع
ي  ر"أن قانون الإتصالات  1996حزيران  11قررت محكمة فيلادلفيا  ولا ، يعيق حرية التعب

رنيت تشكل محادثة عالمية ....يتلائم مطلقاً مع دستور الولايات المتحدة لاسيما أن شبكة الإن
اية لها ا.. لا  ي تستحق ... ولا يمكن للحكومة أن تحد م درجة عالية من الحماية بوجه و

ر تفاعلية لغاية يومنا  ر الجماهرية الاك ا وسيلة التعب ى كو التعرض الحكومي لها نظراً إ
فيما أيد القرار ثلاثة قضاة من ولاية نيويورك بحجة أن القانون المشار إلية يخرق ، .."هذا

رالتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة فيما يتعلق بحرية  ى المستوى ، التعب أما ع
ي  ي قضت المحكمة الفدرالية الأمريكية العليا  قراراً يق ، 1997حزيران عام 26الفدرا
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ى أنه لا يجوز ترتيب ، بعدم دستورية بعض مواد القانون المذكور  وبررت حكمها ع
ات أو قرارات عامة لم توضح الاسباب ال تقوم عل ى توج ا أو المسؤولية الجنائية ع

ر محددة الألفاظ مثل عبارتي ي أو مهينة"عبارات أو نصوص عامة غ ر أخلا ا ، "غ من شأ
ر عن الرأي ال يكفلها كما أصدر المشرع قانون منع إباحية الأطفال لعام .37تقيد حرية التعب

"The Pornography Prevention Act of 1996” ، إذ وسّع هذا القانون من نطاق التجريم
ي وأنه يشمل أيضاً ، ل الجنس للأطفالللاستغلا إذ يشمل استخدام أقراص الحاسب الآ

ر الحقيقية راضية غ لم ينث الكونغرس الأمريكي من تجريم ".  Virtual Pictures" الصور الأف
ى الخط العام لعام   The" ، الإباحية الجنسية ضد الأطفال بإقراره قانون حماية الأطفال ع

Online Protection Act of 1998" ، ى إذ وفر هذا القانون حماية قانونية أوسع للأطفال ع
ي حال ما ، الشبكة العنكبوتية رنيت  ى شبكة الأن كما جرّم نقل المواد الطبيعية الجنسية ع

كما كفل القانون حماية الأطفال من الإعتداء الجسدي  ، إذا كان أحد أطرافها طفلاً 
أية إتصالات أو صور أو تسجيلات أو كتابات أو " ي مواد ضارةوجرّم توزيع أ، والنفس معاً 

ى الأطفال" أية مواد ذات طبيعة جنسية  . 38ع
ي من : ثانياً  رنيتموقف القانون العرا ر الإن  جريمة التحرش الجنس بالأطفال ع

ى تشريعات خاصة لمكافحة جرائم التحرش الجنس  تفتقر غالبية الدول العربية إ
رنيت ر شبكة الإن ن ، بالأطفال ع ا بقوان إذ اكتفت بالنصوص العقابية التقليدية واستعان

ي.الآداب العامة لمعاقبة جناة الجريمة ا المشرع العرا ي لعام ، وم لقد أشار الدستور العرا
ى مجموعة  2005 ا حق ي باب الحقوق والحريات إ من الحقوق والحريات ومن ضم

ي عدم التمي كما وضع ضمانات أساسية لهذه الحقوق والحريات واعتبارها  الإنسان 
إلا أنه يلاحظ عدم وجود قانون خاص يعالج قضية التحرش ، ملزمة وواجبة التطبيق

ي العراق إذ يمكن القول إن هذه الجريمة لم تعط الخصوصية اللازمة لها و  أنما الجنس 
ن مختلفة ا بقوان ى الإتفاقية العربية .ضم ي صادق ع ى أن مجلس النواب العرا ويشار إ

ي  ي  3/9/2013لمكافحة جرائم تقنية المعلومات  وال أصبحت ملزمة منذ تاريخ نشرها 
أنتاج أو عرض أو توزيع أو "إذ جرمت المادة الثانية عشرة من الإتفاقية .الجريدة الرسمية

ر أو  فيما تُشدد العقوبة " مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات......نشر  توف
مسودة قانون  ، ولم يشرع العراق لحد الآن.39بالجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر

ن الأسباب تعارض بعض نصوصه مع الحريات العامة المكفولة  الجرائم المعلوماتية ومن ب
رونيةدستورياً وإعاد ي النصوص العقابية والرقابة الإلك ى الهواتف النقالة(ة النظر  أو ، ع
رنت ، إذ يجب أن يسبقها قرار قضائي والذي يجب أن ينته بمجرد إنجاز المهمة) شبكة الان

كما أن مجلس النواب ، 40وخلوّ المشروع من نص يمنح الدولة حق حجب المواقع الإباحية
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ي  ى 22الجلسة ي  14/9/2015قد صوت  الحكومة الأتحادية أصدار التعليمات قرار يلزم  ع
رنيت والزامها ر الحكومية بتنظيم عمل الإن ى الهيئات الحكومية وغ بحجب المواقع  الملزمة إ

ى المصلحة العامة فيما أمتنعت حكومة أقليم كردستان من تنفيذه ى  .الإباحية  حفاظاً ع ع
رنيت الرغم من خلوّ العراق من قانون  ر  شبكة الإن ، يجرم الإباحية الجنسية للأطفال ع

ن العقابية التقليدية رها من القوان  إذ، يخضع الجاني لقانون العقوبات التقليدي وغ
ن لم يبلغ  ، من قانون العقوبات 399جرمت المادة 

ُ
سنة  18بالحبس من يحرض ذكراً أو أ

ى الفجور أو إتخاذ ى السجن  ع الفسق حرفة أو سهل لهما سبيل ذلك وتشدد العقوبة إ
ن او بالحبس إذا قصد الجاني الربح من فعله أو تقا أجراً  ى عشر سن مدة لا تزيد ع

ن أو بالحبس ى عشر سن ولما كان من صور جريمة  .عليه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد ع
ى الفسق والفجور "الإباحية الجنسية إذ تتحقق مسؤولية الجاني عن طريق  "التحريض ع

رنيت عن طريق تصوير من لم يتم  من عمره بأوضاع جنسية  18التحريض باستخدم الإن
ر  م مواد مخلة للحياء ع م أو أرسل إل رنيت أو عرض المواد الإباحية عل ر الإن ر ع ا للغ وب

ى الإنحراف وإفساد رها تحضهم وتساعدهم ع روني وغ ريد الإلك كما نصت . الآخلاق ال
ي  266من القانون المذكور والمعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  403المادة 
ن ولاتقل عن "، 2002 ى مليون ن وبغرامة لا تزيد ع ى سنت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد ع

ن كل من صنع أو أستورد أو صدر أو ح ن العقوبت از أو خمسمائة الف دينار او باحدى هات
خرى أو رسوماً 

ُ
...... أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتاباً أو مطبوعات أو كتابات أ

ء من  .إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة ا كل من أعلن عن  ويعاقب بالعقوبة ذا
ى انظار الجمهور أو باعه أو  رتكبت ا .......ذلك أو عرضه ع

ُ
لجريمة ويعد ظرفا مشدداً إذا أ

ى جريمة الجهر  404كما وتعاقب المادة  ".بقصد إفساد الآخلاق من قانون العقوبات ع
ي محل عام إذ  ي وكان  بأغان أو أقوال فاحشة أو مخلة بالحياء بنفسه أو بواسطة جهاز آ
ى الفسق والفجور الذي هو من أحد صور الجريمة . قد يكون من شأن الجهر التحريض ع

ي جرّم الأفعال ال تتخذ الصور الآتيةوعليه نجد أن الم   :شرع العرا
ر ذه قام الجاني : الصناعة-1 ي صورة فنيه أو تعب ومعناها أي عمل أو خلق سواء كان 

ئ آخر موجود فعلاً  ، بإيجاده لأول مرة أن إجراء . وأيضاَ التقليد أو النقل أو التعديل عن ش
ريق الحاسوب عن طريق المعالجات التقليد يمكن أتمامها بط–التعديل -الصناعة

رنامج  رونية ك رها photo shopالإلك ي نجد أنه لم يحدد سوى . وغ وبالرجوع للقانون العرا
رونياً    .41الوسيلة وال من الممكن أنجازها يدوياً أو الك

راد والتصدير-2 راد فهو عكس التصدير:الاست ، التصدير أشياء مصدرها من الداخل والاست
ر أمست الصفقات التجارية وعمليات البيع  ، بتطور الحياة وتحول العالم قرية صغ
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رنيت ر الإن راد الأشياء المخلة . والشراء تتم ع ى تصدير أو است ويمكن للجناة أن يعمدوا إ
  .42للأداب العامة الكتورنياً أو عن طريق الكمارك

ء لصالح  الحيازة قد تكون أما لذات الشخص وبصفة خاصة له أو  -3 يحوز ال
ر وقد تتم حيازة مايخل ، والحيازة أما تكون لأغراض شخصية أو لاغراض الاستغلال.الغ

ى ذاكرة الحاسوب أو أية وسائل خزن حديثة ذكية ى .43الآداب العامة ع وبرأينا يجب ع
ع المشرع تجريم الجاني بمجرد حيازته ما يخل الآداب العامة وأن لم يقصد الإتجار أو التوزي

ر للإنحراف ولو لم يقصد الحائز ذلك كسرقة أو ضياع  ي تعريض الغ ا قد تسهم  لكو
ا ر عل رونية وأطلاع الغ   .هاتفة الذكي أو أجهزة الخزن الإلك

نشت أو عُدلت فيه : النقل -4
ُ
يتمثل بأرسال الأشياء المخلة بالآداب العامة من المكان ال أ

ى مكان آخر ى مجموعة من الأشخاص أو  إذ قد يكون الأرسال، إ ن بذاته أو إ ى شخص مع إ
ي خدمة  ر طرح المعطيات الإباحية  ى الناس كافة ع روني websiteإ ريد الإلك باستخدام ال

رها من الوسائل التقليدية كما قد يكون النقل .أوغرف الحوار أو المجموعات الأخبارية أو غ
  .44وأن كان التوزيع بدون مقابل) الإذاعة، لنشرا(بقصد البيع أو الإيجار أو لأغراض التوزيع

قوال الفاحشة المتضمنه أثارة الغريزة تتحقق هذه الوسيلة بإذاعة الأغاني والا:الجهر -5
ر، الجنسية أو مايخل الآداب العامة والمخدشة للحياء والمفسدة للآخلاق سواء ، والموجه للغ

ي محل عام وجهها الفاعل بنفسه أو أستعان ى أن يكون ذلك  ي ع ، بجهاز الحاسب الآ
رنيت ر الإن ويرى جانب من الفقة الفرنس أن المجال الذي يوفره .45ويمكن أن تتم ع

ي  رنيت هو مجال عام لاسيما غُرف الحوار ومواقع التواصل الإجتما  ,Facebookالإن
Tweeter,.ولم يحدد .46وعليه فالمكان العام قد يكون بطبيعته أو بالتخصيص أو بالمصادفة

ي المواد ى إطلاقة لذا نرى أمكانية ) 404-399(المشرع الوسيلة  وبما أن المطلق يجري ع
رنيت ر الإن ى جرائم التحرش الجنس بالأطفال ع واشار قانون رعاية الأحداث . تطبيقها ع

ي رقم  ر أو الحدث منحرف السلوك إذا "، 25/1ي المادة ، 9831لسنة  76العرا يعد الصغ
ي المادة ، "قام بإعمال الدعارة أو القمار أو شرب الخمور  ي بالغرامة إذا 29وعاد  بعاقب الو

ى  ي إ ى التشرد والإنحراف كما يعاقب بالحبس إذا دفعه الو ر أو الحدث إ أدى أهمالة للصغ
ي بمراقبة من هم تحت ولايته دون سن قد يؤدي ".التشرد والإنحراف من 18أهمال الو

ى حد استغلالهم  ن إ ى المواقع الإباحية واستدراجهم من قبل المجرم ى الولوج إ العمر إ
رويج لها للعملاء بالمجان أو  م الجنسية وال جنسياً عن طريق تصويرهم أو عرض خدما

ي الصغ رنيت أو قد يدفع الو ر شبكة الإن ي لقاء المال بمقابل ع ى العمل الإبا ر أو الحدث إ
ي .بدافع الفقر ر أو الحدث  ى مشاركة الصغ ي ع مواد إباحية متعلقة إذ تُعد موافقة الو

ا الاغتصاب  ى ارتكاب جرائم متعددة وال من بي بالأطفال دعماً للتصرفات ال تقود إ
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ى جانب إنتاج المواد ، والاستغلال الجنس والاعتداء الجنس والإساءة الجنسية ذلك إ
ا ى إرتكا ي السياق ذاته.الإباحية المتعلقة بالأطفال أو التحريض والمساعده ع أشار ، و

يعاقب بالسجن مدة لاتزيد  ، 2و1ف/5ي المادة ، 1988لسنة  8قانون مكافحة البغاءرقم
ي محل ما للبغاء أو ال ، من عمره 18سنوات من أستبقى ذكراً أو أن تجاوز  10عن  لواطة 

ديد ن بيّنت ف، مستخدماً الخداع أو الإكراه والقوة وال بعقاب الجاني بالسجن ، 2/ي ح
ووفقاً للقانون لايعاقب مرتكب . سنة18سنه أذا لم يتجاوز الجاني 15الذي لايزيد عن 

ى الأقل وبأجر وبعكسها تنتفي  جريمة اللواطة والبغاء إلا أذا ن ع أرتكب الجاني الفعل مرت
ن يعاقب الوسيط ، المسؤولية الجنائية ومالك المحل المعُد لفعل البغاء " السمسار"ي ح

ن  1/أذ عرفت م.بالسجن الذي لايزيد عن سبع سنوات ن شخص ا الوساطة ب السمسرة بأ
ي ذلك التحريض بموافقة أو طلب أحد  بقصد تسهيل فعل البغاء بأية طريقة بما 
ن أو استغلال بغاء شخص بالرضا أو الإكراه ن عرف بيت الدعارة، الشخص بأنه  ، ي ح

ي  المحل المهيأ لفعل البغاء أو تسهيله أو الدعاية له أو التحريض عليه أو أي فعل يساعد 
رها من ا. تحقيق فعل البغاء رنيت وغ لوسائل الممكنة ووفقاً للنص قد تستخدم  شبكة الإن

ر إنشاء المواقع الإباحية أو أرسال  رويج والدعاية والتحريض لفعل البغاء أو تسهيله ع لل
ن بالذات أو لجمهرة  رها لأشخاص معين روني وغ ريد الإلك ر ال صور أو مقاطع إباحية ع

ى إرتكاب أفعال البغاء  ”escort service“مواقع  كما قد تستخدم  ، الناس لتحريضهم ع
ا ا وخداما ا عرض صور للفتاة مع مواصفا الإباحية أو مجرد ( الخدمة المرافقة ال يتم ف

رها من الوسائل ال تستخدم لاستداراج الضحية) التنقل ن ، وغ لأجل عقد اللقاءات ب
وقد .العميل والضحية ال تمارس فعل البغاء بمقابل أو بدونه سواء كان بالرضا أو الإكراه

هذا وقد أشار قانون مكافحة الإتجار . قانون صغر السن ظرفاً لتشديد عقوبة الجانيجعل ال
ي رقم  ى أن الإتجار 1/ي م 2012لسنة  28بالبشر العرا تجنيد اشخاص او نقلهم "، منه ع

ر ذلك من اشكال القسر  ديد بالقوة او استعمالها او غ م او استقبالهم بواسطة  او ايوا
ي اعمال الدعارة او الاستغلال الجنس أو السخرة او العمل دف بيعه....... م او استغلالهم 

ي زيادة نسبة جرائم الإتجار بالبشر ، وجدير بالملاحظة" ، ....القسري  رنيت  إذ ، مساهمة الإن
ى إنشاء المواقع الإباحية وتجنيد الضحايا لاسيما النساء والأطفال من  يعمد المتاجرون إ

ي أجل استغلالهم  ي مجال الإباحية الجنسية وال أمست من الأسواق الرائجة  جنسياً 
ي مجال السياحة الجنسية من مسودة مشروع  ، أ/ثانياً /22/ كما عاقبت م.العالم ولاسيما 

ى ، الجرائم المعلوماتية ن ولاتزيد ع بالسجن المؤقت وبالغرامة ال لاتقل عن عشرة ملاي
ن مليون دينار كل من إر  ى أنشاء موقع ، تكب أحد الأفعال الآتيةثلاث أنشأ أو أدار أو ساعد ع

ى الفسق والفجور  رويج والتحريض ع ى شبكة المعلومات لل أو صور أو أفلام مخلة ..... ع
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ا من ، ب/ ثانياً /22/ كما عاقبت م ، بالحياء أو الآداب العامة أو دعا أو روج لها بالعقوبة ذا
رويج أو أنتاج  ر أو حدث لأنشطة مخالفة للآداب العامة أو استخدم المعلومات ل يعرض صغ
ر أو  ى الصغ ر أو تنظيم الأنشطة والإتصالات المخلة للآداب ا أو توزيع الدعارة أو قام بتحض

ا باستخدام الحاسوب وشبكة المعلومات وال رونيالحدث أو فاقد الأهلية طرفاً ف . ريد الإلك
ا كما إن العقوبة  ن مما سبق أن هذه النصوص قاصرة لا تعطي للجريمة أهمي ويتب
ي  ى الصعيد الص المفروضة لا تتناسب مع شدة وخطورة هذه الجريمة وآثارها السلبية ع
ي تشريع قانون خاص  ى بالمشرع العرا ي والإقتصادي للضحية وكان الأو والنفس والإجتما

ن تقليدية متناثرة لتحكم مرتك الجريمة بالجريم ى قوان ة المعلوماتية بدلًا من الإتكاء ع
ى الإرباك القضائي وخلاصة القول فأنه يمكن القول وحسب إحصائيات .وسبيل للقضاء ع

ا  16فأن  دولة ،  2003المنظمة الإنمائية للمرأة التابعة للأمم المتحدة لعام  فقط لد
ا نصوص تعالج جريمة التحرش 128رش الجنس وتشريعات مستقلة للتح دولة لد

ي أفريقا والشرق  44الجنس و ا أي تشريع يعالج هذه الجريمة لاسيما  دولة ليس ف
  .47الأوسط
 خاتمة

راً جذرياً ليس بسبب  ر تغ ي المواد الإباحية تتغ أن حياة الأطفال الذين يتم استغلالهم 
، إذ يصبح هذا التسجيل، لكن بسبب تسجيل وقائع هذا الاستغلال، التحرش الجنس فقط

از الأطفال بشكل مستمر رنيت بإحداث وقد .العتاد المطلوب لإب ر ساهم ظهورشبكة الإن تغ
ي نقل وتبادل المعلومات ومعها أخُتصر الزمان والمكان رة، جوهري  ، وأمس العالم قرية صغ

ي  ي المستوى الثقا ي والتعليموترك ذلك أثره  ي ، والإقتصادي والإجتما كما ترك أثره 
ا ر أساليب إرتكاب التقليديةم ي ثنايا . ظهور إنماط جرمية مستحدثة أو تغ استعرضنا 

ى  رنيت وقد خلصنا من هذه الدراسة إ ر الإن البحث جريمة التحرش الجنس بالأطفال ع
ى النحو الآتي   : عدد من النتائج والتوصيات ندرجها ع

  النتائج
كما لاتعد الجريمة حديثة . يُعد طفلًا كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر -1

لاكها رنيت بيئة خصبة لإنتشارها ووسع سوق اس   .النشأة وهيأ الإن
ا الجاني بنفسه أوبواسطةإيقصد بالإباحية الجنسية  -2  نتاج المواد الاباحية ال يقوم 

ي أوالسينمائي أوالفديوي أوالمكالمات  ره بالإنتاج الكتابي أوالرسومي أو الفوتوغرا غ
ر ذلك من الوسائل السمعية والمرئية ووسائل الإتصالات ال يكون  الهاتفيةالداعرةأو غ

أوحيازة الموادالإباحية المتعلقة بالأطفال بما )فعل جنس حقيقي أومحاك(موضوعها الجنس
ى الكمبيوتر عن ي ذلك الأطلا  يل صورة إباحية ع رنيت أو ت ى صورة من الإن ع عن عمد ع
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ا ى إرتكا رهاأوالتحريض والمساعدةع سواء استعان الجاني بطفل حقيقي أو يبدو ، عمد وغ
  .أنه حقيقي

ا صنع المعطيات الإباحية -3 عرض الصور والأفلام ، تتعدد صور إرتكاب الجريمة وم
ى الفسق والفجور والمحادثات  ي . المنافية للآداب العامة والتحريض ع وانقسمت الدول 

ن جديدة ن التقليدية أو بقوان ا أما بالقوان   .معالج
  التوصيات

ي -1 ى التعجيل بتشريع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية مع تلا ي إ دعوة المشرع العرا
ي دستور  ي الذي يشوبه بصورة لا تتعارض مع  الحقوق والحريات المكفولة  النقص التشري

ر 2005 ي مع تضمنيه نص يج للجهات المعنية حجب المواقع الإباحية مع توف العرا
وكذلك وضع .وتضمنية مادة تجرم تصفح المواقع الإباحية، ياضمانات للأطفال الضحا

ى الوجه الآتي، تعريف واضح للإباحية الجنسية رح أن يكون التعريف ع قيام " ، ونق
ي أوالسينمائي  ره بالإنتاج الكتابي أو الرسومي أو الفوتوغرا الجاني بنفسه أوبواسطة غ

ر  ذلك من الوسائل السمعية والمرئية ووسائل  أوالفديوي أوالمكالمات الهاتفية الداعرة أوغ
أوحيازة المواد ) فعل جنس حقيقي أو محاك( الإتصالات ال يكون موضوعها الجنس

يل  رنيت أوت ى صورة من الإن ي ذلك الأطلاع عن عمد ع الإباحية المتعلقة بالأطفال بما 
رها أوالتحريض والمساعدة ى الكمبيوتر عن عمد وغ ا صورة إباحية ع ى إرتكا سواء ، ع

  ."استعان الجاني بطفل حقيقي أو يبدو أنه حقيقي
ى تعديل نص م -2 رة التكرار ، من قانون العقوبات403/ دعوة المشرع إ ا ك حيث يؤخذ عل

ى به إيراد " إذا كانت مخلة بالآداب العامة.....كتاباً أو مطبوعات" ي إيراد عبارة وكان الآو
كما ، داب العامة ليتسع ويشمل مختلف الأمور المنافية للآداب العامةعبارة أشياء مخلة بالآ 

ا ي حالة أن تكون تلك الأشياء مخالفة ، يؤخذ عل ي النص العقابي إلا  أن الجريمة لا تتحق 
ن قد تتحق إذا كان وقوعها محتمل الوقوع وفق المجرى العادي ، للآداب العامة ي ح

الخطر المجرد ووفق النص تتحق بمجرد إرتكاب سلوك  إذ تعد الجريمة من جرائم.للأمور 
ي الخطر المجرد أن تتعرض الحقوق ، يراه المشرع خطراً وكافياً لتحقيق الجريمة ولايستلزم 

ديد ي ولم ينشر عليه مايخل بالآداب ، والمصالح لل ي إنشاء موقع إبا كما الحال 
ي النص العقابي(العامة الآداب العامة لخضع للنص لكن لو نشر مايخل ب)الواردة 
ى السجن الذي لايقل عن .العقابي ى تشديد العقوبة إ سنوات ولايزيد 6كما ندعو المشرع إ

  .سنوات10عن 
ي م -3 ي  ي النافذ29/تشديد مسؤولية الو ي حالة إذا أدى ، من قانون رعاية الأحداث العرا

ى استغلال من كان لايتجاوز  ي إ ى  من18أهمال الو عمره وتحت ولايته وأدى الاستغلال إ
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رنيت وبالصوره ال ذكرت بالدراسة ر شبكة الإن رح ، التحرش الجنس به لاسيما ع ونق
سنوات وبالغرامة ال  3سنة ولايزيد عن1يعاقب بالحبس الذي لايقل عن " ، النص الآتي

ر أو الحدث  ، لاتقل عن مليون دينار ي رعاية الصغ ي أهمل  ى التشرد كلّ و أهمالًا إدى به إ
ي م."وأنحراف السلوك ي  رح النص الآتي ، 30/ وتشديد عقوبة الو يعاقب بالسجن "، ونق
ى ، سنوات 7سنوات ولايزيد عن 5الذي لايقل عن  ر أو الحدث إ ي إذا دفع عمداً بالصغ الو

  ."التشرد وانحراف السلوك بأن يجعله مادة التحرش الجنس
رح ي قانون العقوبات حول تجريم الحيازة العمدية للمادة الإباحية  استحداث مادة  -4 ونق

سنة وبالغرامة ال 1أشهر ولا تزيد عن 6يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن"، النص الآتي
كل من حاز بصورة عمدية مواداً إباحيةًبصرف النظر  ، لاتقل عن مئة الف دينار وبالمصادرة

يل والمشاهدة العمدية لهذه المواد ويعاقب بذات الفعل من والت، عن عقد العزم لتوزيعها
ى مواد إباحية متعلقة بالأطفال ى الأماكن ال يسهل العثور ع كموقع ( يدل الآخرين ع

روني   ."سواء كان بمقابل أو بدونه) دار أو أشخاص يمارسون هذه الأفعال، الك
ربية والصحة والتعليم وغ -6 ن بقطاع ال رهم ممن يتعاملون بالتكنلوجيا بتبليغ الزام العامل

ى جسد الأطفال مع عدم إغفال ، السلطات المعنية بوجود المواد الإباحية أو آثار التحرش ع
ي التوعيه   .دور رجال الدين 

م حول الثقافة الجنسية وال يتسع معناها من أن تكون ثقافة -7 ى الوالدين توعية أبنا ع
رها من  م الجنسية من التحرشات وغ ى أعضا الفراش وإنما ثقافة حفاظ الأطفال ع

  .الآفات الإجتماعية المنتشرة حالياً 
 

  :الهوامش
رنيت 1 ر شبكة الإن مجلة الشريعة  ،)دراسة قانونية(أسامة بن غانم العبيدي، جريمة التحرش الجنس للإطفال ع

روني .82،ص2013ي  53جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد- والقانون،كلية القانون  ى الموقع الإلك  ع
http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/53/images/2-20%Osama20%-20%20%.pdf 

 ينظر قانون  2
 15 U.S. Code Chapter 91 - CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION 
روني  ى الموقع الالك  ع

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/6501/15 
ي ذلك  3 روني   The Child Abuse Prevention and Treatment Act of  2010ينظر  ى الموقع الإلك   ع
روني 4 ى الموقع الالك ن ع   pornography.html-https://www.hg.org/childينظر مجموعة القوان
ي ذلك 5 روني  Child Status Protection Act (CSPA) of 2010ينظر  ى الموقع الالك  ع

https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/child-status-protection-act/child-
status-protection-act-cspa 

ي بموجب قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية رقم 6 ي أقليم كوردستان العرا ذه المادة  لسنة  14أوقف العمل 
  .م يتم الحادية عشرة من العمر، إذ جعلت الطفل من ل2001
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ا المادة7 ن الاخرى  م ي ذلك  أيظا مواقف القوان ي رقم  57ويراجع  لسنة  188من قانون الاحوال الشخصية العرا

  . 1980لسنة  126من قانون الرعاية الإجتماعية رقم 32المعدل والمادة  1959
ي التشري: إيرني ألن، المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال8 ي والاستعراض العالم للتشريعات،المركز الدو ع النموذ

ن، ط روني 1، ص 2013، 7للأطفال المفقودين والمستغل ى الرابط الإلك  ، متاح ع
http://www.icmec.org/en_X1/pdf/Child_Pornography_Model_Law_7th_Edition_Arabic.pdf 

اكات الجنائية سلمان بشرى 9 ى لحقوق  الدولية العبيدي، الإن كلية  مجلس الطفل، أطروحة دكتوراه مقدمة ا
   .167،185، ص٢٠٠٤القانون،جامعةبغداد،

. فه للإنسان والحيوان أغراء خدشه والدابة حك ظهرها بعصا أو نحو لتسرع،- حرشا-حرشه: التحرش لغة بأنه10
ي ذلك المعجم الوسط  . ومابعدها59ص/أبن منظور /لسان العرب/173-172ص/معجم اللغة العربية/أنظر 

ضة العربية، القاهرة"دراسة جنائية مقارنة"جريمة التحرش الجنس  عتيق، السيد11 بدون رقم ، ، دار ال
  .22، ص2003طبعة،

جامعة - كلية القانون - جنسية، ندوة علمية عقدها قسم القانون الجنائيصباح سامي داود، المضايقة ال 12
  .9، ص2014بغداد،

  . 11المصدر السابق، ص13
  .168بشرى سلمان العبيدي، مصدر سابق، ص 14

15 Tony Krone , A Typology of Online Child Pornography Offending, TRENDS & ISSUES in crime and 
criminal justice, A U S T R A L I A N I N S T I T U T E O F C R I M I N O L O G Y,  No. 279 July 2004, p.1. 
available on http://aic.gov.au/media_library/publications/tandi_pdf/tandi279.pdf 

  .1إيرني ألن، مصدر سابق، ص، وينظر أيضاً 173ر السابق، ص المصد 16
ر مقدمة لمجلس كلية 17 أحمد كيلان عبالله صكر، الجرائم الناشئة عن إساءة استخدام الحاسوب، رسالة ماجست

  154، ص2002جامعة بغداد،- القانون 
ي 18 رنت، بحث منشور  رالإن ربية ، مجلةالفتحرشاخليل عبد، جرائم الاستغلال الجنس للأطفال ع كلية ال

ى، المجلد    .2،ص2006، العددالسابع والعشرون،2الأساسية، جامعة ديا
  .94أسامة بن غانم العبيدي، مصدر سابق، ص19
  . أسامة بن غانم العبيدي، مصدر سابق20
  .157أحمد كيلان، مصدر سابق، ص21
ي ذلك . 157المصدر السابق، ص22  United States، قضية وتنظر كذلك .2رشاخليل عبد، مصدر سابق، صو ينظر 

.DKL, 2014-SEB-00191-cr-1:11, of America v. John D. Gries and James McCullars  ى الموقع متوفر ع
روني  الإلك

 http://www.morelaw.com/verdicts/case.asp?n=1:11-cr-00191-SEB-DKL&s=IN&d=74709 
  .158أحمد كيلان عبدالله، مصدر سابق، 23
رونية،دراسة مقارنة،طجلال محمد الزغ وأسامة أحمد المناعسة،  24 ، دار 1جرائم تقنية نظم المولمات الإلك

  .241،ص2010الثقافة للنشر والتوزيع، 
ي ذلك كذلك  .241صدر السابق، صالم 25     .16إيرني ألن، مصدر سابق، صيراجع 

  .159،مصدر السابق، ص جلال محمد الزغ وأسامة أحمد المناعسة26
  .المصدر السابق27
  .13إيرني ألن، مصدر سابق، ص28
  .108أسامة بن غانم العبيدي، مصدر سابق، 29
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ر عن الرأي 30 ى مجلس ختام حمادي محمود، وسائل حرية التعب ر مقدمة إ ا، دراسة مقارنه، رسالة ماجست وضمانا

  .52،ص 2015جامعة بغداد،- كلية القانون 
31 William K. Sessions III, Beryl A. Howell, Dabney L. Friedrich and others, The History of the Child 
Pornography Guidelines. United States Sentencing Commission, 2009.p6 على الموقع الإلكتروني .
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=THE+HISTORY+OF+THE+CHILD+PORNOGRAPHY+GUI
DELINES&btnG=&as_sdt=2%1C5&as_sdtp= 
32

The protection of children Against Sexual, 18 U.S. Code § 2252  
ى الموقع  رونياع  لإلك

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2252   
33

The Child Protection Act of 1984, PUBLIC LAW 98-292—MAY 21, 1984.  
روني  ى الموقع الإلك  ع

https://www.govtrack.us/congress/bills/98/hr3635/text 
34The Cable Communications Policy Act of 1984  

روني ى الموقع الإلك  ع
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title18/pdf/USCODE-2011-title18-partI-chap71-sec1470.pdf. 
35The Child Protection And Obscenity Enforcement Act of 1988"available in the 
websitehttp://catalog.hathitrust.org/Record/002777276 
36The Communication Decency Act of 1996. available on the website 
http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/cda/cda-final.html 

  .52، وينظر أيضاً ختام حمادي محمود، مصدر سابق،ص64رشا خليل عبد، مصدر سابق، ص37
ذا الشأن  .  112أسامة بن غانم العبيدي، مصدر سابق، ص38  :كذلك قانون ويراجع 

CHAPTER 110 - SEXUAL EXPLOITATION AND OTHER ABUSE OF CHILDREN, 1996 US Code, 
PART I, CHAPTER 110, Sec. 2256.availble on the website 
 http://law.justia.com/codes/us/1996/title18/parti/chap110/sec2256 

ي الوقائع العراقية بالعدد 39  .30/9/2013ي 4292ينظر الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمنشورة 
ي،فائزةباباخان، 40 ى الموقع . 22/12/2012 قال أنهُ َ مشروع قانون الجريمة المعلوماتية العرا مقالة متوفرة ع

روني  http://thejusticenews.com/?p=5145الإلك
  .163احمد كيلان عبدالله، مصدر سابق، ص  41
  .وما بعدها 163احمد كيلان عبدالله، مصدر سابق، ص 42
ي ذلك أيرني ألن، مصدر سابق، ص 43   .3يراجع 
  .164،صاحمد كيلان عبدالله، مصدر سابق، 44
  .المصدر السابق45
  .المصدر السابق46

ي الن، مصدر سابق، ص-  47   .5أنظر اير
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ن تباين النصوص القانونية ي الجزائر ب   نشر المعاهدات الدولية 
اد والأحكام القضائية   ي الاج                                    *وتناقض 

  

  
    

 
 
 
 

 

:الملخص  
ي الجزائري،  ي النظام القانوني الداخ تتناول هذه الدراسة مسألة نشر المعاهدات 
ى  ، بالإضافة إ وذلك من خلال تبيان موقف كل من الدستور والتشريع العادي والتنظيم
ي الجزائر، وذلك من خلال  التطرق لموقف القضاء من موضوع نشر المعاهدات الدولية 

راطه لشرط الن ا الجزائرتبيان مدى اش مت    .شر لتطبيق المعاهدات الدولية ال ال
  :الكلمات المفتاحية

اد    .الأحكام القضائيةونشر المعاهدات الدولية، تباين، النصوص القانونية، الاج
 

The publication of international treaties in Algeria, between divergence of legal texts 
and contradiction of jurisprudence 

Abstract : 
This study addresses the issue of the publication of treaties in Algeria's domestic legal 
system, and reflecting the position of the Constitution and ordinary regulatory legislation, in 
addition to the position of the judiciary on the issue of the dissemination of treaties  in 
Algeria to cope, and reflecting the extent of its requirement that the requirement to publish 
the application of international treaties to which it is committed Algeria . 
Keywords: 
Publication of international treaties, divergence, legal texts, jurisprudence. 
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La publication des traités internationaux en Algérie, entre divergence des textes 
juridiques et contradiction de la jurisprudence 

Résume : 
Cette étude aborde la question de la publication des traités dans le système juridique 

interne de l'Algérie, et en reflétant la position de la Constitution et la législation 
réglementaire ordinaire, en plus de la position du pouvoir judiciaire sur la question de la 
diffusion des traités internationaux en Algérie pour faire face, et en reflétant l'étendue de 
son exigence selon laquelle l'exigence de publication de l'application des traités 
internationaux auxquels elle est engagée Algérie. 
Mots clés : 
La publication des traités internationaux, divergence, textes juridiques,  jurisprudence. 

  
  مقدمة

ا  ى إخبار وإعلام الأفراد بمضمو دف إ لما كان إجراء نشر المعاهدات الدولية داخليا 
ي مقابل ذلك م  ى ما تفرضه عل ى بينة من حقوقهم وع ن 1ليكونوا ع ، تفاديا جهل المتقاض

ا، وتطبيقا لمبدأ  رتبة ع   ".لا يعذر أحد بجهل القانون " لها وإهمالا لحقوقهم الم
رها، وقد أدركت جل  ا دسات رية دول العالم اليوم وخاصة م ن الداخلية لأك القوان

بأنه لا يمكن تحقيق الغرض من وراء عملية النشر المشار إليه أعلاه إلا بالتنصيص صراحة 
ى إلزامية النشر للمعاهدات الدولية ر ح ت ع ي الدسات تلك  تدمجوفقاً للأوضاع المقررة 

ي القانون الوط ى سبيل المثال لا حصرما أشار إليه الدستور المعاهدات  الفرنس  ، وع
ي مادته  1958لعام    .1513مادته ي  1971،وكذا الدستور المصري لسنة 552بوضوح تام 

ى نشر المعاهدات ال تقوم الاطراف بتسجيلها لدى  كما أن  الامم المتحدة قد عمدت ا
ا العامة، مكافحة للمعاهدات السرية، ي مراكز  امان وخصصت لذلك دورية ال توجد 

ا الخارجية بالدول الاعضاء بالمنظمة ي مكات   .الامم المتحدة للإعلام و
ا نصت المادة  ى تسجيل المعاهدات ال تكون طرفا ف من ميثاق  102وحثا للدول ع

ي لم يسجل وفقا للفقر  ي معاهدة أـو اتفاق دو ى ان ليس لأي طرف  ى الامم المتحدة ع ة الاو
من المادة المذكورة ان يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق امام أي فرع من فروع الامم 

  .المتحدة
ا منذ دستور  ر ال تعاقبت عل ي الجزائر يلاحظ ان الدسات ح دستور  1963الا ان 

ي النظام القانوني  2016 ى نشر المعاهدات كشرط لتطبيقها  لم تتضمن اية اشارة ا
ي ا رت نشر المعاهدات الدولية  لجزائري، وأن بعض النصوص التشريعية الجزائرية قد اعت

ا شرطا لتطبيقها    .مجال سريا
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رطت النصوص التشريعية الجزائرية ضرورة  لذلك فإن تطبيق المعاهدات ال اش
ر اي إشكال ص لكن الامر يختلف بالنسبة للمعاهدات الاخرى ال لا يوجد ن. نشرها لا يث

ى التشريعات الوطنية ي التطبيق ع   .يق بضرورة نشرها ح تقدم 
ي الممارسة ان لا يأمر رئيس الجمهورية أو الجهة المختصة بنشر  هذا فبينما قد يحدث 
ي الجريدة الرسمية أو أن تأمر بنشرها بعد زمن طويل من دخولها ح النفاذ  نص المعاهدة 

اد القضائي الجزائري  منقسما فيما يخص اعتبار النشر شرطا جوهريا  لا يمكن فإن الاج
ي الجزائر بدونه   .تطبيق المعاهدات الدولية 

ي ى الشكل التا ر النشر : ونتيجة لما سبق فإن اشكالية هذه الدراسة تتحدد ع هل يعت
ي النظام القانوني الجزائري؟   شرطا لنفاذ المعاهدات الدولية 

ن  وللإجابة ى مبحث عن هذه الإشكالية فإن الضرورة تستوجب تقسيم هذا الموضوع إ
ن، ي من نشر المعاهدات الدولية  :وهما اثن ،   وموقف )المبحث الأول (موقف القانون الداخ

  ).المبحث الثاني(القضاء الجزائري من نشر المعاهدات الدولية 
  تباين النصوص القانونية من مسألة النشر  :لمبحث الأول ا

ي  ي نشر المعاهدات الدولية لنفاذها  راط القانون الجزائري الداخ لمعرفة مدى اش
ي الإشارة لموقف الدستور  ، وبعد ذلك التطرق لموقف التشريع )المطلب الأول ( الجزائر، ينب

  ).المطلب الثاني( الجزائري العادي منه والتنظيم 
  سكوت المؤسس الدستوري الجزائري من نشر المعاهدات الدولية : ول المطلب الأ 

ى مسألة النشر: الفرع الأول    عدم اعتماد المشرع الدستوري ع
ى 19634من دستور الجزائر لعام  42باستقراء وتحليل مضمون المادة  ، وال تنص ع

ى ا:" أنه لمعاهدات يوقع رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الوط ويصادق ع
ى تنفيذها  ال  1976 من دستور  159، والمادة ""والاتفاقيات، والمواثيق الدولية ويسهر ع

ى أن ا من طرف رئيس الجمهورية طبقا لأحكام : (تنص ع المعاهدات الدولية المصادق عل
ي الدستور تكتسب قوة القانون  ا  ال  1989من دستور  123، والمادة )المنصوص عل

ي ا(  :تنص ا  ا رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عل لمعاهدات ال يصادق عل
ى القانون  جاءت بصورة متكررة  وال 1996من دستور  132، والمادة )الدستور تسمو ع

ر  150، وطبقا كذلك لنص المادة 1989من دستور  132للمادة  من التعديل الدستوري الأخ
ي المواد السابقة الذكروال جاءت بنفس الصيغ 2016لعام    .ة الواردة 
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ى ضرورة نشر المعاهدات  إن ما يستنتج من النصوص السابقة الذكر هو عدم النص ع
ي الجزائري، مما يفيد أنه ليس هناك إلزام  ي المجال الداخ الدولية كشرط لتطبيقها 

ى عدم نشر المعاهدات الدولية خ اصة تلك دستوري لنشر المعاهدات، وهذا ما قد يؤدي إ
م  ي حرما ي الجريدة الرسمية، وبالتا ن  ى حقوق وواجبات المواطن ال لها انعكاسات ع
ا وتطبيقها من طرف القا  ا تلك المعاهدات، وكذا التمسك  من حقوقهم ال تتضم

ر لا يطبق إلا القانون المنشور طبقا لنص الم القانون من  04ادة ــــــــــــالجزائري، إذ أن هذا الأخ
ى أن ، 5الجزائري المدني  ي تراب الجمهورية الجزائرية (  :هـوال تنص ع ن  تطبق القوان

ي الجريدة الرسمية  ر ذلك من النتائج  ،...)الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها  وغ
ي الجزائر رتب جراء عدم نشر المعاهدات الدولية    .السلبية ال قد ت

ى   ر ال سبقته لم تتضمن أية إشارة إ ي والدسات وإذا كان الدستور الجزائري الحا
ي النظام القانوني الجزائري، فإن بعض النصوص  نشر المعاهدات كشرط لتطبيقها 
ى نشر المعاهدات الدولية وال  ا والتنظيمية قد تضمنت الإشارة إ التشريعية العادية م

ا لاحق   .اسيتم تبيا
  أسباب وخلفيات سكوت المؤسس الدستوري عن إجراء نشر المعاهدات: رع الثانيالف

وال ظهرت بنفس  2016من الدستور الجزائري الجديد العام  150إن مراجعة المادة 
ا المادة  ى أن 1996من دستور  132الصيغة ال جاءت  المعاهدات ال :" وال نصت ع

ا رئيس الجمهورية حسب ا ي الدستور يصادق عل ا    "  .تسمو القانون  لشروط المنصوص عل
ى نشر المعاهدات الدولية كشرط  تؤكد بأن الدستور الجزائري لا يتضمن أية إشارة إ

ي الجزائري  ي المجال الداخ ي  ،لتطبيقها  ر من الدول  ر الكث بخلاف ما فعلت أغلبية دسات
  .العالم
ى   ي عملية تطبيق أية قاعدة قانونية هذا ما يدفع إ وبالرغم من ضرورة إجراء النشر 

التساؤل عن أسباب وخلفيات هذا الإغفال الذي يبدو انه ليس نتيجة سهو أو هفوة وإلا 
ن ذوي  ن الجزائري رة للباحث كيف نفسر عدم إصغاء المؤسس الدستوري لنداءات كث

ى جانب الاختصاص الذين طالبوا منه  راط إجراء نشر المعاهدات إ بضرورة إضافة اش
ي الجزائر ا لتطبيقها  ي  ،التصديق عل ي الأمر انه كانت له عدة فرص والمتمثلة  والغريب 

  .وهذا ما يزيد الفضولية حدة العديدةتعديلات الدستور 
راط إجراء النشر من طرف المؤسس الدستوري  ر فكرة عدم اش وكمحاولة لتفس

ى القول بأن الجز  ى رغبة  ربمايعود ذلك ائري ذهب البعض إ ى ا السلطة التنفيذية وع
ي السياسة الخارجيةالترأسها رئيس الجمهورية  ر    . 6حكم أك
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325 

ي سياسيةكما ارج ل إعطاء فرصة للدولة جوأمنية أو من أ ع البعض الأخر ذلك لدوا
ا مع المعاهدات الدولي خاصة وأن  ،إن تطلب الأمر ذلك  7ةالجزائرية لتقوم بملائمة قواني

رة تسمو القانون  هذه ن لنا الأساس الذي  ،الأخ إلا أن هذه  الآراء تبقى دائما نظرية ولم تب
ر سوى القول ربما  ي لا يبقى أي تفس اعتمدت عليه لذلك فإنه من الصعب اعتمادها وبالتا

ى أن النظام القانوني الجزائر  متأثر جدا بالمدرسة الأحادية مع سمو القانون  ي يعود ذلك إ
ا المعاهدات  ي لذا سمح بالاندماج التلقائي للقواعد القانونية الدولية ال تتضم الدو

ا الجزا ي المجال ئر وفقا لأحكام الدستور الجزائري الدولية ال صادقت عل ا  ، وأن سريا
د ي الجزائري لا يتطلب أي إجراء خاص مس   .فا من وراء ذلك تبسيط نفاذها الداخ

ى رأسها  ي الدستور لكون السلطة التنفيذية وع راط النشر  كما قد يعود عدم اش
كما يفهم من تحليل المراسيم  ،لت إسناد المهمة لوزير الخارجيةضرئيس الجمهورية ف

 26المؤرخ  02/403المتعلقة باختصاصات وزير الخارجية مثل المرسوم الرئاس رقم 
رنوف ى  16ي مادته  2002م ى الإ" وال تنص ع ى المصادق ع فاقات تتعمل وزارة ع

روتوكولات، والتنظيمات والمعاهدات الدولية ى نشرها مع والاتفاقيات وال ، وتسهر ع
امات ال  رية عند الاقتضاء ، ال توضح وترافق الال التحفظات أو التصريحات التفس

ا الجزائر    ."تعهدت 
ي بعض النصوص التشريعية : ب الثاني المطل   إقرار النشر 

ي الجزائر منذ  أمام غياب أي تنظيم دستوري لمسألة نشر المعاهدات الدولية 
الاستقلال مثلما سبق وأن تم شرحه سابقا،ً فإن بعض النصوص القانونية التشريعية 

ا رت نشر المعاهدات الدولية شرطا لسريا   .والتنظيمية اعت
ي النصوص التشريعية: ول الفرع الأ    إقرار النشر 

ي  ى 70/868قانون الجنسية الصادر بموجب الأمر كما جاء  ي مادته الأو ، والذي نص 
ى أنه وعند  تحدد الشروط الضرورية للتمتع بالجنسية الجزائرية بموجب القانون،: " ع

ا ويتم نشرها    " .الاقتضاء بواسطة المعاهدة والاتفاقات الدولية ال يصادق عل
وما يلاحظ من خلال مضمون نص المادة السابقة الذكر أن المعاهدات المعنية بالنشر 
ي المعاهدات فإن النص لا يمكن  ي فقط تلك المتعلقة بمسائل الجنسية، أما بالنسبة لبا

الاستشهاد به للقول بأن هناك إلزامية لنشر المعاهدات الأخرى خارج  ح ولا الاستئناس
ي الجزائر   .معاهدات الجنسية لنفاذها 
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326 

ي النصوص التنظيمية: الفرع الثاني   إقرار النشر 
وقد تطرقت النصوص التنظيمية المتعلقة باختصاصات وزير الشؤون الخارجية 

ا المرسوم ا ي  403- 02لرئاس رقم لمسالة نشر المعاهدات، ومن بي ر  26المؤرخ   2002نوفم
ى أنه16ي مادته  ى المصادقة: "، وال تنص ع ى  تعمل وزارة الشؤون الخارجية ع ع

ى نشرها  روتوكولات، والتنظيمات والمعاهدات الدولية، وتسهر ع الاتفاقات، والاتفاقيات وال
رية عند الاقتضاء، ال امات ال مع التحفظات أو التصريحات التفس  توضح وترافق الال

ا الجزائر   .9"تعهدت 
 16يستنتج من قراءة العبارة المستعملة أن الأسلوب الذي تم بمقتضاه كتابة المادة 

ام وإنما هو  ى درجة الال ى إ ر والتأمل أن الأمر لا ير ي بعد التفك من المرسوم السابق يو
ر ولا أقل، وهو ما يفهم ى نشرها: (من عبارة مجرد اختيار لا أك نعتقد ان ، و )تسهر ع

يتس له عدم إلزام وزير الخارجية ل كان مقصودااستعمال المشرع التنظيم لهذا الأسلوب 
ا من معطيات سياسية وأمنية  ا الجزائر، لما تحيط  بنشر كل المعاهدات الدولية ال أبرم

ي ذلك شأن جميع الدول تقريبا ،ي بعض الأحيان ا    .10شأ
ر أن هذه الأسباب لا يجب أخذها كذريعة لعدم نشر المعاهدات لأن هناك من   غ

م، وبعبارة أخرى  ا المرتبطة بحقوق الأفراد وحريا المعاهدات تستلزم نشرها، خاصة م
ن المصالح الخاصة للفرد والمصالح الأمنية  ي أن تخضع عملية النشر لنوع من التوازن ب ينب

  .11للدولة
راط النشر: الثانيالمبحث    موقف القضاء الجزائري من اش

ي العديد من الحالات النشر شرطا جوهريا لا  اد القضائي الجزائري  ر الاج لقد اعت
ى الرغم من عدم إشارة المؤسس الدستوري لإلزامية  يمكن تطبيق   المعاهدات بدونه ع

ر ملزم إ)المطلب الأول ( نشرها  ي حالات أخرى غ ره  ذ قبل تطبيق المعاهدات رغم ، واعت
ي الجريدة الرسمية    ) .المطلب الثاني ( عدم نشرها 

اد القضائي للمعاهدات المنشورة: المطلب الأول    اعتماد الاج
ي  أن المعاهدات  20/08/1989لقد قرر المجلس الدستوري بمقت قراره المؤرخ  

ي النظام القانوني ي آن واحد محل  الدولية لا يكون لها أي أثر قانوني  الجزائري ما لم تكن 
ي الجريدة الرسمية، رغم أنه لا توجد نصوص دستورية أو تشريعية تجعل  تصديق ونشر 

ي نص القرار المذكور سابقاً أنه نشر المعاهدات الدولية إلزاميا، إجراء ونظرا : "... حيث جاء 
ي الق ا ونشرها تندرج  انون الوط وتكسب بمقت لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عل

ا  123المادة  ن، وتخول لكل مواطن جزائري أن يتذرع  ى القوان من الدستور سلطة سمو ع
ي "أمام الجهات القضائية ، وقد يفهم من هذا النص أن المجلس الدستوري قد استند 
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ي حكم ى وجود مبدأ قانوني عام يجعل نشر التشريعات الداخلية أو ما  ها موقفه هذا إ
ي وجه الأشخاص ا    .  12شرطاً جوهرياً للتمسك 

ي  ي قرارها المؤرخ  والمتعلق  بالملف رقم   11/02/2002وقد قضت المحكمة العليا 
ي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية  288587 بوجوب النشر لتطبيق العهد الدو

ما من طر  ي الخاص بالحقوق الاقتصادية الموافق عل ف الجمعية العامة للأمم والعهد الدو
ر  16المتحدة يوم  ما الجزائر بموجب المرسوم الرئاس 1966ديسم ،  واللذان انضمت إل

ي  67-89رقم  ى النحو  1989ماي 16المؤرخ  وهو ما يفهم  من نص القرار الذي جاء ع
ي ى أحكام المادة :( التا رة بالجريدة المذكورة أعلاه والمنشو الاتفاقية  من 11وبعد الإطلاع ع

ي  11الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد  ي 1989فيفري  26المؤرخ  ا ما ي لا :" وال جاء ف
ام تعاقدي   .13.")يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بال

ى كما راط  11/10/1966أصدر قرارا بتاريخ  14نجد أن المجلس الأع تضمن إلزامية اش
ي الجزائري إجراء النشر لتطبيق المعا   .هدة داخل المجال الداخ

ي  ى النشر وتاريخه  ى التصديق بل أشار إ ى المذكور لم يشر إ إن قرار المجلس الأع
  .03/04/198015 بتاريخ الصادر قراره ي الجريدة الرسمية، كما اتخذ المجلس نفس الموقف

ا  اد القضائي الذي يؤكد وجوب النشر للمعاهدات الدولية لسريا رة الاج ونظرا لك
رة، فإنه يلاحظ توجه الممارسة الجزائرية بصفة  ي الآونة الأخ داخل المجال الجزائري خاصة 
ى تكريس النشر للمعاهدات الدولية، وهو ما يظهر من خلال العديد من  ملفتة للنظر إ

ي حكم هذه المسألة القرارات ال لها   .نفس الاتجاه 
ي نظر يمكن القول بولذلك  إن التصديق والنشر شرطان أساسيان لاندماج المعاهدات 

اد القضائي الجزائري    .بعض الاج
اد القضائي بشرط النشر : المطلب الثاني راث الاج   عدم اك

اد القضائي شرط النشر للمعاهدات، فإ نه هناك ي الوقت الذي كرس فيه الاج
ى التصديق فقط، مثلما ذهبت  ر للنشر بل اكتفت بالإشارة إ أحكام وقرارات قضائية لا تش

ي  ي قرارها المؤرخ  ي قضية تتعلق بجنحة عدم  2011مارس عام  29إليه المحكمة العليا 
ي ى النحو التا   :تسليم طفل، وهو ما يفهم من نص القرار الذي جاء ع

ن  وحيث أنه تطبيقاً لنصوص"  من الدستور فإن رئيس الجمهورية  132و 131المادت
ى المعاهدات الدولية المتعلقة بقانون الأشخاص وال تدخل ضمن إطارها  يصادق ع

ا بالمرسوم الرئاس رقم  رة وبعد  461-92اتفاقية حقوق الطفل المصادق عل وأن هذه الأخ
ى ال ا تسمو ع ا حسب الشروط المنصوص عل   ،."قانون المصادقة عل
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ي  العليا وهو نفس الموقف الذي ذهبت إليه المحكمة  22/02/2000ي قرارها المؤرخ 
ي المخدرات عن طريق  167921ي ملف رقم  والمتعلق بقضية جنحة النقل والمتاجرة 

ي حيث أنه من الثابت أن المبالغ  :(الغش، وهو ما يفهم من نص القرار الذي جاء كما ي
مون من خلال بيع  ا الم المالية المحجوزة من قبل الضبطية القضائية حصل عل

ر .16)المخدرات ي هذا الصدد تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غ وحيث أنه 
ي  ا بفيينا  ى20/12/1988المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عل يتخذ :" أنه ، ع

ا  ن من مصادرة المتحصلات من الجرائم المنصوص عل ر لتمك كل طرف ما قد يلزم من تداب
ي المتاجرة بالمخدرات ي قضية الحال  ى الفقرة الثالثة والمتمثلة  حيث تمت و 17".بالمادة الأو

ى الاتفاقية المذكورة بموجب المرسوم الرئاس رقم  ي  95/91المصادقة ع المؤرخ 
من الدستور تقر صراحة أن المعاهدات والاتفاقيات  132، وبما أن المادة 28/01/1995

ي جزءاً من التشريع الجزائري  ا تفوق الساري المفعول وتصبح بالتا   ....".المصادق عل
وما يستشف من خلال ما ذهب إليه الإجهاد القضائي الجزائري بشأن مسألة  نشر 

، بسبب عدم النص بإلزامية  ل هذه المسألةأرائه حو المعاهدات الدولية هو عدم اتفاق 
ا الدستور الساري  ر الجزائرية المتعاقبة، وخاصة م النشر صراحة ضمن أحكام الدسات

  . المفعول، ونفس الأمر يقال لمختلف التشريعات والتنظيمات السارية المفعول 
راءات اللازمة وهكذا يمكن القول أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يحدد كل الإج

ي العالم، كما أن  ر من الدول  لإدماج المعاهدات ضمن القانون الوط مثلما فعلت الكث
ن النصوص القانونية الجزائرية والممارسة الجزائرية، إذ أن الدستور  هناك عدم انسجام ب
ي الجزائر التصديق فقط بينما يضيف المجلس الدستوري رط لإدماج المعاهدة الدولية   يش

  .شرط النشر وقد أحسن صنعاً 
ر المنشورة بالجريدة الرسمية بشكل او  ر من المعاهدات الدولية غ والواقع ان الكث
ي  ا امام القضاء  را، وهذه المعاهدات فإذا كان لا يمكن التمسك  بآخر او تأخر نشرها كث

ر منشورة فغن  ا غ الحكومة الجزائر ولا تطبق من طرف المحاكم الجزائرية بدعوى ا
رامها ومراعاة احكامها  ا الجزائرية رغم ذلك تكون ملزمة باح بمجرد التصديق عل

ي نشرها من طرف السلطات  ا بذلك فان عدم نشر المعاهدات او التأخر  والانضمام ال
ن، ى الإضرار بحقوق المتقاض ي الواقع ا راط النشر من قبل القضاء يؤديان   المختصة، واش
ر السلطات المختصة بالنشر موقفها عن طريق إجراء  ي ان تغ لذلك فان هذا الوضع يستد

  .يلزم النشر
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  خاتمــــة
ي   حاولنا من خلال دراستنا التحليلية والتطبيقية لموضوع نشر المعاهدات الدولية 

النظام القانوني الجزائري من مختلف جوانبه، إبراز مدى  اعتماد المؤسس الدستوري 
ا فيال م  ى النشر كآلية لإدماج مختلف المعاهدات الدولية المل ، وقد اعتمدنا هجزائري ع

ر  ي كل الدسات ى دراسة وتحليل الأحكام الواردة  ي ذلك إتباع  خطة منهجية تقوم ع
ذا  ا العادية والتنظيمية والقرارات القضائية ذات الصلة  الجزائرية المتعاقبة وبعض قواني

ن أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يتدارك إغفاله لمسألة إلزامية نشر  الموضوع، وقد تب
ر،   المعاهدات الدولية، رغم التعديلات ال شملت مختلف تلك الدسات

ا قانون الجنسية  وما يلاحظ أن مسألة إلزامية نشر المعاهدات الدولية تضم
ي نشر الجزائري، بينما اكتفى النص التنظيم بمنح وزير الخ ارجية السلطة التقديرية 

اد القضائي الجزائري فقد أكد بأن المعاهدات الدولية لا  المعاهدات، أما وفيما يخص الاج
ي  ا ومنشورة  ي آن واحد مصادق عل ي الجزائري ما لم تكن  ي المجال الداخ تنتج آثارها 

  .الجريدة الرسمية 
ن ا لنصوص القانونية الجزائرية وهكذا يمكن القول أن هناك عدم انسجام ب

والممارسة الجزائرية فيما يخص مسألة نشر المعاهدات، ورغم ذلك يضل إجراء نشر 
داخل النظام القانوني الجزائري، ها ي الجزائر وسيلة من وسائل إدراجالمعاهدات الدولية 

ى عدم نشر بعض المعاهدات ال تتضمن حقو  ر ملزم مما قد يؤدي إ ر أنه يبقى غ ق غ
ي خرق حقوق الإنسان وهو ما يرتب المسؤولية الدولية حيث والحال  .وحريات الأفراد، وبالتا

ي ي كالتا راحات، و ي هذا المجال بعض الاق   :كذلك فإنه يمكن أن ندرج 
ن فيه شروط وإجراءات نشر المعاهدات المتصلة بحقوق وحريات  -  ضرورة سن قانون تب

 .والقول بإلزامية نشر تلك المعاهدات الأفراد،
ا، أو  -  ا الجزائر، وصادقت عل رة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ال أبرم ونظراً لك

ي إصدار كتاب سنوي خاص بمجموعة المعاهدات والاتفاقات ال  ا، فإنه ينب انضمت إل
ا الجزائر، محتوياً بياناً بتلك الاتفاقيات، وذلك ب مت  ا، ليسهل ال عد تصنيفها وتبوي

ن والطلبة  ى تنفيذ هذه المعاهدات والاتفاقيات والباحث ن ع ا من طرف القائم مراجع
ن   .والموطن
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ي النظام القانوني نو  أمل أن تكون هذه الدراسة المتواضعة لموضوع نشر المعاهدات 
ي الجزائري محفزا للمؤسس الدستوري الجزائري لمعالجة هذه الم سألة، وذلك الداخ

ى غرار ما  ن بعض أحكام الدستور بعد تعديله بمواد تؤكد إلزامية نشر المعاهدات ع بتضم
ر دول العالم   .سلكته معظم دسات

  
  : الهوامش

 
والنشر يختلف عن الإصدار وذلك أن النشر  ويعرف النشر بأنه الوسيلة ال يتم من خلالها إعلام الأفراد بالتشريع، 1

ى  ي الجريدة الرسمية، والغرض منه إبلاغ الجمهور بالقانون ليكون ع ي الإصدار ويتم بظهور القانون  هو أمر مادي ي
دراية به قبل تطبيقه، أما الإصدار فهو عمل قانوني متمم للقانون ذاته، ويحتوي أمرين، أولهما شهادة رئيس الدولة 

رلمان قد أقر القانون وفق أحكام الدستور، والأمر الثاني هو أمر جميع الهيئات والسلطات بتنفيذ القانون كل بأن  ال
ي القانون الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة  : فيما يخصه، أنظر رجة،  إنفاذ المعاهدات الدولية  ميلود خ

ى، الإسكندرية،     .216، ص2015الأو
ى   1958من الدستور الفرنس لسنة  55المادة  2 ا أو الموافق :( تنص ع إن الاتفاقات أو المعاهدات المصادق عل

ى  من القانون منذ تاريخ نشرها ا بطريقة صحيحة لها سلطة أع   ....).عل
ى أن 1971من الدستور المصري لسنة  151المادة  3 رم المعاهدات ويبلغها مجلس: (نصت ع  رئيس الجمهورية ي

ا ونشرها وفقاً للأوضاع  الشعب مشفوعة بما يتناسب من البيان ولكون قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عل
  ).المقررة

ي تخصص العلاقات  4 ي القانون الدو ر  ي النظام القانوني الجزائري، مذكرة ماجست منعه جمال، نفاذ المعاهدات 
ي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،    .56،ص 2002- 2001الدو

ي  75/85من الأمر رقم  04المادة  5   .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 26/09/1975المؤرخ 
ر،  6 ي الخاصة  بحقوق الإنسان، رسالة ماجست ي مجال الآليات التشريعية الدو قادري نسيمة، الممارسة الجزائرية 

ي وزو    .55، ص 2009جامعة ت
ن حياة،  7 ي القانون كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  حس ى  المعاهدات الدولية، اطروحة دكتوراه  التصديق ع

ا 292، ص 2016   .وما يل
ى من الأمر  8 ي   70/86المادة الأو  05/01المتضمن قانون الجنسية المعدل والمتمم بامر رقم  15/12/1970المؤرخ 

ي    .27/02/2005المؤرخ 
ر، جامعة بن عيسات كهينة، صلاح 9 ي مجال المعاهدات الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجست يات وزير الخارجية 

  .94- 92يوسف بن خدة الجزائر، ص ص 
  .58منعه جمال، المرجع السابق، ص  10
المجلة  جبار عبد المجيد، التأملات حول قرار المجلس الدستوري فيما يتعلق بقضايا المرتبطة بالمعاهدات، 11

ا 147، ص 1996، الجزائري 01، رقم 34الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جزء    .               وما يل
  .58منعه جمال، المرجع السابق، ص   12
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ي  13 ر منشور . 2011مارس عام  29قرار المحكمة العليا المؤرخ    .غ

ى بالمحكمة العليا حالياً   14   .لقد استخلف المجلس ا لأع
ن حياة، مرجع سابق، ص  15   . 293حس
ي  16 ر منشور 167921ي الملف رقم  22/02/2000قرار  المحكمة العليا المؤرخ    .، قرار غ
ر  منشور  167921قرار المحكمة العليا ملف رقم  17   .قرار غ
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ي وجه النفاذ المباشر لاتفاقيات  العقبات الأمريكية 

ى إقليمها  حقوق الإنسان    * ع
  

  
    

 

  
  

  

 

  :لخصالم
الضمنية  الاتفاقاتو التحفظات أبدت الولايات المتحدة الأمريكية عديد من

ا اتوالتصريح ى الاتفاقيات الأربع لحقوق الإنسان ال صادقت عل قد مست نصوصا و  .ع
ا مما جعل . المتعلقة بعدم النفاذ المباشر اتكان أخطرها تلك التصريحو  .جوهرية ف

ر قابلة للتنفيذ المباشر ا غ قد انتقد الفقه تعسف و  .اتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عل
ي استعمال هذه الوسائل الولايات حاول وضع حلول لكيفية و  المتحدة الأمريكية 

ا  من خلال سن تشريع عالم، استبعادها يجعل كل اتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عل
ي محاكمها الداخلية   . من طرف الولايات المتحدة الأمريكية قابلة للتطبيق 

: الكلمات المفتاحية  
.النفاذ المباشر - اتفاقيات حقوق الإنسان، اتتصريح، تحفظات  

 
The American Obstacles Against the Direct Application of Human Rights Treaties on 

the American’s territory 
Abstract: 

The United States of America had expressed several reservations; understandings and 
declaration (R.U.D) concerning the four human rights treaties witch were ratified. This 
R.U.D have touched the most fundamental provisions in treaties, and the most dangerous 
one was the declarations of non-self-executing. Thus, the ratified treaties of human right 
were no direct implemented. 

The abusive use of those instruments by USA has been critiqued by doctrine. Hence 
doctrine has tried to develop solutions in order to eliminate such use of treaties. Those 
solutions consisted in setting universal legislation that makes all human rights treaties 
applicable in U.S courts. 
Keywords: 
Reservations, Understanding , Declaration , Human Rights Treaties, Self- Executing. 
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Les obstacles américains à l’exécution directe des traites relatifs aux droits de 
l’Homme sur son territoire 

Résumé :  
Les Etats-Unis d’Amérique ont émis plusieurs réserves tacites et expresses quant à 

l’exécution, sur son territoire, des quatre conventions relatives aux droits de l’Homme. Il est 
question ici, de l’exécution directe desdites conventions. Une telle position est critiquée par 
la majorité des observateurs du droit international en demandant aux USA d’adopter une 
solution qui permet à ses juridictions internes d’appliquer de telles conventions.  
Mots clés : 
Réserves, déclarations, traites des droits de l’homme, exécution directe. 
 

  مقدمة
ي ى أربعة اتفاقيات لحقوق الإنسان و العهد :صادقت الولايات المتحدة الأمريكية ع

ي للحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية منع الإبادة، اتفاقية منع كل أشكال التمي  الدو
إلا أن تصديق .العنصري، اتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة

الولايات المتحدة لم يكن بريئا، إذ قرنته ببعض السلوكات ال ألغت أو عدلت بعض 
ة والتصريحات لاسيما المتعلقة نصوص الاتفاقيات كإبداء التحفظات والاتفاقات الضمني

ا .بعدم النفاذ المباشر ي قانو و قد شكل سلوكها هذا عائقا أمام نفاذ تلك الاتفاقيات 
ي، وحال دون تطبيقها من طرف المحاكم الأمريكية وتبدو الأهمية العملية للموضوع . الداخ

ا ذات تنفيذ غ ا ليس لكو وإنما . ر مباشري عدم امكانية نفاذ اتفاقيات مصادق عل
ي أي نزاع يتعلق . أصبحت كذلك نتيجة ما لحقها من تصريحات ا  ومن ثمة، لا يمكن إثار

ى حدى ى أن يسن الكونغرس التشريع التطبيقي لكل معاهدة ع ى . ا، إ الأمر الذي دفع إ
التساؤل عن كيفية مواجهة هذه المشكلة، وهل هناك حلول تسمح بتطبيق اتفاقيات حقوق 

ى هذه المسائل، تم الإ ن المطبقة لها؟ للإجابة ع نسان دون ضرورة انتظار صدور القوان
ن ن أساسي ى السياسة : اعتماد المنهج الوصفي، من خلال إبراز مبحث ي الأول إ أشرنا 

ا، أما المبحث  ي ومدى مشروعي ا الداخ ي قانو الأمريكية بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان 
رحة لعلاج الموقف الأمريكي ورؤية مستقبلية لصالح الثاني، فتعرضنا  ى الحلول المق فيه إ

  . اتفاقيات حقوق الإنسان
ي : المبحث الأول  ا الداخ ي قانو السياسة الأمريكية بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان 

ا   ومدى مشروعي
ى اتفاقيات حقوق الإنسان، بعديد من  قرنت الولايات المتحدة الأمريكية تصديقها ع

ي المحاكم الداخلية،  التحفظات والاتفاقات الضمنية والتصريحات، حالت دون تطبيقها 
ى حقوق الإنسان داخليا وخارجيا الأمر الذي يدفعنا للتساؤل حول مدى . مما أثر سلبا ع

ي ا من وجهة نظر الفقه والقانون والقضاء الدو ى . مشروعي ي هذا المبحث إ وسنتطرق 
ا محتوى هذه ى مدى مشروعي  . السياسة الأمريكية ثم إ
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السياسة الأمريكية بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان والوسائل المستعملة : المطلب الأول 
 ي تنفيذها

رب وحدوي  ى تطبيق مق اتجهت السياسة الأمريكية بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان إ
ي العمل القضائي، فضلا عن عدم  امها بنصوص الاتفاقيات كما ي إدماجها وآخر ثنائي  ال

ى نفسها تطبيق بعض النصوص ي، أما تلك ال لم تدخل ضمن دائرة . بحيث استثنت ع
رها من الدول  ا كغ مة  ثم ، وسنوضح بداية محتوى هذه السياسة. الاستثناء، فتبقى مل

 .نستعرض الوسائل القانونية المستعملة لتطبيقها
 الأمريكية  محتوى السياسة: الفرع الأول 

ا اتفاقيات  تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية بصدد الاتفاقيات الدولية عموما بما ف
ي التطبيق ي الإدماج وثنائية  ي . حقوق الإنسان سياسة وحدوية  ى  حيث تظهر مظاهر الأو

أما من ناحية العمل القضائي ، اعتماد أسس مدرسة الوحدة المتعلقة بالإدماج المباشر
ي الزمن ، رز السياسة الثنائية للولايات المتحدةفت من خلال تطبيق قاعدة القانون اللاحق 

ي القانون السابق ي عديد من القضايا المعروضة أمامه، . يل وقد طبقها القضاء الأمريكي 
ى دائما  إلا . La Grandوقضية  Greenضد  Breardكقضية  أن المحاكم الداخلية تس

ن القاعدة الدولية والقاعدة الداخلية المتعارضة معها فإن استحال ذلك طبق . للتوفيق ب
وهو ما تق به المدرسة . القا القاعدة الداخلية وتتحمل الدولة المسؤولية الدولية

ن السلطات وعدم تدخل السلطة القضائ ي مجال الثنائية تطبيقا لمبدأ الفصل ب ية 
من .مما يقف عائقا أمام تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة. التشريع

ا للنفاذ المباشر لأن .جهة أخرى، ح وإن أدمجت المعاهدة بشكل مباشر فهذا لا يع قابلي
ر مباشر ا إن كانت ذات تنفيذ مباشر أو غ  ولقد حلت المحاكم. ذلك مرهون بتحديد طبيع

اعات الناتجة عن اتفاقيات حقوق الإنسان رة م ، الأمريكية ال ومنحت أولوية لهذه الأخ
ي ي الدرجة مع القانون الفدرا أما إن . كانت ذات تنفيذ مباشر انطلاقا من تساوي المعاهدة 

ي ر مباشر، فإن أولوية التطبيق تكون للقانون الداخ لكن . كانت المعاهدة ذات تنفيذ غ
ر مباشر بتدخل أمريكي من خلال المشكل  يثور بشأن الاتفاقيات ال أصبحت ذات تنفيذ غ

تصريح عدم النفاذ المباشر، وهو ما سنوضحه ضمن الفرع الثاني مع وسائل أخرى للتحلل 
  .من اتفاقيات حقوق الإنسان

ا: الفرع الثاني  ا الاتفاقية وحجمهالوسائل القانونية الأمريكية للتحلل من ال  اما
ي القانون السابق، تلجأ الولايات المتحدة  ي الزمن يل فضلا عن قاعدة القانون اللاحق 
امات ال تفرضها  ي شكل وسائل قانونية للتحلل من بعض الال ى وضع عقبات أخرى  إ
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الضم والتصريح خاصة ما تعلق منه بالنفاذ  والاتفاق اتفاقيات حقوق الإنسان، كالتحفظ
ر المباشر ى تبيان حجمهايو  .غ ن بداية توضيح هذه المفاهيم ثم نعرج إ  .تع

امات الاتفاقية/أولا  الوسائل الأمريكية للتحلل من الال
شكلت التحفظات والاتفاقات الضمنية والتصريحات عقبات قانونية أمريكية لرفض 

ا مدلوله الخاص تحديد الأمر الذي يقت منا . تطبيق بعض النصوص القانونية، ولكل م
ا  .مفاهيمها والتمي بي

، التحفظ،(تحديد المفاهيم /1  ى أن اتفاقية  ) :التصريح الاتفاق الضم تجدر الإشارة إ
تناولت التحفظ وبينت الأحكام المتعلقة به، دون أن  1969فينا لقانون المعاهدات لسنة 

ى الاتفاق الضم أو التصريح ما مرتبطان بالسياسة ال. تتطرق إ داخلية للدولة، وليس لأ
ي المعاهدة أو إلغائه ن  ما تعديل الأثر القانوني لحكم مع بحيث تركت مهمة . (1)القصد م

ى الفقه  ي الاتفاقية.تعريفهما إ أما الاتفاق الضم . و سنعرف التحفظ وفقا لما ورد 
ن بالتعريف الفقه لهما   . والتصريح فسنستع

ى من اتفاقية فينا  "د"عرف البند  :تعريف التحفظ- أ من الفقرة الثانية من المادة الأو
بأنه تصريح صادر عن الإدارة المنفردة، تصدره ، التحفظ 1969لقانون المعاهدات لسنة 

ا،  ى المعاهدة أو قبولها لها أو الموافقة عل الدولة وقت توقيعها أو تصديقها أو انضمامها إ
ي مواجهة تلك الدولةبغرض استبعاد أو تعديل الأثر القانوني ل   .(2)بعض أحكام المعاهدة، 

رية توضح أوتوسع نصوص اتفاقية معينة كما : تعريف الاتفاق الضم-ب هو عبارات تفس
ا  .(3)فهمها مجلس النواب، لكن لا تلغ

يصدر مجلس النواب تصريحات متعددة، أخطرها تلك المتعلقة بعدم : تعريف التصريح- ج
ر عن موقف مجلس . يةالنفاذ المباشر للاتفاق ى أنه عبارات صريحة تع ويعرف التصريح ع

ا ا الاتفاقية ككل أو نصوص خاصة ف  .(4)النواب أو رأيه حول مسائل أثار
، والتصريح/2 ن التحفظ، الاتفاق الضم ى أن كل من  :التمي ب لقد أشرنا فيما تقدم، إ

ى استبعاد أو  الاتفاق الضم والتصريح ليسا من قبيل التحفظات، دفان إ ما لا  لأ
ي المعاهدة ومن جهة أخرى، أغلب التصريحات ال أصدرها . تعديل الأثر القانوني لحكم 

ا  ي الاتفاقية وأحيانا استبعد مجلس النواب تعلقت بعدم النفاذ المباشر لنصوص جوهرية 
ا مع غرض وموضوع المعاهدة ي أغل ام بنتيجة وهو ما لا يتفق . كلها تتعارض  وتحقيق الال

ي بوسيلة تختارها،  ا الداخ ي ضرورة إدماج الاتفاقية ضمن قانو ى الدول،  المفروض ع
ي تحقيق الغرض الذي أبرمت من أجله المعاهدة كما أن مجلس . شرط أن تكون فعالة 

ي شكل تحفظات ي شكل تصريحات، لأنه يدرك الف، النواب لم يصدرها  نبل  ن الاثن  .رق ب
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ي شكل تحفظات لرفضت أصلا ا تتعارض مع المعيار الذي أقرته . فلو جعلها  لأ
ا الاستشاري لسنة  ي رأ والقا بضرورة توافق التحفظ ، 1951محكمة العدل الدولية 

وهو ما اعتمدته أيضا اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة . مع موضوع وغرض المعاهدة
ا  1969 ن التحفظ من جهة، والاتفاق الضم بمع آخ. 19ي ماد ر، هناك فرق ب

ي المعاهدة .والتصريح من جهة أخرى  ن  ى استبعاد أثر قانوني لحكم مع دف الأول إ حيث 
ن يتعلق الثاني بالسياسية الداخلية للدولة، دون تعديل أو إلغاء لأحكام . أو إلغائه ي ح
ى إلا بل لا يطرح أية مشاكل. (5)المعاهدة ي فيما يتعلق بعدم لمستوى ا ع  نفاذ النصوص الداخ

ا ى  الولايات ال تضعها فتصريحات عدم النفاذ المباشر،. المدرجة عل المتحدة الأمريكية ع
ا تتطلب لنفاذها اتفاقيات ا، وإنما تع أ ر ملزمة  ا غ  داخليا حقوق الإنسان لا تع أ

ى .(6)إجراءات داخلية اتخاذ ن  وإ يح ي اتخاذها تمنح الأولوية    . التطبيق للقانون الداخ
  حجم العقبات الأمريكية بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان:ثانيا

ي حجم العقبات الأمريكية بصدد اتفاقيات رز الجدول التا  من خلال الإنسان، حقوق  ي
ا، المصادق الاتفاقيات تحديد ا، تاريخ عل لتحفظات تاريخ التصديق، عدد ا التوقيع عل

ا بعدم النفاذ المباشر لبعض نصوص  والاتفاقات الضمنية والتصريحات خاصة ما تعلق م
 .الاتفاقية أو كلها

 
 )7(حجم العقبات الأمريكية

 الاتفاقية
  تاريخ
التوقيع

تاريخ 
 التحفظاتالتصديق

الاتفاقات 
 الضمنية

  التصريحات
 )المباشر عدم النفاذ(

ي للحقوق المدنية العهد الدو
 I.C.C.P.Rوالسياسية 

10-05-1977 08-09-1992 6 5 
ى  1المواد من( 3  27إ

ر  )مباشر ذات تنفيذ غ

 - 5 2 1989-02-23 1948-11-12 اتفاقية منع الإبادة

اتفاقية منع كل أشكال التمي 
 C.E.R.Dالعنصري

28-09-1966 20-11-1994 3 - 
كل النصوص ذات ( 1

ر مباشر  )تنفيذ غ
اتفاقية مناهضة التعذيب وكل 
ضروب المعاملة القاسية 

 CATوالمهنية
18-04-1988 20-11-1994 2 1 

ى  1المواد ( 1 ذات  16إ
ر مباشر  )تنفيذ غ

  
جليا من خلال الجدول أعلاه العدد القليل لاتفاقيات حقوق الإنسان المصادق  يتضح

ي  ا إذ لا يتعدى أربع اتفاقيات فقط بحجة أن الأخرى لا تضيف جديدا لما هو مكرس  عل
ن الداخلية للولايات ا من خلال الفجوة . المتحدة القوان ي التصديق عل ردد  كما يلاحظ ال

رة الزمنية ر هذا لكن .التصديق تاريخ التوقيع وتاريخ نب الكب رن  الأخ من  بعديد اق
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ا نصوصا جوهرية مست ال والتصريحات الضمنية والاتفاقات التحفظات من  جرد
ى النتائج التالية. محتواها   : ومن خلال قراءة الجدول نصل إ

 ا  . العدد الضئيل لاتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عل
 ن تاريخ التوقيع وتاريخ التصديقفارق السنوات الك ر ب  . ب
  ي وجه نفاذ اتفاقيات رة العراقيل الموضوعة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية  ك

ا ي قواني ا قبلت فقط ما هو موجود   .)8(حقوق الإنسان، مما يع أ
  ي للحقوق المدنية ي العهد الدو مست تصريحات عدم انفاذ المباشر نصوصا جوهرية 

والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهنية، واتفاقية 
ا ي اتفاقية منع . منع كل أشكال التمي العنصري برم ن سقطت هذه التصريحات  ي ح

ي تجريد المعاهدة من محتواها. الإبادة ا    .)9(وتتمثل خطور
ى  Henkinقد أرجع الفقيه و السياسة الأمريكية بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان إ

ا وعدم قبولها لاختصاص  ي أو ممارس ا الحا ى قانو ا ع ر انضمامها إل ي عدم تأث ا  رغب
رها أو تطبيقها اعات الناتجة عن تفس ي حل ال حيث تضع . محكمة العدل الدولية 

ي أي اتفاقي ا، الولايات المتحدة الأمريكية الشروط  ي الانضمام إل ات حقوق إنسان ترغب 
رك لها الحرية والمجال الواسع لتطبيقها يجب أن تكون كلها ذات تنفيذ ، فضلا عن ذلك. لت

ي بعض من نصوصها ر مباشر ولو    .)10(غ
  مدى مشروعية الوسائل الأمريكية للتحلل من اتفاقيات حقوق الإنسان: المطلب الثاني

ن مشروعية التحفظ كوسيلة قانونية للتحلل من بعض أكد القضاء والقانون الد ولي
ي موقف محكمة  ا اتفاقيات حقوق الإنسان، يظهر ذلك  نصوص الاتفاقيات عموما بما ف

بينما تضاربت مواقف الفقهاء . 1969العدل الدولية واتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 
ن مؤيد ومعارض للسلوك الأمريكي برمته، وهو ما  ي هذا المطلب ب   .نوضحه 

ن من التحفظ:الفرع الأول    موقف القضاء والقانون الدولي
ى مشروعية التحفظ من أجل تعديل أو إلغاء أحكام  أكدت محكمة العدل الدولية ع

ا اتفاقية فينا لقانون .المعاهدة شرط ألا يمس ذلك جوهر المعاهدة ي الفكرة ال تبن و 
ي تفصيل ذلكبل وطو  1969المعاهدات لسنة  ا، وفيما ي   .ر

  موقف محكمة العدل الدولية من التحفظ/أولا
ي عدم السماح به إلا إذا وجد نص  كان للفقه التقليدي موقف من التحفظ يتلخص 

ي حدود الشروط ال يقررها ه و ي حالة غياب النص وسكوت المعاهدة، فإن الأمر . يج أما 
إلا أن محكمة العدل الدولية رفضت هذا .استثناءيتطلب قبول جميع الدول الأطراف بلا 

ي  ا الاستشاري الصادر  ي رأ ، والمتعلق بقضية 1951ماي  28الموقف ولم تأخذ به 
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ى اتفاقية منع وقمع جريمة إبادة الأجناس حيث طورت الموقف التقليدي، . التحفظات ع
ي حالة سكوت المعاهدة عن إيرا د نص يج أو يمنع وتعاملت مع التحفظ بمرونة خاصة 

ى إقرار معيار عدم مخالفة التحفظ لغرض وموضوع المعاهدة. التحفظ   . )11(وسعت إ
  من التحفظ1969موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة /ثانيا

حيث . اتبعت اتفاقية فينا موقف محكمة العدل الدولية السابق بل وأبدعت فيه
ي وبينت عالجت التحفظ ا خمسةمواد  أحكامه  القسم الثاني  من الفصل الثاني تضم

ي المواد من  الخاص بإبرام المعاهدات ى  19الدولية  ا إبداء التحفظ والآثار 23إ ، وضحت ف
راض عليه وسحبه راض القانونية لقبوله والاع ى شكل  عليه، وسحب الاع إضافة إ

ي الجزئية المتعلقة وقد طورت اتفاقية فينا رأي محكمة العدل ال. وإجراءات التحفظ دولية 
ى تحفظ أوردته دولة ما بأنه قبول  بسكوت النص، حيث فسرت صمت الدول الأطراف ع
رها  12ي حالة السكوت لمدة  ضم للتحفظ، شهرا من تاريخ إبلاغ الدول التحفظ وقبل تعب

رة  ي تاريخه لمرور ف ام بالمعاهدة، إذا كان تاليا  ا الال ن  شهرا، 12عن ارتضا أي التاريخ
  .كان لاحقا عملا بالفقرة الخامسة من المادة عشرين، وهنا مكمن الإبداع

  موقف الفقه من السياسة الأمريكية بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان:الفرع الثاني
جذب موقف الولايات المتحدة من اتفاقيات حقوق الإنسان أنظار الفقهاء، وقد 

ن مؤيد ومع   . ارض لهاتباينت آراؤهم بصددها ب
  الفقه المؤيد للموقف الأمريكي/أولا

ي فقه النفاذ  Vasquezأيد الفقيه  ه لأربع مذاهب  سلوك الولايات المتحدة بعد تمي
ر المباشر ى رفض هذا . غ ر مباشر لا يدفعه إ حيث ذكر أن جعل اتفاقية ذات تنفيذ غ

ي أطراف المعاهدة،  وأضاف أن التحفظات أيضا جائزة،. السلوك ا با رض عل إذا لم يع
عن  Moynihanأخطر من ذلك دافع النائب . )12(وكانت متفقة مع موضوع وغرض المعاهدة

ي للحقوق المدنية والسياسية، لقيام الولايات المتحدة  التحفظات الواردة بشأن العهد الدو
ا ا ال أخذ اما ا، من أجل ضمان ال ى عاتقها بفحص دقيق لممارس فمن وجهة نظره، . ع

ي مع نصوص المعاهدة ى مدى توافق سلوكها الداخ ي. فقد حرصت ع راما للقانون الدو  اح

رر سياس وقانونيو  )13(. رر . قد برر غالبية الفقه المؤيد السياسة الأمريكية بم أما الم
ا الخارجية لا سيما التحفظات اما ي تحديد ال ا  ي سيادة الدولة وحري ، السياس فيتمثل 

رر نفسه ي قبولها أو رفضها استنادا للم ا  رر .وللدول الأخرى الحرية ذا ي يتمثل الم
ا يج التحفظ ي الاتفاقيات ذا ي وجود نص  ماله ومن ثمة فلا مانع من استع، القانوني 

 .مادام مشروعا قانونا
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  الفقه المعارض للموقف الأمريكي/ثانيا
عارض عديد من الفقهاء الموقف الأمريكي بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان لاسيما 

ا ا مست نصوصا جوهرية ف  Louisفقد أكد الفقيه . تصريحات عدم النفاذ المباشر، كو

Henkin  ى أن سلوك الولايات المتحدة قصد عمدا امات يمكن أن تضاف إ إلغاء أي ال
ي ا الحا ي . قانو را  ر أو يتطلب تغ ى الاتفاقيات لا يغ ا جعلت انضمامها إ ا بتصريحا وأ

ى إلغاء نصوص دولية ا ح لو أدى ذلك إ ي سياس ا أو  ى هذا . )14(قواني ليحكم ع
تصديق  Jordon Paust وصف الفقيه جهته، من. )15(السلوك بأنه معارض لروح الدستور 

رة، وأن يوم  ي للحقوق المدينة والسياسية بالخيبة الكب ى العهد الدو الرئيس جورج بوش ع
ر من التحفظات  رانه بعدد كب ي تاريخ القانون الأمريكي، لاق التصديق كان يوما محزنا 

ر  اح والاتفاقات الضمنية، وتصريحات عدم النفاذ المباشر، وقبول مجلس النواب باق
ا لتكون ذات . الرئيس ر مباشر، رغم قابلي ى اتفاقية ذات تنفيذ غ حيث تحول العهد إ

ى للبلاد ر كل من  .)16(تنفيذ مباشر وتشكل قانونا أع ما، ع  Stefan Riesenleldمن جه
ي قانون Frederick Abbotteو ي الدستور، نووا أن يكون للمعاهدات أثر مباشر  ، أن واض

ا يؤكدان ذلكالولايات المت ا ومضمو ر مباشر . حدة إذا كانت عبارا لأن جعلها ذات تنفيذ غ
وهو الموقف  .)17( 1787 لسنة الأمريكي الدستور  أمر يخرج عن تطبيق نص المادة السادسة من

ي دستورية تصريحات عدم النفاذ  ،Thomas Beurgenthalالذي اتخذه أيضا  حيث شكك 
ر مباشر رح الرئيس . )18(المباشر ال تجعل اتفاقيات حقوق الإنسان ذات تنفيذ غ وقد اق

ى اتفاقيات حقوق الإنسان بتلك الوسائل  كارتر ارفاق تصديق الولايات المتحدة الأمريكية، ع
لوحيد لإقناع الكونغرس عند تقديمها لمجلس النواب معتقدا أنه الحل السياس ا

ا ا تقف عائقا أمام تطبيق . بالتصديق عل وتعد تصريحات عدم النفاذ المباشر أخطرها، لأ
ي المحاكم الداخلية رة عن منح أثر لها. اتفاقيات حقوق الإنسان  ي ، حيث عجزت هذه الأخ

  .)19(غياب التشريع الضروري من الكونغرس
ر عن اختلاف وجهات نظر  رغمو  ا تع شرعية هذه الوسائل من الناحية القانونية، لأ

ا ى استعمالها لاسيما التحفظات، قصد التخلص من ، الدول وتباين أنظم مما يدفعها إ
امات ال تفرضها المعاهدة يمكن منح طابع  بذلكو . )20(العراقيل ال تواجه قبولها للال

ا ركة ف ى اتفاقيات  .)21(عالم للمعاهدة بزيادة عدد الدول المش ر السل لها ع إلا أن التأث
ى استعمالها للحد  حقوق الإنسان كان واضحا، وقد أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية ع

ا الداخلية تضمن كل ما نصت عليه مما دفعها إ ا، بزعم أن قواني ى التصديق من فعالي
ا ى عدد قليل م ره، خاصة بعد قرار المحكمة . ع ر أن هذا السلوك الأمريكي، يجب تغي غ

ي قضية  أين حكمت بوجود قرينة عدم النفاذ المباشر، . )Texas )22ضد  Medellinالعليا 
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ا ي القضية أي تصريح بشأ ي الحلول  فما )23(.ح وإن لم تحتو المعاهدات المثارة 
رحة لعلاج هذا الواقع؟   المق

ر السياسة الأمريكية ورؤية مستقبلية لصالح : المبحث الثاني رحة لتغي الحلول المق
  اتفاقيات حقوق الإنسان

ي السياسة الأمريكية المتبعة بشأن اتفاقيات حقوق  يمكن أن تتم إعادة النظر 
ى النواب إثالإنسان من خلال تصرفات قانونية للرئيس أو لمجلس  ر إجراءات التصديق ع

ى . الاتفاقية رح الفقه ضرورة سن الكونغرس لتشريع عالم قادر ع ائيا اق ولعلاج المشكلة 
ائية ا ال ي صور ي  ي هذا المبحث . تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان كما  وهو ما نوضحه 

ى الاتفاقية رحة إثر التصديق ع م الحديث عن التصور ث، من خلال ابراز الحلول المق
ي المنشود   .المستقب

ر السياسة الامريكية:المطلب الأول  رحة لتغي   الحلول المق
ى  يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تعتمد أساليب قانونية إثر التصديق ع
ى بعض التصرفات من قبل  اتفاقيات حقوق الإنسان تسمح بتطبيقها من خلال الاقدام ع

  .لنوابالرئيس أو مجلس ا
ي الاسثناءات الأمريكية بتصرف من الرئيس: الفرع الأول    إعادة النظر 

وزملائه  Barry Golwater، قدم النائب 1979سنة  Carterضد  Goldwaterي قضية 
ي اتفاقية الدفاع  طلب إيقاف الرئيس كارتر عن قراره المتعلق بإعادة نظر الولايات المتحدة 

ى الانسحاب لأنه. الثنائية مع تيوان وقررت . لم يرجع لمجلس النواب من أجل موافقته ع
ر مسألة سياسية ا تث ر مختصة بنظر القضية لأ ا غ ن حكمت  )24(.المحكمة العليا أ ي ح
ي تصرفه السابق ى الرئيس . محكمة الاستئناف بعدم تجاوز الرئيس لسلطته  ومؤخرا أل

ا الولايات الم امات معاهدة أبرم تحدة الأمريكية مع روسيا متعلقة بمنع القذائف بوش ال
ى مجلس النواب لإبداء موافقته ر موقفه دون الرجوع إ تظهر . )25(والصواريخ من خلال تغ

لكن هل يمكنه ، لمعاهدة دولية -بتصرف انفرادي–الأمثلة المتقدمة، إمكانية إلغاء الرئيس 
ى ذلك بالنفي، لأن ذلك يؤدي ستكون الإ  إلغاء تصريحات عدم النفاذ المباشر مثلا؟ جابة ع

ا ر طبيعة المعاهدة ال قدم مجلس النواب الموافقة عل فإلغاؤه الانفرادي لها سيشكل . لتغي
ي جعل اتفاقيات حقوق الإنسان خارج نطاق تطبيق محاكم  إلغاءً لموقف مجلس النواب 

ن ودورهما وهو ما يتعارض مع الاختصاصات الموزعة دستو . الولايات المتحدة ن السلطت ريا ب
ى المعاهدة  .)26(ي إجراءات التصديق ع
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ي الاستثناءات الأمريكية من طرف مجلس النواب: الفرع الثاني   إعادة النظر 
ي السياسة الأمريكية، التماس الرئيس موافقة مجلس  إحدى الآليات لإعادة النظر 

ي هذه المراجعة، ي  النواب   Patentبصدد  1984جويلية  27وهو ما فعله الرئيس ريجان 

Coopertion Treaty . ي صعوبة توفر أغلبية ثل أعضاء لكن هناك عقبة سياسية تتمثل 
ى مراجعة المعاهدة وإلغاء الاستثناءات، لاسيما تلك المتعلقة  مجلس النواب للموافقة ع

ي الظروف  مثل هذا النصاب. بتصريح عدم النفاذ المباشر لا يسهل اكتماله خاصة 
ن، فإن قيام الكونغرس بسن قانون يوقعه و  .)27(الحالية ن المتقدم لصعوبة تطبيق الحل

ي الوقت نفسه تلك  ى المعاهدة ويتعارض معها، ويستبعد  ي تاريخه ع الرئيس، يكون لاحقا 
مثل هذا التشريع اللاحق . يشكل إجراءً سياسيا أسهل من تعديل المعاهدة الاستثناءات،

ي  ي الزمن يل ي محاكم الولايات المتحدة، عملا بقاعدة القانون اللاحق  يمكن أن يطبق 
ا، م . )28(القانون السابق ا أو يلغ بحيث يعدل هذا التشريع مضمون المعاهدة المصادق عل

ماأبدى الكونغرس نية قاطع ي ذلك واستحال التوفيق بي ذا يمكن منح أثر لاتفاقيات . ة  و
  . حقوق الإنسان داخليا

  رؤية مستقبلية من أجل تشريع عالمي لصالح اتفاقيات حقوق الإنسان: المطلب الثاني
ر مباشر الأمر الذي  رة من اتفاقيات حقوق الإنسان، ذات تنفيذ غ جعلت نصوص كث

ي لنفاذها ضرورة سن . الكونغرس للتشريع الضرروي أواتخاذ الإجراءات اللازمة يستد
ا من طرف الولايات المتحدة، صاغ  ن الاتفاقيات الأربع المصادق عل والملاحظ أنه من ب

ن فقط بصدد اتفاقية منع الإبادة، واتفاقية مناهضة التعذيب ن . الكونغرس تشريع ي ح
ي للحقوق المدنية والسي اسية واتفاقية منع كل أشكال التمي بقي كل من العهد الدو

فضلا عن ذلك، فقد أثار محتوى التشريعان عدة مشاكل بحيث . العنصري دون تطبيق
ما ى وضع . ألغيا أجزاء مهمة من المعاهدات نفسها وأثبتا عدم فعالي مما دفع بعض الفقه إ

، يسمح بتطب يق كل تصور حول ما إن كانت هناك إمكانية سن تشريع أمريكي عالم
ا  ي هذا المطلب، من خلال التطرق .اتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عل وهو ما نوضحه 

ى عدم فعالية التشريعات الفرعية لاتفاقيات حقوق الإنسان، ثم أهمية سن التشريع  إ
  .العالم ومحتواه

ر فعالة لتطبق اتفاقيات حقوق الإنسان: الفرع الأول    تشريعات فرعية غ
ن لتطبيق اتفاقية منع الإبادة، واتفاقية مناهضة التعذيبالكونغر  قام . س بسن تشريع

ا  وبقراءة لهما نجدهما أعادا تعريف بعض المفاهيم من خلال الاستثناءات ال أبد
  . الولايات المتحدة
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 The Genocide convention Implementation التشريع المتعلق باتفاقية منع الإبادة/أولا
Act of 1987   

ي اتفاقية منع الإبادة وتجريمها للإبادة من خلال  أصبحت الولايات المتحدة طرفا 
ي ثم تم التصديق . قانون تطبيق الاتفاقية ى المستوى الداخ وبذلك جرمت الإبادة أولا ع

ي المتعلق بمنع الإبادة ى الاتفاقية بعد سن القانون الداخ ى ذلك، فقد حصر . ع فضلا ع
يالأثر القانوني ال ي للاتفاقية فيما يتفق والتشريع الداخ ر من ذلك، أعيد استعمال . داخ أك

ي ى معناها الأص ي الاتفاقية بطريقة مختلفة تؤثر ع وعوض  .)29(بعض النصوص المفتاحية 
اكها ى نفاذ الاتفاقية كان سبيلا لان ي . أن يكون تشريعا مساعدا ع حيث تؤكد الاتفاقية 

ر نص المادة الخامسة م ى ضرورة سن التشريعات اللازمة لمنحها أثرا داخليا لا لتغي ا ع
  . معناها
  The Fédéral Torture Statut 1994التشريع المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب /ثانيا

ي المواد  ا  ى ضرورة تجريم الأفعال المنصوص عل  ،4، 1دعت اتفاقية منع التعذيب إ
ي القانون الجنائي للدول الأطراف وتحديد اختصاصها بنظرها 5 ا  ى الولايات . م ن ع ويتع

ام بذلك ى الاتفاقية وجعلت المواد من ، المتحدة الال ى  1إذ صادقت ع ر  16إ ذات تنفيذ غ
امات من خلال امتناعه عن صياغة . مباشر الغريب هو تجاهل الكونغرس لتلك الال

ن الأمريكية تضمن حماية كافية للأفراد، ح . م لذلكالتشريع اللاز  ررا سلوكه بأن القوان م
ي الولايات . ولو لم تجرم تلك الأفعال مما طرح مشكلة ما إذا كان التعذيب مجرما أصلا 

ي سنة  )30(.المتحدة ي لكنه جرم التعذيب 1994و  ، سن الكونغرس قانون التعذيب الفدرا
ى الرغم من وضوح المادة الثانية . ولم يشمل القواعد العسكريةخارج الولايات المتحدة  ع

ى الدول اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع جرائم التعذيب  من الاتفاقية، ال تفرض ع
ي أي إقليم تابع لاختصاصها ي . ال تحدث  بحيث شمل  2006ثم عدّل هذا القانون لاحقا 
ي الاتفاقية القواعد العسكرية كالسجون، مع إعادة   .)31(تعريف للتعذيب ونصوص أخرى 

امات الاتفاقية ي، لتنفيذ الال   .من هنا، تبدو ضرورة صياغة تشريع عالم لا فر
  أهمية صياغة تشريع عالمي ومحتواه: الفرع الثاني

ى تنفيذ كل اتفاقيات حقوق  ى الولايات المتحدة سن تشريع عالم قادر ع ن ع يتع
ي متعلق بكل الإنسان بشكلها  ائي الذي اتفقت عليه الدول تفاديا لسن تشريع فر ال

ا الأصلية ى حدى يجردها من معان   .)32(اتفاقية ع
  أهمية صياغة التشريع العالمي/أولا

اعات المتعلقة باتفاقيات  ي كونه يسمح للقضاء بحل ال تظهر أهمية هذا التشريع 
ا، دون أن يقتص ى اتفاقية واحدةحقوق الإنسان المصادق عل كما يسمح . ر أثره ع
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اكات حقوق الإنسان لصالح الأفراد  للمحاكم بالحكم بالتعويضات اللازمة الناتجة عن ان
رة نفاذ الاتفاقيات، حيث يوفر الجهد والوقت ويسمح بالتمتع بالحقوق . ويسرع من وت
ى الإقليم الأمريكي   .المحمية ع

  محتوى التشريع العالمي/ثانيا
ي وجه تبدو  ضرورة صياغة هذا التشريع ملحة، قصد تجاوز كل العراقيل ال تقف 

ي شكل واضح، يوفر  ي التشريع أن يصاغ  رط  نفاذ اتفاقيات حقوق الإنسان، بحيث يش
ر عنه النائب  ي مؤتمر حول David Doleحماية لكل إنسان بالنظر لكونه إنسانا، وهو ما ع  ،

ن . المهاجريناتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق  ا ليست دعوة لإلغاء قوان ى أ مؤكدا ع
الولايات المتحدة المتعلقة بالهجرة، وإنما دعوة لمراعاة اتفاقيات حقوق الإنسان المصادق 

ا ر أوتأويل، .)33(عل  لذلك يجب أن يتضمن التشريع لغة بسيطة واضحة لا تسمح بأي تفس
اكات  م الولايات المتحدة من خلالها بتنفيذ أحكام المحاكم القاضية بالتعويضات عن ان تل
ا أول  ى إقليمها واستبعاد بنود عدم النفاذ المباشر، لأ حقوق الإنسان لكل فرد متواجد ع

اع أو لا   .ء تنظر إليه المحاكم، قبل أن تنظر ح إن كانت مختصة بنظر ال
ي، خاصة مع نية الولايات لكن، تبدو صعوب ي الوقت الحا ة سن مثل هذا التشريع 

ر مباشر، ولأن الكونغرس هو من  ي جعل اتفاقيات حقوق الإنسان ذات تنفيذ غ المتحدة 
رت الخلفية الأمريكية بصدد . سيسن هذا القانون  لكن يمكن قبول هذا التصور م تغ

  .اتفاقيات حقوق الإنسان مستقبلا
  خاتمة

تحفظات والاتفاقات الضمنية والتصريحات وسائل قانونية مشروعة تستعملها تعد ال
ي استبعاد أو تعديل أثر قانوني لبعض أحكام المعاهدة وازداد استعمالها من طرف . الدول 

ى اتفاقيات حقوق  رالية الغربية، خاصة الولايات المتحدة، بصدد تصديقها ع الدول اللي
ي ذلك. الإنسان ا أفرطت  ا لك وقد شكلت . مقارنة بالعدد الضئيل للاتفاقيات المصادق عل

ر خطر أعاق تنفيذها داخليا، وحال دون إمكانية التمسك  تصريحات عدم نفاذ المباشر أك
ا عات الناتجة ع ي ال ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا . ا أمام المحاكم الداخلية 

ى النتائج التالية   :إ

ي الإدماج تعتمد الولا  -1 يات المتحدة بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان سياسة وحدوية 
ي القانون السابق ي الزمن يل ي قاعدة القانون اللاحق  رز خاصة  ي التطبيق ت و .وثنائية 

ي  نتيجة لذلك، تمنح أولوية التطبيق لصالح اتفاقيات حقوق الإنسان م كانت تالية 
ي لت ى القانون الفدرا ي المرتبةتاريخها ع ما   .ساو

ى عدد قليل من اتفاقيات حقوق الإنسان -2  .صادقت الولايات المتحدة الأمريكية ع
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يعد التحفظ والاتفاق الضم والتصريح وسائل مشروعة تستعملها الدول لتعديل  -3
ي استعمالها مما جرد  ام بالمعاهدة، إلا أن الولايات المتحدة أفرطت  ا الال ارتضا

ي .محتواها الاتفاقيات من حيث لم تقبل من اتفاقيات حقوق الإنسان إلا ما هو مكرس 
ا الداخلية  .قواني

يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تسلك مسلكا إيجابيا لصالح اتفاقيات حقوق  -4
ا بسن تشريع عالم يسمح بتطبيقها كلها ي سياس   . الإنسان، من خلال إعادة النظر 

ر و  ن قصد تحقيق فعالية أك   :لاتفاقيات حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة يتع
 استبعاد الاستثناءات الأمريكية خاصة تصريحات عدم النفاذ المباشر . 
 ا  .صياغة تشريع عالم يسمح بتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عل
 ر النظرة الأمريكية بصدد اتفاقيات حقوق الإنسان  .تغي
 

 :الهوامش
ي العام، المقدمة والمصادر"علوان، محمد يوسف  )1( ، 2007، داروائل للنشر، 3، ط1، ج"القانون الدو

ي إبراهيم، .234.ص ي العام، النظريات الفقهية، المصادر، المسؤولية الدولية"ع ضة 1، ج"القانون الدو ، دار ال
ي العام، المصادر "، مصطفى سيد عبد الرحمن، 295.، ص1997العربية،  ي القانون الدو ، "والأشخاص، المجال الدو
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  *حماية البيئة ي العمراني التخطيط دور 
  
  

    
 

  
 
  :لخصالم

ي أدوات التخطيط  ى مراعاة البعد البيئ  تقوم التنمية العمرانية المستدامة أساسا ع
 الأمر الذي حاول المشرع الجزائري تبنيه من خلال كل من المخطط التوجيه، العمراني

ر يئةو التعم ن مكرّسا بذلك فكرة التوفيق .الأرا  شغل ومخطط لل حماية  قواعد ب
يئة وقواعد البيئة رو  ال  .التعم

ى ا، بحماية البيئة إهتمام هذه الأدوات إذ يتج ى وضع من خلال سع قواعد تتعلق  إ
ى البيئة من التدهور  بتخصيص الأرا ، التلوثو  وضبط التوسع العمراني بما يحافظ ع
الجمعيات و  المواطن من كل إشراكو  الهيئات المكلفة بالبيئة وجوب استشارة وكذا من خلال

ي إعدادها  المناطق وما تشهده مدننا جل تعرفه الذي المتدهور  البيئ الواقع أنّ  إلا .البيئية 
ا الحساسة من ي ي الأدوات قدرة هذه عدم يعكس، اعتداءات عل ى وضعها الحا  التكفل ع

  . الحقيقي بقضية حماية البيئة
  :المفتاحية  الكلمات
 المخطط، العمراني المستدام التخطيط، المستدامة التنمية العمرانية، البيئة حماية

يئة التوجيه ر ومخطط شغلو  لل   .الأرا التعم
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The Role of the Planning Urban in the Protection of the Environment 
Abstract: 

The sustainable urban development is essentially based on the respect of the 
environmental dimension in the urban planning tools; the Algerian legislator has tried to 
borrow this matter by the directive urban planning, and the occupation and land use 
planning. So as he has consecrated the idea to create an harmony between the environmental 
protection rules and the urban planning rules. 

The interest of these tools to protect the environment appears thanks to  the elaboration 
of rules concerning the earth specification and the limitation of  the peopling extension in 
order to conserve the environment from degradation  and pollution, also the obligation to 
consult the organisms in charge of the environment and to participate the citizen and the 
environmental associations to elaborate them However the degraded environmental reality 
which exists in the majority of our towns and the aggressions happening in the sensible 
regions reflect the incapacity of these tools in its actual situation to take real charge of the 
protection of the environment affair. 
Keywords:  
The protection of the environment, the sustainable urban   development, the continual 
planning, directive urban planning, and the occupation and land use planning.   

 
Le rôle de la  planification  urbaine dans la protection de l’environnement  

Résumé: 
       Le développement  urbain durable est basé essentiellement sur le respect de la 
dimension environnementale à travers les outils de planning urbain que le législateur  
Algérien  a tenté d’adopter : le plan directeur de l’aménagement et d’urbanisme (PDAU) et 
le plan  d’occupation des sols (POS).  Une harmonie entre les règles de la protection de 
l’environnement et les règles de l’aménagement et de l’urbanisme s’est alors imposée.   Ces 
instruments de protection de l’environnement permettent la mise en place de règles 
concourant à faire participer la société civile dans la protection de l’environnement. 
Mots clés : 
 Protection de l’environnement, développement urbain durable, planification urbaine 
durable, plan directeur de l’aménagement et d’urbanisme, plan  d’occupation des sols. 

 
  مقدمـة

ايدةأضحت  ي قانون العمرانو  البيئة تكتس أهمية م الذي يعدّ ، دورا متصاعدا 
 وينظم، التصميمية للتجمعات البشريةو  بمثابة التشريع الذي يضبط العملية التخطيطية

ي المدن، علاقة الانسان ببيئته المكانية ى اعتبار أنّ مستقبل الحياة  ا مرتبط  ع واستمراري
ن البيئة والنمو العمراني   .أساسا بتحقيق التوازن ب

ى قصور  تؤول، مشاكل بيئية معقدة معظم المدن الحديثة تعاني أنّ و  لاسيما بالأساس إ
ى .ي تطبيق أسس التخطيط العمراني السليم ر الذي يفرض ع ن مراعاة  هذا الأخ المخطط

ر البيئية عند صياغة  كاختيار مواقع المناطق السكنية بالبعد عن ، الخطط العمرانيةالمعاي
وعن جميع مصادر تلويث ، التكنولوجيةو  المناطق الصناعية وعن مناطق المخاطر الطبيعية

ى البعد الأخضر بداخلها بإنشاء، البيئة دون ، المساحات الخضراء و  حدائقــال مع الحفاظ ع
ن البيئة المشيدةو  اسبالجمال المعماري لإيجاد تن إهمال جانب . والبيئة الطبيعية تجانس ب

ي التشريعات التكفل بشروطي هذا السياق  ى غرار با التخطيط  حاول المشرع الجزائري ع
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، من خلال تب فكرة إدماج الأبعاد البيئية ضمن أدوات التخطيط العمراني، السليم
ن قواعد تبدو متناقضة ألا مكرّسا بذلك  ي قواعد حماية البيئة وقواعد فكرة التوفيق ب و

 .العمران
ى طرح للبيئة ضمن  المشرع ي المكانة ال أولاها ما: الاشكالية التالية مما يقودنا إ

باعتبارها الأدوات الفعلية المجسدة ، للمجال العمراني المنظمةأدوات التخطيط العمراني 
ى أرض الواقع  ذلك؟ تعكس ال المظاهر ي وما لقانون العمران ع

ى هذه ى :الاشكالية للإجابة ع ي ارتأينا أن نتطرق إ أدوات التخطيط العمراني المعتمدة 
ى مظاهر تجسيد البعد البيئ)أولا( لحماية البيئة التشريع الجزائري كآليات  و الاطلاع ع

 ).ثانيا( الأدوات  هذه ضمن
 البيئة لحماية آليات أدوات التخطيط العمراني: أولا

ى من قانون   يئة 1 29/90باستقراء المادة الأو ر المعدلو  المتعلق بال  المتممو  التعم
اهتمام المشرع بإدراج البيئة ضمن أدوات التخطيط يظهر ، 05/04بموجب القانون 

يئةالعمراني  ي المخطط التوجيه لل ر ومخطط شغل الأراو  المتمثلة  من خلال ، التعم
ى أنّ هذا  ى تنظيم إنتاج الأرا نصها ع ى تحديد القواعد العامة الرامية إ دف إ القانون 

ر ر الاقتـــصــــــــــــــــادي للأرا، القابلة للتعم ي إطار التـــــســـــــــــي الموازنة و  وتكـــــوين وتحــــويل المــــــــــب 
ن  المنــــــــاظرو  الأوســــــــــاط الطبــــــــيعيةو حيطووقــــــاية الم، الصناعةو  الفلاحةو  وظيفة السكن ب

يو  راث الثقا رام مبادئو  ال ى أساس إح ي ع يئة  أهداف السياسة الوطنيةو  التاري لل
وهذا ما ، من الاعتبارات الرئيسية للمخططات العمرانية أي أنّ حماية البيئة تعدّ . العمرانية

رتيبات المتعلقة  دمج يع  مبدأ الادماج الذيتب من خلال 2 10/03أكد عليه قانون  ال
رامج القطاعيةو  بحماية البيئة والتنمية المستدامة عند إعداد المخططات لأنّ من ، ال

ن تحقيق التوازن  متطلبات التنمية العمرانية المستدامة الخطط و  حماية البيئة متطلبات ب
يئة وعليه.العمرانية  ى حماية البيئة ضمن المخــــطط التوجيه لل ر و  ســـــــــنتطرق إ التعم

 ).ب(وضمن مخطط شغل الأرا )أ(
ر التوسع العمراني وحماية البيئة .أ ر أداة لتأط يئة والتعم  المخطط التوجيه لل

ر بموجب قانون  يئة والتعم  29/90تطرق المشرع الجزائري للمخطط التوجيه لل
يئة رو  المتعلق بال ى المادة  16ي مواده من المادة  التعم ، النصوص التطبيقية لهو  30إ

المعـدل والمتمم بدوره بموجب المرسوم التنفـيذي 3 177/91لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 
يئة هذا المخططيندرج حيث . 317/054رقـم  ي لل ر ويرتكز و  ي إطار التخطيط المح التعم

ى توز  ن الدولةع ن مخـــتــــــلف أجهزة الـــدولة، الولاية، يع الصلاحيات ماب  البلدية وب
ركو  يئة الإقليم  المؤسسات وفقا لمبادئ اللامركزية وعدم ال ات الأساسية ل طبقا للتوج
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ى يئة الإقليمالوط  المخطط:مثل ،5المستخلصة من آليات أع المخطط الجهوي  ،(S.N.A.T)ل
يئة  يئة الولاية  (S.R.A.T)الإقليمل إعمالا لمبدأ المطابقة الذي يقصد به  6 (P.A.W)ومخطط 

رم القاعدة العليا  29/90من قــانـون 31والمادة 16هذا ما أكدته المادة  .أنّ القاعدة الدنيا تح
يئة يكون متوافقا مع  ى أنّ محتوى مخططات ال ى غرار المشرع الفرنس الذي نص ع ع

ر يئة والتعم ن ال ا مع قوان ي حالة غيا يئة و ات الإقليمية لل يتم من خلال هذا . 7التوج
المخطط ضمان تنفيذ السياسة العامة ال تنتهجها الدولة لتوجيه التوسع العمراني من 

ى البيئة من جهة أخرى الحفاو ، جهة ذا المخطط وبيان ، ظ ع ى التعريف  وعليه سنتطرق إ
ي مجال حماية البيئة، أهدافه   .إعداده وكيفية المصادقة عليه وتوضيح دوره 

رو  ماهية.1 يئة والتعم   :أهداف المخطط التوجيه لل
يئة التوجيه المخطط تعريف.1.1 ر و  لل يئة المخطط التوجيه ):PDAU(التعم لل

ر هو أداة ر الحضري  والتعم ي والتسي يئة ، للتخطيط المجا ات الأساسية لل يحدد التوج
يئة ومخططات  ن الاعتبار تصاميم ال العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية آخذا بع

 .8يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراو ، التنمية
ي جوانب، إطاره البيئللتجمع الحضري داخل  وسيلة جديدة يعدّ  ن  الانسجام ويرا ب

 . 9الحضرية المجاورة المراكز جميع
ى  15الأداة القانونية الرئيسية للتخطيط الطويل المدى من  فضلا عن كونه   20إ
ات العامة، سنة  الميدان ي يعدّ أيضا أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يحدّد التوج

ي ي ،الفلا ي الصنا  .(PUD)العمراني التوجيه للمخطط تحديثا ويشكّل والسيا
يئة وتوسع التجمعات السكانية  ر ، فهو مخطط توجيه يوجه ال ويشكّل دليلا لتسي

ن ووثيقة تقديرية مستقبلية للتنبؤ رين المحلي ي يد المس يشمل ، المجال العمراني موضوعا 
ي ش المجالات الاقتصادي  .الاجتماعيةو ةتقدير الاحتياطيات 

يئة التوجيه يتضح موضوع المخطط رو  لل التخصيص العام للأرا  بتحديد، التعم
ى مجموع تراب البلدية أو ى أربع قطاعات ، مجموعة البلديات ع وهذا بتقسيم إقليمها إ

ر، القطاعات المعمرة:ي رمجة للتعم ر المستقبليةوالقطاعات ، القطاعات الم قطاعات التعم
ر  رغ وكذا تحديد توسع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات  .10القابلة للتعم

رى والهياكل الأساسية ات الك ي  توضيح مناطق مع، وطبيعة وموقع التجه التدخل 
او  الأنسجة الحضرية   .المناطق الواجب حماي

يئة التوجيه دف المخطط :أهـــــــــــــــدافه 2.1 ر و  لل ى تحديد التوجهات الأساسية التعم إ
يئة مجال البلدية أو انطلاقا من التوجهات العامة ال تقدمها أدوات  ،المعنية البلديات ل

يئة الإقليمـــــية ى مخــــــططات التنمية ،ال تحديد شـــــروط عقــــــــلنة استعمال و  إعتمــــــــــادا ع
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ّن آجال إنجاز مخططات  .ثل للموارد الاقتصاديةالعقلاني والأم الاستغلالو المــــجال كما يب
ى النسيج العمراني ى تحديد المناطق ال تتطلب  .شغل الأرا ومناطق التدخل ع ى إ ويس

ر، حماية خاصة كالمواقع والمناظر والمحيطات الحساسة يضبط و  ويحدّد توقعات التعم
ى البيئة، .11قواعده ى حفاظه ع ي ، إضافة إ ي والتاري راث الثقا ى الأوساط الطبيعية وال وع

ى النشاطات الفلاحية   . وع
يئة. 2 رو  إعداد المخطط التوجيه لل ى كل  أوجب المشــرع: المصادقة عليه و  التعم ع

ر بلـــدية أو ـــــــيئة تغطى بمخطط توجـــــــيه أن أك ر و  لل إعداده بمبادرة من رئيس  يتم، التعم
المتمم من أجل التحكم و  المعدل29/90من قـــــانون  24المجلس الشع البلدي وفقا للــــــمادة 

ى إقليمهاو  ي التنمية يتم . دف صياغة صورة مجالية تسمح بتطبيق سياسة عامة ع
عن طريق مداولة من  المتممو  المعدل 177/91من المرسوم التنفيذي  2إعداده بموجب المادة 

ي  بحيث تتضمن هذه المداولة، المجالس الشعبية البلدية المعنيةالمجلس أو    :ماي
ات ال تحددها-  ا الصورة الإجمالية التوج   .وكيفية تنمي
ي إعدادهو  الهيئاتو  كيفيات مشاركة الإدارات العمومية-    .المصالح العموميةو الجمعيات 
ات ذات المنفعة العمومية -  رامج الدولة حيث، القائمة المحتملة للتجه  يتكفل المخطط ب
  .العمومية المصالحو  المؤسساتو  الجماعات الاقليميةو 

ي المختص إقليميا وتخضع للنشر المجلس  كامل بمقر مدة شهر تبلغ هذه المداولة للوا
ى .العديد من الإدارات  استشارةو  للتشاور  المشروع لعرض، البلدي الشع و تتم المصادقة ع

يئة المخطط ى ثلاث مستويات عملا بأحكام المادة و  التوجيه لل ر ع من القانون  27التعم
 :حسب الحالة وتبعا لأهمية البلديات كما يأتي29/90

ي بعد أخذ رأي المجلس الشع البلدي - البلديات المعنية ال يقل عدد و  بقرار من الوا
ا عن   .ساكن 200.000سكا

ن الوزير المك - رك ب ربقرار مش الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة و  لف بالتعم
ا  ي المع للبلديات ال يفوق عدد سكا   .ساكن 500.000يقل عن و  ساكن 200.000الوا

ر بالنسبة للبلدية أو  - ى تقرير من الوزير المكلف بالتعم بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء ع
ا  ر ساكن 500.000البلديات المعنية وال يكون عدد سكا   .فأك

يئة التوجيه دور المخطط. 3 رو  لل  الإهتمام البيئ ضمن تجسدي: ي حماية البيئة  التعم
يئة التوجيه المخطط رو  لل راتيجية للمجالات و من خلال الرؤية الإستشرافية التعم الإس
ى عدة قطاعات ، العمرانية ر ، قطاعات معمرة: إذ يقسم المجال إ رمجة للتعم قطاعات م

ى المدى القريب ر قابلةو  المتوسط، ع ر اعتمادا البعيد وقطاعات غ ى للتعم مبدأ  ع
ه خلال من وكذا ). (le zonageالنطاقات يو  التصــــوريبالأفق  تم ، التقـــــــــــــديري للمجال المح
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الحيلولة دون تدهور البيئة الحضرية و  مما يجعل منه أهم وسيلة لحماية البيئة الطبيعية
ا تعدّ المحافظة  توافقا مع مفهوم التنمية المستدامة ال، العمرانية وتقهقر إطار الحياة 

ى الأوساط  .سيةركائزها الأسا البيئية إحدى ع
يئة العمرانية داخل حدود   تم بال ي كونه لا  ي حماية البيئة أيضا  رز دوره  ي

بقدر ما يتناول التجمع الحضري داخل إطاره ، المخطط العمراني للتجمع الحضري فقط
ي والبيئ ى ، الطبي ي نقاط الوسط الأخرى الموجودة ع ن با وينظم العلاقات بينه وب

يالمســـــــــــــــتو  ن جميع، الإقليمو ى المح ي جوانب الانسجام والتناسق بينه وب المراكز  ويرا
 . 12الحضرية المجاورة 

ى تحديد المناطق ، المذكورة أعلاه أهدافه من خلال استقراء كما يتضح أنّه لا يقتصر ع
رها حسب ما يقتضيه النسيج العمراني ى تحديد المناطق ، ال يمكن تعم دف أيضا إ بل 

ى البيئة ا بيئيا من خلال الحفاظ ع النشاطات الفلاحية ، الموارد الطبيعيةو  الواجب حماي
راث والمناظر وحماية المناطق ي ذات ال يو  الثقا كما يمثّل  . الآثار التاريخيةو كالحفريات التاري

ي العقار ر الوثيقة المرجعية لكل أعمال التدخل  يئة والتعم هو ف، المخطط التوجيه لل
ى تراب البلدية ا.المقسّم للعقارات ع ، لذلك فإنّه يتطلب معرفة الأملاك العقارية وطبيع

معرفة طرق استعمالها تفاديا للنمو العمراني العشوائي و  سواء كانت حضرية أو صناعية
ر الاحتياطات الأساسية داخلها  والاستغلال اللاعقلاني للأملاك العقارية للبلدية بغرض توف

ى مكوّن أساس للبيئة ألا وهو الأرضبالتا. ا من ي فهو وسيلة للحفاظ ع الموارد  بصف
ر قابلة المحدودة  نصت لما وفقا التلوثو  التدهور  من أشكال المحميةو ، للتجديد القابلة أوغ

 . 10/03من قانون  59المادة  عليه
ي  ى اهتماما بالغا للبيئة  المخطط التوجيه مما سبق يتضح أنّ المشرع الجزائري أو

يئة رو  لل ى، التعم ى حيث يس رام التنمية تحقيق إ ي إطار إح   .الأوساط البيئية  العمرانية 
 وحماية البيئة مخطط شغل الأرا وسيلة تفصيلية لحقوق البناء :ثانيا

يئة الجزئية ي ال ى مستوى التحكم  ا المدن ع رة ال عرف أدى ، نظرا للنقائص الخط
ى  رإ ى آلية تنظيمية للتعم ن المخطط ، الإحساس بحاجة ماسة إ تسمح بخلق ربط ب

رى  اته الك ر وتوج يئة والتعم يو  التوجيه لل ى المستوى المح ر ع تتمثل ، 13قرارات التعم
ي مخطط شغل الأرا الذي  يئة هذه الآلية  ي قانون ال نص عليه المشرع الجزائري 

ر ى وجه ، والتعم يوع الــــــــــذي جاء بعـــــــــــنوان " الفصل الثالــــث"من" القـــــــــــسم الثالث"التحديد 
رو  التــــــهيئة  المعـــدل15 178/91أما التفصيل فقد جاء به المرسوم التنفيذي رقم .  14التعم

ى تع.16 318/05المتمم بموجب المرســــــــوم التنفيذي رقـم و  ريف مخطط شغل وعليه نتطرق إ
ي حماية البيئة، أهدافه، الأرا     .كيفية إعداده ودوره 
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ى  :(POS)تعريف مخطط شغل الأرا.1 عرف المشرع الجزائري مخطط شغل الأرا ع
ي ات المخطط التوجيه :"النحو التا ي إطار توج هو ذلك المخطط الذي يحدد بالتفصيل و

يئة ر حقوق استخدام الأراو  لل او  التعم يتضح من خلال هذا التعريف أنّ  .17"البناء عل
ي غالب الأحيان تراب بلدية كاملةمخطط شغل الأرا  ر يغطي  ، هو أداة من أدوات التعم

رام القواعد و  تحدد فيه وبصفة مفصلة قواعد وحقوق استخدام الأرا ي إطار اح البناء 
ر يئة والتعم ا المخطط التوجيه لل ى صعيد البلدية من أجل .ال تضم يجب إنجازه ع

 .المتممو  المعدل 29/90تنظيم استعمال الأرض طبقا لأحكام القانون و  توجــــيه
ي ميدان تنظيم العقار يعدّ  ا البلدية  لأنّه ، بمثابة الوثيقة الأساسية ال تحتكم إل

 مكن من خلالهاكما يشكّل أداة ي. ينظم وبالدقة المطلوبة شروط استعمال الأرض وشغلها
ى الأرا وكذا تبيان  من خلال، تحديد الشكل الحضري لكل منطقة تنظيم حقوق البناء ع

ا بنوع لاسيما فيما يتعلق، استعمالها كيفية ا وحقوق  المباني المرخص  وحجمها ووجه
او البناء المرتبطة بملكية الأرا ى النشاطات المسموحو ، الارتفاقات المقررة عل رها ا إ  غ

يكون قابلا للمعارضة أمام ، يكتسب هذا المخطط قوة القانون . 18الأساسية  التوجهات من
ر ى أساسه القرارات ، يشكل مرجعا تنظيميا للسلطات العمومية المحليةو  الغ تمنح ع

  .العمرانية 
ي :أهداف مخطط شغل الأرا.2    :19تتمثل أهداف مخطط شغل الأرا فيما ي
حقوق ، بصفة مفصلة الشكل الحضري بالنسبة للقطاع أو القطاعات المعينة تحديد -

 ، البناء واستعمال الأرا
ن الكمية القصوى   - ر المربع من الأرضية و  تعي ا بالم ر ع ي البناء المع ا  الدنيا المسموح 

ر المكعب من الأحجام  او أنماط البنايات المسموح ، المبنية خارج البـناء أو بالم
او   ، استعمالا
ي للبنايات -  ، يضبط المظهر الخار
تحديد المساحات العمومية والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية   -

ات طرق المرورو  وكذا تخطيطات، والمنشآت ذات المصلحة العامة  ، م
 ، تحديد الارتفاقات -
او  المواقعو  النصب التذكاريةو  الشوارعو  تحديد الأحياء -  تجديدهاو  المناطق الواجب حماي
 ، إصلاحهاو 
ا -  ن مواقع الأرا الفلاحية الواجب وقاي او  تعي  .حماي

 ، بيان خصائص القطع الأرضية  -
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ا - ى الطرق العمومية وما يتصل  ى ، بيان موقع المباني بالنسبة إ و موقع المباني بالنسبة إ
 ، الحدود الفاصلة

يو  تحديد إرتفاع المباني -    ، المظهر الخار
 ، المغارسو  بيان موقف السيارات أو المساحات الفارغة -
ات العمومية وموقعها وتحديد الطرق  - الشبكات المختلفة و  تحديد نوع المنشآت والتجه

يئة، ال تتحملها الدولة ي المخطط التوجيه لل رو  كما هو محدد  كذلك آجال و  التعم
  . إنجازها

ي التعديل أضاف ى تحقيقها05/04القانون  الوارد  من ، بعض الأهداف الأخرى ال ير
خلال إعداد مخطط شغل الأرا كتحديد الأرا المعرضة للأخطار الناتجة عن الكوارث 

 . 20وال تخضع لإجراءات تحديد أو منع البناء، الطبيعية أو تلك المعرضة للانزلاق
ي التنظيم مثل بيان المنافذ والطرق وكيفية  ومن الأهداف ما يمكن استخلاصها أيضا 

ا  .  21وصول الشبكات إل
ات  ر الفردية موافقة لأهداف وتوج ى جعل مختلف قرارات التعم دف أيضا إ

ي المخطط ر المشروع البلدي المحتوى  يئة والتعم وفيه تلتقي مصالح الأفراد ، التوجيه لل
ى ما هو مرخص بـه وما هو، وإرادة الجماعات المحلية رشد الأفراد إ ى  ف ممنوع ويدلهم ع

ر والبناء لهذا فهو يحدد بالتفصيل وكما يدل عليه ، الشروط الأساسية وخصائص التعم
    .اسمه صعوبات شغل الأرا

ى شغل مخطط مشروع إعداد عملية تسند :إعــــداده. 3 الشع  المجلس رئيس الأرا إ
م البلدي أو رؤوساء المجالس الشعبية البلدية المعنية وتحت  مداولة طريق عن، مسؤولي

بقرار  تتوج هذه العملية، المتممو  المعدل178/91 من المرسوم التنفيذي 2لنص المادة  وفقا
را بالحدود المرجعية لمخطط.إعداد المخطط شغل الأرا الواجب  كما تتضمن المداولة تذك

يئة، هإعداد ر المتعلق بهو  وفقا لما حدده المخطط التوجيه لل بيان لكيفيات و  التعم
ي .الجمعياتو  المصالح العموميةو  الهيئاتو  مشاركة الإدارات العمومية تبلّغ المداولة للوا

 قرار ثم يحدّد. شهر كامل  لمدة بمقر المجلس الشع البلدي المع المختص إقليميا وتنشر
ي أو بقرار بموجب قرار الحدود ترسيم من الوزير حسب الحالة وفقا لما نصت عليه  من الوا
يئة قانون  من 12المادة  ر و  ال  .29/90التعم

ي حماية البيئة.4  البيئة حماية ي دور  الأرا شغل لمخطط :دور مخطط شغل الأرا 
ي ى  ى المحافظة يتج ي الجانب ع استقراء شامل  خلال من ذلك يظهر، البيئ العمراني الجما

ي للبيئة العمرانية، لأهدافه المذكورة سابقا ى ضمان الرونق الجما ي الحرص ع لاسيما ، و
رام مختلفو ، 22الهندس للبناياتو  من خلال تحديد القواعد المنظمة للشكل العمراني  اح
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354 

وتحديد ) cesومعامل ما يؤخذ من الأرض/ الأرض معامل شغل cos(المعاملات العمرانية 
ا ونوعية المواد المستعملةو  ارتفاعهاو  حجم البنايات ى حماية ، لو ومن خلال التأكيد ع
 حيث. 23الحضري  الوسط داخل الأماكن العمومية والمساحات الخضراءو المواقع الثقافية

يئة 31تؤكّد المادة  رو  من قانون ال ى أنّ مخطط شغل، ي هذا السياق التعم الأرا  ع
ا المساحة العموميةو  وق استخدام الأرضيحدد حق ، المساحات الخضراءو  البناء ومن ضم

رز الأنماط ، نفس القانون تصنيفا واضحا للمساحات الخضراء من20كما تضع المادة ي
فساحات وغابات حضرية أما المرسوم التنفيذي و  حدائق، مساحات خضراء:التالية

ي مادته 178/91 تتضمن شروط شغل الأرض المرتبطة بوضع لائحة تنظيم 18فيلزم 
 .المغارس و  بالمساحات الفارغة

ى هذا المخـــــطط ى يس ن، المواقعو  المناظرو  الحـــــساسة المساحات حمايــــــــــــــة إ ّ  مواقع ويع
ا الواجب الفلاحية الأرا او  وقاي ى للمحافظة ضمانا حماي ا البيئة ع  يعمل كما، وحماي
ى ي العقار تنظيم ع  الصحيحة الطرق و  الضرورية الإجراءات الحسبان ي يأخذو ، الصنا

كمايضع استثناءات  .24العقار من النوع هذا تنظيم أثناء النفايات من والتخلص البيئة لحماية
ي المناطق الحضرية حماية ى قابلية البناء   . لبعض الفضاءات الطبيعية ع

 القواعد المتعلقة بإقامة البنايات وشروطيحدّد مخطط شغل الأرا أيضا مجموعة 
ي  من خلال جملة الارتفاقات ال تثقل العقار، شغل الأرا ى انسجام  مما يؤدي إ
ي مما يحسّن من صورة البيئة العمرانية المشيدة ، البنايات  . من حيث مظهرها الخار

 .البيئة  يةوسيلة قانونية محلية لحما يعدّ  من خلال ماسبق نرى أنّ هذا المخطط
يئة: ثالثا ي أدوات ال رو  مظاهر تجسيد البعد البيئ   التعم

يئة  ر أدوات ال ر وسائل قانونية لتنظيم المجال العمرانيو  تعت استعماله  وعقلنة، التعم
ا يتجسد إدراجها للبعد البيئ من خلال عدة مظاهر البيئ  التقييم بعملية القيام ضرورة م

 الجمعيات مع ضرورة إشراك )ب(البيئة  الهيئات المكلفة بحماية استشارة) أ(الأدوات  لهذه
نو  البيئية   ).ج( ي إعدادها المواطن

إنّ التقييم البيئ آلية قانونية فعلية لكشف : نيالتقييم البيئ لأدوات التخطيط العمرا.أ
ي أدوات التخطيط العمراني يدمج هذا التقـــييم المسألة  حيث. مدى مراعاة البعد البيئ 

ي إعــداد المخططات رامجو  البيئية  المتابعة و  أداة ناجعة من أجل المراقبةو  يعد تقنيةو  ال
ي عقلنة كما .لتقدير السياسات العامة العمرانية يعدّ من الوسائل الفعالة ال تساهم 

ى أنّه سبيل من ويمكن، استعمال المجالات العمرانية سبل تقييم الآثار البيئية  أن نصنّفه ع
ى السياسات رامجو  المخططاتو  ال تطبق ع  حيث يشجّع هذا الإجراء المشاركة الفعّالة، ال
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راتيجية ى ترشيد تقييم الم، عند اتخاذ القرارات الاس ر تناسقا ـــــــويعمل ع شاريع لجعلها أك
 .25اجتماعيا   وقبولا

ى حماية الصحة العامة والبيئة من أخطار للمشاريع إ البيئدف عملية التقييم 
وإيجاد الحلول المناسبة للحدّ من ، الأنشطة والأعمال ال قد تضر بالبيئة الطبيعية

ى الموارد الطبيعية، التلوث ر و  من خلال مراعاة الاعتبارات البيئية، والمحافظة ع المعاي
، لمشاريع التنموية المختلفةالايكولوجية أثناء التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل ل

ي ي ألا وهو التوازن الايكولو راتي تدار هذه العملية تحت . ذلك من أجل تحقيق الهدف الاس
ر الممركزة  ر بمساعدة المصالح غ ى إعداد وثائق التعم مسؤولية الجماعات المحلية ال تتو

ي إطار مهمة التعاون التق، للدولة ى القيام تساعد  أن ال يمكن لها  ن ع ن المحلي المنتخب
ي أحسن الظروف ى عقد الطلبيات العمومية، به  م ع اختيار مكاتب الدراسات و  بمرافق
ى الدراسات المقرر إجرؤهاو  المتعددة التخصصات  . 26 بالإشراف ع

نص المشرع الفرنس من خلال التقرير ، ي إطار التقييم البيئ للمشاريع العمرانية
يئةالتوجيه لأ  ى تحليل الوضع القائم للبيئةو  دوات ال ر ع  l’état initial de التعم

l’environnementى البيئة ا ع را هرمي  من خلال تنظيم، وتقييم التوجهات العمرانية وتأث
يئة توجيه القرارات المتخذةو  للرهانات البيئية الخاصة بمنطقة معينة ر و  ي مجال ال التعم

ى بناء يتم إعداده بعد أن.الجمهور  التحليل البيئ لاستشارةهذا  وعرض،  المعلومات  ع
رى  حول (العقارية و  الدراسات القطاعيةو  الجرد المتوفرة عن طريق ، المخاطر الطبيعية الك

راث المب، المناظر يو  ال ي، الطبي ى الوثائق ....) المضار السمعية، التنوع البيولوو وإستنادا إ
ي ي إعداد  المعتمدة  ن  يئة الإقليم وكذا المعلومات ال يقدمها مختلف الشركاء المساهم

ر ي الجزائر. وثائق التعم إلا أنّه يسجل غياب ، بالرغم من أهمية ونجاعة التقييم البيئو  أما 
ي إعداد البيئة من طرف الهيئات لعمليات التقييم لحالة تام حيث ، الأدوات هذه المختصة 
ى ضرورة وجود وثيقة خاصة بتقييمينص  لم وتحليل الأوضاع البيئية ضمن  بصراحة ع

يئة رو  الوثائق المكونة لأدوات ال من المرسوم التنفيذي 17إن أشارت المادة و ، التعم
ى المساحات177/91 او  إ فقد أسقطت نفس المادة تشخيص ، المناطق المطلوب حماي

ي تحليل الوضع القائم ى العمليات عند الإقدام الوضعية البيئية   .العمرانية ع
التنمية و  قضايا البيئة هو إدراج، التقييم البيئ إنّ الهدف الرئيس من عملية

ي، العامة العمرانية السياسة مجال ي القرارات الهامة عند اتخاذ المستدامة  وجعل فاع
را وعيا بالآثار البيئية للمخططات رامج العمرانيةو  القرار أك ا، ال ّ الكافية  الأهمية لا تلقى إلا أ

 .العمراني الجزائري  التشريع من قبل
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 وجوبية استشارة الهيئات المكلفة بحماية البيئة: ثانيا
ر للاستشارة الواسعة للهيئات المعنية  يئةو التعم ، أخضع القانون إعداد أدوات ال

الجمـيع وإعلامهم بإعدادها من محاولا إشراك ، سواء أكانت بصورة وجوبية أم اختيارية
ا قانونا أجل حماية ن الموارد البيئة قبل المصادقة عل فبالنسبة للمخطط التوجيه  .وتثم

يئة ى ضرورة الاستشارة الوجوبية لكل الإدارات العمومية و  لل ر ع ر أكّد قانون التعم التعم
ى مستوى الولاية باو ، أو المصالح التابعة للدولة رالمكلفة ع التنظيم ، الفلاحة، لتعم

ريد ، المباني والمواقع الأثريـة والطبيعية، الأشغال العمومية، النقل، الري ، الاقتصادي ال
ى مستوى الولاية بتوزيع الطاقة ، والمواصلات وكل الهيئات والمصالح العمومية المكلفة ع

م مهلة .27المياه، النقل ي يوما ابتداء من استلام الرسالة للإ  15ولد م  فصاح عن إراد
يئة ي إعداد المخطط التوجيه لل رو  المشاركة   .التعم

ا و  الهيئات والمصالحو  تحدد قائمة الإدارات العمومية  الجمعيات ال طلب استشار
ينشر هذا القرار لمدة شهر بمقر المجلس الشع ، بشأن مشروع المخطط بموجب قرار
المصالح ، الهيئات، يبلغ للإدارات العموميةو  المعنية البلدي أو المجالس الشعبية البلدية

يو  الجمعيات، العمومية ى المستوى المح  . المصالح التابعة للدولة ع
ا 60تمنح لهذه الهيئات مهلة  ا حول مشـــــــــــروع هذا و  يوما لإيداع ملاحــــــــــــــــــــــظا آرا

ا موافقا، مكتوبـةو  المخطط بطريـــــــقة صريحة  28وإذا لم تجب خلال هذه المهلة عدّ رأ
يقوم رئيس المجلس الشع البلدي أو المجالس الشعبية البلدية ، يوما 15بانقضاء مهلة .

الهيئات والمصالح ، المعنية بإصدار قرار إداري آخر يحدد بموجبه قائمة الإدارات العمومية
ى ذلك ا ووافقت ع  .العمومية ال طلب استشار

ينشر هذا القرار بمقر المجلس الشع البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية لمدة 
ى القرار القا بإعداد و  ليتس للمؤسسات، شهر كامل الهيئات العمومية الإطلاع ع

يئة ر من أجل المشاركةو  المخطط التوجيه لل  .التعم
الشعبية البلدية بإبلاغ كل من  يقوم رئيس المجلس الشع البلدي أو رؤساء المجالس

رؤساء الجمعيات المحلية و  رؤساء المنظمات المهنية، الغرف الفلاحية، رؤساء الغرف التجارية
يئة رو  كتابيا بالقرار القا بإعداد المخطط التوجيه لل  . 29التعم

ي المرسوم التنفيذي رقم   التنفيذي وكذا المرسوم318/05لقد أضاف التعديل الوارد 
يئة العمرانية والسياحة، كل من المصالح التابعة للدولة المكلفة بالبيئة 317/05رقم   30ال

يئة ية لل ر ومخططاتو  كجهات تستشار وجوبا عند إعداد المخططات التوج شغل  التعم
ى توسيع، الأرا ا وال لها صلة الجهات وهذا يدل ع بحماية  مباشرة الواجب استشار

رامج  يسمحمما ، البيئة ي ال ر لمدى توفر الشروط القانونية الواجب توافرها  بمراقبة أك
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ى المساحات الخضراء ، والمخططات العمرانية ا ع كالشروط المتعلقة بمدى محافظ
رخاء ية كفضاءات للاس رف ات ال  ومدى توافر شروط، والساحات العمومية والتجه

تطلع المشرع لمراعاة البعد البيئ ضمن  حمما يعكس وبوضو ، النظافةوالصحة العمومية
يئة رو  أدوات ال ى سبيل الوجوب، التعم  خاصة من خلال جعل استشارة تلك الجهات ع

ى  .سبيل الاختيار  وليس ع
رو  إشراك المواطن:ثالثا ي إعداد مخططات التعم  جمعيات حماية البيئة 

ى مبدأ المشاركة ي الارتقاء  المشاورة والتنسيق، حرصا من الدولة ع نظرا لأهميته 
يئةو  بمستوى  رو  مردودية أدوات ال فقد تم التأسيس لآليات واعدة للتشاور الواسع ، التعم

ن بصورة ناجعة ومنظمة ي الحسبان . 31والمشاركة المكثفة لكل الفاعل ذلك لأنّ أخذ البيئة 
ر يئة والتعم ى حماية الأنظمة البيئي، عند إعداد أدوات ال ة والصحة البشرية الذي دف إ
ر الممكن .32مما يتطلب مسار تشاركي للجمهور ، أصبح انشغال معظم المجتمعات فمن غ

ر مدننا دون الاهتمام بالمطالب والاحتياجات الاجتماعية للسكان ي ، تسي أو دون إشراكهم 
راح البدائل ال تتعلق بواقعهم المعي ى  كما. و البيئ ، تصميم الحلول واق أنّه لا سبيل إ

ر المستديم للعمران دون  ي إطار جمعيات كهيئات للدفاع عن  انتظامالتسي المواطن 
ي النشاطات ، البيئيةو  مصالحه العمرانية ذا المجالأو بانعدام مشاركته كفرد  إنّ .المتعلقة 

ي تلك ال تبدأ منذ التخطيط بنشر الخطط ذات العلاقة الوطي دة بحياة المشاركة المفيدة 
رفيهو  السكان كالأماكن العمومية والحدائق العامة  ذلك لأنّ ، المساحات الخضراءو  مرافق ال

ي المشاريع المضرة بالبيئة م  رعن آرا ي حق ومسؤولية للجميع للتعب ، حماية البيئة 
ائ ر للقرار ال ا إعطاء شرعية أك ي مسار اتخاذ القرار البيئ من شأ ، يفمشاركة الجمهور 

ا اعات البيئية ومن شأ   .المعروضة أمام القضاء  التقليل من ال
ي صياغةو  يتم إشراك المواطن إعداد و  الجمعيات ال يع موضوعها بحماية البيئة 

يئة رو  أدوات ال ن هما، التعم الواسع  الإشهارو التحقيق العمومي البيئ: من خلال إجرائ
  .الإعلام من أجل العمرانية للمشاريع

تشكّل  ال كانت إجراءات الإعلام العمومي أقدم التحقيق يعدّ : التحقيق العمومي البيئ .1
ى امتحان عمومي فهو، 33الملكية  نزع ى إخضاع العملية المتوقعة إ دف إ من أجل ، إجراء 

ر، الديمقراطية الإدارية تحقيق يئة المجال من ويعت ن المواضيع موضوع  لإشراك المفضلة  ب
ن ي اتخاذو  المواطن ي . 34القرارات المتعلقة بحماية البيئة الجمعيات  أما التحقيق العمومي 

حيث ، ي المشاريع العمرانية فهو صورة من صور مشاركة الجمهور وإشراكه المجال البيئ
يئة للمخططيتب رئيس المجلس الشع البلدي المشروع التمهيدي  رو  التوجيه لل ، التعم

يقوم بعرض المشروع للتحقيق العمومي لإطلاع الرأي العام عليه و  عن طريق مداولة الاعتماد
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358 

يئة التوجيه للمخطط يوما بالنسبة 45 مدةخلال  رو  لل  يوما بالنسبة 60خلال و ، التعم
م حوله 35لمخطط شغل الأرا م وملاحظا ن السكان من إبداء آرا يكون ذلك ، لتمك
ري يتخذ من قبل رئيس المجلس الشع البلدي المع أو رؤساء المجالس بموجب قرار إدا

   :36الشعبية البلدية المعنية لبيان ما يأتي
ا إجراء الاستشارة -   . تحديد المكان أو الأماكن ال يمكن ف
ن - ن المحقق ّن المفوض المحقق أو المفوض  .يع
ائه - ّن تاريخ انطلاق مدة التحقيق وتاريخ ان  .يوما 45علما أنّ التحقيق يخضع لمدة ، يب
 .يحدد كيفيات إجراء التحقيق العمومي -

ثم ينشر هذا القرار بمقر المجلس الشع البلدي المع أو المجالس الشعبية البلدية 
ي المختص إقليمياو ، المعنية طوال مـدة التحقيق العمومـي ّن  كما. 37 تبلّغ نسخة منه للوا يتع

ى رئيس المجلس ا موقعا من قبل و  لشع البلدي أن يفتح سجلا خاصا مرقما من طرفهع
راضات المكتوبة المتعلقة بإعداد و يسجل فيه يوما بيوم الملاحظات، المفوض المحقّق الاع

يوما يقفل محضر التحقيق بعد توقيعه من قبل المفوض  45بانقضاء مهلة . هذا المخطط
ر خلال مهلة ، المحقّق يوما الموالية بإعداد ملف كامل عن التحقيق  15حيث يقوم هذا الأخ

ا ى رئيس المجلس الشع البلدي المع أو ، والنتائج المتوصل إل يحوّله مباشرة إ
يمكّن هذا الإجراء البلدية من تطوير مشروعها .38رؤساءالمجالس الشعبية البلدية المعنية

ى بلو  ى الحلول المبتكرة والعمل ع ي المجال المبدئي بالاعتماد ع غ الأهداف العامة 
ي    . الايكولو

ن حول  ر عن تطلعات المواطن إنّ هذا التحقيق يجب أن يمثّل مجالا أوليا للتعب
ي هذا المجال كما ، والتوسعات العمرانية، المشاريع يمكّن ومختلف العمليات المزمع إنجازها 

م  ذه الأدوات من إبداء آرا ن بالمناطق المعنية  م إن وجدتالقاطن راضا م واع ، وملاحظا
ذا هذه أضرت يتعلق بالجانب البيئ إذا ما ح فيما   .الجانب  المشاريع 

ن الاعتبار هذه التحقيقات  إلا ، تعدّل مشاريع المخططات عند الاقتضاء لكي تؤخذ بع
ا بعض النقائص رة تشو ي مدى إلزامية المشاركا. أنّ هذه الأخ  تتتمثل هذه النقائص 

ا من الجمهور بأي أثر قانوني المحـــــــــصل ا حيث لا تتمتع الآراء المتحصل عل أي أنّه ، عل
ا لايمكن إلزام ى سبيل الاستئناس بذلك فهو ، الإدارة بالأخذ  ى و  مأخوذة ع الحصول ع

ر ملزم.39معلومات دقيقة ، بالملاحظات ال يقدمها الجمهور  كما أنّ محافظ التحقيق غ
ده الملاحظات أولا يقتنع اية، ا  فيمكن أن يقتنع  ي ال ى يقدّم تقريره و  به ما يقتنع بناء ع

ى الآراء المخالفة للجمهور و  هو ى. ليس بناء ع  بآراء المحقّق يلزم المحافظ أن بالمشرع فكان أو
ا بالأغلبية لرفض إنجاز ر ع ي لا ، بيئةالمخل بالو  إنجازه المشروع المزمع الجمهور المع وبالتا
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ر ى درجة مساعد  القرارات البيئية إتخاذ ي يساهم هذا الأخ ى ح إ بصورة فعالة ولا ير
ى ي صناعته ع ي، اتخاذ القرار أو شريك  عمومي  مجرد رأي العمومي التحقيق يبقى وبالتا
  .عنه العزوف به أو يمكن للإدارة الأخذ فقط

ن  تمكينا:للمشاريع الإشــهار الواسع .2 ى المعلومات حول وضعية للمواطن من الحصول ع
م او ضمانا لمبدأ الشفافية الذي يعدّ أحد مبادئ الحكم الراشد  تطورها وآفاق، مدين بيئ

ي المستقبل ي الحال أو  توجّب إخضاع هذه الأدوات ، ي حالة وضع مشاريع تضر بالبيئة 
ني الأمكنة المخصصة عادة للمنشورات اللأوسع إشهار  ي متناول ، خاصة بالمواطن ووضعها 

ا مع مراعاة الطرق القانونية المشروعة ا من الجمهور للاحتجاج   إلا أنّه رغم. 40 مستعمل
ا  الاستشارة ال تقدمها الجمعيات أو الأفراد الإشهار الواسع لمشاريع المخططات تظل بشأ

ي ي وضعها الحا ر ملزمة للإدارة  ي أهمية بالغة للمشاورة 10/03إن كان قانون و ، غ ، يو
او  رام استشار ى اح ، يخوّل للجمعيات المعنية حق الادعاء أمام القضاء لحمل الإدارة ع

  .خاصة إذا جاء تصرف الإدارة مخالفا لقواعد حماية البيئة
   خاتمــــة

ى القول بأنّ المشرع حاول إدماج الاعتبارات البيــــــــــــئية ضمن  يــــــئةأدو نخلص إ  ات ال
رو  ن تنظيم حركة العمران، التعم ى مقتضيات حماية البيئة خاصة و  للتوفيق ب الحفاظ ع

من أجل ضمان حقوق الأجيال ، ي إطار توجهه الجديد نحو فكرة التنمية المستدامة
افها أمام شراهة الحركة العمرانية ي التمتع بالموارد الطبيعية وعدم است إذ . المستقبلية 

ى إهتمامه بحماية البيئة من خلال استقراء شامل لأهداف ومحتويات هذه الأدوات  يتج
ى وضع، إجراءات إعدادهاو  ا إ وضبط التوسع  تتعلق بتخصيص الأرا قواعد وسع

ى بما العمراني ى، التلوثو  البيئة من التدهور  يحافظ ع خصوصية المناطق  ويحافظ ع
وكذا المواقع التاريخيةو ، الأرا الفلاحية الخصبةو تالغاباو  الهشة إيكولوجيا كالساحل

 إشراك كل من المواطنو ، الثقافية من خلال وجوب استشارة الهيئات المكلفة بالبيئــــــة
ي إعدادهاو    .الجمعيات البيئية 

 البيئو  مقارنة بالواقع العمراني، ضئيلة  ي هذا المجال المبذولة الجهود تبقى رغم ذلك
ر را و  الفوضوي  رهيبا للبناء انتشارا نشهد حيث، الذي تعرفه جّل المدن الخط تراجعا كب
، بمختلف أشكاله البيئ للتلوث تآكل المساحات الخضراء وانتشارو  الأرا الفلاحية لمساحة

ي المناطق الحساسةمن الإقليم مما يعكس تضاؤل فعالية أدوات  العمراني التخطيط ح 
او  ي بمسألة حماية البيئةا وعدم قدر ، محدودي ى التكفل الفع نظرا لافتقارها لعنصر ، ع

ي التكفل بالجانب البيئ  وغياب معطيات دقيقة وقاعدة معلومات صلبة حول الإلزام 
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ات فضلا عن عدم، البلديات حقيقة الوضعية البيئية لمعظم رام التوج ا  اح ال جاءت 
  .البيئة حماية هذه الأدوات بخصوص

  
  :الهوامش

ي 90-29 قانون  1 ر المعدل والمتمم بموجب القانون 1990/12/01 المؤرخ  يئة والتعم ي 04-05المتعلق بال  14المـؤرخ 
 .51العدد، الجريدة الرسمية، 2004أوت 

ي 03-10قانون  2 ي إطار التنمية المستدامة  2003/07/19 : المؤرخ   .43ر العدد ج، المتعلق بحماية البيئة 
ي ذلك 3 ي  91-177المرسوم التنفيذي رقم : راجع  الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط  1991ماي  28المؤرخ 

 .26العدد، الجريدة الرسمية، محتوى الوثائق المتعلقة بهو  المصادقة عليهو  رــالتعمو  التوجيه للتـهيئة
ي 05-317المرسوم التنفـيذي رقـم ، نظرا 4 ر 10المؤرخ  ، 177/91المتمم للمرسوم التنفيذي و  المعدل 2005سبتم

 .62العدد ، الجريدة الرسمية
5 Adja(Djilali),Drobenko(Bernard):"Droit de l'urbanisme les conditions de l'occupation du sol et de 
l'éspace, l'aménagement-le contrôle- le financement- le contentieux",Berti éditions, Alger,2007,p137.  

يئة  20-01من قانون  07حسب نص المادة  6 يئة الإقليم وتنميته المستدامة المخطط الوط لل رجم :المتعلق ب ي
راب الوطـ بالنسبة لكافة ات ال راتيجية الأساسيةو  التوج رتيبات الإس يئة ال  فيما يخص السياسة الوطنية ل

يئةالإقليم وتنميته المستدامة والمخطط  يئة الإقليم المخطط يحدد بالتوافق مع:الجهوي لل ات الوط ل  التوج
رتيبات الخاصة بكل برنامج جهة أما مخططو  يئة  يثمن بالتوافق مع المخططو  يوضحفيئة الولاية  ال الجهـوي ل

رتيبات الخاصة بكل  . إقليم ولاية الإقليم المع بال
7 Cf. Jacquot (Henri) et Priet (F):"Droit de l'urbanisme",3 èmè édition Dalloz, année1998,p131. 

 .المتممو  المعدل 29- 90من قانون 16المادة، نظرا 8
ي الجزائر  الآليات):"كمال(تكواشت 9 ر، "القانونية للحد من ظاهرة البناءالفوضوي  كلية الحقوق ، مذكرة ماجست

 .81ص، 2008سنة ، باتنة رضلخ جامعة الحاج
ي  25- 90من قانون  21و 20المادة ، نظرا 10 ، الجريدة الرسمية، المتضمن التوجيه العقاري  18/11/1990المؤرخ 

ا تعريف الأرض 49العدد ر وكذا المواد من و العامرة وردف ى  20الأرض القابلة للتعم  .29-90من قانون  23إ
11 Cf.Manuel:"Les instruments et les actes d’aménagement et d’urbanisme en Algérie",synthèses des textes 
en vigueur, wilaya d'Alger, Agence URBANIS, Juin,2002,pp4-5.  

ر( تيجاني 12 يئةو  التحضر: ")بش  . 66ص، 2000، الجزائر، الجامعية المطبوعات ديوان، "العمرانية  ال
13 Cf. Saidouni (Maouia):"Eléments d’introduction à l’urbanisme, histoire, méthodologie, 
réglementation",Casbah éditions, Alger, 2000. , p155. 

ى  31المواد من ، نظرا 14  .المعدل والمتمم 29- 90من قانون  38إ
ي ذلك المرسوم التنفيذي رقمر  15 ي  91-178اجع   الذي يحدد إجراءات إعداد مخطط شغل 1991ماي 28المؤرخ 

 .28العدد ، الجريدة الرسمية، ومحتوى الوثائق المتعلقة به الأرا والمصادقة عليه
ي  05-318 راجع المرسوم التنفيذي رقم 16 الجريدة  178- 91للمرسوم التنفيذي المتمم و  المعدل 10/09/2005المؤرخ 

 .62العدد ، الرسمية
 .المتممو  المعدل 90-29قانون  من 31المادة ، نظرا 17
ن(شامة  18 ر رسالة، "1990سنة  منذ الجزائر ي العقارية للسياسةالقانونية  الأدوات:")سماع  العقود ي ماجست
 .122ص ، 1999، الجزائر جامعة، الإداريةو القانونية العلوم معهد، المسؤوليةو 

 .المعدل والمتمم 90-29من القانون  31المادة ، نظرا 19
 .04-05من القانون رقم  04المادة ، نظرا 20
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ى08المواد من ، نظرا 21 ي 91-175 المرسوم التنفيذي رقممن 10إ الذي يحدد القواعد العامة  1991/05/28المؤرخ 
ر يئة والتعم   .26العدد ، الجريدة الرسمية، لل

ي  2ف/2 انظر المادة 22 ي 94- 07من المرسوم التشري وممارسة  الإنتاج المعماري  يتعلق بشروط1994/05/18 المؤرخ 
 .المتمم و  المعدل 32ر العدد ، ج، المعماري  المهندس مهنة

رقية البيئة ": )الشيخ( بوسماحة 23 رقية حول  الوط الملتقى، " العقارية وال ، الأفاقو الواقع:الجزائر ي العقارية ال
 .195ص، 2007، فيفري ، ورقلة مرباح قاصدي جامعة

 .18ص، 2000، مصر سكندريةالإ ، الجامعة شباب مؤسسة، "تدهورها ومحاور  البيئة"): محمد( طارق  24
ي البيئ التقييم: " )طه(طيار 25 راتي - 1العدد  18 المجلد، مجلة إدارة، "المستدامة  التنمية نحو خطوة حاسمة الاس

 .59و 55ص 35عدد 2008
ي الاعتبارات "): الكريم  عبد( بودريووة 26 ر مخططات البيئية   الصادرة عن الحرياتو  الحقوق  مجلة، "المحلية  التعم

 .5ص، تجري عدد جامعة بسكرة
 المعدل 91-178 من المرسوم التنـفيذي 9المادة و  المتممو  المعدل 91-177من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة ، نظرا 27
 .المتممو 

ى ما 90-25من قانون  68المادة و  177/91المرسوم التنفيذي رقم  من 9المادة ، نظرا 28 تخضع :"يأتي ال تنص ع
يئة ر لأوسع إشهار و  أدوات ال نالتعم ي متناول المستعمل  .من الجمهور  وتوضع دائما 

 . المتممو  المعدل 91-177من المرسوم التنفيذي رقم  07وكذا المادة 90-29من قانون  15المادة، نظرا 29
 05-318.المرسوم التنفيذي رقم  وكذا نفس المادة من 05-317 المرسوم التنفيذيالمادة الثانية من ، نظرا 30
يئة):"الهاديمحمد (لعروق  31 ي صلاحيات الجماعات المحليةو  ال ر  ر الاقتصاد ، "التعم ر المغرب الكب  مخ

ر الجماعات، و المجتمع   . 34ص  2008جانفي ، 10-9 المحلية ملتقى حول تسي
32 Lerond (Michel) : "l’évaluation environnementale stratégique et la participation du public" ,la revue 
liaison énergie francophonie publiée par(IEPF) institut de l’énergie et de l’environnement de la francophonie 
, n 91, 1 er trimestre 2012.pp86, 89. 
33 Osskine (Abedelhafid) :", la transparence administrative", édition DAR ELGHARB,2002 p195. 
34  (Phlippe)Zavoli :"la démocratie administrative existe-t-elle ?" plaidoyer pour une refonte de l’enquête 
publique et du référendum local R.D.P. N5 , 2000 , p1498, p1500. 

يخص مخطط شغل  يوما فيما 60للتحقيق العمومي خلال  المجلس الشع البلدي بعرض المشروع رئيس يقوم 35
ي الأرا وفقا  . 91-178التنفيذي رقم  من المرسوم 10 المادة لما ورد 

 . المتممو  المعدل 91-177من المرسوم التنفيذي رقم 10المادة ، نظرا 36
 .المتممو  المعدل 91-177رقممن المرسوم التنفيذي  11نظر المادةا 37
 .المتممو  المعدل 91-177التنفيذي المرسوم من 13مادة انظر المادة 38
ي (وناس  39 ي): "ي ي الموادو الإعلام حق جمعيات حماية البيئة  ، جامعة أدرار، مجلة الحقيقة، "البيئية الاطلاع 

 . 32- 14ص ، 2004مارس  الرابع العدد
  .المعدل والمتمم 91-178من المرسوم التنفيذي 5المادة ، نظرا 40
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راف بالجيل الرابع لحقوق الإنسان    * نحو الاع
  

  
    

 

  
  

  

    
  :لخصالم  

ي مجال الطب والهندسة الوراثية، ظهر الحديث    ي  نتيجة للتطور العلم والتكنولو
ا  عن نوع جديد من الحقوق، يمكن إدراجها ضمن فئة الحقوق والحريات الشخصية، لكو

ى حياة النوع  ي الحفاظ ع ي الموت الرحيم و تتعلق بكيان وشخصية الإنسان، كالحق 
ي الانجاب  ر الجنس، والحق  ي تغي ي نقل وزرع الأعضاء البشرية، و الإنساني، والحق 

ي الاستنساخ البشري  رها قد تشكل  ،...بالمساعدة الطبية، والحق  كل هذه الحقوق وغ
  .مستقبلا حقوقا للإنسان من الجيل الرابع

 : فتاحيةالم الكلمات
ي  ي الموت الرحيم، الحق  ي، الحقوق الحديثة للإنسان، الحق  التطور الط والتكنولو

ي الأعضاء والمنتجات البشرية   .التصرف 
  

Towards Recognition of the Fourth Generation of Human Rights 
Abstract: 

As a result of scientific and technological progress in the human medical and genetic 
field, it seems to speak of a new type of rights that are considered as a category of Personal 
rights and freedoms. 

For instance : the right to die in dignity (euthanasia),the right to life of the human race, 
the human right to its own genetic inheritance and to inherit the genetic traits that haven’t 
undergone any manipulation, the right to organ transplantation and sex change, as well as 
the right to medical reproductive assistance and the right to human cloning.  

These rights may in the future constitute a fourth generation of human rights. 
Keywords: 
Technical and medical development, New human rights, the right pity to die,  the right of 
disposal of organs and humanitarian products  . 
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Vers la reconnaissance d’une quatrième génération des droits de l’Homme 
Résumé : 

En conséquence de progrè scientifique et technologique dans le domaine médical et 
génétique humaine, semble parler d’un nouveau type de droits qui sont considérés comme 
une catégorie des droits et des libertés personnelles. 

 Citant comme exemples : L’euthanasie,  le droit de l’homme à son propre patrimoine 
génétique et d’hériter des caractéristiques génétiques n’ayant subi aucune manipulation, le 
droit à la transplantation d’organes et de changement de sexe, ainsi que le droit à une 
assistance médicale en matière de reproduction et de clonage humain…, ces droits peuvent 
dans l’avenir constituer une quatrième génération des droits de l’Homme. 
Mots clés : 
Développement médical et technologique, nouveaux droits de l’Homme, L’euthanasie, le 
droit de disposer d’organes et de produits humains. 

 مقدمة
ر مراحل تاريخية مختلفة، فأصبحت تضم  لقد تكونت حقوق الإنسان تدريجيا ع

رتيب الذي وضعه كارل فازاك)1(حقوقا من الجيل الأول والثاني والثالث  Karel ، وفقا لل

VASA،)2( ،رتيب، وإضافة  لكن التكنولوجيات الحديثة ي هذا ال ى إعادة النظر  قد تؤدي إ
راف بحقوق الجيل  ي إمكانية الاع ر  ي التفك حقوق تساير التطورات الحديثة، ما يستد

ي بناء الحضارة )3(الرابع ي من دور هام  ، ذلك أن رغم ما يلعبه التقدم العلم والتكنولو
نسان، خاصة عندما يساء استعماله، ما الإنسانية، إلا أنه قد تنجم عنه سلبيات تضر بالإ

ى الإنسان ا للحفاظ ع ي هذه السلبيات، ومواجه  )4(.يستوجب التحكم 
ي  ي  1968ماي  12لذلك فقد صدر  ي لحقوق الإنسان، المنعقد  عن المؤتمر الدو

ن  رة ما ب ى  22الف ق بحماية  بطهران، القرار الحادي عشر، 1968ماي  13أفريل إ
ي مجال الطب والبيولوجيا، وعلم الكيمياء  ، خاصة  الإنسان من مخاطر التقدم العلم

رها هذه العلوم، وتمس بالشخص أو بسلامته . الحيوية ى دراسة المشاكل ال تث كما دعا إ
ى المستوى الوط ي، ح يتس وضع قواعد قانونية   البدنية والعقلية،سواء ع أو الدو

ي القرار رقم )5(ةملائم ي 2054، وهو ما أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة  ، الصادر 
ر  12  .)6(1968ديسم

لإدراك حقيقة ذلك يستوجب البحث عن الممارسات ال أفرزها التقدم الط 
ي، وال قد تٌمثل مستقبلا جيلا رابعا لحقوق الإنسان؟  والبيولو

ي مجال  ا أن أدى التطور العلم  ى ظهور ممارسات طبية من شأ الطب والبيولوجيا إ
را  ي الوقت نفسه جدلا كب ى تكامل جسده، وأثارت  ى حرمة الإنسان وع تشكل اعتداء ع
ا أو لعدم وضوحه،  ي م ي و القانوني، لانتفاء الغرض العلا ى الصعيد الدي والأخلا ع

ر الجنس  ، والممارسات)أولا(القتل بدافع الرحمة : وأهمها ال تمس بالأعضاء البشرية، كتغي
ي المنتجات البشرية، )ثانيا(ونقل وزرع الأعضاء البشرية  ، وتللك ال تتعلق بالتصرف 

ي والاستنساخ البشري وتعديل الجينات   ).ثالثا(كالتلقيح الصنا
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ي الموت الرحيم: (القتل بدافع الرحمة: أولا  )الحق 
ر  ي الحياة من الحقوق الشخصية ال تتعلق بكيان الإنسان، فهو حق كل  يعت الحق 

ي مقدمة هذه  ي حقوق الإنسان، لذلك يأتي  ي الوجود، وشرط أساس للتمتع ببا شخص 
ى قدسيته، كما كفلته مختلف النظم القانونية . الحقوق  وقد أكدت الشريعة الإسلامية ع
ي مجال الطب أصبح الحديث ، لكن بالمق)7(والوطنية  الدولية ابل وبسبب التقدم العلم 

ى  ي هذا الحق، بوضع حد لحياته لمعاناته من مرض لا ير عن إمكانية الإنسان التصرف 
ي الموت الرحيم أو القتل بدافع الشفقة، فما المقصود به  ر عنه بالحق  شفائه، وهو ما يع

 وما مدى مشروعيته؟
، هو وضع حدّ لحياة المريض الميئوس من شفاءه، القتل بدافع الرحمة أو الشفقة

ا ولا يستطيع تحملها اء الآلام ال يعاني م وقد يكون بالقيام بعمل، كإعطاء دواء . قصد إ
ي هذه الحالة بـــ ى موته، ويسم  ، » L’euthanasie active »« قتل الرحمة الايجابي «قاتل يؤدي إ

 L’euthanasie»قتل الرحمة السل «ج عنه، فيسم بـ أو بالامتناع عن عمل، كتوقيف العلا 

» passive  ى طلب المريض أو ن يعد قتل الرحمة فعل إرادي، إذا تم بناءً ع ي كلتا الحالت ، و
ر إرادي إذا كان بدون موافقته  . )8(بموافقته، وغ

ى العهد القديم حيث كان كل من  ،)9(تعود فكرة قتل الرحمة، من الناحية التاريخية، إ
رطيون  ن، المولودين حديثا، كما كان الاس ان إعدام الأطفال المشوه أفلاطون وأرسطو يج

les spartiates » «  يعرضون الأطفال حدي الولادة للتقلبات الطبيعية، فمن تحملها ونجا
ا ر جدير   .)10(فقد استحق الحياة، ومن لم يتحملها ولم ينجو فهو غ

ر مظهرا  أما حديثا، رام رضا المريض، الذي يعت رام كرامة الإنسان، واح ى اح فبناءً ع
ي الذاتية رام حقه  ره بنفسه بشأن ما يفعله بجسمه )11(من مظاهر اح ي تقرير مص  Le، و

droit de disposer de son corps فقد أخذت قضية قتل الرحمة تشغل اهتمام الأطباء ورجال ،
ي غالبية الدول  لاسيما بعد) 12(القانون، را لدى الرأي العام، بالخصوص  ما لاقت تأييدا كب

ي الموت  ي بداية الثمانينيات، جمعية تدافع عن الحق  المتقدمة، حيث ظهرت بفرنسا 
ى أساس الحق ، Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD)بكرامة  وطالبت ع

اء حياته للتخلص  ي الذاتية، أن يتم وضع قانون  يسمح بمساعدة المريض مرض الموت بإ
رحة ي الموت الرحيم كما يطلق عليه،  )13(.من آلامه الم يع ذلك أن قتل الرحمة، أو الحق 

رف به،  أصبح ينظر إليه كحق من حقوق الإنسان المريض الميئوس من شفاءه، يجب أن يُع
 .ة محل خلافلكن رغم ذلك بقيت القضية من الناحية القانوني

ا لهذه القضية، ففي سنة  ي معالج صدر أول  1996فقد تباينت مواقف الدول 
ي بعد بضعة أشهر من صدوره راليا، لكنه أل ثم جاء دور . قانون يبيح قتل الرحمة بأس
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ي  ي  2001هولندا لتكرس هذا الحق، إذ أصدرت  قانونا يبيح العمليات ال كانت تحدث 
ي العالم تكرس هذا الحق 25هذا البلد منذ  ر أول دولة  ا بلجيكا كثاني . سنة، لذلك تعت وتل
ي  ي إطار قانوني محدد2002ماي  16دولة تضع   .)14(، قانونا يسمح بذلك، لكن 

ا القانون، بينما يحظى  ر قتل الرحمة الايجابي، جريمة يعاقب عل ي فرنسا، فيعت أما 
 370-2005رقم  Léonettiلك وفقا لقانون ليون ، وذ)15(قتل الرحمة السل بقبول نس

ي  اية الحياة 2005أفريل  22الصادر  ، والذي يكرس )16(والخاص بحقوق المر وب
ي الموت، عن طريق امتناع المريض مرض الموت عن العلاج، والسماح للطبيب  صراحة الحق 

ي المقابل يمنع الطبيب  mourirdonner la possibilité de laisser بأن يمنح له إمكانية الموت  ، و
ائيا فكرة قتل faire mourir من القيام بقتل المريض ، ويع ذلك أن هذا القانون يستبعد 

ى الانتحار  l’euthanasie active الرحمة الايجابي، ولكنه يج  ،suicide assistéأو المساعدة ع
رام  ى العلاج، ويتم ذلك باح ي الموافقة ع ى حقه  للمريض أن يرفض العلاج بناءً ع

ي القانون  ي  .)17(الشروط المحددة  ى  2016فيفري  02مؤخرا، وتحديدا  تم التصديق ع
ي التخدير )18(2005تكملة لقانون  ،Claeyes Léonettiقانون يسم بقانون  ى الحق  ، ينص ع

، لكن Le droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décèsالمستمر ح الموت العميق و 
دون أن يع ذلك السماح بالقتل الرحمة الإيجابي، لأن الهدف الأول منه هو تخفيف 

 )19(.الآلام، ثانيا مجال تطبيقه يظل محدودا ومقيدا بشروط
ن العربية، ي حالة القتل بدافع الشفقة بناء  بالنسبة للقوان ا من تخفف العقوبة  فم

ي قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم  ى إلحاح المج عليه، كما هو الشأن  ع
ي رقم  ره جريمة قتل عمدي يعاقب . )20(1949جوان  22بتاريخ  148التشري ا من تعت وم

ا القانون، كما هو الحال ر، لا ي قانون العقوبات  عل ى أساس أن هذا الأخ الجزائري، ع
ي الجريمة، إذ يقوم القصد الجنائي الذي  يأخذ بالدافع أو الباعث لقيام الركن المعنوي 
رتب عليه المسؤولية الجنائية م أراد الجاني تحقيق النتيجة، ح لو كان الباعث هو  ت

ر بذلك جريمة من جرائم القت ى المج عليه، ويعت ل العمدي، تستوجب الشفقة ع
 .) 21(من قانون العقوبات 254المسؤولية الجنائية، طبقا للمادة 

ي كرامة،  ي الموت  ي فقد أيدت المحكمة الأوروبية الحق  ى المستوى الدو أما ع
ى العلاج، إلا أن قرارها  ي الموافقة ع ى الحق الأساس للمريض  ي موقفها ع واستندت 

ى أس ي الحياة من الحقوق الأساسية والمقدسة، اتسم بالحذر الشديد، ع اس أن الحق 
ا مهما كانت الظروف، وفقا للمادة  ا، أو الإخلال  من الاتفاقية  15وال لا يجوز التنازل ع

 )22(.الأوربية لحقوق الإنسان
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ي حالة تطور، ويظل  ائيا، ولا تزال  عليه، فإذا كانت مسألة قتل الرحمة لم تحسم 
ي  ي بذلك الحق  ر كافية، إلا أن  ن القائمة غ ى أساس أن القوان ر مؤكد، ع الموت غ

الشريعة الإسلامية لا مجال للحديث عن القتل بدافع الرحمة أو اعتباره حق من حقوق 
ى﴿  تَقْتُلُوا الإنسان، لأنه يتعارض مع قدسية الحياة، المقررة بأحكام قطعية، لقوله تعا
َ
وَلا

مَ  ِ حَرَّ
فْسَ الَّ  بِالْحَقِّ  النَّ

هُ إِلاَّ سُ مِنْ ، وقوله أيضا ﴿)23(﴾اللَّ
َ
 يَيْأ

َ
هُ لا هِ إِنَّ سُوا مِنْ رَوْحِ اللَّ

َ
 تَيْأ

َ
وَلا

هِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ   )24(.﴾رَوْحِ اللَّ
ى ذلك الفقه الاسلامي الحديث، إذ ذهب فضيلة الشيخ الأزهر السابق جاد  فقد أكد ع

ى  ي جاد الحق بقوله إ ذه :"الحق ع أن قتل الرحمة ليس من الحق، بل من المحرم قطعا 
ي ذلك بالآية الكريمة رها، واستدل  نْ تَمُوتَ إِلًا بإِذْنِ الًلهِ : النصوص وغ

َ
﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أ

المريض الميئوس من شفائه، والذي يعاني من آلام قاسية  ، فلا يجوز قتل)25(كِتَابًا مُؤَجَلًا ﴾
ى الله عليه وسلم،  ا، وتجريم القتل راجع لأنه هدم لما أقامه الله ورسوله ص لإراحته م

ى أهله  )26( ".وسلب لحياة المج عليه واعتداء ع
ى تسهيل موت المريض الميئوس من شفاءه بأي ي، فلا يجوز لأي كان أن يعمل ع  بالتا
صور التسهيل، كما لا يجوز للشخص أن يقتل نفسه لأي سبب من الأسباب ح لو كان 
ره الشريعة الإسلامية  يعاني من مرض عضال، لأن القتل بدافع الشفقة أو الرحمة تعت

 .)27(جريمة من جرائم القتل العمدي المحرمة شرعا
ي جاد الحق رأي)28(أما عن الموت الإكلينيكي ي هذه  ، فلشيخ جاد الحق ع مخالف 

ي كتابه  أما بالنسبة للموت الاكلينيكي فإنه يمنع تعذيب ): " بيان للناس( المسألة، إذ يقول 
ن للطبيب أن هذا كله لا جدوى منه،  المريض المحتضر باستعمال أية أدوات أو أدوية م تب

ى النبض م ى التنفس وع ى هذا فلا إثم إذا أوقفت الأجهزة ال تساعد ع ن  وع تب
ى الموت ولقد استند شيخ الأزهر جاد ". للمختص القائم بالعلاج أن حالة المحتضر ذاهبة إ

ى مقررات مجمع الفقه الاسلامي الثالث التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي ي ذلك ع  الحق 
ي عمان بالأردن عام  وهذا ما أقره . حول أجهزة الانعاش والموت الاكلينيكي 1987المنعقد 

ي المنعقد عام  ،إذ عرف المؤتمر الموت بوقف جذع المخ عن 1979أيضا مؤتمر جنيف الدو
العمل بغض النظر عن نبض القلب بالأجهزة الصناعية، ورفع تلك الأجهزة الصناعية عن 

  )29(.بالموت الرحيم السلالمريض هو ما يسم 
ن  ن القوان ر من الجدل ب نستخلص مما سبق أن موضوع الموت الرحيم أثار الكث
الوضعية، إذ هناك من الدول من كرسته كحق من حقوق الإنسان مثل هولندا و بلجيكا، 
رفت فقط بالقتل الرحمة السل وقامت بوضع شروط محددة  بينما هناك من اع

ي هذا الشأن مع أحكام الشريعة . الممارسته، كفرنس أما القانون الجزائري فهو يتوافق 
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ر  ا قانون العقوبات الجزائري، ويعت ره جريمة قتل عمدي يعاقب عل الإسلامية، لكونه يعت
اء حياة مريض بحجة  ى أساس أن من يقوم بإ ي نظرنا نقطة إيجابية لهذا القانون ع ذلك 

رح   .ة يٌعد قتل للنفس ال حرم الله قتلهاالشفقة عليه من ألامه الم
ي الأعضاء البشرية: ثانيا ي التصرف   حق الإنسان 

ي للجسم البشري  ي التكوين البيولو ، )30(تشكل الأعضاء البشرية عنصرا أساسيا 
ر الجنس ر كل من عمليات تغي ن الأعمال ) ب(وعمليات نقل وزرع الأعضاء) أ(وتعت من ب

ى ه ر بدورها جدلا فقهيا ودينيا وقانونياالطبية ال ترد ع  . ذه الأعضاء، وتث
ر الجنس  أ ــــ عمليات تغي

 ، ، قد يصيب الإنسان ذكرا أو أن ى الجنس الآخر مرض نفس ي التحول إ إن الرغبة 
" راطور الروماني ــــــــــــــروفة كالإمـــــــــــــــقديمة أصيبت به شخصيات تاريخية مع وهو ظاهرة

 )31(".كاليجولا 
ذا المرض  ن ما "يقصد  حالة نفسية تنتاب الفرد يشعر خلالها بوجود تعارض ب

ن ما يشعر به من أحاسيس ومشاعر وتناقض هذه الأعضاء،  يملكه من أعضاء جنسية وب
ر جنسه بما يتناسب مع حالته النفسية وقد ساعد التقدم  ،)32("وتوجه إرادته لطلب تغي

ي مجال الط ى إناث أو العكس، العلم  ي إمكانية تحويل بعض الأشخاص من ذكور إ ب 
 .)33(ولأسباب قد تكون جسدية أو نفسية

لكن هذا النوع من العمليات يطرح العديد من الأسئلة أهمها، هل لنوع الجنس قدر 
مبدأ حرمة جسم الإنسان من شأنه أن يبطل أي  من الحرمة المتعلقة بالنظام العام؟، وهل

ر مضمونة  اتفاق من هذا النوع، إذ لا يجوز تعريض جسم الإنسان لعمليات جراحية غ
رة؟، أم هو حق يجوز رفع دعوى قضائية للمطالبة به؟  وخط

ى تقرير مشروعية هذه  خروجا عن الأصل، فقد ذهب جانب من الفقه الفرنس إ
ى نظرية الضرورة، كما انتقد الموقف المتشدد للقضاء الفرنس إزاء العمليات، استنادا إ

هذه العمليات، إذ يرى أن عدم وجود نصوص قانونية تنظمها، لا يشكل عقبة أمام تقرير 
ا ى مبدأ الحرمة المطلقة لجسم الإنسان للتذرع بعدم . مشروعي كما لا يجوز الاستناد إ

ي أكد ب أن هذا المبدأ قد تنازل عن عرشه، حيث أصبح الإنسان المشروعية، لأن الواقع العم
وفيما يخص المبادئ المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة، فه . محلا للمعاملات القانونية

ا، وقد تساءل الفقيه الفرنس  رسون " نسبية ومتطورة، لذلك لا يجوز الاستناد عل " ن
ضطرابات النفسية الجسيمة للتقرير بإباحة ألا تكفي هذه الا : " بخصوص هذا الموقف بقوله

 .)34("هذه العمليات
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ر الجنس، بأن نصت  من الناحية القانونية، فقد عالجت بعض التشريعات ظاهرة تغي
ي  ي تشريعات خاصة كالقانون السويدي الصادر  ا  ، الذي وضع قواعد 21/04/1972عل

ر الجنس ا من رتبت آثارًا. متعلقة بالإذن بتغي ا  وم راف  ى إجراءها مما يع الاع ع
روا جنسهم وتعد . )35(ضمنيا،مثل روسيا وكندا، ال أجازت تعديل الحالة المدنية لمن غ

ا  ر الجنس، رغم كو ي إجراء عمليات تغي الدولة الايرانية الشيعية ثاني دولة بعد تايلاند 
. شرعت قانونا يسمح بذلك مجتمع يتم باعتناقه لقواعد محافظة صارمة للغاية، بعد أن

ي متحولة Maryam Khatoun Molkaraويعود ذلك بفضل الناشطة مريم خاتون ملكارا  ، و
ي الأصل رجل معروف باسم فريدون  ي مقابلة آية الله Freydoun إيرانية، كانت  ، نجحت 
ا، ي ثمانينيات القرن الما وأقنعته بقضي ي  الخمي  تسمح  1987ما جعله يصدر فتوى 

ر الأوراق الرسمية للمتحول  وقد أنتج ذلك الموقف المتشدد . ة/بإجراء تلك العمليات وبتغي
ر  ى إجراء عملية التغي ن ع ن جنسيا، إرغام المثلي ن والمتقبل للمتحول الرافض للمثلي

ن جنسيا وليس  ي الجنسالجنس لأنه من الممكن أن يتقبل المجتمع المتحول )36( .مثي
 

ي  ن علينا الاستئناس  ذا الموضوع، لذلك يتع ي الجزائر فلا توجد نصوص خاصة  أما 
ى)37(2016من التعديل الدستوري  02هذه المسألة بالقواعد العامة، إذ تنص المادة  أن : " ع

ى أن 10/3، والمادة " الإسلام دين الدولة لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما :" منه ع
. ، والشريعة الإسلامية لا تج مثل هذه التصرفات" السلوك المخالف للخلق الإسلامي:...أتيي

ا القانون وفقا للمواد  ر عضو يعاقب عل ر هذه العملية بمثابة ب أما قانون العقوبات فيعت
)38(.منه 274و  264

 

ى إباحة عملية ت ي غالبية الدول الأوروبية، ع ر عموما، فقد استقر القضاء  غي
ا الجسدية والنفسية ي حالة توفر دواع ي . )39(الجنس،  كما تمت العديد من العمليات 

ي الولايات المتحدة  را وسويسرا وألمانيا وبلجيكا، وأيضا  العديد من الدول الأوروبية، كإنجل
 .)40(الأمريكية

، 8198أما بالنسبة لموقف القضاء المصري، فقد رفضت محكمة القضاء الإداري سنة 
ي، والخاص بقرار فصله من جامعة الأزهر، نتيجة  الطعن الذي تقدم به أمامها طالب جام

ى أن ى أن الطالب كان . )41(إجراءه لعملية جراحية حولته من ذكر إ ي ذلك إ واستندت 
مكتمل الذكورة وأعضاءه التناسلية مكتملة النمو، ولم يكن لديه أعضاء تناسلية أنثوية 

ى إجراء عملية جراحية، لم تكن لها دواع طبية عضوية . يةخارجية أو داخل وأنه وافق ع
ى الإطلاق  .ع

يع ذلك أنه يجب توافر الأعضاء التناسلية للجنس الذي سيتم التحويل إليه، لتكون 
ي . العملية الجراحية مجرد كشف عن تلك الأعضاء، وليست لزرع أعضاء جديدة وبالتا



ى                                                                     2017المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص  ي لي راف بالجيل الرابع لحقوق الإنسان: يا  نحو الاع
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حويل الجنس لغرض العلاج من علة جسدية، وليس لمواجهة يجوز إجراء عملية جراحية لت
 .)42(مجرد حالة مرضية نفسية

ونحن نؤيد عدم السماح بالتلاعب بحرمة جسم الإنسان والانتقاص من تكامله 
ي هذه الحالة لا  ر  ي نفسية، لأن التغي ر الجنس لدوا الجسدي عندما يتعلق الأمر بتغي

ي المتحول جنسيا لن يمكن أن يكون كاملا وحقيقيا، باع تبار أن الأعضاء ال سيتم زرعها 
ي  ر  تؤدي وظائفها بصورة طبيعية، بينما يجوز ذلك عندما يكون لأسباب عضوية، لأنه يعت

ر له   .هذه الحالة تصحيح للجنس وليس تغي

 وزرع الأعضاء البشرية ب ــــ عمليات نقل

ا تقنية نقل وزرع  ى اكتشاف تقنيات جديدة للعلاج، م لقد ساعد التقدم الط ع
ي  ي أو ميت، وزرعه  الأعضاء البشرية، فقد أصبح من الممكن نقل عضو من جسم إنسان 

رجاع )43(جسم إنسان آخر مريض ي الحياة، بعد اس ى الاستمرار  ، قصد مساعدته ع
ا، بسبب تلف أحد أعضاءه وتوقفه عن العملعافيته، والتخلص من الآلام ال يع  .اني م

، ال تمس بمبدأ )44(لكن، باعتبار نقل وزرع الأعضاء البشرية من العمليات الطبية
ن، فهل يحق للشخص  حرمة جسم الإنسان، والذي أكدت عليه مختلف الشرائع والقوان

ع عضو من جسمه  من أجل إنقاذ أن يعرض سلامته البدنية للخطر، ويسمح للطبيب ب
ره؟، وهل كذلك يجوز لتحقيق الهدف ذاته، المساس بجثة الميت واستئصال أعضاء  حياة غ

ا ؟  م
ي القرآن والسنة، تعالج مسألة نقل وزرع الأعضاء البشرية،  لا توجد نصوص صريحة 

ا ا ولو )45(ولذلك اختلف فقهاء الإسلام بشأ ى القول بعدم مشروعي ، فهناك من اتجه إ
ى سلامة جسمه، الذي يعد ملكا  كان ى كرامة الإنسان وع ي حالة الضرورة، حفاظا ع ذلك 

الضرورات " أو التصرف فيه، بينما أجازها البعض الأخر تطبيقا لقاعدة  لا يجوز المساس به
 .، وأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وكذلك تحقيقا لمصلحة المريض"تبيح المحظورات 

ر حرمة جسم الإنسان وسلامته، من أما من الناحية  القانونية، كأصل عام، تعت
ر مشروع، يستوجب المسؤولية،  ا فعل غ ا، ويعد المساس  ر قابلة للتنازل ع الحقوق غ
، ولانتشار عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من حيث الواقع،  لكن لمسايرة التقدم العلم

ى ضرورة تنظيمها ي الدول الغربية أو ، فصد)46(ظهر الاتجاه إ ن سواء  رت العديد من القوان
ن الأحياء، أو من الجثث  . )47(العربية، تبيح وتنظم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ب

ي  الخاص بحماية الصحة  05- 85، القانون رقم 16/04/1985ي الجزائر، فقد صدر 
ا ي  17- 90المعدل والمتمم بقانون رقم  ،)48(وترقي ،أجاز المشرع )49(31/07/1990الصادر 

ن الأحياء، أو من الجثث،  الجزائري، من خلاله، عمليات نقل الأعضاء البشرية سواء ب
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ى  161ضمن الفصل الثالث من الباب الرابع، الذي يتضمن المواد من  ، ويحمل 168إ
اع أعضاء الإنسان وزرعها" عنوان   ".ان

ن الأحياء، أو من الجثث، يتوقف  ى أن إجازة نقل وزرع الأعضاء البشرية سواء ب ع
رام شروط وضوابط عديدة، محددة شرعا وقانونا، تؤكد بأن إباحة مثل هذه  ى اح ع

أن تتوفر هناك حالة الضرورة، ولا : العمليات، إباحة استثنائية ليست مطلقة، وأهمها
ى صحة ا رع، يشكل التنازل خطرا ع ى موافقة المريض والمت رع، كما يجب الحصول ع لمت

ي رع من أجل مقابل ما  .)50(وألا يكون الت

ي  ي التصرف  ي مجال الطب، أصبح للشخص الحق  هكذا، فمع التقدم العلم 
ي حرمة وسلامة  جسمه سواء أثناء حياته أو بعد وفاته، إذ يجوز له أن يتنازل عن حقه 

ي حدود ضوابط شرعية وقانونيةجسمه، لغرض علاج المر   .يض وإنقاذ حياته، لكن طبعا 

ي المنتجات البشرية: ثالثا  :حق التصرف 

ركيبة البيولوجية   ي ال ر منتجات أو مشتقات الجسم العنصر الرئيس الثاني  تعت
ا ما يفرزه الجسم عند أداء وظائفه المختلفة وال تتم بالتجدد  للجسم البشري، ويقصد 

ذه المنتجات )51(قابلية للانفصالوال ، ومع التطورات الطبية ظهرت عمليات طبية تمس 
ي  ا التلقيح الصنا  ).ب(، والاستنساخ البشري )أ(م

يأ ـــــــ    التلقيح الاصطنا

ى الإنجاب، ، ظهرت إمكانية تقديم المساعدة الطبية ع ر  نتيجة للتقدم الط وال يع
ي ا كذلك بالتلقيح الاصطنا ر الجماع . ع ى الإنجاب بغ ي وسيلة طبية حديثة تؤدي إ و

ا الأطباء لمواجهة مشكلة العقم، سواء لدى الرجل أو المرأة  ن  ي، يستع  .)52(الطبي

قد يكون التلقيح بنطفة الزوج، حال قيام العلاقة الزوجية، فيتم إدخال الحيوان 
ا، قصد إحداث الحمل، أو المنوي للزو  ي رحم الزوجة بوسيلة طبية ليتحد مع بويض ج 

رة  بنطفة الزوج بعد الوفاة، لأنه ثبت علميا إمكانية الاحتفاظ بالحيوان المنوي للرجل لف
ى ظهور بنوك حفظ الم ا صالحا للإخصاب ح بعد الوفاة، وهو ما أدى إ  . يبقى ف

ي أنبوبة كما يمكن تلقيح بويضة الزوجة ب رع البويضة  م الزوج خارج الرحم، ف
تكون مهيئة لإحداث انقسام خلي الحيوان المنوي والبويضة بعد اندماجهما  ،اختبار

ن ي أو الثماني للخلية الجنينية، يتم نقل البويضة . لتكوين الجن وبعد الانقسام الربا
ى رحم المرأة، ال كانت قد أعدت خصيصا لاستقبالها، بعد معالجة  الملقحة من الأنبوب إ

 .)53(هرمونية سابقة، ح يكتمل الحمل، وتتم الولادة، وهذا ما يعرف بطفل الأنابيب
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  Bébéي بريطانيا، فولد أول طفل أنبوب 1978استعملت هذه الوسيلة سنة 
 éprouvette سميت بلويس بروان ،Louise Brown ي فرنسا سنة ، سميت بـ آموندين 1982، و

Amandine . 

ي  654-94وقد صدر عن التشريع الفرنس القانون رقم  ، يتعلق 29/07/1994الصادر 
رع واستعمال منتجات جسم الإنسان والمساعدة الطبية للإنجاب قبل الولادة  بشروط الت
ى الإنجاب، وفق  ينظم كل ما يمس بجسم الإنسان، ويج تقديم المساعدة الطبية ع

 .)54(ة محددة قانوناشروط وإجراءات أساسي

ي، بموجب الأمر رقم  الصادر  02- 05أما المشرع الجزائري، فقد أجاز التلقيح الاصطنا
راير  27ي  ي المادة )55(1984المعدل لقانون الأسرة  2005ف ى أن يتم  45، وذلك  مكرر، ع

رام عدة شروط، أهمها ي، وأن تظل العلاقة الزوجية : ذلك باح وجود عقد زواج شر
ن باعتباره يمس بجسم الإنسانقائ  .)56(مة، وأن يوافق عليه الزوج

ي أنبوبة،  ر م زوجها، ح ولو كان  شرعا، فإنه لا يجوز تلقيح بويضة الزوجة بغ
ى اختلاط الأنساب لأنه ن من رحم امرأة حملت به بالتلقيح . يؤدي إ كما لا يجوز نقل الجن

ر قادرة ع ى رحم امرأة عاقر، غ ي إ ي الصنا ن  ا حمل الجن ى إفراز البويضة، لكن بإمكا
رة،  رحمها،أو أن تكون المرأة مجرد حاضنة لبويضة امرأة أخرى، ملقحة من زوج هذه الأخ

ى الحمل، وهو ما يعرف بالحمل بالنيابة أو استئجار الرحم ،الذي )57(ال ليست لها القدرة ع
ي الأوساط الدينية، فرغم وجود  ي ال ثارت جدلا واسعا  صورة من صور التلقيح الاصطنا
ي ذلك بآيات  ر أهل العلم يحرمها، وقد استدلوا  ها من فقهاء الاسلام إلا أن أك من يج

ى ا قوله تعا زْوَاجِهِمُ :قرآنية، م
َ
ى أ َ وْ مَا مَلَكَتَ  ﴿ وَالذينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافظُونَ إلًا عَ

َ
أ

ئِكَ هُمُ العَادُونَ﴾
َ
ول
ُ
ى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأ َ نَ فَمَنِ ابْتَ رُ مَلُومِ ْ مْ غَ ُ َ مْ فَإِ ٌ ُ ﴿ لِلًهِ :وقوله أيضا. )58(آيْمَا

بُ لِمنَْ يَشَاءُ الذٌكُورَ  َ َ بُ لِمنَْ يَشَاءُ إنَاثَا وَ َ َ رْضِ يَخْلقُ مَا يَشَاءُ 
َ
وْ يُزَوِجُهُمْ  مُلْكُ السًمَواتِ وَالأ

َ
أ

  )59(.ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَهُ عَلِيمُ قَدِيرٌ﴾
 

ن تشهد هذه  ي ح ي حكم استئجار الأرحام، إذ  ن الوضعية  كما تباينت مواقف القوان
ي دول أخرى، ا محرمة وممنوعة  ي دول معينة فإ نون كالقا) 60(العمليات سوقا رائجا 

ى  45الجزائري الذي ينص من خلال الفقرة الرابعة من المادة  مكرر من قانون الأسرة ع
ي باستعمال الأم البديلة:"...أن ى التلقيح الاصطنا )61(".لا يجوز اللجوء إ

 

ي الحصول  روز الحق  يتضح مما سبق، أن التكنولوجيا الحديثة قد فتحت المجال ل
ى الأطفال بالمساعدة الطبية  ى الإنجاب،عند استحالة تحقيق ذلك بالطرق الطبيعية، ع ع

ى أن يكون ذلك وفق  لوجود عقم أو ضعف الخصوبة لدى الزوج أو الزوجة، أو كلاهما، ع
   .شروط قانونية، فضلا عن الشروط الشرعية بالنسبة للدولة الإسلامية
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 ب ــــــ الاستنساخ البشري وتعديل الجينات الوراثية

ر  ، وما يدخل ضمن هذا المسم من تعديل الجينات )62(الاستنساخ البشري يعت
الوراثية من التقنيات العلمية الحديثة، ال أفرزها تقدم البحث العلم والتجارب الطبية 

 .)63(ي مجال الطب الحيوي، والهندسية الوراثية

راير  ي السابع والعشرين من شهر ف بة عن نجاح أول تجر  1997فمنذ الإعلان 
ر الجنس(للاستنساخ الجسدي ي"، أسفرت عن ولادة النعجة )أو التكاثر غ ، وعن )64("دو

ى تحقيق ذلك، ففي سنة  ى الإنسان، عزم العلماء ع إمكانية تطبيق تقنيات الاستنساخ ع
ي الولايات المتحدة الأمريكية، عن استنساخ أول كائن بشري من خلية 2001 ، تم الإعلان 

رك لاكتمال نموه، لأنه لم يكن الغرض من استنساخه هو الحصول جسدية، لكنه لم  ي
ا لتعمل كجذع بدائي لعصب أو عضلة،  ى خلاياه، وعزل الخلايا الجذعية م عليه، وإنما ع

 .)65(أو أنسجة بديلة يمكن استخدامها لعلاج الأمراض

ر مشاكل قانونية وأخلاقية، إلا أن  استنساخ لكن إذا كان استنساخ الحيوان، لا يث
ى إنتاج أشخاص متماثلة ومتجانسة جينيا، فهو  ر هذه المشاكل، لأنه يؤدي إ الإنسان يث
ى  ي، يسمح بالتحول من الإنجاب بدون معاشرة جنسية، إ شكل جديد من التلقيح الاصطنا

 .)66(الإنجاب بدون أبوين

ر لدى رجال الدين والعلم والقانون وح السياسية ، فبينما ويعدّ ذلك محل جدل كب
الصادر عن  أ.د/100/2عن الاستنتاج البشري، جرمه القرار رقم  )67(دافع بعض العلماء

رة  ي مؤتمره العاشر المنعقد خلال ف ى  28مجمع الفقه الإسلامي،   1997جويلية  03جوان إ
 .)68(بالمملكة العربية السعودية

ى  كما صدرت فتاوى عن الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية، ترفض الاستنساخ ع
ي أن  ى مع كرامة الإنسان وكرامة الاتحاد بالزواج، وأن لكل أدمي الحق  الإنسان، لأنه يتنا

ن  .يكون له أبوين بيولوجي

ى أن الاستنساخ  ويرجع تحريم هذا الاستنساخ لعدة أسباب، وإن كانت كلها تتفق ع
 .)69(البشري، يمس بكرامة الإنسان وبحياة الجنس البشري 

ي، أمر الرئيس السابق للولايات المتحدة  ى المستوى الداخ من الناحية القانونية، وع
ن، بوقف كل التجارب ال تتعلق باستنساخ الإنسان، وبتشكيل لجنة  الأمريكية، بيل كلين

ن تمنع ذلك  .لدراسة الموضوع، كما طلب بإصدار قوان

ن، تمنع الاستنساخ  Le clonage  دف إنجاب إنسانفقد أصدرت بعض الولايات قوان

reproductif بينما سمحت بالاستنساخ ،Le clonage thérapeutique ي ولاية ، كما هو الحال 
ن. )70(كاليفورنيا ن النوع ي مجال منع الاستنساخ ب ، وقد نص )71(أما ألمانيا، فه لا تم 
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ى حظر استنساخ1990القانون الصادر عام  ن، ع البشر بشكل  ، والخاص بحماية الجن
 .)72(قاطع

راك"ي فرنسا، فقد عارض كل من الرئيس السابق  ، واللجنة الاستشارية "جاك ش
ن . الوطنية لحقوق الإنسان، الاستنساخ البشري بمختلف صوره  1994وبالنسبة لقوان

ا لم تمنعه صراحة  .)73(الخاصة بأخلاقيات الطب، فه لم تسمح به، لك

ي  ي  2003جانفي  29لذلك فقد تم التصويت  ى نصوص قانونية جديدة لإدماجها  ع
ى إنشاء عنصر بشري مماثل جينيا مع  دف إ القانون المدني، تتعلق بمنع كل استنساخ، 

ي 800- 2004كما تدخل المشرع بالقانون رقم . )74(أو ميتا  شخص آخر حيا أوت  6، الصادر 
ن خارج  151/17، لتعديل نص المادة 2004 من قانون العقوبات، ال تجرم تخصيب الجن

ن  الرحم لأغراض صناعية أو تجارية، وأصبح يشمل تجريم محاولات الاستنساخ للجن
 .)75(البشري أو جعله محلا للتجارب العلمية

أما دوليا، فالإعلان العالم حول الجينوم البشري وحقوق الإنسان، الصادر عن 
ربية والعلوم والثقافة  منظمة الأمم المتحدة ، لا يج العمليات 1997سنة ) اليونسكو(لل

ى خلق كائنات بشرية دف إ ا الاستنساخ الذي  ى مع كرامة الإنسان، بما ف ، )76(ال تتنا
ي  ا  ي بيان صحفي صدر ع ي الاتجاه ذاته، منظمة الصحة العالمية،  مارس  12كما سارت 

1997)77(. 

ي عام  ر 2001و ى استنساخ البشر عن طريق ، اق حت فرنسا وألمانيا حظرا عالميا ع
ا بائت بالفشل، ولذلك  معاهدة دولية ملزمة، وتوالت الدعوات من أجل تحقيق ذلك، لك
اضطرت اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمكلفة ببحث الأمر، بأن 

ي صياغة إعلان دو  ر ملزم، بدلا من اتفاقيه، يمنع الاستنساخ تتخذ حلا وسطا، يكمن  ي غ
ى  ره ع ا تخوفت من أن يتم تفس البشري بجميع أشكاله، وقد صوتت ضده بريطانيا، لأ
ى جميع صور الاستنساخ البشري، باعتبارها تؤيد الاستنساخ  أنه دعوة لحظر شامل ع

امة للأمم المتحدة تحت وقد تم اعتماد هذا الاعلان من طرف الجمعية الع. لأغراض علاجية
ي  59/280 قرار رقم ا التاسعة والخمسون  )78( .2005مارس  8ي دور

 

ي  ي الأول، الصادر عن المجلس الأوروبي  روتوكول الإضا جانفي  12إقليميا، يعد ال
، والملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وكرامته تجاه التطبيقات 1998

ي البيولوجية الصاد ، أول وثيقة قانونية دولية تمنع الاستنساخ البشري، 1997ماي  4رة 
ر مشروع قانونا، وذلك وفقا للمادة  ره إجراء علم غ ى منع كل 1/1وتعت ،ال تنص ع

ي أو ميت، وهو  ى إنشاء كائن بشري، يحمل جينات مماثلة لجينات كائن آخر  دف إ تدخل 
 .)79(يثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبيمن م 3/2ما أكدت عليه أيضا المادة 
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فيما يخص تعديل الجينات الوراثية، فإذا كان التطور الذي عرفه مجال استخدام 
؛ إلا أن التلاعب )80(الهندسة الوراثية، سمح بإمكانية الكشف عن الأمراض مسبقا وعلاجها

ي الخصائص الوراثية للشخص، عن  دف التعديل  طريق عزل أو مزج ي الجينات الذي يس
ى كرامة  ر الجينات الأصلية والاعتداء ع ى تغي أو إضافة جينات لها صفات أخرى ـفيؤدي إ

ي الحياة للنوع الإنساني ى الحق  ر جائز قانونا، وذلك حفاظا ع  Le droit à laالإنسان فإنه غ

vie du genre humain  .)81(
 

ى 1982سنة  934فقد صدرت عن المجلس الأوروبي التوصية رقم  لذلك، ، أكدت ع
ي ذمته الجينية ،أي أن Le droit de l’homme à son propre patrimoine génétique حق الإنسان 

ا،لأن ذلك يرتبط بكرامته  ي أن يرث خصائص جينية لم يتم التلاعب ف لكل شخص الحق 
des caractéristiques génétiques n’ayant subi aucune  Le droit d’hérité. الإنسانية

manipulation.    ى ذلك من خلال التوصية رقم ر 1046كما أكد ع ي سبتم ، الصادرة عنه 
ن الاعتبار 1986 ى حقوق الإنسان، آخذا بع ، والمتعلقة بأخطار التجارب الجينية ع

بشرية متطابقة ومتجانسة فيما التطورات العلمية، ال أصبحت تسمح بإنشاء خلايا 
ا  .)82(بي

ن التدخلات  ر كل من الاستنساخ البشري وتعديل الجينات الوراثية من ب ي يعت بالتا
ى الكرامة البشرية، ما يستلزم حظر ومنع مثل هذه  الطبية ال تشكل اعتداء واضح ع

ي الحياة للنوع الإنساني، ى الحق  رة، وذلك حفاظا ع ى عدم التلاعب  الممارسات الخط وع
 .بالخصائص الجينية للإنسان

 خاتمة
ي مجال الطب والبيولوجيا أثر  ي  ن من خلال الدراسة أن التطور العلم والتكنولو يت

فبينما لا يزال النضال قائما حول تطوير وتفعيل حقوق  ي مضمون حقوق الإنسان،
إلا أن البعض انتقل للحديث عن نوع آخر من  الإنسان من الجيل الأول والثاني و الثالث،

 .الحقوق قد تشكل مستقبلا حقوقا من الجيل الرابع

ترتبط هذه الحقوق ارتباطا وثيقا بتقدم التقنيات الطبية، وتدرجها بعض الأنظمة  
ا تتعلق بكيان وشخصية الإنسان، تدخلت  القانونية ضمن فئة الحريات الشخصية، لكو

ى نحو يتم فيه مراعاة لضبطها وتنظيمها لج ي، ع عل الانتفاع بالتطور العلم والتكنولو
ى  ى التشريعات الوضعية إ كرامة الإنسان وتكامله الجسدي وهويته الشخصية، إذ تس
ر  ي السلامة الجسدية، الذي يعت ى الحق  ي مواجهة أي اعتداء ع فرض المزيد من الحماية 

ر الممارسات الطبية  ى هذا الجسم مجرد استثناءات، الأصل، بينما تعت الحديثة الواردة ع
ي إطار ضوابط قانونية محددة  .تتم 
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  :لذلك، ومن خلال ما تقدم يمكن استخلاص النتائج التالية

ــــــ أن مبدأ حرمة جسم الإنسان قد تنازل عن عرشه من الناحية الواقعية مع التقدم الط 
ي، وأصبح محلا للمعاملات القان   .ونيةوالتكنولو

ي الموت الرحيم، الذي يع  ى الحديث عن الحق  ي الحياة لينتقل إ ـــــــ اتساع مفهوم الحق 
اء حياة المريض الميئوس من شفائه، باستفادته من رحمة يد الطبيب للتخفيف من  إ
ن الوضعية ـــــ  ي القوان معاناته وتسهيل موته بكرامة، وإن كان هذا الحق لم يعرف صدى 

ى حياة النوع  خاصة ي الحفاظ ع ي جانبه الإيجابي ــــــ ، ثم انتقل الحديث عن الحق 
دف التعديل  ي الجينات الذي يس الإنساني عن طريق حظر الاستنساخ البشري والتلاعب 

ي القانون الجزائري    . ي الخصائص الوراثية للشخص، والذي لم نجد له أي تنظيم 
ي نقل وزرع ـــــــ أثر التطور الط أي ي الصحة، الذي تطور ليشمل الحق  ى الحق  ضا ع

ى  ي إطار ضوابط ،ع ا معظم التشريعات الوضعية  ي عمليات نظم الأعضاء البشرية، و
رام شروط عديدة محددة قانونا  ى اح أساس أن إجازة مثل هذه الممارسات يتوقف ع

ا استثنائية ليست مط ن من خلالها أن إباح   . لقةوشرعا، يتب
ره، واكتساب الجنس الذي  ي أن يطلب تغي ـــــــــ كما أصبح لأي شخص لم ير بجنسه الأص
يرغب فيه، والذي اختلفت التشريعات الوضعية بشأنه، إذ هناك تشريعات نظمت صراحة 
مت الصمت اتجاه  رفت به ضمنيا، بينما هناك من ال ر الجنس، وأخرى اع عمليات تغي

    .انون الجزائري هذا الموضوع،كالق
ى طفل بالمساعدة الطبية بفضل  ي الإنجاب والحصول ع ـــــــــ هذا فضلا عن ظهور الحق 
ا  ن الوضعية بما ف ي، والذي أجازته مختلف القوان استعمال تقنية التلقيح الاصطنا

ي المادة  ي  02-05مكرر من الأمر رقم  45القانون الجزائري وذلك  راير  27الصادر   0052ف
  .1984  المعدل لقانون الأسرة

ى  ر كحقوق للإنسان من الجيل الرابع لم تتبلور بالشكل اللازم ع ـــــ أن هذه الحقوق ال تعت
ي، لأنه لا توجد اتفاقية دولية عالمية ملزمة، تتضمن مجمل هذه الحقوق كما  المستوى الدو

ن بالحقوق  ن المتعلق المدنية والسياسية والحقوق هو الأمر بالنسبة للعهدين الدولي
ي إطار الأمم المتحدة 1966الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة  كما أن . المنعقدين 

ا من عدمها يجعل الحديث عن عالمية مثل هذه  تباين مواقف الدول بشأن مدى مشروعي
  . الحقوق محل شك

ي   :انطلاقا من هذه النتائج يمكننا أن نو بماي
ـــــــــ ضرورة تدخل المشرع الجزائري لوضع نظام قانوني ينظم مثل هذه الممارسات، وذلك 
ا، ويقرر المسؤولية  بشكل واضح ودقيق وواسع، يحدد من خلاله حدود وضوابط القيام 
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رامها رتبة عن عدم اح لأننا لم نجد قانون ينظم بشكل خاص عمليات نقل وزرع الأعضاء .الم
ا البشرية ما عدى ي قانون حماية الصحة وترقي كما أنه لم ينظم . بعض المواد الواردة 

ي المادة  ي مادة واحدة ضمن قانون الأسرة، و ي سوى  مكرر،  45مسألة التلقيح الاصطنا
ر الجنس وكذلك الاستنساخ  هذا فضلا عن سكوت المشرع الجزائري عن تنظيم عمليات تغي

ي يجب تداركهالبشري وتعديل الجينات الوراثية،  ر نقص تشري   . وهذا كله يعت
ي من أجل وضع اتفاقية دولية عالمية ملزمة،  ـــــــــ ضرورة بذل جهود من قبل المجتمع الدو
تنظم هذا النوع من الحقوق وفقا لضوابط وشروط قانونية، يتم من خلالها مراعاة مبدأ 

  .حرمة جسم الإنسان وكرامته الإنسانية
 

 :الهوامش
 

دف من وراءها تحرير الأفراد من قهر  )1( ي بداية ظهورها بالطابع الفردي التقليدي، اس ت حقوق الإنسان  تم
ي تعرف بالحقوق  ا، و ام بالامتناع عن التعرض لها أو التدخل ف ى الدولة الال ا تفرض ع وتسلط الحكام، لكو

ي الحي ي الأمنالمدنية والسياسية، أو بحقوق الجيل الأول، كالحق  ر ...اة، والحق  ، لكن تقدم الحياة البشرية وتغ
ا  م الدولة بالتدخل لكفال ا بجيل ثان من الحقوق، تل ى ضرورة تكمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أدى إ

ي ي الملكية، والحق  ي العمل والحق  ي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالحق  ، ...الصحة للأفراد، وتكمن 
ي  ي، ونظرا لاتساع تركيبة المجتمع الدو ومع تجدد المشاكل والاحتياجات الإنسانية، نتيجة للتقدم العلم والتكنولو
ي، استلزم الأمر  ي القيم الثقافية ودرجة التقدم الاقتصادي والاجتما بعد أن انضمت إليه دول جديدة تختلف 

ي استحداث حقوق جديدة تتناسب ومقتضيات ال ي البيئة و الحق  ي حقوق التضامن، كالحق  حياة المعاصرة تتمثل 
،وال أصبحت تشكل الجيل الثالث لحقوق الإنسان، لمزيد من التفاصيل حول مضمون وأساليب حماية هذه ...سلمال

ي،: الحقوق أنظر ى يا ي القانون،"تطور مفهوم حقوق الإنسان"لي ر  ي  ، مذكرة لنيل شهادة الماجست فرع القانون الدو
ي وزو،   .2010لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، ت

(2) VASAK Karel, «Les différentes catégories des droits de l’homme », in LAPEYRE .A, DETINGUY .K et 

VASAK .K (sous la direction de), « Les dimensions universelles des droits de l’homme»,Bruylant, 
Bruxelles, 1990, p 302  .  

ي مضمون حقوق  )3( رنت أثر بدوره  ي مجال المعلوماتية وظهور شبكة الان ى أن التطور العلم  ر إ هناك من يش
ى الحديث عن ما يسم  ر "بالحقوق الرقمية"الإنسان، وأدى إ ي الخصوصية ع ، كحقوق من الجيل الرابع، كالحق 

ى المعلومة  ى شبكات الاتصال وإ ي النفاذ إ رنيت، والحق  ، لكن المجال لا يتسع لدراسة هذا النوع من الحقوق، ...الان
ي معزوز،: لذلك ولمزيد من التفاصيل أنظر كل من ن العالمية والخصوصية" ع ، أطروحة لنيل شهادة "حقوق الإنسان ب

ي العلوم، تخصص قانون، كلية الحقو  ي وزو، دكتوراه  ، ص 2016ق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت
ي نايت اعمر، . 207- 198 رونية "ع ي إطار التجارة الالك ي القانون، "الملكية الفكرية  ر  ، مذكرة لنيل شهادة الماجست

ي وزو، ي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت ، . 2014فرع القانون الدو رضا هميس
ر المغاربية" ى ضوء الدسات ى المعلومات ع ، جامعة 14، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد "ضمان النفاذ إ

 .253- 240، ص 2016ورقلة،أكتوبر  ،قاصدي مرباح
(4) 

BEDJAOUI Mohammed, « La difficile avancée des droits de l’homme vers l’universalité » in Universalité 

des droits de l’homme dans un monde pluraliste, Acte du colloque organisé par le conseil de l’Europe en 
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collaboration avec l’institut international des droits de l’homme, Strasbourg 17 – 19 Avril 1989, Editions 
N.P.engel, 1990, p39. 

عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية،  مأمون  )5(
 .736، ص2006الإسكندرية، 

(6) PINILLA Ignacio Ara, « La réforme des droits de l’homme dans la perspective d’identifier de "Nouveaux" 

droits de l’homme », Communication au colloque sur "Les droits de l’homme" la laguna tenerif, 1er – 4 
Novembre 1992, Bruxelles, 1993 p98. 

ي، مرجع سابق، ص : لمزيد من التفاصيل أنظر )7( ى يا  . 31- 28لي
والإدارية، مكتب الرشاد ، مجلة العلوم القانونية "مدى مساءلة الأطباء جنائيا عن قتل الرحمة"نجية عراب تاني،  )8(

 . 149-148ص  ،2007، الجزائر، 03للطباعة والنشر والتوزيع، العدد 
ن" قتل الرحمة"مصطلح  )9(   : ي اليونانية يتكون من كلمت
 "eu" تع " bien – agréablement . "  

  :كذل يانظر ، "L’art de bien donner la mort "، ويقصد منه،"Mort"تع "  Thanatos "ـ   
FLOUZA-AUBA Marie-Dominique et TAWIL Sami-Paul, Droits des malades et responsabilité des 
médecins mode d’emploi, Edition Marabout,France,2005,p43. 

 .148ص نجية عراب تاني، مرجع سابق، )10(
ى  فقد أدى التطور السريع الذي عرفه مجال الطب، )11( وما صاحبه من مخاطر قد تمس بسلامة جسم الإنسان إ

ى أي عمل ط يتعرض إليه ر بموافقة المريض ع ي. الاهتمام أك ي سلامة جسمه و ن حق الفرد   لذلك بدأ تقن
ر حرية فردية، تٌمكن الفرد من تحديد مسار حياته، واتخاذ القرارات ال تخص  ره، والذي يعت الذاتية وتقرير مص

 .وما بعدها 46مأمون عبد الكريم، مرجع سابق، ص : صيل راجعا، لمزيد من التفصحته
(12) BERNARDINIS DE Christophe, Les droits du malade hospitalisé, Editions Heures de France, Paris, 

2006, p55. 
ي والتقدم "ليندة بغدادي، )13( ن القانون الوض ي التصرف بجسده ب ، مذكرة لنيل شهادة "العلمحق الإنسان 

ر، تخصص ي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة، : الماجست القانون الدو
 .47، ص 2006بومرداس، 

(14) FLOUZA – AUBA Marie- Dominique et TAWIL Sami – Paul, op, cit, p44 et 45. 
(15) OBERDORFF Henri, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, Editions Dalloz, Paris, 2003, p220. 
(16) Loi n° 2005-370, du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie, JORF n° 95, du 23 avril 
2005.  

رة من الحياة أن يطلب وقف العلاج، يسمح ) 17( ي مراحله الأخ ي بأنه  هذا القانون للشخص المريض الذي ي
ي ملفه الط رم إرادته بعد إعلامه بنتائج وعواقب اختياره، ثم يسجل قرار المريض  ي. والطبيب يح حالة عدم     أما 

ي المريض بحالته الصحية، فالطبيب يمكن أن يقرر ذلك لكن بالتع اون مع أطباء آخرين، وبعد أخذ رأي الشخص و
كما يسمح هذا القانون للطبيب بأن يعطي للمريض دواء قد تكون آثاره الثانوية . محل الثقة، أو أحد أفراد عائلته

 :تقريب موت المريض، بعد إعلام المريض أو الشخص محل الثقة أو أحد أفراد العائلة، لمزيد من التفاصيل انظر
BERNARDINIS DE Christophe, op, cit,p 56-58.    
(18) Loi n° 2016-87, du 02 février 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin 

de vie, JORF n°0028, du 03 février 2016.  
 :لمزيد من التفاصيل أنظر )19(

GUERLIN Murielle Benéjat, Fin de vie et droit pénal , Montesquieu Law Review, n°05 Mars 
2017,www.montesquieu law review.eu, pp 01-08.Date de visite de cet article: Juin 2017 à 11h00.   
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ي 538تنص المادة  )20( ى ماي ر من قتل إنسانا قصدا بعامل الاشفاق :"منه ع ى الأك يعاقب بالاعتقال عشر سنوات ع

ى إلحاحه بالطلب  ي ، أنظر هذا"بناء ع روني التا ي الموقع الإلك تاريخ زيارة  .www.parliament.gov.sy: القانون 
ى الساعة  2017جوان : الموقع   . 11h30ع

ي  66/156أنظر الأمر رقم  )21( ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعـدل والمـتمم، منشـورات 08/06/1966المؤرخ 
رتي،   .2009ب

(22) OBERDORFF Henri, op,cit, p221. 
 .من سورة الاسراء 33الآية رقم  )23(
 .يوسف من سورة 87الآية رقم  )24(
 .من سورة آل عمران 145الآية رقم  )25(
ي تحديد لحظة الوفاة، أكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية، : نقلا عن )26( محمود أحمد طه، المسؤولية الجنائية 

 .92، ص 2001مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 
 .153نجية عراب تاني، مرجع سابق، ص )27(
ي تحديد لحظة الوفاةالمسؤولية الناج" محمد عسال، : حول المقصود بالموت الاكلينيكي، راجع )28( ، "مة عن الخطأ 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد،  ر، تخصص القانون الط مذكرة لنيل شهادة الماجست
 .53- 43، ص 2012-2011تلمسان، 

ي ،" القتل الرحيم ومشكلات الخوف و الألم" محمد جمال طحان، : نقلا عن )29( روني التا ي الموقع الالك   :المنشور 
www.arabworldbooks.com ر : ، تاريخ زيارة الموقع ى الساعة  2017نوفم   . 14h00ع

ها عن مشتقات الجسم أنظر )30( ر برني، نذي: حول المقصود بالأعضاء البشرية من الناحية الفقهية والقانونية، وتمي
، كلية الحقوق "الجرائم المرتبطة بعمليات زرع الأعضاء" ر، تخصص القانون الط ، مذكرة لنيل شهادة الماجست

 .20- 13، ص 2012والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
ي ضوء القضاء والفقه الفرنس ) 31( ن،  ر رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراح ى، من والمصري، الطبعة الأو

ي، الإسكندرية،   .445-444، ص 2008دار الفكر الجام
ي هذا الموضوع، أنظر) 32( ، النظام القانوني لإجراء التجارب : حول مجمل التعاريف ال قيلت  خالد مصطفى فهم

ي، الإسكند ر الجنس ومسئولية الطبيب الجنائية و المدنية، دار الفكر الجام . 190- 189، ص 2014رية، الطبية وتغي
ر الجنس، دراسة مقارنة"وهيبة مكرلوف، ي القانون "الأحكام القانونية لنظام تغي ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 

 .30 - 22، ص  2016-2015الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
ن منصور، المسؤولية الطبية، د) 33( ي، الإسكندرية، محمد حس  .60، ص 2006ار الفكر الجام
ر رياض حنا، مرجع سابق، ص : نقلا عن )34(  .447- 446من
، مرجع سابق، ص  )35( ن الوضعية والفقه . 220خالد مصطفى فهم لمزيد من التفاصيل حول موقف كل من القوان

ر الجنس راجع  .164 – 81وهيبة مكرلوف، مرجع سابق، ص : والقضاء من عمليات تغي
ي إيران " مروة عبد الله، : أنظر )36( ن جنسيا.. التحول الجنس  ي عدد المتحول ، مقال "الدولة ال تتصدر العالم 

ي  ر  11منشور  ي 2015ديسم روني التا ى الموقع الالك معاناة العبور  : "ظر أيضا المقالأن. www.sasapost.com : ع
ي المجتمع والدولة  ن ر ي مصر ب ، القاهرة، "الجنس  ر الرقم ى الموقع . 2017، مركز هردو لدعم التعب المنشور ع

روني ن www.hrdoegypt.org: الالك ر : ، تاريخ زيارة الموقع ى الساعة  2017نوفم   . 15h00ع
ي 14، المتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج ج عدد 2016مارس  6الموافق لـ  01-16رقم  القانون  )37(  7، الصادرة 

 .2016مارس 
 .السالف الذكر 66/156الأمر رقم : أنظر) 38(
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ن منصور، مرجع  )39(  .69، ص سابقمحمد حس
ر رياض حنا، مرجع سابق، ص  )40(  .446من
 .26بغدادي، مرجع سابق، ص ليندة : راجع حول تفاصيل هذه القضية )41(
ن منصور، مرجع سابق، ص  )42(  .69محمد حس
رها عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية " هند شعبان،  )43( ، مجلة العلوم القانونية "المشاكل القانونية ال تث

 .173، ص2007، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 03والإدارية، العدد 
، "التعامل بالأعضاء البشرية من الناحية القانونية: "العلجة مواس: ليات أنظرحول تعريف وتطور هذه العم) 44(

ي العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 
ي وزو،   .21- 14 ، ص2016ت

ى أدلة عديدة من ال )45( ي آراءهم ع ي الفقه الحديث وقد اعتمد هؤلاء الفقهاء  قرآن والسنة، وإن كان الرأي المؤيد 
ي مختلف الدول العربية و الإسلامية، لمزيد من التفاصيل  هو الغالب، إذ تبنته العديد من المؤتمرات ولجان الفتوى 

 .395-  364و  363مأمون عبد الكريم، مرجع سابق، ص : أنظر
ن منصور، مرجع سابق، ص )46(  .148-147محمد حس
  .467-  440مأمون عبد الكريم، مرجع سابق، ص  :لمزيد من التفاصيل انظر )47(
  .17/02/1985ي  ،الصادرة 08ج رج ج ، عدد )48(
 .15/08/1990ي  ،الصادرة 35ج رج ج ، عدد ) 49(
ي لهذه العمليات وشروطها، أنظر) 50( ، مرجع سابق، ص : حول التنظيم التشري  .95-71العلجة مواس
، مرجع سابق، ص . 26- 21نذير برني، مرجع سابق، ص : لمزيد من التفاصيل أنظر )51(  .36- 29العلجة مواس

(52) OBERDORFF Henri, op, cit, p225. 
ي" عبد القادر قاسم العيد،  )53( ، مجلة العلوم "تعريفه، نشأته، موقف المشرع الجزائري منه : التلقيح الصنا

 .209-208، ص 2007، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 03القانونية والإدارية، العدد 
(54) OBERDORFF Henri, op, cit, p222-226.  

ي 15ج ر ج ج عدد ) 55(  .2005/ 02/ 27، الصادرة 
رها انظر )56(  .212-  210عبد القادر قاسم العيد، مرجع سابق، ص :حول تفاصيل هذه الشروط وغ
ر رياض حنا، )57(  .473و 472مرجع سابق، ص  من
 .، من سورة المؤمنون  7، 6، 5: الآيات رقم )58(
ن رقم) 59(  .من سورة الشورى 47،  46: الآيت
ن الوضعية من استئجار الأرحام راجع )60( ي بن : لمزيد من التفاصيل حول موقف الشريعة الاسلامية والقوان ع

تأصيلية مقارنة، دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول مشبب بن عبد الله البكري، استئجار الأرحام، دراسة 
ر، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص التشريع الجنائي الاسلامي، جامعة  ى درجة الماجست ع

 .144 -  104، ص 2011نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،
 .السالف الذكر  05/02أنظر الأمر  )61(
ء ما من الكائنات الحية نباتا أو حيوانا أو إنسانا، لمزيد من التفاصيل  يقصد به )62( إيجاد نسخة طبق الأصل عن 

صلاح أحمد السيد جودة، الحماية الدستورية لخصوصية : حول تعريف وأنواع وأضرار الاستنساخ البشري أنظر
ن الشريعة والقانون، دا ضة العربية، القاهرة، الإنسان من الاستنساخ البشري، دراسة مقارنة ب ، ص 2015ر ال

83 -102. 
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ي الجنس البشري  )63( دراسة مقارنة، دار : أحمد حسام طه تمام، الحماية الجنائية لاستخدام الجينات الوراثية 

ضة العربية، القاهرة،   .229، ص2005ال
ر النعجة  )64( ي" تعت ى يد علماء الور "دو ن، بقيادة ، أول حيوان استنسخ استنساخا جسديا ع ريطاني إيان " اثة ال

ن " ي معهد " يلموت ي المعمار لمدة ستة أيام، ثم " روزل ا  بأسكتلندا، وذلك بأخذ خلية من ضرع نعجة بالغة، وتربي
ا بما تحويه من مادة وراثية، وتم وضع نواة الخلية المأخوذة  ر مخصبة من نعجة أخرى، وتم نزع نوا ئ ببيضة غ ج

امن ضرع النعج ى بدلا م ي بيضة النعجة الثانية الخالية . ة الأو ي وجود شرارة كهربائية ثم التحام هذه النواة  و
ي نعجة ثالثة ن الذي نتج عن هذا الالتحام  اء مدة الحمل، أنتجت النعجة . من النواة، تم زرع الجن وبعد ان

ي" ي التاريخ، أنظر"دو ن الرفض والقبول الا "حسام تمام،: ، ال صارت أشهر نعجة  ى الموقع "ستنساخ البشري ب ،ع
ي روني التا ى الساعة  2017جوان :، تاريخ زيارة الموقع www.islamonline.net ،2001: الالك : أنظر أيضا. 17h30ع

ي الفقه الإسلامي، ، ص 2006دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  شعبان الكومي أحمد فايد، أحكام الاستنساخ 
42. 

 .31شعبان الكومي أحمد فايد، مرجع سابق، ص )65(
(66) OBERDORFF Henri, op, cit, p 228-229. 

ن تبيح هذه الأبحاث وتدعمها، لمزيد من التفاصيل انظر )67( : إذ يطالبون الحكومات والهيئات الدولية بسن قوان
 .109-  93مرجع سابق،ص  شعبان الكومي أحمد فايد،
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رات المناخية الراهنة ي ظل التغ  * حماية الأطفال 
  

  
    

 

  
  
  
  
 :لخصالم

ر ليشكّ  رات عوامل أهم أحد الراهن الوقت ي فعليًا المناخ تغ ى، البيئية النُظم تغ  إ
ى وعلاوة .والتلوث الموارد استغلال ي الإفراط جانب رار ع  ةحدّ  العالم ذلك، سيُذكي الاح

رات ، بما لتلوثالناجمة عن ا الضارة التأث ى الأوزون  مستويات ارتفاع ذلك ي البيئ  سطح ع
رات هذه، الأرض ن المستقبل تعرّض ي وستتفاقم حالياً  ال تحدث التأث الأطفال لأخطار  ملاي

ى حقهم الأساسالبيئةتدهور  ي والمساواة الحرية ي ، وتؤثر ع  بحياة تسمح نوعية ذات بيئة و
 . والرفاه بالكرامة تتسم

 : الكلمات المفتاحية
ر المناخ، الأطفال، الرفاه الإنساني،   . الاستدامة، حقوق الإنسانتغ

 
 

The Protection of Children in the Current Climate Changes 
Abstract: 

Climate change is actually at the moment one of the most important ecosystems, 
changes in factors along with the over-exploitation of resources and pollution.  Moreover, 
global warming may Stimulate, the adverse effects of environmental pollution, including 
high ozone levels on the surface of the ground in the regions.  

This influences that are currently occurring and will worsen in the future exposure of 
millions of children to the dangers of environmental degradation, and affect their 
fundamental right in freedom and equality and at the same environment quality permit a life 
of dignity and well-being.  
Keywords: 
Climate change, children, human welfare, sustainable development, human rights.  
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La protection des enfants dans les changements climatiques actuels 
Résumé : 

Les mutations environnementales sont en partie dues aux changements climatiques, à 
la surexploitation des ressources  et à la pollution. De tels phénomènes menacent 
directement le droit des enfants à un environnement saint et réduit leur droit à la liberté et à 
l’égalité en la matière.  
Mots clés:  
Changement climatique, enfants, bien-être humain, le développement durable, les droits de 
l'homme.  

  مقدمة
ي، نظرا لارتباطها  ي الوقت الحا ر المناخ واحدة من أهم القضايا البيئية  تعدّ قضية تغ

ى مختلف القطاعات الحيوية رها المباشر ع لهذا حظيت هذه الظاهرة باهتمام واسع  .وتأث
مختلف المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالبيئة، بعد أن بدأت الدلائل العلمية قبل من 

ن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة  ى وجود علاقة وثيقة ب ر إ تش
ر المناخ العالم ر الذي تفاقم  .البشرية وخطر تغ يهذا الأخ استخدام الوقود  بسبب الزيادة 

ره من المصادرالأحفوري    . المؤذية للبيئة وغ
رات هذه ن المستقبل تعرّض ي وستتفاقم حالياً  ال تحدث التأث الأطفال لأخطار  ملاي

ى حقهم الأساس ،البيئةتدهور  ي والمساواة الحرية ي وتؤثر ع  بحياة تسمح نوعية ذات بيئة و
 بالبيئة المع المتحدة الأمم والرفاه، حسب المبدأ الأول من إعلان مؤتمر بالكرامة تتسم

ى ، بعد أن أصبحت1972سنة  ي الصادر البشرية ر قادرة ع  مع بكفاءة التعامل البيئة غ
رة المفاجئة هذه الزيادة رات معدل ي والكب   .  البيئية التغ

رات المناخية، سواء كانت هذه : الإشكالية ى للتغ ر الأطفال عادة هم الضحية الأو يعت
تدهور للموارد البيئية، وذلك بسبب ضعفهم، لأنّ  الأضرار ناتجة عن تلوث بيئ أو عن

م أ ي مرحلة التكوين والنمو؛ ومن ثم يؤثر عل م  يّ الأطفال  تلوث يتعرضون له ويصي
رات المناخية : خلال ما سبق نطرح الإشكالية التالية من و  .بأضرار بالغة  كيف تؤثر التغ

ى حقوق الأطفال؟   الراهنة ع
 :سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال استعراض العناصر التالية

  ضبط المفاهيم العلمية  -أولا
ى الأطفال -ثانيا رات المناخية ع   آثار التغ
رات المناخية تحقي-ثالثا راتيجيات التكيف مع التغ ي بحقوق تعزيز اس ن الفع قا للتمك

 . الأطفال
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  ضبط المفاهيم العلمية  - أولا
رتعريف - أ ي التغ   المنا

راتأصبحت  ى حقيقي قلق المناخية تشكّل مصدر التغ ، لأنّ هذه المستوى  ع  العالم
رات المعروفة، مع تباين  المناخية المعطيات تتنبأ به كانت مما أسرع بمعدل تجري  التغ

راته من ى أخرى  واختلاف تأث ي العوامل . 1منطقة إ ر الحاصل  ى التغ ر هذا المصطلح إ ويش
والظروف المناخية الناتجة بصورة مباشرة عن الأنشطة البشرية، ال تقوم بطرح كميات 

رة من غاز  ى الغلاف الغازي للأرضكب  الأمم فقد عرفته اتفاقية .ات الاحتباس الحراري إ
ر بشأن المتحدة ي التغ ر"  بأنّه المنا ر أو مباشرة بصورة التغ  البشري  النشاط مباشرة بفعل غ
ى يؤدي الذي ر إ   . 2"العالم الجوي  الغلاف تكوين ي تغي
 تعريف الطفل -ب

ى  الطفل حسب المادة يع  الثامنة يتجاوز  لم إنسان كلّ "حقوق الطفل  من اتفاقيةالأو
وهو نفس التعريف  ".عليه المنطبق القانون  بموجب ذلك قبل الرشد سن يبلغ لم عشرة، ما

  . 3ورفاهيته  الطفل من الميثاق الإفريقي لحقوق 2الذي ورد حسب المادة 
 حماية الطفل - ج

ي مختلف الحالات  من قبل المنظمات" الطفل حماية"يستخدم مصطلح  الدولية 
ي  العنف أنواع ويقصد به الحماية من كافة .وبطرق مختلفة والإيذاء والاستغلال، وتع 

ي عدم التعرض لأيّ ضرر من الأضرار، مع ضمان حصوله  أبسط أشكالها حق كلّ طفل 
ى قيد الحياة ى ما يحتاجه من أجل البقاء ع ى ذلك ؛  .ع مصطلح الحماية يغطي  وترتيبا ع

اقتصادية  مجموعة واسعة من القضايا الهامة والملّحة ال ترتبط ارتباطا وثيقا بعدّة عوامل
ي  واجتماعية وبيئية، كما تتّصل بشكل أساس بالفقر و كذا الكوارث الطبيعية ما تساهم 

  . 4إفراز العديد من المشاكل وتفاقمها 
ى الأطفال -ثانيا رات المناخية ع   آثار التغ

ر ّ ديدا يشكّل تغ ي  ي الوقت الحا را لاستقرار المناخ  ى العالم، كب  وهو بذلك يتفوق ع
ي الإرهاب ر المعنية الحكومية الهيئة أكدّ تقرير حيث. 5 الدو  الصادر  (IPCC)المناخ بتغ

ر القارات من واحدة ي أفريقيا  ''بأنّ  2007سنة ر عرضة الأك ي و المناخ لتغ  حالة تقلبه، و
ى ، الذي يتحدث''المتعدد الإجهاد ''تفاعل بسبب تفاقمت  مختلفة، مع انخفاض مستويات ع
ى القدرة    . 6 ''التكيف ع

رات المناخية- أ   أسباب التغ
ر ر يعت  الأجل، تنطوي  طويلة عالمية ومشكلة علمية وحقيقة هامة بيئية قضية المناخ تغ

ى ى بالدرجة واقتصادية سياسية، اجتماعية، بيئية تداعيات لها معقدة تفاعلات ع وقد  .الأو
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ن العام  ي أول اجتماع له لمناقشة هذه الظاهرة، حيث صرح الأم عقد مجلس الأمن الدو
دّد السلم والأمن  رة خطرة ممّا  ي يتسارع بوت ر المنا للأمم المتحدة بانكي مون؛ بأنّ التغ

ن ب ي الغلاف الدولي رّ  ر تغ راء أنّ ما يحدث هذه الأيام هو اك ، بعد أن قدّر الخ شكل أساس
ى ،  7سنة 65000الجوي منذ    :وأرجعوا سبب ذلك إ

ي-1 ر المنا   الأسباب الطبيعية للتغ
ي الظروف المناخية المعتادة، ي هو اختلال  ر المنا ّ كالحرارة وأنماط الرياح  التغ

ى الأرض، وكذلك ارتفاع حرارة الغلاف الجوي المحيط  ّ كلّ منطقة ع والتساقط ال تم
ي ناتجة  .بالأرض، بسبب تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان،  رات  فكلّ هذه التغ

  : أساسا عن
ا غازات الدفيئة مثل بركاني ايس -  ن حيث تنبعث م راك يثوران ال   . لندا وتشي
ي الأقاليم الجافة وشبه الجافة ال تعاني من تدهور الغطاء النباتي  -  رابية  العواصف ال

ي جو شبه  ره من غبار عالق  ن وما تث ا رياح الخماس وقلّة الزراعة والأمطار، ومن أمثل
  . . الجزيرة العربية

ي ظاهرة تحدث كل  -  نتيجة اضطراب المجال  سنة تقريبا 11ظاهرة البقع الشمسية، و
ا   . المغناطيس للشمس، ممّا يزيد من الطاقة الحرارية للإشعاع الصادر م

الأشعة الكونية الناجمة عن انفجار بعض النجوم، حيث تضرب الغلاف الجوي العلوي  - 
  . للأرض وتؤدي لتكون الكربون المشّع

ر -  ا من تغ رات ال تحدث لمدار الأرض، وما ينتج ع ي كمية الإشعاع الشمس الذي التغ
رات المناخية  ي التغ ى الأرض، وهذا عامل مهم جدا   . 8يصل إ

ي -2 ر المنا   الأسباب البشرية للتغ

ر ي البشرية النشاطات تساهم ّ ي التغ الدفيئة،  غازات بزيادة التسبّب طريق عن المنا
ر الجزء ويأتي  وإطلاق، الأحفوري الوقود حرق  طريق عن البشرية النشاطات مساهمة من الأك
ي الجوّ، أكسيد ثاني ى ذلك الكربون    :يضاف إ

الغازات المنبعثة من الصناعات المختلفة، كتكرير النفط وإنتاج الطاقة الكهربائية ومعامل  - 
  . إنتاج الاسمنت ومصانع البطاريات

  . 9عوادم السيارات والمولدات الكهربائية - 
ر  نواتج الأنشطة الزراعية،-  كالأسمدة والأعلاف وعمليات إزالة الغابات والأشجار ال تعت

ر مصدر لامتصاص غازات الاحتباس الحراري خاصةً غاز   .   CO2أك
ر خطراً بعشرة -  ر أك ي، خاصة الميثان الذي يعت الغازات المنبعثة من مياه الصرف الص

  .   . CO210أضعاف من 
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ى الأطفال -ب رات المناخية ع ر التغ   تأث
ر إنّ مفهوم دّد الأمن تغ  ويزيد البشرية، والصحة الغذائي المناخ بالشكل السابق 

ى يُنظر ما وغالبا .المتطرفة المناخية للظواهر الأطفال خاصة تعرض احتمال ر إ  المناخ تغ
ى يؤدي ؛ لأنّه "للمخاطر مضاعفا عاملا"ه بوصف  الفقر عن الناجمة المخاطر مستوى  تفاقم إ

ى الحصول  فرص وتقليص انقسامات حدوث ي ويسهم المستمر،  وتفيد.  11 الموارد ع
م بالمناخ؛ المتصلة بالكوارث العالم يتأثرون ي شخص مليون  231 بأنّ  التقديرات  من وأغلبي
 بالمناخ المتصلة المخاطر "لليونيسيف أنّ  2011 الإنساني العمل تقرير ي كما جاء .الأطفال

ايد، وقد  قبل المائة ي 50 بنسبة مقارنة اليوم الكوارث مجموع من المائة ي 70 باتت تمثل ت
ى بالمناخ المتصلة الأزمات هذه تؤثر أن الزمن، ويتوقع من عقدين ن مئات ع  الناس من الملاي

رات المناخية ال تزعزع استقرار الأنظمة البيئية  هذە، 12 2015 من ابتداءً  سنة كل التغ
ا  ّ ر تعرضا وهشاشة، لأ ى الموارد الطبيعية، تجعل البلدان النامية أك وتشكّل ضغطا قويا ع
ى الموارد المالية والوسائل التكنولوجية  ى الموارد الطبيعية، وتفتقر إ تعتمد بالأساس ع

ي  ر المنا    .13لمواجهة آثار التغ
ى رفاه -1 رات المناخية ع   الأطفالآثار التغ

رات المناخية تعدّ  ى مصدر التغ ر ما هذا الإنساني، و الرفاه كل المخاطر ع  إليه تش
 المنظمات تصدرها ال البشرية، والإحصائيات بالتنمية المتعلقة الدولية التقارير مختلف
 ليعيشوا وحرّيات وفرص قدرات من للأفراد يكون  ما مدى "الإنساني بالرفاه ويقصد .الدولية

ي والبيئ الشخ الأمن ذلك يشمل و جيدة، نوعيات حياة ى والوصول  والص  .14 "الموارد إ

ي الأمم المتحدة رفت الدول الأعضاء  بأنّ حجم الخسائر  من خلال إعلان الألفية، كما اع
را نحو تحقيق ديدا كب ايدة الناجمة عن الكوارث تشكّل  . 15 الأهداف الإنمائية للألفية الم

ي ودرجة تطور  ر الأمن الإنساني المعيار والمقياس الأهم للرفاه والتقدم الاجتما ولذلك يعت
ن شروط الكرامة الإنسانية من دون تحقيق الأ  من بجوانبه المجتمع، إذْ لا يمكن تأم

   .المختلفة

ي الحياة والبقاء والنموّ أمر مهم جدا وأساس للتمتّع بجميع حقوقه  إنّ حق الطفل 
ا تتكون من أربعة  ّ ي هذا الإطار حدّدت لجنة الأمم المتحدة؛ حقوق الطفل بأ الأخرى، و

ي البقاء والنماء ولا يمكن تنف مبادئ دف ضمان الحق  ي الوقت نفسه،  يذها إلّا توجّه 
: بطريقة شاملة، من خلال تطبيق جميع الأحكام الأخرى للاتفاقية، وهذه الحقوق تتضمن 

ي، ومستوى معي أفضل، ي الصحة، وكفاية التغذية والأمن الاجتما وكذا بيئة  الحق 
 .16صحية وآمنة
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ديدات  ى وابل من ال ر تمّ إقراره بعد ملاحظة تعرّض الأطفال إ هذا العنصر الأخ
ن، لكون  رّ المناخ، وال من المتوقع أن تتصاعد بالمقارنة مع البالغ –البيئية نتيجة لتغ

م البدنية  -الأطفال ، بسبب ضعف سلام ر عرضة للآثار السلبية للتدهور البيئ أك
يوالمعرفية وعدم نضجهم  ي .الفسيولو ديدات تتمثّل  تدهور نوعية : ولعلّ أبرز هذه ال

ن طفل . الهواء والمياه و ارتفاع درجة الحرارة،  ى سبيل المثال كل سنة يموت ثلاثة ملاي فع
ى الهجرة القسرية الناجمة خصوصا عن  بالأمراض ذات الصلة بتدهور البيئة، إضافة إ

  . الكوارث الطبيعية
ي ل-2   لأطفال الأمن الص

ى  ديدات بيئية مستمرة ع من مرحلة ما قبل الولادة وما بعدها، يتعرض الأطفال ل
ي المناطق  ي البلدان الصناعية و ي جميع البيئات  ديدات  م ورفاههم، وتوجد هذه ال صح

ي كلّ مكان يعيش فيه الأطفال، ي البلدان النامية بسبب  الريفية والحضرية، وكذا  وخاصة 
ى الخط الأمامي للفقر والتلوث و تدهور الموارد رة ع    .وقوف هذا الأخ

ي ذلك التصحر  ى نطاق واسع، بما  رات البيئية ع ومن المتوقع أن تؤثّر بعض التغي
ى  ي وموجات الجفاف، وكذا الفيضانات ع وتناقص المياه العذبة وفقدان التنوع البيولو

ي عدّة  2000ففي سنة . 17الأطفال ورفاههم صحة  رة  وحدها تمّ تسجيل زيادات معت
ي البلدان النامية؛ حيث تمّ تسجيل   36أمراض مثل الإسهال وسوء التغذية والملاريا لاسيّما 

ا الأول هو الإسهال، وهو  14ي المائة من وفيات الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن  عاما سب
ي موت نفس المرض الذي ى الأقل دون سن الخامسة سنويا  1 9. يتسبّب  ، 18مليون طفل ع

رض توقعات ى نحو  عدّة منظمات دولية وتف مليون طفل  175أنّ عدد الوفيات سيصل إ
ي السنوات العشر المقبلة، ر الطقس والمناخ  كما قدرت منظمة الصحة العالمية  بسبب تغ

ر من الضعف بحلول سنة  ر المناخ ستكون أك ولهذا  . 19 2030أنّ المخاطر الناجمة عن تغ
ر يطرح ر الأمراض بمكافحة يتعلق ما ي جديدة مشكلات المناخ تغ  الأمراض من المعدية والكث

ا ارةالحر  لدرجات الهامة، المرتبطة أساسا بالزيادة المحسوسة الفتاكة را وم  وأمراض الكول
رها  القلبية الضنك والأمراض وحم الإسهال    .التنفسية وغ

ر وباختصار يمكن القول، أنّ  رة بإبطاء دد المناخ تغ  دوائر تحرزه الذي التقدم وت
ى العمومية الصحة ر مكافحة ي العالم نطاق ع  بوقف أيضًا دد إنّه الأمراض، بل تلك من كث

راف20تراجعه  أو التقدم ذلك ى الرغم من اع ى التمتع ي الطفل بحق الدول  ، وع  بأع
ي مستوى  ي من خلال  التأهيل وإعادة الأمراض علاج مرافق ي بلوغه، وبحقه يمكن ص الص

من اتفاقية حقوق الطفل، إلا أنّ العديد من الأمراض المنقولة بالماء أو  24نص المادة 
ي مرشحة ل    .لزيادة مستقبلاالغذاء أو الحشرات 
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  الأمن المائي للأطفال-3
 فرد كل حق "بأنّه الماء ي الحق والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الحقوق  لجنة عرّفت

ى الحصول  ي ا الوصول  ويسهل ومقبولة ومأمونة كافية تكون  الماء؛ من كمية ع  ماديا إل
ي الشخ الاستخدام لأغراض متيسرة وبتكلفة  والنظافة والطه الشرب مثل والم

لية الشخصية ن ي". والم ر ح ى اتفاقية حقوق الطفل تش ر  إ  كجزء "النقي الشرب ماء"توف
ر من ن ال التداب ى يتع رات . التغذية وسوء الأمراض لمكافحة اتخاذها الدول  ع إنّ التغ

ى الأمن المائي  رافقها من موجات حرّ وجفاف، المناخية المزايدة وما أثّرت وبشكل واضح ع
ى ذلك ظهور عديد  ا، ضف إ للأطفال سواء من حيث كمية المياه المتاحة أو ح نوعي

روسات، الأمر الذي  الأمراض ال تنقلها المياه، مثل الإسهال ريا والف مع انتشار واسع للبكت
انعدام الأمن المائي ونقص فمثلا .  21مليون طفل دون سن الخامسة كل سنة  2يؤدي بحياة 

ى ذلك  ي إثيوبيا، وكينيا، علاوة ع ي ارتفاع عدد وفيات الرضع  ر  ى حدّ كب التغذية ساهما إ
ي دراسة  ي البلدان النامية يتقاسم الأطفال المياه مع الماشية، و رات الجفاف  وخلال ف

ى  ي مرحلة ما بعد الطوارئ ال أنشئت 51أجريت ع ي سبع بعد الكوا مخيم  رث الطبيعية 
ي المتسبب المباشر بارتفاع ي ملوثة، و ّن أنّ كمية المياه المتاحة  معدلات وفيات  دول، تب

ي هذه المخيمات دون سن الخامسة    . 22الأطفال 

ي كافة المواثيق الدولية، معناه  ا  رف  ي المع ي المياه والصرف الص إنّ حق الطفل 
ي، أن تكون المياه المتاحة للأط فال بكميات مناسبة وصالحة للاستخدام الشخ والم

ى ذلك، الحدّ الأدنى من  والذي يغطي عادة مياه الشرب والغسيل وإعداد الطعام، إضافة إ
ية للصحة العالمية المتعلقة بالجوانب  ي أن يتوافق مع المبادئ التوج المياه المتاحة ينب

ي المياه، ي الملائمة، حيث ويتعدى ذلك بضر  النوعية للحق  ورة وجود مرافق الصرف الص
ي بمياه 5، 1لا يزال هناك مليون طفل كل سنة يموتون نتيجة لاختلاط مياه الصرف الص

  . 23الشرب 
ي سكن لائق-4   الحق 

 ي الإنسان، وبصورة أشمل لحقوق  أساسية صكوك عدّة ي اللائق السكن ي ورد الحق
ي العهد  من عنصرا والثقافية، باعتباره والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق  الخاص الدو

 أن ي المرء حق "بأنّه اللائق ي السكن الحق لائق، وعُرف معي مستوى  ي الحق عناصر
) 3( 27مستمد أيضا من نص المادة وهذا الحق هو ،  "وكرامة وسلام أمن ي ما مكان ي يعيش

ي أن ت را ضيقامن اتفاقية حقوق الطفل ال لا ينب ر من وجود  .فسر تفس وتضمن أك
ي أمن وسلام وكرامة، هذا ما يستوجب  ي مكان ما  ي أن يعيش  سقف؛ فلكلّ طفل الحق 
دّد صحة  مراعاة أماكن بناء المساكن بحيث تكون بعيدة عن المناطق الملوّثة الضارة ال 
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ى سبيل المثال بالقرب من مصادر التلوث مثل مواقع  التخلص من النفايات، أو الأطفال، فع
ي تكون عرضة للمشاكل  ر المستقر، وبالتا مساكن أقيمت دون تخطيط بسبب موقعها غ

يارات الأرضية وبعض الكوارث البيئية الأخرى  البيئية وبشكل خاص   . 24للفيضانات وللا

ى تكامل بنيان الأسرة، ي العدالة الاجتماعية  ومنه السكن اللائق يشجع ع ويسهم 
  . ويعزز شعور الانتماء والأمن والتضامن الإنساني، مما يشكّل عناصر أساسية لرفاه الأطفال

  الأمن الغذائي-5
 تكون  عندما يوجد" الأمن الغذائي بأنّه FAO والزراعة للأغذية العالمية المنظمة تعرف

ي الأفراد جميع لدى ى الحصول  إمكانية الأوقات جميع و ي الغذاء ع والمغذي،  والمأمون  الكا
م الغذائية ، وهو باعتباره "والصحة النشاط موفورة حياة يمارسوا كي الذي يفي باحتياجا

رجمة من التحرر  يع أحد أبعاد الأمن الإنساني،  الإنساني للحق الأساسية الجوع ويفيد ال
ي لكلّ  وأساس لنوعية هام كعنصر الغذاء ي الأساس  الذي الغذاء ي الحق فرد الحياة، وبالتا

  . الجوع من يحصنه
ر إنّ  ي  الأسعار وترتفع الإنتاجية تتناقص إذ الغذائي؛ الأمن ديدات من المناخ يزيد تغ
ي .غذائي أمن انعدام من أصلا تعاني ال البلدان  معرضون  إفريقيا ي نسمة مليون   150فحوا
ن الجفاف، ومن بسبب والأوبئة المجاعة لخطر إثيوبيا، كينيا، الصومال،  الدول  هذه ب

رة تؤهل الحالية الظروف مفتوحة، لأنّ  والقائمة زيمبابوي   الإفريقية الدول  من مجموعة كب
ر نفس تلقى لكي   . 25 المص

ن الكوارث الطبيعية   الغذائي، فالفيضانات الأمن وانعدام وهنا تظهر العلاقة ب
ر رها التسونامي وموجات والأعاص لك الزراعة الأخطار، تدمّر من وغ روة و  الحيوانية ال

ى ما يؤدي الأسماك، وصيد ى النامية الدول  ي الإنتاج تراجع إ  دول  ي بالخصوص و  9%إ
 للتقلبية الحساسية بالغ قطاعًا الزراعة ونظرا لكون قطاع .اللاتينية أمريكا بلدان و إفريقيا

ى الأمن المناخية،  وازدياد الحرارة درجات ارتفاع جراء من الغذائي ما يؤثر بشكل واضح ع
 بثلاثة ال تقدر التغذية ي أمراض سوء بالفعل والفيضانات، فيتسبب الجفاف نوبات تواتر
ن ر كما يؤدي .سنويًا وفاة مليون  ونصف ملاي ي التغ ديد أيضا المنا ى   المحلية الزراعات إ
مليون  25العالمية، وبمقابل كل ذلك اضطر نحو  الغذائية المواد أسعار استقرار وعدم

م دون سن  ر  18شخص للفرار من منازلهم بسبب الكوارث الطبيعية، أغل ي كث ئ  ى ملا إ
ى أبسط سبل الحياة من غذاء وماء    . 26من الأحيان تفتقر إ

  الأمن الشخ-6

ى الإنساني الأمن يركّز  ومن و موطنه، فللأفرادا أو لغته جنسه عن النظر بغض الفرد ع
ا؛ خلالهم ى المحافظة ي الحق الجماعات ال ينتمون إل م ع ى الشخصية حيا م وع  صح
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ى ي .ترهيب ولا خوف بلا معا العيش وع  الأطفال تعرض يزداد .الكوارث الطبيعية حالات لكن 
ره للبيع  كارثة تعقب ال الفو حالة الناس بعض يستغل الاستغلال، إذ أشكال من وغ

ر التب لأغراض الأطفال بيع مثل إجرامية بأنشطة ما، للقيام طبيعية  العمل أو القانوني غ
، باعتبار أنّ  الاستغلال أو القسري   تعطيل أو تقويض ي الطبيعية قد تتسبب الكوارث الجنس
 إعمال وتؤخر وتمنع تعطل أن ثم من ويمكن العادية، وكذا رعاية الأطفال الحياة ظروف

  . 27حقوقهم
تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال الأشخاص، من خلال " ويقصد بالاتجار أنّه

رها من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال، أو الخداع أو  ديد أو استخدام القوة أو غ ال
تلقي مبالغ مالية أو مزايا إساءة استعمال السلطة أو استغلال موقف ضعف أو لإعطاء، أو 

ى شخص آخر لغرض من  35أما المادة  .28" الاستغلال لنيل موافقة شخص له سيطرة ع
ر الملائمة الوطنية "اتفاقية حقوق الطفل ألزمت  الدول الأطراف أن تتخذ جميع التداب

الأغراض  والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف وبيع أو الاتجار بالأطفال، لأيّ غرض من
 البشرية، ال والتنمية الأمن وانعدام العنف أعمال دّدته كما ".أو بأي شكل من الأشكال 

الابتدائي،  بالتعليم الالتحاق معدلات والجوع، وانخفاض الفقر مستويات بتفاقم ترتبط
ى الحفاظ ددّ  النمط وهذا الرضع وفيات معدلات وارتفاع  ي الأطفال، ويسهم ورفاه سلامة ع
   .م نهوحرما الأطفال ضعف من يزيد العنف، مما مستويات ارتفاع
ي بحقوق  -ثالثا ن الفع رات المناخية تحقيقا للتمك راتيجيات التكيف مع التغ تعزيز اس

   .الأطفال
رات المناخية موضوع إنّ  رها التغ ى الأطفال وتأث  الوقت الراهن؛ وذلك ي أهمية يزداد ع

ديدات تلك لأنّ  ي ال راتيجيات وأما .التوقعات  غالب مستمرة  ا اس  الغالب ي فه مواجه
ا يغلب أو مؤقتة ؛ الطابع عل  وسائله بمختلف للبيئة مهددا الإنسان أصبح حيث الوط

ى بالإضافة التطورية ديدات إ ى سبل التكيف مع  .البيئة تواجه ال الطبيعية ال وتتج
ديدات البيئية تحقيقا لأبعا يال   : د الأمن الإنساني 

  الحقوق البيئية للأطفال- أ
ي ي  نقطة مرجعية هامة إنّ اتفاقية حقوق الطفل  ر اتجاه قوي لحماية الأطفال  لتوف
ر، العديد من المجالات ذات الصلة ي الصحة وتوف ي والمغذي ومياه  كحقهم  الطعام الكا

ي ، وتعزيز الوقاية من الحوادث ومخاطر الشرب النظيفة، وكذلك  التعليم من  التلوث البيئ
رام البيئة الطبيعية لحماية  كما تحدد الاتفاقية كذلك المبادئ العامة .أجل تطوير اح

ر الأولوية الأطفال من أيّ شكل من أشكال ى هذه الفئات، بتعزيز حق  التمي وضرورة توف إ
ى أق حد ممكن  ي الحياة والبقاء والنمو إ رام آراء الطفل و) 6المادة (الطفل   وكذا اح



رينةحمود                                                       2017 عدد خاصالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني،  رات المناخية الراهنة : ص ي ظل التغ  حماية الأطفال 
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ي القرارات ال تؤثر م  إشراكهم  ي)12المادة (حيا اعتبارها أخطار ومخاطر التلوث  ، آخذة 
رح مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية  .29) 24المادة (البيئ  ديدات السابقة، اق ونظرا لكل ال

ى  2012جوان )20 +ريو (التنمية  المستدامة ن المظالم للأجيال القادمة ع إنشاء مكتب أم
اكات حقوق الأجيال  رة ان مختلف المستويات محليا ووطنيا وعالميا، نتيجة زيادة وت

 . 30القادمة

ر التخفيف والتكيف مع-ب ّ   المناخ تغ
ر مع التكيّف ّ ى الجوانب، تنطوي  ومتعدّدة معقّدة مسألة المناخ تغ  التحديات من عدد ع

رات النامي، حيث بدأت العالم ي سيما لا ر تأث ّ ى كل سلباً  تؤثر المناخ تغ البلدان خاصة  ع
رة ر الفق ا، نظراً  ضعفاً  والأك  كما .المحدودة والاجتماعية والتكنولوجية المالية لمواردها م
ى هذا التكيّف ينطوي  رة البيئية للظروف استجابةً  ودائمة مستدامة تعديل عملية ع ّ  المتغ

ى البيئية والنظم تمعاتلمجا قدرة تعزيز والجديدة، فيقصد بالتكيّف ر مخاطر مواجهة ع  تغ
رات السلبية، و .  31معها  والتكيف وآثاره المناخ ر التغ ى التقليل من تأث يؤدي التكيف الجيّد إ

رات الايجابية، ولكنه مكلّف ولن يقي من كلّ الأ  أنّ هذا  إلاّ  . .ضراروالاستفادة من التغ
ي التكيّف رات استجابة مؤخراً  سوى  يظهر لم المخطط الاستبا ر لتأث ّ وهنا أصبح من  .المناخ تغ

ي،  ى المستوى المح ن ع ي البلدان النامية، تعزيز قدرات مختلف الفاعل الضروري، وخاصة 
ي أن يستند بناء هذە رات والمعرفة  وينب ي وتبادل الخ ى التعلّم الجما ا ع القدرات وتقوي

ى امتصاص  ن من أجل التأقلم أي القدرة ع ن سكانا وفاعل ن جميع الأطراف، والمتدخل ب
ى  ى حفاظه ع ى نفس بنيته الأساسية وطرق أدائه، بالإضافة إ الاضطرابات، مع الحفاظ ع

ي التنظيم والتكيّف م ر، فالتكيف لا يع هنا المقاومة قدرته الذاتية  ع أيّ ضغط أو تغي
ى تحوّل  رات المناخية، و إنّما يفيد العمل ع ر التغ ى وضعية معينة تحت تأث للحفاظ ع

ي متقلب  ي ظل نظام منا ى وضع أفضل  ومع ذلك فقد دلّت .  32المجتمعات والاقتصاد إ
ي تنفيذ كافة إجراءات الت ى وجود عقبات  كيّف المتاحة، وإضافة لذلك فقد التجارب ع

ى  ي مناطق معرضة للمخاطر، بسبب قرارات مبنية ع ء، كالتنمية  يكون هناك تكيف س
ر المناخ والرؤية الناقصة وعدم توفر المعلومات  رة النظر، وإهمال تغ اعتبارات قص

ن ى الضمان والتأم ى  . 33والاعتماد الزائد ع أي اتخاذ  التخفيفهذا ما يدفعنا للجوء إ
ر  الإجراءات اللازمة للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لتجنب المزيد من التغي

ى كلّ من التخفيف والتكيّف للحدّ .  34المناخية  ومن خلال ما سبق تظهر الحاجة الملّحة إ
ر من المخاطر وزيادة ي العالم بشكل كب ر ضعفا    . صمود الاطفال الأك

  
  



رينةحمود                                                       2017 عدد خاصالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني،  رات المناخية الراهنة : ص ي ظل التغ  حماية الأطفال 
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   لبيئالتعليم ا- ج
رين العقدين خلال ي الاهتمام تعاظم الأخ ى المرتكزة بالتنمية الدو ن ع  حقوق  تأم
 أهدافاً  حددت ال والمؤتمرات والاتفاقيات المواثيق ترجمته ما وهذا .بخاصة والطفل الإنسان

 للحدّ  أساس شرط هو لتحقيقها، والتعليم والسياسات الخطط وضع بالمجتمعات يجدر مليةً 
ى والتنمية، والحصول  والسلم الديمقراطية الأطفال وتعزيز وعمل الفقر من  هو التعليم ع

ن نحو أساسية خطوة أيضا ن يصبحوا لكي الأطفال تمك ى قادرين مواطن  من الاستفادة ع
ي  ورغم .35ونموه  المجتمع تحديث ي والإسهام الفرص ر المقيدين  ذلك فإنّ عدد الأطفال غ

ى  ي سن المدرسة الابتدائية يزيد ع مليون طفل، معظمهم من  100المدارس ممن هم 
 تعميم بتحقيق المتعلق للألفية الإنمائية الأهداف من الثاني الهدف مع فهو يتما .الإناث
ى التعليم  ي مهما دورا يلعب الطفل حقوق  من أساس حق هو التعليم أنّ  اعتبار الابتدائي، ع
ية المبادئ مع يتما كما والاجتماعية، الاقتصادية التنمية عملية  حقوق  لاتفاقية التوج
ر مبدأ ضمن الطفل اعات ي ظل طفالللأ  الخاصة الحماية تداب   ) 39و 38 (المادة المسلحة ال
ى  38المادة تدعو حيث رم بأن الأطراف الدول  تتعهد  «أن إ  الإنساني القانون  قواعد تح

ا المنطبقة اعات ي عل رام تضمن وأن بالطفل الصلة وذات المسلحة ال  القواعد هذه اح
 ال )أ الفقرة (صعبة ظروف ي الأطفال حماية ضمن للطفولة العربية العمل خطة وكذلك
ى بدورها تؤكّد ن الأطفال حماية ع  المسلحة والصراعات الاحتلال وطأة تحت للمخاطر المعرض

ر العدوان أعمال و والحروب ي  والتهج راتيجية .  36الجما ر المناخ هو إس فالاستعداد لتغ
ر البيئ السريع ر والأدوات اللازمة لمعالجة التغ ن الأطفال وتزويدهم بمهارات التفك   . 37 لتمك

ى فرضية أنّ ما يتعلمه الأطفال اليوم رز أهمية سيشكل العالم  واستنادا إ غدا، لذا ت
ي سن مبكرة ي البيئ  وقد دعت الجهات الفاعلة ضرورة مراعاة حقوق الطفل .  38غرس الو

م من المشاركة رات المناخ، وتمكي ي ظلّ تغي ونتيجة لذلك  .المجدية والفعالة والشباب 
ي ي معاهدات القانون الدو ي إجرا أطفال لعبت حقوق الأطفال دورا ثانويا  ءات وكذا 

ي ريو  حماية البيئة، بعد التحول الذي عقب مؤتمر الأمم المتحدة المع بالبيئة والتنمية
ى)1992( ي ذلك الوصول إ ي صنع  ، وأصبحت الحقوق الإجرائية، بما  المعلومات والمشاركة 

ى العدالة جزء من سياسات البيئة الدولية حسب المبدأ  القرار و من إعلان  10الوصول إ
ي العديد من التشريعات البيئية الوطنية ريو،  ن تمّ إدراج الحقوق الإجرائية  ومنذ ذلك الح

ا اتفاقية حقوق الطفل، لذا ظهر دور الأطفال  والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف بما ف
م ي الأمور ال تتصل  ي المشاركة  م أيضا يمثلون الأجيال القادمة  .وأصبح لهم الحق  ّ لأ

  .  لم تولد بعد، واتخاذ إجراءات سياسية لدعم الاستدامةوال
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 العدالة البيئية -د
ر يكون من أجل  منأي شخص يدعو لحماية حقوق الطفل  التدهور البيئ الخط

رام المبادئ التالية   :مراعاة مصالح جميع أجيال المستقبل، وهذا لن يكون دون اح
ي .1 ى تنوع الموارد الطبيعية، لكي لا يضر بالخيارات  ينب أن يطلب من كل جيل الحفاظ ع

ى الخياراتأي  .المتاحة للأجيال القادمة  . المحافظة ع
ى نوعية هذا الكوكب، أي  .2 ي أن يطلب من كل جيل الحفاظ ع ى الجودةينب  . الحفاظ ع

ي العقود القليلة الماضية ظهر الاهتمام باحتياجات الأجيال القادمة وقد أنشئت من 
ي جزء لا يتجزأ من مفهوم  أجلها لجنة حقوق الطفل، من خلال أفضل المبادئ وال 

ام )1992(التنمية المستدامة، كما تطرق إعلان ريو  ى أهمية الال ى وجه الخصوص إ ، ع
ن الأجي   .البمبدأ العدالة ب

ي - 3المبدأ  ى ما ي ي التنمية يجب الوفاء به بإنصاف تلبية للاحتياجات التنموية : "ع الحق 
را التمي ضد " .والبيئية للأجيال الحاضرة والمستقبلية اء أخ يجب أن يكون الهدف هو إ

ي شكل قانوني للحقوق المكفولة والضمانات المؤسسية  م  أجيال المستقبل واحتياجا
رية ال  .الأخرى  ي بيئة خالية من الآثار التدم ء، الأجيال القادمة لها الحق  بعد قبل كل 

  . يتعذر إصلاحها 
ى الأرض -  4المادة  ى الحياة ع الأجيال الحالية تتحمل المسؤولية كاملة لتوريث : الحفاظ ع

ى الأرض ى استخدام الموارد الطبيعية بش. الأرض للأجيال القادمة ع كل أي الحرص ع
  . معقول 
من أجل ضمان أن تستفيد الأجيال المقبلة من ثراء النظم  :حماية البيئة -  5المادة 

ى لتحقيق التنمية المستدامة  الايكولوجية للأرض، فمن واجب الأجيال الحالية أن تس
ى ظروف المعيشة، وخاصة نوعية و سلامة البيئة   . والحفاظ ع

ى الأجيال الحالية ضمان أنّ الأ   .3 جيال القادمة لا تتعرض للتلوث الذي قد يجب ع
ي حد ذاته هايعرض م أو وجودها   . للخطر بصح

ى مستقبل أجيال الموارد الطبيعية اللازمة للحفاظ  .4 ى الأجيال الحالية الحفاظ ع يجب ع
ى حياة الإنسان وتطورها  . ع

ر من  :عدم التمي - 11المادة  ى الأجيال الحالية الامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تدب يجب ع
ن الأجيال ي المستقبل ب   . 39شأنه أن يكون له أي شكل من أشكال التمي 

ى  ر إ ن الأجيال، وهذه المفاهيم تش ر عدّة قضايا بالنسبة للعدالة ب ر المناخ يث إنّ تغ
روة، والف ي توزيع ال ر الإنصاف أو العدالة  رص المتاحة للتنمية ومخاطر الأمن الإنساني ع

ر المناخ، ي تغ ي المساهمة  ى  البلدان والأجيال ال تسبب وسوف تستمر  ر إ والذي يش
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ذا الشكل تفيد  ي  ن الأطفال والشباب، الكبار والأجيال القادمة و الإنصاف أو العدالة ب
ي الاتفاقات الدولية بصورة ضمنية التنمية المستدامة ال تزايد الاع ا صراحة    . 40راف 

ن- ه   الحياة  جودة تحس
ر  الإنسانية التنمية تحدي بأنّ   1991لعام الدولية التنمية حول  العالم البنك تقرير يعت

ن ي يتمثل رة، الدول  ي خاصة الحياة جودة تحس ر الحياة جودة وتستلزم الفق  مجرد من أك
ى، فه دخل تحقيق ى ومستوى  أفضل تعليما "أيضا تشمل أع  والصحة التغذية من أع

ى والقضاء ن الفرص ي ومساواة صحية وبيئة الفقر ع ى يستوجب ممّا .للحرية والتمك  النظر إ
ى التنمية ا أ ع رات تتضمن الأبعاد متعددة عمليةّ  وأساليب الاجتماعية الهياكل ي جذرية تغي
ى ذلك محاولة  . "الحياة ى ما يعرف بالعدالة المناخية يضاف إ  التوزيع أولا: الوصول إ
ي التعاون  لمنافع العادل ا ي المخاطر هذه إنقاص ومخاطره، وثانيا الاجتما  بأخلاق علاق

ن البيئية والأعباء التكاليف تحمل تع كما ."الجماعة  والدول  والفئات الأفراد مختلف ب
 هذا ةمجا للبيئة، وأساليب الملوثة البنيات ذهه وجود تبعا لأماكن المختلفة والأقاليم

دف أساسا ى التلوث، و ن إ  جودة تعزيز خلال وحياته، من الإنسان الحالية وضعية تحس
ى والحفاظ الاقتصاد  الأجيال احتياجات دون إهمال البيئة وحماية والصحة الإنسان حقوق  ع
ن  ،41المستدامة  والتنمية القادمة  المصالحوذلك لن يكون ما لم يتم تحقيق الموازنة ب
   .المناخية والمنافع

  الأهداف الإنمائية للألفية تحقيق -و
ى الارتقاء  لقد أصبحت الأهداف الإنمائية للألفية واحدة من أقوى المنصات الرامية إ

ن تحقيقها  21بتنمية العالم وتحقيق المساواة فيه، ويبلغ عددها ثمانية أهداف و غاية يتع
ي إعلان الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول  .2015ي موعد أقصاه سنة  ا  ويرد تلخيص ع

ر  ي سبتم ي الأمم المتحدة   .ي ختام مؤتمر الألفية 2000ورؤساء حكومات الدول الأعضاء 
ي إعلان الألفية ضمان أن تصبح العولمة قوة إ يجابية ومن الأهداف الرئيسية الواردة 

ي فإنّ هذا الإعلان هو عبارة عن وثيقة  .لجميع سكان العالم، ولا سيما أضعفهم وبالتا
ا السلام والأمن ونزع السلاح، والتنمية  واسعة النطاق، تغطي طائفة من القضايا م
ى الفقر، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان والديمقراطية والإدارة الرشيدة،  والقضاء ع

وسيقت الأهداف الإنمائية للألفية  .الخاصة بإفريقياء، وتلبية الاحتياجات وحماية الضعفا
ن  ي الفقرت ى الفقر(من إعلان الألفية  20و 19أساسا  وتعمل  .42) باب التنمية والقضاء ع

ى تحقيق تحسينات مهمة وقابلة للقياس  ي ع ى ترك جهود المجتمع الدو هذه الأهداف ع
ر المرجعية  .2015العام ي حياة الناس بحلول  ي ترس القواعد للأهداف الفرعية والمعاي و

ال تساعد  - ليس للبلدان النامية فحسب، بل وللبلدان الغنية أيضاً  - قياس النتائجلغرض 
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395 

ى تنفيذ هذه ي تمويل برامج التنمية وللمؤسسات متعددة الأطراف ال تساع د البلدان ع
رامج ى توجيه جهود  .ال ي إ ى الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، وال نذكرها فيما ي تس

ي مجال التنمية، ولقد حظيت بقبول عام باعتبارها إطار  جميع المنظمات تقريباً العاملة 
ي الجهود المعنية بالتنمية   :عمل لقياس مدى التقدم المحرز 

ى الفقر المدقع والجوع القضا-1   . ء ع
  . تحقيق التعليم الابتدائي الشامل -2
ن النساء من أسباب القوة -3 ن وتمك ن الجنس   . تشجيع المساواة ب
 . تخفيض معدل وفيات الأطفال-4
ن صحة الأمهات -5  . تحس
رهما من الأمراض -6 روس ومرض الإيدز، والملاريا وغ  . مكافحة ف
  .البيئيةضمان الاستدامة -7
 . 43إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية-8
  "عالم صالح للأطفال"إعلان - ز

ي بيئة آمنة " عالم صالح للأطفال"إعلان  ى حق كلّ طفل  ا والحفاظ ع وحماي
عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة  وصحية ليتطور وينمو، والذي كان نتيجة إجتماع

ي عام  ام الدول 2002للأمم المتحدة الأطفال الذي عقد  لإعطاء كل مساعدة "، مفاده ال
م  ر الكوارث الطبيعية والتدهور البيئ عل    ".لحماية الأطفال والحدّ من تأث

ى  أن يبدأوا العالم الصالح للأطفال هو عالم يكون فيه جميع الأطفال قادرين ع
ي ذلك  ى تعليم أساس جيد النوعية بما  م أفضل بداية ممكنة، وأن يحصلوا ع حيا
م  تعليم ابتدائي إلزامي ومتاح مجانا للجميع، وأن تقدم فيه لجميع الأطفال بمن ف

امات  .المراهقون فرص كافية لتنمية ى جنب مع الأهداف الإنمائية للألفية، هذه الال جنبا إ
، ال يتعرض لها الدولية  ديدات ال لا تعدّ ولا تح ي التصدي لل رى  لها أهمية ك

ر الصحة والتعليم وتطوير الأطفال، أي  ى حماية البيئة وتوف دف إ أطفال العالم، و
ي تعزيز نوعية البيئة أيضا وتلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال، و  إجراءات تتخذ لتساعد 

رامج والمشاريع دمج الإجراءات الشامل ي التخطيط للتنمية، ال .  44ة لتشمل المخاطر المناخية 

ر  كما تتضمن اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاها الاختياريان مجموعة شاملة من المعاي
 . القانونية الدولية لحماية الأطفال ورفاهم

  خاتمة 
ربص بالبشرية،  ديد الأخطر الذي ي ر المناخ الآن ال ّ ر تغ وسيؤثر بشكل ملحوظ يعت

ى الكرة الأرضية ى كلّ شكل من أشكال الحياة ع ي حال عدم وضع  .ع ويؤكّد العلماء أنّه 
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دّد  ر المناخ، فمن المتوقع حصول كوارث بيئية واجتماعية واقتصادية  ّ حدّ لمشكلة تغ
ي ضغط كمصدر سيعمل جديد فهو عامل .الوجود البشري   الضعف نقاط لزيادة إضا

رين لدى الموجودة  المرتبطة المخاطر تتكرّر  أن المتوقّع فمن الحراري  للاحتباس ونتيجة .الكث
ر والعواصف، بشكل الحرّ  وموجات والجفاف الفيضانات :مثل بالمناخ  حدّة تزداد وربما أك

المعيشة،  بأحوال ستضر المناخية الأنماط كون  الضعف ي ذلك، زيادة عن وسينتج أيضاً 
   .الغذائي بالأمن الضرر  وتلحق الفقر وتزيد

رات المناخية وحقوق  ن التغ ى الروابط القائمة ب ، من المهم أن الأطفال عند النظر إ
ندرك أنّ ذلك لا يع مجرد الخلو من الصراع أو منع نزوح السكان، بل يرتبط بشكل وثيق 

ر، حيث لا ي مواجهة التغي  الدولية الاتفاقيات عقد يكفي بتطوير القدرات البشرية 
 التوصيات، وإنّما المؤتمرات وإقرار ح ولا البيئية التحديات مواجهة من للحد والإقليمية
ن عن البعيدة الواقعية الآليات وضع الحال يستوجب الإطار؛  ھذا ظل ي والعشوائية التخم

ر بالحركة تتسم البيئة أنّ  إذ ى وصولا والتغي ر الاضطراب، إ  لصعوبة مؤشرا يمثل وهذا الأخ
ة    .المجا
رات المناخية مشكلة إنّ  ى تحتاج التغ ي حشد إ ا، وقطع للحدّ  متضافرة وجهود دو  م
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 *إزالـــة تجريم قانون الشركــات التجاريـــة

  

  
    

 

  
  
  
  

  : الملخص
ا لتقنية و  ي مجال الأعمال وعدم مساير تسبب الحضور المكثف للقاعدة الجزائية 

ر و عدم ارتياح القا و العون الاقتصادي لمثل هذه القواعد ا ، سرعة هذا الأخ و النظر إل
ن  ي ظل عجزها عن تحقيق فاعلية القاعدة القانونية و أمن الفاعل نظرة الريبة و الشك 

ي  ن   .بروز ظاهرة إزالة التجريم الاقتصادي
إرتبطت ظاهرة إزالة التجريم ارتباطاً وثيقا بقانون الأعمال الذي تعد الشركات 

ي الظاهرة مخرجا لإبعاد القا الجزائي من نظر ، التجارية أبرز فاعليه و ال وجدت 
ا سن، منازعا

ُ
دت لها مهمة ي ظل التشريعات المسُْتَحْدِثَةِ لسلطات الضبط المستقلة ال أ

ر من المخالفات الاقتصادية أو عن طريق تحييد النص الجزائي أو التخفيف ، قمع عدد معت
ي مجال الضبط الاقتصادي عن طريق بدائل تتيح  من وطأته وجعله يلعب دوراً احتياطياً 

دون إهمال الدور الوقائي الذي يمكن أن تقدمه ، للشركات التجارية تكريس عدالة تفاوضية
 .عدة القانونية القا

  : فتاحيةالكلمات الم
السلطات الإدارية ، مبدأ الشرعية، الشركات التجارية، الحد من العقاب، إزالة التجريم

 .الفعالية القانونية، الأمن القانوني، الوساطةالمستقلة، 
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Decriminalization of commercial companies' law 
Abstract: 

The massive presence of the criminal rule in the business domain, failure to keep 
abreast of its speedy and streamlined technology, reluctance of judges and economic agents 
to such rules, together with the inherent uncertainties and underlying skepticism about this 
concept due to non-compliance with efficient rule of law, and lack of security among 
economic agents have triggered off the’’ decriminalization’’ phenomenon.  

Decriminalization is inextricably associated with business law. Under its umbrella, 
commercial companies are considered as its catalyst and key element. Also, this 
phenomenon has been found as a way out that will exclude the criminal court judge from 
hearing such disputes. 

Given the enacted legislations of independent regulatory authorities, tasked with 
cracking down on a significant number of economic offenses or by alleviating the burden of 
criminal provision, in order to play a subsidiary role in economic regulation , by offering 
commercial companies   alternatives emphasizing negotiated justice, without neglecting the 
preventive role of the rule of law.        
Keywords: 
Decriminalization, Depenalization, Commercial companies, Principle of legality, 
Independent administrative authorities, Mediation, Legal security, Legal efficiency. 

 
Dépénalisation du droit des sociétés commerciales 

Résumé :   
La présence intense de la règle pénale dans le domaine des affaires, de sa non-

conformité à la technicité et la vitesse d’évolution de ce domaine, du malaise perçu par le 
juge et l'agent économique vis-à-vis de ce genre de règles, de sa perception avec suspicion 
et doute à cause de l’incapacité d’atteindre l'efficacité de la règle juridique et de l’insécurité 
des acteurs économiques, ont  conduit à l'émergence du phénomène de dépénalisation. 

Le phénomène de la dépénalisation est étroitement lié au droit des affaires, dont les 
sociétés commerciales sont les acteurs principaux. Ces dernières trouvent dans ce 
phénomène une issue qui éloignerait de leurs contentieux le juge pénal. C’est devenu 
possible, notamment, grâce aux lois sur les régulations économiques instituant les autorités 
administratives de régulation. Celles-ci sont dotées, entre autre, d’une mission de répression 
de maintes infractions économiques. Le droit pénal joue, aujourd’hui, un rôle secondaire 
dans le domaine de la régulation économique, par l’intermédiaire d’alternatives permettant 
aux sociétés commerciales de recourir à une justice négociée, sans, pour autant, négliger le 
rôle préventif que peut offrir la règle juridique. 
Mots clés :  
Dépénalisation, décriminalisation, sociétés commerciales, principe de légalité, autorités 
administratives indépendantes, médiation, sécurité juridique, efficacité juridique. 

 
  مقـــدمــة

ر المجال الاقتصادي من أهم المجالات ال عرفت حضورا مستمرا للقاعدة  يعت
ى الرغم من تدخل الدولة بمجموعة من الآليات الاقتصادية عن طريق  القانونية، فع

إلّا أن ذلك لم يكن مانعاً لتدخل القواعد ، مخططات وسياسات لتحقيق أهداف معينة
ن ما هو ، القانونية من أجل ضمان تحقيق ما هو اقتصادي فيما يشبه تحقيق تكامل ب

 .اقتصادي مع ما هو قانوني
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ومن أهم أوجه التكامل هو ضبط ما هو اقتصادي عن طريق قواعد قانونية ذات طابع 
ى مجمو  عة من التصرفات المنافية للمعاملات زجري من خلال سياسة التجريم والعقاب ع

الاقتصادية وذلك بغية حماية مجموعة من المصالح وأهمها حماية النظام العام الاقتصادي 
ى ثم المصالح المالية للأفراد وكذا مصلحة الكيانات الاقتصادية ذات ، بالدرجة الأو

حقيق نظام عام ولن يتأت ذلك إلّا من خلال ت، الشخصية المعنوية المستقلة كالشركات
رام مبدأ حرية الاستثمار و  ي ظل اح ي السوق  ا  تنافس يحفظ للشركات التجارية مكان

 . )1(التجارة المكفول دستوريا
ي التنمية  وبخصوص قانون الشركات ال تمثل كياناً مستقلًا ذا دور فعال 

ى حجم ونسبة الأنشطة ال تديرها هذه الشركات ى ، الاقتصادية بالنظر إ عمد المشرع إ
ر أنشطة الشركات التجارية بما يضمن استمرار تواجدها  رة لتأط وضع ترسانة قانونية معت

ى ي ، بالدرجة الأو ر أو انحراف  ا محرك اقتصادي هام وأن أي سوء تسي ى اعتبار أ ع
ر  ولم تكن القاعدة القانونية الجزائية، نشاطها من شأنه المساس بحقوق الشركاء و الغ

ر منذ أن أقر المشرع نظاماً خاصا بالشركات التجارية بموجب القانون  غائبة عن هذا التأط
 .)2(التجاري 

المشرع نظام  وقد اتسعت دائرة التجريم الخاصة بالشركات التجارية منذ أن تب 
ي  15- 04المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب القانون رقم  ر 10المؤرخ  نوفم

وأصبحت الشركات التجارية بموجبه أمام حزمة ، )3(ل والمتمم لقانون العقوباتالمعد 2004
ى رأسها قانون العقوبات  ن وع ن عدة قوان  .من الجرائم موزعة ب

ى اعتبار أن فكرة إزالة التجريم كانت وليدة غلو القاعدة الجزائية وتعارضها مع  وع
ي ظل أزمة العدالة الجزائية واتسا ي قانون الأعمال  ع دائرة نطاق القانون الجزائي للأعمال 

ي ضبط أنشطة  ا وجدواها  ي أفقد القاعدة القانونية الجزائية فعالي شكل تضخم تشري
ا تلك المتعلقة بالمبادلات الخارجية ال تعرف تشعبا مع بروز ، الشركات التجارية سيما م

خاصة بعدة قطاعات برزت عدة نصوص قانونية ، أنماط جديدة للتحويلات النقدية
ي مختلف القطاعات الاقتصادية  بمناسبة إنشاء ما يعرف بسلطات الضبط المستقلة 

ا عن فكرة العدالة الجزائية التقليدية ي مضمو ى نظام قانوني ، تختلف  وتم الانتقال إ
ى  خاص بموجبه تم استبعاد القا الجزائي عن جميع المخالفات وإسناد هذا الدور إ

كما تم التخفيف من عبء القاعدة الجزائية ال تمتاز بالتعقيد والبطء ، قلةجهات مست
الناجم عن الشكلية الموضوعية و الإجرائية لفائدة أنظمة خاصة تمثل طرقا بديلة لحل 

ي مجال الأعمال اعات  فهل يمكن لإزالة تجريم قانون الشركات التجارية أن يحقق أمناً ، ال
ي ظل طرق بديلة للضبط الاقتصادي ؟قانونياً لها ويعيد للق ا   اعدة القانونية فعالي
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ى تحديد مفهوم ، ومن أجل دراسة الموضوع وفقا للإشكالية المطروحة نتطرق إ
ررات إزالة تجريم قانون الشركات التجارية  و مظاهر إزالة تجريم قانون ) المبحث الأول (وم

ى ضوء الطرق البديلة لضبط الأ  ).المبحث الثاني(نشطة الاقتصادية الشركات التجارية ع
ررات ظهوره : المبحـث الأول   مفهوم إزالة تجريم قانـون الشركات وم

ى  ي إطار التدخل الحمائي عن طريق قواعد القانون العام وع ى أغلب التشريعات  تس
ر قدر ممكن من الثوابت الموضوعية  ى أك ى الحفاظ ع ، والإجرائيةرأسها القاعدة الجزائية إ

ى من الناحية النظرية والعملية صعب التحقيق ر أن هذا المس ولعل مرد هذه الصعوبة ، غ
ي المجال الاقتصادي ي خصوصية الضبط  سيما إذا تعلق الأمر بالشركات ، يكمن أساسا 

كل هذا أدى ، وكذا خصوصية النشاط الاقتصادي الذي يمتاز بالتقنية والتعقيد، التجارية
ى التضحية ببعض بالمشرع ر من الأحيان إ ا عند سن القاعدة  ي الكث المبادئ المتعارف عل
ي ، الجزائية ا ضماناً لنجاعة قواعد التجريم  ا والتضحية  وقد لا نستغرب منه الخروج ع

ى الالتفــاف حول هذه )4(إطار الجريمة الاقتصادية اية المطاف إ ي  ء الذي أدى  ، وهو ال
لينته المشرع عند بروز ، )المطلب الأول (داعـــــي حماية النظام العــام الاقتصادي المبادئ ب

ا مع بروز ظاهرة إزالة  ي بديل ع ر  ى التفك ي المجال الاقتصادي إ أزمة القاعدة الجزائية 
 . )المطلب الثاني(التجريم 

رر لإزالة تجريم قانون :  المطلـب الأول   الشركات  أزمة القاعدة الجزائية كم
ى   ي خدمة السياسة الاقتصادية وانته الأمر إ لقد أصبحت قواعد القانون الجزائي 

ي  ر المحددة  ام بالقواعد والمعاي ي إطار الجريمة الاقتصادية دون ال ن  تطويع القوان
ر من الفقه تدخل المشرع عن طريق القاعدة ، القانون الجزائي العام ر جانب كب وقد اعت

ى اعتبار أن المجال الاقتصادي هو الجزائ ر مقبول ع ي تنظيم المجال الاقتصادي أمرًا غ ية 
ن وليس للقاعدة الجزائية أي تدخل فيه رف ن والمح ر البعض عن ، ميدان المتخصص وقد ع

الشخص الذي يتعامل مع شخص آخر يجب أن يكون فطنا وحكيما ويجب أن "ذلك أن 
ى مصلحته ى الم، يحرص ع ي حمايتنا ....علومات المناسبةويحصل ع فمهمة القانون تتمثل 

ر وليس إعفاءنا من استعمال صوابنا و إن لم يكن الأمر كذلك فإن رقابة ...من غش الغ
ى التعسف والاستبداد ن ستؤول إ  . )5("القوان

بخصوص الشركات التجارية فقد أثارت مسألة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و 
ي واسعاجدلا فقهيا  ى التجسيد التشري ن مؤيد ورافض لها قبل أن تجد طريقها إ ا ، ب إلّا أ

ي هذا  ي الشق المتعلق بالإسناد وعليه نتطرق  لازالت تطرح العديد من الإشكالات سيما 
ى  ررات ال تنطبق ع ي نفس الم ررات إزالة تجريم قانون الشركات و ى أهم م المطلب إ

ر ملامح الركن الأشخاص الطبيعية الن ي المجال الاقتصادي، ويتعلق الأمر بتغ اشطة 
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ي و ضعف الركن ) الفرع الثاني(غموض الركن المادي لجرائم الأعمال ، )الفرع الأول ( الشر
ي ، )الفرع الثالث(المعنوي لها  ررات الخاصة بالأشخاص المعنوية والمتمثلة  ى جانب الم إ

 ) .الفرع الرابع(والعقوبة  خروج المشرع عن مبدأ شخصية الجريمة
ي :الفـرع الأول  ر ملامح الركن الشر   تغ

ا الأنظمة   ي التجريم و العقاب من أهم المبادئ ال تقوم عل يعد مبدأ الشرعية 
ي قيام دولة القانون ، الجنائية فالاختصاص المكرس دستوريا ، بل أنه يعد حجر الأساس 

ا  ا وتقرير العقوبات الخاصة  ي إنشاء الجرائم وتحديد طبيع للسلطة التشريعية يكمن 
ى القانون الصادر عن السلطة التشريعية لتفريد أي تجريم أو  رتب عنه الاعتماد ع مما ي

ى القاعدة الجنائية   . )6("لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق"عقاب بناء ع
ي مجال الضبط  ي ظل اتساع دائرة التجريم  رامه  إلّا أن هذا المبدأ لم يتم اح

ي بشكل  الاقتصادي ى التخ ي صياغة نصوصه و هو ما أدى بالمشرع إ الذي يمتاز بالتقنية 
ى جهة أخرى  ي وضع نص التجريم و تفويض سلطته إ ي الغالب ، لافت عن سلطته  تكون 

ي مجال الأعمال"أطلق عيه فقها السلطة التنفيذية و هو ما  ي  أو تقنية " التفويض التشري
ى بياض"  . )7("العقاب بالإحالة والتجريم ع

إذ ، ال عرفت هذه الظاهرة من أقدم النصوص القانونية )8(يعد قانون الجماركو 
ى التنظيم لتحديد الركن المادي للجريمة كما أن نصوصا أخرى ، تحيل أغلب نصوصه ع

ى عرفت مثل  ى رأسها القانون المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وا هذه الظاهرة وع
 . )9(الخارج

وقد كان لغرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا فرصة إثارة هذه المسألة بمناسبة 
رال ضد ممثل بنك الجزائر و النيابة العامة ي ملف قضية بنك سوسي ج ر  )10(نظرها  ش

ُ
وأ

ى من الأمر  ى أن المادة الأو المتعلق بقمع مخالفة  01- 03 المعدل والمتمم بالأمر رقم 22- 96إ
ى الخارج ن بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا ى  تحيل، التشريع والتنظيم الخاص ع

ي ي  12-91نظام بنك الجزائر رقم  التنظيم المتمثل  ن  1991أوت  14المؤرخ  المتعلق بتوط
ي 01-07و الذي تم إلغاءه بموجب نظام بنك الجزائر رقم ) 11(لوارداتا فيفري 23 المؤرخ 

ى المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة  2007 المتعلق بالقواعد المطبقة ع
ى خطورة مسألة ، )12(الصعبة  و مما يستشف من هذا القرار وقوف قضاء المحكمة العليا ع

رال الجزائر كشخصية معنوية بغرامة التفويض التشري ي، إذ تمت إدانة بنك سوسي ج
د ج من طرف الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر وهو  1.762.000.000مالية قدرها

القرار الذي تم نقضه بعد أن تم تحليل نظام بنك الجزائر بدقة من طرف المحكمة العليا و 
ى مبد ي الحد الفاصل توصلت من خلاله المحكمة العليا إ أ جوهري أثار جدلا فقهيا يتمثل 
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ن الفعل المجرم و الخطأ التأدي ر الذي يدخل ضمن اختصاصات اللجنة ، ب هذا الأخ
ى البنوك والمؤسسات المالية ا هيئة ضبط ورقابة ع  .)13(المصرفية لبنك الجزائر بصف

ي ى جانب ظاهرة التفويض التشري أو غموض النصوص فإن ظاهرة عدم التحديد ، وا
ي الأخرى كانت سمة ظاهرة من خلال استعمال  الجزائية الضابطة للقطاع الاقتصادي 
ي شكل  ر الواسع للنصوص  المشرع لمصطلحات غامضة تفتح المجال أمام القياس والتفس
ى الصورة  ا ع ر النص الجزائي لحماية السياسة الاقتصادية وتحقيق نجاع تطويع معاي

 .)14(اومة تشعب الانحراف الاقتصاديالمطلوبة ومق
 غموض الركــن المــادي: الفــرع الثاني

ي صياغة نصوص الجرائم الاقتصادية   ي  لقد ترتب عن ظاهرة التفويض التشري
ى صياغة الركن المادي للجريمة ي إطار النصوص التنظيمية ، سلبيات أثرت ع الذي يتم 

ي الصياغة واستعمال مفردات ، بالغموض رام الدقة  ومرد ذلك بالأساس عدم اح
ر الواسع للنص ي ، فضفاضة تسمح بالقياس والتفس ليشمل كل فعل ايجابي أو سل 

وهو ما أطلق عليه الفقه تطويعاً لقاعدة الصياغة الواضحة ، مجال النشاط الاقتصادي
ي إطار الجريمة الاقتص اية المطاف )15(اديةوالدقيقة لنصوص التجريم  ي  ، مما قد يؤدي 
ن الإباحة ونطاق التجريم ى إضعاف الحد الفاصل ب ي نفس القرار الصادر عن المحكمة ، إ و

ي المصطلحات وال ، العليا المنوه عنه أعلاه ى مسألة عدم الدقة  تم الإشارة ولو ضمنياً إ
ي دائرة الركن المادي من خلا ا التوسع  رتب عل ن فعل عدم مراعاة قد ي ل عدم التفرقة ب

امات التصريح بخصوص تحويل العملة ال تشكل فعلا مجرما و فعل عدم مراعاة  ال
ن ال لا تشكل فعلا مجرما امات التصريح بملفات التوط  . )16(ال

ي صياغة الركن المادي ى العناصر ، إن الغموض الحاصل  كان له الأثر المباشر ع
ي النظرية العامة للجريمة ، المادي للجريمةالمكونة للركن  فالثابت فقها أن الركن المادي 

ي عنصر السلوك عنصر النتيجة وعنصر العلاقة ، يتكون من ثلاثة عناصر متلازمة و
ي مجال الجريمة الاقتصادية أخل المشرع بجملة هذه العناصر وانصرف    السببيــة إلّا أنه 

ى نتائج  ي الغالب إ ى الجرائم التجريم  ذا أصبح يطلق ع رة ومحتمل وقوعها و خط
ا جرائم الخطر أو الجرائم المادية البحتة ا وهو ما  )17(الاقتصادية بأ دون مراعاة نية صاح

ي الجرائم الاقتصادية سيما م تعلق  ى مسألة ضعف الركن المعنوي  ى التعرض إ يقودنا إ
 .الأمر بالأشخاص المعنوية

 ضعف الركن المعنوي  :الفرع الثالث
ي الشق المتعلق بالركن   إن خروج المشرع عن أهم ركائز القانون الجنائي العام 

ى المفهوم التقليدي للركن المعنوي وأصبحت  ي والركن المعنوي كان له الأثر المباشر ع الشر
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ي ظل  رض  ى مجرد الخطأ المف ي ظل هذا التحول المفرط تقوم ع الجريمة الاقتصادية 
 .لصفة المادية للجريمة ا

ى  ا ،واتجاه المشرع إ ي المادة الاقتصادية وتشت لقد أدى تضخم النصوص التشريعية 
ى رأسها حرية الصناعة والتجارة  ى الحريات الاقتصادية وع تغليب الجدوى الاقتصادية ع

ميشه ى إضعاف الركن المعنوي و ي رغبة المشرع و القضاء ، إ ى والذي برز بالخصوص  ع
ن العمد والإهمال ي التسوية ب ي ذلك الخطأ، حد سواء  ر  إذ يستوي  العمدي والخطأ غ

ذا أصبح الركن المعنوي ضعيفا )18(العمدي ى ، و وقد كان لهذا الضعف الأثر المباشر ع
راءة المكرسة دستوريا ) القواعد الإجرائية(قواعد المتابعة والإثبات  وأصبحت قرينة ال

ى ، يح جراء الحجية المطلقة أو النسبية للمحاضر المحررةموضوع خرق صر  ا ع ونذكر م
ى الممارسات  02- 04 سبيل المثال لا الحصر القانون رقم المحدد للقواعد المطبقة ع

لك 03- 09وكذا القانون رقم  )19(التجارية  . )20(وقمع الغش المتعلق بحماية المس
 وتفريد العقابالخروج عن قواعد الإسناد : الفرع الرابع

ي العديد من نصوص التجريم الاقتصادي عن القواعد العامة لإسناد  خرج المشرع 
المسؤولية و تفريد العقاب وذلك مع بداية تكريس المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية 

ي ، الخاصة ر الذي عرف تطبيقات واسعة  وكذا نظام المسؤولية الجزائية عن فعل الغ
ن الجزائي الاقتصادي بالرغم من أن المنطق القانوني يفرض عدم وضع نص مجال القانو 

ر ي العديد من ، عام يقر المسؤولية الجزائية عن فعل الغ إلّا أن هذه المسؤولية وجدت 
ي الميدان الاقتصادي   .النصوص الواردة 

امات ى الشخص المعنوي بعض الال ا من، فعندما يفرض القانون ع  ثم تتم مخالف
ن بالشركة ره مخطئاً وهو ، طرف أحد العامل ى الشخص الذي يعت سند الفعل إ

َ
فالقانون أ

ر أو المدير أو رئيس مجلس الإدارة حسب الحالة، إلّا أن هذا الإسناد من وجهة ، عادة المس
سندت له المسؤولية لتحملها أمام ، نظر قانونية يكون مخالفا لمبدأ الشرعية

ُ
لأن من أ

جهل أصلًا ارتكاب الفعل المجرم، وأبعد من هذا قد يكون الفعل خارج نطاق قد ي، القضاء
ره بما هو مقرر قانونا    .صلاحياته ومع ذلك يتحمل واجب عدم قيام غ

ا الشركات   ى روح المبادرة ال تتم  وقد كان لقواعد الإسناد هذه الأثر البليغ ع
ي المجال الاقتصادي وذلك بعد أن وج رون أنفسهم أمام مسؤولية جزائية التجارية  د المس

ي إطار  ر فعل المدير التجاري الذي يروج للسلع  ر فلا يمكن أن يتحمل المس عن أفعال الغ
أو يتحمل مسؤولية المحاسب الذي قام ، التسويق باستعمال إشهار مضلل دون علمه

ن المسؤولية  ا، كما أن الجمع ب الجزائية للشخص بإخراج السلع من المخزن دون فوتر
ى قيمة  ي والشخص المعنوي عن نفس الفعل من شأنه إرهاق كلاهما بالنظر إ الطبي
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ي مثل هذه الحالات ا  فمن العدل أن تصيب الغرامة الذات المالية ، )21(الغرامات المحكوم 
ر تلك الغرامة وال تخلق وضعا مختلفا تماما يكون ، للشركة بدل من أن يتحمل المس

 . )22(غريبا تماما أحيانا
ن  وتطرح المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إِشكالًا قانونيا حول إمكانية الجمع ب

ي والذات المعنوية عن نفس الفعل وإذا كان المشرع الجزائري لم ، مسؤولية الشخص الطبي
 647-2000فإن المشرع الفرنس أق هذه الإمكانية بموجب القانون رقم ، يحسم الأمر

ي حال الخطأ الناجم عن الإهمال  2000جويلية  10ؤرخ الم المعدل لقانون العقوبات 
ر العمدية أين تتحمل الذات المعنوية المسؤولية مع إمكانية ازدواجية ، البسيط أو الجنح غ

ي الحالات  ي با  .المسؤولية 
ا المشرع و  لإسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يجب توافر عدة شروط ضم

ى نص هذه المادة أن المشرع ، مكرر من قانون العقوبات 51نص المادة  ن من الرجوع إ ويتب
ي إسناد المسؤولية أي قصر المسؤولية الجزائية للشركات  قد أخذ بنظام التخصص 

ى جرائم معينة بنصو  وهو ما يع إعفاءها من بقية الجرائم ، )23(ص صريحةالتجارية ع
ى الممارسات التجارية والقانون  02- 04ونذكر هنا القانون رقم  المحدد للقواعد المطبقة ع

لك 03- 09رقم  ي حق ممثلها ، الخ..المتعلق بحماية المس رتب عليه من إجحاف  وما ي
ى عاتقه عبء تحمل المسؤولية ع ي الذي يقع ع ي صورة مسؤولية الشر ن هذه الجرائم 

ر   . عن فعل الغ
ي قرارها الصادر بتاريخ رت المحكمة العليا  بأن  613327: ملف رقم 2011-04- 28: واعت

البنكية لا تعد جهازا من أجهزة البنك ولا يعد مدير الوكالة ممثلا شرعيا ) agence(الوكالة 
ى أحكام القانون  ، ولتحديد المقصود بأجهزة الشخص المعنوي )24(لها وجب الرجوع إ

ي بعض الحالات كما هو  التجاري، إِلّا أن ذلك لا يَحل الإشكال بالنظر لتعدد هذه الأجهزة 
ن، مجلس  عليه الحال بالنسبة للشركات الخاصة ال تتكون من الجمعية العامة للمساهم

ى ا، المدير العام، الرئيس، الإدارة ى من تقع المسؤولية؟ أم ع لجميع؟ يصعب إعمال فع
ا المحكمة العليا ي ظل قلت القضايا ال نظر ر ذلك   . قواعد الإسناد ومعرفة معاي
ي حال توفر الشرط الأول من نص المادة ر تعقيدا  مكرر  51بل إن الإشكال يكون أك

فهل يتحمل مدير الوكالة المسؤولية الشخصية ، وعدم توفر الشرط الثاني من نفس المادة
 ؟  )25(فعل قد يستفيد منه البنكعن 

ي المفاهيم : المطلب الثاني هُ عن با  ماهيــة إزالــة التجريــم وتمي
رز بما لا يدع مجالا للشك أزمة  ي المطلب الأول وال ت ا  ررات المشار إل ي ظل الم
ي مجال الضبط  ممارسة العقاب التقليدي ومدى إمكانية تحقيقه للفعالية المطلوبة 
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ي  ا القانون الجزائي المعاصر  الاقتصادي أصبح بالإمكان القول أن الأزمة ال يتخبط ف
ي ، )26(أزمة وجود أولًا وأزمة مشروعية ثانياً وأزمة فعالية ثالثاً  وهو ما نتج عنه فقدان الثقة 

 .ال أصبحت تشكل مظهرا من مظاهر اللّا أمن القانوني  القاعدة القانونية
ن عدم المشروعية قد ترتب عو  ى أهمية عدم الخلط ب ى ذلك أن أصبح الفقه يُؤكد ع

ي عدم اعتبار الأعمال المخالفة للقانون أعمالًا  القانونية وعدم المشروعية الجزائية وبالتا
ومن هذا المنطق برزت للوجود عدة أفكار تنادي ، )27(جديرة بالعقاب الجزائي بالضرورة

ي المجال الاقتصادي الذي لا تتلاءم طبيعته ، العقاببالحد من التجريم والحد من  سيما 
 .مع القاعدة الجزائية

ا بالنظر لعدم وضوح تعريف لها وضبطه من   ي بداي إن ظاهرة إزالة التجريم لازالت 
ا )الفرع الأول (طرف فقهاء القانون الجنائي  ر مع مفاهيم قريبة م ى حد كب ها إ ، وكذا تشا

 ).الفرع الثاني(
 المقصود بإزالة التجـريم: الفرع الأول 

ر قانون الأعمال المجال الخصب للأفكار المنادية برفع التجريم  ويرى بعض الفقه ، يعت
ي  ي الجزائر  رى ال يطرحها تطبيق القانون الجزائي  ي ذلك حلا لإحدى المشُكلاتِ الك

ا مجاز  ي مشكلة الجرائم ال يطلق عل ر بعض المجالات ألا و  délits deا جنح التسي
gestion)28 ( . 

تبقى صعوبة تحديد ، وبقدر الصعوبة ال عرفها هذا المصطلح للقبول به ومناقشته
ة موضوع بحث وجدل متواصل ي المفاهيم المشا ه عن با فمصطلح إزالة ، مفهومه وتمي

رة من طرف فقهاء القانون الجنائي وكذا بعض  التجريم الذي أصبح متداولا مؤخرا بك
ى  ر من الغموض بالنظر إ ا الكث ي طيا ي مجال قانون الأعمال لا يزال يحمل  ن  الدّارس

ي المع ى أخرى وتداخله مع مصطلحات قريبة منه   .اختلاف ترجمته من لغة إ
ر وضوحا للتحول عن المجال الجزائي وغالبا ما  فالحد من التجريم يعد الشكل الأك

ي إحدى الصور   :الثلاثة الآتية  يكون 
ي شكل إلغاء الوصف الجزائي عن السلوك - أولا ي المشرع : يكون  ي هذه الحالة يل و

رورة الفعل ، النص الذي يُجرم الفعل ى ص أي يخرجه من دائرة التجريم وهو ما يؤدي إ
رتب عنه أي جزاء ولو كان مدنيا أو إداريا، مباحا لا عقاب عليه ، أي أنه يصبح مشروعا ولا ي

ي هذه الصورة يقصد به أن  هالس مانو حسب رأي الدكتور  فإن الحد من التجريم 
ى نحو  يُوضع خارج اختصاص النظام الجنائي فعل أو نشاط كان معاقبا عليه جنائيا ع

راف بمشروعيته القانونية بحيث لا يخضع لأي نوع من الجزاءات يؤدي ى الاع  ).29(إ
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من التجريم فتكون من خلال تقليص نظام التجريم  أما الصورة الثانية للحد -ثانيا
ي هذه الحالة لا تختفي الجريمة  وذلك عن طريق تعديل الركن المادي أو المعنوي للجريمة، و
ا  ي بعض الأفعال المكونة لرك من النظام القانوني، بل ينحصر نطاق التجريم والعقاب 

ا المعنوي   . )30(المادي أو بعض صور رك
ي صورة إخراج الفعل من  ي -ثالثا ن تكون الصورة الثالثة للحد من التجريم  ح

ى صورة جديدة بإعطائه وصف عدم المشروعية القانونية  نطاقه الجزائي وإدخاله إ
ي صورة عدم مشروعية مدنية أو عدم مشروعية إدارية أي أن المشرع يُبقى ، ويتجسد ذلك 

ام  ى الال ام ) عن العملالقيام بالعمل أو الامتناع (ع ذا الال إلّا أن الجزاء عن الإخلال 
ي صورة مدنية أو إدارية أو ح تأديبية ر شيوعا ، يكون  وتمثل هذه الحالة الصورة الأك
ا بإزالة التجريم  ى تسمي ي ال درج الفقه ع  . la décriminalisationsو

ي المفاهيــم: الفرع الثاني ه عن با  تمي
رب مصطلح   إزالة التجريم مع مصطلحات أخرى قريبة منه ونذكر من ذلك الحد يق

 .من العقاب والحد من الإجراءات الجزائية
إذا كان الحد من التجريم فيما يحمله : تمي إزالة التجريم عن الحد من العقاب - أولا

ى إخراج الفعل من دائرة التجريم وعدم المشروعية الجنائية  دف أساسا إ ى من معاني  إ
ى النحو الذي تم تفصيله سابقا  .عدم المشروعية القانونية أو الإباحة المطلقة ع

ي مضمونه ومعناه عن مصطلح إزالة التجريم   فإن الحد من العقاب مصطلح يختلف 
ا إذ أن ، لأن الحد من العقاب عبارة عن أسلوب الهدف منه تلطيف العقوبة و ليس إلغا

ر  ر مشروع و ي ام القانوني جزاءالفعل يبقى غ ى مخالفة الال ر أن هذا الجزاء ، تب ع غ
يكون متناسبا مع جسامة الفعل والحد من العقاب يختلف أيضا عن إزالة العقاب لأن هذا 
ام وهنا تفقد القاعدة  ام قانوني دون وجود جزاء عن مخالفة هذا الال ر يع وجود ال الأخ

 .)31(القانونية عنصر الإيلام
رتي "لباحثة وتقول ا ي " دلم م ى فكرة أساسية  أن وسيلة الحد من العقاب تقوم ع

ر وسيلة العقوبة كلما أمكن ذلك وهو  البحث عن وسيلة أخرى لحماية القيم الاجتماعية غ
 . )32(التعريف الذي يـأخذ به أيضا الفقيه جون برادل

من خلال هذا العرض الوج لمختلف الآراء الفقهية ال حاولت وضع تعريف  ويظهر  
اء التجريم la dépénalisationلمفهوم الحد من العقاب  أنه يتم  la décriminalisations وإ

ن رادف ن واستعمالهما كم ن الفكرت ر من الأحيان الخلط ب  .)33(ي كث
ي مجال قانون الأعمال فإن كلتا الظاه ي الإطار و ن تخدم هذا القانون وتصب  رت

ي هذا المجال بالحد الأدنى  ى تقييد التدخل الجنائي    .العام الرامي إ
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تتجه السياسة : تمي إزالة التجريم عن فكرة الحد من الإجراءات الجزائية  -ثانيا
ى الإجراءات الجزائية  ى الحد من اللجوء إ ي أغلب التشريعات المقارنة إ الجنائية المعاصرة 
ر استفادة من هذه  ي كل الجرائم البسيطة وتعد جرائم الأعمال المجال الأك التقليدية 

ى ظاهرتي الحد من التجريم ، الظاهرة فالتحول عن الطريق الجزائي لا يقتصر فحسب ع
ى القا الجزائي، والعقاب و قد كانت القيود ، بل يع كذلك التقليل من حالات اللجوء إ

ي لتبسيط الإجراءات من أجل ضمان  الشكلية لقانون الإجراءات الجزائية الدافع وراء الس
ر  سرعة الفصل تحقيقا للردع ووضع حد لاستمرار المخالفات ال غالبا ما يكون لها التأث

ى  .بالمخالفات الماسة باقتصاد السوق بقية الشركات التجارية سيما إذا تعلق اّلأمر  العميق ع
ى الحقيقة، بل  م وصولا إ ولا يع الحد من الإجراءات الجزائية التضحية بحقوق الم
ي الدفاع عن  م  ي عقاب مرتكب الجريمة و حق الم ن حق المجتمع  يلزم التَوفيق ب

 .)34(نفسه
  :من الإجراءات الجزائيةومن صور الحد 

تفعيل نظام قيود تحريك الدعوى العمومية للحد من المحاكمات الجزائية، ويق ذلك  -1
الأخذ بنظام الشكوى أو الطلب من الجهة الرقابية المتضررة من الجريمة أو الإذن بتحريك 

ا ي عدة مواد  ، وقد كرس المشرع الجزائري هذا النظام)35(الدعوى من الجهة ال ينتم إل
ا ، مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 06قانونية ولعل أبرزها نص المادة  ال استحد

   )36(02- 15المشرع بموجب تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 
  .تكريس نظام الصلح والوساطة  -2
ي الجنح البسيطة مع ال - 3 ي عنإقرار نظام خاص بتسريع الإجراءات  القيود الشكلية  تخ

  . للمحاكمة من وجاهية وعلنية 
ى ضوء الطرق البديلــة للضبط :المبحــث الثانــي  مظاهر إزالة تجريم قانون الشركات ع

 الاقتصادي
ر رأي الفكر ر ي تغ ررات الموضوعية والإجرائية ال كانت سببا  ي المبحث الأول الم أينا 

ي مجال الضبط الاقتصادي وبروز اتجاه معاصر ينادي  الجنائي تجاه دور القاعدة الجزائية 
ى خصوصيته وذلك بأن تلعب القاعدة الجزائية الدور  بأهمية محافظة مجال الأعمال ع

ي م ى جهات إدارية الاحتياطي  ى أن يتم إسناد هذا الدور إ جال الردع مع مراعاة التدرج، ع
دون أن يتم استبعاد هذه ، تتمتع بالاستقلالية والخصوصية مقارنة بالإدارة التقليدية

ى التوازنات  رة عن مجال الضبط بما يضمن لها هامشا من المراقبة والمتابعة حفاظا ع الأخ
ي بعض الأحيان للأنشطة الاقتصادية، بما يتما  رة  مع التقلبات المتسارعة والخط

 .الاقتصادية الخاصة بالكيانات الاقتصادية 
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ذا تولد اقتناع لدى السلطة التنفيذية والتشريعية بضرورة إيجاد قواعد قانونية  و
اً من  سيما ما تعلق بالأنشطة الاقتصادية، تتلاءم مع طبيعة مجال الأعمال ال تعرف ح

ي ظل فتح المجال أمام المستثمر الأجن الذي يبحث عن ضمانات ال تعقيد والتشعب 
ى استحداث سلطات الضبط المستقلة ال ، قانونية قبل تجسيد استثماره و هو ما أدى إ

سندت لها مهام قمعية 
ُ
ي التخفيف من ) المطلب الأول (أ ر من قبل المشرع  كما تم التفك

عن طريق الحد من العقوبات باستحداث طرق بديلة لحل  حدة القاعدة الجزائية وذلك
را من ظاهرة إزالة التجريم رب كث ي المادة الجزائية تق اعات  وذلك باستحداث نظام ، ال

ي جرائم أموال الشركات  ).المطلب الثاني.(الخ..الوساطة، وقيد الشكوى المسبقة 
ي من الجهة القضائي: المطلب الأول  ة لفائدة سلطات الضبط نقل الاختصاص القم

 المستقلة
را عن رفض التدخل القضائي   شكلت السلطة العقابية للهيئات الإدارية المستقلة تعب

ر هذا الرفض عن هدف أساس ألا وهو إزالة التجريم ويمكن ، ي القطاعات الاقتصادية ويُع
ر الجديد لقان ر مستفيد من هذا التأط ي أك ى   ون الأعمالالقول أن الشركات التجارية  ع

ى  اعتبار أن جل الأحكام المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة غالبا ما تجد طريق تطبيقها ع
ي ، الكيانات ال تتمتع بالشخصية المعنوية مقارنة بالأشخاص الطبيعية إلّا أن هذا النقل 

قاعدة الاختصاص والذي كان منتظرا منه إعادة الاعتبار للضبط الاقتصادي بعيداً عن ال
ي عملية نقل النصوص ر من الغموض بالنظر للطابع الانتقائي  بالنظر  الجزائية شابه الكث

ى حداثة نشأة هذه السلطات المستقلة ال لا تزال تبحث عن الاستقلالية  ) الفرع الأول (إ
ر من التدخل لصالح الإدارة التقليدية ال بقيت تزاحم  كما أن المشرع قد احتفظ بح كب

ا القمعية هذ ا لسلطا ي ممارسا  ) .الفرع الثاني(ه السلطات 
   الاختصاصات القمعية لسلطات الضبط المستقلة : الفرع الأول 

ي مجال الضبط  إن ظهور السلطات الإدارية المستقلة ومنحها اختصاصات قمعية 
ا الجزائر منذ تب منهج الاقتصاد  الاقتصادي كان نتيجة للتحولات الاقتصادية ال عرف

ي ظل تب هذا النهج، الحر اعات الناجمة عن هذا ، و ي ال لم يكن القضاء مهيئا للنظر 
ي شكل شركات تجارية لها تعاملات دولية بل أن القضاء ، التفتح وظهور كيانات اقتصادية 

وهو ما أدى  بقي عاجزا عن مواكبة سرعة وتقنية مثل هذه المجالات الاقتصادية المستحدثة
ي أغلب القطاعات با ى منح اختصاصات قمعية لسلطات الضبط المستقلة  لمشرع إ

ي ، الاقتصادية ر مألوفة  والغرض من ضبط المجالات الاقتصادية هو إيجاد حلول غ
ى السلطة العقابية ن السلطة العقابية ، القانون التقليدي بالاعتماد ع إذ لا يمكن الفصل ب



 إزالـــة تجريم قانون الشركــات التجاريـــة:  بن قري سفيان                                                                     2017 عدد خاصالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني، 
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دارية المستقلة تتصدى مباشرة لكل خرق لقواعد القطاع فالهيئات الإ ، والضبط الاقتصادي
 .)37(المراد ضبطه بواسطة توقيع العقوبات فتسمح بعودة التوازن 
ر العوامل الاقتصادية نظرا لكونه يستبعد التدخل ، بل أن الجزاء الإداري يواكب أك

ي ذات ، المباشر للسلطات العمومية ن  رك مهمة ضبط النشاط للعامل مما ، القطاعوي
ر مرونة لأنه يستعمل الأمور التقنية ر فعالية لأنه نابع من تخصص سلطات ، يجعله أك وأك

 .)38(الضبط المختلفة
ى أخرى فتتسع  ر أن درجة الممارسة الفعلية للسلطة القمعية تتفاوت من سلطة إ غ

ا الدولة وكذا تارة وتضيق تارة أخرى ولعل ذلك مرتبط بالتحولات الاقتصادية ال تمر 
ى هامش احتياطي  ي الإبقاء ع خصوصية وأهمية بعض القطاعات ال ترغب الدولة 

 .لتدخلها
و تُعد الاختصاصات القمعية لسلطات الضبط المستقلة نتاج لظاهرة إزالة التجريم 
وال تع إزاحة السلطة القمعية للقا الجزائي لصالح هيئات أخرى واستبدال 

 03- 03ففي مجال المنافسة وبصدور الأمر رقم ، )39(ئية بالعقوبات الإداريةالعقوبات الجنا
ائيا من نظر المنازعات المتعلقة بتطبيق  )40(المتعلق بالمنافسة تم استبعاد القا الجزائي 

ي ظل القانون رقم  ي نظرها  أحكام هذا القانون بعد أن كان صاحب الاختصاص الأصيل 
ي ظل القانون رقم  )41(المتعلق بالأسعار 12- 89 ا  ، و )42(المتعلق بالمنافسة 06- 95وجزء م

الذي يتمتع ، أسند المشرع صلاحية نظر المخالفات الماسة بنظام المنافسة لمجلس المنافسة
 .بصلاحية قمعية واسعة 

ى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات   ي مجال البورصة إ ويرجع اختصاص قمع المخالفات 
ى اللجنة المصرفية ، و )43(البورصة وعادة ما تتمثل العقوبات الصادرة  )44(ي قطاع البنوك إ

ي صورة غرامة مالية، وهو ما من شأنه المساس بالذمة المالية للشخص  عن هذه الهيئات 
ى جانب عقوبة نشر وتعليق القرار، المعنوي مرتكب المخالفة  .إلخ ....سحب الاعتماد ، إ

ي مجال و بالرغم من الصلاحيات ال قمعية ال منحت لسلطات الضبط المستقلة 
ي التشريعات المقارنة، بل وأن  الضبط ا  إلّا أن تدخلها يكاد يكون محدودا مقارنة بمثيلا

ى سبيل المثال لجنة تنظيم ومراقبة عمليات  ا يكاد لا يمارس أي نشاط ونذكر ع البعض م
ي مجال الكهرباء والغاز، البورصة ي هذا  ،سلطة الضبط  وذلك لعدم وجود نشاط تنافس 
ا و بالرغم من وجود شركات تجارية ناشطة إلّا أن تدخلها يكاد لا ، المجال أما البعض م

يظهر للوجود بالرغم من المخالفات المخلة بقواعد المنافسة والنصوص الضابطة للمجال 
ء الذي ، الاقتصادي وهنا يمكن ذكر سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية وهو ال

ا لمهامها إلّا أن ذلك لا يمنع من تقديم ، يحول دون تقديم دراسة دقيقة حول كيفية أدا
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رها  ي ظل ظهور تيار فقه جديد ينتقدها ويعت بعض الملاحظات بشأن النصوص المنشأة 
ي ظل اتساع مجال اختصاصها شكلا من أشكال اتساع دائرة  .التجريم 

ى خلاف القانون الجزائي الذي يُعرِف بدقة : الإخلال بالقواعد الموضوعيــة  - أولا ع
ي تقدير المخالفات و  ر  الجرائم والعقوبات، فإن السلطات الإدارية المستقلة لها هامش كب

رة ا وعليه فإن أركان الجريمة تلقى مرونة كب كما أن العقوبات ال ، العقوبات ال تُناس
ن توقعها تمتاز  ، وهو ما يجعل هذه السلطات تجمع ب ا ما هو ذو طابع م بالشدة وم

ى جانب، )45(سلط التجريم والعقاب ر من الخطورة وهو الأمر الذي ينطوي ع  )46(كب
ي التحرك لقمع كل المخالفات المحتملة  رة  فالسلطات الإدارية المستقلة تملك حرية كب

صُ  ا فالأفعال المحظورة قليلا ما يُنَّ اك النصوص ، عل ى مجرد ان ر النصوص إ حيث تش
ى قانون ، التشريعية والتنظيمية أو الإخلال بالواجبات المهنية ى سبيل المثال وبالرجوع إ فع

ي الشق المتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة، نجد أن هذه النصوص لا تُظهر أي  المنافسة 
ي تفتح  ذا  ى أي فعل يرى فيه مجلس تدقيق بشأن المخالفات، و المجال للمعاقبة ع

ي قواعد المنافسة  .المنافسة أنه ممارسة أو فعل مدبر يُنا
ى اعتبار ، و إذا كان هذا هو حال الركن المادي فإن الركن المعنوي يكاد يكون منعدما ع

 أن النصوص التنظيمية ال تضعها السلطات الإدارية المستقلة تفتقد للصياغة القانونية
ا للأفعال الماسة بالأنظمة الاقتصادية   .اللازمة عند س

ي الشق المتعلق بالعقوبات المقررة من طرف هذه السلطات ا طابع ، و فإنه يغلب عل
ر ، سيما بخصوص الحد الأق، عدم التحديد إذ يَعرف قانون الضبط الاقتصادي معاي

  . أخرى لحساب الغرامات 
ى عكس ما هو متوفر من ضمانات إجرائية أمام : الإخــلال بالقواعـد الإجرائيــة  ثانيا ع

ر أدنى ضمانات المتابعة أمام إجراءات القضاء، فإن الشركات التجارية تجد نفسها ، دون توف
ي كل وثائق الشركات  إذ تتمتع السلطات الإدارية المستقلة بصلاحيات التفتيش والتدقيق 

ى ا لسجلات والبيانات البنكية، كما تتمتع بصلاحيات التحقيق وسماع الأقوال والاطلاع ع
ر الوقائية  ا لمنع وقوع المخالفات واتخاذ التداب اما لتحديد ما إذا كانت الشركة قامت بال
ن دستوريا يصعب معرفة مدى  ي الدفاع المكرس راءة والحق  اللازمة لذلك، كما أن قرينة ال

ي ظل غي رامهما  ما ضمن النصوص المنشأة للسلطات الإدارية اح اب التنصيص ع
ي ظل محدودية النشاط و التدخل ى كل فإن دولة   المستقلة وغياب ممارسات سابقة  و ع

القانون تفرض أن تكون الإجراءات أمام السلطات الإدارية المستقلة بشكل النموذج 
  .)47(القضائي
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 احتفاظ الإدارة التقليدية ببعض مهام الضبط الاقتصادي :الفرع الثاني
إن استعمال سلطات الضبط المستقلة من طرف الدولة كآلية لضبط أهم القطاعات 
ائي عن هذا القطاع الحساس الذي له انعكاسات اجتماعية  ي ال الاقتصادية لا يع التخ

ى هامش  ي مهام الضبط وسياسية وعليه تحاول أغلب التشريعات الحفاظ ع ي  تدخ
ي القطاعات الحساسة ي البصري بما يضمن تواجدا مستمرا ، ،سيما  كالإعلام السم

رة تُفرغ السلطات الإدارية المستقلة ، لأجهزة الإدارة المركزية حسب كل قطاع بل أن هذه الأخ
ا الأصلية جهزة فإن هذه الأ ، فإذا كان القانون يكرس استقلالية هذه الهيئات، من وظيف

ي بعض الأحيان بإفراغ النص من روحه فتصبح عدم فاعلية النصوص ، السياسية تقوم 
 .)48(ممارسة عادية

ي البصري الذي تنشط به أشخاص معنوية خاصة   ففي مجال ضبط قطاع السم
ى شكل شركات وبالرغم من وجود سلطة ضبط مستقلة تتمتع السلطة التنفيذية ، ع

ي البصري وكذا توقيع  امش واسع من التدخل وذلك ى القطاع السم بممارسة الرقابة ع
ن ي حالة الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن الوطني راخيص  ي  )49(عقوبات كسحب ال و

ى التأمينات فإن صلاحيات الرقابة  ن وبالرغم من استحداث لجنة الإشراف ع مجال التأم
ذْ لم تُخول اللجنة سوى الرقابة اللاحقة إِ ، )50(مازالت من احتكار الوزير المكلف بالمالية

ى ذلك أن سلطة سحب الاعتماد، لدخول السوق  ر من أخطر العقوبات ، أضف إ ال تعت
ي إطار ضبط النشاط لا تزال ضمن صلاحيات الوزير المكلف بالمالية ى جانب )51(المطبقة  ، إ
ن ال خاصة بشركات عقوبة التحويل التلقائي لكل أو جزء من محفظة عقود التأم

ن  .)52(التأم
 تخفيف عبء القاعدة الجزائية: المطلب الثاني

تعد ظاهرتي الحد من العقاب والتحول عن الإجراءات الجزائية من أهم مظاهر 
ى مجال الأعمال الشركات التجارية  الذي تنشط به، التخفيف من وطأ القاعدة الجزائية ع

ى النحو الذي  ن وظاهرة إزالة التجريم ع ن الظاهرت ن هات و بالرغم من الاختلاف النس ب
ي الإطار العام لفكرة الأخذ الاحتياطي بالقاعدة  تم تفصيله آنفا إ لّا أن كل الظواهر تصب 

ي مجال الضبط الاقتصادي تحدثة من وهو ما يحتم دراسة بعض الآليات المس، الجزائية 
ي التشريعات المقارنة ا ، قبل المشرع وال كرس من خلالها ما هو مستقر عليه  ونذكر م

ي المادة الجزائية، الأمر الجزائي وتسوية عارض الدفع ) الفرع الأول (قيد الشكوى  الوساطة 
  .ال تعد من أهم مظاهر تخفيف عبء القاعدة الجزائية ) الفرع الثاني(ي جرائم الشيك 
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ى ضوء: الفرع الأول  ي الإجراءات ال مست قانون الشركات التجارية ع   مظاهر التحول 
 02- 15: تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم

ي المادة الجزائية كطريق بديل  ا المشرع إجراء الوساطة  ى ال يتب ف ي المرة الأو
اع الجزائي كما تب المشرع نظاما آخر لا يقل أهمية عن إجراء الوساطة وهو ، لوضع حد لل

ما الشركات التجارية، نظام الأمر الجزائي ن معنية  كما تضمنّ هذا التعديل ، وكلا الإجرائ
ي المسائل ال نتعرض لها  ر و ى تحريك الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم التسي قيدا ع

ى حدا    .تِباعاً كل ع
ي التشريع : لوساطـــة ا - أولا  ي المادة الجزائية من الطرق المستحدثة  ر الوساطة  تعت

ي قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائي الجزائري  إلّا أن الاختلاف ، بعد تِلك ال قررها 
ما جوهري  ذلك الإجراء الذي بموجبه  pénal la médiation ويقصد بالوساطة الجزائية، بي

ر اية لحالة الاضطراب الذي  يحاول شخص من الغ ى اتفاق الأطراف وضع حد و بناءا ع
ى تعويض كاف عن الضرر  أحدثته الجريمة عن طريق حصول المج عليه أي الضحية ع

الذي   HIFMING –M.GUILLAUNEو من أدق التعريفات تعريف الأستاذ  )53(الذي حدث له
ر  ناعت ى مسؤولية واستقلالية المشارك مع وجود طرف ثالث  ها طريقا للتواصل يعتمد ع

ما عدا أنه يساهم ، وحيادي ومستقل ليست له أية سلطة لاتخاذ القرار أو منح الاستشارة
اع، ي ربط العلاقة الاجتماعية  . )54(أو الوقاية أو حل ال

ا القانونية و بغض النظر عن التعريفات الفقهية لنظام الوساطة ا تشكل ، و طبيع فإ
ي  ر الضرر الحاصل عن ارتكاب الجريمة وبالتا اع وج شكلا من أشكال التسوية الودية لل

ي هذا الإجراء وهو ما يتما مع روح قانون الأعمال سيما ، فإن طابع التفاوض هو الغالب 
اعات الشركات التجارية ى شمل جرائم أموال ولعل ذلك ما أدى با، إذا تعلق الأمر ب لمشرع إ

ذا الإجراء  .الشركات 
ررات ظهور نظام الوساطة ى ظهور ما ، ومن م تطور المبادلات التجارية ال أدت إ

اعات ي تسوية ال بما يضمن للأطراف ، يعرف باقتصاد الكُلفة لضمان السرعة و النجاعة 
ي الغالب بالبساطة ي الإجراءات ال تمتاز  ر  ي النتائج عن طريق تطوير  تحكما أك وتحكما 

ي التشريع ا  ر تلك المنصوص عل ا من الوسائل البديلة ال تحقق ، حلول خلاقة غ كما أ
ي  ن و ي الاستجابة لحاجيات المتقاض ر سرعة ومرونة  ر شكلية، فه أك تسوية سرية وغ

ى م ن  )55(ناخ سلمتساير التطورات الاقتصادية فتعوض الدعوى التقليدية وتحافظ ع ب
ن  .وتوفر إطارا تفاوضيا و رِضائيًا يتما مع خصوصية قانون الأعمال، الأعوان الاقتصادي

ي المواد من  ى 37وقد نظم المشرع الوساطة الجزائية  من قانون  9مكرر  37مكرر إ
ذا  ، الإجراءالإجراءات الجزائية و جعل الجرائم المتعلقة بأموال الشركات التجارية معنية 
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جرائم "  وإذا كانت إجراءات الوساطة لا تطرح إشكالًا من الناحية العملية فإن مصطلح
جرائم الشركات المشمولة بنظام  جاء غامضاً ولا يمكن من خلاله حصر" أموال الشركة 

ا ، ي ظل غياب تعريف شامل لجرائم أموال الشركات، الوساطة ي تسمي ال درج الفقه ع
ي استعمال أموال الشركةبجرائم التع ي هذا المقام هو الأثر ، )56(سف  م  ر أن ما  غ

ي انقضاء الدعوي العمومية  ي اتفاق الوساطة و المتمثل  القانوني الذي رتبه المشرع ع
ي اتفاق ، )57(بتنفيذ اتفاق الوساطة ي جانب إصلاح الضرر الناجم عن الجريمة بناء ع إ

  . مع روح قانون الأعمال وهو ما يتما ، )58(الأطراف
ن الجرائم ال : الأمــر الجزائــي  -ثانيـا  ر الجنح البسيطة أو قليلة الخطورة من ب تعت

ا، بل أن الفائدة المالية  ا وطول الإجراءات الفاصلة ف ر ى ك أثقلت كاهل القضاء بالنظر إ
ا تكاد لا تغطي مصاريف الملف ال وهو ما أدى بالمشرع ، جزائيالمرجوة من الغرامة المحكوم 

ي مادة الجنح بموجب تعديل قانون الإجراءات الجزائية  ى استحداث إجراء الأمر الجزائي  إ
ي  . 02-15تحت رقم  23/07/2015: المؤرخ 

ي القضايا الجزائية،و   ر الأمر الجزائي من الطرق المختصرة للفصل  ومن بدائل  يعت
ي حضور الفاعل أمام قا الحكم  .المحاكمة ال لا تستد

ي موضوع الدعوى الجزائية بدون أن  ويعرفه بعض الفقهاء بأنه أمر قضائي يفصل 
راض عليه خلال  ن قوته بعدم الاع تسبقه إجراءات محاكمة وفقا للقواعد العامة وتر

 .)59(الميعاد الذي يحدده القانون 
ى ذكر ماله وبغض النظر  عن ماهيته وشروط تطبيقه وإجراءاته فإننا سنقتصر ع

ى الجدل الفقه الذي ثار  علاقة بجرائم الشركات التجارية وقبل ذلك لابد من الإشارة إ
ي مدى ضمانه لقواعد ، بخصوص مدى دستورية الأمر الجزائي لِكونه يُحدث بعض اللبس 

ر )الوجاهية، عدم حضور الدفاعانعدام العلنية، انعدام (المحاكمة العادلة ، وقد اعت
ي 2002المجلس الدستوري الفرنس قانون سنة  دخل الأمر الجزائي الجن

َ
دُستوريا  الذي أ

 .)60()2002أوت  29قرار (يضمن بما فيه الكفاية وجود محاكمة عادلة 
ا المادة  ن مكرر م 380ولتطبيق الأمر الجزائي أقر المشرع مجموعة من الشروط تضمن

ا الشركات  ى الجرائم ال يمكن أن تُسأل ع قانون العقوبات و بإسقاط تلك الشروط ع
  : التجارية نجد

القانون التجاري الذي تضمن عدة أحكام جزائية أهمها بالنسبة لموضوعنا الجرائم  -1
ي المواد من  ا  ي إطار الشركات التجارية المنصوص عل ى  800المرتكبة  ي عبارة  840إ عن و

ن ا ب راوح قيم ا بالغرامة فقط وال ت ي تلك  400.000و  50.000: جنح يعاقب عل د ج و
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ي المواد  ا   835و 833، 827، 823، 822، 820، 816، 813، 806، 804، 801المنصوص عل
  .من القانون التجاري 

ي  ى  20كما يَنص  خرى ع
ُ
ا بالحبس والغرامة أو  43مادة أ بإحداهما جنحة يعاقب عل

ا ثمانية  ى عقوبة لا يتجاوز حدها الأق الستة ) 08(فقط م ) 06(جرائم موادها تنص ع
  .أشهر مما يجعلها ضمن إطار تطبيق إجراءات الأمر الجزائي

ى الممارسات التجارية الذي تكون مواده  02-04القانون رقم -2 المحدد للقواعد المطبقة ع
ي حال تمت متابعة ممثل الشركة التجارية    . قابلة لأن تخضع لإجراءات الأمر الجزائي 

لك وقمع الغش  03- 09القانون رقم  -3   .المتعلق بحماية المس
ي  حق الشركة ال لا يجوز إن أهم أثر للأمر الجزائي هو انقضاء الدعوى العمومي 

ى  ن اختلفت التشريعات حول مدى سريان هذه المحاكمة ع ي ح ا من جديد  متابع
من  5- 495المادة ( ففي التشريع الفرنس ، الدعوى المدنية المرفوعة أمام القا المدني

ي الدعوى العمومية ح) قانون الإجراءات الجزائية الفرنس جية ليس للأمر الجزائي الفاصل 
ى تعويض الأضرار الناجمة عن المخالفة ء المق فيه إزاء الدعوى المدنية الرامية إ   .ال

ر  - ثالثـــا ى أعمــال التسي ى  :قيد الشكوى المسبقة ع ي الأصوات المنادية إ ي ظل تعا
ى تخفيف الإجراءات المتعلقة بالجرائم  ر، لجأ المشرع إ إزالة التجريم عن فعل التسي

رالناج وذلك باستحداث قيد الشكوى الذي يحول أمام تحريك أي ، مة عن فعل التسي
ي هذا نصت المادة  ى 06دعوى عمومية، و لا : " مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ع

ري المؤسسات العمومية الاقتصادية ال تملك الدولة  تحرك الدعوى العمومية ضد مس
ى سرقة أو اختلاس كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختل ر ال تؤدي إ ط عن أعمال التسي

ى شكوى مسبقة من الهيئات  أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة إلّا بناء ع
ي التشريع الساري المفعول  ي القانون التجاري و ا  و ما  )61("الاجتماعية المنصوص عل

رها  ى المؤسسات العمومية الاقتصادية، دون غ ى أن هذا النص يطبق ع يلاحظ للوهلة الأو
ي أشخاص القانون  من الأشخاص المعنوية، كالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية أو با

 .الخاص ال تتمتع بالشخصية المعنوية
ى الأمر رقمولتحديد طبيعة المؤسسات العمومية الاقتصادية وجب الرجو   04-01ع إ

ي  رها  20/08/2001المؤرخ  المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسي
ا ي  2إذ نصت المادة   )62(وخوصص ى أن المؤسسات العمومية الاقتصادية  منه صراحة ع

ا الدولة أو أي شخص معنوي أخر خاضع للقانون العام أغلبية  شركات تجارية تحوز ف
ي رأس ا  .لمال الاجتما
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ى الحد من المتابعات  ر إ ي تب قيد الشكوى المسبق عن جرائم التسي و يرجع السبب 
ى رسائل مجهولة ي غالب الأحيان تنطلق بناءا ع ى ، التعسفية ال كانت  وتنته معظمها إ

رة زمنية طويلة راءة، لكن بعد ف من  الحفظ، أو الأمر بانتفاء وجه الدعوى أو الحكم بال
ا التجارية رتب عنه من تعطيل لمصالح الشركة ومساس بسمع  . الإجراءات وما ي

ي جرائــم الشيــك : الفرع الثاني  تسوية عـارض الدفــع 
ن  ى جانب القوان ن ال يستعملها المشرع إ يعد القانون التجاري إحدى أهم القوان

ر الأنشطة الاقتصادية سيما ا بالشركات وأنظمة الدفع الخاصة لتأط ال يمثل ، المتعلق م
رها استعمالا، ومنذ أن تم اعتماد هذا النظام أحاطه المشرع بحماية  الشيك أقدمها وأك
ا بنقص أو انعدام الرصيد  جزائية بأن جعل كل مخالفة لأحكام الشيك سيما المتعلق م

ي قانون العقوبات طبقا لنص الما ، إلا أنه و تماشيا مع 374 دةمحل عقاب منصوص عليه 
ي هذا الموضوع عن طريق  ما تعرفه التشريعات المقارنة سيما التشريع الفرنس من تحول 

ى ابتكار حل وسط وهو ، إخراج مخالفات الشيك من دائرة التجريم ى المشرع الجزائري إ س
جنحة الشيك  نفسه الأسلوب الذي انتهجه المشرع الفرنس كمرحلة أولية قبل إزالة تجريم

ويتمثل هذا ، المتعلق بأمن الشيكات و بطاقات الدفع 1991-12-30وذلك بموجب قانون 
ي ابتكار ما يُعرف بتسوية عارض الدفع قبل تحريك الدعوى العمومية وقد ، الحل الوسط 

        تحت رقم 2005فيفري  06تم استحداث هذا الإجراء بموجب تعديل القانون التجاري بتاريخ 
05 -02 )63(. 

ي الشق  ي مجال جرائم الشيك  ر هو تكريسه لأفكار جديدة  و ما يم التعديل الأخ
 01- 08 وهو التعديل الذي تم تدعيمه بنظام بنك الجزائر رقم، المتعلق بالمتابعة الجزائية

ا رتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافح  . )64(المتعلق ب
ن عدة نصوص،  را ب و بذلك يكون المشرع الجزائري قد وضع نظاما قانونيا للشيك مبع
ى إزالة الطابع الجزائي  ى إ لكن مع اختياره القانون التجاري كآلية لتجسيد فِكر جديد يس

ى جريم إصدار شيك بدون رصيد وناقص الرصيد ى اعتبار أن الشيك يكاد أن ، )65(ع و ع
ا التجاريةيكون الوسيلة الوح ي مجال معاملا ي تبيان ماهية ، يدة للشركات  مما يستد

ى ذلك  عارض الدفع رتبة ع   .وكيفية تسويته و الآثار الم
ى : الدفــع  تعريـف عارض - أولا  لم يُورد المشرع تعريفًا لعارض الدفع و يمكن بالرجوع إ

 L’ INCIDENT DE من القانون التجاري اعتبار عارض الدفع 2مكرر  526نص المادة 
PAIEMENT   ى المحسوب حالة تحدث عندما يقوم شخص هو الساحب بإصدار شيك ع

رهما المشرع ) بنك، مؤسسة مالية(عليه  ن يعت ن الحالت ن رصيده فارغ أو ناقص فهات ي ح
  . عارض دفع
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ي الفقرة : تسوية عارض الدفع  - ثانيا  مكرر  526من المادة  2عرَّف المشرع التسوية 
ي الفقرة السابقة".....من القانون التجاري كما يأتي  2 منح ، يقصد بالتسوية المذكورة 

أي ، إمكانية لساحب الشيك بدون رصيد لتكوين رصيد كاف ومتوفر لدى المسحوب عليه
ي حسابه رصيدا كا فيا لتغطية قيمة الشيك الذي البنك أو المؤسسة المالية ليودع 

الإجراءات اللاحقة لتسوية عارض  01- 08و قد ضبط نظام بنك الجزائر رقم ,...." أصدره
  . الدفع

رتبة عن تسوية عارض الدفع  -ثالثا لقد رتب المشرع آثار قانونية هامة عن  :الآثار الم
ي للشركة ي عدم تحريك أ، تسوية عارض الدفع ولعل أهمها عدم متابعة الممثل الشر

ي المادة  ، وخلال 6مكرر  526الدعوى العمومية، وهو المبدأ الذي كرسه القانون التجاري 
يوما لا يجوز للنيابة تحريك الدعوى العمومية  30مدة تسوية عارض الدفع المقدرة بــ 

ي فائدة المستفيد من ى مبلغ الشيك بسرعة بدلا من  وتَصبُ هذه المدة  الشيك ليتحصل ع
ى القضاءاللج  .وء إ

وفيما يتعلق بالطبيعة القانونية لإجراء تسوية عارض الدفع فقد جاء قضاء المحكمة 
و لأول 

َ
ا ول ي بداية الأمر من النظام العام يجوز الدفع بعدم مراعا رها  العليا متذبذبا فاعت

ي القرار الصادر بتاريخ ، مرة أمام المحكمة العليا  ت رقمتح 2008أفريل  30حسبما ورد 
ى جهة الحكم إثارته من تلقاء نفسها )66(457708 ن ع ادات ، وبالتبعية يتع ي اج إلا أنه و

لاحقة تراجعت المحكمة العليا عن موقفها، وقضت برفض الدفع المثار لعدم إثارته أولا أمام 
 .)67(قضاة الموضوع

أن يتيح إزالة ، يتضح مما تم تِبيانه آنفا أهمية تسوية عارض الدفع الذي من شأنه
ائية مستقبلا  .التجريم عن جرائم الشيك بصفة 

 خــــاتمـــــة 
إن تعايش قواعد القانون عامة مع المعطيات الاقتصادية ومع خصوصية الشركات 

ر تعقيدا ر من الأمور الأك ي ، التجارية ال تتمتــــع بالشخصية المعنوية يعت وهو ما حتم ع
ئ إيجاد مقاربة  ي سبيل البحث عن المشرع ع ن متطلبات المرحلة الاقتصادية  متوازنة ب

ى الثوابت الأصولية للقانون ، النجاعة و الفعالية ام بالحفاظ ع فلا يمكن أن ، مقابل الال
ى  ا ع رامج الاقتصادية وضمان فاعلية السياسة الاقتصادية و نجاع يكون تحقيق ال

 .حساب الحريات الاقتصادية 
، ل الاقتصادي يتم بالحركية و التشعب و التعقيد و عدم الاستقرارصحيح أن المجا

إلّا أنه لا يمكن اتخاذ ذلك سببا للخروج عن مبادئ الشرعية سواء عند سن القاعدة 
ا  الجزائية من طرف المشرع أو بمناسبة ممارسة سلطات الضبط المستقلة لصلاحيا
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ي وضع آليات ضابطة، التنظيمية ر  ي الشق المتعلق  إذ يجب التفك للقاعدة القانونية سيما 
ي تكون ذات مرجعية دستورية واضحة المعالم ح لا يُصبح تدخل ، بالتفويض التشري

ر  ن لدواع غ ي المجال الاقتصادي مكسبا تلجأ إليه لردع الأعوان الاقتصادي الإدارة 
ى أعمال السلطة المتع ي ظل ضعف الرقابة القضائية ع لقة بمجال موضوعية سيما 

حادي أو المزُدوج لم يشهد ، التنظيم
ُ
ي مرحلة القضاء الأ ى مَرِ سنوات عدة سواء  إذ أنه وع

ي مجال التنظيم  .القضاء الجزائري تدخلًا بخصوص أعمال السلطة التنفيذية 
ي شقها  كما أن النقل الانتقائي للنصوص المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة سيما 

ا المتعامل المتعلــق بالاختص ا لمهامها ال كان يُعوِل عل اصات القمعية حال دون إمكانية آدا
ي هذا المجال ر المباشر للإدارة   .الاقتصادي لوقف التدخل المباشر وغ

ى  لا شك أن لفكرة الوقاية من المخالفات الاقتصادية الدور المحورِي مستقبلا بالنظر إ
ر من الأحيان  ي الكث صعوبة تدارك المخَُلفات الناجمة عن الجنوح الاقتصادي وال يصعب 
ا سيما م تعلق الأمر بالأشخاص المعنوية كالشركات ال يُشهر  تداركها أو ح التعويض ع

ر أهم المبادئ الدستورية إفلاسه ي سن هذه التداب ي  ى أن يُرا ا أو تتوقف عن الدفع، ع
ي الأخرى عائقاً أمام حرية التجارية والصناعة  .والقانونية ح لا تكون 

ي  ي مجالات الضبط الاقتصادي يستد رة الهيئات الإدارية المستقلة  ر فإن ك ي الأخ
ن ي لهذا الضبط يكون الهدف م وضع تقن نه توحيد وتقوية أهم مبادئ الشفافية 

ي التجريم والعقاب بما يضمن أمناً قانونياً للشركات التجارية  . الإجراءات ومبادئ الشرعية 

  
 :الهـــوامش

ي ، 438 - 96الصادر بموجب المرسوم الرئاس رقم ، 1996من دستور  43المادة  )1( ر سنة  07مؤرخ  ، 1996ديسم
ر 08 بتاريخ صادر  76عدد   ر.ج، الدستوريالمتضمن نشر التعديل   .، المعدل والمتمم1996 ديسم

ي  59-75أمر رقم  )2( ر  26مؤرخ  ر  19 صادر بتاريخ 101عدد  ر.ج، يتضمن القانون التجاري ، 1975سبتم ديسم
 .معدل ومتمم، 1975

ي  15- 04 قانون رقم )3( ر  10مؤرخ  والمتضمن  1966جوان  8ي المؤرخ  156 -66يعدل ويتمم الأمر رقم ، 2004نوفم
ر 10  صادر بتاريخ 71عدد  ر.ج، قانون العقوبات  . 2004نوفم

اب الروسان ، )4( ي المفهوم والأركان، خصائص الجريمة الاقتصادية"إ مجلة دفاتر السياسة والقانون، ، "دراسة 
 .73ص ، 2012، 02العدد ، الجزائر

(5) - Mireille DELMAS - MARTY ،Droit pénale des affaires ،2ème édition ،Paris ،1981 ،P17.   
ي إطار الشركات التجارية" فاطمة آيت الغازي،  )6( ، العدد الرابع، مجلة الفقه والقانون ، " المخالفات الجمركية 

 .106ص ، 2013فيفري 
)7(  ، ي الشامل ا"عبد الحفيظ بلقا ن التقييد بالحد الأدنى والمد التوس الجنائي  القانون : لتدخل الجنائي ،ب

ي النموذج الإرشادي ر    .31ص ، 2005، جانفي 10مجلة القصر، العدد، " المعاصر والتغي
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419 

ي 07-79 قانون رقم )8( جويلية 24 صادر بتاريخ 30عدد  ر .ج، يتضمن قانون الجمارك، 1979جويلية 21 مؤرخ 
 . معدل ومتمم، 1979

ي  22-96 أمر رقم )9( ن بالصرف وحركة ، 1996جويلية  09مؤرخ  يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص
ى الخارج  . معدل ومتمم 1996جويلية 10 صادر بتاريخ 43عدد  ر .ج، رؤوس الأموال من وا

رال ضد ممثل بنك الجزائر والنيابة العامة )10( ي قضية سوسي ج ي 613327قرار رقم ، قرار المحكمة العليا   مؤرخ 
 . 304ص ، 2011، 01العدد ، المحكمة العليا مجلة، 2011ل يأفر  28

ي  12 -91نظام بنك الجزائر رقم  )11( ن الواردات، 1991أوت 14مؤرخ   15 صادر بتاريخ 28عدد  ر .ج، يتعلق بتوط
ي( 1992 أفريل    ) .مُل

ي  01 -07 نظام بنك الجزائر رقم )12( ى المعاملات الجارية مع ، 2007فيفري  03مؤرخ  المتعلق بالقواعد المطبقة ع
 . معدل ومتمم، 2007ماي  13 صادر بتاريخ 31عدد  ر .ج، الخارج والحسابات بالعملة الصعبة

ي )13(                . 305ص ، مرجع سابق، 613327: تحت رقم 2011أفريل  28: قرار المحكمة العليا المؤرخ 
(14) JEAN DIDIER WILFRID ،principe de la légalité criminelle ،juris .c.pénal ،1998 ،Fasic ،P10 .   

ي القانون المقارن ، محمود محمود مصطفى )15( دار ، الجزء الأول ، الأحكام العامة والإجراءات، الجرائم الاقتصادية 
ى ، مطابع الشعب  . 52، ص 1979الطبعة الأو

ي )16(  . 305ص ، مرجع سابق، 613327: رقمتحت  2011أفريل  28 قرار المحكمة العليا المؤرخ 
ي القانون الجنائي"، عبد المجيد زعلاني )17( ي ندوة ، "مبادئ دستورية  الحريات العامة و التطور "محاضرة ألقيت 

ي الجزائر  ر  30و29المنظمة من طرف وسيط الجمهورية بوهران أيام " السياس  ر منشورة، 1997نوفم  .11ص ، غ
اب الروسان )18(  . 87 ص، قمرجع ساب، إ
ي  02 -04قـانون رقـم من ال 58 أنظر المادة )19( ى الممــارسات ، 2004 جوان سنة 23مـؤرخ  يحدد القواعد المطبقـة ع

 .معدل ومتمم  2004 سنة جوان 27 بتاريخ صـــادر  41التجـارية، ج ر عدد 
ي  03- 09: قانون رقممن ال 31 أنظر المادة )20( لك و قمع الغش، 2009فيفري سنة  25مؤرخ  ، يتعلق بحماية المس
 . 9200مارس سنة  08 بتاريخ صادر  15عدد  ر .ج

ي  156-66الأمر رقم من  1مكرر  18مكرر و 18أنظر المادة  )21( ر .ج، المتضمن قانون العقوبات 1966جوان  8المؤرخ 
 .معدل و متمم ، 1966جوان  11صادر بتاريخ  49عدد 

ي التشريع الجزائي المعاصر"، عبد المجيد زعلاني )22( ي الجزائر لفكرة الوقاية من الإجرام  ا  رف  ، المجلة "المكانة المع
 . 15ص ، 2015سنة ، عدد تجري، الجزائرية للقانون والعدالة

ي القانون الجزائري والقانون المقارن ، يطز محمد ح )23( ،ص  2013، هدار هوم،المسؤولية الجزائية للشركات التجارية 
185. 

ي ، قرار المحكمة العليا )24(  . 298ص ، مرجع سابق، 613327: تحت رقم 2011أفريل  28المؤرخ 
ي الإشكال )25( ى القرار رقم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي "، أحسن بوسقيعة:  أنظر عرض وتحليل  : تعليق ع

ص ، 2012سنة ، العدد الأول ، مجلة المحكمة العليا، " الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث 613327
 . 28 - 16ص 

 .15ص ، مرجع سابق، عبد الحفيظ بلقا )26(
 . 15ص ، مرجع سابق، عبد الحفيظ بلقا )27(
ي التشريع الجزائي المعاصر" ، عبد المجيد زعلاني )28( ي الجزائر لفكرة الوقاية من الإجرام  ا  رف  مرجع ، "المكانة المع

 . 38ص ، سابق
ي التشريعات الجنائية الحديثة، عممحمد سيف النصر عبد المن )29( مجموعة رسائل  بدائل العقوبة السالبة للحرية 

 . 228 ص، سنة النشر دون ذكر دار النشر و، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، دكتوراه
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ي ، )30( ي ظل الأنظمة ال" فتوح عبد الله الشاذ ي جرائم قانون الأعمال  مجلة ، " عوديةسالتحول عن المجال الجنائي 
 .14ص، 2010العدد الأول ، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق ، الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية

ي )31(  . 14مرجع سابق، ص، فتوح عبد الله الشاذ
ر )32( ي السياسة الجنائية المعاصرة سعداوي محمد صغ  . 56ص ، دار الخلدونية، ،العقوبة وبدائلها 
 . 232ص ، سابقمرجع ، نصر عبد المنعمالمحمد سيف  )33(
ي )34(  . 21ص ، مرجع سابق، فتوح عبد الله الشاذ
ي )35(  . 22ص، مرجع سابق، فتوح عبد الله الشاذ
ي  155- 66يعدل ويتمم الأمر رقم  2015جويلية  23 مؤرخ 02-15قانون رقم  )36( المتضمن و  1966جوان  8المؤرخ 

 . 2015جويلية  23 صادر بتاريخ 40ر عدد .ج، جراءات الجزائيةقانون الإ 
ي اتساع دائرة التجريم" ، رنا العطور  )37( المجلد ، مجلة المنارة، " السلطات العقابية للهيئات الإدارية المستقلة ودورها 

 . 41ص ، 2016سنة ، 02، العدد16
ى العقاب الإداري (ظاهرة الحد من العقاب " ، خلفي عبد الرحمان )38( المجلة ، ")التحول عن العقاب الجنائي إ

 . 609ص ، 2015، عدد خاص، قانونيالأكاديمية للبحث ال
ن هيئات الضبط المستقلة والقضاء"، ي عز الدينو اسعي )39( ن التنافس والتكامل، حول العلاقة ب  المجلة، " ب

 . 239ص ، 2013سنة ، 01العدد ، 07 دمجل، الأكاديمية للبحث القانوني
ي  03- 03أمر رقم  )40( معدل ، 2003جويلية  20 در بتاريخصا 43عدد  ر.ج، يتعلق بالمنافسة 2003جويلية  19مؤرخ 

 .ومتمم 
ي  12-89قانون رقم  )41(  1989جويلية  19 بتاريخ صادر  29عدد  ر .ج، يتعلق بالأسعار، 1989جويلية  05مؤرخ 
ىمُ (  . )ل
ي  06-95أمر رقم  )42( ىمُ ( 1995فيفري  22صادر بتاريخ ، 09عدد  ر .ج، يتعلق بالمنافسة، 1995جانفي  25مؤرخ   .)ل
ي رقم الم من و ما بعدها 30أنظر المادة  )43( ي  10- 93رسوم تشري يتعلق ببورصة القيم ، 1993ماي  23مؤرخ 

 .معدل ومتمم، 1993 ماي 23صادر بتاريخ  34عدد  ر .المنقولة ج
ي  11- 03الأمر رقم  من و ما بعدها 108أنظر المادة  )44(  52ر عدد .ج، يتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26مؤرخ 

 . معدل ومتمم، 2003أوت  27صادر بتاريخ 
(45) R-SALAMON ،" Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes en matière 
économique et financière et les garanties fondamentales" ،RDBF ،N:01 ،2001 ،p41.  

   . 44ص ، رنا العطور، مرجع سابق )46(

(47) ZOUAIMIA Rachid ،" Les garanties du procés équitable devant les autorités administratives 
indépendantes ،revue académique de la recherche juridique" ،volume 07 ،N:01 ،2013 ،P05 .    

 59ص، رنا العطور، مرجع سابق )48(

ي  04 -14قانون رقم ال 104من  أنظر المادة )49( ي البصري ، 2014فيفري  24مؤرخ  عدد  ر .ج، يتعلق بالنشاط السم
 . 2014مارس  23 بتاريخ صادر  16

ي  07 -95مر رقم من الأ  3مكرر  204و  2مكرر  204، 204أنظر المواد  )50( ، ، يتعلق بالتأمينات1995 جانفي 25مؤرخ 
 .متمم  و لمعد، 1995مارس  08 بتاريخ صادر  13عدد ر .ج

ي القانون الجزائري " ، فارح عائشة )51( ن  المجلد ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، " خصوصية ضبط نشاط التأم
 . 296ص ، 2016سنة ، 01، العدد 13

 . مرجع سابق، المتعلق بالتأمينات 07 - 95 من الأمر رقم 241أنظر الفقرة الثانية من المادة  )52(

 . 574ص ، 009 ،02 خاص الجزءعدد ، مجلة المحكمة العليا، "الوساطة"كمال،  فنيش )53(
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ي قانون الإجراءات المدنية و الإدارية " ، فراس شيقا: تعريف ذكر بمقال  )54( اعات  الوساطة كطريق بديل لحل ال
 . 70ص، 2012، 01عدد ، مجلة المحكمة العليا، " الجديد

ي القانون التونس" ، عامر بورورو )55( اعات  ، 01عدد خاص ،الجزء ,مجلة المحكمة العليا ، " الطرق البديلة لحل ال
 . 321ص ، 2009

ي القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة )56( الجزء ، الجرائم الاقتصادية و بعض الجرائم الخاصة، الوج 
 . 116ص ، 2006,دار هومه ,الطبعة الثانية ، الثاني

ي  155-66من الأمر رقم  06المادة  )57( صادر ، 48ر عدد .ج، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966جوان  8مؤرخ 
 .معدل و متمم ، 1966جوان  10بتاريخ 

 .مرجع سابق ، من قانون الإجراءات الجزائية 4مكرر  37المادة  )58(

ي س حاج محند: تعريف ورد ضمن مقال  )59( ي " ، أرز ررها تزايد تطوير الأمر الجزائي  القانون الجزائري كحتمية ي
 . 128ص ، 2015، العدد التجري، المجلة الجزائرية للقانون والعدالة، " الإجرام البسيط

ر إليه ضمن مقال  )60( ي س حاج محند: قرار أش  . 134ص، مرجع سابق، أرز

رب الضري )61( ى  أين علق، استعمل المشرع الجزائري هذا الأسلوب بالنسبة لجرائم ال تحريك الدعوى العمومية ع
من قانون الضرائب  534، المادة ةمن قانون الضرائب المباشر  305أنظر المادة ، لولائي للضرائباقيد شكوى المدير 

ر المباشر  ى رقم الأعمال 119، المادة ةغ من قانون  2 – 19   من قانون الطابع والمادة 2- 34المادة ، من قانون الرسم ع
 . التسجيل 

ي  14- 01أمر رقم  )62( رها و، 2001أوت  20مؤرخ     يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسي
ا  .معدل ومتمم ، 2001أوت  12صادر بتاريخ  47ر عدد.ج، خوصص

ي  02 -05 قانون رقم )63( ي  59 -75تمم الأمر رقم يعدل و ي، 2005فيفري  06مؤرخ  ر  26المؤرخ   1975سبتم
 . 2005فيفري  09صادر بتاريخ  11عدد  ر .ج، ن التجاري المتضمن القانو و 

ي 01- 08: نظام رقم )64( ا 2008جانفي  20: مؤرخ  رتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافح ، يتعلق ب
 . معدل ومتمم 2008جوان  22صادر بتاريخ  33عدد ر.ج

ر" ، حسان نادية )65( ى جريم  2005تعديل القانون التجاري لسنة  تأث شيك بدون رصيد أو ناقص  إصدار ع
 . 50ص ، 2009، 01مجلة المحكمة العليا العدد، " الرصيد

اد المحكمة العليا بخصوص جنحة إصدار شيك بدون رصيد" ، أحسن بوسقيعة )66( ي اج ى ، الجديد  تعليق ع
 . 104ص ، 2012، 2عدد ، مجلة المحكمة العليا، " الصادر عن المحكمة العليا 552400 القرار رقم

ي، قرار المحكمة العليا )67( ، مجلة المحكمة العليا 603319: ملف رقم 23/02/2012: غرفة الجنح والمخالفات مؤرخ 
  . 386ص ، 2013، 02العدد 
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 *المستشفى العمومي نموذجًا: المسؤولية الإدارية دون خطأ للمرفق العام
  
  

    
 

  
  

 
 

   :لخصالم
ي  تمّ تكريس ا  ي خدما المسؤولية الإدارية للمرافق العمومية لأجل ضمان حق مستعم

م، والمستشفى العمومي أحد هذه المرافق  التعويض عن مختلف الأضرار ال قد تلحق 
ى أساس الخطأ إلّا أنّه ونظرًا لعدة  ي بادئ الأمر ع الذي طبق عليه هذا النظام، الذي كان 

ي استوجب ضرورة البحث عن أساس آخر، ليتم تطبيقه أسباب أبرزها التطور التكن ولو
اية المطاف ح بدون خطأ عن أضرار استعمال أساليب علاجية خطرة أو جديدة وح  ي 

ي العلاج والمعروفة لدى مستشفيات الأمراض العقلية  .عند استعمال مناهج حرّة 
  :فتاحيةالكلمات الم

، بدون خطأ، الخطأ ،التعويض ،رافق العمومية، الميالمستشفى العموم، المسؤولية الإدارية
  .مستشفيات الأمراض العقلية

  
 

The responsibility without fault in public service: the public hospital model 
Abstract: 

The administrative responsibility for public services was admitted to guarantee to 
users thereof the right to compensation for damages resulting from their activities. Among 
its services, it is retained in the public hospital. Initially, the responsibility of the latter arises 
only for misconduct. However, several reason , including that related to technological 
progress , have need for another faceoff basis of liability of such an establishment , namely 
that of no-fault liability for the use of healing techniques dangerous and free methods 
known in the treatment in psychiatric hospitals. 
Keywords:  
The administrative responsibility, the public hospital, public services, to compensation, 
fault, no-fault, psychiatric hospitals. 
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La responsabilité administrative sans faute du service public: le cas l'hôpital public  
Résumé : 

La responsabilité administrative des services publics a été admise en vue de garantir 
aux usagers le droit à la réparation des dommages résultant de leurs activités. Parmi ces 
services, on retient celui de l’hôpital public. Initialement, la responsabilité de ce dernier 
n’est engagée que pour faute. Cependant, plusieurs raisons, notamment celle liée au progrès 
technologique, ont nécessité de recourir à un autre fondement de mise en jeu de la 
responsabilité d’un tel établissement, à savoir celui de la responsabilité sans faute du fait de 
l’utilisation de techniques curatives dangereuses et de méthodes libres connues dans le 
traitement au sein des hôpitaux psychiatriques. 
Mots clés : 
La responsabilité administrative, l’hôpital public, services publics, la réparation, faute, sans 
faute, hôpitaux psychiatriques. 

  مقدمة
ر مجالاتتُعدّ  عمومية من  تدخل الدولة من خلال إنشاء مرافق استشفائية الصّحة أك

ا المستشفى العمومي المصنف ضمن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يتمتع  بي
ي،  ي بالشخصية المعنوية والاستقلال الما ي كما هو منصوص عليه  يوضع تحت وصاية الوا

ي  .والنصوص الأخرى المنظمة له  (1)140-07من المرسوم التنفيذي  2المادة  فهو يتم عن با
ا نتيجة ارتباطها بجسم وسلامة  المؤسسات بتلك المهام الحسّاسة الصّعبة والمعقّدة المتم 

 .الإنسان
ى  م ع ى موارد بشريّة ومادية معدة خصيصا لمساعد ويتوفّر المستشفى العمومي ع

امات الموكّلة له، ى ضمان استمرارية ال تحقيق الال ي مجملها إ دف  خدمة والسلامة و
ى مبدأ الم(2) للشخص المريض البدنية ي هذا المرفق المكرّس والمؤكّد بناءً ع ن مستعم ساواة ب

ي إطار  (3)عليه دستوريًا ر أنّه  ّ امات منغ رًا ما تلحق  تنفيذ هذه الال ن كث طرف الموظف
 ّ رًا لها وحمايةً لحقوق هؤلاء المتضررين تمّ تب  نظام المسؤولية أضرارًا بمستعمليه، فج

 .الإدارية للمستشفى العمومي
ى الخطأ إذ بمجرد وقوعه واحداث الضّرر تقوم مسؤولية هذا  وال تقوم أساسا ع
ي كلِّ الميادين فقد أصبحت الأضرار  ا البشرية  ر أنّه ونظرا للتطورات ال عرف المرفق، غ

ر توسّ  عًا وصعوبة إثبات قيام أخطاء ال تصاحب استعمال خدمات المرافق العمومية أك
ى ضرورة الأخذ بنظام المسؤولية الإدارية  ى الشخص المتضّرر، مما استد ا ع مرتبطة 

 .بدون خطأ 
ى تاريخ  ى المستشفيات العمومية قد عرف تأخرا نسبة إ ر أنّه تطبيق هذا النظام ع غ

ي بداية القرن العشرين وذلك لأجل حماية لحقوق  ظهوره أينتم تكريسه أول مرة 
ى  ر أنّ الإشكال الذي يتبادر إ ى أيّ خطأ، وغ ا إ المتضررين ونشوء أضرار يصعب نسب
ى  ي هذا الإطار يتمحور حول مدى تكريس نظام المسؤولية الإدارية دون خطأ ع أذهاننا 

 المستشفى العمومي؟
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 سؤولية الإدارية للمستشفى العمومي دون خطأالإقرار بالم: أوّلا
ى أساس  ا عند ممارسة مهامهم ع تتحمّل الإدارة تابعات أعمالها وتصرفات موظف
ي المستشفى العمومي ومن جانب آخر قد  ر مشروعة وضارة بمستعم الخطأ عندما تكون غ

رًا لهذه الأضرار وحماية لمصالحهم تمّ  يتضررون عن أعماله ح ولو كانت مشروعة، فج
ّ نظرية المسؤولية الإدارية بدون خطأ للمستشفى العمومي وال لا تتأتى إلا بتحقق  تب

  .الشروط معيّنة
  تطور نظام المسؤولية الإدارية للمستشفى العمومي دون خطأ .1

ى أساس الخطأ لأجل تعويض الشخص المضرور  ظلّ العمل بمبدأ المسؤولية الإدارية ع
ن المجرى الوحيد ر أنّه ونظرًا للتطور الذي عرفته الإدارة . من طرف الفقه والقضاء الإداري غ

ي الأنشطة ال تمارسها والوسائل المستعملة، وال قد تسبب أضرارًا بمستعملها دون أن 
ر مشروعة أو تُمثّل صورة من صور الخطأ ال تستلزم ضرورة تصنف ضمن الأ  عمال غ

ى أساس آخر لأجل ضمان مصلحة المتضرر، فكان تقرير نظام المسؤولية دون  البحث ع
ى الخطأ وذلك  رف به كنظرية استثنائية ومكمّلة لتلك القائمة ع خطأ الحل المتوصل والمع

ن للقا عدم كفاية الأساس  ي عندما يتب ى( الأص ر (4)الخطأ  أساس المسؤولية ع ، وتعت
العمومية أول إقرارٍ لمسؤولية المرافق العامة دون خطأ من  المسؤولية عن أضرار الأشغال
 .(5) طرف القضاء الإداري الفرنس

وقد تعدّدت التعاريف المقدّمة لنظام المسؤولية بدون خطأ من خلال كونه نظام يقوم 
ن عمل المرفق والمسبب للضّرر المستوجب التعويض، أو المسؤولية عندما ينفصل الخطأ ع

ا  ى مجموعة من المبادئ نذكر م ال تقوم عندما ينتفي الخطأ عن العمل الضّار، ويستند إ
ن المضرور من الحصول  المخاطر والإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ومن ثمّ تمكّ

ى أساسه دون أ ى التعويض ع ّ هذا النوع من ع ن يتحمل عبء إثبات خطأ، وما يم
ي لنظام  ا تبقى ذات تطبيق استثنائي للقاعدة العامة فه أساس تكمي ّ المسؤولية أ
ى أساس الخطأ الذي يمثل القاعدة العامة والأصل لقيام المسؤولية الإدارية  المسؤولية ع

ن الضّرر وعمل الإدارة للحصول  لأيّ مرفق عام، فيكفي من خلاله إثبات العلاقة السببية ب
ى تعويض  .ع

ي اطار المستشفيات العمومية فكان إستصدار محكمة ليون الفرنسية لقرار  أمّا 
Gomez  ر  21ي ن من حيث الأخذ (6)1990ديسم ي القانون والقضاء الإداري  منعرجًا هامًا 

، ثمّ يليه إصدار (7)بمسؤولية المستشفى دون خطأ إثر استعمال طريقة جديدة للعلاج 
ي  Bianchiمجلس الدولة الفرنس قرار  ر خطوة حاسمة  1993أفريل  09المؤرخ  الذي يعت

ي إحدى حيثياته أنّه  عندما يشكل عملًا طبيًا ضروريًا للتشخيص « : ي هذا المجال وقد جاء 
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ر أن إمكانية حدوثه تبقى استثنائي ة، فإنّ أو لعلاج المريض خطرًا لم يعرف وجوده، غ
مسؤولية المرفق الط العام تقوم إذا كان تنفيذ هذا العمل هو السبب المباشر للأضرار ولا 
علاقة لها بحالة المريض السابقة ولا بالتطور المتوقع لهذه الحالة، وتتصف بدرجة قصوى 

  .(8)»من الجسامة 
ى أساس الم خاطر بموجب أمّا بالنسبة المشرع الجزائري فقد أخذ بنظام المسؤولية ع

من خلال تكفّل الدولة بالتعويض  (9)من الأمر المتضمن القانون المدني 1مكرر  140المادة 
الأضرار، أم بالنسبة للقضاء فلم يعرف تجسيد هذه المادة تجسيدًا واضحًا سواء فيما 
يتعلق بالقواعد العامة ولا المجال الط أين لم تعرف هذه المسؤولية تطبيقًا واسعًا من 

ي المستشفى العمومي دون أن طر  رة الأضرار ال تصيب مستعم ف القضاء الجزائري رغم ك
راف المشرع بوجود مخاطر مهنية وتأسيس (10)يَرِد أي خطأ منه ، من جانب آخر نجد اع

ى من(11)الصحة العمومية مرافق شهري لمستخدمي تعويض المرسوم  ضمن أحكام المادة الأو
ي(12) 52- 03التنفيذي رقم  ى خطر العدوى « : ال جاءت كما ي يؤسس تعويض شهري ع

ن لهياكل الصحة العمومية الذين يمارسون بصفة دائمة أنشطة  ن التابع لفائدة المستخدم
ى خطر العدوى  ي حالة . »تعرض إ ن والزوج  كما نجد مسؤولية المستشفى اتجاه الجن

امات المهني مإصابة الأم أو الزوج نتيجة مخاطر الال  .(13)ة كونه قد ينقل مرض معدي إل
ى المخاطر  ي هذا الإطار محكمة باريس الإدارية بمسؤولية المستشفى ع كما أقرت 

ي قضية امرأة  1965أكتوبر  19الاستثنائية من خلال القرار الصادر بتاريخ  عند فصلها 
ى قسم الأمراض الم عدية أين كانت تعمل بإحدى مستشفيات باريس وال تمّ تحويلها إ

رة إذ أصــــــــــــبح أصمًا  ن بعاهة مستديمة خـــــــــــــــط ي حــــــــــــامل ليصاب الجن أصيبت بالعـــــــــــدوى و
  .(14)وأعم

   أسباب إقرار المسؤولية الإدارية للمستشفى العمومي دون خطأ. 2
ى الأخذ بنظام المسؤولية الإدارية دون خطأ  أدت أسباب عديدة بالقضاء الإداري إ

ي ا نذكر ماي    :للمستشفيات العمومية من بي
  فعندما يقوم ، ي المجال الط ي الذي صاحبته تزايد المخاطر  التطور العلم والتكنولو

ي طياته مخاطر تسبّب أضرارًا لمستع ي كالأشياء الخطرة المستشفى بنشاطه قد يحمل  م
 .(15)والمخاطر المهنية ومن ثم تحميله مسؤولية الأضرار ح دون الخطأ 

  ى عاتقه العناية به ام المستشفى بسلامة المريض كونه طرفًا ضعيفًا، فع تكريس مبدأ إل
ة وحمايته من الأخطار ال قد تضرّه سواءً من خلال الأغذية أو الأدوية المقدّمة له أو الأجهز 

 .المستعملة وطريقة علاجه
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   تحقيقًا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، فباعتبار المستشفى يُنشأ لخدمة جميع
ي نفقاته وتكاليفه ليس من العدّل أن يتحمّل بعضهم الأضرار الناتجة  ن  ن المساهم المواطن

رهم رون قد أدّوا منافع لغ م من التعويض، وإلّا يعت ي  عن نشاطه وحرما م  تفوق نصي
ى حساب البعض الأخر ان لصالح البعض ع ي ترجيح كفة الم ا وبالتا  .(16)تكلف

  ا كما لا تقوم مسؤولية المستشفى العمومي عن الأضرار الناتجة عن إهمال أجهز
ى أضرار التصرفات ال تُحمل الفرد عبئًا استثنائيا نسبة  وأخطاءها فقط بل تتعدى إ
للعبء الذي يتحمله المجتمع، فليس من العدل أن يتحمل بعضهم فقط تابعات النتائج 

مالضّارة لهذا النشاط ومن ثمّ ح   .رمان المتضررين من التعويض عن الضرر اللاحق 
ي  ى قيام مجموعة من الشروط والمتمثلة فيما ي   :ويبقى تطبيقه معلقا ع

  ي حدّ ذاته ر خطأ  عت
ُ
ضرورية العمل الط المسبّب للضرر للتشخيص والعلاج وإلّا أ

 .(17) كونه مجازفةٌ أو مخاطرة بحياة المريض
 لضّرر الحاصل له، حيث يكون حالة جديدة تضاف لحالة انعدام أي صلة للمريض با

ر الضرر تطورًا لحالة سابقة أو نتيجة إصابته (18)المريض السابقة  ، وأن لا يعت
 .بالحساسية،أو لاستعدداته المرضية

  ر مألوف وفقًا للتطور العادي لحالة مريض الخطورة الاستثنائية للعمل الط فيكون غ
قق المسؤولية الإدارية للمستشفى العمومي عامةً دون وجود الضرر مماثلة له، كما لا تتح

فليس من العدل أن تمنح صفة مشرعية نشاط المستشفى  (19)وإن كرست دون خطأ 
  .للضرر ليصبح بدوره أمرًا مشروعًا يعفي الإدارة من المسؤولية

رط فيه أن يكون خاصًا، حيث يصيب فردًا معينًا بذ اته أو أما بالنسبة للضرر فيش
ر عبئًا عامًا يتحمله المجتمع دون تعويض، كما  مجموعة من الأفراد يمكن تحديدهم وإلّا اعت
يجب أن يكون أكيدًا واستثنائيًا فالأكيد هو أن يكون محقق الوقوع أي وقع فعلًا أو سيقع 

ا فذلك من حيث الجسامة ال بلغها هذا الضرر أذ ي بلغ حتمًا كتفويت فرصة، أمّا استثنائيًّ
ي ترك الأضرار الجسيمة دون (20)درجة من الخطورة لا يستطيع المريض تحمّله ، فبالتا

تعويض تذرعًا بغياب الخطأ أو عدم إمكانية أو استحالة إثباته من أقوى أسباب الأخذ 
ن أشكال الإخلال  ر من ب بنظام المسؤولية دون خطأ لهذا المرفق، خاصةً وأنّ ذلك يعت

ر (21) تكاليف والأعباء العامةبالمساواة أمام ال إذ ليس من العدل ترك من أصيب بشلل أو ب
  .أحد أعضائه أو أصابته بأحد الأمراض المزمنة الأخرى جراء عمل المستشفى دون تعويض

ى المستشفى العمومي ن الضرر  كما يجب لقيام هذا النظام ع وجود رابطة السببية ب
ى إعفاءه من المسؤولية (22)وعمل الإدارة المشروع  ا يؤدي إ  .فعدم ثبو
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ي وجود أسباب وذرائع مسقطة لصفة الخطأ عن عمل المستشفى لا يع انتفاء  بالتا
 مشروع منطقي الضرر وإعفاءه من مسؤولية، وأنّه لا تكفي فكرة الصالح العام كسبب

ك ي لتُن ى وأخلا ي التعويض فوقوع حقوق  أساسه ع المرتبط بعمل  الضّرر  المتضررين 
 .(23) الإدارية ومن ثمّ ضرورة إصلاحه بمسؤوليته المستشفى يكفي للتصريح

 مظاهر تكريس المسؤولية الإدارية دون خطأ للمستشفى العمومي : ثانيا
ي حالات  تقوم المسؤولية الإدارية دون خطأ للمستشفى العمومي كنظام استثنائي 

الصحة العامة فنذكر  المتعلقة بمخاطر لاسيما تلك عديدة والمتعلقة بنشاطات المستشفى،
ي ا ماي   : م

  المسؤولية القائمة عن الأوضاع الخَطِرة .1
رة كالتلقيح  ي ذلك أساليب كث ي الصّحة منتهجة  ى حماية الحق  تسهر الدولة ع
ر من النشاطات الطبية الممارسة داخل مؤسسات الصحة العمومية  الإجباري والذي يعت
ى الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدّية والعفنة كالجدري،  لأجل المحافظة ع

ريا، الطيطانوس، السل وش   .لل الأطفالالدفات
من القانون المتعلق بحماية الصحة  55وقد عرّفه المشرع الجزائري ضمن نص المادة 

ا ى الأفراد بوصفه24 وترقي ام قانوني فرضته الدولة ع ، ولا يملك 25ضبط إداري  بكونه ال
الأفراد حرية إختيار القيام أو عدم القيام به كما نظّم هذه الإلزامية كذلك عن طريق 

 .(26) ص القانونية المتضمنة أنواع التلقيح الإجباري النصو 
ولإقرار مسؤولية الإدارة عن أضرار التطعيم الإجباري كان مجلس الدولة الفرنس 
ر  ر المألوف فهذا الأخ رض يكون بوقوع الضرر الجسيم غ رط وقوع الخطأ، فالخطأ المف يش

ى وجود الخطأ  ر قرينة ع راض مسؤولية  1958لسنة  Dejousوبصدور قرار . (27)يعت تمّ إف
ي  (28)الدولة دون خطأ  راجع عن هذا الموقف بصدور قانون الصحة المؤرّخ   01ثم تم ال

منه أين أقرّت المسؤولية تلقائيًا بمجرد حدوث ضرر عن التلقيح  03ي المادة  1964جويلية 
 .(29)ح وإن لم يقع أي خطأ من الموظف القاتم بالعملية

ر أنّه  ى تلك غ ري إضافة إ رط لتقرير المسؤولية بدون خطأ عن التلقيح الج يش
ي ي نظام المسؤولية دون خطأ عامة تحقق ما ي   :الشروط المحدّدة 

 وهو (30) أن يكون الضرر ناتج حقًا عن التطعيم الذي تمّ إجراؤه بثبوت رابطة السببية ،
ي قضية طلب التع ويض عن الضرر الذي أصاب ما أخذ به القضاء الجزائري إثر فصله 

  .(31)نتيجة تلقيحه عند الولادة بمصلٍّ " صابي "الطفل 
  ي مرفق ي إحدى المراكز التابعة للدولة مهما كان محل إجراءه سواء كان  أن يتمّ التلقيح 

ل المضرور  ي م ي عيادةٍ خاصة وح  ي . (32)ط عام أو  وهو ما أخذ به المشرع الفرنس 
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ى من المادة  1985سنة قانون الصحة ل أين حمّل الدولة وحدها  10عند تعديله الفقرة الأو
 .(33)مسؤولة التعويض عن الضرر بغضِّ النظر عن مكان وقوع الفعل

ى  ي ع ن لأجل تحقيق المصلحة العامة، بالتا ى المواطن فيشكل التلقيح عبئًا مفروضًا ع
ى أساس  عاتق الدولة تحمّل التبعات ومن الخزينة العامة، فقيام المسؤولية بدون خطأ ع

ي تحمل الأعباء العامة ن  ن المواطن ي . (34)المساواة ب وهو ما أكّده مجلس الدولة الجزائري 
ى التعويض كون الضرر اللاحق كان جراء التلقيح  القرار القا بمسؤولية المستشفى ع

  .(35)العفِن 
مها من طرف المشرع الفرنس لأول مرة أمّا بالنسبة لعملية نقل الدم، فقد تمّ تنظيّ 

ي للدّم  1952جويلية  21ي  854-52بصدور قانون  ا اسم الاستعمال العلا الذي أطلق عل
ى صحة وسلامة المر يستبدال بقانون  (36)البشري  تفاديًا للنقل العشوائي له وحفاظًا ع

والذي  (37)راض المعدّية نتيجة عجزه عن تحقيق أهدافه خاصة بانتشار الأم 1993جانفي 04
ى وضع تنظيم قانوني جديد لهياكل نقل الدّم، وإنشاء آليات لمراقبة عمليات تصنيع  ركز ع

  .مشتقات الدّم ومركباته
ماعدا ما يتعارض  - أمّا الجزائر فقد ظلّت بعد الاستقلال تعمل بالقانون الفرنس 

ى غاية ص –ومبدأ السيادة  دور الأمر المنظّم لهذه العملية سنة ي تنظيم عملية نقل الدّم إ
ي هذا الشأن 1968 ر أول قانون جزائري صدر  ، إذ أعطى المشرع الجزائري (38)والذي يعت

ا، فضمنه فصلًا كاملًا من  رة لعملية نقل الدّم سواء من حيث تنظيمها أو مراقب أهمية كب
العملية لهيئة وطنية  كما أسند هذه) 05 - 85قانون (القانون المتعلق بالصحة العامة 

ا إسم  ي يطلق عل " عمومية ذات صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الما
  .(39)"الوكالة الوطنية للدّم 

رع بالدّم والاستفادة منه داخل المستشفيات  ر من الحالات قد يتمّ التّ ي كث ر أنّه  غ
هذه العملية المُتسمة بالمخاطر أثناء توريد العمومية المرخّص لها قانونًا القيام بذلك 

رع والمستفيد، ولأجل التعويض عن النتائج الضّارة ال قد تسبب  منتجات الدّم لكلّ من المت
ا رداءة نوعية المنتجات الموُرّدة تمّ الأخذ بمسؤولية المستشفيات دون خطأ خاصة وأنّه  ف

ى المستشفى نقل دّم سليم والحفاظ عليه ام بتحقق النتيجة يلزم ع ر ال   .والذي يعت
ن المر أثناء تواجدهم داخل  فيتحمل المستشفى إذًا مسؤولية انتقال العدّوى ب
م خاصة عند نقل  ى سلام م والحفاظ ع ى أساس المخاطر كوّنه ملزم بحماي المستشفى ع

م م أو أخذه م ي هذا السياق نجد محكمة ديجون (40)الدّم إل ماي  20بتاريخ  Djion، و
رَع له  1964 رعِ أو المت قد قضت بمسؤولية المستشفى بدون خطأ عن كلّ ضرر يقع للمُتَ

  .(41)عند نقل الدّم ح ولو لم يُثْبت أيّ خطأ من جانبه
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والمتعلق  1995مايو  26الصادر بتاريخ  ,pavan,N’Gujen Jouanكما نجد قرار ورثة 
روس ) الإيدز(المكتسبة بقضية الإصابة بفروس فقد المناعة  ذا الف ى إثر نقل دم مُلوث  ع

ي التعويض وفقًا  ى القضاء بمسؤوليته بدون خطأ بالتا وقد انته مجلس الدولة آنذاك إ
رة ال قد تتولد عن سوء نقل . (42)لنظرية المخاطر ومن جانب آخر نجد من الأمراض الخط

دّد المجتمع بأسره روس السيدا الذي    .(43)الدّم ف
ي هذا الإطار ضمن قرار صادر عنه بمسؤولية  أما مجلس الدولة الجزائري فقد أقرّ 
ى أساس الخطأ والذي جاء  مستشفى عمومي عن الأضرار اللاحقة عند نقل الدّم، ولكن ع

ى الخطأ المرفقي  أن سبب وفاة زوجة المستأنف عليه وأم أولاده القصر،: "...فيه يعود إ
ي حقن الهالكة بدّمٍ فاسد عندما كانت متواجدة بالمستشفى المستأنف، وهو ما  المتمثل 
ي تعويض المستأنف عليه ومن  ى القا بمسؤولية المستشفى  وافق عليه قرار الدرجة الأو

 .(44)"معه 
 المسؤولية عن استعمال المناهج الحرّة  .2

ي هذا الإطار ما ي حدث داخل المستشفيات المتخصصة بالأمراض العقلية، بما يدخل 
ي الأمراض العقلية ومصالح الأمراض العقلية  ا المؤسسات الاستشفائية المتخصصة  ف
ي المستشفيات العامة ووحدة الشبكة  ى مصالح استعجالات الأمراض العقلية  إضافة إ

  .الصحية القاعدية
م إذ يتم مستشفى الأمراض العقلية عن  ي المستشفيات بالمر الذين يتكفل  با

هة أو التجربة لأجل الاستشفاء  وكذا العلاج المقدم لهم، فقد يحتاجون للخروج لأجل ال
ن لنظام الاستشفاء الإجباري ونظام الوضع رهن  - (45)بالوسط المفتوح عدا المر الخاضع

ن بالأمراض العقلية بالو  -الملاحظة  ي كوسيلة فإعادة إدماج المصاب ي أو العم سط العائ
ر، فتقوم مسؤولية هذه المستشفيات بدون خطأ  ى الغ ر عادي ع للعلاج قد يشكل خطرًا غ

رضهم ر العادية ال قد تع رة وغ ى أساس المخاطر عن كلّ الأضرار الخط   .(46)ع
ره بالضرر وهو داخل المستشفى، فسوف ي حالة ما إذا أصاب المريض نفسه أو غ  أمّا 
ر المرفق من خلال عدم حراسة شخص  ى أساس الخطأ عن تنظيم وتسي تقوم المسؤولية ع

ى مراقبة مستمرة   .(47) كان يحتاج إ
ر المتضرر جراء الأذى الذي  م مستشفى الأمراض العقلية كذلك بتعويض الغ كما يل

ي هذا الاطار قر  صدر 
ُ
ار عن ألحق به من طرف المريض عند هروبه من المستشفى، وقد أ

ي  ي قضية  1924جوان  24مجلس الدولة الفرنس  ال تعود " " Lupiac"عند فصله 
ى هروب أحد المر من مستشفى الأمراض العقلية، وتسببه بأضرار لصاحب  وقائعها إ

ى أساس المخاطر ي والذي ق له بالتعويض وإقامة مسؤولية المرفق ع   .(48)"أحد المقا
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  أساليب علاجية جديدةالمسؤولية عن استعمال  .3
يّ  ى أهدافه باتّباع أسلوب علا ي سبيل الوصول إ قد تقوم المستشفيات العمومية 

ر المعروفة تمامًا  جديد ينتج عنه مخاطر بالنسبة للمريض الخاضع له، فتكون غ
ا ح بغياب الخطأ  ر عادية أين تقام مسؤولي والمضاعفات استثنائية وجسيمة بصورة غ

ا وهو ما ي  من جان ر  21أخذت به محكمة الاستئناف الإدارية بــليون  عند  1990ديسم
ي قضية     Gomez".(49)" الفصل 

ر أنّه لقيام المسؤولية الإدارية لهذا الم ى هذا الأساس عن هذه الأساليب لا غ رفق ع
ي ي كما ي   :يكون إلّا بقيام مجموعة من المبادئ و

  أن يتم العلاج بأسلوب جديد لم يتم الاعتماد عليه من قبل، فتكون وسيلة مجهولة
 .المخاطر

 ى حياة المريض ي ضروري للمحافظة ع  .استعمال ذلك الأسلوب العلا
 رتب عن ذلك الأسلوب الع ي آثار مباشرة استثنائية وجسيمةأن ت  .لا

ى المر يقومون بتوقيع إقرارات تتضمن  ولأجل تطبيق هذه الأساليب علاجية ع
ي التعويض  ي التنازل عن حقهم  ر معلوم النتائج بالتا ي جديد غ علمهم بإجراء أسلوب علا

م بضرر، ر أنّ هذه الإقرارات ليس لها أيّ قيمة قانونية ما دامت مسؤولية  إذا ما أصا غ
ي  الإدارة بدون خطأ من النظام العام فلا يمكن الأخذ بالتنازل المسبق للمريض عن حقه 

  .التعويض
كما قد يقوم المستشفى بعمل ط ضروري المعروف بنتائجه الضّارة النادرة الوقوع، 

ؤوليته دون خطأ، الرأي الذي أخذ به مجلس الدولة ي هذه الحالة كذلك تقوم مس
ي قضية بيان  ن فصله  ي قراره الصادر ح   ". Bianchi"الفرنس 

ى هذه الحالات قد يصاب المر بأضرار عن الآلات والأدوات المستعملة من  إضافة إ
ا، فتقام مسؤولية المستشفى عن  العتاد طرف الأطباء داخل المرافق نتيجة عطل أو عيب ف

ى موظفيه عبء السهر  ى مستعمليه إذ يقع ع ي طياته مخاطر ع المستعمل الذي يحمل 
ا عند استخدامها وأن لا تلحق أضرار بالمر وإلّا تحميل مسؤولية  ى سلام والحرص ع

ى أساس المخاطر   .(50)المرفق ع
ى المستشفى انطلاقًا مما سبق نجد أنّه لا يمكن إعمال نظام المسؤولية بدون خطأ ع

  :العمومي عن أعمال الفحص والتشخيص والعلاج إلّا بتوفر الشروط التالية
 أن يكون العمل الط ضروريًا . 
 ى رضا المريض باستثناء حالة الاستعجال  .إلزامية الحصول ع
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  أن يكون للطريقة العلاجية مخاطر متوقعة نادرة الحدوث. 
 لا يكون لحالة المريض علاقة بالخطر الناتج أن. 
  ن الضرر الواقع والخطر الط   .أن يكون ذات الضرر جسيمًا، وقيام الرابطة السببية ب

  خاتمة
يتم متابعة المرفق العام عن الأضرار ال قد تلحق بمستعمل خدماته عوضًا عن 

ى قوا ر بناء ع ى الموظف المسبب لها مراعاة لمصلحة هذا الأخ عد المسؤولية الإدارية ع
رة أبرزها مختلف  ر أنّه ولأسباب كث أساس الخطأ والمستشفى العمومي أحد هذه المرافق، غ
التطورات ال عرفها هذا القطاع وصعوبة إثبات الخطأ فقد تمّ الإهتداء نحو تطبيقه دون 

واءً عن أضرار خظأ وإن عرف تأخرًا مقارنة بالمرافق الأخرى بتحقق مجموعة من الشروط س
  .استعمال المناهج الحرّة أو الأوضاع الخطرة أو استعمال طرق علاجية جديدة

ي هذا  ي شأن تطبيق المسؤولية الإدارية بدون خطأ  رغم الخطوة الإيجابية المتخذة 
ى المستشفى العمومي مجموعة  ى المرافق العمومية إلّا أنه عرف تطبيقه ع الإطار ع

لمتعلقة بصعوبة إثبات الأضرار المرتبطة بجسم الإنسان المعقد رغم النقائص خاصةً تلك ا
ي عامة ي الذي مسّ القطاع الص  .التطور التكنولو

  
  : الهوامش

ي ،140 -  07 مرسوم تنفيذي رقم )1( إنشاء المؤسسات العمـوميـة الاسـتشــفائيـة  ، يتضمن2007مايو 19مؤرخ 
رها، ج للصــحة الجـوارية والمـؤسـســات العموميـة ، معدّل ومتمم 2007مايو 20، صادر بتاريخ 33ر عدد  .وتنــظـيمها وس

ي 61-08بالمرسوم التنفيذي رقم  ، معدّل 2008فيفري  27، صادر بتاريخ 10ر عدد  .، ج2008فيفري  24، مؤرخ 
ي 357-11ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  ، 2011أكتوبر  19صادر بتاريخ  ،57ر عدد  .، ج2011أكتوبر  17، مؤرخ 
، متمم 2013أوت  28، صادر بتاريخ 43ر عدد  .، ج2013أوت  17، مؤرخ 296-13متمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

ي 84-14بالمرسوم التنفيذي رقم   . 2014فيفري  26، صادر بتاريخ 11ر عدد  .، ج2014فيفري  20، مؤرخ 
ي، 121-11رقم  رسوم التنفيذيمن الم 14نصت عليه المادة  )2(  الأساس يتضمن القانون  ،2011مارس  20 مؤرخ 

ن ن لأسلاك الخاص بالموظف ن للصحة شبه المنتم  .2011مارس  20، صادر بتاريخ 17ر عدد  .العمومية، ج الطبي
ي ذلك  )3( ، دســتــور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةمن  39، 35، 34، 32، 31، 29 نص المواد: راجع 

ر  07، مؤرخ فـي 96.438بموجب مـرسـوم رئـاسـي رقـم  صادر  08، صادر بتاريخ 76ر عدد  .ج، 1996ديسم
ر ي 03- 02، متمّم بقانون رقم 1996ديسم ، 2002أفـريل  14، صادر بتاريخ 25ر عدد  .ج، 2002أفريل  10، مؤرخ 

ي 19 -08معدّل ومتمم بقانــون رقم  ر  15، مؤرخ  ر 16، صادر بتاريخ 63عدد  ر  .ج، 2008نوفم  .2008 نوفم
ن عثمان محمد عثمان، القضاء الإداري  )4( مبدأ المشروعية، تنظيم : الكتاب الأول : محمد رفعت عبد الوهاب وحس

ما، الكتاب الثاني قضاء الإلغاء، : مجلس الدولة، الإختصاص القضائي والاستشاري لمجلس الدولة والعلاقة بي
 .219. ، ص2000المظالم، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، قضاء التعويض قضاء 

(5) DUPUIS (Georges), GUEDON (Marie-José), CHRETIEN (Patrice), Droit administratif, Armande Colin, 
Paris, 1992-1996, P. 505. 
(6) KARADJI (Mustapha), « Le juge administratif et la faute médicale », R.C.D.S.P, Numéro spéciale, N° 2, 
Faculté de droit, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 2008, P. 238. 
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ي أنّ  )7( سنة أدخل المستشفى لإجراء عملية  15البالغ من العمر  Sergeالطفل « : تتلخص وقائع هذه القضية 
ى بعد جراحية لتقويم العمود الفقري، وإثر العملية ظهرت مضاعفات  ي شلل أطرافه السف ساعة،  36تسببت 

ى  ى هذا  Méthode du luqueنتيجة استخدام طريقة علاجية جديدة تد ر المعروفة النتائج بشكل كامل، وع غ
راء بعدم  ى تقارير الخ م مستندة إ الأساس رفعت دعوى للمطالبة بالتعويض أمام محكمة ليون، ال رفضت طل

م  وجود خطأ من طرف موظفي سايكي وزنة، إثبات : نقلا عن . »المستشفى، وإثر استئناف له تم الاستجابة لطل
ي القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية  ر  الخطأ الط أمام القا المدني، مذكرة لنيل شهادة الماجست

ي وزو،  .87. ، ص2011 الحقوق، جامعة مولود معمري ت
يتدور وقائع هذه القضية حو  )8( ن  Bianchiأنّه بدخول المريض « : ل ما ي المستشفى لإجراء تصوير بالأشعة لشراي

ي  العمود الفقري الذي هو فحص تقليدي، وإن كان لا يخلو من المخاطر إذ ترتب عن هذا الفحص شلل الربا
راء، وإنما نتيجة ما وهو ما لم يكن بالتطور لحالته الأصلية، وبدون ارتكاب أي خطأ حسب رأي  Bianchiللمدعو  الخ

ى رفض الدعوى ونفي  ا واللازمة الأشعة، مما أدى بمحكمة مرسيليا إ استخدمه من أدوات أو الأدوية ال حقن 
مسؤولية المستشفى لانعدام الخطأ، لكن وإثر استئناف إمام مجلس الدولة تم إقرار مسؤولية هذا المرفق وإلزامه 

ى أساس قواعد المسؤ   »ولية دون خطأ بالتعويض ع
- Voir LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P) et GENEVOIS (B), Les grands arrêts de la 
jurisprudence administrative, 12ème éditions, Dalloz, France, 1999, PP. 41-42. 

ي 58-75أمر رقم  )9( ر  20، مؤرخ  ر  30، صادر بتاريخ 78د ر عد.، يتضمن القانون المدني، ج1975سبتم سبتم
1975، 

ي القانون، فرع قانون  )10( ر  ، مذكرة لنيل شهادة الماجست ي المجال الط ري فريدة، مسؤولية المستشفيات  عم
ي وزو،   .42. ص2011المسؤولية المهنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، ت

ي المسؤولية الإدارية )11( ن بن شيخ آث ملويا، دروس  لمسؤولية دون خطأ، الكتاب الثاني، دار الخلدونية، ا: لحس
  .50. ، ص2007الجزائر، 

ي 52- 03مرسوم تنفيذي رقم  )12( راير  04، مؤرخ  ن 2003ف ى خطر العدوى لفائدة المستخدم ، يؤسس تعويضا ع
ي بعض الهياكل العمومية للصحة، ج ن  راير  05، صادر بتاريخ 08عدد  ر .الممارس   .2003ف

ي «  عادل، بن عبد الله )13( ى الوسط العائ ، مجلة العلوم »مسؤولية الإدارة عن مخاطر النشاط الاستشفائي ع
 .148-143. ، ص ص2010الانسانية، العدد عشرون، جامعة محمد خضر، بسكرة، 

ي القانون الإداري  )14( ا  وب مسعود، المسؤولية عن الخاطر وتطبيقا دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات : ش
 .90. ، ص2000الجزائر،  الجامعية،

ن، القانون الإداري والمؤسسات الإدارية )15( التنظيم الإداري، النشاط الإداري، دراسة مقارنة، دار : طاهري حس
 .201. ،، ص2007الخلدونية، الجزائر، 

ري فريدة، مرجع سابق، ص ص )16(  .45- 44. عم
، دار الجامعة مدى المسؤولية عن التداعي: ثروت عبد الحميد، تعويض الحوادث الطبية )17( ات الضارة للعمل الط

 .84. ، ص2007الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
ري فريدة، مرجع سابق، ص )18(  .42. عم
ن، مرجع سابق، ص )19(  .7. طاهري حس

(20) MOREAU (Jacques), La responsabilité administrative, 2ème édition, P.U.F, Paris, 1995, PP  . 98-99. 
ري فريدة، مرجع سابق، )21(  .43. ص عم

(22) RIVERO (Jean) et WALINE ( Jean), Droit administratif, 16ème édition, Dalloz, Paris, 1996, PP. 235-236. 
(23) MEILLON(Dimitri),«Un nouveau fondement pour la responsabilité sans faute des personnes publiques : 
la garde d’autrui », Revue du droit public et de la Science Politique en France et a L’étranger, N°5, L.G.D.J, 
France, 2006, P. 1222. 
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ي 05-85قانون رقم من  55تنص المادة  )24( راير  16، مؤرخ  ا، ج1985ف ر .، يتضمن قانون حماية الصحة وترقي
راير  17، صادر بتاريخ 8عدد  ي )معدل ومتمم(، 1985ف ى ما ي كان للتطعيم الإجباري المجاني يخضع الس« : ، ع

 . »...قصد الوقاية من اّلأمراض العفنة المعدية
ر والقيود والضوابط ال تفرضها السلطة العامة عل نشاط الأفراد خدمة  )25( يقصد بالضبط الإداري تلك التداب

ر راجع . لمقتضيات النظام العام رب: للتفصيل أك ي محمد الصغ التنظيم الإداري، النشاط  :ون الإداري ـ، القانع
ا 259. ، ص2004، دار العلوم للنشر وتوزيع، عنابة، الإداري   .وما يل

ي ذلك )26( ي 88-69من المرسوم رقم  05و 03، 02، 01المادة : راجع  ، يتضمن أنواع التلقيح 1969يونيو  17، مؤرخ 
ري، ج ي  -:لتالية، وكلّ من القرارات ا1969يونيو  20، صادر بتاريخ 53ر عدد . الج ، يحدد 1997يناير  14قرار مؤرخ 

  .1997جوان  01، صادر بتاريخ 36ر عدد . جدول التلقيح المضاد لبعض الأمراض المتنقلة، ج
ي  - اب الكبد الحموي، ج2000أفريل  25قرار وزاري مؤرخ   4، صادر بتاريخ 39ر عدد . ، يتعلق بالتلقيح ضد إل

  .2000جويلية 
ي  - ، صادر بتاريخ 75ر عدد . ، يحدد جدول التلقيح المضاد لبعض الأمراض المتنقلة، ج2007يونيو  15قرار مؤرخ 

ر  02   .2007ديسم
ي المستشفيات العامة )27( ي  ن، الخطأ الط والخطأ العلا ، 2008دراسة مقارنة، دار هومه، الجزائر، : طاهري حس

  .53. ص
ي أنّه  )28( ريا والتيتانوس للطفل أجري التلقي« : تتلخص وقائع هذه القضية  وأخر "  Dejous" ح الاجباري ضد الدفت

رة  ي المدرس وعقب ذلك ظهرت عليه أضرار، وإثر رفع دعوى أمام محكمة بوردو قضت هذه الأخ بالمركز الص
ى أساس المخاطر ، مادام أنّ التطعيم ملزم من قبل الدولة، وأنّه ترتب عل يه بمسؤولية الدولة والزامها بالتعويض ع

ي ذلك. »ضرر لا يتناسب مع فائدته  تـراجع فكرة الخطأ أساسا لمسؤولية المرفق محمد فؤاد عبد الباسط، : راجع 
  56 - 55.، ص ص 2003، منشأة المعارف، الإسكندرية، الط العام

(29) BOYER CHAMMARD (Georges  ) et MONZEIN (Paul  ) , La responsabilité médicale, P.U.F, France, 
1974, PP. 38-41.  
(30) RIVERO (Jean  ) et WALINE (Jean), op  . cit., PP. 234  - 235. 

ي 27582مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم  )31( ي (ضد ) ب ر(، قضية 2007جانفي  24، مؤرخ  القطاع الص
 . 407-403. ، ص ص2008، نشـرة القضـاة، العـدد ثلاثة وستون، الجزائر، )التبســة ومن معه

(32) GASTINES (Louis) et CORAIL   ( Jean-Louis), Les présomptions en droit administratif, L.G.D.J, Paris, 
1991, P .114. 

رتبة عن عمليات التلقيح الإجباري « بدران مراد،  )33( ، المجلة النـقديـة للقـانـون »أساس المسؤولية عن الأضرار الم
ي وزو، والعلـوم السـياسيـة، العـدد الخـاص   .90- 74. ، ص ص2008الثـاني، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، ت

(34) RIVERO (Jean) et WALINE( Jean), op.cit., P. 241. 
ي 30176مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم  )35( ن ( ، قضية 2007مارس  28، مؤرخ  ي بع مدير القطاع الص

 .414-409. عدد ثلاثة وستون، مرجع سابق، ص ص، نشرة القضاة، ال)م ومن معه.م( ضد ) تدلس 
(36) Loi n° 52 -854 du 21 juillet 1952 sur l’utilisation therapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs 
dérivés. [ en ligne ]: http://legifrance.gouv.fr. 
(37) Loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament. [ 
en ligne ]: http://legifrance.gouv.fr. 

ي 133 -68أمر رقم  )38( ، 51عدد . ر. م وبمؤسسات نقله، ج، يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدّ 1968مايو  13، مؤرخ 
ي   . 1968جوان  25صادر بتاريخ 

ي الهيئات الوطنية  )39( تقوم هذه الوكالة بتنظيم عملية حقن الدّم والتطبيق الجيّد له، وتمثل الجزائر 
ي ذلك كلّ من...والدولية ي 108 -95مرسوم تنفيذي رقم  - : راجع  ، يتضمن إنشاء الوكالة 1995أفريل  09، مؤرخ 
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، مؤرخ 258 - 09؛ ومرسوم تنفيذي رقم 1995أفريل  19، صادر بتاريخ 21ر عدد .الوطنية للدّم وتنظيمها وعملها، ج
 .2009أوت  16، صادر بتاريخ 47ر عدد . ، يتعلق الوكالة الوطنية للدّم، ج2009أوت  11ي 

، المرجع مـدى المسـؤولية عـن التـداعي: ثروت عبد الحميد، تعويـض الحـوادث الطـبيـة )40( ات الضـارة للعمل الط
  .80السابق، ص 

ي المستشفيات العامة، مرجع سابق، ص )41( ن، الخطأ الط والخطأ العلا   55. طاهري حس
(42) Conseil d’Etat, Assemblée, 26 mai 1995, N’Guyen Jouan et Pavan, requête numéro 151798 rec.p.221, [ 
en ligne ] : www. lence. gifragouv.fr. 

ي أتلانتا جورجيا بالولايات المتحدة  )43( ن بمركز مكافحة الأمراض  تمت ملاحظة هذا المرض من طرف الأخصائي
ي شهر ماي من سنة  ي خمسة من المر الشاذين  1981الأمريكية  اب الرئوي  ر من الال ظهور نوع نادر وخط

ى ذلك ظهور حالات  ي مدينة لوس أنجلس وقد ت ن للمخدرات عن طريق جنسيا  ن المدمن ي نيويورك ب ة  مشا
ن مر أطفال يتعرضون لنقل الدم، وقد تكمن العالم مونتانييه من عزل المسبب  الحقن، ثم ظهرت حالات ب

روس عوز المناعة البشري ذلك سنة  ر راجع. 1983لمرض السيدا والمسم بف  :للتفصيل أك
ام الدولة " نزار كريمة،  - ، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد الثالث، "بتعويض ضحايا مرض السيدا مدى إل

ي ليابس، سيدي بلعباس،   .227 -213. ، ص ص2007كلية الحقوق، جامعة جيلا
ي 24461مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم  )44( ي ( ، قضية 2006أفريل  26، مؤرخ  المركز الاستشفائي الجام

فطناس عبد الرحمان، المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية من : نقلًا عن). ومن معه ش.ع(ضد ) ع ن.س
ي العلوم القانونية، تخصص قانون إداري وإدارة عامة،  ر  ي الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجست نشاطها الط 

 .68. ، ص2011- 2010جامعة الحاج لخضر، باتنة،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،
ي ذلك )45( ا من القانون  103المواد : راجع  ا، مرجع سابق05-85وما يل  .، المتعلق بالصحة وترقي

(46) « La responsabilité médicale des établissements publics hospitaliers », In Idara, N°2, 1998, PP. 25-33. 
(47) YOUNSI-HADDAD (N), « La responsabilité de l’administration d fait des malades mentaux, revue de 
l’école nationale d’administration », In Idara, N°01, 1999, PP. 80-82. 

ي المستشفيات العامة، مرجع سابق، ص )48( ي  ن، الخطأ الط والخطأ العلا   .56. طاهري حس
(49)  «L’utilisation d’une thérapeutique nouvelle crée, lorsque ses conséquences ne sont pas encore 
entièrement connues, un risque spécial pour les malades qui en sont l’objet…les complications 
exceptionnelles et anormalement graves qui en sont la conséquence directe engagent même en l’absence de 
faute, la responsabilité du service public hospitalier ». In PAILLET (Michel), La responsabilité 
administrative, Dalloz, Paris, 1996, P. 153. 

ا ،الطباخ شريف )50( ي ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر : الطباخ شريف، جرائم الخطأ الط والتعويض ع
ي، الإسكندرية،   .255. ، ص2005الجام
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ي ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة  تفعيل سلطات القا الإداري 
 * الإجراءات المدنية والإدارية بموجب قانون 

  

  
    

 

  
  
  
  

  :الملخص
ى السلطات المستحدثة للقا الإداري  ى إلقاء الضوء ع دف هذه الدراسة إ
لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي 

رف صراحةً للقا الإداري ولأول مرة بسلطة توجيه  أوامر تنفيذية للإدارة مع إمكانية  إع
ديدية لضمان تنفيذها، بعدما كان القا الإداري يمتنع تلقائياً  شمول أحكامه بغرامات 
ى  ي ظل قانون الإجراءات المدنية، بالرغم من عدم إحتوائه ع عن إستعمال هذه السلطات 

   .ة تمنعه عن ذلكأي مادة قانوني
  :فتاحيةالكلمات الم

ديدية    .القا الإداري، الإدارة، الأحكام، الأوامر التنفيذية، الغرامة ال
 

Activation authorities of the administrative judge to ensure the implementation of 
judgments against the administration, under the law of civil and administrative 

procedures 
Abstract: 
     The aims of this study is to explain the new authorities of the administrative judge to 
ensure the implementation of judgments against the administration under the law of civil 
and administrative procedures, which explicitly admitted to the judge for the first time the 
power to executive orders with possibility of inclusion his judgments with the fine 
threatening to ensure their implementation, after he was the administrative judge shall 
refrain automatically to use these powers under the law of civil procedures, despite the lack 
of any legal provision they prevents it. 
Keywords: 
Administrative judge, administration, judgments, executive orders, the fine threatening. 
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Activation des autorités du juge administratif dans l’exécution de ses décisions à 
l’encontre de l’administration en vertu du code de procédure civile et administrative 

Résumé : 
Cette étude vise à mettre la lumière sur les nouvelles autorités du juge administratif 

pour assurer l’exécution de ses décisions à l’encontre de l’administration en vertu du code 
de procédure civile et administrative, qui a reconnu pour la première fois au juge 
administratif  le pouvoir de prononcer des injonctions d’exécutions assorties d’astreintes 
pour assurer sa mise en œuvre et ce, après l’interdiction faite au juge administratif d’exercer 
ces pouvoirs en vertu de l’ancien code de procédure civile.     
Mots clés : 
Juge administratif, administration, les décisions, les injonctions d’exécutions, astreinte. 

 
  مقدمة 

ي إطار  ي دولة القانون مبدأ ذو أهمية، وهو أن لا تتصرف أجهزة الدولة   إلا  يسود 
ا   ى القواعد القانونية السارية المفعول وال تمنح لتصرفا المشروعية، هذا المبدأ يفرض ع

ا ملزمة بتنفيذ الأحكام  رم القانون عند ممارسة وظائفها، فضلًا عن ذلك فإ الإدارة أن تح
ي نص  ام مصدره  ء المق فيه من تلقاء نفسها، ويجد هذا الإل الحائزة لحجية ال

ا1996من الدستور الجزائري لسنة  163المادة  ى «: ، وال جاء ف كل أجهزة الدولة ع
ي كل ي كل وقت و ي جميع الظّروف، بتنفيذ أحكام القضاء المختصة أن تقوم،    . مكان، و

ي 1»يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي ام  ، ورغم تكريس هذا الإل
، إلا أن الإدارة غالباً ما لا تمتثل له رغم حيازة الحكم القضائي لحجية 2صلب الدستور 

ء ا   .لمق فيهال
ر مسألة تنفيذ الأحكام القضائية حسب الفقيه  من المبادئ   KERSEVAN Erik)(تعت

ا، وال ترتبط بأساس  رامها ومراعا ى الإدارة إح ن ع ي القانون الإداري ال يتع الأساسية 
رام القانون ذاته رام أحكام القضاء   من إح   .3هام هو مبدأ سيادة القانون، فإح

ي  ومما لا  ي أن تجد مجالًا لتطبيقها  شك فيه، أن فعالية الأحكام القضائية تكمن 
الواقع، إذ لا قيمة لدولة القانون ولا مكانة لعدالة فعالة، إذا كانت أحكام القضاء لا تطبق، 

  .الممارسة الفعلية لمطالب العدالةفالتنفيذ هو واجهة 
ى ضمان تنفيذ الأحكام ضرورياً أمام مشكلة  من أجل ذلك، ر سهر القضاء ع يعت

ء المق فيه، وال تعد  إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لحجية ال
من أخطر الأساليب ال تستعملها الإدارة لمواجهة التنفيذ، الأمر الذي يشكل مساساً بدولة 

سلطة القضائية باعتبارها حامية لحقوق وحريات القانون وإنتقاص من فعالية ال
ن  . المتقاض
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أمام هذه الوضعية، إستلزم الأمر تدخل المشرع لمواجهة الموقف السل للإدارة تجاه 
ري ضدها ، 4الأحكام القضائية، خاصة أمام عدم إمكانية استخدام وسائل التنفيذ الج

الذي منح للقا الإداري السلطات  5والإداريةوذلك بإصداره لقانون الإجراءات المدنية 
راً ومنعرجاً إيجابي لحماية حقوق  الكفيلة لضمان تنفيذ أحكامه، حيث أحدث تطوراً كب
وحريات الأفراد ضد تعنت الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، بعدما كانت سلطات 

ي ظل قانون الإج ي مواجهة الإدارة مقيدة  ، لذلك يتمحور 6راءات المدنيةالقا الإداري 
ي البحث عن التوجهات الحديثة ال كرسها قانون الإجراءات المدنية  موضوع دراستنا 
ي مجال تنفيذ الحكام الصادرة ضد  ا سلطات القا الإداري  والإدارية وال فعّل بموج

  .الإدارة
القضائية مَكن محاولةً من المشرع لوضع حد لظاهرة عدم تنفيذ الإدارة للأحكام 

القا الإداري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية من توجيه أوامر تنفيذية للإدارة 
  ).أولاً (لتتخذ أوضاع معينة بالقيام بعمل أو الإمتناع عنه

ي توقيع الغرامة  كما فسح المجال للقا الإداري بمنحه سلطة تقديرية واسعة 
ديدية كآلية لإجبار الإدار  ء المق ال ى تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لحجية ال ة ع

   ).ثانياً (فيه 
ي توجيه أوامر تنفيذية للإدارة - أولاً    سلطة القا الإداري 

ى الإدارة، لبنة أساسية لضمان  ر الأوامر التنفيذية ال يوجهها القا الإداري إ تعت
ا الإدارة ن الإمتيازات ال تتمتع  ي مجال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة  التوازن ب

ا هذه  ضدها وضرورة حماية حقوق وحريات الأفراد، لكن رغم الأهمية البالغة ال تكتس
ى أعمال الإدارة، إلا أن  ي ممارسة الرقابة ع الأوامر بإعتبارها وسيلة تفعّل دور القا  

ي  توجيه أوامر تنفيذية للإدارة القضاء الإداري تفادى قدر الإمكان إستعمال سلطته 
ى عدم وجود نص قانوني صريح يج له ذلك ، ونظراً للنتائج السلبية )1(مؤسساً موقفه ع

الناجمة عن إمتناع الإدارة عن التنفيذ أصبح من الضروري تدخل القا لمواجهة هذه 
ى إصدار قانون الإجراءات  المدنية والإدارية الظاهرة  وهو الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إ

ا  ي توجيه أوامر تنفيذية يلزم بموج الذي أجاز صراحةً للقا الإداري إستعمال سلطته 
ى تنفيذ أحكامه   ).2(الإدارة ع

ي ظل قانون  -1 ى مبدأ عدم توجيه أوامر تنفيذية للإدارة  إعتماد القضاء الإداري ع
  الإجراءات المدنية

ي ظل قانون الإجراءات المدنية إعتمد قاعدة قضائية  القا الإداري الجزائري 
ي إلغاء القرارات الإدارية  مفادها عدم جواز توجيه أوامر تنفيذية للإدارة، وحصر دوره 
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ا، ح أمام عدم وجود أي نص قانوني يمنعه من ذلك ، هذا الأمر لم 7وبيان مدى مشروعي
ن، رغم أن يحفز القا الإداري من أن  دف القيام بعمل مع يوجه أوامر تنفيذية للإدارة 

الإدارة غالباً ما لا تمتثل للأحكام القضائية نظراً لتمتعها بصلاحية الإمتناع عن التنفيذ 
ء  ر إمتناعها عن تنفيذ الأحكام مخالفة لحجية ال ررات عدة ح وإن إعت ى م إستناداً إ

  .8المق فيه
ضائية ال تؤكد إمتناع القا الإداري عن توجيه أوامر تنفيذية ومن التطبيقات الق

ي قضية  1994جويلية سنة  24الصادر بتاريخ  105050للإدارة، قرار الغرفة الإدارية رقم 
أن القا الإداري وطبقاً لمبدأ الفصل « :ضد رئيس بلدية شراقة والذي أقر بموجبه) م. ح(

ن السلطات، لا يمكن إجبار الإ  ى تعويض المستأنف بقطعة أرضية أخرى عندما ب دارة ع
ي، وعليه فإن  ي بنود العقد الأص رة هذا الحل الجديد الذي لا يوجد  ترفض هذه الأخ
ن رفضوا الطلب الإحتياطي بسبب أنه لا يمكن للقا  ى أصابوا ح قضاة الدرجة الأو

   .9»الإداري أن يأمر الإدارة
ي هذا الصدد، يتساءل الأست من المسموح به التساؤل عن ما إذا «: بقوله" محيو" اذو

ى أن يقوم القا  كان الحظر مؤسس من الناحية القانونية، فلا يوجد ما يعارض واقعياً ع
ي بعض الحدود تتضمن القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل ، 10»...بإصدار أوامر للإدارة 

نوني من أن يوجه القا الإداري أوامر لا يوجد أي مانع قا" محيو"وعليه فحسب الأستاذ 
  .تنفيذية للإدارة

ي ظل قانون الإجراءات المدنية  كان يتمتع  تجدر الإشارة هنا، أن القا الإداري 
الذي  77ــــ  69مكرر من أمر رقم  171بسلط القضاء والأمر معاً وهذا بدليل نص المادة 

ي حالات محددة ، إلا أ11 154ــــ  66يعدل ويتمم الأمر رقم  نه لم يقم بإعمال سلطة الأمر إلا 
ى مبدأ عدم جواز توجيه القا الإداري أوامر تنفيذية للإدارة كحالة  جاءت كإستثناء ع
التعدي، الإستيلاء والغلق الإداري بالرغم من وجود أسانيد دستورية تؤكد بأن القضاء هو 

راف القا الإداري  ، وال12الحامي الأول للحقوق والحريات الأساسية ر كافية لإع تعت
رام أحكامه   .لنفسه بسلطة توجيه أوامر تنفيذية للإدارة من أجل ضمان إح

يتضح من خلال ما تقدم، أن القا الإداري أخذ بمبدأ حظر توجيه أوامر تنفيذية 
ي ذلك بالسياسة  ى نصوص قانونية، متأثراً  للإدارة كقاعدة قضائية دون الإستناد إ

ى عدم إمكانية توجيه أوامر ال ا الأوضاع ع ي فرنسا، ال إستقرت ف تقليدية المنتهجة 
ى نصوص قانونية لصيقة بظروف تاريخية، بحيث منعت  تنفيذية للإدارة وذلك إستناداً إ
ن السلطات الذي  ى مبدأ الفصل ب ي أعمال الإدارة إستناداً إ المحاكم العادية من التدخل 

ي فرنسا بعد الثورة، وهذا ما جسده مرسوم تبنته النصوص ا ، 13فريكتيدور  16لقانونية 
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وكذا الدستور  14 1790أوت سنة  24ـــ  16من القانون رقم  13كما أكدت هذا التوجه المادة 
ذا منحت للسلطات الإدارية ممارسة  ،15منه 03من خلال المادة  1791الفرنس لسنة  و

ا ى نشاطا ي نفس الوقتفكانت ب ،الرقابة ع   .ذلك خصما وحكما 
ر سنة  13بصدور دستور  أنشأ مجلس الدولة الفرنس من خلال المادة  1799ديسم

ائية إلا 16منه 52 ر  ي بعض المنازعات الإدارية وتكون قراراته غ ، أوكلت له مهمة الفصل 
ا من طرف رئيس الدولة وهو ما عرف بالقضاء المحجوز، وإستمر  الوضع  بعد التصديق عل

ى غاية صدور قانون  الذي سمح بموجبه لمجلس الدولة الإنتقال من  17 1872ماي سنة  24إ
ن الهيئات القضائية والهيئات الإدارية،  ى القضاء المفوض، وتم الفصل ب القضاء المحجوز إ

  .18ومن نتائج هذا الفصل منع القا إصدار أوامر للإدارة أو الحلول محلها
ى عدم إمكانية من التطبيقات ال ا القا الإداري الفرنس ع ر ف قضائية ال ع

ي  77861توجيه أوامر للإدارة، قرار مجلس الدولة الفرنس رقم  جانفي سنة  23الصادر  
 :، والذي جاء فيه(Ministre d’Etat chargée des affaires sociales)ي قضية  1970

« Le Juge Administratif n’a pas Qualité pour Adresser des Injonctions a l'Administration; que Les 
Tribunaux Administratifs et Le Conseil d'Etat ne Peuvent donc, en Principe, Ordonner Le Sursis a 
l'Exécution d'une Décision qui Leur est Déférée que si cette Décision est Exécutoire »19.  

ى غاية تأكيد مجلس الدولة الفرنس بموجب قرار  هذا الوضع، إستمر  لأول  CADOTإ
ي كل الطعون بالإلغاء الموجهة ضد القرارات الإدارية إلا إذا كان  مرة بأنه المختص بالنظر 
ي عن نظرية الوزير  ر ذلك، وبموجب هذا القرار تم التخ هناك نص صريح يق بغ

  .20القا
سلطات القا الإداري  21 125ـــ  95الفرنس بموجب قانون  وبعد ذلك عزز المشرع

ى تنفيذ أحكامه، ر الفقيه لحث الإدارة ع ى حد تعب ر قانون  (René CHAPUS)فع راير  8يعت ف
ي تاريخ المنازعات الإدارية 1995سنة  ، فقد حرر سلطاته فلم تعد مقتصرة 22خطوة هامة 

ى مدى مراقبة مشروعية القرارات الإ  دارية وإنما منح له صراحة سلطة توجيه أوامر ع
ي ورخص  24 597ـــ  2000، كما جاء قانون 23للإدارة ليعزز سلطات القا الإداري الإستعجا

  .له توجيه أوامر للإدارة
ي  وعليه يمكن القول، أن مبدأ حظر توجيه أوامر تنفيذية للإدارة وجد مجالًا لإعماله 

ا فرنسا، والذي أفرزته العوام ل والإعتبارات التاريخية السياسية والإجتماعية ال مرت 
  .25الدولة والمجتمع الفرنس
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راف الصريح للقا الإداري بتوجيه أوامر تنفيذية للإدارة  -2   الإع
ي مجال ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، ي   حدث تطور تشري
وذلك بصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي فعّل دور القا الإداري من قا 

ى تنفيذها ي المنازعات ويكتفي بإصدار الأحكام فقط دون أن يحرص ع ى قاض 26يفصل  ، إ
ي إصدار أوامر تنفيذية  رف هذا القانون صراحةً بصلاحيته  ى الإدارة بحيث إع له سلطة ع

ا الإ  ى تنفيذ أحكامهيلزم ف   . دارة ع
ي  ى الإدارة، إما أن تكون  الأوامر التنفيذية ال يمكن للقا الإداري أن يوجهها إ

ي  ي الحكم الأص ى التنفيذ أي  ى هذا ، أو )أ(المرحلة السابقة ع ي المرحلة اللاحقة ع
  ).ب(الحكم

رنة بمنطوق الحكم -أ  ي توجيه أوامر مق ي سلطة القا الإداري     الأص
رف قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري للقا الإداري بسلطة توجيه  إع
ي، إذا قدر أن تنفيذ الحكم يستلزم  ي الحكم الأص ى التنفيذ أي  أوامر تنفيذية سابقة ع
ا المقيدة مع تحديد أجل للتنفيذ عند  ي إطار سلط ن، وذلك  ر مع إتخاذ الإدارة تدب

وال تنص  978وهذا لضمان حسن تنفيذ الحكم القضائي وذلك طبقاً للمادة الإقتضاء، 
ى أنه عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو «: ع

ر تنفيذ معينة،  ا لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تداب هيئة تخضع منازعا
ر تأمـر الجـهـة القـضائية  ا ذلك، فـي نفس الحكم القضائي، بالتدب الإدارية المـطـلوب م

  .27»المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ، عند الاقتضاء
ا تضمنت نفس أحكام المادة  من قانون  L911 - 1يتضح من خلال هذه المادة أ

ى أنه الفرنسالإدارية العدالة    :وال تنص ع
 «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un 
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution 
dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même 
décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution»28. 

ي - ب  ى صدور الحكم الأص ي توجيه أوامر لاحقة ع    سلطة القا الإداري 
منح قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقا الإداري إمكانية توجيه أوامر للإدارة 
ن يوجب القا الإداري  ي موضوع الدعوى، وذلك ح ي الفاصل  رغم صدور الحكم الأص
ا التقديرية بإتخاذها لقرار  ن مما يع وجوب ممارسة سلط الإدارة بأن تتخذ إجراء مع

ي حالة ثبوت إمتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم ، كما يمل)1-ب(جديد  ك القا الإداري 
ى الإدارة وذلك عن طريق  ء المق فيه حرية فرض الإجراء المقيد ع الحائز لحجية ال

 ). 2- ب(تحديد الإطار الزم الذي يجب  أن يتخذ فيه
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ي توجيه أوامر للإدارة لإصدار قرار إداري جد 1-ب   يدسلطة القا الإداري 
ي  ي حالة عدم مطالبة المد منح قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقا الإداري 
، وصدر حكم دون أن يتضمن أوامر تنفيذية، سلطة إصدار أوامر  ي إدعائه الرئيس بالأمر 
ر الذي تمت مخاصمته مع تحديد أجل لذلك،  دف إتخاذ قرار إداري جديد غ للإدارة 

ي ذلك الأمر تتدارك من خلاله الإ  ر  رى القرار الأول، ولا يش دارة وجه اللامشروعية الذي إع
ى الإجراء الواجب إتخاذه، وذلك طبقاً لنص المادة  ى أنه 979إ عندما يتطلب «: ال تنص ع

ا  الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعا
ـا لاختصاص الجهات القضائ ر تنفيذ معينة، لم يسبق أن أمـرت  ية الإدارية باتخاذ تداب

ا ذلك،  ي الخصومة السـابقة، تـأمر الجهة القـضائية الإدارية المطلوب م ا   بسبب عـدم طـل
ي أجل محدد   .29»بإصدار قرار إداري جديد 

ي من قانون العدالة الفرنس ال جعلت سلطة القا الإ  L911-2خلافاً للمادة داري 
ى أنه ي وذلك بنصها ع رناً بمنطوق الحكم الأص   :الأمر بإصدار قرار إداري جديد مق

«Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un 
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision 
après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même 
décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé»30. 

ي توجيه 2-ب   أوامر تنفيذية للإدارة بسبب إمتناعها عن التنفيذ سلطة القا الإداري 
ي حالة إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام ال يصدرها القا الإداري ولم يحدد 
ر التنفيذية الضرورية، منح قانون الإجراءات المدنية والإدارية للمحكمة الإدارية  التداب

ل تعد ضمانة لاحقة لحسن تنفيذ ومجلس الدولة سلطة إصدار أوامر تنفيذية للإدارة وا
وال  981أحكامها، مع إمكانية تحديد أجل للتنفيذ عند الإقتضاء وذلك من خلال المادة 

ى أنه ر التنفيذ، «: تنص ع ي حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تداب
ا ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحد يد أجل للتنفيذ والأمر تقوم الجهة القضائية المطلوب م

ديدية   .31»بغرامة 
ى قانون العدالة الفرنس نجده تضمن هذه الحالة من خلال المادة  -L911وبالرجوع إ

ي حالة إمتناع الإدارة عن  432 ال منحت للمحاكم الإدارية ومجالس الإستئناف الإدارية 
ن لهذه الجهات أن تحيل تنفيذ أحكامها إتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذها، كما يمك

ى مجلس الدولة   . طلبات التنفيذ إ
ديدية ضد الإدارة -ثانياً  ي الأمر بالغرامة ال   سلطة القا الإداري 

ى تقييد إمتيازات  دف إ إذا كانت الأوامر التنفيذية ال يصدرها القا الإداري 
ي تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، وذلك بتوض ا من الإدارة  يح  ما يقع عل

ى إجبار  دف إ ديدية  رنة بالغرامة ال امات ناجمة عن الحكم القضائي، فإن الأوامر المق إل
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ى تنفيذ الأوامر التنفيذية م رأى القا الإداري أن تنفيذ حكمه أو قراره  الإدارة ع
ي توقيعها، فه تظهر كجزاء حقيقي  إذا ما تخلفت الإدارة عن تنفي امات الأوامر يستد ذ إل

  .33التنفيذية
ديدية نلاحظ أن القانون لم يقدم  ى النصوص القانونية المنظمة للغرامة ال بالرجوع إ

اد الفقه حيث عرفها مثلًا     ى  (LEBRETON Gilles)تعريفاً لها، وترك هذه المهمة للإج ع
ا ّ ر،«:أ ا ضد الأشخاص العامة  عقوبة مالية تحدد عن كل يوم تأخ يمكن للقا النطق 

ر المرافق العمومية ن بتسي  DARCY)، كما عرفها كل من الفقيه34»أو ضد الخواص المكلف

Gilles) و)(PAILLET Michel ا ى أ رة زمنية لا «:ع مبلغ من النقود يحكم به القا عن كل ف
اماته ا تنفيذ المدين لإل   .35»يتم ف

ي  ديدية ضد الإدارة  رنة بغرامات  ي توجيه أوامر مق مرت سلطة القا الإداري 
ن ي القانون الفرنس بمرحلت ا  ، حيث أن موقف المشرع الجزائري من 36الجزائر كمثيل

اد القضائي  ر وهذا الأمر جعل الإج ريه غموض كب ديدية كان يع خضوع الإدارة للغرامة ال
ردد والت ي ظل قانون الإجراءات المدنية يتسم بال ها ضد الإدارة  ي توج ، إلا أنه )1(ذبذب 

ي القانون الإداري، أقر قانون الإجراءات المدنية والإدارية  وبعد التطورات ال حدثت 
ي مجال تنفيذ أحكامه ، إذ خول له صراحةً 37للقا الإداري آلية جديدة  تفعّل دوره 

دي ي مواجهة الإدارة، وأزال اللبس والغموض الذي كان يشوب سلطة توقيع الغرامة ال دية 
ى الإدارة  ديدية ع   ).2(مسألة فرض الغرامة ال

ي ظل قانون الإجراءات  -1 ديدية ضد الإدارة  ي الأمر بالغرامة ال سلطة القا الإداري 
 المدنية

ى  ا تخفيف العبء ع ديدية وسيلة من شأ ر الغرامة ال ، كون أنه لا تعت المتقا
ا تشكل حماية  ا، كما أ اما ي حالة تخلف الإدارة عن تنفيذ إل يعود للقضاء من جديد 

ر أن القا الإداري الجزائري لم يقم بإعمال سلطة الأمر 38لتكريس دولة القانون  ، غ
ي بعض الحالات قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإ  ديدية، إلا  رراً بالغرامة ال دارية م

ردد ي عدم وجود نص قانوني صريح يج له ذلك، فتم موقفه بعدم الوضوح وال ، )أ(ذلك 
ن    ).ب(من قانون الإجراءات المدنية 471و 340رغم أن هذه السلطة تقررت بموجب المادت

ي المادة الإدارية - أ ديدية    عدم وضوح موقف القضاء من تطبيق الغرامة ال
ديدية ضد الإدارة، ويظهر لم يستقر مو   قف القضاء بخصوص تطبيق الغرامة ال

ذلك من خلال مجموعة من القرارات الصادرة سواء من طرف الغرفة الإدارية أم عن 
ي غالب الأحيان يقر بعدم إمكانية توجيه الغرامة ضد الإدارة،  مجلس الدولة، والذي نجده 
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ا ال ي بعض الأحيان تطبيقها إلا أننا نجد من جهة أخرى قرارات أصدر غرفة الإدارية أجازت 
ي البعض الآخر من القضايا ا    .ورفض

ن قرارات الغرفة الإدارية ال من خلالها أقرت بعدم   من هذه الزاوية نجد أنه من ب
ديدية، قرار رقم  ي  1997أفريل سنة  13الصادر بتاريخ  115284إمكانية تطبيق الغرامة ال

من المستقر عليه قضاءً أنه لا سلطة  «:بلدية الأغواط والذي جاء فيهضد ) م. ب(قضية 
ديدية ى التنفيذ بواسطة الغرامة ال ى الإدارة لإجبارها ع ي يفهم من 39»للقا ع ، وبالتا

ا، وما  ما ى الإدارة لتنفيذ إل ديدية للضغط ع هذا القرار عدم إمكانية توقيع الغرامة ال
ي حال ى المتقا  ى القضاء من أجل التعويض ع ة تقاعسها عن التنفيذ سوى اللجوء إ

الذي يحدد القواعد  02ــــ  91عن طريق الخزينة العمومية وهذه المسألة نضمها قانون رقم 
ى بعض أحكام القضاء   . 40الخاصة المطبقة ع

ديدية  من خلال ن نجد بعض مظاهر تأييد المحكمة العليا لتطبيق الغرامة ال  ي ح
ماي سنة  14ضد رئيس المجلس الشع البلدي لبلدية سيدي بلعباس بتاريخ ) م. ب(قضية 
ا 1995 ن عندما قرروا بأن الضرر اللاحق « :وال جاء ف أن قضاة أول درجة، كانوا محق

ديدية، لكن حيث أن المبلغ الممنوح أي  »بودخيل«بالسيد  ى غرامة  يجب تعويضه بناءً ع
ى دج عن كل ي 2000 ر زهيداً، ويجب رفعه إ ، ويتضح من خلال هذا 41»دج 8000وم يعت

ي النطق بالغرامة  القرار أن المحكمة العليا قد أقرت صراحة بسلطة القا الإداري 
ن الرافض والمؤيد لتوقيع الغرامة ديدية والذي  من شأنه أن يظهر تذبذب موقفها ب   .ال

ى مبدأ عدم ج ديدية ضد الإدارة، كما إستقر مجلس الدولة ع واز تسليط الغرامة ال
ى  2003أفريل سنة  08الصادر بتاريخ  104989ويظهر من خلال قرار رقم  والذي أكد ع

ديدية ما دام لا يوجد أي قانون «:أنه ي المسائل الإدارية النطق بالغرامة ال لا يجوز للقا 
ا   .42»يرخص صراحة 

ى القا الإداري أمام غياب نص أنه كا 43ي هذا الصدد، يرى البعض ن من الأجدر ع
ديدية للإدارة، أن يقوم بإعمال هذه السلطة  قانوني يمنعه من أن يوجه أوامر بغرامات 
ى الحقوق والحريات  ي الحفاظ ع ى عاتقه   ام الدستوري الملقى ع ى الإل مؤسساً إياها ع

  .ال كفها الدستور 
ادي، باعتباره قانوناً قضائياإن المعروف عن القضاء الإداري  ، فكان 44طابعه الإج

عليه أن يُعمل هذه الخاصية أمام غياب نص قانوني يمنعه من تطبيق سلطة الأمر بالغرامة 
ديدية رف لنفسه بسلطة توجيه غرامة 45ال ى خلاف القا الإداري الفرنس الذي إع ، ع

له ذلك، بإعتبار أن الوظيفة  ديدية ضد الإدارة رغم عدم وجود نص قانوني يج 
ي نطاق القانون  ي ضمان ممارسة جميع تصرفات الإدارة  ، 46الأساسية للقضاء الإداري 
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 1956جويلية سنة  13الصادر بتاريخ  37656ويظهر ذلك من خلال قرار مجلس الدولة رقم 
  :، الذي جاء فيهOFFICE PUBLIC D’ HLM)(ي قضية 

«Le juge administratif ne peut intervenir dans la gestion du service public en adressant, sous 
menace de sanctions pécuniaires, des injonctions aux cocontractants de l'administration lorsque 
celle-ci dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du marché, mais il peut prononcer 
à l'encontre du cocontractant une condamnation sous astreinte à une obligation de faire en cas 
d'urgence, quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte qu'en vertu d'une décision 
juridictionnelle»47.  

ن  -ب ى المنازعات الإدارية 471و 340عن مدى صلاحية المادت   للتطبيق ع
ري للأحكام القضائية، فقد  ديدية أحد أهم وسائل التنفيذ الج باعتبار الغرامة ال

ي قانون الإجراءات المدنية نص المادة  ي الباب الثالث من الكتاب  340أدرج المشرع 
ا ام بعمل إذا رفض المدي«: السادس المتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وال جاء ف ن تنفيذ إل

ي محضر ويحيل صاحب  اماً بالإمتناع عن عمل يثبت القائم بالتنّفيذ ذلك  أو خالف إل
ى المحكمة للمطالبة ديدات المالية ما لم يكن قد ق  المصلحة إ بالتعويضات   أو ال

ديدات المالية من قبل   .48»بال
: الكتاب التاسع تحت عنوان من نفس القانون ضمن 471كما أدرج نص المادة  

ا »أحكام عامة« ى طلب الخصوم أن تصدر «: والذي جاء ف يجوز للجهات القضائية بناء ع
ي حدود إختصاصها ديدات مالية    .49»...أحكاماً ب

ن للقضاء العادي  ما جاءتا شاملت ن السالفة الذكر، أ يُلاحظ من خلال المادت
ديد ى والإداري لتطبيق الغرامة ال امه، والدليل ع ى تنفيذ إل ية كوسيلة لإلزام المدين ع

ي «:من قانون الإجراءات المدنية ال وردت تحت عنوان الكتاب السادس 340ذلك المادة 
من نفس القانون ال وردت تحت عنوان  471، وكذلك المادة 50»تنفيذ أحكام القضاء

مل كل الجهات القضائية العادية ، فالنص جاء عاماً يش»أحكام عامة«:الكتاب التاسع
  . والإدارية

ديدية ضد الإدارة وهو  رر إعمال الغرامة ال ي عدم وجود نص ي فالإشكال إذن ليس 
ادات القضائية الإدارية، باعتبار أن هذه السلطة ليست عقوبة  ما ذهبت إليه مجمل الإج

را ى نص قانوني صريح يكرسها إح ، بل ما 51المشروعيةماً لمبدأ بالمع الجنائي ح تحتاج إ
ى نفسه دون وجود أي سند  رر ذلك هو الإمتناع التلقائي الذي فرضه القا الإداري ع ي

  . قانوني
ديدية  -2 ي الصريح للقا الإداري بسلطة الأمر بالغرامة ال راف التشري  الإع

الإدارة عن التنفيذ قام المشرع الجزائري بإقرار  نظراً للإنتشار الواسع لظاهرة إمتناع
رافه صراحةً للقا الإداري بسلطة توقيع  وسيلة جديدة لحل هذه المشكلة، وذلك بإع

ي تسليطها ضد الإدارة من خلال المادة  ديدية ومنح له السلطة التقديرية   980الغرامة ال
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... يجوز للجهة القضائية الإدارية «: ى أنهمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وال تنص ع
ديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها ، ففي هذه الحالة يمكن للقا 52»أن تأمر بغرامة 

ي الدعوى، أو من خلال  ي الصادر  ي حكمه الأص ديدية إما  الإداري أن يأمر بالغرامة ال
  .جديدتوجهيه لأوامر تنفيذية للإدارة من أجل إتخاذ قرار 

ي  ديدية  كما منح قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقا الإداري الأمر بالغرامة ال
ى أنه 981حالة الإمتناع عن التنفيذ وذلك من خلال المادة  ي حالة عدم «: وال تنص ع

ر التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب  تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تداب
ديدية ا ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ والأمر بغرامة    .53»م

ن  ديدية أن  981و 980من خلال المادت رطتا من أجل إقرار الغرامة ال ما إش يظهر أ
ر الأساس الذي يستند إليه لإقرارها، ومن هذا المنطلق  يكون هناك أمر تنفيذي والذي يعت

رة تعد أن هناك  54يرى البعض ديدية فهذه الأخ ن الأمر التنفيذي والغرامة ال علاقة قوية ب
  .وسيلة لضمان تنفيذ الأوامر

ي منح له قانون الإجراءات المدنية والإدارية  تدعيماً لسلطات القا الإداري الإستعجا
ديدية من خلال المادة  ى أنه 946سلطة الأمر بالغرامة ال ها ويمكن ل...«: وذلك بنصها  ع

ديدية تسري من تاريخ إنقضاء الأجل  المحدد ، كما أن هذا القانون 55»...الحكم بغرامة 
ن  ى هذه السلطة من خلال المادت ى إمكانية الأمر  921و 920أكد ضمنياً ع وذلك بنصها ع

ي حالة الإستعجال  ى الحريات الأساسية أو  ر الضرورية سواءً للمحافظة ع بكل التداب
  .56القصوى 

ديدية لأول مرة بموجب   ى التجربة الفرنسية نجدها كرست الغرامة ال بالرجوع إ
ي المادة الإدارية وتنفيذ  539ـــــ  80قانون رقم من  02المادة  ديدات المالية  المتعلق بال

ي قانون العدالة الفرنس حيث جاء  الأحكام من قبل أشخاص القانون العام وال أدمجت 
ا   :ف

 « En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative le conseil d’Etat 
peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les 
organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public pour assurer l’exécution de cette 
décision» 57. 

 25الصادر بتاريخ  136910وتطبيقا لهذه المادة أصدر مجلس الدولة الفرنس قرار رقم 
  : الذي ق فيهSaint-François) (ي قضية بلدية  1996مارس سنة 

«Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-François, si elle ne justifie pas 
avoir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, exécuté le 
jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 24 janvier 1992 ensemble la présente 
décision et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 F par jour, à 
compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision»58. 
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  خاتمة
ا قانون الإجراءات  حاولنا من خلال هذه الدراسة البحث عن السلطات ال إستحد

المدنية والإدارية، والذي إستطاع من خلاله المشرع الجزائري استدراك النقائص ال كانت 
ي مجال تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، ري قانون الإجراءات المدنية  فنص صراحة  تع

ي  ا المساهمة  ي توجيه أوامر للإدارة وال من شأ ى سلطة القا الإداري  حل مشكلة ع
ها، مكرسا  عدم تنفيذ الأحكام القضائية، بعدما كان القا الإداري يمتنع تلقائياً عن توج
قاعدة قضائية مفادها أن القا يق ولا يدير، ويظهر هذا التوجه من خلال معظم 

ردد وعدم وضوح موقفه   .قراراته مما يضفي طابع ال
ي فرنسا   ال عرفت تأثر القا الإداري الجزائري بالسياسة ال قضائية المنتهجة 

ت أولهما بحظر توجيه أي أوامر للإدارة، وهذا الحظر كان أساسه نصوص  ن، تم مرحلت
ي فرنسا، أما المرحلة الثانية  ا القضاء الإداري  قانونية ودستورية وظروف تاريخية مر 

ت بصدور نصوص قانونية تج صراحة للقا الإداري توجيه أ وامر تنفيذية للإدارة فتم
ديدية   .كما يمكنه الأمر بالغرامة ال

ي مجال القضاء الإداري يلاحظ أنه رغم تأكيد المؤسس  إن المتتبع للتجربة الجزائرية 
ى ضرورة تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية منذ دستور  وتكريسه  1976الدستوري ع

شرع الجزائري لم يفعّل سلطات ، إلا أن الم1996للإزدواجية القضائية بموجب دستور 
ي سنة  ي ضمان تنفيذ أحكامه إلا  بإصداره لقانون الإجراءات  2008القا الإداري 

ي سنة  ر توجه فعال 2009المدنية والإدارية والذي دخل ح التنفيذ   ، رغم ذلك يعت
ي حماية مقتضيات المشروعية ي تدعيم دور القا الإداري  وبناء  يعكس إرادة المشرع 

  .دولة القانون 
  

  الهوامش
ي 438ــــ  96 رقم ، منشور بموجب مرسوم رئاسدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )1(  07، مؤرخ 

ر  ر  08ي  مؤرخ، 76عدد  ج. ج.ر. ج، 1996 سنة ديسم ، 03 ــــ 02 قانون رقمبموجب ، معدل ومتمم 1996 سنة ديسم
ي  قانون  بموجب ، معدل ومتمم2002 سنة أفريل 14ي  مؤرخ، 25عدد  ج. ج.ر. ج، 2002 سنة أفريل 10مؤرخ 

ي 19 ــــ 08رقم  ر  15، مؤرخ  ر  16ي مؤرخ ، 63عدد ج . ج.ر. ج، 2008 سنة نوفم ، معدل ومتمم 2008 سنة نوفم
ي 01ـ ــــ 16بقانون رقم    .30.ص ،2016 نةس مارس7ي  مؤرخ،14عدد  ج. ج.ر. ج، 2016 سنة مارس 6، مؤرخ 

ي كل  ر الجزائرية السابقة  ام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية نصت عليه كذلك الدسات ــــ تجدر الإشارة هنا، أن إل
  :من

ي م، 97 ــــ 76 رقم مـر الأ نشور بموجب م، 1976 سنة من دستور  171المادة  - ر  22ـؤرّخ   ج. ج.ر. ج ،1976 سنة نوفمـ
ي  ،94عدد  ر سنة 24مؤرخ    .1322. ، ص1976 نوفم
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ي م، 18ــــ  89رئاس رقم الرسوم المنشور بموجب م، 1989 سنة من دستور  136المادة  - ، 1989 سنة فيفري  28ؤرخ 
ي 09عدد  ج. ج.ر. ج   .252 .، ص1989 مارس سنة 01، مؤرخ 

رة )2( ا هناك العديد من الدول قامت بدس   :مبدأ إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية وم
ى الموقع الرسم للأمانة العامة للحكومة المغربية ،126الفصل من خلال  ،2011الدستور المغربي لسنة ــــ  : متوفر ع
.www.sgg.gov.ma  29/07/2016، تم الإطلاع عليه بتاريخ .  

ى موقع المطبعة الرسمية للجمهوريةم، 111الفصل من خلال  ،2014لتونس لسنة الدستور اــــ   :التونسية توفر ع
 www.iort.gouv.tn29/07/2016 ، تم الإطلاع عليه بتاريخ .  

(3) KERSEVAN Erik, The Principle Of Effective Legal Protection In Administrative Law In Slovenia, in 
ZOLTAN Szente, KONRAD Lachmayer, The Principle Of Effective Legal Protection In Administrative 
Law (a European Comparison), ROUTLEDGE, London, 2016, P. 278.  

ن مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الأفراد نستبعدها من نطاق دراستنا، كون أن الإدارة تملك كل إ )4(
ي هذا المجال باعتبارها المالكة الوحيدة للقوة  ى التنفيذ فلا يثار أي إشكال  م ع الوسائل القانونية والمادية لح

 . العمومية
ي م، 09ــــ  08قانون رقم  )5( عدد  ج. ج.ر. جتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ي، 2008 سنة فيفري  25ؤرخ 

ي 21  .03.، ص2008 أفريل سنة 23، مؤرخ 
ي م، 154 ــــ 66مر رقم أ )6( ، مؤرخ 47عدد  ج. ج.ر. ج تـضمن قـانون الإجراءات المدنية،ي، 1966 سنة جـوان 08ؤرخ 

ي 77ـــــ  69أمر رقم  بموجب معدل ومتمم ،582.، ص1966جوان سنة  09ي  ر سنة  18، مؤرخ   . ، ج1969سبتم
ي 82عدد  ج. ج.ر ر سنة  26، مؤرخ  ي م، 05 ــــ 01 بقانون رقم ، معدل ومتمم1234.، ص1969سبتم ماي  22ؤرخ 

ي  ،29عدد  ج. ج.ر. ج ،2001 سنة  ).ىمل( ،05.ص ،2001 ماي سنة 23مؤرخ 
ي توجيه أوامر للإدارة،آمال يعيش تمام، سلطات القا الإ  راجع )7( ، كلية ي الحقوق أطروحة دكتوراه  داري 

  .69.، ص2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
ى القا الإداري بتوجيه أوامر تنفيذية للإدارة، راف بوجود الحظر ع رر عندما  ـــ تجدر الإشارة أن الإع يكون م

ر مؤكدة ريرات غ ر ذلك تبقى مجرد ت ي غ   .تفرضه نصوص تشريعية وقواعد قانونية فقط، و
(8) GUYOMAR Mattias, SEILLER Bertrant, Contentieux Administratif, 3ème Ed, DALLOZ, Paris, 2014, P. 
357. 

، المجلة القضائية، عدد 1994 سنةجويلية  24صادر بتاريخ  ،105050قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا رقم  )9(
 .224 ـــــ 218. ص ص، 1994، 03

(10) MAHIOU Ahmed, Cours de Contentieux Administratif, Office des Publications Universitaires, Alger, 
1991, P.233. 

ي  ،77ـــــ  69مر رقم مكرر من الأ  171أنظر المادة  )11( ر سنة  18مؤرخ  ، تـضمن قـانون الإجراءات المدنية، ي1969سبتم
ي 82عدد  ج. ج.ر. ج ر سنة  26، مؤرخ  ي م، 05 ــــ 01 بقانون رقم ، معدل ومتمم1234.، ص1969سبتم  22ؤرخ 

ي  ،29عدد  ج. ج.ر. ج ،2001 ماي سنة  ).ىمل( ،05.ص ،2001 ماي سنة 23مؤرخ 
  :أنظر كل من )12(
  .1322. ، ص مرجع سابق، 1976من دستور سنة  171و 165، 164ــــ المواد  
  .252.، ص مرجع سابق، 1989 سنة من دستور  136و 131، 130واد المــــ  
 .30ــــ  29. ص ص، مرجع سابق، 1996 سنة من دستور  163و 158 ،157المواد ــــ  

(13) Décret du 2 Septembre 1795, du 16 Fructidor AN ΠΙ, qui Défend aux Tribunaux de Connaitre des Actes 
d’Administration et Annule toutes Procédures et Jugements Intervenus a cet Egard, J. O. R.F du 21 Aout 
1944, P.315, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 26/07/2016.  
(14) Voir l’Article 13 du la Loi des 16 24 ـ Aout 1790, sur l’Organisation Judicaire, www.legifrance.gouv.fr, 
consulté le 26/07/2016.  
(15) Voir l’Article 3 du Chapitre V du titre ΠΙ de La Constitution Française de 1791, www.consiel-
constitutionel.fr, consulté le 27/07/2016. 
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(16) Voir l’Article 52 de La Constitution Française de 13 Décembre 1799, www.consiel-constitutionel.fr, 
consulté le 13/07/2016. 
(17) Loi du 24 Mai 1872, Portant Réorganisation du Conseil d’Etat, www.legifrance.fr, consulté le 
13/07/2016.  
(18) Voir MESTRE Jean Louis, Administration, Justice et Droit administratif, Annales Historiques de La 
Révolution française, N0 328, avril ـ juin 2002, P.02 et suite. 
(19) Décision Conseil d’ Etat Français N° 77861, du 23 Janvier 1970, www.consiel-etat.fr, consulté le 
24/09/2016.  

  : ي (CADOT) وتتلخص حيثيات قضية )20(

«M. Cadot était directeur de la voirie et des eaux de la ville de Marseille, lorsque cet emploi fut supprimé. Il 
réclama des dommages-intérêts et demanda au Conseil d'État d'annuler le refus que la ville lui opposa. Alors 
qu'aucun texte n'attribuait expressément au Conseil d'État la compétence pour connaître d'un tel recours, il se 
reconnut néanmoins compétent pour juger la requête de M. Cadot. Sans que l'arrêt ne précise sur quel 
raisonnement le Conseil d'État fondait sa compétence, il est clair qu'il fut sensible au souci d'assurer que 
toute décision administrative puisse être contestée devant un juge. A défaut d'un texte précisant quel est le 
juge compétent pour connaître d'un litige, il estima que la compétence lui revenait, les conseils de préfecture, 
ancêtres des actuels tribunaux administratifs, n'ayant alors qu'une compétence réduite. Cette décision 
marquait l'aboutissement d'un processus historique de renforcement constant de la juridiction 
administrative», Décision Conseil d’Etat Français du CADOT, du 13 Décembre 1889, www.consiel-etat.fr, 
consulté le 27/07/2016.  
(21) Loi N0 95 125 ــ du 8 Février 1995, Relative à l’Organisation des Juridictions et à La Procédure 
Civile, Pénale et Administrative, J. O. R. F du 9 Février 1995, www.legifrance.fr, consulté le 
10/07/2016. 
(22) CHAPUS René, Droit du Contentieux Administratif, 12ème Ed, Montchrestien, Paris, 2006, 
P.950. 
(23) SAUVE Jean Marc, l’Injonction du Jugements, La Loi du 8 Février 1995 après Vingt Ans de 
Pratique Réflexions sur l’Effectivité Des Décisions du Juge Administratif, Acte de Colloque 
Organisé dans Le Cadre de La Conférence Nationale Des Présidents Des Juridiction 
Administratives, Faculté de Droit de Montpellier, 5 Septembre 2014, P.02.  
(24) Loi N0 2000 597 ــ du 30 Juin 2000, Relative au Référé Devant les Juridictions Administratives, 
www.legifrance.fr, consulté le 10/07/2016. 

، المجلة النقدية »تقـلـيـد أم تقـيـيد ؛مبـدأ عدم جواز توجـيـه القـا الإداري أوامر لـلإدارة«بـودريوه عبد الكـريـم،  )25(
ي وزو، كلية الحقوق، جامعة مولود ،01العدد  للقانون والعلوم السياسية،  .45.، ص2007 معمري، ت

ر راجع )26( ، 2005عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  :للتفصيل أك
 .155ــــ  154. ص ص

 .88.، صمرجع سابقتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ي، 09ــــ  08قانون رقم المن  978المادة  )27(
(28) Article L911 1 ـ, du Code de La Justice Administratif, www.legifrance.fr, consulté le 10/07/2016. 

ي هذا الصدد -CONNI LARSEN ي قضية 210661قرار رقم  2001ي سنة  أصدر مجلس الدولة الفرنس و

BOCQUET ،ي ذلك   :راجع 

 Décision Conseil d’Etat Français N° 210661, du 04 Avril 2001, www.consiel-etat.fr, consulté le ـ
24/08/2016. 

 .89.، صمرجع سابقتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ي، 09ــــ  08قانون رقم المن  979 المادة )29(
(30) Article L911 2 ـ, du Code de La Justice Administratif, Op.cit. 

ي هذا الصدد ادات القضائية ال أصدرها مجلس الدولة الفرنس  ن الإج   : ومن ب
 Décision Conseil d’Etat Français N° 224496, du 22 Février 2002, www.consiel-etat.fr, consulté le ـ
24/08/2016. 
 Décision Conseil d’Etat Français N° 319942, du 30 Décembre 2009, www.consiel-etat.fr, consulté le ـ
24/08/2016. 

 .89.، صمرجع سابقيتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  ،09ــــ  08قانون رقم المن  981 المادة )31(
(32) Article L911 4 ـ, du Code de La Justice Administratif, Op.cit.  
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ي هذه المسألة راجع )33( ر  ى «بوضياف عبد المالك،  :للتفصيل أك ديدية كآلية لإجبار الإدارة ع فاعلية الغرامة ال
ي محند أولحاج،  ،16مجلة معارف، العدد  ،»تنفيذ القرارات القضائية كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أك

 .230.ص ،2014 البويرة،
(34) LEBRETON Gilles, Droit Administratif Général, 4ème Ed, DALLOZ, Paris, 2007, P.541.  
(35) DARCY Gilles, PAILLET Michel, Contentieux Administratif, DALLOZ, Paris, 2000, P.301.  

ت  )36( ديدية ضد الإدارة، تم ي فرنسا بعدم تدخل القا الإداري بتوجيه أوامر مصحوبة بغرامات  ى  المرحلة الأو
ديدية وذلك بموجب قانون رقم  ي  539ــ  80أما المرحلة الثانية كانت بداية لإرساء الغرامة ال جويلية  16المؤرخ 

ي المادة الإدارية وتنفيذ الأحكام من قبل أشخاص القانون العام، والذي عدل  1980سنة  ديدات المالية  المتعلق بال
   .321ــــ  2000بموجب القانون 

 du 16 juillet 1980, Relative aux Astreintes Prononcées en Matière Administrative et à 539 ـ Loi N0 80 ـ
l’Exécution des Jugements par Les Personnes Morales de Droit Public, J. O. R. F du 17 juillet 1980, P. 1799, 
Modifier par la Loi N0 2000 321 ـ du 12 avril 2000, Relative aux Droits des Citoyens dans Leurs Relations 
avec Les Administrations, www.legifrance.fr, consulté le 05/08/2016.  

ديدية ليعزز هذه السلطة، حيث جعل سلطة توجيه أوامر مشمولة بالغرامة ال 125ــــ  95كما جاء بعد ذلك قانون  
ى مجلس الدولة، للمزيد من التفصيل راجع   :لتشمل ح محاكم القضاء الإداري بينما كانت مقتصرة ع

 .SAUVE Jean Marc, Op.cit, P.03 et suit ــ
(37) KHELLOUFI Rachid, «La Réforme de La Justice Administrative Algérienne Depuis 1996: une 
Réforme pour un Etat de Droit», Revue Algérienne des Sciences Juridiques Economiques et Politiques, N0 
04, 2008, P.59.  

اد القضائي«بوضياف عمار،  )38( ن الإطار القانوني والإج ي المادة الإدارية ب ، مجلة العلوم »تنفيذ الأحكام القضائية 
، تبسة،  ،02الإجتماعية والإنسانية، العدد  ي الشيخ العربي التبس  . 21.، ص2007المركز الجام

، المجلة القضائية، عدد 1997أفريل سنة  13، صادر بتاريخ 115284قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا رقم  )39(
 .197ـــــ 193. ، ص ص1998، 01

ي 02ــــ  91قانون رقم  )40( ى بعض أحكام القضاء، ج، يحدد القواعد الخاصة الم1991يناير سنة  8، مؤرخ  . طبقة ع
ي 2ج عدد . ج. ر  .24.، ص1991يناير سنة  9، مؤرخ 
ي المنازعات الإدارية : نقلًا عن )41( ن بن شيخ، دروس  ، 2006، دار هومه، الجزائر، )وسائل المشروعية(آث ملويا لحس

 . 497ــــ  496.ص ص
، 2003، 3، مجلة مجلس الدولة، عدد2003أفريل سنة  08، صادر بتاريخ 104989قرار مجلس الدولة رقم  )42(

 .177.ص
ي ذلك )43( ديدية «غناي رمضان، : أنظر  ى قرار مجلس الدولة (عن موقف مجلس الدولة من الغرامة ال تعليق ع

 .158.، ص2003، 4، مجلة مجلس الدولة، العدد» )014989: ملف رقم 2003أفريل سنة  08الصادر بتاريخ 
ادي للقا الإداري راجعللمزيد من التفصيل حول الدور الإ  )44(   :ج

- ZOUAIMIA Rachid, ROUAULT Marie Christine, Droit Administratif, BERTI, Alger, 2009, PP.39 49 ـ. 
ر أمر لابد منه« )45( اده والذي يعت ، »أن إستبعاد القا الإداري لهذه السلطة يُعد بمثابة إنتقاص من إج

ي هذا الإطار غناي رمضان،  . 156.المرجع السابق، ص راجع 
(46) BAKKER Rob, HERINGA Aalt Willem, STROUNK Frits, Judicial Control: Comparative Essays On 
Judicial Review, Volume 16, Maklu, Limburg, 1995, P.81. 
(47) Décision Conseil d’Etat Français N° 37656, du 13 juillet 1956, www.consiel-etat.fr, consulté le 
23/08/2016. 

 .606.مرجع سابق، صضمن قانون الإجراءات المدنية، يت، 154 ـــ 66 مر رقمالأ من  340 المادة )48(
 .617.، صرجع نفسهالم، 154 ـــ 66 مر رقمالأ من  471 المادة )49(
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ر محند أمقران،  راجع )50( ي قانون الإجراءات المدنية حدود «بوبش الصلاحيات المستحدثة للقضاء الإداري 
ي المنازعة الإدارية، كلية الحقوق والعلوم »والإدارية ، أعمال الملتقى الوط حول سلطات القا الإداري 

  .8.، ص2011أفريل  27و 26، قالمة، يومي 1945ماي  08السياسية، جامعة 
ر، )51( ي محمد الصغ كلية الحقوق والعلوم  ،17، مجلة التواصل، العدد »رار القضائي الإداري القتنفيذ « بع

ي مختار، عنابة،  . 151. ص ،2006 السياسية، جامعة با
 .89.، صمرجع سابق، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 09ــــ  08قانون رقم المن  980 المادة )52(
 .89.، صنفس المرجع، 981 المادة )53(
ي بناء عملية الرقابة «كسال عبد الوهاب،  :ي ذلكأنظر  )54( أثر الأوامر التنفيذية الصادرة من القا الإداري 

، تبسة، ،29، مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية، عدد »القضائية ضد الإدارة ي الشيخ العربي التبس  المركز الجام
 . 240.، ص2013

 .86.، صمرجع سابقيتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  ،09 ــــ 08قانون رقم المن  946 المادة )55(
ن  )56(  .84.، صالمرجع نفسه، 09ــــ  08قانون رقم المن  921و 920أنظر المادت

(57) Article 02 de La Loi N° 80 539 ـ, du 16 juillet 1980, Op.cit.  
(58) Décision Conseil d’Etat Français N° 136910, du 25 Mars 1996, www.consiel-etat.fr, consulté le 
23/08/2016. 
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ن علاقة الإدارة المحلية  عن فعالية إصلاحات تحس
 *ي القانون الجزائري  بالمواطن 

  

  
    

 

  
  

  

 

  :الملخص
ي مجال  ا الجزائر  ى تقييم الإصلاحات القانونية ال إنتهج دف هذه الدراسة إ
ى المبادئ الجديدة ال  ن علاقة الإدارة المحلية بالمواطن، وذلك بإلقاء الضوء ع تحس

ي هذا الإطار، باعتبار  المرجع الأساس لمختلف الحقوق، ها كرسها المؤسس الدستوري 
ها من الناحية التطبيقية بتحليل ودراسة أهم النصوص والبحث عن كيفية تجسيد

  . التشريعية والتنظيمية ال احتوت هذه العلاقة
  :فتاحيةالكلمات الم

ى المعلومة،  الإدارة المحلية، المواطن، الديمقراطية التشاركية، الخدمة العمومية، الولوج  إ
 .الشفافية

  
About the effectiveness of the legal reforms to improve the relationship between local 

administration and citizen 
Abstract: 

This study aims to evaluate the legal reforms initiated by Algeria in the field of 
improving the relationship of the local administration and citizen, analyzing the new 
principles enshrined by the constitution in this context as a reference basis for the different 
rights, and seeking its interpretation in practice by analyzing the most important laws and 
regulations contained this relationship. 
Keywords: 
Local administration, citizen, participatory democracy, public service, access to 
information, transparency. 
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De l'efficacité des réformes juridiques visant à améliorer la relation de l'administration 
locale et le citoyen 

Résumé : 
Cette étude vise à évaluer les réformes juridiques menées par l'Algérie dans le 

domaine de l'amélioration de la relation de l'administration locale et le citoyen, en analysant 
les nouveaux principes consacrés par la constitution, et la recherche de son interprétation 
dans la pratique en analysant les plus importants textes législatifs et réglementaires qui ont 
inclus cette relation. 
Mots clés : 
L'administration locale, citoyen, démocratie participative, service public, l'accès à 
l'information, transparence. 

  مقدمة
ن السلطة المركزية  تكتس الإدارة المحلية أهمية بالغة بإعتبارها همزة وصل ب

ن   Frédéric و  Charles DEBBASCHوالقاعدة الشعبية، وتتجسد تلك الأهمية حسب الفق
COLIN   ي ى تنفيذ السياسات العامة، كون أنّ الإدارة ما  بإعتبارها الجهاز الإداري الذي يتو

رة القيام بمهامها ا تتمكن هذه الأخ ، لإرتباطها الوثيق (1)إلا إنعكاس لمهام الدولة وبواسط
  .موم وقضايا المواطن وانشغالاته اليومية

ى وجه الخصوص الإدارة المحلية غداة الإستقلال نقائص  شهدت الإدارة الجزائرية وع
ن  روقراطية من حيث طول الإجراءات والروت وإختلالات، وكان أبرزها تفاقم ظاهرة الب
ى مستوى الخدمات المقدمة،  الإداري، الأمر الذي أضعف الإدارة المحلية وانعكس سلباً ع

ن الإدارة والمواطنوخلق مجال إداري مغلق  ن تغيب فيه كل وسائل الإتصال ب ى المواطن ، ع
ي عقب أحداث أكتوبر  ما وولد إنفجار إجتما ، وال 1988وهو ما نتج عنه تأزم العلاقة بي

ي مسار علاقة الإدارة المحلية بالمواطن، حيث أفضت هذه  ر بمثابة نقطة تحوّل حقيقي  تعت
ي مرحلة جدي رة الدخول  ا مجموعةالأخ ا  دة جسد من الإصلاحات العميقة ال تبن
ى التكفل بخدمة المواطن والالمنظومة القانونية الجزائرية،  دفت بالدرجة الأو من ، اس

ن الخدمات المقدمة له من حيث الفعالية والأداء، ومن خلال هذه المعطيات  خلال تحس
ن تُثار إشكالية مدى مساهمة هذه الإصلاحات القانو  ي خلق قنوات الإتصال ب نية الجزائرية 

ما ى علاقة مثالية ونوعية بي   . الإدارة المحلية والمواطن قصد الوصول إ
ى البحث عن فعالية الإصلاحات الدستورية  رتكز دراستنا ع ى ما سبق، س تأسيساً ع

كرسها ي تنظيم علاقة الإدارة المحلية بالمواطن، وذلك بالكشف عن أهم المبادئ ال 
ي هذا المجال باعتبارها المرجع الأساس الذي يضمن الحقوق ، المؤسس الدستوري 

  ).أولاً (والحريات الفردية والجماعية 
البحث عن مدى تناسق النصوص التشريعية والتنظيمية مع الأهداف  وكذا

ن علاقة الإدارة المحلية بالمواطن، باعتبارها أساس تجسيد ه ي مجال تحس ذه الدستورية 
 ). ثانياً (العلاقة من الناحية التطبيقية 
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ن الإدارة المحلية والمواطن:أولاً    الدستور مرجع أساس لإرساء علاقة جديدة ب
ي مجال ضمان حقوق وحريات المواطن ر لبنة أساسية  ر الدسات ، باعتبارها (2)تعت

ن الإدارة والمواطن، تجسيداً لذلك شكلت مرحلة  المرجع الأساس لضبط العلاقة ب
ر  الثمانينيات بداية روز الحركات الإصلاحية وال كان هدفها تحديث الإدارة وتكريس أك ل

الذي عزز الطرح الدستوري  1996، وال أستكملت بموجب دستور سنة  )1( (3)للامركزية
ى ا ى علاقة جديدة مبنية ع لشفافية لحقوق المواطن تجاه الإدارة، من أجل الوصول إ

ن  ن  الطرف رجاع الثقة ب   ).2(والأداء الجيد لاس
  بروز الإهتمام بعلاقة الإدارة المحلية بالمواطن -1

ا المنظومة القانونية الجزائرية يُلاحظ  أنّ عملية ، إنّ المتفحص للإصلاحات ال انتهج
ن الإدارة المحلية والمواطن ن العلاقة ب ي ظل ما ، تحس ر مع بداية الثمانينيات  برزت أك

اً بصدور دستور سنة  عرف بسياسة تقريب الإدارة من المواطن، وال أخذت طابعاً متم
1989(4).   

ي مسار علاقة المواطن بالإدارة المحلية ه ، إذ شكّل هذا الدستور نقلة نوعية  لتم
ى هذه العلاقة من خلال الإنفتاح ، )أ(الذي عرفه بتكريسه لمبدأ المشاركة  بنظرة جديدة إ

كما كرس للمواطن الحماية اللازمة من خلال تعاملاته مع الإدارة، بحيث ألزم كل أجهزة 
ا الإدارة المحلية بتنفيذ أحكام القضاء    ).ب(الدولة ومن بي

  الديمقراطية التشاركية كآلية لتقريب الإدارة المحلية من المواطن  . أ
ر الديمقراطية ن علاقة مالتشاركية من أهم المبادئ المعت تعت ي سياسة تحس ا  د عل

ي اتخاذ  إذالإدارة المحلية بالمواطن،  ا تجعل المواطن قريبا من الإدارة وذلك بإشراكه  ّ أ
ن  ي هذا الصدد يقول الفق ي، و ى المستوى المح ى حياته سيما ع القرارات ال تؤثر ع

Charles DEBBASCH و Frédéric COLIN ّى أساس النقاش «  :أن الديمقراطية التشاركية تقوم ع
  . (5)»العام وال تتطلب أن يتم إتخاذ جميع القرارات بعد مناقشة تجري مع الرأي العام

لم يتوانَ المؤسس الدستوري الجزائري عن تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية، وهو 
ي دستور سنة   ر عنه  ن علاقة الإدارة المحلية والذ 1989ما ع ر بداية الإهتمام بتحس ي يعت

ى مبادئ الديمقراطية المحلية، وذلك  ى أنّ الدولة تقوم ع بالمواطن، من خلال تأكيده ع
ي لمبدأ المشاركة والذي يظهر من خلال  (6)بتجسيد التعددية الحزبية والتكريس الفع

ى أنّ  ديباجيته ال نصت ي سبيل الحرية الشعب الجزائري ناض«: ع ل ويناضل دوماً 
ذا الدستور مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل  م أن يب  والديمقراطية، ويع

ر الشؤون العمومية ي تسي ي المواد (7)»جزائري وجزائرية  ، 14، كما ركز المؤسس الدستوري 
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ر  16و15 ي تسي ن  ى الجماعات الإقليمية كأسلوب للتنظيم الإداري ومشاركة المواطن ع
م   .(8)شؤو

ى تقريب الإدارة من المواطن من خلال جعل   ى إ والمُلاحظ هنا، أنّ المؤسس الدستوري س
ن، وذلك بتجسيده للديمقراطية التشاركية  الإدارة المحلية الإطار الحقيقي لمشاركة المواطن

 . تعدّ أفضل وسيلة للإرتقاء بحقوق وحريات المواطنال 
  تنفيذ أحكام القضاء ضمانة أساسية لحماية المواطن تجاه الإدارة المحلية  . ب

ا  ن علاق ن الإصلاحات الدستورية ال أعتمدت لتحديث الإدارة المحلية وتحس من ب
ى أعمال الإدارة وذلك ن، نجد مسألة تفعيل رقابة القضاء ع دف صون حقوق  بالمواطن

م  ي علاق ن  ا المواطن رامها، قصد تجاوز أحد أهم الإشكالات ال يعاني م ن واح المرتفق
ن الإدارة  وال تتعلق بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد، مع الإدارة المحلية من طرف الموظف

ن   . والمسؤول
ى القضاء، وعدم وباعتبار أنّ  ى من اللجوء إ تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتو

ى مصداقية الأحكام  ي ع ر فيه يلحق ضرراً جسيماً بالمواطن، ويؤثر بالتا التنفيذ أو التأخ
ان  ي القضاء، وهذا ما أكده الفق ن  ى ثقة المواطن  Frédéric و Charles DEBBASCHوع

COLINرا ء المق  اللذان إعت أنّ عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الحائزة لحجية ال
ى القانون  ا من طرف ، (9)فيه تعدي ع بإعتبار أنّ هذه الأحكام تتمتع بحجية منذ النطق 

عمد المؤسس لذلك ، (10)وهو الأمر الذي يجعل الإدارة ملزمة بتطبيقها، القا الإداري 
ي المادة  ى 1989ستور سنة من د 136الدستوري  ا  ع إلزام كل أجهزة الدولة ومن بي

  .(11)الإدارة المحلية بتنفيذ أحكام القضاء
ى  وقد أفرزت مختلف التطبيقات القضائية الجزائرية، حرص القا الإداري  ع

من خلال قرار مجلس الدولة رقم  إجبار الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية، وهذا ما يستشف
: الذي) ص. م. ع(ي قضية بلدية عنابة ضد  2004جوان سنة  15بتاريخ   الصادر  013551

ألزم فيه البلدية بتعويض المستأنف عليه بسبب الضرر الذي ألحقته من جراء عدم تنفيذ «
ى  ى إ حكم قضائي وذلك بعد تحرير محضر الإمتناع الذي يثبت أنّ بلدية عنابة لم تس

تسبب بضرر للمستأنف عليه ويستحق بذلك  تنفيذ الحكم القضائي وهو الأمر الذي
الصادر  366813، وهذا ما أكده كذلك قرار مجلس الدولة الفرنس رقم (12)»التعويض

الذي جاء  Saint-Eutrope-de-Bornضد بلدية  (B. D)ي قضية  2015مارس سنة  23بتاريخ 
 :فيه
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«Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Eutrope-de-Born, si elle ne 
justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, accompli toutes 
diligences utiles à l'exécution du jugement du 30 /11/ 2011 du tribunal administratif de Bordeaux 
dans les conditions définies dans les motifs de la présente décision et jusqu'à la date de cette 
exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par mois, à compter de l'expiration du délai 
de deux mois suivant la notification de la présente décision »(13). 

  طار الدستوري لتنظيم علاقة الإدارة المحلية بالمواطنتعزيز الإ  -2
ي ظل  ن علاقة الإدارة  1996دستور سنة لقد تكفل المؤسس الدستوري  بتحس

ى المستوى ، بالمواطن ر لهذه العلاقة ع ي تنظيمه أك من خلال الرغبة ال نلمسها 
ن الوظيفة  ومؤسساتالدستوري، وذلك باستحداثه لمبادئ  جديدة لضبط العلاقة ب

ي تأسيس ضمانات خضوع النظام الإداري  ى دورها  ن، بالإضافة إ الإدارية وحقوق المواطن
ن (14)والوظيفة الإدارية لمبدأ الشرعية ودولة القانون  ى العلاقة ب ، وال ستؤثر حتما ع

راف بموجب نص دستوري بمبدأ ا لحياد الذي يجب أن الإدارة المحلية والمواطن، كالإع
ى المعلومة ) أ(تكون عليه الإدارة  ى إنشاء ولأول مرة )ب(وتكريس حق الولوج إ ، إضافةً إ

رام حقوق  ى ترقية واح بموجب نص دستوري مجلس وط لحقوق الإنسان الذي يسهر ع
   ).ج(الإنسان 

ن الإدارة المحلية والم  - أ  ن العلاقة ب   واطنعدم تح الإدارة أداة أساسية لتحس
ا التدخل  ا البلاد، وال كانت من أسبا بمناسبة الأزمة المتعددة الجوانب ال مرت 

ي الحياة السياسية كان من الضروري لبناء دولة قانونية ، المباشر للأجهزة الإدارية والأمنية 
ى تحييد الإدارة عن العمل السياس  لأول  1996، وهذا ما كرسه دستور سنة (15)الإتفاق ع

ى أنّ  25مرة بموجب المادة   ّ الإدارة يضمنه القانون «: وال تنص ع    .(16)»عدم تح
ن  ر تكريس مبدأ عدم تح الإدارة المحلية ضمانة أساسية لتحقيق مبدأ المساواة ب يعت

ن، وهذا ما ذهب إليه الفقيه  باعتباره أنّ مبدأ عدم تح المرافق  OBERDORFF Henriالمواطن
، (17)العمومية هو مكمل لمبدأ المساواة الذي يمنع التمي فيما تقدمه من خدمات للجمهور 

ر  18الصادر بتاريخ  217ـــ  86وأكده المجلس الدستوري الفرنس من خلال قرار رقم   سبتم
 : الذي جاء فيه 1986سنة 

«…se conformer aux principes fondamentaux de service publique et notamment au principe 
d’égalité et à son corollaire le principe de neutralité du service…»(18). 

ى تجسيد مبدأ الحياد باعتباره من  ، كما نجد أنّ القا الإداري الجزائري حرص ع
ن علاقة الإدارة بالمواطن، من خلال قرار مجلس الدولة رقم  الضمانات الأساسية لتحس

ي  001192 رام مبدأ التحفظ «: 2001أفريل سنة  03الصادر  الذي ألزم فيه الموظف باح
ي  ى المرسوم التشري ي  93/02ح خارج مكان العمل إستناداً إ  1993فيفري   06المؤرخ 

امات ى عاتق الموظف ال التحفظ  المتضمن تمديد الحالة الإستعجالية الذي يلقي ع
ي ي هذا الصدد يرى البعض(19)»بخصوص الجدل السياس  أو الإيديولو أنّ  (20)، و
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امهم بمبدأ التحفظ ن عند ال ما هو إلا تجسيد لمبدأ الحياد الذي يجب أن تكون ، الموظف
  .عليه الإدارة 

ى الإدارة المحلية  -ب  ى المعلومة تكريس لسياسة الإنفتاح ع   حق النفاذ إ
الإعتبار لعلاقة المواطن بالإدارة وتجسيداً لشفافية الجهاز  الإداري، عمد محاولةً لرد 

ى تكريس حق المواطن أو المتعامل مع الإدارة  ر إ ي ظل التعديل الأخ المؤسس الدستوري 
ى المعلومة بموجب المادة  ي الولوج إ ذا  (21) 1996من دستور سنة  51بصفة عامة  يقع ، و

ى عاتق الإدارة الم ن بالمعلومات ع ويد المواطن ام بإتخاذ كافة الإجراءات ل حلية الإل
الضرورية المتعلقة بنشاطها وأعمالها بكل الطرق القانونية، سواءً عن طريق النشر أو 

ى المعلومات (22)التبليغ ا تسهل وصول المواطن إ م بتبسيط الإجراءات ال بموج ، كما تل
ا ر ك(23)ال يبحث ع ن، ويعت أنّ تكريس حق STIRN Bernard و  Braibant GUY  ل من الفق

ي ن  ى الإدارة المواطن ى المعلومات الإدارية يشكل آلية للرقابة ع   .(24)الولوج إ
ي نجدمن هذه الزاوية،  بعض  أنّ مجلس الدولة الجزائري قد كرس هذا المبدأ  

ا قرار رقم  ي ولاية بجاية، الصادر ) أ. ش(ي قضية  015869قراراته وال من بي ضد وا
ن  88/131وفقا للمرسوم «: الذي أقر أنّه 2005جويلية سنة  12بتاريخ  المتضمن لعلاقات ب

ي مادته  ذا   35الإدارة والمواطن  ى المواطن المع  لا يحتج بأي قرار ذات طابع فردي ع
مكرر من قانون الإجراءات المدنية  169قرار إلا إذا سبق تبليغه إليه قانوناً، كما أنّ المادة ال

ي قضية الحال ما يفيد أنّ القرار الإداري  ن لا يوجد  ي ح ى التبليغ أو النشر   تنص ع
ن إلغاء القرار المستأنف لمخالفته المادة  ي يتع مكرر من  169المطعون فيه قد بلغ، وبالتا

  .(25)»88/131قانون الإجراءات المدنية والمرسوم 
ى المعلومات من  ر حق النفاذ إ اد القضائي الفرنس نجده إعت ى الإج وبالرجوع إ

الصادر بتاريخ  228830الحريات الأساسية، وهذا ما أكده قرار مجلس الدولة الفرنس رقم 
  :الذي جاء فيه  ULLMANN ي قضية 2002أفريل سنة  29

 «Le Droit d’Accès aux Documents Administratifs est une Garantie Fondamentale Accordée 
aux Citoyens pour l’Exercice des Liberté Publique»(26).   
ن  علاقة الإدارة  ي مجال تحس تدعيماً لذلك، هناك بعض الدول سارت خطوة هامة 

را ى اح ا لهيئات تسهر ع ى المعلوماتبالمواطن، باستحدا ي ، م حق النفاذ إ وهذا ما نجده 
ي سنة  ا   1978Commission d’accès aux Documentsكل من التجربة الفرنسية بإنشا

Administratifs 
ي (27) ى حماية هذا الحق من خلال تكريسها  ية ال سعت إ ، والتجربة الإنجل

ى المعلومة ن   Freedom of Information Act 2000(28) قانون حق النفاذ إ  Informationلهيئت

Commissioner  وInformation Tribunal
ي الجزائر نظراً لحداثة (29) ي من الأجهزة المفقودة  ، و

ى المعلومة رة حق الولوج إ   .دس
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رقية علاقة المواطن بالإدارة إنشاء المجلس الوط لحقوق الإنسان  - ج    خطوة أساسية ل
ن علاقة الإدارة المحلية بالمواطن، تم  ى تحس توازيا مع الإصلاحات الدستورية الرامية إ

ن  مجلس وط لحقوق   1996من دستور سنة  199و 198إنشاء ولأول مرة بموجب المادت
رام (30)الإنسان ي مجال إح ى أساساً مهمة الرقابة والإنذار المبكر والتقييم  ، وهو جهاز يتو

اكات  ال يمكن أن تمس هذه الحقوق ويتخذ حقوق الإنس ان، كما يقوم بدراسة الإن
ا دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، ويبلغ نتائج تحقيقه  الإجراءات المناسبة بشأ
ى إعداد  ى الجهات القضائية إن اقت الأمر، كما يتو ى السلطة الإدارية المختصة أو ع إ

رلمان،  تقرير سنوي حول وضعية حقوق  ى كل من رئيس الجمهورية، ال الإنسان ويرفعه إ
ى محتواه دف إطلاع الرأي العام ع ى نشره    . والوزير الأول، كما يسهر ع

ي هذا الصدد أشار رئيس الجمهورية  عقب المصادقة " السيد عبد العزيز بوتفليقة"و
ى المشروع التمهيدي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوط لحقوق الإ رة هذا ع نسان، أنّ دس

رام حقوق الإنسان ، كما أنّ استحداث هذه (31)المجلس يعكس تمسك بلادنا العميق باح
ا أن تشكل حماية للمواطن اكات ال قد تمس حقوقه من ، الهيئة من شأ لتفادي الإن

 .خلال تعاملاته مع الإدارة المحلية
ر :ثانياً  ن الإدارة المحلية والمواطن إنعدام التأط   القانوني المباشر لضبط العلاقة ب

ر المباشر نظراً لغياب  ي المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن بالطابع غ ر التشري يمتاز التأط
ن خاص يضبط هذه العلاقة ي التشريعات المحلية عن كيفية (32)تقن ، لذلك إرتأينا البحث 
ى موقع ا،  تنظيمها، وذلك بالنظر إ ر  ا من المواطن واحتكاك هذا الأخ را الإدارة المحلية واق

ا ي صنع القرار وممارسة الرقابة الشعبية عل ا إشراكهم    ).1( (33)الأمر الذي يفرض عل
ي تنظيم علاقة الإدارة المحلية بالمواطن،لا يمكن إلا أن  إنّ عدم وجود رغبة تشريعية 

رك عملية الإصلاحات ال ن يفسر ب ا بالمواطن ن علاق ى تطوير الإدارة المحلية وتحس رامية إ
ى السلطة التنظيمية، وهذا ما يتناقض مع المبادئ الأساسية للحريات العمومية ال تحدّ  ع
ي علاقة حقوق  ي هذا المجال، باعتبار أنّ هذه العلاقة  من صلاحيات السلطة التنظيمية 

  ).2(تشريعية وواجبات تدخل ضمن اختصاص السلطة ال
ن الإدارة المحلية- 1 ي ظل قوان   تنظيم علاقة الإدارة بالمواطن 

ن الهيئات الإقليمية  تربط المواطن بالإدارة المحلية علاقة قوية نظراً لقرب المسافة ب
ن ، هذا القرب يجد مصدره بحكم الصلاحيات ال تنقلها السلطة المركزية )34(والمواطن

ا المواطنون لتلبية ، للجماعات الإقليمية ا الجهة ال يلجأ إل الأمر الذي يجعل م
م ا لتنظيم )35(طلبا ن ال يستند إل ن الإدارة المحلية من أهم القوان ر قوان ، لذلك تعت

ي  علاقة الإدارة المحلية بالمواطن، بإقرارها لجملة من الآليات تسمح بمشاركة المواطن 
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ى المستوى الم ا إحتوت فقط بعض ملامح اتخاذ القرار ع ّ ي، لكن رغم هذه الأهمية إلا أ ح
  :هذه العلاقة وال تظهر من خلال

  تنظيم قانون البلدية لعلاقة الإدارة المحلية بالمواطن  . أ
ر  شؤونه ي إدارة وتسي ي  ى للمواطن المح ر البلدية قاعدة المشاركة الأو ، وهذا )36(تعت

مشاركة : "من خلال الباب الثالث الذي جاء تحت عنوان 10- 11ما أكده قانون البلدية 
ر شؤون البلدية ي تسي ن  ن علاقة الإدارة المحلية "المواطن ى تحس ، والذي يؤكد  ع

ن  ى مبدأ  12و 11بالمواطن، تجسيداً لذلك جاءت المادت من نفس القانون للتأكيد ع
ي الإعلام الإ  ن  ام المجلس الشع البلدي المشاركة، من خلال إقرار حق المواطن داري وال

م بكافة الوسائل الإعلامية المتاحة، كما  ر الضرورية لإعلام الجمهور بشؤو بإتخاذ التداب
ى خلق إطار ملائم للمبادرات المحلية المحفزة للمشاركة    .)37(يتو

ن الإدارة المحلية والمواطن من خلال النص  كما تكفل قانون البلدية بتنظيم العلاقة ب
ى مستخرجات مداولات المجلس  ى مبدأ الشفافية، حيث يمكن لكل شخص الإطلاع ع ع

ى من المادة )38(الشع البلدي وكذا قرارات البلدية  22، إعمالًا لهذا المبدأ تنص الفقرة الأو
ى أنّه ي الأماكن «: ع يلصق مشروع جدول أعمال الإجتماعات عند مدخل قاعة المداولات و

  .)39(»... لإعلام الجمهور المخصصة 
تكريساً لمبدأ الشفافية ومحاولةً من المشرع من خلال قانون البلدية  إزالة السرية ال 
ا  ّ ي جلسات المجلس الشع البلدي، إذ أ  عاماً 

ً
ري النشاط الإداري، جعل العلانية مبدأ تع

ى كل مواطن مع بموضوع المداولة، ويتم تعليقها  ي الأماكن المخصصة تكون مفتوحة ع
للملصقات وإعلام الجمهور، وتنشر بكل وسيلة إعلام أخرى خلال الثمانية أيام الموالية 

  .)40(لدخوله ح التنفيذ
ر الجواري  ى ، تحقيقاً للديمقراطية المحلية والتسي يسهر المجلس الشع البلدي ع

ن، كما يمكن لرئيس يئة الإطار الملائم للمبادرات المحلية ال تحفز مشاركة الم واطن
ر ، المجلس كلما إقتضت الضرورة ن بصفة إستشارية بكل شخصية محلية أو خب أن يستع

  .)41(أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا/و
ن علاقة الإدارة المحلية  بالمواطن، تظهر  ى تحس بالموازاة مع هذه الإصلاحات الرامية إ

ي تجسيد  ا قانون البلدية من الناحية التطبيقية، نية السلطة التنفيذية  المبادئ ال جاء 
ى مستخرجات  190-16بإصدارها للمرسوم التنفيذي رقم  الذي يحدد كيفيات الإطلاع ع

، بحيث يُلزم المجلس الشع البلدي )42(مداولات المجلس الشع البلدي والقرارات البلدية
ى تسهيل إعلا  ر الرامية إ ر شؤون البلدية، وتطوير باتخاذ كل التداب ن حول تسي م المواطن

  .)43(الدعائم الرقمية قصد ضمان نشر وتبليغ قرارات البلدية
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  تنظيم قانون الولاية لعلاقة الإدارة المحلية بالمواطن   . ب
 نظم هو الآخر علاقة الإدارة المحلية بالمواطن، 07-12بالمقابل، نجد قانون الولاية 

ي  ر فيه المواطن عن إرادته، من خلال تكريسه لحق المواطن  باعتباره الإطار الثاني الذي يع
ن  منه،  ال ألزمت بإلصاق جدول أعمال  31و 18الإعلام والذي تضمنته أحكام المادت

ي الأماكن  الدورة فور استدعاء أعضاء المجلس الشع الولائي ومستخلص مداولاته 
  .)44(لجمهور المخصصة لإعلام ل

ى جانب ذلك، فرضت المادة  ى أن تكون جلسات المجلس الشع الولائي علنية  26إ ع
ي جلسة مغلقة)45(كمبدأ عام ا  ا المجلس التداول ف ، )46(، باستثناء المداولات ال يقرر ف

ن  ي ع كما أجاز هذا القانون خارج دائرة الحياة الخاصة لكل شخص له مصلحة أن يطلع 
ى محاضر مداولات المجلس الشع الولائيالم ى نسخة كاملة أو جزئية ، كان ع وأن يحصل ع

ى نفقته ا ع   .)47(م
ا من  تجدر الإشارة، أنّ المشرع الجزائري لم يولِ إهتماما بالدائرة كهيئة إدارية رغم كو

ر الإدارات ال لها علاقة مباشرة بحياة المواطن اليومية دمات وما تقدمه من خ، أك
ي تابعة إدارياً ومالياً للولاية، إستثناءً نجد  عمومية، إذ لم يمنح لها الشخصية المعنوية و

ى أن يسهر رئيس  38- 69من الأمر رقم  168المادة  المتضمن قانون الولاية  ال نصت ع
ن ن الإدارة والمواطن ى التقارب ب   .)48(الدائرة ع

ن علاقة الإدارة المحلية بالمواطن عن دور السلطة التنظيمية-2   ي تحس
ى النصوص التشريعية  ى رأسها فرنسا ع ي الوقت الذي إعتمدت فيه بعض الدول وع
ى  ي تنظيم علاقة الإدارة بالمواطن، إنتهجت الجزائر إتجاها معاكسا  من خلال إعتمادها ع

ا  السلطة التنظيمية النصوص التنظيمية، ويتعلق الأمر بمختلف النصوص ال أصدر
ن، لكن رغم  ن علاقة الإدارة المحلية بالمواطن ى تحس ضمن عملية الإصلاحات الرامية إ

  : إتساع الإحتواء التنظيم للعلاقة إلا أنّه إمتاز بالضعف نظرًا لـ 
ي ضبط علاقة الإدارة المحلية بالمواطن  . أ   قصور النص التنظيمي 

ر مرسوم رقم  ن الإدارة والمواطنالمنظم  131-88يعت من أهم ، )49(للعلاقات ب
ن علاقة الإدارة المحلية بالمواطن ي مجال تحس ا الجزائر  رى ال شهد ، )50(الإصلاحات الك

رقية هذه العلاقة، فقد تضمن العديد من الأحكام  باعتباره النص الوحيد المتعلق مباشرة ب
ن الإ  ن العلاقة ب ى تحس دف إ دارة والمواطن، كما تضمن جملة من والمبادئ ال 

ر التكفل  ى كرامة المرتفق وحقوقه وتوف ا أن تحافظ ع امات والحقوق ال من شأ الإل
  .)51(اللائق به
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ن الإدارة المحلية والمواطن ي إرساء علاقة جديدة ب إلا أننا ، رغم أهمية هذا المرسوم 
ى أرض الواقع  نسجل فيه بعض القصور، بسبب قلة النصوص التطبيقية لتجسيده ع

ي  روقراطية )52(قرارات فقط 03وال انحصرت  ا الب رة إزدادت ف ي ف ، كما أنّه صدر  
رام كل ، لكونه لا يحمل القوة القاهرة لتثبيتهمواده  بمفهومها السل تشدداً، ولم يتم إح

ى تفعيل دورها ا ي القوة السياسية للأحزاب ال تعمل ع لرقابي، وتنقل هموم وال تتمثل 
ى مستوى من الأجهزة التنفيذية ى أع   .)53(المواطن إ

ن علاقة الإدارة المحلية بالمواطن ي تحس هو ، وما يزيد من قصور هذا المرسوم 
ي الأخرى مع  citoyenإستعماله لمصطلح مواطن الذي يستبعد أصناف عدة لها علاقات  

ى المنظم الجزائري أن يحذو  ،)54(الإدارة كالأجانب والأشخاص المعنوية فكان من الأجدر ع
publicحذو المشرع الفرنس الذي استعمل مصطلح الجمهور 

أو المنظم التونس الذي  )55(
ن مع الإدارة اللذان لا يستثنيان أي شخص له علاقة  )usagers )56استعمل مصطلح المتعامل

  .مع الإدارة
ى هذا المرسوم هو طابعه  ، فكيف له أن ينظم علاقة وما يعاب كذلك ع التنظيم

رلمان  ى ال ى الحقوق والواجبات، علماً أنّ هذا المجال يعود إ الإدارة بالمواطن المبنية ع
م، وهذا  ي المجالات ال تمس حقوق الأشخاص وواجبا باعتباره هو المختص بالتشريع 

ى أنّه 1996من دستور سنة  140بدليل المادة  ي الميادين ال يشرع «: ال تنص ع رلمان  ال
ي المجالات الآتية   :يخصّصها له الدستور، وكذلك 

م الأساسية، لاسيما نظام الحريات العمومية، وحماية ) 1 ــ حقوق الأشخاص وواجبا
ن،   .)57(»...الحريات الفردية، وواجبات المواطن

ن علاقة الإدارة الم  . ب   حلية بالمواطنالتعليمات والمنشورات أدوات إدارية ضعيفة لتحس
ن الإدارة المحلية والمواطن، إستعملت السلطات التنظيمية  بغية إعادة الثقة ب
ن علاقة الإدارة  ر الواجب إتخاذها لتحس ى التداب ن للنص ع التعليمات والمنشورات كآليت

ا التعليمة الرئاسية رقم  بالمواطن، ن علاقة الإدارة بالمواطن  10نذكر م المتعلقة بتحس
ى مختلف الإدارات المركزية والمحلية يتضمن  20، والمنشور رقم )58(وتسهيل مهمة الوسيط ع

ي ن بموجب قرار من الوا ى مستوى كل ولاية يع ي ع ، وكذا )59(إنشاء وسيط إداري مح
ن رقم  ن بإصلاح الخدمة العمومية 321و 298التعليمت ى ذلك المنشور )60(المتعلقت ، ضف إ

ن الإدارة والمواطن وإعادة تأهيل المرافق  ن العلاقة ب الوزاري  الذي يتعلق بتحس
ر من ذلك نجد التعليمة رقم )61(العمومية الصادرة عن كتابة الدولة للوظيف  363، والأك

ى الإدارات ال  العمومي والإصلاح الإداري، وال تضمنت ر ال طبقت ع جملة من التداب
دف هذه  ا  مع الجمهور، و كانت  ن خدما ى تحس لها علاقة كثيفة بالمواطن والرامية إ
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ر البالغ عددها  ى نفس ما تضمنه المرسوم رقم  73التداب ا إ المنظم  131- 88ي أغل
ن الإدارة والمواطن   .)62(للعلاقات ب

ر أنّ هذه المع الجة ال لا يمكن إنكارها وال حاولت بدورها إعادة الثقة المفقودة غ
ر  ن الإدارة المحلية والمواطن، تمت وفق آليات تندرج ضمن نطاق الأعمال الإدارية غ ب

ن ر الموظف ر موجهة للأفراد ولا تلزم غ ا غ ّ ي هذا الصدد ترى )63(المنشئة للقانون بيد أ ، و
ة ى بعض العناصر  Martine LOMBARD الفق بأنّ إحتواء التعليمات أو المنشورات ع

ا ا نصوصا تنظيمية بذا أو بالأحرى نصوصا قانونية، ثم تضيف  التنظيمية، لا يجعل م
ة بأنّ التعليمات والمنشورات قد وجدت أصلا من أجل تفصيل ر تطبيق نص  الفق وتيس

ا قانوني موجود مسبقاً، ى بنفسها خلق قواعد قانونية بذا ، وهذا ما أكده )64(ولا تتو
ى المرؤوس  ، GAUDMENT Yvesالفقيه رها مجرد إرشادات خطية من الرئيس إ حيث إعت

ر قانون ما دون إضافة قاعدة قانونية جديدة   .)65(بغية تفس
ى هذه المسألة قضية س ادات القضائية الجزائرية ال أكدت ع امباك ومن الإج

SEMPAC  ضد الديوان الوط للحبوبOAIC حيث أنّ المدير العام للشركة قرر بموجب ،
ر  650/20المنشور رقم  تحرير نسبة إستخراج السميد من الحبوب، ولم يكتفِ بتفس

ى القرار المطعون فيه، ولما كان  النصوص السارية المفعول بل أضاف قواعد جديدة إ
المنشور المذكور يكتس طابعاً تنظيمياً، فإنّه بالنتيجة قابلًا للطعن أمام الغرفة الإدارية 

ى   . )66(بالمجلس الأع
ن الإدارة والمواطن بالمنشورات والتعليمات، هو  ى تنظيم العلاقة ب وما يعاب كذلك ع

ى محتواها، بالرغم أنّ المرسوم رقم  ن ع المنظم للعلاقات  131- 88 صعوبة إطلاع المواطن
ن  ي المادت ن الإدارة والمواطن يلزم  ى كل التنظيمات  09و 08ب ن ع الإدارة بإطلاع المواطن

ر ال تسطرها وتستعمل وتطور أي سند مناسب للنشر والإعلام ر والمناش   .)67(والتداب
ى ذلك، فالمنشورات والتعليمات تفتقد لأهم ضمانة لحماية حقوق وحر  يات ضف إ

رلمان، وهو الأمر الذي يوسّع مجال إستعمال الإدارة  ن نظراً لعدم خضوعها لرقابة ال المواطن
ر بحريات  ن، لذلك ومن أجل التكفل أك ا مع المواطن ي تعاملا ا التقديرية  المحلية لسلطا

ي تنظيم هذه العلاقة بموجب قانون باعتبارها مسألة دستورية، المواطن يكون ، ينب
ي الدستور مرتبة من حيث قاعدة تدرج القواعد القانونيةتكري  .سها بنصوص تشريعية ت
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  خاتمة
ي  حاولنا من خلال هذه الدراسة البحث عن مدى فعالية الإصلاحات القانونية  
ن علاقة الإدارة المحلية بالمواطن، بتحليل كل من الأسس الدستورية، التشريعية  تحس

  . هذه العلاقة والتنظيمية ال إحتوت
ي مجال  ى هذه الأسس، نجد أنّ المؤسس الدستوري خطى خطوة هامة  وبالرجوع إ
ن علاقة الإدارة بالمواطن، سيما عند توسيع إطار المشاركة المحلية وتكريس مبدأ عدم  تحس

ى المعلومة وتدعيم فكرة دولة القانون  من خلال إخضاع ، تح الإدارة، وإقرار مبدأ الولوج إ
ن  ى العلاقة ب ى تنفيذ أحكام القضاء، الأمر الذي سيؤثر حتماً ع جميع أجهزة الدولة ع

ن   .الإدارة المحلية والمواطن
ر راضٍ عن الخدمات المقدمة له من قبل الإدارة  رغم ذلك، إلا أنّ المواطن بقي غ

ا الإصلاحات الد ستورية، نظراً لعدم وجود المحلية، بسبب الطبيعة الشكلية ال اتسمت 
ن الإدارة  ن العلاقة ب ي مجال تحس رجم الأهداف الدستورية  رغبة تشريعية تعكس وت
ا الدستور،  ى تفصيل المبادئ العامة ال يتضم ي ال تتو ن  والمواطن، كون أنّ القوان

ي الجزائري  ر التشري ي التأط ينظم بسبب عدم وجود قانون خاص ، وهذا ما لا نلمسه 
  .علاقة الإدارة المحلية بالمواطن

ي مجال إصلاح علاقة الإدارة المحلية  ى السلطة التنظيمية  رك ع حيث تم ال
ى إعادة ، بالمواطن ذه العلاقة، وهذا الأمر يحتاج  إ رغم إعتبارها مصدر ضعيف للإرتقاء 

نون، باعتبارها الرؤى، كون أنّ ضمان فاعلية هذه الإصلاحات لن تكفله إلا آلية القا
ر ضمانة بعد الدستور لحماية حقوق وحريات المواطن تجاه  ر ديمقراطية وأك القاعدة الأك

  .الإدارة
  

  :الهوامش
(1) DEBBASCH Charles, COLIN Frédéric, Droit Administratif, 7éme éd, ECONOMICA, Paris, 2004, P. 07. 

ي ذلك )2(   : راجع 

ي 438ــ  96منشور بموجب المرسوم الرئاس رقم  ،1996من دستور سنة  38المادة  - ر سنة  07، مؤرخ  ديسم
ي 76ج عدد . ج. ر. ، ج1996 ر سنة  08، مؤرخ  ، 03ــ  02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 6. ، ص1996ديسم

ي  ي 25ج عدد . ج. ر. ، ج2002أفريل سنة  10مؤرخ  موجب ، معدل ومتمم ب13. ، ص2002أفريل سنة  14، مؤرخ 
ي 19ــ  08القانون رقم  ر سنة  15، مؤرخ  ي 63ج عدد . ج. ر. ، ج2008نوفم ر سنة  16، مؤرخ  ، 8.، ص2008نوفم

ي 01ــ  16معدل ومتمم بالقانون رقم  ي 14عدد  ج. ج. ر. ج، 2016مارس سنة  6، مؤرخ  مارس سنة 7، مؤرخ 
 .3.، ص2016

ى موقع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية13.ص، 2014من الدستور التونس لسنة  21الفصل  - : ، المتوفر ع
www.iort.gouv.tn 15/06/2016، تم الإطلاع عليه بتاريخ. 
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463 

ى الموقع الرسم للأمانة العامة للحكومة المغربية5.، ص2011من الدستور المغربي لسنة  6الفصل  - : ، المتوفر ع
www.sgg.gov.ma ،  15/06/2016تم الإطلاع عليه بتاريخ.  

(3) BELMIHOUB Mohamed Chérif, La Réforme Administrative en Algérie, Innovations Proposées et 
Contraintes de Mise en œuvre, Forum Euro Méditerranéen sur Les Innovations et Les Bonnes Pratiques Dans 
l’Administration, Tunis, 1517  ـ juin 2005, PP. 6 -7. 

ي 18ــ  89، منشور بموجب مرسوم رئاس رقم 1989دستور سنة  )4( راير سنة  28، مؤرخ  ، يتعلق بنشر 1989ف
ي إستفتاء  راير سنة  23نص تعديل الدستور الموافق عليه  ي  ،9عدد  ج. ج. ر. ج، 1989ف مارس سنة  1مؤرخ 

 .234. ، ص1989
(5) DEBBASCH Charles, COLIN Frédéric, Op.Cit, P. 440. 

 .، مرجع سابق1989من دستور سنة  40انظر المادة  )6(
 . ، مرجع نفسه1989ديباجة دستور سنة  )7(
 .، مرجع نفسه1989من دستور سنة  16و 15، 14انظر المواد  )8(

(9) DEBBASCH Charles, COLIN Frédéric, Op. Cit, P. 693. 
(10) LEWALLE Paul, Contentieux Administratif, 3éme éd, LARCIER, Bruxelles, 2008, P.416. 

 .، مرجع سابق1989من دستور سنة  136راجع المادة  )11(
، 2004، 05، مجلة مجلس الدولة، عدد 2004جوان سنة  15، صادر بتاريخ 013551قرار مجلس الدولة رقم  )12(

 .131ــــ  130.ص ص
(13) Décision Conseil d’Etat Français, N° 366813 du 23 Mars 2015, www.conseil-etat.fr, consulté le 
05/10/2016. 

ي القانون العام، كلية الحقوق، )14( ي الجزائر، أطروحة دكتوراه   لبشري رمي حورية، مبدأ فعالية الإدارة العامة 
 .88.ص، 2015جامعة الجزائر، 

ي ذلك )15( ي الجزائر، أطروحة : راجع  رداوي عبد المالك، الحياد السياس للإدارة بعد إقرار التعددية الحزبية 
دكتوراه، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيم السياس والإداري، كلية العلوم السياسية 

 .182. ، ص2014زائر، والعلاقات الدولية، جامعة الج
 . ، مرجع سابق1996من دستور سنة  25انظر المادة  )16(

(17) OBERDORFF Henri, Droit de l’Homme et Libertés Fondamentales, 2éme éd, L. G. D. J, Paris,2010,P. 434. 
(18) Décision Conseil Constitutionnel Français N° 86 217 ـ, du 18 septembre 1986, www.consiel-
constitutionnel.fr, consulté le 05/10/2016. 

، ص 2002، 1، مجلة مجلس الدولة، عدد2001أفريل سنة  09، صادر بتاريخ 001192قرار مجلس الدولة رقم  )19(
 .120ــــ  119. ص

ي ذلك )20( مبدأ حياد الإدارة وضماناته القانونية دراسة مقارنة الجزائرـــ تونس ـــ فرنسا، بودريوه عبد الكريم، : انظر 
ي القانون، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، أطروحة     .214.، ص2005دكتوراه 

ي ،  01ـــ  16المستحدثة بموجب القانون رقم  51انظر المادة  )21( ، يتضمن التعديل 2016مارس سنة  6مؤرخ 
ي 14ة رسمية عدد الدستوري، جريد   .3.، ص2016مارس سنة 7، مؤرخ 

ا  ى المعلومات م ي الولوج إ رة الحق    :نجد هناك العديد من الدول ال قامت بدس
ى موقع المطبعة الرسمية للجمهورية 32، من خلال الفصل 2014الدستور التونس لسنة  - ، متوفر ع

 . 15/06/2016تم الإطلاع عليه بتاريخ  ، www.iort.gouv.tn:التونسية
ى هذا الحق من خلال الفصل 2011الدستور المغربي لسنة  - ى الموقع الرسم للأمانة العامة 27، نص ع ، متوفر ع

 .15/06/2016تم الإطلاع عليه بتاريخ  ،www.sgg.gov.ma: للحكومة المغربية
ى هذا المبدأ من خلال المادة  ونص الدستور الفرنس - ي  15ع أوت  26من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر 

 .consulté le 16/07/2016, www.legifrance.gouv.fr: 1789لسنة 
(22) DANTONELـــCOR  Nadine,Droit Des Collectivités Territoriales,3émeéd,BREAL,Paris,2007,PP. 131 132. 
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(23) DEBBASCH Charles, COLIN Frédéric,Op. Cit, P. 440. 
(24) GUY Braibant, STIRN Bernard, Le Droit Administratif Français, 5éme éd,  DALLOZ, Paris, 1999, P.441. 

، ص 2005، 7، مجلة مجلس الدولة، عدد2005جويلية سنة  12، صادر بتاريخ 015869قرار مجلس الدولة رقم  )25(
 .144ــ  141.ص

(26) Décision Conseil d’Etat Français, N° 228830 du 29 Avril 2002, www.consiel-etat.fr,  consulté le 
05/10/2016.  
(27) La Commission d’Accès aux Documents Administratifs à été crée en 1978 par l’article 20 de la Loi N° 78 
 du 17 juillet 1978, Portant Diverses Mesures d’Amélioration Des Relations entre lAdministration et le ,753 ـ
Public et Diverses Dispositions d Ordre Administratif, Social et Fiscal, J. O. R. F du 18 juillet 1978, P. 
2851, qui dispose: «La Commission d’Accès aux documents administratifs est une autorité administrative 
indépendante.  
Elle Chargé de Vieller au Respect de la Liberté d’Accès aux Documents et aux Archives…»,  
www.legifrance.gouv.fr, consulté le 02/10/2016. 
Le rôle de cette commission est de rendre des avis sur le refus opposé par l’administration aux demandes de 
communication des particuliers  des entreprises ou des associations, sa saisine est obligatoire avant tout 
recours contentieux, pour plus de détail sur le rôle de cette commission voir: LECLERC Jean - Pierre, «Le 
Rôle De La Commission D’accès  aux Documents Administratifs», Revue Français d’Administration 
Publique, N°1, 2011, PP.171 179 ـ. 
(28) Freedom Of Information Act 2000, www.legislation.gov.uk , consulted at 05/10/2016. 
(29) See The Chapiter 36, Part 1, Section 18 in Freedom Of Information Act 2000, Ibid. 

ما تجدر الإشارة، أنّ هاتان الهيئتان - المتعلق   Data Protection Act 1989بموجب قانون لأول مرة تم إستحدا
ي ذلكبحماية المعطيات الخاصة  :، راجع 

-Data Protection Act1998, www.legislation.gov.uk , consulted at 07/10/2016. 
ي ذلك )30( ن  انظر  مرجع ، يتضمن التعديل الدستوري، 01ـــ  16المستحدثتان بموجب القانون رقم  199و 198المادت

 .سابق
ى ،2016مايو سنة  31بيان مجلس الوزراء، المنعقد يوم  )31( ى الموقع الرسم للوزارة الأو  www.premier-:متوفر ع

ministre.gov.dz 2016جويلية سنة  11، تم الإطلاع عليه بتاريخ. 
ن الإدارة والجمهور بموجب قانون للم خلافاً  )32(  : أنظر كل من، شرع الفرنس الذي نظم العلاقة ب

-Loi N° 78 753 ـ, Du 17 Juillet 1978, Portant Diverses Mesures d’Amélioration des Relations entre 
lAdministration et Le Public et Diverses Dispositions dOrdre Administratif, Social et Fiscal, Op. Cit. 
-Loi N° 79 587 ـ, Du 11 Juillet 1979, Relative à La Motivation Des Actes Administratifs et à lAmélioration 
Des Relations Entre lAdministration et Le  Public, J. O. R. F N° 12, du 12 Juillet 1979, P.1711, Modifié par 
La Loi N° 2011 525 ـ, du 17 Mai 2011, Relative a La Simplification et l Amélioration de Qualité du Droit, J. 
O. R. F N° 0115, Du 18 Mai 2011, P. 8537, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 10/07/2016. 
-Loi N° 2000 321 ـ, Du 12 Avril 2000, Relative aux Droits des Citoyens Dans Leurs Relations avec Les 
Administrations, J. O. R. F N° 0088, du 13 Avril 2000, P. 5646, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 
10/07/2016. 
-Code des Relations Entre le Public et l’Administration, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 04/07/2016. 

 .138.، ص2012بوضياف عمار، شرح قانون البلدية، جسور للنشر، الجزائر،  )33(
ى الديمقراطية التشاركية :الديمقراطية المحلية«الدين،  عيساوي عز )34( ، المجلة »من الديمقراطية التمثيلية إ

 .214.، ص2015، 02، العدد 12الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد
(35) PIPARD-THAVEZ Dominique, Les Règles de La Communication Publique Locale, GUIDE 
LEGIPRESSE VICTOIRES, France, 2008, P.21.   

ي ذلك )36( ي 10ــ  11قانون رقم المن  2المادة  :راجع  عدد  ج. ج. ر. ج، يتعلق بالبلدية،  2011 سنة يونيو  22، مؤرخ 
ى جانب ذلك نجد أن المادة 4.، ص2011 سنة يوليو  3ي  مؤرخ، 37 ى مبدأ ؤ من نفس القانون ت 103، إ كد ع

ر عن الديمقراط المشاركة ر المجلس الشع البلدي إطار للتعب ر الشؤون وال تعت ي تسي ية ومكان مشاركة المواطن 
 .العمومية

نراجع الماد )37(  .المرجع نفسه، 12و 11 ت
 . المرجع نفسه، 14المادة  انظر )38(
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 .المرجع نفسه، 22المادة  )39(
ي ذلك )40(  .المرجع نفسه، 98و 30، 26 المواد :راجع 
ي ذ )41( ن  :كلراجع    .المرجع نفسه، 13و 12كل من المادت
ي 190ـــ  16مرسوم تنفيذي رقم  )42( ى مستخرجات مداولات 2016يونيو سنة  30، مؤرخ  ،يحدد كيفيات الإطلاع ع

ي 41ج عدد . ج. ر. المجلس الشع البلدي والقرارات البلدية،ج  .8 .،ص2016يوليو سنة  12،مؤرخ 
 .، المرجع نفسه02انظر المادة  )43(
ي ذلك )44( ن  :راجع  ي 07ــ  12قانون المن  31و 18المادت راير  21، مؤرخ   ج. ج. ر. ج، يتعلق بالولاية، 2012 سنة ف

راير  29ي  مؤرخ، 12عدد    .5. ، ص2012سنة  ف
ي ذلك )45(  .المرجع نفسه، 26المادة  :راجع 
ي ذلكا )46(  .المرجع نفسه، 27المادة  :نظر 
ي ذلك )47(  .المرجع نفسه، 32المادة  :راجع 
ي 38ــ  69 مر رقمالأ من  168المادة  )48( ، 44عدد  ج. ج. ر. ج، 1969مايو سنة  23، يتضمن قانون الولاية، مؤرخ 

ي  ى. (530. ، ص1969مايو سنة  23مؤرخ   ). مل
ي 131ــ  88مرسوم رقم  )49( ن الإدارة والمواطن، 1988 سنة يوليو  4، مؤرخ  ، 27عدد  ج. ج. ر. ج، ينظم العلاقات ب

 .1013.، ص1988 سنة يوليو  6ي  مؤرخ
ى  بدليل المرسوم شاملا لينظم علاقات المواطن بمختلف الإدارات وهذا جاء هذا )50( ى منه حيث تنص ع المادة الأو

ر التساؤل حول إستعمالها لمصطلح الإدارة، كون  أنّ  ن الإدارة والمواطن، الأمر الذي يث هذا المرسوم ينظم العلاقات ب
ن أنّ  أنّ  ي ح ذا المادة ال هناك إدارة عامة وإدارة خاصة،  ثانية من نفس المرسوم جاءت لتحدد الإدارات المعنية 

ي المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية  .المرسوم و
(51) BENNADJI Chérif, «Les Rapports Entre l’Administration et Les Administrés en Droit Algérien: 
l’Impérative Codification», Revue IDARA, N° 01, 2000, P.26.  

ي  )52( ر  4قرار مؤرخ  ن، 1988 سنة سبتم ا مع المواطن ر مراسلة المصالح المحلية وعلاقا ى تيس . ر. ج، يرمي إ
ر  28ي  مؤرخ، 39عدد  ج. ج  .1351.، ص1988 سنة سبتم
ي - ر  4قرار مؤرخ  هم 1988 سنة سبتم ي مصالح الولايات والبلديات وتوج ن  ، يحدد شروط إستقبال المواطن

ر  28ي  مؤرخ، 39عدد  ج. ج. ر. جوإعلامهم،   .1352.، ص1988 سنة سبتم
ي - ر  4قرار مؤرخ  ر  28ي   مؤرخ، 39عدد  ج. ج. ر. ج، يتعلق بشهادتي الإقامة والإيواء، 1988 سنة سبتم  سبتم

 .1353.، ص1988 سنة
ي ذلك )53( ن الأزمة ومحاولات الإصلاح(علاقة الإدارة بالمواطن « قاسم،  ميلود :راجع  ، دفاتر السياسة والقانون، »)ب

 .81.، ص2011، جوان 05العدد 
(54) BENNADJI Chérif, Op.Cit, PP.29 30 ــ. 
(55) Voir Larticle L 100-3 du Code des Relations Entre Le Public et lAdministration, Op. Cit, dispose : « Au 
Sens du Présent Code et Sauf Disposition Contraire de Celui-ci on Entend Par : 
1°Administration: Les Administrations de lEtat, Les Collectivités Territoriales, Leurs Etablissements 
Publics Administratifs et Les Organismes et Personnes de Droit Public et De Droit Privé Chargé d’Une 
mission de Service Public Administratif, y Compris Les Organismes de Sécurité Sociale; 
2° Public: 
a)Toute Personne Physique ;  
b)Toute Personne Morale de Droit Privé, a Lexception de Celle Qui Sont Chargés dUne Mission de Service 
Public Lorsqu’ est en Cause lExercice de Cette Mission ». 
(56) Voir Le Décret N° 93 982 ـ du 3 Mai 1993, Relatif à La Relation Entre l’Administration et ses Usages, J. 
O. R. T N° 36, du 14 Mai 1993, P.651, Modifié par Le Décret N° 2007 1259 ـ du 21 Mai 2007, J. O. R. T N° 
43, du 29 Mai 2007, P.1819, www.legislation.tn, consulté le 04/07/2016. 

 .  مرجع سابق، 1996من دستور سنة  140راجع المادة  )57(
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ن علاقة الإدارة بالمواطن، وال نجمت  )58( ر الواجب اتخاذها لتحس ى مجموعة من التداب تضمنت هذه التعليمة ع
ى ضرورة إعطاء التعليمات للمؤسسات ، بفعل التقرير التمهيدي الذي أعده وسيط الجمهورية والذي أكد فيه ع

ر راجع ي التقرير، للمزيد  من التفصيل حول هذه التداب ، والإدارات العمومية لمعالجة القصور والنقائص المذكورة 
ي  10التعليمة الرئاسية رقم  ن علاقة الإدارة بالمواطن وتسهيل مه1997 سنة جانفي1الصادرة  مة ، المتعلقة بتحس

ي المجلة القضائية، العدد  ى مختلف الإدارات المركزية والمحلية، المنشورة   .14ـــ  13.، ص ص1996، 01الوسيط ع
ى 1986 سنة جانفي 22، صادر عن وزير الداخلية بتاريخ 20نشور رقم م )59( ي ع ، يتضمن إنشاء وسيط إداري مح

ي مستوى  ن بقرار من الوا  .كل ولاية يع
ي مؤ  298تعليمة رقم  )60( ر سنة  22رخة   .، متعلقة بإصلاح الخدمة العمومية2013سبتم
ي  321تعليمة رقم -  .، متعلقة بإصلاح الخدمة العمومية2013أكتوبر سنة  20مؤرخة 
ر سنة  14نشور وزاري صادر عن وزارة الداخلية بتاريخ م )61( ن الإدارة 2012نوفم ن العلاقة  ب ، يتعلق بتحس

 .افق العمومية الإداريةوالمواطن وإعادة تأهيل المر 
ر ال )62( ن السياسة والإدارة العامة :نظرتفصيل أك ي الجزائر، أطروحة دكتوراه  بن عيشة عبد الحميد، العلاقة ب

 .379.، ص2011ي الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
(63) ZOUAIMIA Rachid, ROUAULT Marie Christine, Droit Administratif, BERTI, Alger, 2009, P.153. 
(64) LOMBARD Martine, Droit Administratif, 4éme  éd, DALLOZ, Paris, 2001, PP.39 40 ـ. 
(65) GAUDMENT Yves, Traité de Droit Administratif, Tome 1, 16éme éd, L. G. D. J, Paris, 2001, P.633 et 
Suite. 

ى، الصادر بتاريخ قرار الغرفة الإدارية للمجلس  )66( ، OAICضد  SEMPACي قضية شركة  1980سنة  مارس 08الأع
ر منشور (  ).غ
ي ذلك )67( ن : انظر  ن الإدارة والمواطن، مرجع سابق 131ــ  88من المرسوم رقم  09و 08المادت   .ينظم العلاقات ب
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  * حول فعالية الضمانات المستحدثة لمراقبة الانتخابات المحلية
  
  

    
 

  
 
  :لخصالم

تقت الديمقراطية المحلية سلامة الانتخابات باعتبارها جوهر تطبيق اللامركزية 
ى تكريس  وتجسيد الشرعية للمجالس المنتخبة، لذا فقد حرص المؤسس الدستوري ع
ن، من  ى إرادة الناخب آليات رقابية لضمان شفافية العملية الانتخابية المحلية والحفاظ ع

ن،  خلال الزام الإدارة المشرفة رشح ن تحت تصرف الم ى الانتخابات بوضع قائمة الناخب ع
ى المشرع الجزائري تماشيا مع  واستحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات ، كما س

ى العملية الانتخابية ى توسيع الرقابة البعدية ال يمارسها القضاء ع  التعديل الدستوري إ
  .المحلية ضمانا لمشروعية نتائجها

ي ظل استئثار رئيس الجمهورية غ ر أن ضعف ضمانات حياد الهيئة العليا المستقلة 
ي يعكس  راع المح ى الاق ا، وإقصاء مجلس الدولة من الرقابة ع ن أعضا بسلطة تعي
ى نزاهة الانتخابات المحلية  ي الحفاظ ع ا  شكلية الضمانات المستحدثة وعدم فعلي

ى العملية الانتخابية لتوجيه نتائجهاويكرس إرادة السلطة السياسية  ا ع     .ي إبقاء هيمن
  : فتاحيةالمات كلمال

اهة راع،الرقابة، ال رشح،الاق   . التعديل الدستوري،الانتخابات،الم
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On the Effectiveness of New Guarantees to Monitor Local Elections 
Abstract: 

Local democracy demands the integrity of elections as the nucleus of decentralization 
and the embodiment of legitimacy to elected councils, so it owes its constitutional duty to 
enshrine control mechanisms to ensure transparency in the local electoral process and 
maintain voters' will, by forcing the public authorities in charge of the organization of 
elections to establish the list of voters available to the candidates, and the introduction of an 
Independent Election Monitoring Authority, in accordance with the constitutional revision 
the legislator Algerian has extended the judicial control over the local electoral process, in 
order to guarantee the legitimacy of the results. 

However, the lack of neutrality of the Independent Election Monitoring Authority due 
to the President's power to appoint its members, and the exclusion of the State Council of 
Control over the vote, reflects the will of the political authority to maintain its dominance 
over the electoral process to guide their results. 
Keywords: 
Constitutional review, elections, candidate, ballot, control, integrity. 
 

De l'efficacité des nouvelles garanties de contrôle des élections locales 
Résume: 

La démocratie locale exige l'intégrité des élections comme le noyau de la 
décentralisation et l'incarnation de la légitimité aux conseils élus. La Constitution de 
consacrer  des mécanismes de contrôle pour assurer la transparence du processus électoral 
local et maintenir la volonté des électeurs, en incitant les pouvoirs publics en charge de 
l'organisation des élections d’établir la liste des électeurs à de la mettre à la disposition des 
candidats. Par ailleurs,  une instance indépendante de surveillance des élections est créée et, 
le législateur élargit le contrôle  judiciaire  exercé  sur le processus électoral local, afin de 
garantir la légitimité des résultats. 

Cependant, le manque de la neutralité de l’instance indépendante de surveillance des 
élections et l'exclusion du contrôle Conseil d'Etat sur en la matière, reflète la volonté de 
l'autorité politique de maintenir sa domination sur le processus électoral. 
Mots clés: 
 Révision constitutionnelle, les élections, le candidat, scrutin, contrôle , l'intégrité. 

  مقدمة
ر العملية الا  المحلية عملية مركبة ومعقدة تتخذ من خلالها الإدارة  نتخابيةتعت

ا أمر قائما إن  اه مجموعة من التصرفات القانونية والمادية ممايجعل امكانية المساس ب
لم تتخذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون ذلك أو لتصحيح الوضع إن أمكن وتوقيع الجزاء 

ى الأطراف المسببة له ماحاول المؤسس الدستوري الجزائري تحقيقه من خلال ، وهو )1(ع
تضمن تقويم المنافسة السياسية وتمنع وقوع التجاوزات  تكريس أليات لمراقبة الانتخابات

بوضع القائمة الانتخابية  ال قد تشوه نتائجها، فألزم الإدارة المكلفة بتنظيم الانتخابات
م م من بسط رقاب ن لتمكي رشح ا، واستحدث هيئة عليا مستقلة  تحت تصرف الم عل

ى غاية  ا منذ استدعاء الهيئة الناخبة إ ى ضمان نزاه ى مراقبة الانتخابات والسهر ع تتو
ى  ى تعزيز الرقابة القضائية ع ى المشرع الجزائري إ راع، كما س اعلان النتائج المؤقتة للاق

 . حياد واستقلالية من الانتخابات المحلية نظرا لما تمتاز به السلطة القضائية
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رة أليات جديدة لمراقبة الانتخابات  ي دس ى التعديلات المستحدثة والمتمثلة  بناءا ع
ا ي تفعيل  وتوسيع الرقابة القضائية عل نتساءل عن مدى مساهمة الإصلاحات السياسية 

ى العملية الانتخابية المحلية؟  الرقابة ع
ى الضمانات الدستورية قصد محاولة معالجة هذه الاشكالية ارت أينا التطرق بداية إ

ى  ى أهم التعديلات الواردة ع ى العملية الانتخابية المحلية ثم نتعرض إ المستحدثة للرقابة ع
ى صحة الانتخابات المحلية ي الرقابة ع  . اختصاص القضاء 

           الضمانات الدستورية الجديدة لمراقبة الانتخابات المحلية: أولا
ى تكريس أليات قانونية لمراقبة الانتخابات )2(2016التعديل الدستوري لسنة  حرص ع

ي ذلك الانتخابات المحلية ى تعزيز رقابة  بما  ى إ ا حيث س من أجل ضمان مصداقي
ى القائمة الانتخابية  رة حق الإطلاع ع ن من خلال دس رشح ، كما استحدث هيئة )1(الم

ى مهمة التأكدعليا مستقلة لمراقبة الانتخاب من تنفيذ النصوص القانونية  ات تتو
          ).2(والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات 

ن تكريس حق -1 رشح ى القوائم الانتخابية ي الحصول  الم  ع
ى 2016من التعديل الدستوري لسنة  193تنص المادة  تلزم السلطات العمومية : " ع

ا  .بالشفافية والحياد المكلفة بتنظيم الانتخابات باحاط
ذه الصفة، توضع القائمة الانتخابية عند كل انتخاب تحت تصرف ن  و رشح                     ......."الم

 المكلفة بتنظيم الانتخابات السلطات العمومية 2016ألزم التعديل الدستوري لسنة  
ى  ن، محاولا القضاء ع رشح اشكالية تضخم بوضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الم

ن بدءا  رشح ن الم ي كل مناسبة انتخابية وذلك رغم تمك رت  الهيئة الناخبة ال لطالما أث
من  1997المتضمن تعديل قانون الانتخابات لسنة )3(01- 04من القانون العضوي رقم 

ا اقتداءا بالمشرع  ى نسخ م م والحصول ع ى القوائم الانتخابية ال تعن الاطلاع ع
ر أن )4(نسالفر  رة جعلها عاجزة  نقص الامكانيات المالية لدى الأحزاب السياسية غ الصغ

ى القائمة   .عن تغطية أغلب المكاتب ي الإطلاع ع ن  رشح ى التكريس الدستوري لحق الم يس
ى الانتخابات من خلال منع اللجان الإدارية المكلفة  ن ع رشح ى تدعيم رقابة الم الانتخابية إ

وير نتائج الانتخابات بإعداد  ا ل القوائم الانتخابية والسلطة التنفيذية من التلاعب 
ي الفقرة )5(وتوجيه تشكيل المجالس المحلية المنتخبة ، ولقد أحال المؤسس الدستوري 

ى لقانون العضوي للانتخابات 193الثالثة من المادة  ى 22حيث تنص المادة  )6(إ  : "منه ع
تلزم السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية عند كل موعد انتخابي 

ي الانتخابات ن قانونا للأحزاب السياسية المشاركة  ن المؤهل       ....".تحت تصرف الممثل
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  استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات -2
عارضة استحدث التعديل الدستوري لسنة استجابة لمطلب الطبقة السياسية والم

ي هيئة رقابية دائمة مكونة من كفاءات  2016 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، و
ى  مستقلة وقضاة ما يمنحها استقلالية عضوية عن السلطة المركزية فتنعكس بذلك ع

ي ظل)أ(نزاهة العملية الانتخابية المحلية  حيات الرقابية الواسعة ال الصلا  ، ال تتدعم 
ا الهيئة العليا المستقلة      ).ب(تضطلع 

ى- أ    نزاهة العملية الانتخابية المحلية انعكاس الاستقلالية النسبية للهيئة ع
ى غرار  ،)7(هيئة دائمة لمراقبة الانتخابات 2016استحدث التعديل الدستوري لسنة  ع

ى تأسيس  جديدة تكفل  آلياتالدستور التونس الذي سارع بعد أحداث الربيع العربي إ
شفافية ونزاهة العملية الانتخابية لإسكات المعارضة وتحقيق أهداف الثورة والإصلاح 

    .    .)8(السياس
 ،)9(11- 16تطبيقا للتعديل الدستوري أصدر المشرع الجزائري القانون العضوي رقم 

رها ا وإجراءات س ي تشكيلة الهيئة وصلاحيا  . الذي فصل من خلاله 
المستقلة لمراقبة الانتخابات  الهيئة العليا حدد المؤسس الدستوري الجزائري تشكيلة

 قاضيا 205لهيئة العليا المستقلة خلال دمج تشكيلة اللجان المؤقتة الملغاة، حيث تضم ا من
ى غرار اللجنة الوطنية للإشي ى للقضاء ع رحهم المجلس الأع ى الانتخابات المحلية ق راف ع
ى  ال عضو من  205كما تتكون الهيئة العليا المستقلة من  ،)10(قاض 331كانت تحتوي ع

رحهم لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس  ن الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني تق ب
ي ائيا ولم يرد اعتبارهم  )11(الوط الاقتصادي والاجتما م  شريطة أن لايكون محكوما عل
ر العمدية ن وليسوا كما يجب أن يكونو ، باستثناء الجنح الغ ن ولاا ناخب يشغلوا  منتخب

ي ى أحزاب سياسية  وظائف عليا  ن كانت ال)12(الدولة وأن لا ينتموا إ ي ح لجنة الوطنية ، 
ي الأحزاب السياسية  لمراقبة الانتخابات ى جانب الكفاءات الوطنية ممث ن تضم إ رشح والم
ي ن  ى تشكيل الأحرار المشارك  ة الهيئة العليا المستقلة ال أقصتالانتخابات، وهو مايعاب ع

ن رشح نوال الم ي لجان من العضوية عكس المشرع الفرنس الذي أشرك الناخب ناخب ن 
 . )13(تدعيما للرقابة الشعبية مراقبة عمليات التصويت

ن لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد  يشكل مجموع الأعضاء مجلس الهيئة الذي يع
اؤها مع استدعاء الهيئة الناخبةمرة واحدة وتمدد عهدته و        .)14(جوبا إذا تزامن ان

ن الشخصيات الوطنية  ن رئيس الجمهورية رئيس الهيئة الذي يتم اختياره من ب يع
ى تضم الهيئة بعد استشارة الأحزاب السياسية، كما  العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إ
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، جانب الرئيس والمجلس لجنة دائمة مكونة من خمس قضاة وخمس كفاءات مستقلة
ي كل مناسبة انتخابية     .)15(ومداومات تنشر 

ى الاستقلالية العضوية للهيئة وذلك باشراك  رغم تأكيد المؤسس الدستوري ع
 وتدعيم العضوية، كفاءات وطنية مستقلة لا تمت بصلة للعملية الانتخابية المحلية

م الحياد ما من شأنه تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان  رض ف بالقضاة الذين يف
راع المحلية ن أعضاء الهيئة ، )16(جدية نتائج الاق إلا أن انفراد السلطة التنفيذية بتعي

ا ويحول دون ضمان ى الانتخابات، ورئيسها يمس بحيادها واستقلالي فرغم  اشراف فعال ع
راح القض ى للقضاء واستشارة الأحزاب السياسية اق ي الهيئة من المجلس الأع اة الأعضاء 

ي ظل تبعية المجلس  ر  ي لاغ ن الكفاءات المستقلة، إلا أن ذلك يبقى مجرد اجراء شك لتعي
ى للقضاء لرئيس الجمهورية باعتباره رئيسا لها الفرنس الذي منح  الدستور  عكس) 17(الأع

ى  ى جانب عدم الزام رئيس الجمهورية )18(الرئيس الأول لمحكمة النقضرئاسة المجلس إ ، إ
ليخضع بذلك أعضاء الهيئة للسلطة السلمية لرئيس بأخذ رأي الأحزاب السياسية، 

ى رئاسة  ائي ورفعه إ امها بإعداد تقرير  الجمهورية، وال تتأكد من خلال ال
        .)19(الجمهورية

ى المجلس أسند القانون التونس م همة تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إ
ي باعتباره يعكس الإرادة الشعبية، فشكل لجنة خاصة مكونة من عضو لكل عشرة  التشري
ي أو أحد نوابه، يتولون دراسة ملفات ترشح الأعضاء  نواب يرأسها رئيس المجلس التشري

م بأغلبية ثلاثة أرباع، ثم يحيلها رئيس  وفرزها لاختيار ستة وثلاثون عضو والتصويت عل
ي لاختيار الأعضاء التسعة بأغلبية ثل أعضاء المجلس وانتخاب  ى المجلس التشري اللجنة ع
ي حالة تعذر الحصول  الرئيس بالأغلبية المطلقة أو بالأغلبية النسبية بعد اجراء دور ثان 

ي الدور الأول  ى الاغلبية المطلقة   .)20(ع
ي ضمان شفافية العملية الانتخابيةدور الهي-ب    ئة العليا المستقلة 

تضطلع الهيئة العليا المستقلة بصلاحيات رقابية واسعة، تمارسها وفق الإجراءات  
                      .المحددة قانونا

    صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات- 1-ب
ى 2016من التعديل الدستوري لسنة  194تنص المادة  ى : ".....ع تسهر اللجنة العليا ع

ا،  منذ استدعاء  شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء ونزاه
راع   .الهيئة الناخبة ح إعلان النتائج المؤقتة للاق

ى ما  ى الخصوص ع   :يأتي  تسهر اللجنة الدائمة للهيئة العليا ع
ى عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية،  -   الإشراف ع
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ن النصوص التشريعية والتنظيمية ال   -  تحكم العمليات  صياغة التوصيات لتحس
  ،الانتخابية

ي   -  سياسية حول مراقبة الانتخابات لفائدة التشكيلات ال التكوين المدني  تنظيم دورة 
  ،"وصياغة الطعون 

تضطلع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بنفس صلاحيات اللجنة الوطنية 
ى الانتخابات ي العملية  ،)21(للاشراف ع ن  ى مهمة مراقبة مدى تنفيذ المتدخل حيث تتو

من خلال مراقبة الانتخابية المحلية لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 
عملية مراجعة القوائم الانتخابية والتأكد من التوزيع العادل لوسائل الحملة الانتخابية 

ن أعضاء اللجا ى تعي ن والحرص ع رشح ن الانتخابية البلدية، كما تتكفل بضمان للم
ن  م من تعي ى القوائم الانتخابية وتمكي ي الحصول ع ن بدءا بحقهم  رشح حقوق الم

ى مستوى مكاتب ومراكز التصويت م ع                          .ممثل
ي من تعليق قائمة الأعضاء راع المح  تتأكد الهيئة العليا المستقلة خلال عملية الاق
رام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت وتوفر العتاد  ن واح ن والإضافي الأساسي

ن عمليات التصويت رشح ي الم ى ضمان حضور ممث                                     .الانتخابي كما تحرص ع
ر القانوني لعملية الفرز وتتأكد من ا تراقب الهيئة ي الس راع المح رامبعد عملية الاق  ح

ي  م بخصوص عملية الفرز، أوحقهم  ي تسجيل احتجاجا ن سواء حقهم  رشح حقوق الم
ى نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز    .)22(الحصول ع

كما يمكن للهيئة العليا تقديم توصيات لتطوير المنظومة الانتخابية انطلاقا من 
ا من كشف سلب ا الدورية للعملية الانتخابية ال تمك يات النظام الانتخابي مراقب

ن النصوص التشريعية والتنظيمية ال تحكم العمليات  رحات لتحس وصياغة مق
ى تكوين التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات  ى جانب اشرافها ع الانتخابية، إ

               .)23(وصياغة الطعون 
قلص المشرع الجزائري من صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مقارنة 
ن والتشريعات المقارنة خصوصا القانون التونس الذي منحها صلاحيات التنظيم  بالقوان
ن اكتفى القانون الجزائري بتكريس  ي ح ى العمليات الانتخابية،  الإشراف والرقابة ع

ى طابعها الرقابي ليع ي ابقاء الإدارة كطرف مشرف ع كس بذلك إرادة السلطة السياسية 
  .)24(العمليات الانتخابية

ر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات- 2-ب   س
وفق الطرق والأليات ال كانت  تتدخل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

ى الانتخ ا اللجنة الوطنية للإشراف ع ا  )25(اباتتتدخل  وذلك إما تلقائيا أو بعد تلق
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ي الانتخابات  عريضة كتابية ن أو من الأحزاب السياسية المشاركة  رشح سواء من قوائم الم
ن، كما تتخذ الاجراءات اللازمة للتأكد وإخطار الأطراف المعنية للإسراع  المحلية أو من الناخب

ر الانتخابات المحلية أو فتخطر السلطات ا، ي تصحيح الوضع وتدارك الخلل لمكلفة بتسي
ي البصري عن أي تجاوز  ن أو سلطات الضبط السم رشح ا و قوائم الم الأحزاب المشاركة ف

م   .)26(صادر م
ي شكل مداومات تنشر الهيئة  ي  راع مح ى مستوى الولايات بمناسبة كل اق ا ع أعضا

جمهورية تختلف تبعا لاختلاف حجم مكونة من ثمانية أعضاء بالتساوي معينة من رئيس ال
ا منسق يعينه رئيس الهيئة، الدائرة الانتخابية ى رئاس    )27(ويتو

ى غاية إعلان  تراقب المداومات جميع مراحل انتخاب المجالس المحلية منذ انتشارها إ
ا الاستعانة بضباط  النتائج ولها أن تطلب معلومات ووثائق أو تجري تحقيقات، كما بإمكا

ن يعملون تحت اشراف منسقي المداوماتعم          .ومي
ي حالة  ا بالأغلبية المطلقة و ا وتتخذ قرارا تتداول المداومات بحضور أغلبية أعضا

ى المنسق تنفيذ المداومة بموجب قرارات يوقعها ويبلغها  التساوي يرجح صوت الرئيس، ويتو
  .التوقيعللأطراف المعنية ونسخة يبلغها للرئيس فور 

ي استعمال وسائل الإعلام  تكلف اللجنة الدائمة للهيئة بإعداد برنامج التوزيع الزم 
ا تحت سلطة الرئيس، كما  ى تنفيذها و تنسيق أعمال المداومات ومتابع الوطنية والسهر ع
ائي لتقييم العملية الانتخابية المحلية وتقدمه للمجلس  تعد تقارير مرحلية وتقرير 

              .دقة عليهللمصا
ى استدعاء من  ي دورة عادية بناءا ع ي  راع مح يجتمع مجلس الهيئة بمناسبة كل اق
ائي لتقييم العمليات الانتخابية المحلية الذي  ى التقرير ال رئيسه من أجل المصادقة ع

حلية تعرضه عليه اللجنة الدائمة، ومناقشة المسائل ذات الصلة بالعمليات الانتخابية الم
        .ال يعرضها عليه الرئيس

ن نوابه  ى رئيس الهيئة تمثيلها أمام مختلف الهيئات والسلطات العمومية وتعي يتو
ى قرارات الهيئة وتبليغها ومتابعة تنفيذها  وأعضاء مداومات الهيئة المعنية والتوقيع ع

ائي لتقييم ا، كما يرفع التقرير ال العمليات لرئيس  وإخطار الجهات المعنية بذا
    .)28(الجمهورية

ي  الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تكتس قرارات القوة الإلزامية فه نافذة 
ي العملية الانتخابية ولها  ر مواجهة الأطراف المشاركة  أن تطلب من النائب العام تسخ

ا، القوة العمومية ى الامتثال لقرارا بكل واقعة تحمل وصفا كما تبلغه  لإجبارهم ع
    .)29(جزائيا
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ى صحة الانتخابات المحلية: ثانيا   الضمانات القضائية المستحدثة للرقابة ع
ى العملية الانتخابية المحلية ويكتس أهمية  يضطلع القضاء بنوعيه بالدور الرقابي ع
بالغة باعتباره الضمانة الأساسية لنجاحها وعدم انحرافها عن الاطار القانوني المحدد لها، 
ى  ي القوائم الانتخابية ويوقع الجزاء ع ي منازعات التسجيل  فيفصل القا العادي 

ي الطعون الموجهة ضد قرارات )1(الانتخابية  مرتك الجرائم ، كما يفصل القا الإداري 
ي المنازعات الانتخابية    ). 2(الإدارة الانتخابية وينظر 

ى العملية الانتخابية المحلية -1   رقابة القضاء العادي ع
ي القوائم  ي منازعات التسجيل والشطب  أسند المشرع الجزائري اختصاص الفصل 

ى مرتك الانتخا بية للقا العادي، ومنح القا الجزائي صلاحية توقيع الجزاء ع
  .الجرائم الانتخابية

ي منازعات القوائم الانتخابية - أ رجاع القا العادي اختصاص الفصل  حرص : اس
ا باعتبارها أساس  ى ضمان شفافية القوائم الانتخابية ومنع التلاعب  المشرع الجزائري ع

ر أن موقفه لم يكن ثابتا بخصوص الجهة القضائية المختصة  العملية الانتخابية المحلية، غ
ي القوائم الانتخابية ي منازعات التسجيل  ، حيث كان الاختصاص ينعقد )30(للنظر 

، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية )31(01- 04للمحكمة الإدارية وفقا القانون العضوي رقم 
ي ظل قانون الانتخابات لسنة ي صاحبة الاختصاص الأص ي نفس الجهة )32(1997ي  ، و

ي منازعات الـــــــــــــالقضائية المختصة بالف ي القانون العضوي رقم ــــــــــــــــــصل  قائمة الانتخابية 
12 -10)33(.                      

ي منازعات القائمة الا  10-16أسند القانون العضوي رقم  نتخابية اختصاص الفصل 
ا تتعلق بالحالة الشخصية للفرد من جنسية وموطن وأهلية، إذ  ى القضاء العادي لكو إ
ي المواطن والناخب حق الطعن أمام المحكمة المختصة  منح للأطراف المعنية والمتمثلة 

ي قرارات اللجنة الإدارية الانتخابية الخاصة بقبول التسجيل أو طلب الشطب أو  اقليميا 
راض لتفصل فيه خلال  8أيام من تاريخ التبليغ أو  5ي ظرف رفضهما  أيام من تاريخ الاع

ا للقا الاداري  ن كان من الأجدر منح اختصاص النظر ف ي ح أجل أقصاه خمسة أيام، 
     .                            .)34(لأن قرارات اللجنة الإدارية قرارات ادارية

ي الجرائم الانتخابية المحلية -ب  تحدث أثناء العملية الانتخابية: فصل القا الجزائي 
راع  ى مشروعية ونتائج الإق ر من المخالفات والجرائم ال يمكن أن تؤثر ع المحلية الكث
ا من  ا المساس بسلام ي، لذا فقد عدد قانون الانتخابات مختلف الأفعال ال من شأ المح

ا إ ي ذلكبداي ا  ا، وأورد العقوبات المقررة لها مم اي ا ى  ن مرتكب شدد  حيث )35(ب
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ي العملية الانتخابية المحلية ن  ى المتدخل ن  العقوبة ع ن أو لجان أو موظف رشح من م
ن ى الانتخابات المحلية مقارنة بالمواطن ن بالسهر ع ن مكلف   .اداري

ى  ن قا الانتخاب والقا لم ينص المشرع الجزائري صراحة ع مبدأ التعاون ب
ن القا الجنائي وقا  )36(الجنائي خلافا للمشرع الفرنس الذي فتح مجال الاتصال ب

ى النائب العام  ر صلاحية إحالة ملف الدعوى إ الانتخاب مباشرة عن طريق منح هذا الأخ
  .)37(نةمباشرة إذا ارتأى أن ثمة غش انتخابي دون أن يحدده بحالة معي

ى العملية الانتخابية المحلية-2   رقابة القضاء الإداري ع
ي المنازعات الانتخابية بحكم  خول المشرع الجزائري المحاكم الإدارية صلاحية الفصل 

ى العملية الانتخابية  ر قابل للطعن مقصيا بذلك مجلس الدولة من الرقابة ع ائي غ
  .المحلية

ي الم- أ ر القرارات الصادرة عن الإدارة : نازعات الانتخابيةفصل المحاكم الإدارية  تعت
ى رقابة  المرتبطة بالعملية الانتخابية قرارات ادارية لذا فقد أخضعها المشرع الجزائري إ

من  152القضاء الإداري تطبيقا لمبدأ الازدواجية القضائية الذي تم تكريسه بموجب المادة 
صراحة اختصاص فض المنازعات  2016لسنة  وأسند قانون الانتخابات، )38(الدستور 

ى المحكمة الإدارية ي قانون الانتخابات لسنة )39(الانتخابية إ ، خلافا لما كان عليه الوضع 
الذي اكتفى باستعمال مصطلح المحكمة المختصة اقليميا دون أن يحدد المحكمة  1997

ن تعديل قانون الا )40(المختصة نوعيا بتلك الطعون  الجهة  2004نتخابات لسنة ، كما لم يب
  .)41(القضائية الإدارية المختصة

ى المحكمة الادارية ال تقع  ي المنازعة الانتخابية إ يؤول الاختصاص الاقليم للفصل 
ى عليه وفقا للمادة  ا أي موطن المد  803دائرة اختصاصها الدائرة الانتخابية المتنازع عل

ن  ى المادت   .)42(من القانون نفسه 38و 37من قانون الاجراءات المدنية والإدارية ال تحيل إ
ى امكانية منازعة صحة بعض القرارات ن ي قانون الانتخابات ع ص المشرع الجزائري 

راع ضمانا لعدم امكانية توجيه نتائج الانتخاب انطلاقا من  رية للاق الادارية التحض
ي قرارات الرفض  ن للانتخابات المحلية حق الطعن قضائيا  رشح ممهداته، فمنح للم

ر  ي لقوائم الم ن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ قرار الرفض المعلل الجزئي أو الك شح
ر قابل للطعن ائي غ   .)43(لتفصل فيه المحكمة الإدارية خلال بحكم 

ى تشكيلة مكاتب  راض ع ي المتضمن رفض الاع ي قرار الوا كما سمح بالطعن 
ح أصحاب ثلاثة أيام من تبليغ القرار دون أن يحدد الأطراف المعنية ولا  )44(التصويت

ى تشكيلة مكتب التصويت راض ع ى المحكمة الإدارية المختصة ، صفة الاع وأوجب ع
ي أجل أقصاه  الفصل ي مدة معقولة نسبيا وكافية للنظر فيه )45(أيام 5ي هذه الطعون  ، و
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ر قابل لأي طريق من  دون الوقوع تحت الضغط بسبب ضيق الوقت ويكون الحكم غ
ي الذي تمتاز به العملية الانتخابية وبساطة المنازعة ال للطابع الا  الطعن نظرا ستعجا

ر فلاتوجد أي فائدة من فتح باب  ي وقت قص اء  ا ووجوب الان تتطلب سرعة الفصل ف
  . )46(الطعن

ى اختصاص الغرف  ي ظل الأحادية الحزبية ع استحوذت اللجان الانتخابية الولائية 
ا بموجب قانون البلدية لسنة الادارية الذي كانت تتمتع به قب ر 1967ل انشا ، حيث اعت

ي  المشرع الجزائري اللجان الانتخابية الولائية هيئات قضائية تختص استثناءا بالفصل 
ى غاية صدور القانون العضوي رقم  ،)47(المنازعة الانتخابية المحلية المعدل لقانون  01- 04إ

ي هذ ه المنازعات للقا الإداري ومنحه صلاحية الانتخابات الذي أسند اختصاص النظر 
ي الطعون المقدمة ضد قرارات اللجنة الانتخابية الولائية المتعلقة بمراقبة  الفصل 
ن من تاريخ اعلان اللجنة للنتائج، لتفصل  مشروعية عمليات التصويت وذلك خلال يوم

ي أجل أقصاه  ر قابل لل 5فيه الجهة القضائية  بعد أن كان من  طعنأيام كاملة ويكون غ
الممكن الطعن بالنقض فيه أمام مجلس الدولة خلال عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ 

ي ظل قانون الانتخابات لسنة  ى حد )48(2004التبليغ  ة إ ، فتكون بذلك هذه الأحكام شب
ر بالأوامر الاستعجالية فه استثنائية من حيث قصرها مقارنة بالميعاد العادي لل طعن كب

ي أربعة أّشهر من تاريخ التبليغ   .)49(بالإلغاء المتمثل 
ي  ي قرارات اللجنة الولائية  أزال المشرع الجزائري الغموض الذي اكتنف اجراء الطعن 

 " يمكن" ال استعمل مصطلح  01- 12من القانون العضوي للانتخابات رقم  165المادة 
ي ولم تحدد  الأجال القانونية سواء المدة الزمنية الممنوحة الذي لاينفي امكانية عدم حدوثه 

ا ى أن قرارات ، للمتضرر للطعن أو الأجل الممنوح للمحكمة الادارية للبث ف حيث أكد ع
اللجنة الانتخابية الولائية قابلة للطعن ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغها أمام المحكمة 

  .)50(الإدارية المختصة
ر  يتمتع القا الاداري  ى امكانية تغي ي المنازعة الانتخابية بصلاحيات واسعة تمتد إ

ا   .)51(هذا ما يجعلها تصنف ضمن دعاوي القضاء الكامل، عملية توزيع المقاعد المعلن ع
ى العملية الانتخابية المحلية-ب أق المشرع الجزائري : إلغاء رقابة مجلس الدولة ع

ى العملية الانتخابية المحلية رغم كونه هيئة مقومة للجهات  مجلس الدولة من الرقابة ع
ن فرصة مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم )52(القضائية الإدارية ، فلم يمنح للمتقاض

ي  الإدارية مستبعدا بذلك أهم ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع والعدالة ال تم تكريسها 
ي مبدأ الت نقانون الإجراءات المدنية والإدارية و ى درجت ى  )53(قا ع دف إ الذي 

عكس المشرع الفرنس الذي جعل قرارات المحاكم الإدارية ، )54(التطبيق السليم للقانون 
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ن ، )55(قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ى تحص ر ذلك سيؤدي إ لأن القول بغ
ا من جهة الأحكام القضائية ضد نظام الطعن ويجعلها تتمتع بحجية مطلقة رغم صدوره

                        .)56(واحدة قضائية
    خاتمة

ا الجزائر سنة  ي الاصلاحات السياسية والقانونية ال باشر ى تعزيز  2016رغم س إ
ن رشح رة حق الم ى  ضمانات شفافية العملية الانتخابية المحلية من خلال دس ي الاطلاع ع

ى جانب تعزيز الرقابة  القوائم الانتخابية واستحداث هيئة عليا لمراقبة الانتخابات إ
ى جل مراحل العملية الانتخابية المحلية، إلا أن التجربة الميدانية أثبتت فشل  القضائية ع

ى استمرار هيمنة الس ى الانتخابات المحلية وأكد ع لطة الأليات المستحدثة للرقابة ع
ى جميع مراحل انتخاب المجالس المحلية نظرا لخضوع أعضاء الهيئة العليا  المركزية ع

ى العملية  المستقلة للسلطة السلمية لرئيس الجمهورية وضعف الرقابة القضائية ع
  .الانتخابية المحلية خصوصا بعد استبعاد مجلس الدولة من الرقابة

ة إ ر للهيئة العليا يقت تجسيد انتخابات محلية حرة ونز عطاء مصداقية أك
المستقلة لمراقبة الانتخابات من خلال تكريس انتخاب رئيس الهيئة من طرف مجلس 

 وتدعيم الاستقلالية العضوية والوظيفية تأسيس بدل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية
ى الانتخابات المحل ي الرقابة ع ى جانب ضرورة اشراك مجلس الدولة  ا، إ ية لأعضا

ى السلطة التنفيذية   . وتحقيق الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية ع
  

  :الهوامش
اهة  ،سليماني السعيد )1( روني،العملية الانتخابيةحياد الإدارة كشرط ل  ، مقال الك

 http://slimaniessaid.com/File/admini%202.pdf  
ي  ر  12تم الاطلاع عليه    .2016سبتم

ي  01-16رقم  القانون  )2( ي  14، المتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج ج عدد 2016مارس  6المؤرخ  مارس  7مؤرخ 
2016. 

ي  ،01-04رقم من القانون العضوي  04المادة - )3( ، 07- 97المعدل والمتمم للأمر رقم ، 2004فيفري  7المؤرخ 
ي 9المتضمن القانون العضوي للانتخابات، ج ر ج ج عدد     .2004ري فيف 11، مؤرخ 

(4) Loi n˚88-227 Du 11 mars 1988  ،relative a la transparence financière de la vie politique  ،légifrance-
 gouv. fr  ،consulté le 12 septembre 2012. 

ي التجربة الدستورية الجزائري  )5(  والمنافسة مقاربة حول المشاركة(عبد المومن عبد الوهاب، النظام الانتخابي 
ي النظام السياس الجزائري  ي القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري )السياسية  ر  ، مذكرة ماجيس

 .30.، ص2007قسنظينة، 
ي  10-16قانون عضوي رقم  )6( ي ، 50، ج ر ج ج عدد تعلق بنظام الانتخاباتي ،2016أوت  25مؤرخ   28مؤرخ 

  .2016أوت 
 .، المتضمن التعديل الدستوري، السابق الذكر01- 16من القانون رقم  194المادة  )7(
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ي )8( ي تونس بعد أشهر قليلة من الثورة التونسية وبالضبط   2011أبريل  أسست الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
من  126من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياس والانتقال الديمقراطي، انظر الفصل 

ى موقع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 2014لتونس لسنة الدستور ا الإطلاع عليه  تم www.iort.gov.tn، ع
ر  11ي   .2016سبتم

ي  11-16قانون عضوي رقم  )9( ج ر ج ج ،يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ،2016أوت  25مؤرخ 
ي ، 50عدد    .2016أوت  28مؤرخ 

ي  05-17مرسوم رئاس رقم  راجع )10( ن القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة 2017جانفي  4مؤرخ  ، يتضمن تعي
ي  01لمراقبة الانتخابات، ج ر ج ج عدد  ى  .2017يناير  4مؤرخ  ن أعضاء اللجنة الوطنية للاشراف ع وقد تم تعي

ي  321-12 رسوم رئاس رقمبموجب م 2012انتخابات المجالس المحلية لسنة  ن 2012أوت  31مؤرخ  ، يتضمن تعي
ى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لسنة  ، ج ر ج ج 2012أعضاء اللجنة الوطنية للاشراف ع

ي  48عدد  ر  2مؤرخ    .2012سبتم
، السابق الذكر، باتتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاالم ،11-16عضوي رقم المن القانون  4المادة  )11(

ي  06- 17 ومرسوم رئاس رقم ن الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع 2017جانفي  4مؤرخ  ، يتضمن تعي
ي  01المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ج ر ج ج عدد   . 2017جانفي  4مؤرخ 

من مشروع القانون العضوي  8من المادة  2وقد ارتأى المجلس الدستوري المطة . من القانون نفسه 7المادة  )12(
ر العمدية فأخلت 10-16للانتخابات رقم  ر مطابقة جزئيا للدستور حيث استعملت عبارة الجناية الغ بحقوق  غ

ن المكرسة دستوريا ي م 16/ د.م/ ع. ق. ر/ 03راجع رأي رقم  ،المتقاض يتعلق بمراقبة مطابقة  ،2016أوت  11ؤرخ 
ي  50ج ر ج ج عدد  ،القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للدستور  أوت  28مؤرخ 

2016. 
ي 01-12القانون العضوي رقم المادة من  )13(  01ج ر ج ج عدد  ،المتعلق بنظام الانتخابات ،2012جانفي  12، المؤرخ 

ي مؤ    .2012جانفي  14رخ 
Voir art 85 Du code électoral Français ،légifrance-gouv.fr  ،consulté le 22décembre 2013. 

 .، السابق الذكرتعلق بنظام الانتخاباتالم ،10-16عضوي رقم القانون المن  30المادة  )14(
 .، السابق الذكرتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالم ،11-16عضوي رقم الالقانون من  15المادة )15(

(16) Administration électorale et monde arabe expériences comparées ،Pp.2-16. Document 
électronique,http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/ELECTORAL_AD
MINISTRATION_ARAB_WORLD_FR.pdf?download-16 consulté le 23 juin 2014. 

ى للقضاء إذ يضم )17( ى تشكيلة المجلس الأع ى الجهاز التنفيذي ع كلا من وزير العدل الرئيس الأول والنائب  يط
م وست شخصيات يختارها رئيس الجمهورية خارج سلك  العام للمحكمة العليا وعشر قضاة ينتخبون من قبل زملا

رأسه رئيس الجمهورية ي يد السلطة  ذلك استقلاليةفتعدم ب ،القضاء وي ى للقضاء ليصبح وسيلة  المجلس الأع
ى  12- 04من القانون العضوي رقم  3و 2راجع المادتان . التنفيذية توجهه كيفما شاءت يتعلق بتشكيل المجلس الأع

ي ،للقضاء وعمله وصلاحياته ر  6المؤرخ  ي  57ج ر ج ج عدد  ،2004سبتم ر  8مؤرخ  ك انطر كذل. 2004سبتم
ي شفيق ي الجزائر ،شي ر ،انعدام الاستقلال الوظيفي للقضاة  جامعة مولود  ،كلية الحقوق  ،مذكرة ماجيست

ي وزو ،معمري  ي ظل ، وعمروش حليم .28- 24. ص ص ،2011 ،ت ى العملية الانتخابية  الرقابة القضائية ع
المجلة النقدية للقانون والعلوم  ،01-12القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الجديد "الإصلاحات المستجدة

           .216-213.ص ص ،2013 ،1عدد ،السياسية
(18) Art 65 de la constitution française ،Du 04 octobre 1958  ، ، légifrance-gouv.fr  ،consulté le 5 mai 2016.                           

 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، السابق الذكر ،11-16القانون العضوي رقم  34المادة  )19(
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ي 2013لسنة  23الفصل السادس من القانون الأساس عدد  )20( ر  20، مؤرخ  ، المتعلق بالهيئة العليا 2012ديسم
ى موقع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، المستقلة للانتخابات،  ي  تم nwww.iort.gov.tع  11الإطلاع عليه 

ر   .2016سبتم
ى الانتخابات راجع بوخزنة ماجدة، أليات الاشراف والرقابة  )21( ي صلاحيات اللجنة الوطنية للاشراف ع للتفصيل 

ي العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ر  ي الجزائر، مذكرة ماجيس ى العملية الانتخابية  ع
 .2015دي، حمه لخضر، الوا

ى  12المواد  )22( ، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، السابق 11-16من القانون العضوي رقم  14إ
 .الذكر

ي  01-16رقم من  194المادة  )23(  .، المتضمن التعديل الدستوري، السابق الذكر2016مارس  6المؤرخ 
، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، السابق 2013لسنة  23الفصل الرابع من القانون الأساس عدد  )24(

 .الذكر
ى  17المواد  )25( ، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، السابق 11-16من القانون العضوي رقم  42إ

 .الذكر
 .من القانون نفسه 44و 43المادتان  )26(
رونية، ية الانتخابات؟الجزائر هل يضمن استحداث هيئة مستقلة نزاهة وشفاف )27(  ،وثيقة إلك

http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/07/22/algeria-revision-electoral-system-bill 
ي  ا     .2016أوت  23تم الإطلاع عل

يمعيفي  )28( ي الجزائر ،فت ي تعزيز المشاركة السياسية  ر ،الحوكمة الانتخابية ودورها  تخصص ،مذكرة ماجيس
 .91ص، 2013 ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،السياسات العامة المقارنة

 .السابق الذكر ،الانتخاباتالمتعلق بنظام  ،10-16من القانون العضوي رقم  159و 153و 168المواد  )29(
ن )30( ي الانتخابات الرئاسية والتشريعية ،لعبادي سماع  ،المنازعات الانتخابية دراسة مقارنة لتجرب الجزائر وفرنسا 

ي الحقوق  ص ،2013 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،أطروحة دكتوراه علوم 
 .56- 53.ص

  .، السابق الذكر07-97رقم  مرالمعدل والمتمم للأ  ،01-04رقم  لعضوي القانون امن  25المادة  )31(
ي 12، ج ر ج ج عدد المتضمن القانون العضوي للانتخابات، 07- 97من الأمر  25المادة  )32(  . 1997مارس  6، مؤرخ 
 .، السابق الذكرعلق بنظام الانتخابات، يت01-12قانون عضوي رقم  )33(
 .السابق الذكر، المتعلق بنظام الانتخابات، 10-16من القانون العضوي رقم  21المادة  )34(
ى  197المواد  )35(  .السابق الذكر ،المتعلق بنظام الانتخابات ،10-16من القانون العضوي رقم  221إ
ن القا الجنائي وقا الانتخاب راجع الوردي ابراهيم، النظام القانوني  )36( ي مبدأ التعاون ب ر  للتفصيل أك

ي، مصر، للجرائم الانتخابية، د  .330- 325. ، ص ص2008ار الفكر الجام
ي المادة الانتخابية"بليل نونة،  )37( ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، "علاقة قا الانتخاب بالقا الجنائي 

 .323.، ص2015، سنة 07العدد 
 .السابق الذكر ،المتضمن التعديل الدستوري،01- 16القانون رقم  من 152المادة  )38(
 .السابق الذكر ،المتعلق بنظام الانتخابات ،10-16من القانون العضوي رقم  30المادة  )39(
ن  )40(  .السابق الذكر ،المتضمن القانون العضوي للانتخابات 07-97من الأمر رقم  86/3و 25/3المادت
   .السابق الذكر ،07- 97المعدل والمتمم للأمر رقم  ،01-04رقم  القانون العضوي من  15المادة  )41(
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ي  09-08من القانون رقم  38و 37 ،803المواد  )42( ي  21ج ر ج ج عدد  ،2008فيفري  25المؤرخ  أفريل  22مؤرخ 
ي ذلك أ ،2008 ي الجزائر، ،سلاسل محندراجع  ي القانون  النظام القانوني للمنازعات الانتخابية  ر  مذكرة ماجيس

ي وزو،  .244.ص، 2012 العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت
 .السابق الذكر ،المتعلق بنظام الانتخابات،10-16من القانون العضوي رقم  78المادة  )43(
ي تعديل تشكيلة مكاتب التصويت بعد ال )44( ي غضون قد يرفض الوا طعن الكتابي والمعلل الذي يقدمه الناخب 

ي للقائمة ي بعد ا ،الخمسة عشر أيام الموالية لتاريخ النشر أو التسليم الأو راض  ن يثبت وجود العضو محل الاع
ي اقليم الولاية ،ليس ناخبا: إحدى الحالات التالية رشح للانتخابات ،ليس ناخبا مقيما  أنه قريب من الدرجة  ،أنه م

ن أو صهر له رشح ي  ،أنه يتمتع بصفة منتخب ،الرابعة لأحد الم ن  رشح ي حزب سياس لأحد الم أنه عضو 
 الانتخابات

 .السابق الذكر، المتعلق بنظام الانتخابات ،10-16من القانون العضوي رقم  30المادة  )45(
(46) MALIGNER Bernard ،La justice électorale en France situation législative et jurisprudentielle ،P.7 
document électronique ،http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2012/11/MalignerDEF. Consulté le 
23 juin 2014. 

ي  ،24-67من الأمر  67المادة  )47( ي  6، ج ر ج ج عدد المتضمن القانون البلدي، 1967جانفي  18المؤرخ   18مؤرخ 
 ،المرجع السابق ،سلاسل محند. 137-134.ص ص ،المرجع السابق ،راجع عبد المومن عبد الوهاب. 1967جانفي 

 .244.ص
، المتضمن القانون العضوي 07- 97المعدل والمتمم للأمر رقم  ،01-04القانون العضوي رقم  18 من المادة )48(

 .الذكر السابق ،المتعلق بنظام الانتخابات ،01- 12من القانون العضوي رقم  165المادة و  .للانتخابات، السابق الذكر
 .السابق الذكر ،المتعلق بنظام الانتخابات، 10-16من القانون العضوي رقم  170المادة و 
ي النظام القانوني الجزائري، مذكرة  ،بولقواس ابتسام )49( ى العملية الانتخابية  الإجراءات المعاصرة واللاحقة ع

ي العلوم القانونية تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلو  ر  م السياسية، جامعة الحاج لخضر ماجيس
 .71.ص، 2013باتنة، 

 .السابق الذكر ،المتعلق بنظام الانتخابات ،10-16من القانون العضوي رقم  30المادة  )50(
ر )51( ي محمد الصغ ي المنازعات الإدارية ،بع ر  ،13العدد  ،مجلة التواصل ،الوج   .210.ص ،2014ديسم

CHAPUS René ،Droit du contentieux administratif ،12 éditions ،Montchrestien ،Paris ،2006 ،P.341. 
ن،  ، المتضمن التعديل الدستوري،01- 16القانون رقم من  152المادة  )52( السابق الذكر، راجع كذلك لعبادي سماع

 . 43.راجع كذلك أسلاسل محند، المرجع السابق، ص. 64- 62.المرجع السابق، ص ص
ي شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، الجزائر،  صقر نبيل، )53(                             .334.، ص2008الوسيط 
ي مراقبة العملية دور الإدارة"حسينة، شرون )54( رية العملية( الانتخابية المحلية  اد القضائي، ،)"التحض  الإج

   .      .136.ص ،2009، سنة 06العدد
(55) code électoral français  ،opcit 

ن )56(              .63.ص ،المرجع السابق،لعبادي سماع
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  :لخصالم

ي  ي قطاع المناجم بخصوصية هامة تجعله مختلفا عن الاستثمار  يمتاز الاستثمار 
ي فهو ملك  المجالات الأخرى، راتي ى قطاع اس ة كونه ينصب ع وذلك نظرا لطبيعته المتم

وعليه وضع . للمجموعة الوطنية، لذلك يجب الحفاظ عليه واستغلاله استغلالا محكما
ي هذا المجال سواء تعلق الأمر  المشرع الجزائري أحكاما و شروطا خاصة للظفر بالاستثمار 

ى الخاصة الواجب توفرها قبل  بالشروط الدخول ومباشرة النشاط أو بعد الحصول ع
رخيص المنجم   . ال

  :الكلمات المفتاحية
 .الاستثمار، المناجم، الخصوصية، شروط خاصة 

 
The specificity of investment in the mining sector 

Abstract: 
Investment in the mining sector is characterized by important characteristics that 

distinguish them from investment in other areas because of their special nature, because it 
focuses on the strategic sector, which is nationally owned, which must be preserved and 
operated properly Thus. 

The Algerian legislature has put special conditions for investment in this sector are 
different from the requirements for investments in other economic areas, are those that 
should be available before entry and begin mining activity. Or those who should be 
respected after obtaining a license to practice the activity. 
Keywords:  
Investment, Mines, specificity, Special conditions.    
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La spécificité de l’investissement dans le secteur minier 
Résumé : 

L’investissement dans le secteur minier est spécifique en ce qu’il  se distingue d'autres 
domaines d'investissement. Particulier, car il concerne un secteur stratégique, classé comme 
biens de la collectivité nationale. De ce fait, le législateur Algérien impose à l’investisseur 
un certain nombre de conditions spécifiques, avant et après l’obtention de l’autorisation 
minière. 
Mots clés   
Investissement, les mines, spécificité, conditions particulières. 

  مقدمة
ر الاستثمار من أهم العوامل ال ا الدولة من اجل تمويل الخزينة يعت  تعتمد عل

رات، هذا  ي ونقل الخ ي التطور الاقتصادي والتكنولو العمومية، كما أن له أهمية بالغة 
ي  ا، فهو عامل فعال لامتصاص البطالة خاصة  ى الأهمية الاجتماعية ال يمتاز  إضافة إ

ا نسبة الاستثمارات ن  .سبة محتشمةالبلدان النامية ال تبقى ف
ى استقطاب مشاريع استثمارية سواءا من طرف  ر الجزائر من البلدان ال تحتاج إ تعت
ن، خاصة بعد الأزمة ال مرت ومازالت  المستثمرين الأجانب أو من طرف المستثمرين الوطني

ا رول الذي بات المرجع الوحيد الذي تعتمد علية  تمر  الجزائر إثر انخفاض أسعار الب
روة وذلك منذ الاستقلال  .لتحقيق ال

ا لتجنب أزمات  ى القطاعات الأخرى والدفع  لذلك بات من الضروري توجيه النظر إ
ا القطاع المنجم باعتباره  ى استقرار البلاد، ومن بي من القطاعات مالية ال قد تنعكس ع

روة  .ال يمكن أن تكون بديل أو بالأحرى منقذ ومساعد للدفع بالاقتصاد الوط فال
ر ثروة حيوية هامة لتحقيق ذلك، خاصة وأن الجزائر تعد من البلدان الغنية  المنجمية تعت

روة المنجمية روة الطبيعية بصفة عامة وال لكن رغم ذلك يبقى استغلالها . بصفة خاصة بال
ى طبيعة النشاط  ى عدة عوامل قد تكون قانونية أو نظرا إ استغلالا ضئيلا، وذلك نظرا إ
المنجم بحد ذاته والذي يعد نشاط صعب ومعقد لاعتباره نشاط مرتبط بقطاع يمتاز 

ى الاستثمار فيه ي تؤثر هذه الخصوصية ع  .بخصوصية وبالتا
ي قطاع المناجم ي ضوء ه ذه المعطيات لبد من البحث عن الأحكام ال تم الاستثمار 

  مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى؟
ي قطاع المناجم: أولا  خصوصية قائمة: الاستثمار 

ه عن القطاعات  يح قطاع المناجم بخصوصية هامة وذلك نظرا لطبيعته ال تم
ر الأخرى، لكونه من القطاعات الح ى جانب قطاع المحروقات الذي يعت ي الدولة إ ساسة 

ا الاقتصاد الوط لما يحققه من أرباح للخزينة العمومية ة الأساسية ال يقوم عل . الرك
ي هذا القطاع لا بد أن يكون فيه نوع من الخصوصية عن  وعليه فان الاستثمار 

ي القطاعات الأخرى وذلك تبعا لتلك الط االاستثمارات  ة ال يح  ي هذا   .بيعة المم و
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ي قطاع المناجم وذلك من حيث الأشخاص المؤهلة  الإطار يجب إبراز الطابع المم للاستثمار 
ي ) 1(للقيام بذلك قانونا ي الأسباب ال جعلت المشرع الجزائري يتحكم  ، ومن ثم البحث 

ي هذا القطاع خلافا   ).2(للقطاعات الاقتصادية الأخرى تحديد الأشخاص المؤهلة للاستثمار 
ى أشخاص محددة قانونا -1 ي قطاع المناجم محصور ع الاستثمار  إن حرية :الاستثمار 

منه وال  43بموجب المادة 2016يعد مبدأ دستوري جاء به التعديل الدستوري لسنة 
ى ى ع ا الأو ي فقر ي « : تنص  ا، وتمارس  رف   ».إطار القانون حرية الاستثمار والتجارة مع

ا حق لأي شخص دون تمي )1( رقية . والمفهوم من ذلك أ كما أن القانون المتعلق ب
ي المتعامل الاقتصادي  ي المستثمر أو  الاستثمار لم يحدد أي شروط خاصة يجب توفرها 
ى وجه  ي المجال الاقتصادي ع من اجل السماح له بمباشرة الأنشطة الاستثمارية 

  .)2(العموم
ي قطاع المناجم بحيث حصر المشرع الجزائري  ى الاستثمار  وهذا مالا نجده ينطبق ع

 )3(05-14رقم  مهمة استغلال قطاع المناجم والاستثمار فيه بموجب قانون المناجم الجديد
ى فئات محددة دون سواها وذلك خلافا للقانون رقم  ى 10-01ع ، والذي فتح المجال )4( المل

ى من لأي شخص يود ممار  سة الأنشطة المنجمية حرية القيام بذلك وذلك طبقا للفقرة الأو
ى 03المادة  يمكن كل متعامل ممارسة الأنشطة المنجمية « :من هذا القانون وال تنص ع

ن » .،طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ن المواليت ي الفقرت ولقد أضاف 
ن وهما وجو  ى رخصة استغلال من نفس المادة شرط ى سند منجم أو ع ب الحصول ع

والثاني ان لا يكون النشاط المنجم متعلق . مقالع الحجارة والمرامل او رخصة عملية اللم
ا . بالمواقع المحمية بالقانون أو الاتفاقيات الدولية فمن هنا نستنتج الخصوصية ال يمتاز 
ي قطاع المناجم وال جعلت من الم ر نضرته لهذا الاستثمار  ى تغي شرع الجزائري يعمد إ

ر حذرا مقارنة بما كانت عليه من قبل ى هذا الأساس . القطاع الحساس وجعلها نضرة أك وع
ن وحدد لكل قسم  ى قسم ا إ قسم المشرع الجزائري الأنشطة المنجمية حسب أهمي

 :الأشخاص المؤهلة من أجل ممارسة الاستثمار فيه
راتجية بالنسبة للأحكام- أ  ى المواد المعدنية أو المتحجرة المصنفة إس  :الخاصة المطبقة ع

ا تطبيقا  ا والحفاظ عل ى لها المشرع الجزائري عناية خاصة وذلك من اجل حماي فلقد أو
ا القطاع، )5(من الدستور الجزائري  19لنص المادة   وتماشيا مع الطبيعة الخاصة ال يحتو

ي لا يمكن أن يكون محل استغلال لأي كان ى منح . وبالتا لذلك اقر المشرع الجزائري ع
راتجية حصرا للمؤسسات العمومية الاقتصادية ال تملك  ممارسة الأنشطة المنجمية الإس

ر مباشرة كصنف أول  ي . الدولة رأس مالها بطريقة مباشرة أو غ والصنف الثاني يتمثل 
ي المؤسسات العمومية  ن  ن المؤسست ر انه أضاف المشرع إمكانية دخول هات دون سواها، غ



ي قطاع المناجم:  بن الحاج زاهية                                                                      2017 عدد خاصالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني،   خصوصية الاستثمار 
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شراكة مع أي شخص معنوي، أجنبيا كان أو جزائري شريطة أن لا تقل نسبة مشاركة 
ا القطاع وعمل المشرع من )6( %51المؤسسة ى الأهمية ال يكتس ر ع وهذا يعد تأكيدا أك

  .اجل حمايته والحفاظ عليه
ر تلك بالنسبة لنشا-ب طات البحث والاستغلال لمواقع المواد المعدنية أو المتحجرة من غ

راتجية ي سبيل استغلالها أن يكون الشخص  :المصنفة إس رط المشرع الجزائري  فلقد اش
فالملاحظ أن . )7(المعنوي خاضع للقانون الجزائري، ويملك القدرات التقنية والمالية الكافية

ى عناية المشرع لم يكتفي ببسط الحم راتجية فقط إنما أو ى المواد المنجمية الإس اية ع
ما راتجية حماية منه لها جعل الاستثمار . خاصة بكل ر إس فح المواد المنجمية المصنفة ع

ا استثمارا جزائري محض وهو ما ي هذا القطاع  ف ر تقييدا للاستثمار الأجن    .يعت
ي قطاع المغزى من تحكم المشرع الجزائري : 2  ي الأشخاص المؤهلة للاستثمار 

ر الممتلكات المنجمية من الممتلكات العامة للدولة، بمع تدخل ضمن الأملاك :المناجم تعت
ن  ي مختلف القوان الوطنية وهو المبدأ الذي أكد عليه الدستور وأخذه المشرع الجزائري 

ى اعتبار من الدستور الجزائري  18الخاصة وهو ما أكدت عليه المادة  المعدل والمتمم ع
ى ي « :الممتلكات المنجمية أملاك للمجموعة الوطنية بحيث نجدها تنص ع الملكية العامة 

  .ملك المجموعة الوطنية
روات المعدنية  وتشمل باطن الأرض والمناجم والمقالع والموارد الطبيعية للطاقة وال

ي مختلف مناطق الأملاك الوطنية ال   .»...بحرية و المياه و الغاباتالطبيعية والحية 
منه وال جاءت  02هذا المبدأ بموجب المادة  05-14ولقد اتخذ قانون المناجم رقم 

بتوضيح بشان الموارد المنجمية ال تتمتع بوصف الأملاك الوطنية العامة، وجعلها تشمل 
ر المكتشفة، دون تمي م ا إذا كانت متواجدة كل تلك الموارد المعدنية والمتحجرة المكتشفة وغ

ي البحر، سطحا أو داخل باطن الأرض ر أو  فالشرط الوحيد لاعتبارها كذلك هو أن . ي ال
ي المجالات البحرية الخاضعة لسيادة الجمهورية  راب الوط أو  تكون واقعة داخل ال
رو ي تكتسب ال ا القضائية، وبالتا ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو تابعة لسلط

ا وضعية طبيعية تجعلها تابعة للأملاك الوطنية العمومية   . )8المنجمية بمجرد تكوي
ا فالمشرع الجزائري لم يعطي  وما يمكن استنتاجه هنا أن الموارد المنجمية ولخصوصي
ي فانه ح وان تم اكتشاف  أية إمكانية للخواص من أجل تملك الموارد المنجمية، وبالتا

ي ملكية خ ى الدولة من أجل تحقيق المصلحة العامة وجودها  ن فه تعود إ اصة للمواطن
ى الأملاك . ي استغلالها ر عليه تجعله يخضع للقواعد المطبقة ع وذلك لانطباق بعض المعاي

ر مرفقا عاما ي أن قطاع المناجم يعت ي ) ا(الوطنية و راتي وعليه فهو لا ) ب(وانه قطاع اس
ى    ).ج(الملكيةيخضع للأحكام المطبقة ع
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لا يمكن اعتبار الأشياء المملوكة للدولة ملكية عامة إلا إذا ثبت : قطاع المناجم مرفق عام- أ 
ي تلك الدولة دون  )9(تخصيصها للمنفعة العامة  ن  ن المقيم ا جميع المواطن فيستفيد م

، وقد تتم الاستفادة من الأملاك العامة بطريقة مباشرة كالمرافق العامة ال تقدم  تمي
رها هذا من جهة،  ن كالتوريد بالمياه، الكهرباء، النقل بأنواعه وغ خدمات مادية للمواطن
ن مثل مرفق الأمن  ومن جهة أخرى قد تكون الخدمة المقدمة معنوية تحقق منفعة للمواطن

ن من مزايا المرافق العمومية بصفة مجانية كون أن هدف ويستف. )10(والدفاع يد المواطن
ي تحقيق الربح بغض النظر عن الرسوم الرمزية ال يدفعها  المرافق العامة لا يكمن 

ن لأي سبب كان ن المنتفع   .المستفيد تلقاء الخدمة وذالك دون تمي ب
العامة للدولة فالاستفادة  أما بالنسبة لقطاع المناجم باعتباره يدخل ضمن الأملاك

ي وتجاري  ر مباشرة، لكونه قطاع ذو طابع صنا ن تكون بطريقة غ  منه من طرف المواطن
راتجية   .يتم بخصوصية وذلك نظرا لأهميته الإس

ي-ب  راتي راتجية للدولة : قطاع المناجم قطاع اس ر قطاع المناجم من القطاعات الإس يعت
ى موارد طبيعية وال تدير فائدة للإنسان وللاقتصاد الجزائرية، خاصة لكونه يرت كز ع

ي التجارة المحلية والدولية ا كسلعة مهمة  . )11(الوط بصفة عامة، بحيث يمكن التعامل 
ا، ر المصدر الأساس  وتعود بأرباح طائلة للدول ال تحوز عل رول الذي يعت شانه شان الب

ى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحث  ره ع ي تأث ي تمويل الخزينة العمومية وبالتا
ي سد احتياجات الدولة    .  )12(تستغل العوائد المالية الناتجة منه 

ي الذي يح به قطاع النفط  ى الرغم من البعد الاقتصادي والاجتما إلا انه لكن ع
ا الجزائر بحيث جعلته المصدر  لم يعرف الاستغلال الأمثل من قبل الدول النامية م

روة ي تحقيق ال ر . الأساس بلا منازع  روة الطبيعية يعت وعليه فهناك من يرى أن وفرة ال
ر منه محفزا لتحقيق عملية النمو الاقتصادي ى ذلك هو الأزمة )13(عائقا أك ر دليل ع ، واك

رولية، خاصة الاق ا الطبيعية الب ى ثروا ا معظم الدول المعتمدة ع تصادية ال تمر 
ن  ي السوق الدولية ، وإهمالها لتطوير القطاع الاقتصادي وتحس بعدما عرف انخفاضا 

  .الإنتاج الوط
ولعل هذا ما جعل المشرع الجزائري يدير نظرته نحو تشجيع الاستثمار بصفة عامة عن 

ي . 2016ه لقانون الاستثمار الجديد لسنة طريق إصدار  وبالمقابل ضبطه لمجال الاستثمار 
ر حذرا بالمقارنة مع القانون القديم المنظم لقطاع المناجم، وذلك  قطاع المناجم بصفة أك

ي ذلك القانون  ذا الصدد المشرع الجزائري بتضييق . بعد تداركه للعيوب ال تبناها  وقام 
ى ما كان عليه من  ين يحق لهمدائرة الأشخاص الذ ممارسة الأنشطة المنجمية، خلافا ع

ا القطاع المنجم كقطاع  ى الطبيعة الخاصة ال يتم  قبل، وهذا يعد تأكيدا ع



ي قطاع المناجم:  بن الحاج زاهية                                                                      2017 عدد خاصالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني،   خصوصية الاستثمار 
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راتجيات مدروسة ودقيقة لتحقيق  ي يستوجب استغلاله استغلالا محكما وباس راتي اس
ن الاستجابة لحاجيات الدولة وحماية ا ثروة ناضبة  الموازنة ب روة كو  .هذه ال

إن النتيجة من اعتبار  :عدم قابلية إخضاع الأملاك المنجمية للأحكام المتعلقة بالملكية- ج 
ى الأحكام ال  الأملاك المنجمية من ضمن الأملاك الوطنية العامة هو استحالة إخضاعها إ

ا الأملاك الوطنية  ا ملكية الأشخاص الخاصة أو ح تلك ال تخضع إل تخضع إل
ا الأملاك الوطنية العامة أو الأحرى  الخاصة، وذلك نظرا للطبيعة الخاصة ال تتمتع 

ي تحقيق المنفعة العامةالأملاك المنجمية والدور الذي تلعب   .ه 
ي القانون المدني ى ذلك سواءا  أو بموجب قانون ) 14(ولقد أكد المشرع الجزائري ع

  . )15(الأملاك الوطنية
ا/1- ج باعتبار أن الأملاك المنجمية مصنفة : عدم قابلية الأملاك المنجمية للتصرف ف

فالأموال ال يمكن أن . خاصقانونا ضمن الأملاك العامة للدولة فه لا تقبل التملك ال
فلا يجوز بيعها أو استئجارها أو ) 16(تكون محل ملكية خاصة تخرج عن مجال الأموال العامة

ا ر طبيع ا والذي من شانه تغي كون الغرض . إخضاعها لأي شكل من أشكال التصرف ف
ا هو تحقيق منفعة عامة وليست منفعة خاصة، وأي إجراء أو تصرف يبطل الغرض  م

ر تصرفا باطلا ن . الذي وجدت من أجلة يعت ما عدا إمكانية منح تراخيص استغلال للمتعامل
ى من هذا القطاع عن طريق ي الاستفادة المث ن من اجل المساهمة  الاستثمار فيه  الاقتصادي

ي حدود ما أجازه القانون لهم    .أو لأغراض علمية أو استكشافية وذلك 
ي أي شخص الإقرار بملكيته : عدم قابلية الأملاك المنجمية للتقادم/2- ج   لا يجوز ع

ا اليد عن طريق استغلالها، أيا كانت مدة هذا الاستغلال  لأملاك الدولة ال وضع عل
رة أو طويلة المدى، فلا يجوز اكتساب الأملاك الوطنية بالتقادم من طرف الأشخاص  قص

ن لها عن طريق تراخ وهو ما يم الأملاك . يص الاستغلال أو ح الاحتجاج بذلكالمستغل
ا بالتقادم إذا استمرت حيازة الشخص  العامة عن الأملاك الخاصة ال يجوز اكتسا
المستغل لها لمدة معينة مع استفائه لشروط اكتساب الملكية بالتقادم، وتوفر عناصرها 

كتساب الملكية بالتقادم كعدم المادي والمعنوي كذلك خلوها من أي عيب من عيوب ا
لكن هذا لا يمنع المستفيد من رخصة استغلال لإحدى . )17(الاستمرار والغموض والإخفاء

ر ا لمواجهة الغ ي حماي ي حدود المساحة  )18(هذه الأملاك من المطالبة  وعدم التعرض له 
  .ال أعطيت له للقيام بأشغال التنقيب أو الاستغلال المنجم

اعدم ق/3- ج كون أن الأملاك المنجمية تدخل ضمن : ابلية الأملاك المنجمية للحجز عل
ا أو الحجز  الأملاك الوطنية فه كذلك محمية قانونا من أي شكل من أشكال التعدي عل
ي مع طبيعة المرفق العام  ى الأملاك الوطنية إجراء يتنا ا ، فاتخاذ إجراء الحجز ع عل
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ري ضد الأشخاص العامة وذلك لتعارضه مع وغرضه، كما انه لا يمكن الق يام بالتنفيذ الج
كما لا يمكن تصور عرض الأملاك . الهدف الذي وجد من اجله وهو تحقيق المصلحة العامة

ا من طرف الأشخاص الخاصة لان الأملاك العامة للدولة لا  ي المزاد واكتسا العامة للبيع 
ي دفع والمتعارف علي. يجوز أن تكون محل تملك خاص ى الدولة ليست بدائن متماطلا  ه ع

ي  رها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة وبالتا ى غ ا فه تتسم بالملاءة ع ديو
ى أموالها ري ع ا من دون اللجوء للتنفيذ الج اما ى تنفيذ ال  )19(.فه قادرة ع

ي قطاع المناجم: ثانيا  خصوصية إجراءات مباشرة الاستثمار 
ر قطاع ذو خصوصية كما ى  سبق وان ذكرنا أن قطاع المناجم يعت نظرا لأهميته ع

ي يخلق ثروة اقتصادية ي فهو ثروة طبيعية، وبالتا راتي ، كما انه قطاع اس  الاقتصاد الوط
ى الدولة ا قطاع . تعود بفائدة اقتصادية واجتماعية هامة ع وهذه الخصوصية ال يكتس

ي حد ذاته تنع ى الإجراءات والأحكام ال تنظم هذا القطاعالمناجم  . كس بطبيعة الحال ع
ى شروط خاصة حددها قانون المناجم ي قطاع المناجم إ ي يخضع الاستثمار  ، )1(وبالتا

ى المستثمر ألمنجم رتب اثأر خاصة ع   ).2(وكذلك ت
ي قطاع المناجم-1 إن الأهمية  :الشروط الإجرائية للدخول من اجل الاستثمار 

ا قطاع المناجم تستوجب وضع حماية لها وذلك عن طريق الرقابة  راتيجية ال يمتاز  الإس
ر مجدي له ي هذا القطاع من اجل تجنب الاستغلال العشوائي الغ ولهذا . وتتبع مستغ

ى ترخيص رط المشرع المنجم إلزامية المتعامل الحصول ع والذي يعد رقابة سابقة  ،)20(اش
ى  ي هذا القطاع ع ي مباشرة الاستثمار  ى للدخول  مشاريع الاستثمار المنجمية وخطوة أو

ى لا يمكن ممارسة نشاطات البحث او  05-14من القانون رقم  62بحيث نصت المادة  ع
الاستغلال المنجم إلا عن طريق ترخيص منجم والذي يختلف حسب غرض النشاط، 

  . ستغلال المنجمسواءا من اجل البحث المنجم او الا 
ي الوكالة الوطنية  راخيص المنجمية بأنواعها  وتتمثل السلطة المخولة لمنح ال
مة  ي المختص إقليميا مع بقاءها مل رر للوا ى رأي م للنشاطات المنجمية وبعد حصول ع
راخيص المنجمية  ر وتنفيذ ال ا متابعة تسي امات من بي ي عدة ال راخيص  بعد تسليم ال

ى الرقابة الإدارية والتقنية للإستغلالات المنجمية عن طريق شرطة المناجم  ال ا وتو أصدر
رام قواعد الفن  ى متابعة ومراقبة أشغال البحث والاستغلال المنجمية ومدى اح السهر ع

ى المكامن و استغلالها بطريقة محكمة وعقلانية   .)21(المنجم و كذلك المحافظة ع
ي الم ي كما يمنح الوا راخيص المتعلقة باستغلال مقالع لمواد معدنية  ختص إقليميا ال

ي برنامج التنمية للولاية،  ات والسكن المقررة  إطار انجاز مشاريع الهياكل الأساسية والتجه
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ى أراء كل من المصالح المؤهلة للولاية، والوكالة الوطنية للنشاطات  وذلك بعد الحصول ع
  .)22(المنجمية

ري أما بالنسبة  لأشغال التنقيب والاستكشاف والمتضمنة المسح الجوي أو الفوتوغرامي
رخيص بعد استشارة  أو التصوير الجوي فتقوم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمنح ال

رخيص  فالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. )23(وزارة الدفاع الوط ا منح ال لا يمك
ى تتبع  ا ملزمة ع ا كما أ ى الهيئات الإدارية العليا لاستشار بمفردها من دون العودة إ
ي كل خطوة لان الأمر متعلق باستغلال الأملاك الوطنية  راخيص المنجمية  أصحاب ال

ى الخصوصية ا رز أيضا ويؤكد ع ا، وهذا ما ي ا العامة ال لا يجوز المجازفة  ل يتمتع 
ي هذا القطاع بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى    . الاستثمار 

ي قطاع المناجم-2 ى مباشرة الاستثمار  رتبة ع ي قطاع حساس : الآثار الم إن الاستثمار 
امات صارمة من اجل تحقيق  رتب عنه وجوب إخضاع المستثمر لال كقطاع المناجم ي

قابل ذلك ومن اجل تجنب نفور المستثمرين من مباشرة استثمارهم الاستغلال الأمثل له م
  .والضمانات ي القطاع المنجم فهم يتمتعون ببعض الحقوق 

راخيص المنجمية - أ  امات أصحاب ال يخضع المستثمر المنجم سواءا قبل بداية :  ال
ايته من الأشغال ال ى ممارسة النشاط المنجم أو عند ممارسته له أو بعد  ا إ  قام 

ي امات عدة تتمثل    : ال
امات إدارية ومالية /1-أ   رخيص المنجم أن يرفق طلبه بدراسة : ال ى طالب ال يجب ع

ي واقتصادي للمشروع مع  جدوى تشمل مخططا لتطوير واستغلال المكمن، وكذا تحليل ما
ى  رنامج الدقيق للإشغال المقرر انجازها وكذا مخطط التأهيل وإعادة الأماكن إ إعطاء ال

ر المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجم  ا الأصلية وكل التداب ى إرسال تقرير سداس . حال إضافة إ
ى الوكالة الوطنية للنشاطات المنج ر الممركزة للإدارة لنشاطه المنجم إ ى المصالح غ مية وا

ن الهيئات الخاصة من متابعة النشاط وتطوراته  )24(المكلفة بالمناجم وذلك من اجل تمك
ى النشاط و تتبعه   .فهو إجراء يعد كرقابة بعدية ع

رخيص المنجم  ا صاحب ال امات المالية والضريبية ال يتكفل  ى الال هذا إضافة إ
ي حال عدم المنصوص علها  ي القانون المتعلق بالمناجم وال تكون تحت عقوبات صارمة 

ا ام    .الال
امات متعلقة بسلامة العمال/2- أ  إن النشاط المنجم كما هو معروف يمتاز : ال

ى  ي فعملية الوصول إ ي الطبيعة وبالتا بخصوصية من حيث طبيعته فهو نشاط يتم 
روة المنجمية رة كاستعمال المواد المتفجرة  استخراج ال ى استعمال وسائل جد خط يحتاج إ

رخيص المنجم أن يسخر كل الإمكانيات من اجل حماية صحة  لذا ألزم المشرع صاحب ال
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لذلك فهو ملزم بوضع نضام للوقاية من الأخطار المنجمية . وسلامة العمال وحماية الطبيعة
ن الإستغلالات المنجمية  وية أو لجريان المياه أو لفتح منافذ كفتح مجال وصل ب إما لل

ر محدودة لا بمحيط ولا بمدة صلاحية  ي ذلك غ ى نفقاته فمسؤوليته  الإغاثة ع
رخيص   )25(ال

رام حقوقهم وعليه يجب  رخيص المنجم يبقى ملزم بحماية العمال واح فصاحب ال
ن لتغطية الأخطار المتعلقة بكل نشاط   . )26(اتهأن يقوم باكتتاب عقود تام

امات متعلقة بحماية البيئة /3- أ  رة  :ال ي الآونة الأخ ر  يح موضوع البيئة باهتمام كب
ى  ى كلها إ ا الداخلية أو عن طريق اتفاقيات دولية، تس ي قواني من قبل الدول سواءا 

ى  ا وع ددها وتشكل خطرا عل ى الأقل التقليل من الأخطار ال باتت  البشرية، الحد أو ع
ي شقها المتعلق بالموارد الطبيعية ومنه  لذلك جعل المشرع الجزائري موضوع حماية البيئة 

من أهم المبادئ ال يقوم " مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية" قطاع المناجم وال سماها 
ي إطار التنمية المستدامة ا القانون المتعلق بحماية البيئة    .)27( عل

ى هذا الأ  ساس اخضع المشرع الجزائري المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة وع
ام بأحكام قانون حماية البيئة راخيص المنجمية إرفاق  كما. ) 28(والمناجم للال ألزم طال ال

ى البيئة ر ع م بدراسة تأث رات أو مكاتب )29(طل ، من قبل مكاتب دراسات أو مكاتب خ
ى دراسة استشارات معتمدة وعرضها ع ى الوزير المكلف بالبيئة للموافقة، بالإضافة إ

ر البيئة ومخطط التأهيل وإعادة  المخاطر جراء النشاط المنجم وإرفاقها بمخطط تسي
ا الأصلية ى حال   . )30(الأماكن إ

ى البيئة وفقا للمادة  ر ع   :من قانون المناجم 127يجب أن يتضمن محتوى دراسة التأث
ي المشروع الأسباب ال  -  من خلالها تمت دراسة الخيارات الممكنة والاحتفاظ بالخيار 

ا،   المنجم الموافق عليه خاصة الجانب البيئ م
  الإجراء المتبع لاختيار طريقة الاستغلال،- 
ي،-    توضيح الظروف التقنية ال تضمن استقرار وتوازن الوسط الطبي
ا الأ -  ى حال صلية بصفة تدريجية خلال النشاط المنجم تحديد إجراءات إعادة الأماكن إ

ي إطار مرحلة ما بعد المنجم، مع الأخذ  وبعده، وكذا من اجل الوقاية من الأخطار المنجمية 
ن ن الاعتبار الصحة والسلامة العموميت رام بع ي التكامل واح ومبادئ التنمية  الايكولو

  .المستدامة
راخيص المنجمية - ب   ي : الحقوق والامتيازات الممنوحة لأصحاب ال إن هدف المستثمر 

ى طبيعة الحال تحقيق الربح مع تجنب أية خسارة، خاصة  القيام بنشاط استثماري هو ع
ر قدر من الضمان و  ى اك ى المجازفة، لذلك فهو يبحث ع وان النشاط الاقتصادي مب ع
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ا بعث الا  امات الحقوق ال من شا ي نفسه وعليه فالمشرع الجزائري رغم الال طمئنان 
راخيص المنجمية إلا انه بالمقابل منحهم بعض الحقوق و  ى لصحاب ال العدة ال فرضها ع

ي قانون الاستثمار ي القانون المنظم لقطاع المناجم أو    .الامتيازات سواءا 
راخيص المنجمية/1-ب اجم ببعض الحقوق ال يتمتع جاء قانون المن: حقوق اصحاب ال

ا المادة  راخيص المنجمية وال نصت عل ي  110ا أصحاب ال   :وتتمثل 
ا /1- 1-ب رخيص المنجم شغل الأرا  :شغل الأرض والحقوق الملحقة  يحق لصاحب ال

ى ي محل النشاط المنجم المتوفر ع   :رخصة البحث أو الاستغلال ويشمل ذلك ال 
رخيص المنجم بانجاز أشغال الهياكل والمنشآت الضرورية لنشاطه،قيام صاحب ا-    ل
ا،-  ن والأنشطة المرتبطة    تنفيذ أشغال الاستكشاف والاستغلال المنجمي
رخيص،-  ن بانجاز النشاط المرتبط بال   انجاز سكنات العمال المعني
ات والمنتجات المستخرجة أو  سواءانجاز الب التحتية الخاصة -  بنقل العتاد والتجه

را . المتعلقة بالتموين بالمياه والطاقة والاستفادة من هذه الحقوق تكون بعد الاتفاق بال
ى أي ضرر لحق  ر من تعويض ع رخيص ومالك الأرض ويستفيد هذا الأخ ن صاحب ال ب

  .)31(به
رخيص من شغل الأرا مجانا إذا  115طبقا لنص المادة  كما يستفيد صاحب ال

ن للقانون الخاص إذا كان  كانت الأرض تابعة للأملاك الوطنية أو تابعة للأشخاص الخاضع
  . أي ضرر  موضوعها التنقيب أو الاستكشاف المنجم الذي لا ينجم عنه

رخيص المنجم ومع مراعاة الشروط المحددة قانونا  :الارتفاقات/2- 1-ب  يستفيد صاحب ال
ا الأشغال المنجمية وكذا  ى المساحة ال تتم ف من الارتفاقات القانونية من اجل الدخول إ

ر نشاطه المنجم ي حالة. المرور وتمرير القنوات الضرورية لمنشاته أو لس عدم حصول  و
را رخيص باتفاق بال ي  صاحب ال ى ترخيص من الوا ن يجوز إن يتحصل ع مع المعني

المختص إقليميا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، بعد تبليغ مباشر 
ى الملاك أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي الحقوق  ي مكتب . يوجه إ وينشر القرار 

ا العقار المثقل   .)32(المحافظة العقارية ال ينتم إل
ا المستثمر المنجمي /2-ب  ي ضل قانون : الامتيازات ال يستفيد م ي  يملك المستثمر المنم

ا  10- 01المناجم القديم  ن الاستفادة من المزايا الجبائية ال نص عل حق الاختيار ما ب
ي الاستفادة من تلك ال يمنحها القانون المتعلق  ي يفقد الحق  قانون المناجم بالتا

ستثمار آنذاك أو انه يختار الاستفادة من المزايا الممنوحة بموجب قانون الاستثمار بالا 
ي قانون المناجم ي الاستفادة من المزايا الجبائية الواردة  ي قانون . )33( فيسقط حقه  أما 

ا  05- 14 ي تحدده للمزايا ال يستفيد م ى فكرة منح الاختيار للمستثمر  ى ع فالمشرع تخ



ي قطاع المناجم:  بن الحاج زاهية                                                                      2017 عدد خاصالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني،   خصوصية الاستثمار 
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ي المادة بحيث نجد ا نشاطات  137ه ينص  ى مجموعة من المزايا الجبائية ال تستفيد م ع
ن لكن هل يع ذلك منعها من  المنشآت الجيولوجية والتنقيب والاستكشاف المنجمي
ى  ي قانون الاستثمار أم انه تستفيد من مزايا ك ا  الاستفادة من المزايا المنصوص عل

ن؟    القانون
ى من نفس القانون فالمشرع قد اخضع الصنف الثاني من  139المادة  لكن بالنظر إ

ي  ا  ى الأحكام المنصوص عل الأنشطة المنجمية الا وهو أنشطة الاستغلال المنجمية إ
ي ذلك فنشطات البحث  ي فانه قد حسم الامر  رقية الاستثمار بالتا القانون المتعلق ب

ي الما من قانون المناجم أما نشاطات الاستغلال  137دة المنجم تخضع للامتيازات الواردة 
ي قانون الاستثمار ى الأحكام الواردة    .03-01وذلك بعد إلغاء قانون  09- 16فه تخضع إ

ى ضمانات    أما فيما يخص الضمانات الممنوحة للمستثمرين فلم ينص قانون المناجم ع
ي يستفيد من تلك المنص ي قانون ترقية خاصة للمستثمر المنجم فهو بالتا ا  وص عل

  .الاستثمار 
  خاتمة

ي القطاع المنجم يمتاز بخصوصية تجعل منه  ى أساس ما تقدم فان الاستثمار  وع
ي القطاعات الاقتصادية الأخرى، وذلك نظرا لطبيعة  قطاعا منفردا و مختلفا عن الاستثمار 

ي حد ذاته، ى القطاع  النشاط المنجم  والذي يبقى قطاع مرتبط بالدولة وكذالك نظرا إ
ى صعوبات سواءا من حيث البحث عن المنشات المنجمية أو من حيث  الذي يحتوي ع

ا ى الوسائل ال يحتاجها . استغلالها و التعامل مع الأخطار المرتبطة  و كذلك نظرا إ
ي عملية البحث والتنقيب  والاستغلال المنجم وال قد تصعب المهمة المستثمر المنجم 

  .عليه
ى استغلال هذا القطاع وذلك-  ى الدولة دعوة المستثمرين دون تمي إ  لذلك يستلزم ع

هم عن طريق وضع مزايا وضمانات خاصة بالمستثمر المنجم    .بتحف
ى تسهيل عملية التمويل عن طريق وضع قواعد قانونية تتما وطبيعة ا-    . لنشاطالعمل ع
ي الخارج من اجل استقطاب المستثمر -  روة المنجمية ال تمتلكها الجزائر  ر بال التشه

ي هذا القطاع  ي الاستثمار    . الأجن للمساهمة 
ي ترقية الاستثمار والدفع به من اجل مواجهة  -  ي إطار الجهود ال تبذلها الجزائر  وخاصة 

ي استغلال قطاع المناجم وعدم الأزمة الاقتصادية فانه من الأجدر  ا اتخاذ نوع من الليونة 
ى الرغم من انه قطاع حساس إلا أن  ى فئة معينة من الأشخاص، ع جعله حكرا ع
ر فلا مجال لجعل هذه القيود  ي تفتح أك ي تطور مستمر والعالم  الظروف الاقتصادية 
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ى خاصة وانه يعرف حركية بطيئ حاجزا أمام استغلال هذا القطاع ة يستلزم العمل ع
  . تحريكها وتحقيق الانتعاش فيه 
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ي 58- 75ن الأمر رقم م 189انظر المادة 14 ر سنة  26، المؤرخ  ، يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، 1975سبتم
  78 . عدد. ر.ج
ى من المادة 15   .، مرجع سابق14- 08من القانون رقم  04انظر الفقرة الأو
ي القانون، جامعة أبي بكر بلقايد،16 -2014تلمسان  حنان ميساوي، آليات حماية الأملاك الوطنية، رسالة دكتوراه 

  .31ص  2015
  .51حنان مبساوي، مرجع نفسه، ص  17
ي الحقوق، جامعة 18 ر  ميسون زهوين، اكتساب الملكية العقارية عن طريق الحيازة، مذكرة لنيل شهادة الماجست

  .48، ص 2007-2006قسنطينة، الإخوة منتوري،
19  ، ي المجال المنجم ي مخلوف، النظام القانوني للاستثمار  ي القانون، جامعة جبلا ر  مذكرة لنيل شهادة الماجست

  .19- 18ص .2015-2014محمد بوضياف ،المسيلة،
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ي المادة يعرف  20 رخيص المنجم كما جاء  ، انه وثيقة تسلم من طرف السلطة الإدارية 05-14من قانون  04ال

ى محيط مسا ن ع حة يحدد بنظام إحداثيات المختصة تخول حقوق ممارسة نشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي
  .مستعرض مركاتور العالم

ن 21   .،مرجع سابق 05- 14من القانون رقم  42و40انظر المادت
  .، مرجع نفسه  63انظر المادة 22
  .، مرجع نفسة 65انظر المادة  23
ن 24   .، مرجع نفسه 124و123 انظر المادت
ن25   .، مرجع نفسه 55و54 انظر المادت
ن 26   .مرجع نفسه ،124و61انظر المادت
ي 10-03من القانون رقم  03انظر المادة  27 ي اطار  2003جويلية  19، المؤرخ  ،المتضمن قانون حماية البيئة 

ي  43عدد . ر.التنمية المستدامة،ج   .2003جويلية  20، الصادر 
  .مرجع سابق 10- 03، من قانون  19انظر المادة  28
ن  29   .،مرجع نفسه16و  15انظر المادت
رة من المادة  126المادة انظر  30   .مرجع سابق 05-14من قانون  127و الفقرة الأخ
ن  31   .، مرجع نفسه 113و 111انظر المادت
ى  119انظر المواد من  32   .، مرجع نفسه 122إ
  .مرجع سابق 10-01من قانون رقم  238انظر المادة  33
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ي ال ي القانون الجزائري و ي جريمة الرشوة  تشريعات مدلول العمل التعاقدي 

 * جنبيةالأ  الجزائية
  

  
    

 

  
  
  

 :ملخص
رَم أو المنَُفَذ فرض القانون الجزائري حماية جزائية للعمل التعاقدي  ْ  بإسم المُ

ه عن طريق المادة   الفساد الوقاية من من قانون  27الأشخاص المعنوية العامة لت
ي مجال الصفقات العمومية ومكافحته دف هذه . ال تناولت جريمة الرشوة  وسوف 

ى أهم الجوانب القانونية لمدلول ذلك العمل حسب المادة  ى التطرق إ من  27الدراسة إ
 .سب موقف التشريعات الجزائية الأجنبيةقانون الجزائري السابق، وح

  :الكلمات المفتاحية
صفقة  ، عقد إداري  ،من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 27المادة  ،جريمة الرشوة 

 .مدلول جزائي ،عمومية
 

The definition of contractual act in the offence of bribery in Algeria law and in foreign 
penal legislations 

Abstract: 
The Algerian law impose a legal protection to the contractual act concluded or 

executed on behalf the legal persons of public law with a view to protect integrity in that act 
by article 27 of the Law on prevention and fight against corruption relative to bribery in 
public procurements. The study aims to demonstrate legal aspects related to the definition of 
contractual act within the meaning of article 27 of the Algerian law previously mentioned 
and according to the foreign penal legislations. 
Keywords: 
Offence of bribery, article 27 of the Law on prevention and fight against corruption, 
Administrative contract; Public procurement, Penal definition. 
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Sens de l’acte contractuel dans l’infraction de corruption en droit Algérien, étude 
comparative. 

Résumé : 
 La loi algérienne a imposé une protection pénale de l’acte contractuel conclu ou 

exécuté au nom des personnes morales publiques en vertu de l’article 27 de la loi relative à 
la prévention et à la lutte contre la corruption (au sens large) ayant trait à la corruption en 
matière de marchés publics. Cette étude a pour objectif de démontrer les principaux aspects 
juridiques relatifs à la définition de l’acte contractuel au sens de l’article 27 de la loi 
algérienne et de quelques législations pénales comparés. 
Mots clés : 
 Infraction de corruption,  article 27 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la 
corruption, contrat administratif, marché public. 

 
  مقدمة

ى ضوء المصلحة المحمية قانونا بموجب جريمة الرشوة أي،  إختار المشرع الجزائري ع
ن مجالات نشاط  » Acte contractuel «، العمل التعاقدي »نزاهة النشاط الإداري « من ب

من  27الإدارة العامة ليكون محلا لنص جزائي خاص يتناول الرشوة بمناسبته هو المادة 
ي» قانون الفساد«( )1(قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ر من  ،)فيما ي وقرر لها عقوبة أك

من قانون الفساد ال تناولت جريمة  25العقوبة المقررة لجريمة الرشوة حسب المادة 
ن بوجه عام ن العمومي  .رشوة الموظف

ر نشاطات الإدارة العامة عرضة للسلوكيات المنحرفة  إذ إن العمل التعاقدي من أك
ذ ا المال بالتعاقد مع أشخاص لا يتمتعون لغاية توسل المال العام عن طريقها، مما يضر 

امات التعاقدية  ، ومن ثمة الوفاء » Prestation contractuel «بالكفاءة المطلوبة لتنفيذ الإل
ا من ذلك المال رغم تنفيذها بصورة سيئة كما أن من شأن هذه السلوكيات العدوان . بثم

ي مجالات أخرى من النشاط رها  ر من غ رة أك ا  بصورة كب ى المصلحة ال يحم الإداري ع
ا  القانون بمقت جريمة الرشوة لأن أهم أعمال التعاقد ال تكون الإدارة العامة طرفا ف

ى سبيل الوجوب مبادئ  اهة والشفافية«تحكمها ع  .»ال
ي مجال الأعمال التعاقدية  ولكن المشرع الجزائري، إذ تناول بالتجريم والعقاب الرشوة 

ستقل عن النص العام المتعلق بجريمة الرشوة، وأنه إستعان بسلطان القانون ي نص م
ا، قعد عن إعطاء مدلول واضح لهذه  اهة ف ى ال الجزائي لبسط الحماية القانونية ع
ى عكس بعض التشريعات الجزائية الأجنبية، رغم  الأعمال التعاقدية المعنية بالتجريم، ع

رة له م للقضاء الجزائي الجزائري، الأهمية القانونية الكب ي ظل موقف م ذا المدلول، و
 .وموقف فقه يسوده الإضطراب

ي جريمة  وبناءا عليه، سوف يحاول الباحث أن يعالج مدلول الأعمال التعاقدية 
 :الرشوة من خلال التساؤلات التالية
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ي جريمة الرشوة حسب المادة  ن من قانو  27فمما يتكون مدلول العمل التعاقدي 
ي القانون الإداري بما أن الإدارة  الفساد ي القانون الجزائي عنه  ؟ وهل يختلف هذا المدلول 

ي هذا العمل ر طرفا  ؟ وكيف هو موقف التشريعات الجزائية الأجنبية من  العامة تعت
ي مجال العمل التعاقدي؟  الرشوة 

ي القان ى هذه الأسئلة، إتبع الباحث المنهج التحلي وني والمنهج الوصفي للإجابة ع
ى التشريعات الأجنبية التالية القانون : القانوني، والمنهج المقارن الذي سوف ينصب ع

ي بسبب موقفهما الخاص حول الموضوع  .التونس والقانون الإيطا
ى ضوء ما سبق، قام الباحث بتقسيم خطة الدراسة حول مدلول  العمل  )2(وع

ي القان ي جريمة الرشوة  ي التشريعات الجزائية الأجنبية وفقا لما التعاقدي  ون الجزائري و
ي   :ي

  النصوص القانونية: مبحث تمهيدي
  من قانون الفساد 27ضوابط العمل التعاقدي حسب المادة : المبحث الأول 
ي المادة : المطلب الأول  رَم العقد أو يُنَفَذ بإسم الهيئات المذكورة  ْ   من قانون الفساد 27أن يُ
ا خلال أدوار العقد: انيالمطلب الث   أن ترتكب الرشوة أو يحاول إرتكا

  من قانون الفساد 27نطاق الأعمال التعاقدية حسب المادة : المبحث الثاني
ي نطاق المادة : المطلب الأول    من قانون الفساد 27ما يدخل 
  من قانون الفساد 27ما يخرج عن نطاق المادة : المطلب الثاني
ي جريمة الرشوة :المبحث الثالث   موقف التشريعات الجزائية الأجنبية من العمل التعاقدي 

  التشريع التونس:  المطلب الأول 
ي:  المطلب الثاني   التشريع الإيطا

  النصوص القانونية: تمهيديالبحث الم
ي مجال العمل التعاقدي بموجب القانون رقم   )3(09- 01أنشأ المشرع الجزائري الرشوة 

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس  «: من قانون العقوبات ال تقول ) 1مكرر (128ي المادة 
ى عشرين ) 5( ى  100.000سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إ دينار كل من  5.000.000دينار إ

ر مباشرة أجرة أو فائدة مهما  ره بصفة مباشرة أو غ يقبض أو يحاول القبض لنفسه أو لغ
ر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو كان نوعها، بمناس بة تحض

ي المادة  ا  ، نقلها ».من هذا القانون  119ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات المشار إل
ى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ى قانون الفساد، الصادر بناءا ع ، بدون )4(المشرع إ

ى الأعم ر ع ا من جديد المادة إجراء أي تغي  27ال التعاقدية المعنية بالتجريم، ونصت عل
ي مجال الصفقات العمومية«منه بعنوان  ي الباب الرابع منه » الرشوة  التجريم «الواردة 
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497 

الذي تضمن طائفة الجرائم من نوع الفساد المستحدثة بالمادة » والعقوبات وأساليب التحري 
  .الثانية من نفس القانون 

ي  ي محل هذه الدراسة، أنه 27المادة وجاء  يعاقب بالحبس من عشر «: المذكورة، و
ى عشرين ) 10( ى  1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إ دينار، كل  2.000.000دينار إ

ر مباشرة  ره بصفة مباشرة أو غ موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغ
ر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناس بة تحض

صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات 
ي والتجاري أو المؤسسات  الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصنا

  ».العمومية الاقتصادية
  من قانون الفساد 27سب المادة ضوابط العمل التعاقدي ح: المبحث الأول 

ي نطاق تطبيق  إستعان المشرع الجزائري لتحديد مدلول العمل التعاقدي الذي يدخل 
رَم . من قانون الفساد بضوابط 27المادة  ْ ي الأساس حول الهيئة ال يُ وتدور هذه الضوابط 

  ).المطلب الثاني(، وحول أدوار حياة هذا العقد )المطلب الأول (أو يُنَفَذ العقد بإسمها 
ي المادة : المطلب الأول  رَم العقد أو يُنَفَذ بإسم الهيئات المذكورة  ْ من قانون  27أن يُ

  الفساد
رطت المادة إ رمة أو  27ش من قانون الفساد أن تكون الصفقة والعقد والملحق م

الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو  منفذة بإسم
ي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية،  المؤسسات العمومية ذات الطابع الصنا
مع إستثناء الأعمال التعاقدية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلم والبح كالجامعة 

ا كانت تخضع لتنظيم الصفقات العمومية القديم، مما عرض هذا الإستثناء  بالرغم من أ
ى النقد من جانب الفقه الذي أراد تطبيق المادة  ى جميع الأشخاص المؤهلة  27إ السابقة ع

ولم تعد تلك الهيئات . )5(لإبرام صفقة عمومية بحسب تنظيم الصفقات العمومية القديم
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  تخضع لقواعد قانون الصفقات العمومية بموجب

ي» تنظيم الصفقات العمومية«( )6(المرفق العام ا أن ). فيما ي ي استطاع ي، أصبح  وبالتا
ر تقنية الصفقة العمومية ا وفق تقنية تعاقد أخرى غ   .تشبع حاجا

بينما تخضع الصفقات والعقود وملاحقها الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع 
ى أساس مصدر تمويلها، والخاصة الصنا ا ع ي والتجاري، وبدون إقامة أي تمي ف

، وإن كانت من الهيئات المستثناة من 27بالمؤسسات العمومية الاقتصادية لحكم المادة 
لأن المادة ) من تنظيم الصفقات العمومية 9و 8المادتان (نطاق تنظيم الصفقات العمومية 

ر 27 ي نظر الباحث، لم تش . )7(ط أن تكون الصفقة أو العقد ذو طابع عمومي لكي تطبق، 
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رمها تلك الهيئات، » العقد«و» الصفقة«فلفظ  ا يستغرقان جميع العقود ال ت الواردان ف
ى الصفقة العمومية أو العقود الإدارية الأخرى    .ولا يقتصران فقط ع
داري، وهو معيار أساس ويبدو مما سبق بأن المشرع قد أخذ بالمعيار العضوي للعقد الإ 

ا المادة  رم  27لتحديد العقود الإدارية، من خلال قائمة الهيئات ال ذكر السابقة ال ي
ر عقودها من  ا المادة لا تعت العمل التعاقدي أو ينفذ بإسمها، لولا أن هناك هيئات ذكر

ي معظم الأحيا ى قبيل الصفقات العمومية، ولا من قبيل العقود الإدارية  ن، مما يؤدي إ
ى الأعمال التعاقدية المعنية بالتجريم ي للمعيار العضوي ع . الإنتقاص من التطبيق الفع

ر الأخرى للعقد الإداري كمعيار  هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المشرع لم يعتد بالمعاي
ر المرفق العام ومعيار البنود غ ن القانون، أو كمعيار تسي ي العقود الإدارية بتعي ر المألوفة 

اد  ى المعيار العضوي، معياران مستخلصان من إج القانون الخاص، وهما، فضلا ع
ر أخرى خاصة ببعض العقود  ى معاي ي مادة العقود، زيادة ع القضاء الإداري الفرنس 
ي ومعيار الموضوع المادي للعقد بالنسبة للصفقات العمومية،  الإدارية كمعيار المقابل الما

ي القانون الجزائري والمأ ا    .)8(خوذ 
ن مما سبق بأن مدلول العمل التعاقدي حسب المادة  من قانون الفساد  27ويتب

ر  ي القانون الإداري، إذ لم يأخذ النص القانوني بأي معيار من معاي يختلف عن مدلوله 
ي هذا القانون سوى بالم ا  عيار إعطاء العمل التعاقدي وصف العقد الإداري المعمول 

  .العضوي، وإن بصورة جزئية وليس بصورة كاملة
ا خلال أدوار العقد: المطلب الثاني   أن ترتكب الرشوة أو يحاول إرتكا

رت المادة  27ترتكب الرشوة حسب المادة  من قانون الفساد خلال أدوار العقد، وقد ع
ر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ«السابقة عن ذلك  صفقة أو عقد  بمناسبة تحض

أو ملحق بإسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو 
ي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية   .»المؤسسات العمومية ذات الطابع الصنا

ي نظر القانون الجزائي، ي نظر  ى  وهذه الوقائع مشروعة  ي الأمر أنه يتعلق ع غاية ما 
ى حكم المادة    .من قانون الفساد 27وجودها تطبيق العقوبة المقررة للفعل المجرم بناءا ع

ا مع إرادات أخرى  فتلك الوقائع عبارة عن عمل صادر عن الإدارة العامة بإتفاق إراد
ا الواحدة أو تخول  لما لا تخول هذه الإدارة ممارسة نشاطها عن طريق الأعمال الإدارية بإراد

ا القانون  ي هذا شأن أغلب الأعمال القانونية ال يعتد  ا  ذلك بصورة اختيارية، وشأ
  .)9(الجزائي لقيام جريمة ما

ى ضرورة توافر شرط أدوار العقد لتطبيق  ي الجزائر، وإن اتفقوا ع ر أن الفقهاء  غ
  .الأدوار، اختلفوا حول النطاق الحقيقي لهذه 27المادة 
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رى بعضهم أن نطاق أدوار التعاقد للمادة  ر  27ف ى دور التحض السابقة يشمل ع
وإجراء المفاوضات فقط، ولا يشمل دور الإبرام ودور التنفيذ، فه مستثناة من نطاق نص 
ر أو إجراء التفاوض  رط أن يكون التحض التجريم لأن النص العربي للمادة السابقة إش

ي دور الإبرام ودور . )10(نفيذ العمل التعاقديإبرام أو ت» بقصد« فيفهم من ذلك بأن الرشوة 
ى نص المادة  25التنفيذ تخضع للمادة   27من قانون الفساد بإعتباره نصا عام بالقياس إ
، سوى تلك » بقصد«فعبارة . الذي هو نص خاص ، وفق منطق هذا الرأي الفقه إذًا لا تع

ى التعاقد ي الصياغة التشريعية . الإرادة الرامية إ ى معناها المتعارف عليه  ولا تدل ع
لا بل إن . للنصوص الجنائية، وهو مع القصد الجنائي كصورة للركن المعنوي للجريمة

ى )11(قد قاد بعض الفقهاء» بقصد«لفظ  ى إضفاء طبيعة قانونية مختلفة ع ، بالفعل، إ
ا مناسبة ا تمثل الغرض )12(لإرتكاب الجريمة أدوار التعاقد، خلافا للسائد فقها أ ، فقال بأ

ي مفهوم المادة    .من قانون الفساد 27من الرشوة 
، فلا تستوعب الرشوة 27ولكن يبدو بأن الرأي الفقه السابق يضيق من نطاق المادة 

ي من أهم مراحل العمل التعاقدي فخلال مرحلة الإبرام . خلال مرحل الإبرام والتنفيذ، و
دارة العامة طريقة التعاقد المناسبة، إذا كانت ملزمة بإتباع طريقة تعاقد محددة تختار الإ 

سلفا، وتختار المتعاقد معها لإرساء العقد عليه مما يجعلها مرحلة هامة بالنسبة لكل 
ر قانونية وخلال مرحلة . شخص يريد الظفر بالعمل التعاقدي بصورة قانونية أو بصورة غ

لالها مظاهر السلطة العامة المخولة للإدارة المتعاقدة إتجاه المتعاقد التنفيذ ال تتجسد خ
ى إرتكاب جريمة الرشوة من أجل التخفيف من وطأة هذه  ر إ معها، يغرض هذا الأخ
ى الموظف العمومي المنوط به توقيع جزاء  السلطة عليه كأن يقدم المتعامل المتعاقد إ

ى هذا المتعاقد أجرة أو منفع ر ع ة من أجل أن يمتنع الموظف عن إتخاذ الإجراءات التأخ
  .)13(القانونية اللازمة بسبب تأخر إنجاز الأشغال مثلا

فلا مع إذًا من إخراج مرحل الإبرام والتنفيذ من نطاق أدوار التعاقد حسب المادة 
ر هاتان المرحلتان من أبرز مراحل العمل التعاقدي عرضة 27  من قانون الفساد طالما تعت

ر ومرحلة إجراء المفاوضات ر من مرحلة التحض   .للرشوة أك
ن النص العربي والنص  ر جانب آخر من الفقهاء ذلك تعارضا حاصلا فيما ب بينما إعت

ي النص العربي» بقصد«، إذ يخلو النص الفرنس من لفظ 27الفرنس للمادة  . الموجود 
م، رحوا حذفه من النص العربي  وهو لفظ لا ينسجم مع السياق العام للقانون بحس فاق

ر أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ «: ليطابق النص الفرنس الذي يقول  بمناسبة تحض
 »  à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion»[...]صفقة أو عقد أو ملحق 

» tou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenan)14( . ى ذلك نتيجة هامة مؤداها أن رتب ع وي
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ي المادة  ر من نطاق تطبيقها، فيشمل التجريم  27جميع الأدوار المذكورة  ن أن تعت يتع
ر، المفاوضة، الإبرام والتنفيذ: أدوار   .التحض

ي هذه الدراسة لأنه رأي راجح من الناحية المنطقية فيبدو بأن . وهو ما يؤيده الباحث 
ي  27النطاق الحقيقي للمادة  من قانون الفساد يشمل جميع مراحل التعاقد المذكورة 

ي27المادة  ا، وهما : ، و ر صفقة أو عقد أو ملحق ومرحلة المفاوضات بشأ مرحلة تحض
احل التعاقد قرر المشرع إدراجهما ضمن نص التجريم بغرض مرحلتان مبكرتان من مر 

ي بداية التعاقد، ومرحلة إبرامها ومرحلة  ي مجال الأعمال التعاقدية  ضرب يد المفسدين 
  .تنفيذها

  من قانون الفساد 27نطاق الأعمال التعاقدية حسب المادة : المبحث الثاني
من قانون  27قدي حسب المادة بعد تحديد الضوابط ال ترسم مدلول العمل التعا

ي المادة  ى الباحث الآن أن يحدد نطاق الأعمال التعاقدية وفق ما جاء  ن ع  27الفساد، يتع
ي نطاق هذه المادة من أعمال تعاقدية  من قانون الفساد عن طريق تحديد ما يدخل 

ا من ذلك النص ) المطلب الأول (   ).المطلب الثاني(وما يخرج م
ي نطاق المادة : المطلب الأول    من قانون الفساد 27ما يدخل 

ي 27عددت المادة  ي نطاقها، و : من قانون الفساد الأعمال التعاقدية ال تدخل 
رم بصورة أصلية أو كان عقدا أو صفقة  الصفقة والعقد سواءا أكان عقدا أو صفقة ت

ويقصد بالعقد أو الصفقة التكميلية ذلك العمل التعاقدي الجديد المستقل عن  تكميلية،
ي من حيث طبيعته ومن  ي، وهو يختلف عن الملحق بكونه لا يتبع العقد الأص العقد الأص
رم مع من رس عليه العقد أو الصفقة  حيث نظامه القانوني، ويتشابه معه بكونه ي

ما، وهو ع)15(الأصلية ر أو تكميل ، والملحق  ي بموجبه يقوم أطراف العقد بتغي مل إتفا
ر من الشروط المكونة له   .)16(واحد أو أك

ر دقيق ر واضح وغ ي السابق للأعمال التعاقدية غ ر أن التعداد التشري إذ أن . غ
ا الهيئات المذكورة آنفا، بإستثناء الملحق فطبيعته تتبع  العقود والصفقات ال تقوم 

ي عقدا عام فإن الملحق يكون عقدا الطبيعة ال ي، فإذا كان العقد الأص قانونية للعقد الأص
ي عقدا خاصا فإن الملحق يكون عقدا خاص ، تنقسم )17(عاما أيضا، أما إذا كان العقد الأص

ى عقود وصفقات خاصة تخضع لأحكام وقواعد القانون الخاص كالقانون المدني أو  إما إ
ى عقود إدارية، ومن أبرزها الصفقات العمومية، تخضع لأحكام كالقانون التجاري، وإما  إ

  .)18(وقواعد القانون الإداري 
نَت ما إذا كان مدلول العقد والصفقة واسعا يشمل  27والمادة  من قانون الفساد لا بَيَّ

ى سبيل المثال لم . هاتان الطائفتان معا نَت ما إذا كان يشمل أحداهما فقط، فع ي بَيَّ ولا 



ي جريمة الرشوةمدلول :  بوبرقيق عبدالرحيم                                                   2017 عدد خاصالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني،   العمل التعاقدي 
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ي الصفقة العمومية مما يفتح الباب أمام  يقل نص التجريم بأن الصفقة المقصودة 
ى الصفقة الخاصة راض تطبيقه أيضا ع من قانون الفساد  27ثم إن تسمية المادة . )19(إف

ي مجال الصفقات العمومية« ى عكس » )20(الرشوة  ي، وع ال وظفها المشرع لها تو
الصفقات «عقد والصفقة لا يخرج من نطاق مدلول مضمون نص التجريم، بأن مدلول ال

ر الصفقة عقدا إداريا يجب أن تكتسب خصيصة . »العمومية » العمومية«ولكن لكي تعت
وِن إسمها القانوني رطه المادة . ال تُكَّ . من قانون الفساد بصورة صريحة 27وهذا ما لم تش

ى أن المادة  قبل، لم تأخذ كلية بالمعيار العضوي السابقة، وكما رأى الباحث من  27إضافة إ
ى الصفقات العمومية حسب قواعد المادة  من تنظيم الصفقات  6للعقد الإداري المطبق ع

ى صفقات وعقود الهيئات المستثناة من نطاق تنظيم الصفقات  العمومية، فه تطبق ع
دارية إذا وعقود هذه الهيئات لا تعد صفقات عمومية، وإن كانت تعد عقودا إ. العمومية

ر العقد الإداري الأخرى  ا معاي   .)21(توافرت ف
ي القانون الجنائي عن طريق  وهذا، ما لم يجوز صياغة الإسم القانوني للجريمة 
ي من  ى بعض نطاق الجريمة كالصفقة العمومية، و التبعيض أي، أن يشمل هذا الإسم ع

ى نطاق ا ي الفقه، ليدل ع لنص القانوني الحقيقي الذي العقود الإدارية حسب الراجح 
ى سبيل المثال   .يشمل الصفقات والعقود الإدارية وملاحقها، وهذا ع

ي نفس السياق، فسر بعض الفقهاء لفظ  ي المادة » العقد«و من قانون  27الوارد 
ي المحدد  ا المالية عن السقف الما الفساد بأنه يع الصفقات العمومية ال تقل قيم

ى قانونا لإبرام  صفقة عمومية بمفهوم تنظيم الصفقات العمومية كعقد الأشغال بناءا ع
ى فاتورة  فلقد حاول هؤلاء حصر مدلول . )22()سابقا(مذكرة وكعقد توريد اللوازم بناءا ع

ي المادة  من قانون الفساد بداخل قانون الصفقات  27الأعمال التعاقدية الواردة 
ا العمومية، وإستثنوا بذلك من نطاقه ا لعقود الأخرى ال تكون الهيئة الإدارية طرفا ف

ي  كعقود تفويض المرفق العام، وكعقود الإدارة العامة ال تخضع للقانون الخاص، و
عقود لا تخلو من مظاهر الفساد، بحيث إذا كانت الصفقات العمومية عبارة عن عقد شراء 

ي عبارة عن من جانب الإدارة العامة، فإن بعض العقود الخاصة ال  رة  ا هذه الأخ تقوم 
ى المال العام كحق الملكية،  ي الأغلب من الأحيان من حق ينصب ع عقود بيع يتشكل محلها 

ة أساسية من ركائز نشاط الإدارة العامة   .وهذا المال العام رك
را أضيق لا يخرج  ر للعقد، وأراده تفس بينما عارض جانب آخر من الفقه هذا التفس

فبحسب هذا الرأي، . )23(ول الصفقة العمومية الضيق المرتبط بالقيمة المالية للعقدعن مدل
ي المادة  ي لفظ  27ينحصر مشكل مدلول العمل التعاقدي  الذي لا يخرج » العقد«السابقة 

ر لفظ  أية مشكلة بشأن » الصفقة«عن مدلول الصفقة العمومية الضيق، بينما لا يث
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َّن الباحث من قبل . الصفقة العمومية بمعناها المعروفمدلوله، فهو يع ببساطة  ولكن ب
ي تختلف عن  أن هذا اللفظ قد يشمل الصفقة العمومية وقد يشمل الصفقة الخاصة، و

ى أسس مشروعة . الصفقة العمومية ن الأنظمة القانونية يقيم التساؤل ع والإختلاف ب
ي نفس الح راك تلك الأنظمة المختلفة  ا بصورة حول لزوم إش كم القانوني أو لزوم معامل

ا ى، » الصفقة«ثم، إذا كان لفظ . مختلفة بسبب الإختلاف القائم فيما بي يدل، من باب أو
ى المفهوم الضيق للصفقة العمومية، وكان العقد مجرد تطبيق من تطبيقاته، فما جدوى  ع

ا كان لفظ الصفقة إذ 27ذكر العقد ضمن تعداد الأعمال التعاقدية المعنية بالمادة 
  ؟ يستغرقه

ي  ى المشرع، التدخل لتحديد الأعمال التعاقدية الداخلة  يبدو للباحث بأنه يجدر ع
ن عقود الإدارة العامة ما هو  ن من جهة لأن تحديد من ب نص التجريم بوضوح ودقة كامل
 إداري وما هو خاص يخضع لقواعد القانون الخاص والقانون الإداري و، إذ هو سلطة

ا  ي أية جريمة أخرى إذا انصب التجريم ف ي جريمة الرشوة و منوطة بالقا الجزائي 
ى علاقة تعاقدية، يكتس التعقيد والصعوبة نظرا لعدة أسباب من أبرزها قلة دراية  ع

ى وقوع القضاء  )24(القا الجزائي بأنظمة القانون الخاص والقانون الإداري  مما يؤدي إ
ي الخطئ ء بذلك تطبيق  الجزائي  ي تكييف العلاقات التعاقدية المعروضة عليه، فيس

ويمكن للمشرع، لتجنب هذا المشكل، أن يحدد الأعمال التعاقدية ال . النص القانوني
ي نطاق المادة  من قانون الفساد بإسماها القانوني، كالصفقة العمومية  27تدخل 

ي من العقود المسم داف وكتفويضات المرفق العام، و ي القانون الجزائري، وإن كان إس اة 
ى تحميل القا الجزائي عبء التأكد من التكييف  ا سوف يؤدي إ أعمال تعاقدية بعي

. )25(القانوني للعلاقة التعاقدية المعروضة عليه قبل التأكد من توافر الأركان الأخرى للجريمة
لول العمل التعاقدي حسب ومن جهة أخرى، لحسم هذا الجدال الفقه الدائر حول مد

  .27المادة 
ى أية حال، فإن الأعمال التعاقدية ال تخرج من نطاق تطبيق المادة  السابقة  27وع

ى حكم المادة  ا سوف تخضع إ من قانون  25لن تخرج كلية من سلطان القانون الجزائي، لأ
ي مختلف مجالات ا لوظيفة العمومية الفساد، وهو النص العام الذي ينظم جريمة الرشوة 

ا وظيفة التعاقد   .بما ف
  من قانون الفساد 27ما يخرج عن نطاق المادة : المطلب الثاني

من قانون الفساد العقود ال  27يخرج من نطاق الأعمال التعاقدية المعنية بالمادة 
رمها الهيئات المعنية بإسم ولحساب شخص يخضع للقانون الخاص، ر  ت فهذه العقود تعت

ي الأصل عقودا خاصة، وإن قامت الهيئة بإبرامها وفق قواعد تنظيم الصفقات العمومية 
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ا ي العقود الخاصة  م خضوع أو عدم خضوع العمل . )26(ال تخضع هذه الهيئة إليه  فلا 
ي نطاق ال نص التعاقدي لتنظيم الصفقات العمومية لتحديد العمل التعاقدي الذي يدخل 

  .القانوني
ي المواد من  27ويخرج كذلك من نطاق المادة  ى  140عقد المناولة المنصوص عليه  إ

لأنه عقد من » بالتعامل الثانوي «من تنظيم الصفقات العمومية، والمعروف سابقا  144
ا  )27(عقود القانون الخاص وليس من العقود الإدارية ولا من العقود الخاصة ال تقوم 

ن المتعاقد مع الإدارة العامة وأشخاص آخرين لتنفيذ صفقة )28(العامةالإدارة  ، ولأنه يتم ب
  .عمومية بإسم ذلك المتعاقد ولحسابه لا بإسم الإدارة المتعاقدة

ِن إذا  27هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يلاحظ بأن المادة 
ّ من قانون الفساد لم تُبَ

ي  صاحبة العمل التعاقدي، بحيث يبقى خارج نطاقها كان من اللازم أن تكون تلك الهيئات 
ا الشخص  ذا العمل«العقود ال تعد ف م  رشح مؤسسة عمومية إقتصادية » المل كأن ت

ي المادة السابقة ويرتكب مديرها  ى صفقة عمومية لأحدى الهيئات المذكورة  للمنافسة ع
ي إطار عقد المناولة ي الأساس  .العام الرشوة كما وصفها القانون  وإن كان الشك يثور 
ي هذا الخصوص ويبدو للباحث بأن المقصود من . حول اعتبار المدير العام موظفا عاما 

ي » بإسم«شرط إبرام وتنفيذ العمل التعاقدي  رة  الهيئات المعنية هو أن تكون هذه الأخ
ر ف ذا من نطاق النص الأحوال ال تعت ا هذه الهيئات صاحبة العمل التعاقدي، فيخرج 

م بالعمل التعاقدي   .الشخص المل
ى الصفقات العمومية الدولية كالعقود  27كما أن المادة  من قانون الفساد لا تطبق ع

ى الإقليم الجزائري  ، أو صفقة )29(والصفقات العمومية المتعلقة بقنصلية أجنبية موجودة ع
ى جريمة  )30(ائرعمومية تخص فرعا لهيئة الأمم المتحدة يقع مقره بالجز  فه لا تطبق ع

ي  ا  ن الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية المنصوص عل ن العمومي رشوة الموظف
من القانون السابق، وإن قبض هؤلاء أجرة أو منفعة بمناسبة ذلك لأن المشرع  28المادة 

ي المادة  ي قانون الفساد » الموظف العمومي«عبارة  27استعمل  ى الموظف وتدل  ع
ي المادة  َن  ، بينما يستعمل )ب(البند  من قانون الفساد، 2العمومي الوط حسب ما هو مُبَّ
ى الموظف الأجن عبارة  موظف منظمة دولية «و» موظف عمومي أج«المشرع للدلالة ع

ي المادة »عمومية   .من القانون السابق) د(و) ج(، البند 2، وهذا حسب ما جاء 
إرتكاب موظف عمومي أجن أو موظف لدى منظمة دولية عمومية جريمة ففي حالة 

ي  ا  الرشوة بمناسبة إبرام صفقة عمومية دولية فإنه تحق عليه العقوبة المنصوص عل
  .27من قانون الفساد ولا تطبق عليه المادة  28المادة 
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ن الصفقات العمومية الدولية بسبب  ي هذا الصدد عدم الخلط ب ولكن يحسن 
ن الصفقات العمومية الدولية بسبب  الهيئة المتعاقدة كأن تكون منظمة دولية عمومية، وب
ي  إتباع طريقة تعاقد دولية كما لو إتبعت هيئة جزائرية إجراء طلب العروض الدو

ي المادة  من قانون  28فجريمة المادة . الصفقات العمومية من تنظيم 42المنصوص عليه 
ا الذي  الفساد تخص فقط النوع الأول من الصفقات العمومية، ولا تخص النوع الآخر م

ي نطاق المادة    .من القانون المذكور  27يدخل 
  .من قانون الفساد 28و 27ولكن، هذا ما يبدو لنا من أول وهلة من المادتان 

ر أن الأمر ليس بال اغ من قانون الفساد إن  27إذ لم تحدد المادة . بساطة ال يبدو عل
ا هيئات دولية أيضا كالدول  رم العقد بإسمها هيئات وطنية أم إ كانت الهيئات ال ي

ر مقيدة . الأجنبية أو المؤسسات العمومية الإقتصادية الأجنبية ا غ فقد جاءت عبارا
ولا يفيد معيار من يرتكب الجريمة السابق بيانه أي،  ...).الدولة، الجماعات المحلية الخ(

ي إستبعاد الصفقات العمومية الدولية من نطاق تطبيق   ، معيار الموظف العمومي الوط
من قانون الفساد لأن الموظف الوط يستطيع أن يقبض وأن يحاول أن يقبض  27المادة 

ر أو إجراء مفاوضات بقصد إبرام أ و تنفيذ عقد أو صفقة أو ملحق رشوة بمناسبة التحض
رم عقد بإسم هيئة أجنبية داخل الإقليم . بإسم هيئة أجنبية ر المعقول أن ي فمن غ

ذا ى ذلك، إن المادة . الجزائري من دون إعلام الموظف العمومي الجزائري المختص  إضافة إ
رط أن يكون منوطا بالموظف العمومي الجاني واج 27 بات التعاقد من قانون الفساد لم تش

ي جانبه مما يع بأن أي موظف عمومي يمكن أن يرتكب الجريمة إذا  لكي تقوم الجريمة 
ا الأخرى قانونا طالما تم ذلك خلال عمل تعاقدي رط أن يكون الجاني . توافرت أركا فلا يش

ى إبرام أو تنفيذ الأعمال  ر أو إجراءات المفاوضات الرامية إ ي التحض هو من يساهم 
  .تعاقدية المعنيةال

ى العقود والصفقات  27وعليه، يجوز تطبيق حكم المادة  من قانون الفساد ع
ا،  العمومية للهيئات العمومية الدولية إذا ارتكب موظف وط الأفعال المجرمة بموج
ي هذه  ا  ا موظف أجن بل تطبق عل ى نفس الأعمال التعاقدية إذا ارتك ا لا تطبق ع ولك

نَ نص المادة . من نفس القانون  28المادة الحالة  ِّ ى المشرع أن يُحَ من  27ولقد كان يلزم ع
دف  قانون الفساد وفقا لمستجدات خطته الجنائية لمكافحة الرشوة ال أصبحت تس
ى  ن الأحكام المطبقة ع ي، فيفصل جيدا ب ى المستوى الدو ى المستوى الوط وع الرشوة ع

ى رشوة الموظف الأجنرشوة الموظف الوط و   .الأحكام المطبقة ع
ي الأعمال التعاقدية السابقة، والمشمولة بنطاق المادة  را، لا يلزم  من قانون  27وأخ

ر  ى زوالها بصورة غ ر مشوبة بعيب يؤدي إ الفساد أن تكون صحيحة، أي قائمة الأركان وغ
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ي باطلا لسبب أجن عن ماديات السابقة، وإن كان العمل التعاقد 27عادية، فتطبق المادة 
ا ا، أو . الفعل المجرم بموج رمة لإرتكا رتيب بطلان العقود الم وإلا فإن الرشوة سبب صالح ل

ي المادتان  من تنظيم  89من قانون الفساد و 55ترتيب فسخها، وهذا حسب ما جاء 
  .الصفقات العمومية

ي جريمة موقف التشريعات الجزائية الأجنبية :المبحث الثالث من العمل التعاقدي 
  الرشوة

ى ثلاث  ي مجال العمل التعاقدي إ تنقسم التشريعات الجزائية بشأن الرشوة 
؛ والمجموعة : مجموعات مختلفة رها جريمة مستقلة كالقانون التونس ى، تعت المجموعة الأو

ي؛ والمجموعة  رها ظرفا مشددا لجريمة الرشوة كالقانون الإيطا الثالثة لم الثانية، تعت
ى تلك  ا كالقانون الفرنس وكالقانون البلجيكي، فتطبق ع تتضمن أي حكم خاص بشأ
ن جريمة  ن العمل التعاقدي وب الجريمة نصوص التجريم العامة للرشوة، بما أن العلاقة ب

  .)31(الرشوة علاقة وثيقة
ي هذا المبحث موقف كل من القانون التونس  والقانون ) ل المطلب الأو (وسوف نتناول 

ي  ا النصوص العامة )المطلب الثاني(الإيطا ، ولن نتناول موقف التشريعات ال تطبق عل
ي هذا الصدد   .لأن موقفها واضح 

  موقف التشريع التونس: المطلب الأول 
ى أنه )32(من المجلة الجزائية التونسية) مكرر (87ينص الفصل  يعاقب بالحبس « :ع

ه يقبل  مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي أو ش
ر مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو  ره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غ لنفسه أو لغ
ر إمتيازا لا حق له فيه وذلك بمقت عمل  ا لمنح الغ هدايا أو منافع كيفما كانت طبيع

ي الصفقات مخالف ل رتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص  لأحكام التشريعية وال
رمها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات  ال ت

ر مباشرة ي رأس مالها بصفة مباشرة أو غ   ».ال تساهم الدولة أو الجماعات المحلية 
ي الحقيقة جريمة مركبة من ويتناول هذا النص رر : القانوني  ر م جريمة منح إمتياز غ

ي القانون الجزائري  ي جريمة محل تجريم خاص  ي مجال الصفقات العمومية، و ر  للغ
ن المتعلقة )من قانون الفساد، البند الأول  26المادة ( ى عنصر مخالفة القوان ، بالقياس إ

ر إمت«بالصفقات العمومية لمنح  ى عنصر »يازا لا حق له فيهالغ ، وجريمة رشوة بالقياس إ
ا، » المقابل« ا، فضلا عن الوعد  ي العطايا أو الهدايا أو المنافع كيفما كانت طبيع المتمثل 

ر إمتيازا لا حق له فيه ى جريمة الفصل . لمنح الغ ر أن الطابع الغالب ع هو ) مكرر (87غ
ى عنصر المقابل لتمي جريمة الرشوة عن طابع الرشوة لأن أغلب الفقهاء يرتكزو  ن ع
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ى وجه التحديد  ي مجال الصفقات العمومية ع الجريمة الأخرى، وإن كانت جريمة الرشوة 
لا تتطلب لقيامها قانونا ارتكاب مخالفة للأحكام التشريعية أو التنظيمية ال تنظم كيفية 

  .إبرامها أو تنفيذها
ي مجال العمل التعاقدي، يلاحظ من المجلة الجزائية ) مكرر (87الباحث بأن الفصل  و

ي القانون التونس الأمر  ى الصفقات العمومية ال ينظمها  ر بصورة صريحة إ التونسية يش
ي  1039عدد  ا من العقود ال تخضع  )33(2014مارس  19المؤرخ  للأحكام التشريعية «لأ

رتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الف ، ويخرج عن نطاقها العقود الخاصة »رصوال
ا لا تخضع لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص ي . )34(لأ بينما يشتمل نطاق العمل التعاقدي 

ى الصفقات، ال وردت بصورة مطلقة من أي قيد  27المادة  من قانون الفساد، فضلا ع
ى طابعها إن كان عموميا أم خاصا، العقد والملحق   .يدل ع

ي: ثانيالمطلب ال   موقف التشريع الإيطا
ي العقود الإدارية ى جريمة الرشوة  ي ع ا ) 35(يعاقب القانون الإيطا إذا كان الهدف م

ا الموظف العمومي المرت طرفا فيه،  منح عقد إداري تكون الإدارة العامة ال ينتم إل
جريمة الرشوة لأداء عمل يخالف واجب  وقرر لها عقوبة أشد من العقوبة المقررة لإرتكاب

ا المادة . الوظيفة العمومية ي) مكرر (319وتنص عل بعنوان  )36(من قانون العقوبات الإيطا
ي»الظروف المشددة« تشدد العقوبة إذا كان الغرض من إرتكاب الجريمة «: ، كما ي

ي المادة  ا  و إجراء العقود منح عقد عمل أو الرواتب أو المعاشات أ 319المنصوص عل
ا الموظف العمومي   ».لمصلحة الإدارة ال ينتم إل

ى اللغة الفرنسية رجما إ   :)37(وهذا هو نص المادة السابقة م
Article 319bis, circonstances aggravantes : « La peine est augmentée si les faits de l’article 319 ont 
pour objet de conférer une fonction publique, une rémunération sur fond publics ou une pension ou 
de permettre la stipulation de contrats dans lesquels est intéressé l’administration de laquelle 
dépend le fonctionnaire. » 

ي مدلول هذا العم ي القانون الإيطا ي القانون ويشبه مدلول العمل التعاقدي  ل 
رت عنه المادة  ى المعيار العضوي لتحديد هذا المدلول، فع ما إرتكزا ع الجزائري، بما أ

ي ) مكرر (319 ا الموظف «من قانون العقوبات الايطا بالعقود لمصلحة الإدارة ال ينتم إل
ي القانون الجزائري، المادة » العمومي ا  ر باسم « :من قانون الفساد ال قالت 27كنظ

الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات 
ي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية وإن هذا . »العمومية ذات الطابع الصنا

ي الذهن  ي من العمل التعاقدي ليبث  ن موقف القانون الجزائري والقانون الإيطا التشابه ب
ي مجال الصفقات العمومية من بأن الق ى فكرة تجريم الرشوة  انون الجزائري استو
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ر القانون  ي القانون الجزائري الذي يعت ى خلاف ما هو معهود  ي، وهذا ع القانون الإيطا
ي والمادي لمعظم نصوصه القانونية   .الفرنس المصدر التاري

رط بصورة واضحة  ي يش ن أهداف إرتكاب ولكن، يلاحظ بأن القانون الإيطا من ب
رط  ، بينما لم يش ا الرا الجريمة أن يكون إجراء عقد لمصلحة الإدارة ال ينتم إل

. من قانون الفساد خالية من عنصر الغرض من الرشوة 27القانون الجزائري هذا، فالمادة 
ى دور ا) مكرر (319كما أن المادة  ى دور الإبرام فقط ولا تطبق ع  )38(لتنفيذالسابقة تطبق ع

ن تسري المادة  ى كافة أدوار العقد 27ي ح   .)39(من قانون الفساد ع
ى جريمة الرشوة ال  ي يطبق الظرف المشدد السابق ع ى أن القانون الإيطا إضافة إ
رط حسب الفقه  ا الموظف العمومي لأداء عمل يخالف واجبات الوظيفة بينما لا يش يرتك

 27لموظف عملا مخالفا لواجبات وظيفته لكي تقوم جريمة المادة ي الجزائر أن يرتكب هذا ا
ى ذلك بصورة  ي نص التجريم أي عبارة تدل ع من قانون الفساد قانونا لأنه لم يرد 

ر مباشرة   .)40(مباشرة أو بصورة غ
  خاتمة

ي جريمة الرشوة حسب  يخلص الباحث من دراسته لموضوع مدلول العمل التعاقدي 
من قانون الفساد الجزائري، وحسب التشريعات الجزائية الأجنبية، لمجموعة من  27 المادة

  .النتائج ومن التوصيات
  :النتائج-1
تلف من قانون الفساد مخ 27أبان هذا البحث بأن مدلول العمل التعاقدي حسب المادة  - أ

ي القانون الإداري، بما أن المشرع لم يعتد بصورة كاملة بالمعيار العضوي  عن مدلوله 
رم أو ينفذ العمل التعاقدي بإسمها، وهو معيار جوهري لتحديد  لتحديد الهيئات ال ي

ر الأخرى لتحديده. مدلول العقد الإداري    .كما أنه لم يعتد بالمعاي
ي لم يحدد المشرع الجزائري نط -  ب اق هذا المدلول بصورة واضحة ودقيقة كما يلزم 

 27النصوص القانونية الجنائية حيث أن تحديد ما يدخل وما يخرج من نطاق المادة 
إذ أخذ بضوابط له لا حصر لشروطها ولا . السابقة من الأعمال التعاقدية يسوده الإضطراب

ي بشكل يف ى تحديد نطاق العمل التعاقدي كما ينب نُ ع ى  27رض تطبيق المادة تُعِ ع
ى حد السواء، وهذا ما  ا ع رمها الهيئات المذكورة ف العقود الإدارية والعقود الخاصةال ت

ي مجال الصفقات العمومية«: يتعارض مع الإسم القانوني للمادة السابقة   .»الرشوة 
ي عنصر من العناصر المكونة للإسم  -  ج القانوني ورغم ذلك، فإن الصفقة العمومية، و

من  27السابقة، تعد من أبرز الأعمال التعاقدية المعنية بالتجريم حسب المادة  27للمادة 
ي نطاقها   .قانون الفساد، فه تدخل بدون أدنى شك 
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ي مدلول العمل التعاقدي حسب  -  د إن إرتكاب الرشوة بمناسبة عمل تعاقدي لا يدخل 
من  25ن المسؤولية الجزائية، بما أن المادة من قانون الفساد لا يفلت تماما م 27المادة 

ى نشاط الإدارة العامة  ن تطبق ع ن العمومي ى رشوة الموظف قانون الفساد ال تنص ع
  .مهما كان مجاله

ى  - هـ ، وع َّن أن القانون التونس ي قد ب إن دراسة موقف القانون التونس والقانون الايطا
 يعرف أية مشكلة خاصة بمدلول العمل التعاقدي النقيض التام للقانون الجزائري، لا 

ى خلاف  ي الصفقات العمومية، ع ي نطاق نص التجريم لأنه حصر نطاقه  الداخل 
ي الذي يبدو بأنه لا يحدد مدلول العمل التعاقدي بصورة واضحة ودقيقة  القانون الايطا

ي الق انون التونس أوضح تماما كالقانون الجزائري، مما يجعل مدلول العمل التعاقدي 
ي ي القانون الايطا ي القانون الجزائري و ر من مثيله    .أك

  :التوصيات-2
ى المشرع الجزائري  ن ع ي هذا السياق، يتع   :و

ي نطاق المادة  - أ من قانون  27أن يحدد نطاق مدلول العمل التعاقدي الذي يدخل 
ا من الأحكام القانونية ال  ا يستوح الفساد عن طريق ضوابط واضحة بصورة لا لبس ف
ا الهيئات المعنية، وبصورة توافق العلة من تجريم قبض أجرة أو  تحكم العقود ال تقوم 

ا   .منفعة بمناسب
ي نطاق  -  ب ى عن المعيار العضوي الذي يحدد به العمل التعاقدي الذي يدخل  أن يتخ

ي قانون الصفقات العمومية، فالهيئات  27المادة  ر  السابقة لأنه، مثلا، معيار يتطور ويتغ
ال كانت تخضع سابقا لتنظيم الصفقات العمومية كالمؤسسات العمومية ذات الطابع 

ي الوقت الحاضرالعلم والبح لم تعد ت ويعوضه بمعيار الإسم القانوني للعمل . خضع له 
ى تطبيق القواعد القانونية السارية  التعاقدي كعقد الصفقة العمومية لأنه معيار يحيل إ
المفعول ال تنظم الصفقات العمومية أو العقود المعنية بالتجريم وقت إرتكاب الفعل 

دف النص القانوني الع رمة أو المنفذة بإسم الهيئات المجرم، كأن يس قود والصفقات الم
  .ال يجوز لها إبرام صفقة عمومية بحسب تنظيم الصفقات العمومية الساري المفعول 

لتبديد » إبرام«وبعد عبارة » إجراء مفاوضات«الواردة قبل عبارة » بقصد«حذف عبارة  -  ج
ا حول نطاق تطبيق المادة  ى أدوار العمل من قانو  27الشك الذي يثور بسب ن الفساد ع

ر  التعاقدي حيث يصبح النص مستغرقا لجميع أدوار التعاقد ال ذكرها أي، دور تحض
  .العمل التعاقدي، ودور إجراء المفاوضات بشأنه، ودور إبرامه، ودور تنفيذه

من قانون الفساد أو ضمن قانون الفساد يحصر  27إدراج حكم جديد ضمن المادة  -  د
رم بإسم الهيئات الوطنية، وأن  27المادة نطاق تطبيق  ي الصفقات والعقود والملاحق ال ت
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ي أي . يخرج من نطاقها الأعمال التعاقدية بإسم الهيئات الأجنبية فيحسم بصورة صريحة 
ن الأجانب حسب المادة  ي خصوص خضوع رشوة الموظف من  28مشكلة قانونية قد تثور 

ي خصوص خضوع الموظف الوط  27قانون الفساد لحكم المادة  من نفس القانون، و
من قانون الفساد  28الذي يرتكب الرشوة بمناسبة صفقة عمومية دولية بمفهوم المادة 

  .السابقة 27لحكم المادة 
ي المادة  - هـ رمها الهيئات المذكورة  السابقة،  27إدراج العقود والصفقات، وملاحقها، ال ت

رة وال تخضع للقانون الخ ا عقود ذات أهمية كب اص ضمن دائرة تطبيق هذا النص لأ
ى حماية المال العام ا ينطوي ع   .بالنسبة للإدارة العامة ولأن تجريم الرشوة ف

  
  :الهوامش

  .القرآن الكريممن سورة البقرة من  188ية رقم الآ  )أ(
ي  01-06قانون رقم  )1 راير  20 الموافق 1427محرم  21المؤرخ  صفر  8، الجريدة الرسمية الجزائرية، 2006ف

 .، المعدل والمتمم4 ، ص14، العدد 2006مارس  8الموافق  1427
ى  )2 ي الدراسة السابقة إ ى أن الباحث لم يتطرق  من  27المادة  حسبالعمل التعاقدي  تكييفوتجدر الإشارة هنا إ

ء  لأن قانون الفساد ي مدلوليلا تكييف ال ر إذ ي. هدخل  ي ال تكييفث عمل التعاقدي السابق مشكلة رئيسية 
ي الصفقات العمومية ر نص المادة ف ،جريمة الرشوة  ى جرائم الرشوة الأخرى  27هل يعت من قانون الفساد بالنسبة إ

ي واقعة  جريمة مستقلة ، جريمة رشوة » عمال التعاقديةالأ  «؟ أم أنه يؤلف معها، وإن يتعلق بواقعة إضافية 
ي المادة ؟ أو بعبا مشددة ى إحداث ظرف مشدد  27رة أخرى، هل اتجهت إرادة المشرع الجزائري  من قانون الفساد إ

ي واقعة الأ  ى النقيض التام من ذلك، أحدث جريمة  عمال التعاقديةلجريمة الرشوة، الذي يتمثل  ؟ أم أنه، وع
ركة  ى جانب الأركان المش ة، إ ا وعناصرها المتم نرشوة جديدة لها أركا ن العمومي ن جريمة رشوة الموظف ا وب ؟  بي

ى كل  رتب ع ي الآثار القانونية ال ت ى المسؤولية الجنائية للرا والمسؤولية  تكييفوما  ى حدة، بخاصة ع ع
ي ي الجريمة، وكيفية  ؟ الرشوة الجنائية للمساهم  ي ماهية الركن والظرف  ي هذا الأمر الهام بحثا مفصلا  ويستد

ى ذلكالتم ي التكييف القانوني للعمل التعاقدي، وترتيب النتائج القانونية ع ما للبت   .ي فيما بي
ي 09-01قانون رقم  )3 المؤرخ  156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2001يونيو  26 الموافق 1422ربيع الثاني  4 المؤرخ 

ربيع الثاني  5 ،لجريدة الرسمية الجزائريةاوالمتضمن قانون العقوبات،  1966يونيو  8الموافق  1386صفر  18ي 
 .15 ، ص34، العدد 2001يونيو  27 الموافق 1422

ا الدولة الجزائرية، بتحفظ، 2003أكتوبر  31ي  4-58قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  )4 ؛ صادقت عل
، يتضمن التصديق، 2004أبريل  19 الموافق 1425صفر  29 يالمؤرخ  128-04بموجب المرسوم الرئاس رقم 

ى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم  بتحفظ، ع
  . 12 ، ص26، العدد 2004أبريل  25 الموافق 1425ربيع الأول  5 ،الجريدة الرسمية الجزائرية، 2003أكتوبر  31

 :للغة العربيةنص الاتفاقية الكامل با أنظر 

Treaty series, Vol 2349, United Nations, New York, 2007, p. 100. 
ي(حاحا : أنظر )5 ي الجزائر، )عبدالعا ي الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري  ، أطروحة دكتوراه علوم 

 .164و 163 ص ،2013-2012جامعة بسكرة، الجزائر، ب مقدم لكلية الحقوق والعلوم السياسية القانون،



ي جريمة الرشوةمدلول :  بوبرقيق عبدالرحيم                                                   2017 عدد خاصالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني،   العمل التعاقدي 
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ر  16 الموافق 1436ذو الحجة  2 يالمؤرخ  247-15من المرسوم الرئاس رقم  6 ةالماد: أنظر )6 ، يتضمن 2015سبتم
 20 الموافق 1436ذو الحجة  6 ،الجريدة الرسمية الجزائريةتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 

ر   .3 ، ص50، العدد 2015سبتم
  :قارن نفس المع بصدد جريمة أخرى من جرائم الصفقات العمومية )7

Dal Farra (Thierry), « Le risque pénal dans les marchés publics de travaux », RD Imm., 15 décembre 1998, 
no 4, p. 467 sq. 

ر تحديد العقد الإداري بوجه عام وعقد الصفقة العمومية بوجه خاص )8 سليمان (الطماوي  :أنظر حول معاي
ن شمس،  الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، ،)محمد وما  47 ص ،4 .، ط1984مصر، مطبعة ع

ي  ا؛ بع ر(يل ي التشريع الجزائري  «، )محمد الصغ ، مجلة الدراسات القانونية، »  منازعات الصفقات العمومية 
ي البلدان المغاربية « :كلية الحقوق، جامعة صفاقس، تونس، عدد خاص ، » النظام القانوني للصفقات العمومية 

ى ص 322، ص 2007   ؛325 إ
Debbasch (Charles), Colin (Frédéric), Droit administratif, France, Éd. Economica, 2014, 11e éd., pp. 397 à 
405 ; Lajoye (Christophe), Droit des marchés publics, Algérie, Éd. Berti, 2007, pp. 28 à 33. 
ي تعريف  ن القانون، عناصرا أساسية  ي مجموعها، بإستثناء معيار العقود الإدارية بتعي ر السابقة  وتؤلف المعاي

 .العقد الإداري، وتعريف عقد الصفقة العمومية أيضا
  :أنظر )9

Pradel (Jean), Droit pénal général, France, Éd. Cujas, 2014, 20e éd., coll. « Référence », § 329 p. 283. 
ي مجال الصفقات العمومية، )كريمة(علة : أنظر )10 ي القانون، مقدم لكلية جرائم الفساد  ، رسالة دكتوراه علوم 

 .81، ص 2012/2013 الجزائر، ،1رقم ) العاصمة(الحقوق بجامعة الجزائر 
ي(حاحا : أنظر )11  .163 المرجع السابق، ص ،)عبدالعا
ي القانون الجزائي الخاص، )أحسن(بوسقيعة : أنظر )12 ، 2012/2013، الجزائر، دار هومه، الثاني، الجزء الوج 

 .82و 81 ، المرجع السابق، ص)كريمة(؛ علة 173 ص ،13 الطبعة
  :التعاقد والتنفيذ خلال مرحل حول أمثلة الرشوة أنظر )13

Philippe (Jean-Paul), Bueb (Jean-Pierre), « Comment éviter les fraudes dans les marchés publics », 
Mon. TP., 2 novembre 2012, no 5684, p. 40. 

 .174و 173 صالمرجع السابق،  ،)أحسن(بوسقيعة : أنظر )14
  :أنظر )15

Bezançon (Xavier) e.a., Le guide de la commande publique, marchés publics, contrats de partenariats 
publics-privés, délégations de service publics, France, Éd. Moniteur, 2007, coll. « Guides juridiques », § 75 
p. 98.  

  :أنظر أيضا

Allaire (Frédéric), L’essentiel du droit des marchés publics, France, Éd. Galino, Éd. Lextenso, 2014-2015, 6e 
éd., coll. « Les carrés », p. 28. 

  :أنظر )16
Bezançon (Xavier) e.a., préc., § 74 p. 97. 

  :أنظر )17
, thèse de doctorat en droit, université Paris II La modification du contrat administratifHoepffner (Hélène), 

481  260, § », t. Bibliothèque de droit public , 2009, coll. «Lextenso Assas), France, L.G.D.J., Éd.-(Panthéon 
283. p. 

ا الإدارة العامة )18  .23 ، المرجع السابق، ص)محمد سليمان(الطماوي : أنظر حول تقسيمات العقود ال تقوم 
  :»الصفقات شبه العمومية«أنظر حول الصفقات الخاصة أو ما يطلق عليه إسم  )19

Rouquette (Rémi), « Les marchés semi-publiques », A.J.D.A., 20 juillet 1994, no 175, p. 18 sq. 
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ي الجزائر إسما آخر هو جريمة  )20 ا الفقه  : أنظر. »قبض العمولات من الصفقات العمومية«وقد أطلق عل
ي تحديد  حسب قانون الفساد 27؛ وأنظر حول دور اسم المادة 172 ، المرجع السابق، ص)أحسن(بوسقيعة 

ي القانون رقم «، )سعدي(حيدرة : مدلول العمل التعاقدي  06/01كيف عالج المشرع الجزائري جريمة الرشوة 
ي  ، جامعة المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، »؟ "المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته" 20/02/2006المؤرخ 

 .60 ، ص2010بجاية، الجزائر، العدد الأول، 
 :أنظر )21

Debbasch (Charles), Colin (Frédéric), préc., pp. 404 et 405 ; Rouquette (Rémi), préc. p. 18 sq. 
ي(حاحا : أنظر )22  :قارن و . 164 لمرجع السابق، صا، )عبدالعا

Bennadji (Chérif), « Marchés publics et corruption en Algérie », R.E.C.S., 2008/1, vol. no 25, pp. 147 et 148. 
 .61و 60 ، المرجع السابق، ص)سعدي(حيدرة : أنظر )23
 :أنظر حول هذا السبب )24

Dal Farra (Thierry), préc., p. 467 sq. 
ي خصوص جريمة أخرى من جرائم العقد )25  :أنظر حول هذا المع 

Michel (Véron), Droit pénal spécial, France, Armand Colin, 1998, 6e éd., coll. « U », p. 223. 
 :أنظر )26

Cochi (Valérie), Ternier (Gérard), « Marché public et contrat privé », CP-ACCP, octobre 2009, no 92, pp. 73 
à 78. 

 :أنظر )27

Laggoune (Walid), «La sous-traitance des marchés publics en Algérie, essai de réflexion à propos du 
contrôle de l’Etat sur l’entreprise privée sous-traitante», RASJEP, 1983, no 3, p. 99 et p. 101. 

ر  )28 ر القضائية لتحديد العقود الإدارية، وبخاصة معيار تسي ى المعاي ر عقد المناولة عقدا إداريا إذا انطوى ع قد يعت
 :أنظر. 1983ي سنة وهذا ما قضت به محكمة التنازع الفرنسية . المرفق العام

Tribunal des conflits, 16 mai 1983, Companie Toulousaine de transport, no 02282, Leb. Tab. 
 :هذه الصفقات حول  أنظر )29

Debbasch (Charles), Colin (Frédéric), préc., p. 531. 
كانت تختلف جزئيا عن  إن هيئة الأمم المتحدة منظمة دولية عمومية تخول إبرام صفقات عمومية وإن )30

رمها الدولة الوطنية  :أنظر. الصفقات العمومية ال ت

Apelbaum (Raphaël), « Les marchés publics des Nations unies vus de l’intérieur » dans dossier : « Regards 
internationaux sur les marchés publics », CP-ACCP, janvier 2006, no 51, pp. 56 à 59 ; Perrin (Bertrand), 
« L’incrimination de la corruption d’agents publics étrangers en droits Américain et Suisse », Acte du 3e 
Congrès de Recherche sur la Délinquance Financière et la Criminalité Organisée, Monaco, 26-28 octobre 
2011, Gilles Duteil et Marc Segonds (éd.), A.I.D.P., coll. «Nouvelles études pénales», no 25, 2014, Éd. érès, 
p. 115. 

ي فرنس )31   :اأنظر 

Prebissy-Schnall (Catherine), La pénalisation du droit des marchés publics, thèse pour le doctorat en droit, 
université Paris-X Nanterre, 2001, L.G.D.J., 2002, coll. « Bibliothèque de droit public », t. 223, pp. 7, 32 et 
129 ; Philippe (Jean-Paul), Bueb (Jean-Pierre), préc., pp. 40 à 42. 

ريات الحكومية، دراسة مقارنة  «، )فهد بن نايف بن محمد(الطريس : وأنظر أيضا مصر ، » جرائم المنافسات والمش
 .316 ، ص509، العدد 2013 مصر، ، الجمعية المصرية للإقتصاد السياس والإحصاء والتشريع،المعاصرة

ى إعادة تنظيم بعض  2005يونيو  6ي المؤرخ  ، المعدل والمتمم،2005لسنة  46القانون عدد  )32 يتعلق بالمصادقة ع
ا،  ى  10 ،الرائد الرسمي التونسأحكام المجلة الجزائية وصياغ ، العدد 2005 جوان 17 الموافق 1426جمادى الأو

 .1412 ، ص48
ى  17، الرائد الرسمي التونس )33  .629 ، ص22، العدد 2014مارس  18الموافق  1435جمادى الأو
 :حول هذا المعأنظر  )34
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Gimeno-Cabrera (Véronique), « Le maintien du juge judiciaire dans le contentieux du droit de la commande 
publique : l’échec de la loi MURCEF », Revue administrative, 2005, no 343, p. 25. 

  :أنظر )35
Manganaro (Francesco), “La corruption en Italie”, rapport à la Table rond internationale Marchés publics et 
corruption. Expérience françaises et étrangères, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 5 mai 2014.  

ي روني التا ى الرابط الالك   :تقرير متوفر ع

www.ius-publicum.com/repository/uploads/21_01_2015_13_01-Manganaro.pdf 
  .2016أبريل  8: تاريخ الزيارة

ي ي القانون الإيطا   :وأنظر حول جريمة الرشوة بوجه عام 
Ducouloux-Favard (Claude), « Éléments de droit comparé sur le délit de corruption en France et en Italie », 
L.P.A., 20 mars 1996, no 35, p. 25 et sq. 

 .251، العدد 1930أكتوبر  26 ،الجريدة الرسمية الإيطالية )36
 :إقتبسه الباحث من )37

Ducouloux-Favard (Claude), préc., p. 25 sq. 
ن الرا  )38 ى أن المقصود هنا هو قبل تنفيذ العقد الإداري وليس قبل تنفيذ الاتفاق الإجرامي ب وتجدر الإشارة إ

 :أنظر. والمرت
Lattanzi (Giorgio), Lupo (Ernesto) e.a., Codice penale : Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. VII, 
Milano, Giuffrè, 2010, p. 206. 

ى مرحلة  27يعتقد بأن المادة من  الجزائر  ي ولقد رأينا من قبل بأن من الفقه )39 من قانون الفساد تطبق ع
ى صف ر أو المفاوضة ع ا و  ،ة أو عقد أو ملحققالتحض ى مرحلة التنفيذأ  .لا تطبق ع

ي القانون الجنائي المقارن 82 ، المرجع السابق، ص)كريمة(علة : أنظر )40  :؛ وأنظر 

Répression pénale de la corruption : « … en matière de marchés publics, le délit de corruption existe même 
lorsque la réglementation a été en définitive respectée. ». 

ي روني التا ى الرابط الالك   :دراسة متوفرة ع
www.transparencyfrance.org/ewb_pages/r/repression_penale_de_la_corruption.php 

 .2016مارس  31: تاريخ الزيارة
Guibal (Michel), « Commentaire sur la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la 
régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité 
et de mise en concurrence », A.J.D.A., 1991, no 4, p. 296 sq. ; Prebissy-Schnall (Catherine), préc., p. 35 ; 
cass. crim., 6 juin 1983, rejet pourvoi X. Robert e.a. c/ C.A. Nancy, ch. corr.,29 septembre 1982, inédit. 
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ي الإدارة العموميّ    ة المواجهة القانونية لتعارض المصالح 

ن التشريع الجزائر  -  *- ي والفرنسدراسة مقارنة ب
  

  
    

 

  
  
  

 

 :الملخّص
ي سنّ  ى الإسراع  رة بالمشرع الفرنس إ ي الآونة الأخ رة قضايا الفساد  ت ك أدَّ

ي الإدارة 2013قانون شفافية الحياة العامة سنة  ، ليضبط بموجبه تعارض المصالح 
َّ لأوّل مرّة التصريح بالمصالح  العموميّة؛ حيث أعطى مفهوماً لتعارض المصالح، وتب

ي الحياة العامةكآلية مستحدثة لتكريس الش   . فافية 
ى تناثر وغموض أحكام مواجهة تعارض المصالح  ي التشريع الجزائري، فأدَّ أمّا 
ي ظلّ ضعف  ما  ى عدم وضوح موقف المشرع الجزائري، سِيَّ ا قانونًا إ المنصوص عل

ي لهذه المواجهة   .آليات تخليق الحياة العامة، ما يُصعِّب التكريس الفع
  :فتاحيةالمكلمات ال
ام بالتصريح، الشفافية، المصلحة  تعارض المصالح، ف العمومي،الموظّ   الفساد، الإل

 .العامة
 

The Legal Confrontation of Conflict of Interests in Public Administration 
-A Comparative study of Algerian and French laws 

Abstract: 
Recent corruption scandals have led to accelerate the French legislator to enact 

transparency law of public life of 11 October 2013, preventing conflict of interest in public 
life; where he define conflict of interest, and adopted, for the first time, a declaration of 
interest as a new mechanism to reinforce transparency of public life. But we observe by the 
Algerian law extrapolate, that the dispersion and ambiguity of legislative provisions against 
conflict of interest in light to the inadequate public life moralization have led to the lack of 
clarity about the Algerian legislator position, making it difficult to coordinate the 
implementing prevention.  
Keywords:  
Official, conflict of interest, corruption, obligation of statement, transparency, public 
interest. 
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La confrontation juridique du conflit d’intérêts dans l’administration publique 
-Etude comparée entre la législation algérienne et française- 

Résumé : 
Suite à la multitude des scandales de corruption de ces dernières années, le législateur 

français à légiférer la loi relative à la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013, 
qui a pour objet de prévenir les conflits d'intérêts dans la vie publique et dans laquelle il a 
donné une définition explicite du concept juridique « conflit d'intérêts » et, adopte pour la 
première fois, la déclaration d’intérêts comme nouveau mécanisme visant à renforcer la 
transparence de la vie publique. 

Par contre, dans la législation algérienne, on constate que la dispersion et l’ambigüité 
des dispositions législatives de la prévention des conflits d'intérêts à la lumière de 
l’insuffisance de la moralisation de la vie publique ont conduit à un  manque de clarté de la 
position du législateur algérien, ce qui rend difficile la coordination de la mise en œuvre  de 
cette prévention.  
Mots clés:  
Fonctionnaire, conflit d’intérêts, corruption, obligation de déclaration, transparence, intérêt 
public. 

 مقـدمة
ن لديمقراطيّة الإدارة العمومية، حيث تعدُ الشفافية والمساءلة الرك ن الأساسيت ت

ي مواجهة تعارض المصالح لضمان نزاهة الموظّف  ما دوراً فعّالًا لا غ عنه  تلعب كل م
  .)1(العمومي تحقيقا للمصلحة العامة

ر  ى إتخاذ جميع التداب تحثّ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأطراف ع
ي الإدارة العموميةاللازمة  اهة  ، )2( والضروريّة لمنع تعارض المصالح من أجل تعزيز ال

ى أنه لا يجوز  ن بالنص ع ن العمومي وتُضيف المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظّف
م لخدمة  م الرسمية الممنوحة لهم بمقت وظيف ن إستغلال سلط ن العمومي للموظّف

ن عن كل المصالح مصالحهم الخاصة المباشرة م ر المباشرة، وأن يعلن هؤلاء الموظّف ا وغ
ى تعارض المصالح   .)3(التجاريّة والماليّة والأنشطة الأخرى ال يمكن أن تف إ

ي الإدارة   ره الفرنس أهمية مواجهة تعارض المصالح  أدرك المشرع الجزائري ونظ
ى إيجاد وتب آليات قانونية ل هذه المواجهة، وإذا كان المشرع الجزائري العمومية، فسارعا إ

يلزم الموظّف العمومي بإخبار السلطة الرئاسية عن تعارض مصلحته الخاصة مع المصلحة 
خذ إتجاهاً مغايراً بتكريسه آلية التصريح بالمصالح، )4(العامة ، فإن المشرع الفرنس قد إتَّ

ا الموظّف العمومي بتقديم تصريح بمصا لحه عند بداية الوظيفة، وذلك وال يلزم بموج
ي حالة تعارض المصالح راتيجيّة )5(قبل أن يتواجد  ي آلية وقائيّة برزت من خلالها الإس ، و

ي التشريع الجزائري  ي  الفرنسية لمواجهة تعارض المصالح، وال لا نجد لها أساس  إلّا 
رلمانية ي مع العهدة ال فما مدى فعاليّة الآليات  ،)6(القانون العضوي الذي يحدد حالات التنا

ي التشريع الجزائري؟ ي الإدارة العمومية    القانونيّة المقرّرة لمواجهة تعارض المصالح 
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ّن بوضوح حدود إختلاف إهتمام المشرع الجزائري  ي دراسة موضوع هذا البحث، تتب
ي مواجهة تعارض المصالح، وإرتأينا تبيان هذا الإختلاف من  ره الفرنس  خلال تحديد ونظ

ي )أولا(المفهوم القانوني لتعارض المصالح ، قصور المواجهة القانونية لتعارض المصالح 
ي الحياة العامة بتكريس آلية التصريح بالمصالح ، )ثانيا(التشريع الجزائري  تعزيز الشفافية 
 ).ثالثا( ي التشريع الفرنس

  مفهوم غامض لمصطلح متشعّب :تعارض المصالح /أولا
يصعب ضبط مفهوم تعارض المصالح نظرا لشموليّته ومرونته، والغموض الذي    

راتيجيّة فعّالة  يشوبه وعدم تحديد جوانبه بدِقّة من شأنه أن يحول دون تنفيذ إس
  .لمواجهته

ريه/ 1 ى وضع تعريف لتعارض المصالح قصد إزالة الغموض الذي يع   : الحاجة إ
ي فرنسا، ولعل ظهرت عدّة محاولات لوضع تعريف لتعار  ض المصالح قانونيًا وفقهيًا 

ى عكس المشرع الجزائري الذي لم يضع تعريفا  ، وذلك ع أهمّها تعريف المشرع الفرنس
ى أن الفقه بدوره لم يعره أدنى إهتمام  .صريحا ومحدّدا له، هذا بالإضافة إ

ى وضع تعريف لتعارض المصالح /أ   :إتجاه إرادة المشرع الفرنس إ
ى المستوى الأوروبي، حَظيَ  تعارض المصالح بعدّة محاولات لوضع تعريف واضح له ع

) )8(ومنظّمة التعاون الإقتصادي والتنمية)7(المجلس الأوروبي(بدءً من المنظّمات الدولية 
ى بعض التشريعات ى التعريف الذي وضعه المشرع الفرنس )9(وصولًا إ ركز ع ر أنه س ، غ

  . لهذا المصطلح المتشعّب
ى من المادة الثانية من قانون   ي الفقرة الأو عرّف المشرع الفرنس تعارض المصالح 

ن المصلحة العامة :" ، يتعلق بشفافية الحياة العامة بأنه 907-2013رقم  كلّ حالة تداخل ب
ة  ى الممارسة المستقلّة، وال ر ع ا التأث والمصالح العامة أو الخاصة تؤثر أو من شأ

  .)10("يّة للوظيفةوالموضوع
ي تعريفه لهذا المصطلح  يتّضح من خلال هذا التعريف، أن المشرع الفرنس حدّد 

ن لتعارض المصالح، وهما ا المصلحة الخاصة للموظّف : حالت الحالة ال تتعارض ف
ن ن عموميت ا مصلحت   .)11(العمومي مع المصلحة العامة، وتلك الحالة ال تتعارض ف

ي حالة تعارض وفقا للحال  ي موضوع دراستنا، يكون الموظّف العمومي  ى ال  ة الأو
وجود /2حيازة الموظّف العمومي لمصلحة خاصة، /1: المصالح إذا توفرت ثلاث شروط

ن المصلحة الخاصة للموظّف والمصلحة العامة،  ي مدى قدرة الموظّف /3تداخل ب الشكّ 
ي أداء الوظيفة ى الحياد     .)12(ع
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تعريف تعارض المصالح بالضرورة كلّ حالات تعارض المصالح ال يعالجها  يغطي لا 
راتيجيّة مواجهة تعارض المصالح  رز بحق معالم تنفيذ إس ي الوقت ذاته ت القانون، ولكن 

 ).13(بوجود نص قانوني واضح ودقيق يحمل تعريفًا محدداً له
ي التشريع ال/ ب   جزائري عدم إيراد تعريف لتعارض المصالح 

ى حظر  لم يعرّف المشرع    ر أنه حرص ع الجزائري تعارض المصالح بصفة صريحة، غ
ن العديد من النّصوص القانونية أحكامًا تضبطه، وذلك بإيراد  تعارض المصالح بتضم
ي القانون الأساس العام  الواجبات والمحظورات ال تلازم مختلف الوظائف العمومية 

، )16(،والقانون الأساس للقضاء)15(وتنظيم الصفقات العمومية ،)14(للوظيفة العمومية
رها   ... وغ

  أية علاقة؟ : تعارض المصالح والفساد /2
اهة الوظيفية  ى ال ر مباشرة نظرا لأثاره ع يرتبط تعارض المصالح بالفساد بعلاقة غ

ا ا ر بحد ذاته جريمة يعاقب عل   . لقانون والشفافية الإدارية، ولكن لا يمكن أن يعت
ي التشريع الفرنس/ أ   التكييف الصريح لتعارض المصالح 

ى أنه  ا  ))حالة((كيَّف المشرع الفرنس تعارض المصالح صراحة ع يمكن أن يتواجد ف
ي لا يمكن الجزم بأن تعارض المصالح من قبيل جرائم  ا فًا، وبالتَّ الموظّف العمومي وليس تصرُّ
ي الإدارة العمومية  ما، بالرغم من أنه يواتي الفساد  ر المباشرة بي الفساد نظرا للعلاقة غ

  . ويُنميه
ر من المناسب ي الكث ي  ات بمصلحة الإدارة العمومية وبما أن الموظّف العمومي يض

م أحد أقاربه،  مه شخصيا أو  المستخدمة من أجل تحقيق مصلحته الشخصية سواءً 
ي عدم تحقيق مصلحة المجتمع وفقدان ثقة المواطن بالإدارة  ،حرص المشرع )17(وبالتّا

ن بضرورة أخلاقيات الوظيفة العمومية بنصه  ن العمومي ر الموظّف ى تذك ي الفرنس ع
ى المدرجة ضمن القسم الأول تحت عنوان  الوقاية من تعارض المصالح وشفافية "المادة الأو

ى أن يمارس 907- 2013من قانون رقم " الحياة العامة ، يتعلق بشفافية الحياة العامة، ع
ى الخدمة العمومية مهامهم  ن ع ن والأشخاص القائم ن المحلي أعضاء الحكومة، والمنتخب

ى الوقاية من تعارض المصالح ومنعه عند بكرامة وأمان مون بالسهر ع ة ونزاهة، كما يل
  .)18( الإقتضاء

ي التشريع الجزائري / ب  عدم تكييف تعارض المصالح 
ى أنه  لم يُعرف المشرع الجزائري تعارض المصالح، ولم يتح بذلك إمكانية تكييفه ع

ى أن عدم إخبار  الموظّف العمومي عن تعارض حالة أو تصرُّف،إنّما إقتصر بالنص ع
ا القانون، وذلك بإدراج هذه الجريمة ضمن الباب  المصالح يُعد جريمة فساد يعاقب عل
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، يتعلق بالوقاية 01-06من قانون رقم " التجريم والعقوبات وأساليب التحري "الرابع بعنوان 
ونص المادة ) 20(ة من قانون البلدي 60، إذا ما إستثنينا نص المادة )19(من الفساد ومكافحته

، حيث كيّف المشرع صراحة تعارض المصالح الخاصة لرؤساء )21(من قانون الولاية 56
ى أنه   )).وضعية((وأعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية مع مصالح البلدية والولاية ع

ي التشريع الجزائري  /ثانيا   قصور المواجهة القانونية لتعارض المصالح 
ي كل من المادة ينص المشرع  ى مواجهة تعارض المصالح  من  34والمادة  8الجزائري ع

ام الموظّف بإخبار السلطة الرئاسية  المعدل والمتمم؛ 01- 06قانون رقم  ى إل ى ع تنص الأو
ام، ولم يكتف المشرع بذلك فقط  ذا الإل عن تعارض المصالح، والثانية بعقوبة الإخلال 

ي  د حالات التنا امات الخاصة ببعض المناصب والوظائفبل حدَّ   .)22(والإل
ام الإخبار عن تعارض المصالح/1 ري إل   عن الثغرات القانونية ال تع

ي القانون رقم  ام 01- 06لم يضبط المشرع الجزائري تعارض المصالح  ،إلّا من خلال إل
ى تعزيز هذه  المواجهة بآليات فعّالة الإخبار عن تعارض المصالح، وبالرغم من ذلك، لم يبادر إ

  .)24(2011، وتعديله وتتميمه سنة )23(2010عند تتميم هذا القانون سنة 
ي صّياغة المادة الثامنة من قانون رقم / أ ة  قَّ ة  01-06عدم مراعاة الدِّ   ي النسخة بالعربيَّ

ة كالآتي 01- 06تنص المادة الثامنة من قانون رقم  م الم: "ي النسخة بالعربيَّ وظف يل
ر السلطة الرئاسية ال يخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع  العمومي بأن يخ

ى ممارسته لمهامه بشكل عاد ر ع   ".المصلحة العامة، أو يكون من شأن ذلك التأث
 :وجاء نص المادة الثامنة بالفرنسية كالآتي

« Lorsque les intérêts privés d’un agent public coïncident avec l’intérêt public et 
sont susceptibles d’influencer l’exercice normal de ses fonctions, ce dernier est tenu 
d’informer son autorité hiérarchique ». 

ي صيغته  ))تعارض(( إستعمل المشرع الجزائري مصطلح  ي نص المادة الثامنة 
ة والذي يقصد منه تضارب كما هو  ي إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  بالعربيَّ منصوص عليه 

ي صيغة النص بالفرنسية مصطلح  والذي يقصد منه )) Coïncident((الفساد، وإستعمل 
ن  ن أن المصطلح ي ح ي،  ي"و" تعارض"تلا ؛ فكلاهما مختلف عن " تلا لا يؤديان نفس المع

 .الأخر
ى ترجمة لنص المادة " بوسقيعة أحسن"قدم الأستاذ  ي صيغته بالفرنسية إ الثامنة 

ر السلطة الرئاسية ال يخضع لها إذا تلاقت : "العربية كالآتي م الموظف العمومي بأن يخ يل
ى ممارسته لمهامه  ر ع مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، وكان من شأن ذلك التأث

  ".بشكل عاد
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ي صيغته أن نص الم" بوسقيعة أحسن"هكذا، يتّضح حسب رأي الأستاذ  ادة الثامنة 
رة فالفقرة، ) 25(بالفرنسية هو الذي أوضح مع تعارض المصالح  فلو ذلك، ترجح ال ي الأخ

ي"المصالح وليس  "تعارض "تب مصطلح المشرع أراد رر هناك كان المصالح لما" تلا  من م
ى الفقرة إضافة رة من المادة الثامنة أعلاه ال تنص ع  ذلك شأن من يكون  ، أو: "...الأخ
ر ى التأث ى الفقرة لأن ،"عاد بشكل لمهامه ممارسته ع ى أساس أنه كافية الأو  تعارضت إذا ؛ع

ر هناك يكون  سوف فبالضرورة العامة، المصلحة مع المصلحة الخاصة للموظّف العمومي  تأث
ى ى المصلحة العامة، مهامه ع ي ع  عند أهمية أي يةالثان للفقرة وعليه ليس وواجباته، وبالتّا

ي هذه الحالة ا    .إضاف
ر هناك يكون  أن بالضرورة فليس التقاء المصالح، حالة ي أما ى ممارسة واجبات تأث  ع
ي حالة المشرع قصده الذي ومن ثم فتعارض المصالح العمومي، الموظف  التقاء يتحقق 

ى أن ذلك شأن من وكان المصلحة الخاصة للموظّف العمومي والمصلحة العامة ر يؤثر ع  س
ي عادي، العام بشكل الموظف مهام  ودل المع أكمل الذي هو الثانية الفقرة فإضافة وبالتا
ى   .)26(المقصود بتعارض المصالح ع

ن،    ي شرط ى أن تعارض المصالح يجب أن يستو حسب ما تقدم، من الهام الإشارة إ
تلتقي مع وظيفته؛ كأن يمتلك أن يكون للموظّف العمومي مهام وأنشطة أخرى : أولهما

ي نفس المجال الذي تنشط فيه  ر مباشرة مؤسّسة خاصة تنشط  بصفة مباشرة أو غ
ا أو معنية بنفس المشروع الذي تنشط فيه تلك الإدارة،  الإدارة العموميّة ال وظف ف

ما ي مصلحة الموظّف الخاصة مع المصلحة العامة ع: وثان ر لتلا ى أدائه أن يكون هناك تأث
ي المصالح دون  ى أساس أن هناك إمكانية لتلا ر شرطا جوهريّا ع ر هذا الأخ لوظيفته، ويعت

ر العادي لمهام ومسؤوليات الموظّف ى الس ر ع    .)27(أيّ تأث

ي المصالح = وعليه، تعارض المصالح  ى الأداء العادي للوظيفة+ تلا ر ع   . التأث

ي هذا السياق، تعريف تعارض   ا المصالح : المصالح بأنه يمكن  ى ف كلّ حالة تتلا
ا  ر المباشرة مع المصلحة العامة ال تقتض ا وغ الخاصة للموظّف العمومي المباشرة م
ي مدى قدرة  ر الشكّ  يه لمهامه، ما يث ى الأداء ال ر ع الوظيفة، بما يؤثر أو من شأنه التأث

ى الحياد الوظيفي   .الموظّف ع
ى ذل ي وبناءً ع ك، يلزم المشرع الجزائري الموظّف العمومي كما هو منصوص عليه 

بإخبار السلطة الرئاسية عن تعارض مصالحه الخاصة مع المصلحة  )28( )ب/(2المادة 
ر أنه لم يحدّد طريقة الإخبار، ويبقى السؤال قائماً، هل يكون الإخبار شفاهة )29(العامة ، غ

  )30(أو بالكتابة؟
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ي نص المادة / ب   01-06من قانون رقم  34عدم تصويب الخطأ الوارد 
ى أنّه 01- 06من قانون رقم  34تنص المادة  ى ) 6(يعاقب بالحبس من ستة : "ع أشهر إ

ن  ى  50.000وبغرامة من ) 2(سنت دج كل موظف عمومي خالف أحكام  200.000دج إ
 ".من هذا القانون  9المادة 

ى مخالفة أحكام المادة الثامنة من قانون رقم إذاً، يعاقب الموظّف العم  01- 06ومي ع
ام الإخبار عن تعارض المصالح، وإن كان نص المادة  ى إل أعلاه أشار خطأ  34ال تنص ع

ى إبرام الصفقات العمومية، وهو الخطأ الذي أغفل  ى نص المادة التاسعة ال تنص ع إ
  .2011، وتعديله وتتميمه سنة 2010نة المشرع عن تصحيحه عند تتميم هذا القانون س

ام الإخبار عن تعارض  ي حالة إخلال الموظّف العمومي بإل وعليه، تقوم الجريمة 
ي حد ذاته )31(المصالح ى غرار التشريع - ، فلم يجرم المشرع الجزائري تعارض المصالح  ع
جريمة يعاقب ، وإنّما جعل عدم إخبار السلطة الرئاسية عن تعارض المصالح  - الفرنس

ا الموظّف وفقا لنص المادة  ي عنوان هذه المادة  34عل المدونة أعلاه، بالرغم من أنه أشار 
ى جريمة  ا، و هو الخطأ الذي لم "تعارض المصالح"إ ، وهو ما يتناقض تمامًا مع مضمو

وتعديله وتتميمه سنة  2010سنة  01-06يتداركه المشرع كذلك عند تتميم قانون رقم 
ي النسخة بالفرنسية، وذلك بإضافة  34، فضلًا عن ضرورة تنقيح عنوان المادة  )32(2011
« s »  ى ى أساس  « Du conflit d’intérêt »بدلًا من  « Du conflit d’intérêts »ليصبح  « intérêt »إ ع

ي  ي المصلحة الخاصة للموظّف والثانية  ى  ن؛ الأو ن مصلحت أن التعارض يكون ب
  .المصلحة العامة

ي   :وتتمثل أركان جريمة عدم إخبار السلطة الرئاسية عن تعارض المصالح 
 رط المشرع : صفة الجاني ي هذه الجريمة، إذ يش رض  تمثل صفة الجاني الركن المف

ا من الجرائم  الجزائري لقيامها ى أساس أ ي الجاني، وذلك ع توفّر صفة الموظّف العمومي 
ي نص المادة  ذوي صفة؛ ) ب/( 2والموظّف العمومي المقصود هنا هو ذلك المنصوص عليه 

 .المذكورة سلفًا 01- 06من قانون رقم 
 ي هذه الجريمة حسب نص المادة : الركن المادي من قانون  34يتمثل الركن المادي 

 .ي عدم إخبار السلطة الرئاسية عن تعارض المصالح 01- 06قم ر 
  وهو القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة، فعنصر العلم : الركن المعنوي

ى علم بأنه موظّف عمومي بمفهوم نص المادة  من ) ب/(2يستوجب أن يكون الجاني ع
مة، وبأنه ملزم كذلك ، وبأن مصلحته الخاصة تتعارض مع المصلحة العا01- 06قانون رقم 

بإخبار السلطة الرئاسية عن ذلك التعارض، إلّا أنه أخلَّ بواجب الإخبار،أما عنصر الإرادة 
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ي عدم الإخبار عن تعارض  ى إرتكاب السلوك الإجرامي المتمثل  ة وتتّجه إ فيجب أن تكون حرَّ
 .)33(المصالح

ا/ 2 ا الإكتفاء بمنع تعارض المصالح أثناء الوظيفة وبعد    ي
ر الأمر رقم  امات الخاصة ببعض المناصب  01-07يعت ي والإل المتعلق بحالات التنا

ي الإدارة العمومية، ي حظر تعارض المصالح  وذلك  والوظائف أداة قانونية تساهم جزئيا 
ما، ي التشريع والتنظيم المعمول  ا  ي المنصوص عل حيث  دون المساس بحالات التنا

ا فقط، وسنوضح ذلك كالآتييعالج تعارض الم اي  :صالح أثناء الوظيفة وعند 
 حظر حيازة الموظّف لمصالح أثناء الوظيفة لدى الهيئات ال يتعامل معها/ أ

ي الدولة أو    ن الذين يشغلون مناصب عليا  ن العمومي يمنع المشرع الجزائري الموظّف
ى مستوى الهيئات والإدارات العموميّة والمؤسّسات  الذين يشغلون مناصب كإطارات ع
ا الدولة  العموميّة والمؤسّسات العموميّة الإقتصاديّة، والشركات المختلطة ال تحوز ف

ى بمهام الضبط أو من رأسمالها  50% ى الأقل، وسلطات الضبط أو كل هيئة عموميّة تتوّ ع
ر مباشرة لدى )34(الرقابة أو التحكيم رة نشاطهم، لمصالح مباشرة أو غ ، من حيازة خلال ف

ا أو ال أبرموا صفقة معها أو  ا أو الإشراف عل المؤسّسات أو الهيئات ال يتولون مراقب
ي الخارج أصدروا رأيًا بغية عقد ي الجزائر أو  ي )35(صفقة معها، سواءً  ، ويعاقب الموظّف 

ى سنة واحدة، وبغرامة مالية من  حالة مخالفته لهذه الأحكام بالحبس من ستة أشهر إ
ى  100.000 ، وتطبق هذه العقوبة من طرف الجهة القضائيّة )36(دج 300.000دج إ

فة بالوظيفة المختصّة بعد إخطارها من طرف أخر هيئة مستخد مة أو السلطة المكلَّ
ر الإخطار عن تعارض المصالح ي  العموميّة اللّتان خول لهما القانون صلاحية الإخطار، ويعت

  . )37(ذو طابع إلزامي هذه الحالة
ي  04-14من قانون رقم  64وتنفيذاً لذلك، يؤكد نص المادة  المتعلق بالنشاط السم

ى أنه لا يمكن لأي  )38(البصري  ي البصري أن يمتلك بصفة ع ي سلطة ضبط السم عضو 
ي مؤسّسة للنشر  ي مؤسّسة سمعية بصرية أو سينمائية أو  ر مباشرة مصالح  مباشرة أو غ

  .أو للصحافة أو للإشهار أو للإتصالات
ن وظيفته ومصالحه  ى أن يختار ب را ع ي، لا يجد الموظّف العمومي نفسه إلّا مج وبالتّا

  .  )39(لكها لدى هذه المؤسّساتالخاصة ال يم
ى الخاصّ  /ب   عن تقييد إنتقال الموظّف العمومي من القطاع العامّ إ

ي القطاع  اية الوظيفة منصبا  د أنه يمكن للموظّف العمومي أن يشغل بعد  من المؤكَّ
ا لم يسبق وأن تعامل معها أو  الخاص، إذا كانت الشركة أو المؤسّسة ال يرغب بالعمل ف

ا، دون أن يخضعه أ ا لا تمارس نفس مجال نشاط الإدارة العموميّة ال كان قد وظف ف
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521 

ي القطاع الخاص، أما إذا  المشرع لقواعد تنظيم الإنتقال من القطاع العام لشغل منصب 
ي الشركة أو المؤسّسة المتعامل معها، فيكون لزاما  ي الإنتقال لشغل منصب  رغب الموظّف 

ام ن، وهما عليه الإل   :بشرط
رة الحظر/ 1   :ف

اية مهامهم أن يمارسوا، لأي سبب  ن عند  ن العمومي يمنع المشرع الجزائري الموظّف
ن نشاطا إستشاريا أو نشاطا مهنيا أيا كانت طبيعته، أو أن تكون لهم  كان، ولمدة سنت

ا أو الإش ا أو مصالح لدى المؤسّسات أو الهيئات ال سبق لهم أن تولوا مراقب راف عل
أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأياً بغية عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسّسة أو هيئة أخرى 

ي نفس مجال النشاط ، و يعاقب الموظّف المخالف لهذه الأحكام بالحبس من ستة )40(تعمل 
ى سنة واحدة، وبغرامة مالية من  ى  100.000أشهر إ   .)41(دج 300.000دج إ

ده المادة تجدر الإشارة  ام بالمدّة المحدّدة أعلاه تؤكِّ ى أن الإل - 14من قانون رقم  65إ
ي سلطة ضبط  04 ى كلّ عضو  ا ع ي البصري، حيث يُمنع بموج يتعلق بالنشاط السم

ن  ي بصري خلال السنت ي البصري ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط سم السم
اية عهدته ن ل   .)42(المواليت

د مدّة زمنية يتّضح جليّاً  ا ما يسم بـ- أن المشرع الجزائري حدَّ رة .: " يطلق عل ف
اية الوظيفة، لأيّ سبب كان، )43(- "الحظر يمنع خلالها الموظّف العمومي أن يشغل بعد 

ي شركات القطاع الخاص التابعة أو المرتبطة بوظيفته، وهو نفس ما يصطلح عليه  منصب 
اية الوظيفة وبداية « Le délai de viduité »بالفرنسية  ن  ر هذه المدّة كفاصل زم ب ، وتعت

اية  دف تعزيز مواجهة تعارض المصالح بعد  ي القطاع الخاص،  شغل منصب 
  . )44(الخدمة

ر  ، نجد أن المشرع الفرنس كان أك ي التشريع الفرنس وبمقارنة هذه الأحكام بما ورَد 
ي شركات القطاع  ن الموظّف العمومي من العمل  صرامة حيال تحديد هذه المدّة، فلم يمكِّ
دها  اية الوظيفة بعد أن كان قد حدَّ الخاص إلّا عقب إنقضاء مدّة ثلاث سنوات من تاريخ 

ى الخاص  .(45)نوات سابقا س) 5(بـخمس  وبذلك، ضبط إنتقال الموظّف من القطاع العام إ
« Le pantouflage » ر ي تعارض المصالح والإثراء غ ، لما له من أثار يمكن أن تساهم 

  .)46(المشروع
  التصريح بالنشاط/ 2

اية الوظيفة  ن من تاريخ  ن عقب إنقضاء مدّة سنت ن العمومي رة - يجوز للموظّف  ف
أن يمارسوا أيّ نشاط م أو إستشاري وكذا حيازة مصلحة لدى الهيئات  - الحظر

امهم - العمل لدى القطاع الخاص -والمؤسّسات ال سبق وأن تعامل معها ، شرط إل
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ي أجل شهر واحد إبتداءً من تاريخ بداية ممارسة النشاط، وذلك  بتقديم تصريح مكتوب 
هيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وحسب خلال ثلاث سنوات متتالية، لدى ال

فة بالوظيفة العموميّة ، ويعاقب الموظّف )47(الحالة، أخر هيئة مستخدمة أو السلطة المكلَّ
ى الإخلال بالتصريح بالنشاط بغرامة مالية من  ى  200.000العمومي ع  500.000دج إ

ي ال(48)دج قطاع الخاص وفقا للقانون بدون ، وذلك ليتمكن الموظّف العمومي من العمل 
  .تعارض المصالح

ي التشريع  /ثالثا ي الحياة العامة بتكريس آلية التصريح بالمصالح  تعزيز الشفافية 
 الفرنس

ز  ي  عزَّ المشرع الفرنس مواجهة تعارض المصالح بتكريس آلية التصريح بالمصالح 
ي الشؤون  907-2013قانون رقم  يتعلق بشفافية الحياة العامة، قصد تكريس الشفافية 

ي تحقيق المصلحة العامة   .)50(، وإعادة بعث ثقة المواطن بالإدارة)49(العمومية، وبالتا
الإجراء الذي يصرح من خلاله الموظّف العمومي بكلّ  يقصد بآلية التصريح بالمصالح،

المهام والأنشطة المهنية والإستشارية ال مارسها أو تلك ال لا يزال يمارسها، قصد ضمان 
  .شفافية الحياة العامة

  ي كيفيات التصريح بالمصالح/ 1
د المشرع الفرنس كيفيات تصريح الموظّف العمومي بمصالحه لدى السلطة  العليا حدَّ

  :لشفافية الحياة العامة، وذلك من حيث
ن للتصريح بالمصالح/ أ ن الخاضع  الموظّف

ن للتصريح بالمصالح؛ فيشمل  ن الخاضع ع المشرع الفرنس من نطاق الموظّف وسَّ
ى ن ع ى المستوى  أعضاء الحكومة، رؤساء المجالس الجهوية، القائم الوظائف التنفيذيّة ع

ي، أعضاء السلطا ت الإدارية المستقلّة والسلطات العموميّة المستقلّة، موظّفي رئاسة المح
ى مستوى الشركات  ن ع الجمهورية ومختلف الوزارات، والرؤساء والمديرين العام
ر من نصف رأسمالها  والأشخاص المعنوية الأخرى أيا كان نظامها القانوني وال يكون أك

ي والتجاري ملك للدولة؛ المؤسّسات العموميّة ذات الط   .)51(…ابع الصنا
 محتوى التصريح بالمصالح/ ب

- 2013حُدد نموذج التصريح بالمصالح عن طريق التنظيم، وذلك بموجب مرسوم رقم 
ى بيانات تخص الموظّف كإسمه ووظيفته وتاريخ تعيينه، ويحتوي  1212 المعدل، ويحتوي ع

ى كلّ الأنشطة المهنية  ا ع والإستشارية ال كان قد مارسها بالنسبة للمصالح المصرَّح 
ي  الموظّف وتلك ال يمارسها ن مع ذكر الأجر أو المكافأة ، المشاركة  ى غاية تاريخ التعي إ

ي رأسمال إحدى الشركات، الأنشطة  ر أية هيئة عمومية أو خاصة أو شركة، المساهمة  تسي
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ى تعارض المهنية لزوج الموظّف المصرح، الأنشطة التطوعية ال من شأ ا أن تؤدّي إ
 . )52(المصالح، الوظائف والعُهدات الإنتخابية

 آجال التصريح بالمصالح/ ت
م الموظّف العمومي بإكتتاب تصريح بالمصالح خلال شهرين إبتداءً من تاريخ    يل

ي المنصب أو الوظيفة أو من تاريخ الإنتخاب، ويجدد التصريح فور كلّ إنتقال  ن  التعي
لشغل منصب أو وظيفة أخرى بنفس الطريقة، ويصرح بالمصالح ال يحوزها من تاريخ 

ن، وتلك ال يحوزها  ن، ويرسل التصريح التعي ي الخمس سنوات ال سبقت تاريخ التعي
ى  ى رئيس السلطة العليا لشفافية الحياة العامة، وعند الإقتضاء ترسل نسخة منه إ إ

 .)53(الوزير الأول أو الوزير المع بالقطاع أو السلطة السلمية
 ةإيداع التصريح بالمصالح لدى السلطة العليا لشفافية الحياة العام/ ث

ا الدولة الفرنسية سنة  ، وبروز ضرورة تفعيل )54(2012بعد قضايا الفساد ال شهد
ي الإدارة العموميّة، أنشأ المشرع الفرنس السلطة  ى الوقاية من الفساد  ر الرامية إ التداب

 )La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » )55»العليا لشفافية الحياة العامة 
ى 907-2013من قانون رقم  19المادة  بموجب ، يتعلق بشفافية الحياة العامة، وكيّفها ع

ا سلطة إدارية مستقلّة ن الإختصاصات ال خوّلت لها)56(أ تلقي ودراسة : ، ومن ب
ن، ونشرها، والكشف عن حالات  ن العمومي ا الموظّف التصريحات بالمصالح ال يكتت

، وجاءت هذه السلطة إستخلافا للجنة الشفافية الماليّة للحياة )57(تعارض المصالح
ي صلب النص 1988ال أنشئت منذ سنة  السياسية ى   La commission pour la »:وال تد

transparence financière de la de la vie politique »(58) 
د طرق إيداع التصريح بالمصالح، فيقوم الموظّف إمّا بإيدا عه لدى السلطة العليا تتعدَّ

ى رئيسها مقابل إشعار  لشفافية الحياة العامة مقابل وصل إستلام، أو إرساله مباشرة إ
  .)59(بالإستلام، أو عن طريق الخدمة عن بعد

فيما يخص إيداع التصريح بالمصالح عن طريق الخدمة عن بعد، تعتمد هذه السلطة 
ن،  ن العمومي ى الموظّف ر الجهد والوقت ع روني بالمصالح لتوف ى تقنيّة التصريح الإلك ع

ي  رونيا، إذ بدأ سريان هذه التقنيّة  مارس  30وذلك بإكتتابه وإرساله مباشرة لرئيسها إلك
ى مستوى موقع هذه السلطة؛  « ADEL »ا الغرض موقع خاصّ يسم ، وأنشأ لهذ2015 ع

 ّ رونية، حيث يتم ر إجراء التصريح بالمصالح بإعطائه الصبغة الإلك وذلك من أجل تيس
ي إكتتاب . هذا الموقع بسرّيّة تامّة ى عاتق الموظّف العمومي الذي يرغب  وعليه، لا يقع ع

رونيا سوى الدخ ي تصريح بمصالحه إلك ات ليتمكن من إجرائه  ى الموقع وإتباع التوج ول إ
 .)60(ظرف وج جدًا
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 نشر التصريح بالمصالح/ ج
ا  تنشر السلطة العليا لشفافية الحياة العامة جميع التصريحات بالمصالح ال يكتت
روني  ى موقعها الإلك ى مختلف الإدارات العموميّة ع ن ع ن القائم ن العمومي الموظّف

ا وإستغلال المعلومات الواردة الخا ا، وذلك بعد دراس ن من الإطلاع عل ص ليتمكن المواطن
ا ا والتحقق من صح   . )61(ف

 عقوبة الإخلال بالتصريح بالمصالح/2
ى الإخلال بالتصريح بالمصالح بمجرد مرور شهرين من  لا يعاقب الموظّف العمومي ع

ي المنصب أو الوظيفة أو  ن  من تاريخ الإنتخاب، وإنّما تقوم السلطة العليا تاريخ التعي
ي هذه الحالة بإخطار الموظّف بموجب أمر، وتمنح له مدّة شهر  لشفافية الحياة العامة 

ي حالة لم يكتتب الموظّف تصريح )62(إبتداءً من تاريخ الإخطار لإكتتاب تصريح بمصالحه ، و
لسلطة بإخبار النائب العام المختص بمصالحه رغم إخطاره بالطرق القانونية، تقوم هذه ا

ى الإخلال )63(لتحريك الدعوى العمومية ى ذلك يعاقب الموظّف العمومي ع ، وبناء ع
ر كامل– بالتصريح بالمصالح عقوبة : بـ  - سواءً تعلق الأمر بعدم التصريح أو كان التصريح غ
ي يورو، كما  45,000سنوات كاملة، وغرامة مالية قدرها  3الحبس لمدة : أصلية تتمثل 

يمكن أن توقع عليه عقوبة تبعية؛ كالمنع من ممارسة الحقوق المدنية أو الوظائف 
 . )64(العموميّة
  خاتمة

ن المواضيع  ي الإدارة العمومية من ب يبقى موضوع المواجهة القانونية لتعارض المصالح 
ي من الإهتمام سواءً من طرف المشرع  الجزائري أو الفقه، ولم ينل ال لم تنل القدر الكا

ما مع ظهور الصور  كذلك حظّه الوافر من الدراسة والبحث بالرغم من أهميته لاسيَّ
د المواجهة القانونية لتعارض المصالح  الإجرامية الجديدة للفساد، لذلك لا يمكن أن تتجسَّ

ي الإع راتيجيّة فعّالة تأخذ  تبار كافة المعطيات بدءً ي الإدارة العموميّة إلّا بتب وتنفيذ إس
ر  ى الوقاية، ومن ثمَّ الردع؛ فتعتمد هذه المواجهة لنجاحها الأخذ بتداب من التشخيص إ

ا، وتتمثل ي أساسية وتنفيذها بشكل يضمن فعّالي ر  ي /1: هذه التداب تحديد حالات التنا
الموظّف  منع/ 2مع المناصب والوظائف العموميّة، وتكريس آلية التصريح بالمصالح، 

ام  ا، وتكريس إل ي المسائل ال يكون له مصلحة ف ي إتخاذ القرار  العمومي من المشاركة 
تنظيم إنتقال الموظّف من القطاع / 3التصريح عن تعارض المصالح للسلطة الرئاسية، 

ي القطاع الخاص   .العام لشغل منصب 
ر أن المواجهة ال ى إليه المشرع الجزائري، غ  تبناها تبقى محتشمة، فلم وهو ما س

ا آليات تتما مع غموض وتشعّب  ي طيا راتيجيّة واضحة المعالم تتضمن  ى إس يعتمد ع
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ي مختلف النّصوص القانونية،  ى أساس أن تناثر أحكام هذه المواجهة  تعارض المصالح؛ ع
ام إخبار السلطة الرئاسية عن ت ري إل ى الثغرات ال تع عارض المصالح، هذا بالإضافة، إ

امات الخاصة ببعض  01-07وحصر نطاق تطبيق أمر رقم  ي والإل يتعلق بحالات التنا
ى جميع  ا، وعدم تعميم التصريح بالمصالح ع اي المناصب والوظائف أثناء الوظيفة وبعد 

ن دون إستثناء يحول دون تحقيق الفعّالية المرجوة من هذه المواجهة   .الموظّف
ر فعّالية لمواجهة حازمة لتعارض أما بالنسبة ل راتيجيّة أك ، فتب إس لمشرع الفرنس

ا وتكريسها مقارنة مع دول أخرى  ي تبن ي الإدارة العمومية رغم التأخر  ا  - المصالح  من بي
يتعلق بشفافية الحياة العامة الإرادة  907- 2013؛ فظهرت بعد صدور قانون رقم - كندا

صالح من خلال إستحداث آلية التصريح بالمصالح وتحديد السياسية لمواجهة تعارض الم
ي الوقت الذي زادت فيه  نموذج لذلك، وكذا إنشاء سلطة عليا لشفافية الحياة العامة 

ا مواجهة تعارض المصالح ى هيئة مستقلّة يدخل ضمن صلاحيا   . الحاجة إ
ي الإدار  راتيجيّة لمواجهة تعارض المصالح  ة العمومية من دون يساهم تب وتنفيذ إس

ي تحقيق الشفافية، وتعزيز حراسة حدود المصلحة العامة من التعدي الذي يمكن أن  شك 
يحدث من جراء طُغيان المصلحة الخاصة للموظّف العمومي، وما الشفافية إلّا مطلب 

ي، ألم يحن . ديمقراطيّ جديد حسب شعار السلطة العليا لشفافية الحياة العامة وبالتّا
ي الحياة العامة بتفعيل مواجهة تعارض المصالح من خلال تب  الوقت لتكريس الشفافية 

ن دون إستثناء؟ ى جميع الموظّف   آلية التصريح بالمصالح وتعميمها ع
 
 :الهوامش

ن لشغل المناصب . )1( ي التعي ر موضوعية  ى معاي اهة ي القطاع العام والوظائف يجب الإستناد ع لضمان ال
ا كما الوظيفية ي  01-06قانون رقم من  3المادة : ، أنظر01-06قانون رقم  ينص عل ، يتعلق 2006فيفري  20مؤرخ 

ي ، 14عدد . ج.ج.ر.بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ي  05-10، المتمم بأمر رقم 2006مارس  8صادر   26مؤرخ 
ي أوّ 50عدد . ج.ج.ر.، ج2010أوت  ر ، صادر  ي  15-11مم بقانون رقم ، المعدل والمت2010ل سبتم أوت  2مؤرخ 
ي 44عدد . ج.ج.ر.، ج2011  .2011أوت  10، صادر 

المعتمدة من قبل الجمعية العامّة للأمم المتحدة بنيويورك من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  7/4المادة  )2(
ا من طرف2003أكتوبر سنة  31يوم   : ، والمصادق عل

ي  128-04ئاس رقم بموجب مرسوم ر : الجزائر - ى إتفاقية 2004أفريل  19مؤرخ  ، يتضمّن التّصديق، بتحفّظ، ع
ي 26عدد . ج.ج.ر.الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ج   .2004أفريل  25، صادر 

Et la France: par la loi n°2005-743 du 4 juillet 2005, autorisant la ratification de la convention des Nations 
unies contre la corruption, JORF n°155 du 5 juillet 2005, p.11072. Publié sur : www.legifrance.gouv.fr. 

ن  )3( ن، مرفق قرار رقم  5و 4راجع المادت ن العمومي ي  59-51من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظف  28مؤرخ 
ى تقرير اللجنة [  ، يتضمن إجراءات مكافحة الفساد، صادر عن الجمعية العامّة للأمم المتحدة1996جانفي  بناءًا ع
  .من جدول الأعمال 101، الدورة الحادية والخمسون، البند )]A/610/51(الثالثة 
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ي قانون رقم  )4( ى إتفاقية الأمم المتحدة 01-06ظهر مصطلح تعارض المصالح  ، وذلك بعد مصادقة الجزائر ع
 .، المعدل والمتمم، المرجع السابق01- 06من قانون رقم  8المادة : ، أنظر2003لمكافحة الفساد لسنة 

(5) Voir, la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique, JORF n°0238 du 
12 octobre 2013, p.16829. (version consolidée au 2 juin 2017) 

ن "  )6( رلمان الذي أثبتت عضويته، أن يودع تصريحا لدى مكتب الغرفة المعنية خلال الثلاث ى عضو ال ن ع يتع
ا، يذكر فيه، العهدة أو الوظائ) 30( ف أو المهام أو الأنشطة ال يمارسها ولو بدون يوما الموالية لتنصيب أجهز

ي  02-12من قانون عضوي رقم  6/1هذا ما تنص المادة ...". مقابل ي مع 2012جانفي  12مؤرخ  ، يحدد حالات التنا
رلمانية، ج ي . ج.ج.ر.العهدة ال  .2012جانفي  14عدد أوّل، صادر 

ى  )7(   :لتعارض المصالح، راجعوروبي المجلس الأ الذي وضعه تعريف الللإطلاع ع
Recommandation N° R(2000)10 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres sur les 
codes de conduite pour les agents publics, adoptée par le comité des ministres le 11 mai 2000 à sa 106e 
session. 

ى  )8(   :، راجعلتعارض المصالح منظمة التعاون الإقتصادي والتنميةالذي وضعته تعريف الللإطلاع ع
Recommandation N° C(2003)107 du Conseil de l’OCDE sur les lignes directrices pour la gestion des conflits 
d'intérêts dans le service public, adoptée le 28 mai 2003. 

ن التشريعات ال خصتمن  )9( ، للمزيد من التفاصيل، التشريع الكندي ؛مصطلح تعارض المصالح بمفهوم قانوني ب
 :راجع

Article 04 de la loi canadienne sur les conflits d’intérêts, 2006, (L.C.2006, ch.9, art.2), publié sur : laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-36.65, 

 Conflict of »،  يطلق عليهو  تبنته بريطانيا والدول الإسكندنافية ساكسونينجلو مصطلح أتعارض المصالح عد ويُ 

interest » ي منتصف التسعينات وبدأت ي الولايات المتحدة الأمريكية  ى  ي مجال  ؛بوادره الأو حيث ورد لأول مرة 
  :، راجعالصحة

-Transparency International France , prévenir les conflits d’intérêts dans la vie publique française: Les 
recommandations de Transparency International, Paris, 2010, P.13, Publié sur : www.transparency-
france.org/,  
-MORET-BAILLY Joël, Les conflits d’intérêts, Editions Lextenso, Paris, 2014, P.41. 

 :كالأتيتعارض المصالح ل جاء تعريف المشرع الفرنس )10(
 « …constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics 
ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial, et objectif 
d’une fonction… ». Art.2 al. 1 de la loi n°2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit. 
(11) Pour plus d’informations, voir: KARIMOV Inam, Le rôle de la transparence dans la lutte contre la 
corruption à travers l’expérience du Conseil de l’Europe, Thèse pour obtenir le grade de Docteur en Droit, 
faculté de droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013, pp.135-136.  
(12) Rapport d’activité de la HATVP, 2015, pp.84-86, publié sur : www.hatvp.fr/ 
(13) SAUVE Jean-Marc, « Les règles françaises en matière de conflits d’intérêts: sont-elles satisfaisantes? », 
Revue l’ENA hors les murs, Numéro de Septembre: éthique et vie publique, paris, 2014, p.4.  

ى أن 43/1تنص المادة  )14( يخصص الموظفون كل نشاطهم الم : "من القانون الأساس العام للوظيفة العمومية ع
م ي إطار خاص مهما كان نوعه. للمهام ال أسندت إل م ممارسة نشاط مربح  من  45، وتضيف المادة "ولا يمك

ى أنهالقانو  ي السلم الإداري، أن يمتلك داخل : " ن نفسه بالنص ع ى كل موظف، مهما كانت وضعيته  يمنع ع
ى  ا أن تؤثر ع راب الوط أو خارجه، مباشرة أو بواسطة شخص أخر، بأية صفة من الصفات، مصالح من طبيع ال

ى ي مؤسسة تخضع إ ا أو لها صلة  إستقلاليته أو تشكل عائقا للقيام مهمته بصفة عادية  رقابة الإدارة ال ينتم إل
ي هذا القانون الأساس ا  أمر أنظر ". مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عل

ي  03-06رقم  ، 46عدد . ج.ج.ر.، يتضمّن القانون الأساس العام للوظيفة العمومية، ج2006جويلية  15مؤرخ 
ي   .2006جويلية  16صادر 

ى أنه 90تنص المادة  )15( عندما تتعارض المصالح : "من تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ع
ي إبرام أو مراقبة أو تنفيذ صفقة عمومية مع المصلحة العامة ويكون من شأن ذلك  الخاصة لموظف عمومي يشارك 
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527 

ن علي ي ممارسته لمهامه بشكل عاد، فإنه يتع ر  ى عن المهمةالتأث ر سلطته السلمية بذلك، ويتن أنظر ". ه أن يخ
ي  247- 15مرسوم رئاس رقم  ر  16مؤرخ  ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 2015سبتم

ي 50عدد . ج.ج.ر.العام، ج ر  20، صادر   .2015سبتم
ى أنه 18تنص المادة  )16( ى كل : "من القانون الأساس للقضاء ع قاض، مهما يكن وضعه القانوني، أن يملك يمنع ع

ر تحت أية تسمية، مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه، أو  ي مؤسسة، بنفسه أو بواسطة الغ
ي  11-04قانون عضوي رقم أنظر  ".تمس بإستقلالية القضاء بصفة عامة ر  6مؤرخ  ، يتضمن القانون 2004سبتم

ي 57عدد . ج.ج.ر.الأساس للقضاء، ج ر  8، صادر   .2004سبتم
(17) KARIMOV Inam, Op.cit, pp.132-133. 
(18) Art.1er de la loi n° 2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit. 

يالمعدل والمتمم  01-06من قانون رقم  2المادة  تنص )19( ي ": الفساد) "أ: "...كما ي ا  الباب كل الجرائم المنصوص عل
 ...".الرابع من هذا القانون 

ي  10-11من قانون رقم  60المادة  )20( ي 37عدد . ج.ج.ر.، يتعلق بالبلدية، ج2011جوان  22مؤرخ   3، صادر 
 . 2011جويلية 

ي  07-12من قانون رقم  56المادة  )21( ي 12عدد . ج.ج.ر.، يتعلق بالولاية، ج2012فيفري  21مؤرخ   29، صادر 
 .2012فيفري 

ي أوّ  01-07 أمر رقم )22( امات الخاصة ببعض المناصب 2007ل مارس مؤرخ  ي والإل ، يتعلق بحالات التنا
ي 16عدد . ج.ج.ر.والوظائف، ج  .2007مارس  7، صادر 

ي  05- 10بموجب أمر رقم  )23( ر 50عدد . ج.ج.ر.، ج2010أوت  26مؤرخ  ي أوّل سبتم  .2010، صادر 
ي  15-11بموجب قانون رقم  )24( ي 44عدد . ج.ج.ر.، ج2011أوت  2مؤرخ   .2011أوت  10، صادر 
ي القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، ط )25( ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، 15.بوسقيعة أحسن، الوج 

 .188-187.ص ، ص2015الجزائر، 
ي الجزائر، أطر  )26( ي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري  دكتوراه علوم،  حة لنيل شهادةو حاحة عبد العا

 .223-222.ص ، ص2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 
 188.، صبوسقيعة أحسن، المرجع السابق )27(
ي أحد  كلّ  -1: " يقصد بالموظّف العمومي )28( شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو 

ر مدفوع الأجر، نا أو منتخبا، دائما أو مؤقّ المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معيّ  تا، مدفوع الأجر أو غ
 ظر عن رتبته أو أقدميته،بصرف النّ 

2-  َّ ي خدمة هيئة عموميّ ى ولو مؤقّ كل شخص أخر يتو ذه الصفة  ة تا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم 
سة أخرى تقدم خدمة بعض رأسمالها، أو أية مؤسّ  سة أخرى تملك الدولة كل أو ة أو أية مؤسّ سة عموميّ أو مؤسّ 
 ة،عموميّ 

ماشخص أخر معروف بأنه موظّ  كلّ  -3 ي حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول  أنظر المادة ". ف عمومي أو من 
 .، المعدل والمتمم، المرجع السابق01- 06ب من قانون رقم /2
ن إذا تعارضت  )29( ن المحلي م المنتخب ي قانوني البلدية والولاية، حيث يل ام منصوص عليه كذلك  وهو إل

مصالحهم الخاصة مع المصلحة العامة بإخبار رئيس المجلش الشع البلدي بالنسبة لأعضاءه أو رئيس المجلس 
ي حالة تعارضت مصا ر، أما  لح رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية الشع الولائي بالنسبة لأعضاء هذا الأخ

ي ى التوا م إخبار المجلس الشع البلدي و المجلس الشع الولائي ع كما يُمنع . مع المصلحة العامة، فيجب عل
ر هذه المداولات لإحتم ى س ر ع ي حالة ما إذا كان لمشاركته تأث ا  ي من حضور المداولات والمشاركة ف ال المنتخب المح

تعارض المصالح لاسيما إذا كان موضوع المداولة يتعلق بمصالحه أو مصالح زوجه أو أحد أقربائه، وإذا شارك 
د مبدأ الوقاية من تعارض  ي المداولة رغم منعه من ذلك، تكون المداولة باطلة، وهذا ما يجسِّ ي  المنتخب المح



 ي الإدارة العموميّة المواجهة القانونية لتعارض المصالح : بومنصور نورة                                       2017 عدد خاصالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني، 
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من قانون الولاية، المرجع  56والمادة . ة، المرجع السابقمن قانون البلدي 60المصالح أثناء الوظيفة، أنظر المادة 
 .السابق

ي الإثبات  )30( ى أساس أن الأصل  يجب أن يكون الإخبار عن تعارض المصالح بالكتابة، ويحدد نموذج لذلك، ع
 .188.بوسقيعة أحسن، المرجع السابق، ص: الكتابة، أنظر

 .188.، صالمرجع نفسه )31(
ي، المرجع الساب )32(  .223 .ق، صحاحة عبد العا
 .225-221 .المرجع نفسه، ص ص )33(
ى من أمر رقم  )34(  .المرجع السابق ،01- 07المادة الأو
 .، المرجع السابق01-07من أمر رقم  2المادة  )35(
 .، المرجع السابق01-07من أمر رقم  6المادة  )36(
 .، المرجع السابق01-07من أمر رقم  5المادة  )37(
ي  04-14قانون رقم  )38( ي البصري، ج، يتعلق 2014فيفري  24مؤرخ  ي 16عدد . ج.ج.ر.بالنشاط السم  23، صادر 

 .2014مارس 
(39) MATTARELLA Bernardo Giorgio, « Le régime juridique du conflit d’intérêts éléments comparés », 
RFAP, n°135, Paris, 2010/3, p.647 

 .، المرجع السابق01-07من أمر رقم  3المادة  )40(
ن لسلطة القضائيّ لستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد إخطار الهيئة المذلك  )41(  6و 5ة، أنظر المادت

 .، المرجع السابق01-07من أمر رقم 
 .، المرجع السابق04- 14من قانون رقم  65المادة  )42(
رة الحظر"إن  )43( عبد المجيد محمود عبد : عبد المجيد محمود عبد المجيد، أنظر"مصطلح إستعمله الأستاذ " ف
ي ضوء إتفاقية الأمم المتحدة والتشريع المصري الم الجوانب الإجرائية والتعاون (جيد، المواجهة الجنائية للفساد 

ي ة، )الدو ضة مصر للنشر، الج  .353.، ص2015، الجزء الثالث، دار 
(44) COLON DE FRANCIOSI et ZHAO Xiao-Xiao, Droit positif et conflits d’intérêts, publié sur : 
www.lepetitjuriste.fr.  
(45) Art.432-13 du code pénal français, modifié par l’article 28 de la loi n° 2013-907, relative à la 
transparence de la vie publique, op.cit. 
(46) HEMANE Slimane, Le pantouflage des agents de la Commission Européenne, Editions l’Harmattan, 
Paris, 2013, pp.15-17. 

 .، المرجع السابق01-07من أمر رقم  4المادة  )47(
 .، المرجع السابق01-07من أمر رقم  7المادة  )48(
ي أكتوبر سنة  )49( ، 907- 2013، وذلك بموجب قانون رقم 2013كرس المشرع الفرنس آلية التصريح بالمصالح 

ي  السنة نفسها قانون عضوي يعالج من خلاله يتعلق بشفافية الحياة العامة، المرجع السابق، وسنّ كذلك 
رلمان، للمزيد من المعلومات، أنظر  :التصريح بمصالح أعضاء ال

-Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique, JORF n°0238 
du 12 octobre 2013, p.16824. 
(50) Monsieur HIRSCH Martin disait le 23 septembre 2010: « La lutte contre les conflits d'intérêts est un 
préalable pour que les citoyens aient confiance dans la politique et la vie publique ». Publié sur : 
www.lexpress.fr/ 
(51) Art.4 al. I, et art.11 de la loi n°2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit. 
(52) Décret n°2013-1212 du 23 décembre 2013, relatif aux déclarations de situation patrimoniale et 
déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, JORF n°0300 du 
27 décembre 2013, P.21445. Modifié par le décret n° 2015-246 du 3 mars 2015, permettant la transmission 
des déclarations par voie électronique, JORF n°0054 du 5 mars 2015, p.4153. 
(53) Art.4 et 11 de la loi n°2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit. 
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انية لدى )54( ا عدم التصريح  حيث تورط آنذاك الوزير المنتدب المكلَّف بالم ي عدة جرائم م وزير الإقتصاد والماليّة 
ى رها، للمزيد من المعلومات، يمكن الإطلاع ع رب الضري وتبييض الأموال وغ        /www.mediapart.fr: بالممتلكات وال

اقبل  )55( ي سنة ، إنشا ي الحياة العامةأنشئت لجنة مختص، 2010تحديدا  ى  ة بالوقاية من تعارض المصالح  تد
 : النصي صلب 

 « La commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique »  
راحات اللازمة لمواجهة حالات تعارض المصالح الخاصة بأعضاء الحكومة ومدراء  ذه اللجنة تقديم الإق أنيط 
راح  ي الدولة، وإق ن الذين يمارسون وظائف عليا  ن العمومي المؤسسات العمومية والشركات العمومية والموظّف

ن الأدا ن القواعد الأخلاقية وتفعيلها قصد تحس ر لتحس ن وتحقيق المصلحة العامة، كما تداب ء الوظيفي للموظّف
ى هذه اللجنة إسم  طلق ع

ُ
ى رئيسها المدعو «Commission SAUVE»أ  ، والذي أكد" SAUVE Jean Marc " نسبة إ

ام بالقواعد الأخلاقية  ي الوظيفي وعدم الإل ى نقص الو ي حالة تعارض المصالح راجع إ بدوره أن تواجد الموظّف 
ا الوظيفة العموميّة، وصرَّح بأن الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو الوقاية من تعارض المصالح، حيث أن ال ت مل

  :كل من للمزيد من التفاصيل، راجع. المسؤول الإداري لم يتم تعيينه لخدمة مصالحه الخاصة إنّما لخدمة المجتمع
- Décret n°2010-1072 du 10 septembre 2010, instituant une Commission de réflexion pour la prévention des 
conflits d’intérêts dans la vie publique, JORF n°0211 du 11 septembre 2010, p.16505. 
- FAUVARQUE-COSSON Bénédicte, conflits d’intérêts et vie publique, Retsumeikam Law Review, n°29, 
Paris, 2012, p.129.  
(56) Art.19 al. I de la loi n°2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit. 
(57) Pour mieux savoir les missions exercées par cette Autorité (HATVP), Voir: art.20 de la loi n°2013-907, 
précitée.  
(58) Institué par l’article 3 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie 
politique, JORF du 12 mars 1988, p.3290. (Article abrogé)  
(59) Art.4 du décret n°2013-1212, modifié, op.cit. 
(60) Délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n°2015-69 du 19 mars 2015, 
portant création d’un téléservice dénommé « ADEL », publié sur : www.hatvp.fr/ 
(61) Les déclarations d’intérêts des différents responsables publics français peuvent être consultées sur: 
www.hatvp.fr/ 
(62) Art.4 al. V de la loi n°2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit.  
(63) Rapport d’activité de la HATVP, op.cit, p.9. 
(64) Art. 26 al. I de la loi n° 2013-907, relative à la transparence de la vie publique, op.cit. 
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   *الإخطار التلقائي  للسلطات الإدارية المستقلة 
  

  
    

 

  
  

  

  
 

  :لخصالم
السلطات الإدارية المستقلة نفسها  تخطر  إجراء من خلالههو ، الإخطار التلقائي

ن، حيث يكتس دراسة هذا النوع عن بنفسها عن التجاوزات ال تصدر  الأعوان الاقتصادي
رة نظرا  ي يقوي له، فمن جهة هو إجراء فعال لتناقض الذي يشكّ ل من الإجراء أهمية كب

ى تحكم السلطات الإدارية المستقلة  ا، من جهة القطاع الذع ي تضبطه واستمرارية رقاب
ن اصارخ ال هذا الإجراء مساسيشكّ  ى أخر  أمام هذه  نالمتابع بحقوق الأعوان الاقتصادي

رة ى ذلكحيث أنّ ، الأخ فهو يمس بأحد المبادئ  ،ه لا يضمن محاكمة عادلة لهم زيادة ع
ي الحياد للمحاكمة العادلة الأساسية   .    المتمثل 

هذا التناقض وذلك بتقديم  تجاوز  كيفية سوف نوضح، لدراسةهذه ا لالمن خ
ي مجال  الإخطار التلقائي إجراء فعال لا يمكن الاستغناء عنه الحل المناسب لذلك، لأنّ 

    .الضبط الاقتصادي
  : الكلمات المفتاحية 
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Self-referral of independent administrative authorities 
Abstract: 

Self-referral is a procedure by which the independent administrative authorities of its 
own initiative to initiate prosecutions against offenses committed by economic operators. 
Treat such a subject is of great importance, because of legal contradictions in the stain. On 
the one hand it is considered an essential tool for independent administrative authorities that 
their will monitor the regulated sector in a continuous manner, and on the other hand, this 
procedure can adversely affect the fundamental rights of economic operators. Indeed, this 
self-referral procedure does not offer the guarantees of a fair trial are that it risks 
undermining the principle of impartiality. 

This study aims to show how independent administrative authorities exercise their 
powers of self-referral, while reconciling their sanctioning powers with the fundamental 
guarantees provided to operators prosecuted. 
Keywords:  
Impartiality, self-referral, economic regulation, the pursuit.  
 

L’Auto-saisine des autorités administratives indépendantes 
Résumé :  

L’auto-saisine est une procédure par laquelle les autorités administratives 
indépendantes se saisissent d'elles-mêmes en vue de déclencher les poursuites contre les 
infractions commises par les opérateurs économiques. Traiter un tel sujet relève d'une 
grande importance en raison des contradictions juridiques qu'il comporte. D’une part, l'auto-
saisine est considérée comme un outil essentiel pour les autorités administratives 
indépendantes qui leurs permettra de surveiller le secteur régulé d’une façon continue, et 
d’autre part, cette procédure peut porter préjudice aux droit fondamentaux des opérateurs 
économiques. En effet, cette procédure d’auto-saisine n’offre pas les garanties d’un procès 
équitable, dans le sens où elle risque de porter atteinte au principe d’impartialité. 

Cette étude a pour objet de démontrer comment les autorités administratives 
indépendantes exercent leurs pouvoirs de sanction par l’auto-saisine, tout en les conciliant 
avec les garanties fondamentales offertes aux opérateurs poursuivis. 
Mots clés : 
Impartialité, procès équitable, auto-saisine, régulation économique, la poursuite.                          
        

  مقدمة
ي الجزائر عن النظام الاقتصادي الموجه، وتب نظام اقتصاد السوق بسبب  بعد تخ

ي أواخر الثمانينات، تحوّ  ا  ل من خلالها دور الدولة من الأزمة الاقتصادية ال عرف
ى دولة ضابطة ي، قد عزمت الدولة  ،)1(متدخلة إ را ولغرض التما مع هذا التوجه اللي

ي ع ا النشاط الاقتصادي،  و ن الإدارة الكلاسيكية التخ ر   خلق نحو ه وجتالال كانت تس
ي السلطات الإدارية المستقلة، ال تم نقلها عن التشريع تجديدة معاصرة  هيئات تمثل 

ض ضبط النشاط الاقتصادي، ومن أجل ممارسة الفرنس مع كل الآليات الممنوحة لها لغر 
ا الدور المنوط ا ب زودت من طرف المشرع الجزائري  قدف، إل عدة صلاحيات من بي

ى السوق، كما خوّ  ل لها صلاحية إصدار استشارية وأخرى رقابية لمراقبة عملية الدخول إ
ي إذا قام أحد الأعوان الاتخص فقط أنظمة  ن بخرق القطاع الذي تضبطه، بالتا قتصادي

ي، قتصادللإ للنشاط المنظمة العامة الأنظمة ال تصدرها هذه السلطات أو القواعد
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ا القمعية رة لردعها ذلك عن طريق صلاحي لها من طرف المشرع،  الممنوحة تتدخل هذه الأخ
ن، هؤلاء ولمتابعة فقد رسم المشرع إجراءات قانونية تتبعها السلطات  الأعوان الاقتصادي

ى الحقيقة ر الإجراء  ،الإدارية المستقلة من أجل الوصول إ ا نجد الإخطار الذي يعت من بي
ن قانونا للقيام بذلك مثل  ي لتحريك المتابعة، يتم الإخطار من طرف أشخاص مؤهل الأو

ن، الجمعيات المشرع للسلطات الإدارية المستقلة إمكانية  ل الخ، كما خوّ ...الأعوان الاقتصادي
، فهو بصفة محدودة أمام الجهات القضائيةمستعملة الوسيلة  هذهف، إخطار نفسها تلقائيا

ي ىأتحديث الاستعمال، حيث إجراء  ي مجال الضبط الاقتصادي به المشرع وأدخله  ، بالتا
منح  ، حيثدارية المستقلةالجهات القضائية عن السلطات الإ  من خلاله فهو إجراء يم 

رة للزيادة من فعالي ي القطاعات ال تضبطها، إلا أنّ ا ةلهذه الأخ ي  ه رغم ذلك لتحكم الفع
ن خاصة حياد السلطات  ر إشكالات تخص ضمان محاكمة عادلة للأعوان الاقتصادي يث

ي مجال لأهميوسيلة ال ي المقابل لا يمكن الاستغناء عن هذه لكن ،الإدارية المستقلة ا 
الضبط الاقتصادي وذلك بالبحث عن الحل المناسب لهذا التعارض،  وعليه نتساءل عن 
ن أمام وسيلة  ن فعالية الضبط الاقتصادي وحقوق الأعوان الاقتصادي كيفية التوفيق ب

  .الإخطار التلقائي؟
ى دراسة هذه الوسيلة الممنوحة   ى هذه الإشكالية، التطرق إ        تقت الإجابة ع

، والحقوق ال يمكن أن تمس )أولا(للسلطات الإدارية المستقلة لتعزيز العمل المنوط لها 
   ). ثانيا(جراء استعمال هذه الوسيلة 

  لسلطات الإدارية المستقلةا تختص به إجراء: الإخطار التلقائي: أولا
ر الإخطار التلقائي إجراء تتمكن من خلاله السلطات الإدارية المستقلة المخول لها  يعت

ن قانونا مباشرة هذا النوع من الإجراء،  ن الاقتصادي  بالنظام همعند مساسمتابعة المتعامل
ى إخطار عالاقتصادي والقوا العام ا من تلقاء نفسها دون الحاجة إ د المنظمة له،  للنظر ف

يصاصها هيئات أخرى، بمناسبة ممارسة لاخت وأ من أشخاصمسبق  لردع كل  القم
ن   .التجاوزات الصادرة عن الأعوان الاقتصادي

أمام  يستعملبه المشرع الجزائري، حيث لم يكن  ىهذا النوع من الإجراء جديد أت إنّ 
هذا النوع  استعمال ، باعتبارها الجهات ال يمكنإلا بصفة استثنائية الهيئات القضائية

  ).1(من الإجراء
ي السلطات الإدارية ي بالهيئات الالمشرع الجزائر  ىلكن بعد أن أت جديدة المتمثلة 

اهذه الوسيلة، نظراً لحاج منحها تم ،المستقلة إليه للزيادة من فعالية ممارسة المهام  ا
  ).    2(المخولة لها 
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  ت القضائيةإجراء استثنائي أمام الجها: الإخطار التلقائي - /1
ى عاتق أشخاص  ذلك كون يه لمباشرة دعوى قضائية أمام العدالة، من المعروف أنّ  ع

م منصو  ا الصفة والمصلحة، حيث لم اانونقص عل م شروط من بي ، والذين تتوفر ف
ى إمكانية الجهات القضائية بالإخطار عن الجرائم أو الدفاع عن حقوق  ينص القانون ع

ن مثلا من تلقاء نفسها، لما له من إمكانية المساس بحقوق الأفراد   .   الدائن
ى قانون الإجراءات الجزائية تكون من  تحريك الدعوى العمومية نجد أنّ  ،رجوعا إ

ن الجهات قد تم  اختصاص النيابة العامة، فهنا بالمتابعة والجهات المكلفة المكلفة الفصل ب
ي القضية،  ن  الجهات ال تبت  ن هذه لم ي حيث المشرعببالتحقيق، كذلك ب جمع ب

ي يد جهة واحدة، لما م المبنية  اسابق ذكر  الإجراءات الثلاثة  أنه يمس بحقوق الأفراد وحريا
ى أساس الحياد          .خاصة أمام القضاء الجنائي ،ع

ى هذه القاعدة، أين نجد المشرع الجزائري قد خوّ  إلا أنّ   ل لبعضهناك استثناء ع
 ي هذا الصددنجد  ،الهيئات القضائية صلاحية الإخطار عن القضايا من تلقاء نفسها من

ي مواد القانون التجاري، فيما يتعلق بافتتاح التسوية و القضاء التجاري  المنصوص عليه 
، كذلك نجد مثل هذا الاستثناء أمام قضاء الأحداث، حيث يمكن )2(فلاسالقضائية أو الإ 

  .)3(ضد شخص قاصر ارتكبتللقا الإخطار تلقائيا عن جناية أو جنح 
ا، نجد كذلك قد خوّ  ى التشريعات المقارنة خاصة الفرنس م ل للبعض بالعودة إ

من الجهات القضائية إمكانية الإخطار تلقائيا عن قضايا يتعلق الأمر بالتسوية القضائية 
، لكن هذا )4(فيما يخص القضاء التجاري، وحماية الأطفال فيما يخص قضاء الأحداث

ن  ى توفر شرط ي إمكانية الجهات القضائية من إخطار نفسها بنفسها متوقف ع الاستثناء 
ن ي تحقيق المنفعة العامة، وعدم  حسب المجلس الدستوري الفرنس ثلانيتم ،أساسي

  .             )5(المساس باستقلالية وحياد القضاء
الجهات  لا تختص به الإخطار التلقائي إجراء رأينا أنّ  ،إذا من خلال ما سبق

ي حالات استثنائية، القضائية ل من طرف لذا نتساءل عن مصدر الإخطار التلقائي المخوّ  إلا 
  . المشرع الجزائري للسلطات الإدارية المستقلة؟

، لسلطات الإدارية المستقلةا أمام هذا النوع من الإجراءلالمشرع الجزائري إنّ إدراج 
ره الفرنس الذي كان السباق نقلا  جاء للعديد من السلطات  ي تزويد هذه الوسيلة عن نظ

ي فرنسا، إذ لا يعدّ  جاء هذا ، حيث الجزائري من إرادة المشرع  نابعا ذاه الإدارية المستقلة 
ر الشؤون الاقتصادية ي وضع قواعد  ،بعد انسحاب الدولة من تسي ال بقي دورها 

ي السلطات الإدارية  إنشاء هيئات قانونية لتنظيم الاقتصاد، ليتم جديدة المتمثلة 
ا  لها مجموعة من الصلاحيات منح المستقلة، ال يات القمعية، ولممارسة الصلاحمن بي
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ا إمكانية إخطار نفسها بنفسها عن  هذه الصلاحية، فقد زودها المشرع بعدة وسائل من بي
ن لقمعها   .ووضع حد لها التجاوزات، ال يمكن أن يمارسها الأعوان الاقتصادي

للبعض من السلطات الإدارية المستقلة إمكانية الإخطار  ي ل المشرع الجزائر خوّ فقد 
ي هذا الصدد كل من ،ائيالتلق ي المادة  :نجد  من الأمر رقم  44مجلس المنافسة وذلك 

ي المادة )6(المتعلق بالمنافسة 03/03  54، نجد أيضا لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 
ي رقم  ى ذلك اللجنة  ، ضف)7(المتعلق ببورصة القيم المنقولة 93/10من المرسوم التشري إ

ي المواد    .)8(المتعلق بالنقد و القرض 03/11من الأمر رقم  108و 105المصرفية المنصوص 
  :تفعّل من مهام السلطات الإدارية المستقلةوسيلة  :الإخطار التلقائي - /2

ح يتس للسلطات الإدارية المستقلة تحقيق ممارسة الصلاحيات المخولة لها 
ا ى التحكم والضبط المحكم للقطاع الذي  خاصة العقابية م بكل فعالية، والوصول إ

لا يكون ذلك إلا بواسطة إخطار نفسها بنفسها حول التجاوزات ال يمكن ، تضبطه
رافها أثناء ممارسة نشاطهم، حيث أنّ  ن اق مع  الإخطار التلقائي يتما للأعوان الاقتصادي

مهام  ال تمارس بكل استقلالية ،المستقلةالسلطة القمعية المخولة للسلطات الإدارية 
ي القطاع الذي تضبطه ر  اويلعب دور ، )9(الرقابة والبوليس  ي مجال الضبط  اكب

، وحسب محكمة النقض الفرنسية، فإنّه إجراء تتمكن من خلاله هذه الاقتصادي
ر الحسن لآليات السوق  ى الس   .   )10(السلطات بالسهر ع

الأشخاص المخولة لها قانونا إخطار  بادر التلقائي، عندما تتظهر أهمية الإخطار     
ن، ثم  السلطات الإدارية المستقلة حول تجاوز ما صدر من طرف أحد الأعوان الاقتصادي

ي عنه يتم  تدخل، ح لا يفلت المرتكب للمخالفة من العقاب، تمن قبل المخطر التخ
تابعة القضية من تلقاء نفسها، خصوصا إذا كانت المخالفة لمالسلطات الإدارية المستقلة 

ء تلقا من المرتكبة تمس بالنظام العام الاقتصادي، إذ تدخل السلطات الإدارية المستقلة
ى النظام الاقتصادي نفسها   .يسمح لها بالحفاظ ع

للسلطات الإدارية  من خلاله سمحي ،الإخطار التلقائي وسيلة أساسية كذلك يعدّ 
ى القطاعات ال تضبطها )11(تقلة رقابة متواصلةالمس أي إخطار من  ىتتلق لا عندما  ،ع

رة  طرف الأشخاص ال لها صلاحية القيام بذلك، لمنع أي عون عليه تتدخل هذه الأخ
ى ارتكابباقتصادي تسول نفسه  فعل يخل بالنظام العام الاقتصادي،  أي أن يقدم ع

  .ارية المستقلة يمكن لها متابعته من تلقاء نفسهاالسلطات الإد خصوصا إذا علم أنّ 
ي بعض الأحيان الضحايا قد تكون ضعيفة وهو مجال  ،ي المجال الاقتصادي نجد 

ى تحريك السلطة إحتواء يسهل فيه  ولا ، )12(مياحمالمكلفة بهؤلاء، حيث لا تملك القدرة ع
ى النظام الاق ي مواجهة المعتدين ع سبب ل تصادي، ويرجع ذلك تملك القوة اللازمة 
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ر قادرة بالقيام  القدرات الضعيفة ال تملكها إما من الناحية المادية، فقد تكون مثلا غ
رتيبات كالأدلة لتعزيز الإخطار الذي تقدمه للسلطات الإدارية المستقلة، أو من  بجمع ال

الناحية المعنوية بسبب التخوف من ردة فعل العون الاقتصادي الذي تريد الإخطار عنه، 
ى القوة ن، وح لا يفلت هؤلاء  ذيال والنفوذ ويرجع هذا إ يمتلكه بعض الأعوان الاقتصادي

 من العقاب للأسباب المذكورة،  فقد تستعمل السلطات الإدارية المستقلة وسيلة الإخطار 
ى النظام الاقتصادي، لذاتالمخولة لها قانونا، لت ئيالتلقا   فإنّ  دخل لردعهم للحفاظ ع

ي مجال الضبط الاقتصادي   .الإخطار التلقائي وسيلة فعَالة 
عندما يتم إخطار السلطات الإدارية المستقلة حول تجاوز صدر من طرف الأعوان 

ن، فإنّ   وذلك هذا الإخطار عها لصحة إتبايستوجب لإجراءات وشروط ه يتم وفقا الاقتصادي
ىهذا الإخطار  لم يستوف ، وإذامن شروط شكلية وأخرى موضوعية إحدى هذه  ع

ى عناصر  ففي هذه الحالة يُرفض هذا الإخطار،  ،)13(إثبات قاطعة الشروط  أو لم يتوفر ع
ى إفلات العون الاقتصادي من العقاب، لكن   وسيلة الإخطار التلقائيباستعمال مما يؤدي إ
ردع كل و  لسد هذه الفراغات  ال تملكها السلطات الإدارية المستقلة، يمكن التدخل

ن   .التجاوزات الصادرة عن الأعوان الاقتصادي
  لا يضمن محاكمة عادلة: إجراء فعال الإخطار التلقائي :ثانيا

ر إشكالا  ،الإخطار التلقائي المخول للسلطات الإدارية المستقلة إنّ  ي الحفاظ  يث رغم فعاليته 
ى النظام العام الاقتصادي وعدم الإفلات من العقاب لكل صدر عنه  عون اقتصادي ع

، فالإخطار التلقائي تضبطه هذه السلطاتسلوك يمس بالقواعد المؤطرة للقطاع، الذي 
ى  :شطرين يتكون من ي تبليغ المآخذ إ ي إجراء، الثاني يتمثل  ي الشروع  الأول يتمثل 

ففي هذه النقطة يعرف الإخطار التلقائي إشكالا، فهو يمس بحقوق  ،)14(طراف المعنيةالأ 
ي لا ير ن، بالتا ى ضمان محاكمة عادلة لهم أمام هذه السلطات،  ىالأعوان الاقتصادي إ

ا السلطة القمعية ال من خلالها  خصوصا أنّ  رة، م رة تمارس سلطات خط هذه الأخ
ر معمول به الإخطار التلقائي أجهزة قضائية، إلا أنّ يمكن اعتبارها بمثابة  أمام  إجراء غ
 المدني، لكن القضاء الجنائي وح القضاء منه أو  ي الإدار  القضاء الجهات القضائية سواء

ن ، ذكر آنفا استثنائية كما ةيمكن ممارسته إلا بصف لا  حيث من خلاله يمكن التمي ب
  .الإدارية المستقلةالجهات القضائية والسلطات 

   .)1(يمس بحياد السلطات الإدارية المستقلةالإخطار التلقائي عليه فإنّ 
ولكي يضمن حياد السلطات الإدارية المستقلة،  ،للزيادة من فعالية الإخطار التلقائي

ها عن الجهات القضائية،  ي استعمال هذه الوسيلة ال تم  اال تلعب دور و والمواصلة 
ر  ، وذلك جال الضبط الاقتصادي، يجب إعادة ترسيم طريقة استعمال هذا الإجراءي م اكب
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ن الهيئات المكلفة بالإخطار، وتلك المكلفة بعملية التحقيق والحكم  بمنع اختلاط المهام ب
   ).2( صلاحية الإخطار التلقائيلها المنوحة السلطات الإدارية المستقلة داخل 

  :رية المستقلةالمساس بحياد السلطات الإدا - /1
ن ن للأعوان الاقتصادي  مأمام السلطات الإدارية المستقلة، بسبب ارتكا المتابع

م اتتسليط عقوبوإمكانية مس القواعد المؤطرة للاقتصاد ت لسلوكيات ي  ، لهمعل الحق 
ر من المبادئ الأساسية لضمان محاكمة عادلة،  حيث ضمان حياد هذه السلطات الذي يعت

ي عون اقتصادي متابع أمام السلطات الإدارية المستقلة الحقأنّ لكل  قضيته من  بأن ينظر 
ر من الم طرف هيئة محايدة، المؤسس  حيث نجد أنّ  ،بادئ الدستوريةفالحياد يعت

ي المادة  ، كما كرسته العديد من )15(هذا الدستور  من 25الدستوري الجزائري كرسه 
وبية لحقوق ور الاتفاقية الأ  ا، نجد من بيقليميةوالإ التشريعات والاتفاقيات الدولية

ي المادة  ى الإنسان وذلك  االسادسة الفقرة الأو   .)16(م
فبالنسبة للأول  ا،، كما يمكن أن يكون موضوعيافالحياد يمكن أن يكون شخصي

اع ي ال حيث يمنع عليه أن تكون له مصلحة فيه، أما  ،فهو يخص الشخص الذي يفصل 
اعبالنسبة ل ي ال ي هذه )17(لثاني فيخص تنظيم الهيئة ال تنظر  ، فما يخصنا نحن 

الإخطار التلقائي  الدراسة، هو حياد السلطات الإدارية المستقلة من الناحية الموضوعية لأنّ 
  .  يمس هذا الجانب

الأ السلطات الإدارية المستقلة  متابعة عند ن بمبادرة م ي  ،حد الأعوان الاقتصادي
اع، أي خصما وبعد ذلك الهيئة نفس ي ال رة طرفا  ال قررت  هاهذه الحالة تكون هذه الأخ

ي المصدرة  اية  ي ال ائي أي تكون حكما قرار للالمتابعة تكون  ، إذا فالسلطات الإدارية ال
ي الوقت  الممنوحة المستقلة ي مظهر الخصم والحكم  لها صلاحية الإخطار التلقائي تظهر 

ن وظيفهنفس ي يد هيئة واحدة، هذا ما يجعل الإخطار  ، بسبب الجمع ب المتابعة والحكم 
ي هذا الشأن سبق للمجلس الدستوري  ،التلقائي يمس بحياد السلطات الإدارية المستقلة و

ي أحد قراراته اعتب الأحكام المتعلقة بتنظيم سلطة ضبط الاتصالات  ر أنّ االفرنس 
ر  رونية وال ن مه(ARCEP)يد الإلك التحقيق من جهة و م المتابعة  ا، لا تضمن الفصل ب

اع من جهة أخر  ي ال يمس بالاستقلالية وحياد السلطات ى، وهذا ما ومهمة الفصل 
ر مطابقة مع الدستو  ي غ ي  كذلك هذا  وهذا ما ذهب إليه، )18(ر الإدارية المستقلة بالتا

ار التلقائي إجراء يمس باستقلالية وحياد الإخط ، حيث أقر بأنّ آخر ي  قرار المجلس 
ر الحياد)19(القضاء ن الحقوق الأساسية لضمان محاكمة عادلة ، إذ يعت أمام كل جهة  من ب

  .تمارس صلاحيات قضائية
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537 

ى خلق أحكام مسبقة  إخطار السلطات الإدارية المستقلة نفسها بنفسها ذلكيؤدي ك إ
تكوين فكرة إلا أنّ ، االفصل فبدء  قبل هاحول القضية، أي تكوين فكرة قبلية حول

ي ) 20(عناصر لاستعمالها وجدت السلطة الإدارية المستقلة قد أنّ  قصد منهمسبقة ي للفصل 
ن يتم تبليغه بالمآخذ،  ، ففي هذه الحالة فإنّ القضية العون الاقتصادي المتابع أمامها ح

ي  نفس الجهة ال قامت بالمتابعة ثم بعدها قامت أنّ  ى ير  ر  ي الأخ بعملية التحقيق، و
ي حقه،ل ةصدر الم ائي  ره أنّ ي هذه الحالة ويستنتج  لقرار ال ، ىمن الوهلة الأو حسم مص

هذه السلطة لم  مما يع أنّ  ،)21(لتحكم فيه ئاوجدت شي الهيئة ال قررت المتابعة  لأنّ 
   .تضمن حيادها من الجهة العضوية

ن مهام المتابعة،  ى عدم إعطاء نظرة جديدة  كذلك يؤدي التحقيق والحكمالجمع ب إ
رض أنّ حول القضية،  ر ملم بكل  القا عندما تعرض عليه قضية ما فمن المف يكون غ

ا إلا السلطات مخالف تماما لعمل  هذا، ودلائل الإثباتما يقدم له من مستندات   جوان
ي بال المكلفةالهيئة  الإدارية المستقلة، فإنّ  ى هذا سبق لها المتابعةالقضية بعدما فصل  ، وع

ي المرحلة الأوبفقط  مسكسوف تت الأساس ا  ح ولو تظهر وقائع  ىالوقائع ال أعد
رها  فبالنسبة لها  ،جديدة ا، لأّ هذه الوقائع يمكن أن تعت ر مجدية ولا يتم الاستعانة  ا غ

عل من الإخطار التلقائي إجراء ، هذا ما يجقضيةقد سبق وأن كونت فكرة قبلية حول ال
ر  ي مجال الضبط الاقتصادي اخط   .رغم فعاليته 

ي الهيئات المكلفة بالتحقيق : الحل يأتي - /2 بتقسيم الهيئة المكلفة بالإخطار عن با
  والحكم 

ي إحدى القضايا المعروضة أمامه، أن حكم بأنّ  سبق لمجلس الدولة الفرنس 
ي إمكانية السلطات الإدارية الم ي القضايا ال تدخل  ستقلة بإخطار نفسها بنفسها 

ي  ى الهيئة المخطرة  ي حد ذاته مساسا بالمحاكمة العادلة، لكن ع اختصاصها، لا يشكّل 
ا  ّ ى أ ى الوقائع ال قررت من خلالها الإخطار أن لا تجعل من القضية ع اعتمادها ع

ولة الفرنس قد أنقذ هذا الإجراء ، منه يمكن القول بأنّ مجلس الد)22(حسمت من قبل
  .)23(الفعال المخول للسلطات الإدارية المستقلة

ن صف الخصم والحكم، وخلق أحكام مسبقة حول القضايا المعروضة  لمنع الجمع ب
أمام السلطات الإدارية المستقلة المخول لها إمكانية إخطار نفسها بنفسها،  يجب الفصل 

ن الجهة المكلفة بالمتابع ة والتحري من جهة والجهة المكلفة بالحكم من جهة أخرى، حيث ب
ى كل  ن هذه الوظائف لا تخص فقط الجهات القضائية، بل تطبق ع أنّ وجوبية الفصل ب

، فنجد مثلا أمام القضاء الجنائي قد تم )24(هيئات مستقلة مخول لها السلطة القمعية
ي جهة المتابعة ال تتولاها النيابة الع امة والتحقيق ال يتولاها قا التحقيق، الفصل 
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538 

ذا يتم تحقيق  را الجهة المكلفة بالحكم ال تكون من اختصاص قا الحكم، حيث  أخ
  .مبدأ الحياد

أما فيما يخص السلطات الإدارية المستقلة، فقد بدأ الأخذ بالتقسيم المعتمد عليه 
ى كل مستوى سلطة إدارية مستقلة هيئات  أمام القضاء الجنائي، حيث تم إنشاء ع

ى طول أطوار  منفصلة عن بعضها البعض، وكل هيئة مكلفة بالقيام بمهام محددة ع
القضية، فقد تم إنشاء الهيئة المكلفة بالإخطار أو المتابعة منفصلة عن الهيئة المكلفة 

ن بدورهما منفصلتان عن الهي ي القضية بالتحقيق والتحري، واللت ئة المكلفة للفصل 
ى عدم  ر ع ائي، فهذا التقسيم عبارة عن تقسيم عضوي فيعتمد هذا الأخ وإصدار القرار ال
ي العضوية حيث  ن الوظائف الثلاثة أي المتابعة، التحقيق والحكم، كما يكرس تنا الجمع ب

ي نفس الوقت أحد أعضاء الهيئة المكلفة بالمتابعة  ى أن يكون  ي الهيئة يمنع ع عضو 
ي الهيئة المكلفة بالتحقيق اع، أو أن يكون عضو  ي ال   .المكلفة بالفصل 

ذا التقسيم،  ى التشريعات المقارنة، نجد أنّ المشرع الفرنس قد أخذ  بالعودة إ
ى مستوى سلطة الأسواق المالية  اعات  (AMF)حيث أسس ع ي ال لجنة مختصة بالفصل 

ماعية لهذه السلطة ونفس الأسلوب الذي تم إتباعه أمام سلطة منفصلة عن التشكيلة الج
رازية   .  (ACP) )25(الرقابة  الاح

ى هذا الحل فيما يخص لجنة تنظيم  ي التشريع الجزائري فقد تم الاعتماد ع أما 
ا، من القانون المتعلق  51حيث أنشأ المشرع بموجب المادة  عمليات البورصة ومراقب

ببورصة القيم المنقولة غرفة ضمن اللجنة تقوم بالمهام التحكيمية والتأديبية، تتكون زيادة 
ما وزير  ن يعي ن أعضاء اللجنة وقاضي ن من ب ى رئيس اللجنة من عضوين آخرين منتخب ع

ي تشكيلة هذه الغرفة ، أنّ المشرع الجزائري لم يحقق الهدف من العدل، لكن الملاحظ 
خلق هذه الغرفة المنفصلة عن التشكيلة الجماعية للجنة، فه تضم ثلاثة أعضاء من هذه 
ي هذه الحالة عندما تقرر  رة وهم الرئيس وعضوين آخرين من التشكيلة الجماعية، إذ  الأخ

ي ذلك الإخطار اللجنة إخطار نفسها بنفسها، فالرئيس والعضوان الآخران يكون ون طرفا 
ن جهات المتابعة والحكم لم يتحقق  ي الفصل ب ائي، بالتا وأطرافا عند إصدار القرار ال
ي هذه النقطة، لأنّ ذلك يمس  ى المشرع الجزائري إعادة النظر  بالنسبة لهذه اللجنة، فع

ي العضوية بحيادها ولا يحقق محاكمة عادلة للأطراف المتابعة أمامها، كأن يقرر حالة  تنا
ن التشكيلة الجماعية للجنة والغرفة التأديبية والتحكيمية   .  ب

كذلك هناك نوع آخر من التقسيم أخذ به المشرع الفرنس فيما يتعلق بسلطة 
ن الجهات المكلفة بالمتابعة والتحقيق والجهات المكلفة  المنافسة، فهو تقسيم وظيفي ب

اع، حيث نجد أنّ المق ي ال ى السلطة بإخطار نفسها بنفسها بالفصل  رح ع رر هو الذي يق
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رح الإخطار  ي هذه الحالة المقرر الذي اق ي حالة وجود تجميع يمس بالمنافسة الحرة،  لكن 
ر تابع وظيفيا لمجلس السلطة، فهو ليس معيّنا من طرف رئيس السلطة، بل يتم  التلقائي غ

ي مداولات المجلس  تعيينه من طرف الوزير المكلف بالاقتصاد، كما نجد أنّ المقرر لا يشارك 
ي القضية   .   )26(أثناء الاجتماع للفصل 

ا فإنّ Marie-Anne frison-rocheكما وجد حلا آخر نادت به الأستاذة  ، فبالنسبة إل
الإخطار التلقائي جد مهم بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة لكن يشكّل معضلة بحيث 

ولمعالجة هذه المعضلة يجب وضع أمام كل سلطة إدارية مستقلة نيابة  يمس بمبدأ الحياد،
ا فإنّ هذه النيابة تحقق الحياد رة وحس ، إذا كان )27(عامة يكون مهامها إخطار هذه الأخ

ي التشريع الجزائري لا  ي التشريع الفرنس لكن نرى بأنّه  هذا الحل يمكن أن يكون فعَالا 
ي النشاط الاقتصادي عن طريق يمكن أن يحقق فعالية، وهذ ا راجع لتدخل الدولة 

ي عند ارتكاب مخالفة تمس بالقواعد الاقتصادية فيمكن للنيابة  ا العامة، وبالتا مؤسسا
 كان ي الجزائر أصبح القاعدة، فإذا أنّ الفساد التغا عن هذا كونه تابعة للدولة، كما

ن الخواص الأعوان أحد ر،المرتكب ل هو الاقتصادي  عن النيابة فتسكت لمخالفة وله نفوذ كب
ي  السلوك ذلك ا الرشاوي، وللإشارة فقط فإنّ هذا الحل لم يتم الاعتماد عليه بعد  بتلق

  .التشريع الفرنس
تجدر الإشارة أيضا أنّ المشرع الجزائري فيما يخص مجلس المنافسة واللجنة 

ن الهيئات المكلفة بالإخطار أو المتابعة  المصرفية، لم يعتمد أي حل فهناك جمع صارخ ب
ا، هذا من شأنه أن يمس بحقوق الأعوان  وتلك المكلفة بالحكم ولم يتم الفصل بي
ي هذه  ى المشرع الجزائري إعادة النظر  ن أمام هذه السلطات، لذا فع ن المتابع الاقتصادي

ن وتحقيق محاكمة عادلة لهم أمام هذه ح تكرس حقوق الأعالمسألة  وان الاقتصادي
  .السلطات

  خاتمة
ر يمكن القول أنّ الإخطار التلقائي المخول لبعض من السلطات الإدارية  ي الأخ
رة، فهو إجراء فعّال تحقق من خلاله السلطات الإدارية  المستقلة يحمل إيجابيات كب

ي القطاع الذي تضبطه، لكن  تبقى هذه الفعالية عندما يتم إعادة النظر المستقلة تحكما 
ن الهيئات المكلفة بالإخطار أو المتابعة عن الهيئات  ي هذا الإجراء، وذلك عن طريق الفصل ب
ن الحلول ال سبق ذكرها آنفا نرى أنّ التقسيم العضوي  المكلفة بالتحقيق والحكم، ومن ب

بعة منفصلة عن الهيئات المكلفة هو الحل المناسب، حيث بتشكيل هيئات مكلفة بالمتا
ى طول إجراءات القضية المعروضة  ي لهذه المهام ع بالتحقيق والحكم، يضمن الفصل الفع
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ي يحقق محاكمة  رة بالتا أمام السلطات الإدارية المستقلة، بذلك يحقق حياد هذه الأخ
  .عادلة للأشخاص المتابعة أمامها

، رغم أنّ النصوص القانونية ال تنظم أما الملاحظ فيما يخص التشريع الجزائري 
ن أثناء  ا ثغرات، فيما يخص حقوق الأعوان الاقتصادي السلطات الإدارية المستقلة ف
ممارسة هذه السلطات للمهام العقابية عند استعمالها لوسيلة الإخطار التلقائي، إلا أنّه لا 

ى عك ى استبعادها ع ر هذه القضية أو تحث ع ، أين يوجد أي جهة تث س التشريع الفرنس
تم إثارة إشكالية الإخطار التلقائي سواء من طرف المجلس الدستوري أو من جانب الفقه، 
ي لبعض من السلطات الإدارية  ى الوجود الخيا ي الجزائر إ لعل يرجع سبب هذا السكوت 

ي الأسواق المفت ى ورق، أو لعدم وجود منافسة فعلية  وحة المستقلة فه مكرسة فقط ع
للمبادرة الخاصة، لكن رغم فتح الباب للمبادرة الخاصة إلا أنّ هناك بعض القطاعات 
ي لا توجد ممارسة من طرف السلطات الإدارية  مازالت محتكرة من طرف الدولة، بالتا
ى عدم اكتشاف هذه الثغرات،  المستقلة للنصوص القانونية المنظمة لها، حيث يؤدي إ

 .    غراتفبالممارسة تظهر هذه الث
           
  :الهوامش
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Brefs propos sur le devoir de réserve des agents 

 Publics en droit algérien * 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
Résumé: 

Cette étude examine quelques aspects du devoir de réserve en droit algérien. On 
s'est intéressé plus exactement à la problématique de conciliation entre le devoir du 
fonctionnaire de ne pas divulguer publiquement ses positions sur des questions 
relatives à ses fonctions et son droit fondamental à la liberté d’expression. 
Mots clés: 
Devoir de réserve, agents publics, liberté d’expression. 

 
Brief Remarks on the Duty of Reserve of Public Officials Under Algerian Law 

Abstract: 
This study examines some aspects of the duty of reservation in Algerian law. 

More precisely, attention has been paid to the problem of reconciling the duty of the 
official not to disclose his positions on questions relating to his duties and his 
fundamental right to freedom of expression. 
Keyword: 
Duty of reserve, public officials, freedom of expression 
 

نالع نبعض الملاحظات حول واجب تحفظ الموظف ي القانون الجزائري  مومي  
 :لخصالم

ي القانون الجزائري  وذلك ، يتناول هذا المقال دراسة بعض جوانب واجب التحفظ 
ام الموظف العمومي بعدم الإدلاء خصوصا بتسليط الضوء  ن ال ى إشكالية التوفيق ب ع

ر عن آراءه ة بوظائفهبمواقفه علنية بخصوص مسائل مرتبط ي حرية التعب   .وحقه الأساس 
 :فتاحيةالكلمات الم

ر ن، حرية التعب ن العمومي  .واجب التحفظ، الموظف
 
 
 
 
 
* Article reçu le 25 /12/2016, expertisé le 15/10/2017, rendu publiable le10/12/2017. 
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Introduction  
La notion de « devoir de réserve » fait sans aucun doute partie de ces 

nombreuses notions juridiques bien que d’usage fréquent mais de sens imprécis1. La 
notion de devoir de réserve est une construction purement jurisprudentielle du juge 
administratif français2. Elle désigne les restrictions de liberté d’expression publique 
auxquelles sont assujettis les agents publics concernant toute question relative à 
l’activité dont ils ont la charge (obligation de réserve objective). Elle renvoi 
également à l’obligation de l’agent public d’observer une conduite respectable et de 
s’abstenir de toute attitude incompatible avec la dignité de la fonction publique et 
l’importance de ses fonctions, aussi bien durant le service qu’en dehors de celui-ci 
(obligation de réserve subjective)3. Bien qu’interdépendants, ces deux volets du 
devoir de réserve visent généralement des objectifs distincts, à savoir la garantie de 
l’impartialité et la neutralité de l’institution publique pour le premier et la sauvegarde 
de son image notamment auprès de ses usagers pour le second4. 

Par ailleurs, une distinction doit être faite entre le devoir de réserve et 
l’obligation du secret professionnel selon laquelle un agent public ne doit pas, en 
dehors des nécessités de service, diffuser ni laisser connaître les faits, informations et 
documents qu’il connaît ou détient dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de 
celles-ci5. Cette obligation protège non seulement l’Etat dans ses intérêts vitaux mais 
également les secrets des particuliers6. La violation du secret professionnel engage 
simultanément la responsabilité pénale et disciplinaire du fonctionnaire fautif7. Le 
secret professionnel en matière médicale ou judiciaire en est ici peut être l’exemple le 
plus répandu8. Cela étant, la doctrine distingue également l’obligation de secret 
professionnel de l’obligation de discrétion professionnelle qui consiste en l’obligation 
de l’agent public de ne pas divulguer aux autres fonctionnaires ainsi qu’au public des 
faits, informations et documents ayant une relation avec les missions de son 
institution de rattachement9. Le devoir de réserve s’impose à tout agent public, a 
déclaré le Conseil d’Etat français dans un arrêt du 28 juillet 199310. Nous allons ainsi 
vérifier cette affirmation dans le cadre du droit commun de la fonction publique (I), 
ainsi que dans le cadre de certaines fonctions publiques régies par des régimes 
juridiques particuliers (II).   

I- Le devoir de réserve dans le droit commun de la fonction publique. 
L’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction 

publique ne fait référence à l’obligation de réserve du fonctionnaire que d’une 
manière incidente sous le Chapitre 1er intitulé : « Garanties et droits du fonctionnaire 
». En effet, en vertu de l’article 26 : « La liberté d'opinion est garantie au 
fonctionnaire dans la limite de l'obligation de réserve qui lui incombe »11. Toutefois, 
l’obligation de réserve s’applique plus souplement aux agents publics exerçants des 
activités syndicales car, rappelons-nous une jurisprudence relativement ancienne du 
Conseil d’Etat français, un mandat syndical justifie des critiques plus vives12. Dans 
cet esprit, conformément à l’article 53, alinéa premier de la loi n°90-14 du 2 juin 
1990 relative aux conditions d’exercice du droit syndicale : « Aucun délégué syndical 
ne peut faire l’objet, de la part de son employeur, d’un licenciement, d’une mutation 
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ou d’une sanction disciplinaire, de quelque nature que ce soit, du fait de ses activités 
syndicales »13.       

C’est le lieu de rappeler que l’ordonnance n°66-133 du 2 juin 1966 portant 
statut général de la fonction publique a évoqué expressément l’obligation de réserve 
non pas dans son aspect liée à la restriction de la liberté d’expression mais 
uniquement dans son aspect comportemental. Ainsi, l’article 20, alinéa 2 dispose 
que : « Il est tenu à une obligation de réserve et doit notamment s’abstenir de tout 
acte, même en dehors du service, incompatible avec la dignité de la fonction publique 
ou l’importance des responsabilités qui lui sont confiées »14. Dans un sens similaire, 
l’article 22 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des 
institutions et administrations publiques dispose que : « Les travailleurs doivent 
s’abstenir de tous actes, même en dehors du service, incompatibles avec la dignité 
attachée à leurs fonctions »15. 

Dans le contexte de la crise politique et sécuritaire qu’a connue l’Algérie en 
début des années 1990, les pouvoirs publics ont donné au devoir de réserve un sens 
circonstanciel si proche du devoir de neutralité auquel sont astreints les agents 
publics. En effet, outre le devoir de réserve quant aux questions relatives aux 
responsabilités du fonctionnaire, l’article 4 du décret exécutif n°93-54 du 16 février 
1993 déterminant certaines obligations particulières applicables aux fonctionnaires et 
agents publics ainsi qu’aux travailleurs des entreprises publiques dispose : « Les 
personnels visés à l’article 1er ci-dessus sont tenus à l’obligation de réserve à l’égard 
des controverses politiques ou idéologiques »16. De même, l’article 5 dispose : « 
L’obligation de réserve entraine pour les personnels visés à l’article 1er ci-dessus, 
même en dehors du service, l’interdiction de tout acte, comportement et commentaire 
réputés incompatibles avec leurs fonctions, conformément au règlement intérieur. A 
ce titre, est proscrit tout acte, attitude, propos ou discours visant sciemment à : - nuire 
à l’Etat et à ses institutions, - compromettre l’action des pouvoirs publics, - favoriser 
ou contrecarrer indûment l’action de toute association ou formation régulièrement 
déclarés »17. Ces dispositions constituent à notre sens des mesures préventives visant 
à assurer la stricte neutralité politique des agents publics en leur interdisant de 
manifester publiquement leurs positions vis-à-vis des débats politiques ou 
idéologiques dans une période marquée par une grave crise politique.   

II- Le devoir de réserve dans certaines fonctions régies par des dispositions 
particulières. 

Le devoir de réserve englobe des attitudes très variées, qu’il est difficile de 
synthétiser18. Il en découle nécessairement que l’appréciation de son intensité variera 
assez souvent selon deux facteurs ; le rang occupé par l’agent public dans la 
hiérarchie (1) et la nature des fonctions qui lui sont confiées (2)19. 

1) L’étendue du devoir de réserve suivant le rang occupé par les agents publics. 
Les fonctionnaires supérieurs de l'Etat constituent une catégorie limitée 

d’agents publics qui participent directement, soit à l’élaboration, soit à l’exécution 
des politiques gouvernementales20. Compte tenu du rang élevé qu’ils occupent dans 
l’appareil étatique, des obligations et droits dérogatoires au droit commun de la 
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fonction publique leurs sont applicables. C’est dans cet esprit qu’intervient le décret 
exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs 
exerçant des fonctions supérieures de l’État.  

D’une manière générale, le devoir de réserve s’impose aux hauts fonctionnaires 
de l’Etat avec une rigueur particulière et rejoint quelque part un devoir de loyalisme 
envers le gouvernement21. Pourtant en droit algérien, le devoir de réserve des 
fonctionnaires supérieurs de l’Etat a été consacré seulement dans son volet 
comportemental. En effet, en application de l’article 13 du décret exécutif n° 90-226 
précité : « Le travailleurs exerçant une fonction supérieure est tenu, même en dehors 
de l’exercice de ses fonctions, d’avoir un comportement en rapport avec l’importance 
de celles-ci. Il doit s’interdire toute attitude susceptible d’entacher la dignité de la 
mission qui lui est confiée »22. 

Dans tous les cas, l’obligation de réserve instituée par l’article 26 de 
l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 précitée s’applique ad minima aux agents 
occupant des fonctions supérieures de l’Etat, puisque le droit de la fonction publique 
s’applique à tous les fonctionnaires exerçant au sein des institutions et 
administrations publiques23. Aussi, on sait que la nomination ainsi que la révocation 
dans ces postes, situés à la frontière de l’administratif et du politique24, relèvent 
largement du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative qui prend en 
considération dans le premier cas comme dans le second, entre autres, les opinions de 
la personne appelée à exercer une fonction supérieure de l’Etat. Il en résulte que 
l’autorité investie du pouvoir de nomination peut librement mettre fin aux fonctions 
du titulaire d’une fonction supérieure de l’Etat et ce, pour avoir exprimé des opinions 
jugées incompatibles avec l’intérêt du service, mais sans être tenue à la motivation de 
la décision prononçant la cessation des fonctions ou encore de donner une 
quelconque qualification juridique à la violation de l’obligation de réserve 
éventuellement reprochée à l’intéressé. Autrement dit, le retrait de la fonction pour 
manquement à l’obligation de réserve ne relève pas dans ce cas de la procédure 
disciplinaire25.   

2) L’étendue du devoir de réserve suivant la nature des fonctions occupées par 
les agents publics. 

Conformément aux dispositions de l’article 2, alinéa 3 de l’ordonnance 06-03, 
les magistrats, les personnels militaires et civils de la défense nationale et les 
personnels du Parlement ne sont pas soumis aux dispositions du statut général de la 
fonction publique (A). Aussi, compte tenu des spécificités inhérentes à certains corps 
d’agents publics, les statuts particuliers les régissant peuvent prévoir des dispositions 
dérogatoires au droit commun de la fonction publique notamment en matière de 
droits et obligations26(B).   

A) Catégories exclues du champ du droit commun de la fonction publique. 
 Dans la mesure où le droit de la fonction publique ne s’applique pas aux 
magistrats, aux personnels militaires et civils de la défense nationale et aux 
personnels des deux Assemblées parlementaires, nous vérifierons si ceux-ci se 
trouvent soumis à une obligation de réserve spécifique, sinon plus rigoureuse. Mais 
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avant, nous aborderons l’obligation de réserve des membres du Conseil 
constitutionnel qui tire sa substance cette fois-ci des dispositions de la Constitution. 

a) Les membres du Conseil constitutionnel.  
La lecture de l’article 183 in fine de la Constitution portant les termes du 

serment des membres du Conseil constitutionnel devant le Président de la République 
nous permet de dégager deux obligations distinctes que les membres du Conseil 
doivent observer dans l’exercice de leurs fonctions et à l’occasion de celles-ci. D’une 
part, « le secret professionnel », à travers l’obligation de préserver le secret des 
délibérations. D’autre part, « le devoir de réserve », à travers l’obligation de 
s’interdire de prendre une position publique sur toute question relevant de la 
compétence du Conseil constitutionnel.  

Ces deux obligations sont reprises intégralement par l’article 76, alinéa premier 
du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 6 
avril 201627. Toutefois, le second alinéa du même article vient ajouter une autre 
obligation aux deux premières énoncées à l’alinéa premier et ce, en disposant que : 
« Ils sont également tenus à l’obligation de réserve ». Ceci laisserait comprendre que 
l’obligation de réserve aurait une signification bien plus large que l’obligation de 
s’abstenir de prendre publiquement des positions personnelles sur toute question 
portée devant le Conseil constitutionnel. Vraisemblablement, l’obligation de réserve 
devra comprendre également l’obligation des membres du Conseil constitutionnel de 
s’interdire tout comportement ou attitude susceptible d’entacher la dignité de la 
mission dont ils ont la charge.      

b) Les magistrats.  
Conformément à l’article 7 de la loi organique n° 04-11 du 6 septembre 2004 

portant statut de la magistrature : « En toute circonstance, le magistrat est tenu à une 
obligation de réserve, de se préserver de toute suspicion et attitude portant préjudice à 
son impartialité et indépendance ». Ce principe est également consacré par l’article 
166, alinéa 3 de la Constitution du 28 novembre 1996 en vertu duquel : « Le juge doit 
se prémunir de toute attitude susceptible de porter atteinte à son impartialité ». Le 
devoir de réserve réside ainsi dans l’abstention du magistrat de formuler 
publiquement des commentaires personnels sur des dossiers qui lui sont dévolus ou 
dont il a déjà rendu une décision juridictionnelle de quelque nature que ce soit ou 
encore de manifester publiquement ses convictions politiques, idéologiques, 
syndicales ou autres de manière à mettre en péril l’image d’impartialité et de 
neutralité qu’il se doit constamment de montrer et de sauvegarder auprès des 
justiciables28. 

En contrepartie des restrictions strictes de la liberté d’expression, le magistrat 
bénéficie de la protection effective et inconditionnelle de l’Etat contre toute 
expression critique, injurieuse, outrageuse ou diffamatoire dont il peut faire l’objet 
dans l’exercice de ses fonctions, à l’occasion ou en raison de l’exercice de ses 
fonctions29. Par contre, un magistrat qui enfreint l’obligation de réserve et de 
neutralité qui lui est imposée, en affichant publiquement par exemple ses orientations 
politiques, perd nécessairement la protection étatique contre toutes critiques ou 
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attaques dont il est destinataire. Ainsi, affirme la Cour européenne des droits de 
l’homme : « Face au militantisme politique actif d’un magistrat, une protection 
inconditionnelle de celui-ci contre les attaques de la presse ne se justifie guère par la 
nécessité de protéger la confiance des citoyens dont le pouvoir judiciaire a besoin 
pour prospérer, alors que c’est justement pareil militantisme politique qui est 
susceptible de nuire à cette confiance »30.     

c) Les personnels militaires. 
La conciliation des exigences de la discipline militaire avec la reconnaissance, 

au profit de ces citoyens que demeurent les militaires, d’un exercice minimum des 
libertés publiques soulève souvent des problèmes délicats31. 

En vertu de l’article 24 de l’ordonnance n° 06-02 du 28 février 2006 portant 
statut général des personnels militaires : « Le militaire est tenu à l’obligation de 
réserve en tout lieu et en toute circonstance. Il doit s’interdire de tout acte ou 
comportement de nature à compromettre l’honneur ou la dignité de sa qualité ou à 
porter atteinte à l’autorité et à l’image de marque de l’institution militaire »32. On 
remarquera que l’obligation de réserve tend à se rapprocher intimement à l’obligation 
de moralité liée au l’état même du militaire qui exige, en toute circonstances, 
discipline et comportement exemplaire33. Concernant la liberté d’expression 
du militaire, l’exercice de celle-ci est restreint dans la mesure où le militaire en 
activité ne peut s’exprimer en public qu’après autorisation de son autorité 
hiérarchique. Dans ce sens, l’article 26 dispose que : « Le militaire ne peut 
s’exprimer en public, à travers les médias ou lors de conférences ou exposés, 
qu’après autorisation de son autorité hiérarchique ». A cet égard, quelques 
développements s’imposent.  

D’abord, l’exigence d’autorisation préalable au militaire avant de prendre la 
parole en public s’étend sans précision aucune à toutes questions qu’elles soient 
politiques, militaires ou autres. Ensuite, cette exigence s’applique uniquement au 
militaire en fonction et l’absence de la formule « militaire en activité » dans les 
termes de l’article 26 en question semble constituer une simple omission du moment 
où l’autorisation en cause doit émaner de l’autorité hiérarchique du militaire, donc 
clairement du militaire en fonction. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 
28 : « Il est interdit au militaire tout comportement ou propos de nature à porter 
atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité du territoire national, à nuire à l’ordre public 
ou à être en contradiction avec les engagements internationaux de l’Etat algérien »34. 
On pourrait légitimement avancer que cette interdiction n’est pas soumise à une 
limitation temporelle car, en bonne logique la limitation de la liberté d’expression 
imposée au militaire en activité ne peut être levée une fois qu’il est en retraite puisque 
la limitation en question vise à protéger des intérêts vitaux de l’Etat. 

La récente loi n° 16-06 du 3 août 2016 complétant l’ordonnance n° 06-02 
portant statut général des personnels militaires35 s’inscrit peut-être dans cette logique. 
En effet, le troisième alinéa inséré au libellé de l’article 24 précité dispose : « Après 
cessation définitive d’activité, le militaire reste astreint au devoir de retenue et de 
réserve et tout manquement à ce devoir de nature à porter atteinte à l’honneur et au 
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respect dus aux institutions de l’Etat, peut faire l’objet : - de retrait de la médaille 
d’honneur ; - de plainte à l’initiative des autorités publiques, auprès des juridictions 
compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur ; - de la 
rétrogradation dans le grade »36. Ici encore, quelques remarques méritent d’être 
formulées. 

La première remarque a trait à la nature de l’obligation de réserve ici 
consacrée. Ainsi, il paraît que le devoir de réserve auquel est astreint un ancien 
militaire vise seulement à sauvegarder l’honneur et le respect dus aux institutions de 
l’Etat. Autrement dit, le militaire en retraite retrouve son entière liberté d’expression 
sous réserve du respect des institutions de l’Etat. En l’espèce, l’obligation de réserve 
semble s’éloigner quelque part de celle connue dans le droit de la fonction publique 
pour ainsi introduire la sphère du droit pénal. Poussé à l’extrême, ce raisonnement 
pourrait nous amener à la conclusion selon laquelle le troisième alinéa de l’article 24 
en question serait superflu car, l’obligation de respect dû aux institutions de l'Etat et 
aux fonctionnaires qui les incarnent ne s’applique pas exclusivement aux militaires es 
qualité, mais à tout individu responsable pénalement37. 

La deuxième remarque est fortement liée à la première et elle a trait à la nature 
des sanctions instituées en cas de violation de l’obligation de réserve par un ex-
militaire. Ainsi, conséquence de la « pénalisation » de l’obligation de réserve, le 
dépôt de plainte contre le militaire en retraite semble constituer une procédure plutôt 
ordinaire, pourvu que les propos qui lui sont imputés soient susceptibles d’une 
qualification pénale comme nous l’avons montré ci-haut. Aussi, le retrait de la 
médaille d’honneur peut se produire par une simple décision de l’autorité l’ayant 
décernée, puisque son attribution ainsi que son retrait sont du strict ressort des 
autorités publiques.  

Par contre, c’est la rétrogradation dans le grade d’un militaire ayant cessé 
définitivement l’activité qui demeure problématique car, il est difficile de se 
prononcer sur la nature de la procédure par laquelle les autorités publiques prendront 
une telle mesure. Par une procédure disciplinaire alors qu’il n’est plus en fonction ? 
En vertu d’un procès pénal alors que le Code pénal ne prévoit en aucun cas une telle 
sanction et que le Code de justice militaire ne s’applique qu’aux militaires en 
service ? Les interrogations sur l’étendue des conséquences juridiques de la 
rétrogradation dans le grade d’un militaire en retraite demeurent encore plus 
complexes. Cette sanction entraîne-t-elle des effets sur les droits acquis en matière 
des pensions militaires de retraite ? Le Code de justice militaire ainsi que le Code des 
pensions militaires offrent des réponses à ces interrogations, mais uniquement en ce 
qui concerne le militaire en exercice38.    

Bien que l’extension de l’obligation de réserve aux agents publics en retraite 
soit un fait très rare dans les systèmes juridiques comparés, voire même inédit à notre 
connaissance, cette solution est quelque peu proche d’une solution déjà abondamment 
consacrée par la jurisprudence administrative suivant laquelle la liberté d’expression 
de l’agent public en dehors du service, c'est-à-dire dans sa vie privée –  qui constitue 
le principe – subit toutefois des limites que certains auteurs considèrent comme un 
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« devoir de réserve minimum »39. Ainsi, l’agent public dans sa vie privée, c’est-à-dire 
en dehors du service ou encore après la cessation définitive de fonction, ne doit pas 
donner à l’expression de ses opinions et ses attitudes une forme susceptible 
d’entraver le fonctionnement normal du service public et amener les administrés à la 
perte de confiance à l’égard des services publics ; propos grossiers, insultants ou 
critiques acerbes et violentes à l’égard des pouvoirs publics40. Aussi, il semblerait que 
la confusion des agents publics, alors même en retraite, à leurs fonctions peut 
continuer à être omniprésente dans l’esprit des citoyens et ce, notamment lorsqu’il 
s’agit des hautes responsabilités civiles et militaires. C’est pourquoi, l’obligation de 
réserve et de retenue qui déborde à la vie privée de cette catégorie d’agents publics ne 
porte pas sur l’opinion elle-même, mais sur la façon de l’exprimer et sur les 
comportements extérieurs qui en découlent. C’est une limitation portant sur la forme, 
et non pas sur le fond de l’opinion exprimée, semble-t-il41.            

d) Les personnels du Parlement. 
L’article 26 commun aux deux Résolutions portant statut particulier des 

fonctionnaires de l’Assemblée Populaire et des fonctionnaires du Conseil de la 
Nations ont repris un schéma identique à celui du statut général de la fonction 
publique42. En effet, sous le Chapitre intitulé « Garanties et droits », l’article 26 
stipule : « La liberté d’opinion est garantie au fonctionnaire de l’Assemblée Populaire 
Nationale [et du Conseil de la Nation]43. Il l’exerce dans le cadre du respect de 
l’obligation de réserve ». Toutefois, l’article 33 commun aux deux Résolutions 
semble définir avec exactitude le sens de l’obligation de réserve des fonctionnaires 
des Assemblées parlementaires et ce, en rapprochant le devoir de réserve de la 
neutralité politique dans l’exercice des fonctions. Dans ce sens, l’article 33 stipule : « 
Le fonctionnaire de l’Assemblée Populaire Nationale [et du Conseil de la 
Nation]44est tenu à l’obligation de réserve et de neutralité politique dans l’exercice de 
ses fonctions ». 

Ainsi, l’obligation de réserve est une corrélation de l’exigence de strict 
neutralité –politique aux fins de la présente étude – dans sa conception 
essentiellement négative suivant laquelle les fonctionnaires de l’Assemblée Populaire 
Nationale et du Conseil de la Nation doivent s’abstenir de manifester leurs positions 
politiques dans la sphère des missions publiques qu’ils exercent et de faire de celles-
ci le moyen d’une propagande quelconque45. Le rapprochement conceptuel entre 
neutralité et obligation de réserve semble trouver sa raison d’être dans le souci de 
garantir l’impartialité des fonctionnaires de l’Assemblée Populaire Nationale et du 
Conseil de la Nation et éviter ainsi toute discrimination de leur part fondée sur les 
positions politiques au sein des Assemblées parlementaires plurielles.  
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B) Catégories régies par des dispositions dérogatoires au droit de la fonction 
publique. 
 Seules quelques catégories de fonctionnaires régies par des dispositions 
spécifiques feront l’objet d’examen sous cette partie. Il s’agit des fonctionnaires de la 
sureté nationale, des agents diplomatiques et consulaires et enfin des personnels 
enseignants de l’enseignement supérieur et les chercheurs.    

a) Les agents diplomatiques et consulaires. 
Bien que le décret présidentiel n° 09-221 du 24 juin 2009 portant statut 

particulier des agents diplomatiques et consulaires ne renvoie pas expressément à la 
notion de devoir de réserve, il impose tout de même aux agents diplomatiques et 
consulaires des obligations de conduite, c'est-à-dire un devoir de réserve dans son 
volet lié au comportement sur le territoire de l’Etat d’accueil. Ainsi, l’article 
27 : « L’agent diplomatique et consulaire et les membres de sa famille sont tenus, en 
toutes circonstances, d’avoir une conduite digne et respectable. L’agent diplomatique 
et consulaire exerce sa fonction dans le respect des lois et règlements du pays 
d’accréditation, conformément aux dispositions des conventions internationales sur 
les relations diplomatiques et consulaires. Il ne peut user des privilèges et immunités 
dont il bénéficie à des fins pouvant porter atteinte à la dignité de sa fonction »46. 

Force est d’admettre par ailleurs que la fonction représentative internationale 
est le domaine par excellence où l’obligation de réserve et de retenue doit trouver sa 
pleine application. Car, le souci de préserver le bon déroulement des relations 
amicales interétatiques impose aux agents diplomatiques et consulaires l’obligation 
de s’abstenir, en toutes circonstances, de porter publiquement des jugements de 
valeur sur toutes les questions officielles touchant aux relations entre l’Etat 
accréditant et l’Etat accréditaire ainsi que sur toutes les questions d’ordre interne de 
l’Etat d’accréditation47.   

b) Les personnels enseignants de l’enseignement supérieur et les chercheurs.  
Le décret exécutif n° 08-130 du 3 mai 2008 portant statut particulier de 

l’enseignant chercheur a comme objet de préciser des dispositions particulières 
applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants chercheurs48. 
Toutefois, en matière de liberté d’expression et de devoir de réserve des enseignants 
chercheurs, le décret en question ne contient aucune disposition dérogatoire au droit 
commun de la fonction publique. Au contraire, l’article 3 affirme en des termes non 
équivoques que : « Les enseignants chercheurs régis par les dispositions du présent 
statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-
03 du 15 juillet 2006… ». Ceci nous amène à déduire que la liberté d'opinion et 
d’expression, puisque c’est de celle-ci qu’il s’agit au terme de cette étude, est 
reconnue à l’enseignant chercheur, mais dans la limite de l'obligation de réserve qui 
lui incombe49.  
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Bien évidemment, cette obligation est manifestement contraire aux garanties de 
pleine indépendance, de liberté et d’autonomie qui doivent être reconnues aux 
enseignants chercheurs dans l’exercice de leurs missions d’enseignement, de 
réflexion scientifique et de création intellectuelle et critique50. En l’espèce, le devoir 
de réserve doit être entendu dans son sens strict de sorte est-ce qu’il ne devienne pas 
une entrave à la liberté de réflexion et d’expression de l’enseignant chercheur car, 
pour ainsi reprendre les termes du Conseil constitutionnel français, « Par leur nature, 
les fonctions d'enseignement et de recherche exigent, dans l'intérêt même du service, 
que la libre expression et l'indépendance des enseignants-chercheurs soient 
garanties »51. 

- Remarques conclusives :  
- La limitation du droit des agents publics d’exprimer ses opinions personnelles sur 
des questions relevant de leurs fonctions est appréciée suivant le degré et la nature 
des responsabilités dont ils sont investis. Ainsi, le niveau hiérarchique élevé de 
l’agent public ainsi que l’importance des responsabilités qui lui sont attribuées 
impliquent nécessairement l’adoption d’un régime sévère de devoir de réserve. 

- Généralement, l’obligation de réserve vise à sauvegarder l’impartialité, l’image et la 
dignité des organismes publics. Néanmoins, l’instauration de cette obligation d’une 
manière aussi stricte que rigoureuse pour certaines fonctions répond légitimement à 
l’impératif de sauvegarde de certaines valeurs vitales et exceptionnelles au regard à 
l’importance et de la nature des responsabilités en cause. 

- La mise en place de restrictions à la liberté d’expression des agents publics sous 
prétexte d’obligation de réserve poursuit des objectifs variables suivant le degré et la 
nature des fonctions en cause. Le droit de la fonction public met en place le cadre 
général de l’obligation de réserve. Celle-ci se rapproche plus ou moins, selon les cas, 
très souvent de l’obligation de neutralité, parfois de l’obligation de loyalisme envers 
l’administration et parfois de l’obligation de discrétion professionnelle...etc.          

- En principe, l’agent public obéit strictement au devoir de réserve en s’exprimant 
avec retenue et modération pendant toute la durée de ses fonctions sur les questions 
liées à celles-ci. Clairement, l’agent public en exercice est soumis à une obligation de 
réserve plus sévère lorsqu’il est en service. Il demeure toutefois soumis à une 
obligation de réserve minimale de degré plus souple en dehors du service.    

- Une fois en retraite, l’agent public peut exprimer librement ses opinions 
personnelles, critiques mêmes, sur des questions relevant des fonctions dont il a eu la 
charge (par des publications scientifiques par exemple). Toutefois, pour certains 
agents publics, le devoir de réserve peut continuer à leur être opposable alors même 
s’ils ne sont plus en poste. Certaines considérations légitimes peuvent ainsi justifier 
une telle extension rationetemporis de l’obligation de réserve. Dans ce cadre, 
l’obligation de réserve porte plus sur la forme de l’expression que sur son contenu.   
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- Eu égard le caractère fuyant, vague et très souvent subjectif de la notion de devoir 
de réserve, c’est à l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire, mais 
surtout aux juridictions compétentes que revient généralement le soin d’apprécier in 
concretosa portée et son étendue. En revanche, en exerçant ce pouvoir, les tribunaux 
ne doivent pas perdre de vue le fait que le devoir de réserve est une exception à la 
liberté d’expression, la règle. Ce qui devra les amener, de surcroît, à adopter une 
interprétation étroite des considérations qui devront justifier légitimement la 
restriction de la liberté d’expression. Ainsi, pour reprendre une jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Vogt c. Allemagne, il revient à 
la Cour de rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de 
l'individu à la liberté d'expression et l'intérêt légitime d'un Etat démocratique à veiller 
à ce que sa fonction publique œuvre à la sauvegarde d’un besoin social légitime et 
impérieux ; la sécurité nationale, l’intégrité territoriale, la sûreté publique, la 
protection de la réputation ou des droits d’autrui…  
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Contribution autour de la notion de rationalisation 
 en droit public français*  

   
 

 
 

                                                      
 
 
Résumé : 

La rationalisation est une notion-clé qu’on entend constamment dans les 
discours politique, économique, juridique. Elle est employée, aussi bien par ses 
défenseurs que par ses détracteurs, avec pour seul leitmotiv la conduite des actions 
politiques, administratives, managériales. Elle revêt à ce titre un aspect positif et son 
rejet est synonyme de gaspillage et d’inefficacité. 

La rationalisation consiste à organiser un processus réel ou un objet, en faisant 
usage de la raison, avec pour objectif principal l'accroissement de l'efficacité. 
Sur le plan juridique, la rationalisation a un autre sens, car pour rationaliser il faut des 
normes sur lesquelles on doit s’appuyer. Ce sont ces critères, ces standards, ces règles 
que nous avons essayé d’expliquer ici. 
Mots clés :  
Rationalisation, Gestion, Régulation,  Etat, Politique, Modernité. 
 

Contribution around the notion of rationalization in public law French 
Abstract: 

Rationalization is a key notion you hear constantly in political, economic, legal 
speeches. It is used, by its defenders as well by critics, with only leitmotif the conduct 
of political, administrative actions, managerial. She has such a positive aspect and its 
rejection is synonymous with waste and inefficiency. 
The streamlining is to organize a real process or object, by making use of the right, 
with main objective increasing the effectiveness. Legally, rationalization has another 
meaning, because streamline to standards on which they must rely. These are the 
criteria, these standards, these rules that we tried to explain here. 
Keywords 
Rationalization, Regulation, State, Politics, Modernity. 
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ي القانون العام الفرنس مفهوم  حول  مقاربة رشيد    ال
   :لخصالم

رشيد ي الخطب السياسية والاقتصادية  ال هو فكرة رئيسية تسمع باستمرار 
ا اومن قبل نقادها بفكرة إدارة التصرفات . والقانونية ن ع يتم استخدامها من قبل المدافع

ر ر مرادف للتبذير . السياسية والإدارية والتسي ر ايجابية من هدا المنطلق ورفضها يعت تعت
  .وعدم الكفاءة

رشي ء ما، مستعينا بالعقل قصد زيادة يتمثل ال ي تنظيم عملية حقيقية أو  د 
رشيد مع آخر، لأنه يستوجب تبسيط . الفعالية كهدف رئيس من الناحية القانونية لل

ا ر ال يجب أن نعتمد عل ي ال حاولنا توضيحها هنا. المعاي ر و القواعد   .هذه المعاي
  : الكلمات  المفتاحية

رشيد، ا ر، الضبط، الدولة، السياسة، الحداثةالتل   .سي
Introduction 
Sans nul doute, la rationalisation fait l'objet d'une riche actualité. Elle est aujourd’hui 
devenue  le leitmotiv de la conduite des actions politiques, administratives, 
managériales ou encore économiques. Elle revêt à ce titre un aspect positif et son 
rejet est synonyme de gaspillage et d’inefficacité. Toutefois, si la notion de 
rationalisation est attractive et son identification a priori aisée à définir, il est  
difficile d’en préciser les contours ainsi que les caractéristiques.    

De manière générale, la rationalisation consiste à organiser un processus réel ou un 
objet en faisant usage de la raison, avec pour objectif principal l'accroissement de 
l'efficacité. Edgar Morin y faisait référence en précisant que « la rationalisation se 
fonde sur le principe que le réel est à tout prix et totalement rationalisable »1. Celle-
ci est parfois précisée par un ensemble de dénominations telles que rationalité, 
rationalisme et raison. Leur emploi dépend du contexte, mais le sens reste le même 
dans la mesure où ils convergent tous vers un phénomène brut, à savoir la cohérence, 
l’économie et la logique. 

La présentation de la notion de rationalisation suppose d'étudier successivement sa 
signification (I) puis sa portée (II). 

I - Notoriété de la notion de rationalisation :  

Le terme rationalisation apparaît explicitement dans le discours des années 1960, 
période où la notion émerge dans le champ administratif. En effet, dans sa déclaration 
de politique générale, le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas annonçait 
l'application systématique des « méthodes modernes de rationalisation des choix 
budgétaires (…) par la présentation d'un budget fonctionnel » permettant ainsi de 
faire apparaitre « les doubles emplois et les missions inutiles »2. Aujourd'hui, 
devenant une ligne de conduite dans le fonctionnement des services publics, la 
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rationalisation prend toute sa place dans les textes législatifs américains, notamment 
au sein du Government Performance and Results Act de 1993 dans le sens où toutes 
les sources de gaspillage et d'inefficacité sont à éliminer3.     

A - Définition sémantique :  

La rationalisation est définie dans  plusieurs dictionnaires, notamment au sein du 
Larousse, par un renvoi à des notions qui appartiennent la plupart du temps au même 
champ sémantique. La rationalisation est un nom commun féminin évoquant « une 
action de rationaliser quelque chose », avec des mots proches comme : 
rationalisable, rationalité, rationaliste et rationalisme. Elle fait référence à un 
« perfectionnement d'une organisation technique en vue de son meilleur 
fonctionnement ». Quant au verbe « rationaliser », il se définit ainsi : « organiser un 
processus de manière à accroitre son efficacité » ou «donner à quelque chose une 
explication rationnelle, logique »4.    

La complexité lorsqu'on veut développer la rationalisation comme nouvel axe du 
fonctionnement des institutions et des actions publiques n'est pas seulement liée à 
l'ambiguïté de son contenu, mais plutôt au fait que ce flou de définition implique 
plusieurs conceptions de la rationalisation5. Ainsi, la mise en œuvre de ce concept 
dans différents domaines du droit aboutit inéluctablement à des effets assez 
hétérogènes. En effet, cela se confirme en passant du langage commun au langage 
juridique. Si le droit est perçu comme un ensemble de règles qui organisent la vie en 
société, la rationalisation en droit apparaît comme comportant deux axes6 : la 
rationalisation du droit, relative à la production des normes juridiques avec une 
acception quantitative ; la rationalisation dans le droit, laquelle se concrétise par la 
mise en œuvre d'un processus intellectuel particulier au sein des différentes branches 
du droit. 

Concernant la diversité des champs d'application de la rationalisation, il ne faut pas 
omettre l'aspect polysémique de la notion, ce qui permet de mesurer la difficulté de 
son contenu et sa portée. Elle est le plus souvent confondue avec la mutualisation, le 
partenariat ou la coopération. La première, contrairement à la rationalisation, a connu 
un encadrement juridictionnel et une clarification progressive de la part du 
législateur7. Considérée comme une nouvelle forme de coopération et de mise en 
commun de moyens entre entités, la plupart du temps par le biais de la convention, la 
mutualisation porte en elle une connotation pratique. Elle apparaît comme un 
instrument de concrétisation de la rationalisation. Notion fonctionnelle8, la 
rationalisation apparaît comme porteuse d'une acception plus significative liée à l'idée 
du fonctionnement, de continuité et d'efficacité de l'action publique. Elle produit à ce 
titre des effets d'ordre pratique quant à l'allocation des ressources nécessaires au 
service public, ou encore au niveau de l’équilibre général des institutions et des 
politiques publiques. Ces implications se traduisent ainsi par la mise en œuvre d'un 
certain nombre de principes juridiques9, donnant un vrai sens à la notion de 
rationalisation. 
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B- Caractères de la notion de rationalisation :  

La rationalisation présente en droit public quatre traits importants. 

1- Pluralité :  
Le premier de ces caractères tient à la pluralité d'application qu'elle comporte dans les 
différents domaines du droit. L'impression d'unité de sens qui ressort de la conception 
sémantique s`affaiblit dès lors que l'on tente de préciser la portée de la notion et en 
particulier d'apprécier les conséquences juridiques dans les différents domaines du 
droit. En effet, la rationalisation en droit constitutionnel s'attache aux besoins 
d'équilibre des moyens juridiques entre institutions alors qu'en droit des collectivités 
territoriales, il s'agit plutôt d'une rationalisation d'un territoire ou d'un périmètre 
géographique. Enfin, en droit public financier, la notion est étroitement liée aux 
objectifs d'économie, de performance et d'efficacité des dépenses publiques. 

2- Timidité : 
  Même si la rationalisation est une notion bénéficiant d'une large acception, elle 
ne dispose que d’un encadrement juridictionnel et législatif très limité. En effet, le 
terme rationalisation est peu connu de la jurisprudence constitutionnelle et 
administrative. Peu de textes législatifs ou règlementaires semblent utiliser le mot et 
en cas d'utilisation, cela se concrétise de manière discrète. La rationalisation semble 
alors être une notion occulte. 

3- Souplesse : 
  Le troisième caractère tient à ses conditions souples d'application. En effet, la 
rationalisation trouve toute sa place au sein des activités de gestion. Elle  fait 
référence à des actes d'administration et de mise en œuvre des ressources 
disponibles10 pour une action publique efficace. Ainsi, la notion s'inscrit dans une 
logique gestionnaire dans laquelle le législateur laisse une large marge de manœuvre 
aux responsables publics. Par ailleurs, la jurisprudence financière est également  
souple et encourage les actions de rationalisation dans un contexte de pénurie des 
ressources et d'aggravation des déficits. A titre d'exemple, le juge financier peut 
saluer les efforts de rationalisation des moyens permettant de réaliser des économies 
s'agissant du dispositif de l'intercommunalité11, mais il  peut également critiquer 
l'inertie de certaines collectivités territoriales ainsi que leur manque d'initiative pour 
contenir les dépenses locales12. 

4- Diversité : 
  La notion de rationalisation provient de sources anciennes et multiples, à savoir 
sociologiques, philosophiques et managériales. D’un point de vue sociologique, Max 
Weber, partant de l'individu, conçoit une action sociale qui peut prendre la forme 
d'une action rationnelle « en finalité », c'est-à-dire basée sur un calcul, « une volonté 
de cohérence logique »13. Une action ne répondant pas à cette finalité est considérée 
comme traditionnelle ou affective14. En philosophie, René Descartes précise à cet 
égard que « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée […] la puissance de 
bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le 
bon sens ou la raison »15. Ces affirmations sont au cœur des idéaux philosophiques 
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développés à cette époque. L'idée de « bon sens » chez Descartes reflète un esprit 
cartésien, rationnel, rigoureux et quelque peu formaliste. « Dès qu'on médite l'action 
scientifique, on s'aperçoit que le réalisme et le rationalisme échangent sans fin leurs 
conseils. », insiste Gaston Bachelard dans son nouvel esprit scientifique16. Aussi, 
l'approche rationnelle va permettre d'expliquer les rapports contractuels du citoyen 
avec l'Etat17. D`un point de vue managérial, « la rationalisation apparaît comme un 
perfectionnement de la production »18. Cependant, le concept de rationalisation en 
sciences de gestion est resté instable, polysémique, et change constamment de 
conception selon le temps et l'espace19 . La rationalisation scientifique20 se distingue 
ainsi d'une rationalisation administrative21. 

II. La rationalisation, un concept omniprésent dans le discours politico-
administratif : développement et mise en œuvre.  

Si le mot rationalisation est largement utilisé dans le discours politique et 
administratif, il ne l’est que de manière fragmentaire et désordonnée. « Effet de 
mode » ou concept révélateur, la rationalisation s`est progressivement imposée. Cet 
impératif gestionnaire se formalise et irrigue désormais un ensemble de domaines. 
Les décideurs politiques affirment que l'exigence de rationalisation est à la fois un fait 
et une garantie du processus de conception des politiques publiques. Cette obligation 
est ainsi omniprésente sur le plan politique (A) et se traduit le plus souvent par un 
dispositif administratif (B). 

A. La rationalisation dans le discours politico-institutionnel 

La rationalisation s’inspire d`une multitude de valeurs et de finalités, lesquelles sont 
parfois contradictoires (1). Ceci ne l’empêche toutefois pas de devenir le maître mot 
des décisions et projets de réformes politiques (2). 

1. La rationalisation, un modèle à géométrie variable  

a. Une pluralité de rationalités :  
Suivant la conception wébérienne, la rationalisation a fortement évolué sur le plan 
juridico-institutionnel. En effet, les institutions publiques sont caractérisées par une 
diversité de valeurs, d'intérêts et de finalités, subissant continuellement des mutations 
profondes de leurs structures et environnement. D'un point de vue institutionnel, une 
organisation bureaucratique fait appel à un modèle de référence à géométrie variable. 
Ce paradigme est basé sur plusieurs catégories de rationalité22 . Ainsi, suivant ce 
modèle, toute action de l'administration devrait répondre simultanément aux 
exigences de plusieurs rationalités : une rationalité politique consacrant une action 
démocratique juste répondant aux attentes des citoyens23 ; une rationalité juridique 
tendant à développer des règles de droit claires, stables égalitaires et universelles24;  
une rationalité économique supposant l'utilisation efficace des moyens. Enfin, il 
reposerait sur une rationalité professionnelle valorisant les connaissances 
scientifiques dans la conception et la mise en place des politiques publiques. Suivant 
ce modèle, ces différentes rationalités sont en permanente interaction et deviennent 
parfois contradictoires. La rationalisation devient ainsi un concept relatif et graduel25. 



Revue Académique de la Recherche Juridique                          OUSIDHOUM Youcef : Contribution  
 

 25

b. Illustration :  
Si l'on considère une action administrative comme rationnelle suivant l'une des quatre 
rationalités, celle-ci pourrait être rejetée par les autres rationalités comme étant 
irrationnelle ou extra-rationnelle, voire même pseudo rationnelle. A titre 
d'illustration, en droit des collectivités territoriales, la rationalisation économique par 
la mutualisation des moyens des entités locales (communes et EPCI) vise en premier 
lieu la réalisation d'économies d'échelle. Cependant, d'un point de vue des rationalités 
juridique et politique, ce procédé risque de porter atteinte aux spécificités du service 
public (mutabilité, égalité, continuité)26  ainsi qu'à sa qualité. Inspirée du monde des 
entreprises, la rationalisation économique dans le secteur public n'aurait pas 
forcément la même portée et pourrait ainsi altérer l'offre des services publics. 

2. Une rationalisation au cœur de la prise de décision politique 

a. Une rationalisation au centre des réformes : 
  Dans un contexte économique marqué par une crise profonde et multiforme, 
laquelle se conjugue à l'ampleur grandissante de la crise de la dette et des déficits 
publics, le terme rationalisation est devenu l'un des axes majeurs du discours 
politique. En effet, le concept semble obtenir plus de prestige auprès de l’ensemble 
des acteurs publics dans la mesure où il indique que l'adoption de mesures 
rationnelles dans la décision politique, à tous les niveaux administratifs, locaux ou 
étatique, est celle qui répond à toutes les exigences de la raison. Elle bannirait en ce 
sens toute forme de gaspillage et d'inefficacité. Depuis la circulaire Rocard en date du 
23 février 198927, la rationalisation fait partie des axes du renouveau du service 
public permettant de sortir d'une situation d'un Etat « trop cloisonné dans ses 
structures, trop fragmenté dans ses actions ». Le projet de service des administrations 
devait, selon la même circulaire, « clarifier les missions et fédérer les imaginations et 
les énergies ». Le renouveau du service public correspondait avant tout à « une 
réorganisation ou un changement des méthodes de travail », lui permettant ainsi « de 
diminuer sensiblement ses coûts en améliorant la qualité du service rendu ». Enfin, la 
circulaire encourage l'effort de rationalisation qui aurait été accompli par les autorités 
administratives par une réaffectation des résultats de cet effort.  

b. Une conception duale : 
  Dans le même esprit, et dans une logique du renforcement de l'action publique, 
le discours politique réformiste actuel semble s'orienter vers une dualité de 
conception de la rationalisation. La première est organisationnelle et porte sur la 
rationalisation du nombre des structures administratives territoriales, permettant 
« d'en terminer avec les enchevêtrements, les doublons et les confusions » tout en 
insistant sur « une clarification stricte des compétences entre collectivités» 28. La 
seconde est une rationalisation matérielle visant à réaliser des économies au niveau 
des dépenses publiques pilotées par un instrument de rationalisation au travers d'un 
Conseil stratégique de la dépense. Cette rationalisation concerne l’ensemble des 
circuits de l'activité administrative, des crédits de personnel jusqu'au parc 
automobile29. Les deux catégories de rationalisation sont synonymes de « réduction » 
: réduction du nombre des collectivités ou, suivant les termes du Premier ministre 
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Manuel Valls, « celle du millefeuille territorial30 » d'un côté, et une réduction des 
dépenses publiques d'un autre. 

B. La rationalisation dans la pratique administrative 

La modernisation de l`administration retient la rationalisation comme pierre angulaire 
de l’amélioration du fonctionnement et de l’organisation de l`action publique (1). Il 
s`agit ainsi de répondre aux multiples critiques liées à l`inefficacité du service public. 
La rationalisation tiendra ainsi compte de deux variables, à savoir le coût et la 
qualité(2).   

1. La Rationalisation comme synonyme de modernisation 

a. Un processus continuel :  
Les efforts de rationalisation se sont imposés depuis les années 1990. Suivant le 
rapport Picq de 1994, l'esprit attaché à la rationalisation de l'administration passe 
avant tout par une redéfinition des responsabilités de l'Etat et de ses missions 
essentielle, permettant ainsi de rendre un service public performant et de dissiper la 
critique des usagers, lesquels reprochent à « l`Etat d'être devenu opaque, lointain et 
rigide, à la traîne, et de ne plus être toujours impartial» 31. Considérée comme une 
incarnation de l'Etat, la rationalisation tend à améliorer l'aspect organisationnel et 
fonctionnel de ses structures, à éliminer les lenteurs et à réduire le coût de production. 
Ainsi, cette modernisation de l'administration s'est depuis longtemps poursuivie sur 
plusieurs axes : évaluation des politiques publiques32, révision générale des politiques 
publiques depuis 2007 remplacée par un Comité interministériel de modernisation de 
l'action publique (Cimap) et enfin réforme budgétaire avec la loi organique relative 
aux lois de finances de 2001. 

b. Une influence communautaire :  
Traduction des exigences communautaires, le droit à une bonne administration prévu 
à l'article 41 de la Charte de Nice sur les droits fondamentaux de l'Union européenne 
de 2000 suppose avant tout un effort de rationalisation du service public. Elle 
permettrait également d'améliorer les relations entre l'administration et les 
administrés ainsi que la qualité des services rendus aux citoyens. A ce titre, les 
interactions du citoyen avec l'administration sont rationalisées, de l'accueil (Charte 
Marianne, circulaire du 2 mars 200433) jusqu'à l'accomplissement des formalités 
administratives (guichet unique par exemple).  

2. Une amélioration du couple coût-qualité par la rationalisation 

Cette évolution s'inspirant largement du monde des entreprises permet alors de 
donner à la rationalisation un double sens. 

a. Une rationalisation axée sur la qualité :  
Le concept est transposé du langage de l'entreprise34 s'agissant de la qualité du service 
rendu et des structures organisationnelles mises en place. La rationalisation 
s'accompagne en effet des dispositifs de certification des entreprises (ISO 9001 par 
exemple) qui consiste à donner à celles-ci un label prouvant la qualité de leur 
organisation et de leurs produits. Concilier les exigences de la rationalisation avec les 
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contraintes budgétaires et les aspirations des citoyens est un problème que les 
décideurs devraient traiter en permanence. Ce problème, semble-t-il, ne sera pas 
correctement traité tant qu’un modèle de réforme clair, consensuel, méthodologique 
et organisationnel n'aura pas été  posé. 

b. Une rationalisation axée sur les coûts : 
  Dans le langage entrepreneurial, le terme est employé à l'occasion des opérations 
d'audit, de définition de stratégies ou encore de situation de crise. La rationalisation 
suit généralement les opérations de « Buy out », permettant ainsi de diminuer les 
coûts dans une optique de rentabilité35. Sur le plan administratif, la mise en œuvre de 
la rationalisation devient l'un des principaux problèmes, à savoir celui d'un modèle à 
la fois acceptable dans la société et stable dans la durée. Ce dernier est en pratique 
instable. Désormais, le changement de majorité est synonyme de rupture, de nouvelle 
idéologie plutôt que de continuité de modernisation aussi bien dans le temps que dans 
le modèle. Comme l'a signalé Pierre Villeneuve, « la rupture avec la révision 
générale des politiques publiques (RGPP) est avant tout idéologique »36. La 
rationalisation revêt ainsi un caractère instable dû à cette rupture marquée par des 
actions fragmentaires et discontinues. 

Conclusion 
     Même si on pense que la rationalité est un principe fondamental du 
développement, l’irrationalité demeure un fait essentiel de l’action sociale. En effet, 
la rationalisation n’est en rien un gage d’une application raisonnable du progrès 
social.  Du fait que la rationalisation est relative (à une pratique, à un domaine, à un 
groupe, etc.), elle est sujette à des contestations. L’exemple le plus illustratif est la 
tension existante entre rationalité matérielle et rationalité formelle. La première 
recherche à normaliser selon un raisonnement interne un ensemble de règles et de 
concepts juridiques abstraits, alors que la seconde est mue par des objectifs extra-
juridiques. « La tension entre les deux processus de rationalisation est donc 
inévitable dans la mesure où le droit ne peut jamais rester fidèle à sa propre logique 
abstraite mais doit bien se plier, au risque de briser sa cohérence, aux exigences de 
la société concrète dont il réglemente l’ordre37.  
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De l’effectivité du traitement préférentiel en faveur des pays  
en développement dans le système de règlement des différends de l’OMC * 

 
 
 
 
 

  
 
Résumé: 

Les pays en développement estiment que la mondialisation leur sera fatale si un 
traitement préférentiel prenant en considération leur niveau de développement ne le 
soit pas réservé. Depuis l’ère du GATT, la dualité des normes a été de mise. C’est 
ainsi que l’OMC, héritière du GATT, réserve un ensemble de règles applicables 
seulement pour les PED, en vue de les aider à s’intégrer en douceur dans le système 
commercial multilatéral.  

Additivement aux échanges commerciaux, le traitement préférentiel est 
revendiqué également dans le système de règlement des différends de l’OMC. En 
réponse, le droit de l’OMC –notamment le Mémorandum d'accord sur le règlement 
des différends- réserve une panoplie de mesures à mettre en faveur des PED. 
Toutefois, ces derniers estiment que ces « faveurs » ne sont guère suffisantes pour 
leur rendre une justice que leur ont enlevée les accords commerciaux multilatéraux. 
C’est ce qui justifie la multiplication des initiatives de la part des groupes comprenant 
des PED en vue d’atteindre la réforme de l’ORD (Organe de Règlement des 
Différends), mais aussi pour convaincre les membres de l’Organisation de la 
nécessité d’adopter des règles en mesure de faciliter aux PED l’accès à la justice de 
l’OMC et y défendre leurs droits.  
Mots clés : 
Système de règlement des différends, Traitement spécial et différencié, OMC, Pays 
en développement.  
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The Effectiveness of Preferential Treatment for Developing Countries in the 
WTO Dispute Settlement System 

Abstract: 
Developing countries consider that globalization will be fatal to them if 

preferential treatment taking into account their level of development is not reserved. 
Since the GATT era, dual standards have been put in place, and the WTO, which is 
the heir to the GATT, reserves a set of rules and provisions applicable only to 
developing countries, with a view to assisting them To integrate smoothly into the 
multilateral trading system. 

Preferential treatment is also claimed in the WTO dispute settlement system. In 
response, WTO law - notably the Understanding on Dispute Settlement, provides a 
range of measures for developing countries. However, the latter consider that these 
"favors" are hardly sufficient to do them justice by the multilateral trade agreements. 
This is the reason for the proliferation of initiatives on the part of groups comprising 
developing countries to achieve the reform of the DSB (Dispute Settlement Body), 
but also to convince the WTO community to The need to adopt rules that would 
enable developing countries to access and defend their rights in the WTO. 
Keywords: 
Dispute resolution system. Special and differential treatment. WTO. Developing 
countries. 
 

اعات  ي نظام تسوية ال عن مدى فعلية المعاملة التفضيلية لصالح الدول النامية 
 للمنظمة العالمية للتجارة

 :الملخص
إنّ تخوُف الدُول النامية من تكّبُد الأثار السلبية للعولمة، جعلّها تُطالب الهيئات 

ون الاقتصادي هذا ما جعل القان. الاقتصادية الدولية باعتماد معاملة تفضيلية لصالحها
رة الجات يعتمد منظومة قانونية خاصة واستثنائية تخُصُ التعاملات ال  ي ومنذ ف الدو

ا الدول النامية طرفاً  تواصل هذا النظام مؤكدا مع ظهور المنظمة العالمية للتجارة .  تكون ف
  .1995سنة 

ي وجد ظلاله أيضاً فيما يتعلق بن   ذا النظام التفضي اعات إنّ المطالبة  ظام حل ال
قواعد هذه المنظمة خاصة الاتفاق المتعلق بقواعد . التابع للمنظمة العالمية للتجارة

اعات المرُفق لاتفاقية مراكش، خصّص العديد من القواعد ال تحكم  وإجراءات حل ال
ا الدول النامية طرفاُ  اعات ال تكون ف   .العلاقات وال

م ترى هذه الدول أن الإجراءات    ا م التفضيلية لا تُعّد كافية لإرجاع حقوق سلبّ
ى تعديل نظام . الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف هذا ما يُفسر تكاثف الجهود الرامية إ

ى  ى اقناع أعضاء المنظمة إ اعات التابع للمنظمة العالمية للتجارة وإ ر جهاز تسوية ال س
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ر تناسب ر مرونة وأك ى ادراج قواعد أك م إ م الاقتصادية قصد تسهيل لجو اً مع وضعي
  .عدالة المنظمة للدفاع عن حقوقهم

 :فتاحيةالكلمات الم
ية، المنظمة العالمية للتجارة، الدول  نظام تسوية المنازعات، المعاملة الخاصة والتمي

 .النامية
Introduction : 

Additivement à leur revendication d’un traitement préférentiel en matière 
d’accès aux marchés et de flexibilité dans la mise en œuvre des engagements, afin de 
réussir une intégration en douceur dans le système commercial multilatéral, les PED 
exigent qu’un traitement préférentiel leur soit accordé dans le cadre de l’accès à la 
jurisprudence de l’OMC. Un traitement qui s’étalera de la période d’avant de porter 
l’affaire devant l’ORD à l’examen de cette dernière. Ils ont affiché leur stupéfaction 
de voir le système de règlement des différends de l’OMC ne leur réserve aucun 
traitement spécial notable.  

Dima-Ehongo estime que la validité juridique plurielle des institutions et des 
mécanismes de régulation ne saurait être acquise sans l’existence d’instruments 
juridiques capables d’assurer une neutralisation des faiblesses des uns mais aussi des 
forces des autres(1). Le véritable enjeu des négociations d’un cadre juridique 
interétatique de régulation du commerce mondial et de règlement des différends 
réside, par conséquent, dans la neutralisation formelle des rapports de force pour 
parvenir à la traduction de cette neutralisation dans les faits et dans la pratique. 

Le système de règlement des différends de l’OMC se distingue a plus d’un titre 
des mécanismes fragmentés de règlement des différends qui existaient dans le cadre 
du GATT de 1947, et qui permettaient à la partie plaignante de choisir entre 
différents mécanismes de règlement de différends. Le mécanisme est désormais 
unifié.Autre différence de taille avec le GATT, l’actuel système de règlement des 
différends répond davantage à une logique juridique, en prenant appui sur la règle de 
droit, qu’à une logique diplomatique, même si cette dernière n’a pas totalement 
disparu. 

Dans le cadre de notre étude, nous répondrons à la conception apportée au 
règlement des différends dans le système OMC(I), avant de passer en revue dans (II) 
les dispositions du droit de l’OMC inhérentes au TSD dans le volet de règlement des 
différents et leur degré d’adaptation à l’objectif dela facilitation aux PED l’accès à la 
justice de l’OMC et y défendre leurs droits.  

 
I- La conception apportée au règlement des différends dans le système OMC: 

Le système en vigueur à l’OMC repose sur les principes du règlement des 
différends appliqués conformément aux articles XXII et XXIII de l’Accord GATT de 
1947(2) et les respecte (l’article 3:1 du Mémorandum d’accord procède à la 
préservation des acquis du GATT). L’avènement de l’OMC a apporté d’importantes 
modifications et améliorations au système antérieur, qui seront mentionnées 
ultérieurement.  
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Le présent chapitre fournit un bref aperçu des origines historiques du système de 
règlement des différends et son évolution, notamment depuis l’avènement de l’OMC 
(1). Un système jugé distinguant des autres systèmes de règlement des différends 
adoptés par les autres organisations internationales (2). 

 
1)- Les nouveautés du système de règlement des différends de l’OMC 
comparativement à ce qui prévalait au temps du GATT :   

Le système de règlement des différends de l’OMC est souvent salué comme 
l’une des innovations les plus importantes apportées par le Cycle de l’Uruguay. On 
ne doit toutefois pas en déduire que ce mécanisme est totalement nouveau et que le 
précédent système commercial multilatéral fondé sur l’Accord GATT de 1947 ne 
comprenait pas de système de règlement des différends. Au contraire, l’Accord 
GATT de 1947 prévoyait un système de règlement des différendsqui a amorcé une 
évolution particulièrement remarquable pendant presque cinquante ans sur la base 
des articles XXII et XXIII de cet accord(A)(3). Le système a été complété par la 
nouvelle procédure judiciaire de l’ORD qui a vu le jour avec l’avènement de l’OMC 
(B).   

 
A/ Retour sur le mécanisme de règlement des différends mis en place sous l’ère 
du GATT :  

Sous l’ère du GATT, le principal texte évoquant un TSD en faveur des PED 
était la Décision de du 5 avril 1966 sur la procédure d’application de l’article XXIII 
du GATT(4). Une Décision  adoptée suite à des négociations où l’objectif des PED 
était de remodeler l’article XXIII du GATT, mais devant l’intransigeance des pays 
développés, les négociations ont débouché plutôt sur l’adoption d’une Décision des 
Parties contractantes qui n’est restée, au regard des exigences du départ, qu’une 
procédure destinée à aider les PED dans l’application de l’article XXIII(5). 

La Décision de 1966 comprend toutefois deux dispositions qui méritent d’être 
soulignées. La première est l’obligation imposée au groupe spécial qui,  lors de 
l’établissement de son rapport doit tenir compte, non seulement, des mesures mises 
en causes, mais aussi de l’impact de ces dernières sur le commerce et le 
développement économique du PED(6). La deuxième mesure est que dans l’hypothèse 
de la non-conformité, les Parties contractantes peuvent aller au-delà de la simple 
autorisation des contre-mesures et chercher la nature et la portée des mesures de 
sanctions supplémentaires qui permettraient de forcer le pays développé à respecter 
ses obligations (Point 10 de la Décision)(7). Cette Décision n’a toutefois pas réussi 
l’amélioration de la situation des PED dans le système du GATT.   

 
B/ Le complètement de l’opération de règlement des différends par la nouvelle 
procédure judiciaire de l’ORD : 

La création de l’OMC a entraîné une reprise de la procédure de règlement des 
différends du GATT de 1947, qui a simplement été complétée par la nouvelle 
procédure judiciaire de l’ORD.  

Par le biais de l’article 3.1 du Mémorandum d’accord sur le règlement des 
différends, l’OMC procède à la préservation des pratiques antérieures du GATT de 
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1947(8). La volonté de conserver cet «acquis du GATT» est clairement affirmée par 
les États membres qui déclarent continuer d’adhérer «aux principes du règlement des 
différends appliqués jusqu’ici conformément aux articles XXII et XXIII du GATT de 
1947 …»(9). 

Toutefois, les règles de l’OMC ont apporté du nouveau par rapport au système 
GATT en interdisant à un membre d’opposer son veto à la décision du groupe spécial 
qui lui sera contraire. Auparavant, l’adoption  d’un rapport d’un groupe spécial 
concernant un différend exigeait un vote à l’unanimité. Cela qui signifiait qu’un pays 
pouvait bloquer une décision qui lui était défavorable, d’autant que le rapport du 
groupe spécial devait être adopté par consensus des Parties contractantes et tout le 
monde devait donc accepter les conclusions, y compris les deux parties au différend. 
Dans le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, on a transformé ce 
consensus en un consensus négatif, ça veut dire, il faut le même consensus pour 
bloquer l’adoption du rapport, ce qui parait quasiment impossible puisqu’il suffit que 
la partie, ou les parties si elles sont plusieurs, qui a perdu fait objection pour que ce 
consensus ne soit pas obtenu.   

Ainsi donc, une partie à un différend est autorisée à faire appel de la décision du 
groupe spécial, mais sans possibilité de bloquer la décision de l’organe d’appel lui-
même(10). 

Ces procédures révisées par rapport à l’ère GATT -où les PED préféraient régler 
leurs différends à l’amiable- pourrait stimuler les PED à saisir le mécanisme de 
règlement des différends, notamment parce que la nouvelle procédure de règlement 
des différends s’appliquera à tous les domaines couverts par l’OMC, et non pas 
seulement au commerce des marchandises(11).  

Le droit de l’OMC relatif au règlement des différends comprend deux 
innovations essentielles. La première est liée au consensus négatif qui aboutit à une 
grande automaticité, puisque le passage d’une étape à l’autre de la procédure ne 
dépend plus de la bonne volonté  de la partie mise en cause, mais obéit à un 
calendrier bien établi et qui ne peut être écarté que si tous les membres de 
l’Organisation sont d’accord, ce qui est des plus improbables. La deuxième 
nouveauté a trait à l’institution d’une juridiction à double degré par la création d’un 
organe d’appel qui examinera de nouveau les décisions rendues par les groupes 
spéciaux, comme c’est le cas dans les systèmes juridiques nationaux ou a un degré 
moindre internationaux.  

La procédure de règlement des différends dans le droit de l’OMC doit être 
entamée par des consultations et demande de conciliation (article 4 du Mémorandum 
d’accord). Si les consultations n’ont pas abouti dans un délai de 60 jours, la partie 
plaignante s’ouvre le droit de demander la constitution d’un groupe spécial. Celui-ci 
est composé de 3 personnes - ou de 5 si les parties en conviennent ainsi- et qui sont 
choisies par le secrétariat d’une liste indicative qu’elle a préalablement dressée (12).  

La partie non satisfaite du verdict de groupe spécial peut introduire un appel 
auprès de l’organe d’appel qui ne statuera que sur les questions de droit soulevées par 
la partie ayant fait appel. L’organe d’appel est composé de 7 membres  dont 3 
siégeront pour une affaire donnée. Ils sont désignés par l’ORD pour une durée de 
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quatre ans renouvelable une fois et ne doivent avoir aucune attache avec une 
administration nationale(13).   
 
2)- La distinction du système de règlement des différends de l’OMC des 
mécanismes similaires mis en place par d’autres institutions internationales : 

Le système de règlement des différends de l’OMC est considéré comme le plus 
attractif de règlement des différends et se distingue des mécanismes similaires mis en 
place par d’autres organisations internationales. Le SRD de l’OMC est jugé attractif 
pour ses membres comparativement  aux autres systèmes internationaux  de 
règlement des différends (A). Le SRD de l’OMC est le seul système international où 
tous les pays acceptent de se soumettre d’avance à une juridiction obligatoire (B). Il 
est également innovant en matière de sanctions (C). 

  
A/ L’attractivité du système de règlement des différends de l’OMC par rapport 
aux autres systèmes internationaux : 

Le premier point d’attraction du système de règlement des différends de l’OMC 
consiste en le fait qu’aucun État membre ne peut s’opposer à ce qu’un autre État 
introduise une réclamation. C’est ce qui confère à ce système un caractère 
obligatoire(14). L’article 23 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends 
donne au juge de l’OMC la compétence exclusive pour se prononcer sur tout litige 
relatif à l’application ou l’interprétation des règles de l’OMC et interdit l’adoption 
par un État membre de mesures unilatérales à l’encontre d’un autre État. Une autre 
caractéristique du SRD de l’OMC le distinguant des autres mécanismes inter- 
étatiques de résolution des litiges consiste en la facilité de déclenchement du système 
et la célérité avec laquelle le juge de l’OMC se prononce. 

En effet, contrairement à ce que prévoient les règlements d’autres juridictions 
internationales, en particulier la Cour Internationale de Justice, aucune disposition du 
Mémorandum n’exige explicitement qu’un État membre ait un intérêt juridique à 
demander l’établissement d’un groupe spécial. Ainsi, dans la plupart des cas, il suffit 
pour un membre d’invoquer une atteinte aux échanges commerciaux pour déclencher 
le mécanisme de règlement des différends. 

De plus, le mécanisme de règlement des différends de l’OMC fait preuve d’une 
remarquable célérité comparativement à d’autres systèmes internationaux. Le délai 
entre l’établissement, par l’ORD, d’un groupe spécial et celle à laquelle il examine le 
rapport de ce groupe ou de l’organe d’appel pour son adoption n’excède pas, en 
principe, les douze mois (15). 

Le système de sanctions de l’OMC, qui consiste en l’autorisation accordée par 
l’ORD au membre victime d’agir à l’encontre de son homologue ayant adopté une 
conduite non conforme aux règles de l’OMC, à travers l’adoption de « contre-
mesures »(16), présente certains avantages. En effet, la règle du « consensus négatif » 
permet à un État victime demandant à adopter des sanctions d’obtenir, de manière 
quasi automatique, l’autorisation de l’ORD. L’avantage d’un tel système est donc 
d’écarter les risques de comportements unilatéraux de la part des États.  

Pour toutes les raisons que nous venons d’évoquer, on peut comprendre 
pourquoi le système de règlement des différends de l’OMC est le système le plus 
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attractif sur le plan international comparativement aux mécanismes internationaux 
existants en matière de droits de l’Homme. Ces derniers sont, pour la plupart, peu 
contraignants, dès lors qu’il s’agit de mécanismes non juridictionnels reposant sur un 
système de plaintes, comme c’est le cas du mécanisme institué dans le cadre de l’OIT 
(Organisation Internationale du Travail), ou de rapports comme institué par plusieurs 
organisations internationales(17).   
 
B/ Le SRD de l’OMC est le seul système international où tous les pays acceptent 
de se soumettre d’avance à une juridiction obligatoire : 

Le système de règlement des différends de l’OMC jouit d’une compétence 
obligatoire, ce qui n’a pas d’égal dans le droit international général. En effet, dans le 
droit de l’OMC si un membre entame une procédure de consultations dans l’ORD et 
que cette consultation n’aboutit pas, il peut unilatéralement déclencher la procédure 
juridictionnelle, avec la demande d’établissement d’un groupe spécial. On est passé 
donc d’un système purement consensuel, du temps  du GATT, à un système 
foncièrement obligatoire avec l’OMC où aucun membre ne peut bloquer le  
processus.  

L’OMC a créé un engrenage qui produit  inexorablement des résultats 
obligatoires et c’est l’aspect le plus positif et le plus important de ce système. Un 
autre aspect positif à mettre à l’actif du SRD de l’OMC est qu’il est le seul système 
international où les États-Unis acceptent de se soumettre d’avance à une juridiction 
obligatoire(18).   

Parmi les bienfaits du système de règlement des différends, mis en place par 
l’OMC, est que les pays développés qui avaient eu jusque-là tendance à user voire 
même abuser, de mesures unilatérales, se voient imposer de recourir exclusivement 
aux mécanismes de l’OMC. D’un autre côté, les PED sont moins réticents à utiliser le 
système pour contester les mesures commerciales imposées par des pays développés 
ou pour régler les conflits les opposant directement. Le fait qu’ils soient à l’origine 
d’un certain nombre de plaintes atteste d’un changement remarquable par rapport à 
l’ère du GATT (19).   

 
C/ Les sanctions dans système de règlement des différends de l’OMC : un 
mécanisme innovant et non répressif :  

La jurisprudence de l’OMC est une juridiction de légalité qui se contente à se 
prononcer sur la légalité d’une mesure et sa conformité aux accords de l’OMC ou 
non. Le droit de l’OMC relatif au règlement des différends et du fait qu’il est 
dépourvu de moyens répressifs (comme l’est le Conseil de sécurité pour l’ONU) 
innove en moyens de sanction à l’encontre du membre incriminé. En effet, si un 
membre n’obtempère pas et ne change pas sa législation incriminée, il est offert à la 
victime le moyen de procéder, par des contres mesures, principalement le retrait de 
concessions commerciales au membre incriminé. Il peut donc racheter l’illégalité, 
affirme Georges Abbi-Saab, qui estime que ce procédé n’est pas du tout une bonne 
solution du point de vue systématique, car si elle satisfait l’autre partie, c’est aux 
dépens de la légalité, c’est à dire de l’intégrité du système juridique(20).  
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Ces modes de sanctions fournissent un exemple du « droit international de 
coopération » cher à Wolfgang Friedmann, par le retrait des bénéfices de coopération. 
Toutefois, ces sanctions ne peuvent opérer en fait qu’entre membres de poids, plus ou 
moins, équivalent(21).   
 
II- Le traitement spécial et différencié greffé au système de règlement des 
différends de l’OMC : l’ineffectivité du régime dérogatoire à atteindre la 
diminution des inégalités Nord- Sud : 

Le droit de l’OMC réserve un certain nombre de mesures de traitement 
préférentiel en faveur des PED dans le système de règlement des différends. À titre 
d’exemple, dans le cas d’un différend entre un PED et un pays développé, le PED 
puisse exiger qu’au moins un membre du groupe spécial soit un ressortissant d’un 
PED(22). Le principe du traitement spécial et différencié est consacré d’une manière 
limitée dans le système de règlement des différends de l’OMC (1).  Le système est 
jugé impuissant de rendre aux PED une justice que leur ont amputée les accords 
commerciaux multilatéraux (2). 

 
1)- La consécration limitée du traitement préférentiel dans le système de 
règlement des différends de  l’OMC :  

Le TSD revêt dans le Mémorandum d’accord une forme différente de celle qu’il 
a dans les autres accords visés qui contiennent les règles de fond régissant le 
commerce international. Le Mémorandum d’accord reconnaît la situation particulière 
des PED et des PMA (23)membres en mettant à leur disposition, par exemple, des 
procédures supplémentaires ou privilégiées et une aide juridique. 

Ainsi donc, les PED peuvent choisir une procédure accélérée, demander des 
délais plus longs ou une aide juridique. Les Membres de l’OMC sont encouragés à 
accorder une attention particulière à la situation des PED Membres. Certaines règles 
sont appliquées très fréquemment, tandis que d’autres n’ont pas encore trouvé la 
moindre utilité pratique. La critique qui leur est généralement adressée est que 
plusieurs d’entre elles ne sont guère précises. 

Le TSD dans le volet lié au règlement des différends a comme base la Décision 
GATT du 5 avril 1966 (A). Le droit de l’OMC, via le mémorandum d’accord sur le 
règlement des différends, comprend un certain nombre de mesures en faveur des 
PED, que ces derniersjugent de très limitées (B). 

 
A/ La Décision GATT du 5 avril 1966 : la base juridique du traitement 
préférentiel à l’égard des PED en matière de règlement des différends: 

La Décision du GATT, adoptée le 5 avril 1966(24) constitue la base juridique du 
traitement préférentiel à l’égard des PED. Cette décision avait institué une procédure 
accélérée de conciliation spécifique aux PED et relative aux procédures couvertes par 
l’article XXIII de l’Accord GATT de 1947 (25). La procédure de conciliation qui leur 
est applicable se décline en trois étapes. 

D’abord, le PED qui estime que ses intérêts sont atteints ou se sent lésé par une 
autre partie contractante appartenant au groupe des pays développés peut, dans un 
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premier temps, saisir le Directeur général du GATT du différend. Ce dernier consulte 
les parties contractantes intéressées ainsi que l’organisation intergouvernementale 
qu’il juge appropriée. Il doit dans le cadre de ses fonctions utiliser «ses bons offices 
en vue de faciliter une solution».  

Ensuite, lorsqu’aucun règlement n’est intervenu dans un délai de deux mois 
après cette saisine, et si l’une des parties en fait la demande, le DG porte le différend 
devant les Parties contractantes ou devant le Conseil. Ces dernières ont, dans un 
second temps, la possibilité de constituer une commission d’experts (qui sont 
désignés comme experts et non pas comme représentants de leurs pays). Laquelle 
commission élabore, dans un délai de soixante jours, ses conclusions et des 
recommandations pour une solution appropriée du différend après un examen des 
divers arguments. La commission d’experts doit tenir compte des exigences 
qu’impose le développement économique et considérer par conséquent la situation 
particulière des PED. C’est au Conseil ou aux Parties contractantes que revient, dans 
une troisième étape, la mission d’examiner le rapport de la commission d’experts et 
d’adresser des recommandations aux parties(26). 

Un traitement préférentiel est également réservé aux PED dans le cadre de la 
mise en œuvre des recommandations des Parties contractantes ou du Conseil par les 
États destinataires. Ils disposent d’un appui supplémentaire par rapport à la procédure 
de droit commun de l’article XXIII du GATT de 1947 dans la mesure où selon les 
dispositions de la Décision du 5 avril 1966, la Partie contractante à laquelle une 
recommandation est adressée, dispose d’un délai de 90 jours pour faire un rapport 
aux parties contractantes ou au Conseil sur les mesures qu’elle a prises en application 
desdites recommandations. 

Lorsque les circonstances sont jugées suffisamment «graves» par les Parties 
contractantes ou le Conseil, et en cas d’une absence totale de volonté de se 
conformer, de la part de l’auteur du préjudice, aux recommandations qui lui sont 
adressées, la partie lésée peut être autorisée à prendre des mesures de rétorsion à 
l’encontre de l’auteur du dommage. De même, lorsque l’auteur du préjudice n’a pas 
exécuté la recommandation dans un nouveau délai de quatre-vingt-dix jours, les 
parties contractantes ont, en application du paragraphe 10 de la Décision du 5 avril 
1966, la possibilité de prendre, à son encontre, toutes les sanctions appropriées qui 
soient de nature coercitive(27). 

 
B/ La limitation des mesures destinées au traitement spécial et différencié dans 
le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends :  

Le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends ne réserve qu’un 
nombre réduit de dispositions au principe du TSD en faveur des PED. Les 
dispositions qui le sont ne constituent souvent pas des exceptions aux règles 
générales et communes du Mémorandum d’accord. On observe, en outre, que leur 
portée normative est extrêmement limitée, surtout qu’elles sont en général libellées 
sur le mode conditionnel. 

On note une disposition générale et abstraite contenue dans l’article 4/10 du 
mémorandum se contente de demander aux pays développés de « porter une attention 
spéciale aux problèmes et intérêts particuliers des pays en développement ».  
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Les seuls amendements à la procédure en faveur des PED prévoient que: 
- lorsqu’un PED est défendeur, il peut demander au président de l’ORD une 

extension du délai des consultations(28) ; 
- un PED peut exiger qu'au moins un membre d'un groupe spécial devant statuer 

sur un différend le concernant soit un ressortissant d'un PED (29) ; 
- lorsqu’un Panel (groupe spécial) est établi, il doit arrêter son calendrier de 

manière à laisser à un PED défendeur un délai suffisant pour préparer et exposer son 
argumentation(30). A l’inverse, lorsqu’un PED est plaignant, une procédure accélérée 
est applicable. Les constatations du groupe spécial doivent mentionner explicitement 
la façon dont il a été tenu compte du TSD (article 12.11) ; 

- lorsque le litige concerne un PMA, et que les consultations n’ont pas abouti à 
un accord, le DG de l’OMC ou le directeur de l’ORD, en application de l’article 24.2 
du Mémorandum, doivent offrir spontanément leur médiation ou leurs bons offices 
avant l’établissement du Panel ; 

- des services de défense juridique peuvent être fournis aux PED, parties à une 
procédure de règlement des différends, afin de leur permettre d’assurer leur défense 
malgré leur manque de moyens techniques et humains. Ces services sont payants, 
mais ils sont offerts à des tarifs réduits aux PMA ; 

- lorsqu’il rend son rapport, le Panel et, en vertu de l’article 12.11 du 
Mémorandum, doit indiquer expressément la façon dont il a tenu compte des 
dispositions pertinentes relatives au TSD en faveur des PED contenues dans les 
différents accords de l’OMC. Aussi, une attention particulière devrait être accordée 
aux questions qui affectent les intérêts des PED au moment de la mise en œuvre des 
recommandations d’un rapport de Panel adopté à leur encontre (article 21.2)(31) ; 

- le Mémorandum d’accord, par son article 24.1, invite les pays développés à 
faire preuve de modération lorsqu’ils demandent l’autorisation de prendre des contre-
mesures à l’encontre de PMA ; 

- dans le cas d'une affaire soulevée par un PED, l'ORD étudie quelle suite il 
pourrait y donner et qui soit appropriée aux circonstances (article 21.7 du 
Mémorandum d’accord) ; 

- dans le cas d'un recours déposé par un PED, l'ORD tient compte, lors de 
l'examen des mesures appropriées, de l'incidence des mesures en cause sur l'économie 
des PED concernés ainsi que des échanges visés par ces mesures (article 21.8  du 
Mémorandum d’accord) ; 

- la fourniture, par le Secrétariat, de services d'experts juridiques qualifiés, des 
services de coopération technique de l'OMC à tout PED membre qui en fera la 
demande (article 27.2 du Mémorandum d’accord). 

 
2)- L’impuissance du système de règlement des différends de l’OMC dans la 
perspective de rendre aux PED une justice amputée par les accords 
commerciaux multilatéraux: 

Le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement 
des différends fixe un ensemble de normes spécifiques pour les PED et les PMA dans 
l’objectif de promouvoir des conditions propres pour compenser le décalage entre eux 
et les pays développés dans la mise en œuvre et le contrôle des accords de l’OMC. 
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C’est une forme de reconnaissance du principe de l’inégalité compensatrice, issu du 
droit du développement.  

Cette flexibilité n’a pas empêché les PED à émettrequelques réserves sur le TSD 
greffé au système de règlement des différends de l’OMC. Ils jugent les mesures 
conciliatrices de règlement des litiges prévues dans le droit de l’OMC  ineffectives 
(A). Le défaut de moyens de contrainte et de mécanisme d’exécution des décisions de 
l’ORD  engendre une situation préjudiciable aux États économiquement faibles (B). 
Globalement, ce système est jugé inadéquat aux besoins des PED, d’où la demande 
pressante de sa réforme (C). 

 
A/ L’ineffectivité des mesures conciliatrices de règlement des litiges prévues 
dans le droit de l’OMC : 

Le mécanisme de règlement des différends de l’OMC prévoit un certain nombre 
de modes de règlements alternatifs de différends(32). Il exclut toute autre voie de 
règlement que ceux qui y sont organisés. La procédure judicatoire apparaît ainsi 
comme supplétive dans la mesure où ce sont les modes alternatifs de règlement des 
différends qui sont recherchés dans un premier temps lorsqu’il existe un accord entre 
les parties(33).  

Ainsi donc, la procédure contentieuse de règlement des différends, avec 
l’enregistrement de l’affaire devant le groupe spécial, ne peut  être actionné qu’en cas 
de désaccord des parties dans la mise en œuvre des modes de règlement «pacifiques».  

L’article 5 du Mémorandum d’accord permet aux parties de recourir aux bons 
offices, à la conciliation ou à la médiation. Les parties sont également autorisées de 
recourir à la procédure d’arbitrage dans «certains différends concernant des questions 
clairement définies par les deux parties» (34). Les positions adoptées par les parties au 
cours de ces procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits en cas de 
procédure contentieuse. Dans un souci d’efficacité, les procédures alternatives 
peuvent se poursuivre si les parties en conviennent, parallèlement à la procédure 
contentieuse du Groupe spécial.  

Si cette grande souplesse peut sembler adaptée à la situation des PED, mais 
force est de constater que ces pays n’en ont pas fait usage. L’absence de force 
exécutoire des décisions négociées explique en grande partie une telle abstention, de 
même que la réintroduction des rapports de forces qui leur sont défavorables dans les 
relations qu’ils entretiennent avec leurs partenaires commerciaux. Les États membres 
demeurent encouragés à régler leurs différends à l’amiable(35) ou par conciliation(36).  

 
B/ Le défaut de moyens de contrainte et de mécanisme d’exécution des décisions 
de l’ORD : une situation préjudiciable aux États économiquement faibles : 

La faiblesse principale de la procédure de l’ORD se trouve incontestablement 
dans l’absence de moyens de contrainte aussi bien lors de l’instruction du dossier que 
dans la phase de l’exécution des décisions des groupes spéciaux ou de l’Organe 
d’appel. L’ORD souffre en cela, au même titre que les autres juridictions 
internationales, de l’absence d’un pouvoir de contrainte. Il constitue par conséquent 
une sorte de «justice sans police». Cette absence de «police» est extrêmement 
préjudiciable aux États commercialement faibles qui ne disposent, dès lors, d’aucune 
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«marge de sanction» à l’encontre des partenaires commerciaux plus puissants. Les 
décisions de l’ORD n’ont, à ce titre, qu’une force obligatoire à l’exclusion de toute 
force exécutoire. 

 En l’absence d’une force d’exécution ou d’astreintes attachée aux décisions de 
l’ORD, les États membres paraissent avoir fait le choix d’une régression partielle vers 
une «logique de justice privée» qui, fort heureusement, continue néanmoins d’être 
encadrée par des règles strictes et précises. Ainsi, l’ORD, qui doit être informé des 
suites données à ses décisions, peut, en cas d’inexécution et de non-respect de ses 
recommandations, autoriser l’État qui subit la violation des textes de l’OMC à 
prendre des mesures compensatoires(37). Les mesures susceptibles d’être prises par la 
victime sont la compensation (qui est une mesure négociée entre les parties au plus 
tard 20 jours après l’expiration du délai raisonnable d’exécution et les mesures de 
rétorsion) (38). Les mesures compensatoires que le membre, ayant subi des dommages, 
peut prendre sont citées dans l’Accord sur les subventions et les mesures 
compensatoires(39). Il appartient tout de même au membre de suivre les principes cités 
dans l’article 22 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends(40).  

Le faible pouvoir de négociation des PED ne leur donne aucune marge de 
sanction contre leurs principaux partenaires commerciaux. La possibilité offerte aux 
PED de suspendre des concessions se heurte, elle aussi, à ladite absence de marge de 
sanction. 

Le dispositif institutionnel de l’ORD est dépourvu d’un organe ou d’un 
mécanisme tiers d’exécution des décisions ou des contre-mesures. Un défaut qui 
engendre la réintroduction des rapports de force au sein du mécanisme de règlement 
des différends, en renvoyant les États dos-à-dos, non seulement lorsque la partie 
défaillante est puissante mais aussi lorsque le membre autorisé à prendre les contre-
mesures est si faible qu’aucune contre-mesure n’est sérieusement envisageable.  

La procédure de règlement des différends de l’OMC se caractérise 
essentiellement par le paradoxe de l’existence d’une part, d’un organe tiers autorisant 
par des décisions collectives la sanction des membres indélicats, d’autre part, 
l’absence d’un organe institutionnel de mise en exécution des décisions des groupes 
spéciaux ou de l’Organe d’appel de l’ORD et le recours à une «auto- exécution» des 
décisions après autorisation de l’ORD(41). 

L’absence du troisième terme du triptyque du procès équitable qu’est le droit à 
l’exécution des décisions ou des jugements est un vice de taille qui entache 
totalement la crédibilité du système de règlement des différends de l’OMC. Un 
système qui aboutit à des recommandations qui ne peuvent être exécutées du fait de 
la trop grande faiblesse d’un groupe d’acteurs et de l’absence de véritables «voies 
d’exécution» à l’échelle interétatique (42).  

Pour y remédier et dans le cadre des négociations pour l’amélioration du 
Mémorandum, le groupe africain à l’OMC a proposé l’adoption d’une 
procédured’exécution collective des recommandations et décisions de l’ORD, lorsque 
le recours est déposé par un PED ou un PMA contre un pays développé membre(43). 
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C/ L’actualité des négociations sur le système de règlement des différends à 
l’OMC: constat de l’inadaptation du mécanisme avec la situation des PED et la 
plaidoirie en faveur de sa réforme en droite ligne avec les besoins de 
développement : 

Le système de règlement des différends, mis en place par l’OMC, ne répond pas 
aux attentes des PED qui s’attendaient à un système leur permettant de se 
réapproprier une justice que les accords commerciaux multilatéraux leur ont amputée. 
Les grandes ambitions exprimées par les PED se sont heurtées à une opposition ferme 
des pays développés, hostiles à tout changement substantiel du mécanisme de 
règlement des différends.  

Une situation qui a conduit à une vague de critiques émises, à l’encontre de ce 
système par les représentants des PED.  Parmi ces reproches, on note celle émise à 
l’encontre de  l’imputation de la charge de preuve faite pour les PED. C’est-à-dire, en 
matière de TSD, si un PED constate qu’un pays développé est en violation 
d’obligations, il doit impérativement justifier cette violation par une exception dont il 
pourrait se prévaloir. Ce qui est en contradiction avec le principe jura novilcuria, 
selon lequel le défenseur n’a pas la responsabilité de fournir l’interprétation juridique 
à donner d’une disposition particulière de l’instrument en cause(44).  

L’efficience du mécanisme de règlement des différends nécessite de lui greffer 
le cachet obligatoire. C’est ce qui ressort d’une proposition émise par le groupe 
africain à l’OMC,qui a suggéré la mise en place d’un organe destiné à superviser 
l’application du TSD (45).   

Ayant constaté l’inefficience duTSD décidé à leur égard par l’OMC, notamment 
dans son volet lié au règlement des différends, les PED concluent que le droit 
international du développement entame depuis des décennies un déclin dans son 
évolution. Depuis la création de l’OMC, on assistait à un démantèlement graduel du 
corps normatif de ce droit et à un bouleversement radical dans la direction contraire, 
vers des politiques de privatisation et de suppression de toutes les protections(46). Ces 
stratégies pour favoriser l’échange de biens, marchandises et services à l’échelle  de 
la planète, se situent dans une tradition de coexistence entre acteurs privés et 
étatiques du droit international, au mépris d’une régulation des rapports économiques 
entre les peuples(47).   

Les PED n’ont pas eu de cesse à demander la révision du système de règlement 
des différends afin de le rendre plus harmonieux avec leur niveau de développement 
économique. Dans ce sens et lors d’une session extraordinaire de l’ORD, la 
délégation chinoise auprès de l’OMC a présenté une communication visant 
l’amélioration du TSD accordé aux PED dans le cadre du règlement des différends. 
La proposition traduit le souhait des PED de voir l’OMC accorder un TSD dans le 
mécanisme de règlement des différends de la même manière qu’il existe dans de 
nombreux instruments juridiques de l’OMC. Parmi les reformes proposées à ce 
propos, on note : 
- les pays développés membres feront preuve de modération dans les affaires visant 
les PED membres. Ils ne soumettront pas à l’ORD plus de deux affaires visant le 
memePED membre au cours d’une année civile ; 
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- dans le cas où un pays développé Membre introduit une affaire visant un PED 
Membre, si les décisions finales d’un groupe spécial ou de l’organe d’appel montrent 
que le PED ne viole pas ses obligations au titre des accords de l’OMC, ses frais 
juridiques seront pris en charge par le pays plaignant ; 
- les pays développés aideront les PED à participer plus efficacement au mécanisme 
de règlement des différends en leur proposant une assistance technique et des 
programmes de développement des capacités(48).  
 
Conclusion :  

Etant un principe cardinal du droit de l’OMC marquant la volonté de cette 
institution de tenir compte de la situation des PED,le TSD peut servir comme signe 
particulier de l’adaptation de la procédure de règlement des différends aux nécessités 
et contraintes des PED. Il paraît néanmoins surprenant de constater qu’aussi bien la 
procédure de règlement des différends sous le GATT que celle préconisée par l’OMC 
ne lui ont réservé qu’une place extrêmement marginale. Les dispositions de TSD sont 
révélées très peu adaptées aux besoins des PED (49). 

Le système de règlement des différends, mis en place par l’OMC, ne réserve que 
sous quelques angles un TSD en faveur des PED. Ces derniers estiment que devant 
une inégalité économique il ne peut pas y’avoir une égalité devant la justice de 
l’OMC. Cela qui a donné lieu à des critiques acerbes adressées à ce système qui 
prône une égalité de traitement entre des partenaires économiques inégaux. 

Les PED estiment que le traitement spécial, que leur réserve le Mémorandum 
d’accord sur le règlement des différends, n’est pas incitant pour la protection de leurs 
droits(50). Cela même si ce traitement s’applique tout le long du processus de la 
procédure, que ce soit  devant les groupes spéciaux, devant l’ORD ou même lors de 
la mise en œuvre des recommandations. 

Ils estiment qu’il était loisible aux concepteurs du mécanisme de règlement des 
différends de l’OMC, soit de concevoir une composante particulière au TSD, soit 
d’adapter la procédure commune en tenant principalement compte de l’extrême 
fragilité des PED. Ces deux opérations pouvaient, en outre, être cumulées. Aucun de 
ces différents choix n’a malheureusement été clairement exprimé, contribuant ainsi à 
une certaine fragilisation des pays concernés(51). 

En somme, les règles procédurales énoncées montrent qu’aucun traitement plus 
bénéfique pour les PED n’a été créé dans le système de règlement des différends de 
l’OMC. Les normes existantes et la pratique de l’ORD sont favorables à une 
interprétation concluant à l’insuffisance du système pour atteindre la diminution des 
inégalités Nord/ Sud. Il faudrait pour renforcer les normes de traitement préférentiel à 
l’égard des PED d’accorder des privilèges à ces pays et créer un vrai service juridique 
en mesure d’appuyer leur participation dans l’ORD. 

 
Notes : 
 (1) DIMA EHONGO Paul, «La mondialisation du droit et les inégalités entre Etats dans l’accès à la justice 
internationale : les états africains face au mécanisme de règlement des différends du système GATT/OMC », 
Cahier du GEMDEV (Groupement d'intérêt scientifique pour l’étude de la mondialisation et du 
développement), n° 31/ Mars 2007 ( la mesure de la mondialisation), Paris (France) , in : 
http://www.gemdev.org/publications/cahiers/pdf/31/Cah_31_DIMA%20EHONGO.pdf, p.18. 
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du GATT ont été codifiés au fil des années dans les décisions et les mémorandums d’accord adoptés par les 
Parties contractantes du GATT de 1947. 
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(8) Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, in : 
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(23) Les PMA est une sous catégorie des PED qui regroupe les pays les plus pauvres de la planète. Pour cette 
sous catégorie l’OMC reprend la liste établie par l’ONU sur la base du niveau de vie et du PIB / habitant. 
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l’OMC en plus du traitement préférentiel réservé à la large catégorie des PED d’un régime dérogatoire 
supplémentaire eu égard a leur situation économique très fragile.  
(24) Décision du 5 avril 1966 sur la procédure d’application de l’article XXIII du GATT de 1947, op.cit. 
(25) Et qui énonce : « 1. Dans le cas où une partie contractante considérerait qu'un avantage résultant pour 
elle directement ou indirectement du présent Accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de 
l'un des objectifs de l'Accord est entravée du fait a) qu'une autre partie contractante ne remplit pas les 
obligations qu'elle a contractées aux termes du présent Accord; b) ou qu'une autre partie contractante 
applique une mesure, contraire ou non aux dispositions du présent Accord; c) ou qu'il existe une autre 
situation, ladite partie contractante pourra, en vue d'arriver à un règlement satisfaisant de la question, faire 
des représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres parties contractantes qui, à son avis, 
seraient en cause.  Toute partie contractante ainsi sollicitée examinera avec compréhension les 
représentations ou propositions qui lui auront été faites. 2. Dans le cas où un règlement n'interviendrait pas 
dans un délai raisonnable entre les parties contractantes intéressées ou dans le cas où la difficulté serait de 
celles qui sont visées à l'alinéa c) du paragraphe premier du présent article, la question pourra être portée 
devant les parties contractantes.  Ces dernières procéderont sans délai à une enquête au sujet de toute 
question dont elles seront ainsi saisies et, selon le cas, adresseront des recommandations aux parties 
contractantes qui, à leur avis, sont en cause, ou statueront sur la question.  Les parties contractantes 
pourront, lorsqu'elles le jugeront nécessaire, consulter des parties contractantes, le Conseil économique et 
social des Nations Unies et toute autre organisation intergouvernementale compétente. Si elles considèrent 
que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, elles pourront autoriser une 
ou plusieurs parties contractantes à suspendre, à l'égard de telle autre ou telles autres parties contractantes, 
l'application de toute concession ou autre obligation résultant de l'Accord général dont elles estimeront la 
suspension justifiée, compte tenu des circonstances.  Si une telle concession ou autre obligation est 
effectivement suspendue à l'égard d'une partie contractante, il sera loisible à ladite partie contractante, dans 
un délai de soixante jours à compter de la mise en application de cette suspension, de notifier par écrit au 
Secrétaire exécutif des parties contractantes son intention de dénoncer l'Accord général;  cette dénonciation 
prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le Secrétaire exécutif des 
parties contractantes aura reçu ladite notification.” 
(26) DIMA EHONGO Paul, op.cit, p.22. 
(27) Ibid.p.22. 
(28) Articles 4.7, 4.8 et 12.10 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, op.cit. 
(29) Article 8.10 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, op.cit. 
(30)  Article 12.10 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, op.cit. 
(31) Cette disposition n’a pas pour objectif de leur permettre d’échapper à leur obligation de mise en 
conformité mais devraient leur permettre de disposer de délais supplémentaires de mise en œuvre.   
(32) L’article 5.1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends cite les bons offices, la 
conciliation et la médiation comme modes alternatifs de règlement des différends. C’est des  procédures 
ouvertes volontairement si les parties au différend en conviennent ainsi. 
(33) DIMA EHONGO Paul, op.cit, p.26. 
(34) Article 25 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, op.cit. 
(35) Toutefois, les solutions amiables sont soumises à une obligation de conformité aux accords de l’OMC 
pour ne pas encourager les violations desdits accords par les États qui ont un très fort pouvoir de négociation 
et qui risquent ainsi d’enrayer la dynamique communautaire (article 3.7 du Mémorandum d’accord sur le 
règlement des différends, op.cit). 
(36) Lire à ce propos: DIMA EHONGO Paul, op.cit, p.26. 
(37) Ibid.p.31. 
(38) Il s’agit de mesures provoquant la suspension de l’application de concessions ou autres obligations au 
titre des accords pris par les États en conflit dans le cadre de l’OMC. 
(39) Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, in : 
 http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/24-scm.pdf. 
(40) L’article 22 du Mémorandum d'accord prévoit la possibilité pour les pays membres, de prendre des 
compensations lorsqu’un membre est condamné mais ne donne pas suite à la recommandation de l’ORD 
dans les délais spécifiés par le Groupe spécial ou l’Organe d’appel. Lesdites compensations ne peuvent être 
autorisées que pour un montant équivalent au préjudice que continue de subir le membre victime. Des 
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négociations pour des compensations mutuellement acceptables peuvent s’ouvrir entre les parties en 
application des dispositions de l’article 22.2 du Mémorandum. Ces contre-mesures doivent être 
proportionnelles au degré et à la nature des effets défavorables dont l’existence a été déterminée.  
(41) DIMA EHONGO Paul, op.cit, p.28. 
(42) Ibid.p.32. 
(43) Ibid.p.33. 
(44) TOMKIEWICZ Vincent, « OMC et équité », in : « Les sources et les normes dans le droit de l’OMC », 
Recueil du colloque de Nice 24-25 juin 2010, Éditions A. Pedone, Paris (France), pp.153-168, p.164. 
(45) Cette proposition fut soutenue par la Communauté européenne, mais avec un objectif diamétralement 
différent de celui de son auteur. La CE voulait assurer que les pays en voie d’industrialisation, ne profitent 
pas trop longtemps des mécanismes spéciaux et différenciés. 
- Lire à ce propos : DIMA EHONGO Paul, op.cit, pp.30-31. 
(46)GONZALEZ MARTIN Luis Alexander, op.cit, p.313. 
(47) Ibid.p.313. 
(48) CHOUKROUNE Leila, « Les Brics et le droit international du commerce et de l’investissement : entre 
autonomie et intégration », Colloque des 21 et 22 mars 2013 sur : « Les dérèglements économiques 
internationaux : crise du droit ou droit de crises ? », sous la direction de GHERARI Habib, organisé par le 
Centre d’Études et de Recherches Internationales et Communautaires de la Faculté de droit et de science 
politique de l’Université Aix Marseille, Éditions Pedone, Paris (France), 2014, pp.203-227, p.209. 
(49)DIMA EHONGO Paul, op.cit, p.22. 
(50)Pour plus de détails sur les mesures en faveur des PED lors du processus de règlement des différends, 
consulter : MACHROUH Jamal, op.cit. 
(51)DIMA EHONGO Paul, op.cit, p.21. 
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